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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «البيوع»: جمع بيع» وإنما جمع. وإن كان المصدر لا 
يُجمع» ولا يثنى» نظرًا إلى أنواعه. و«البيع؛ في الأصل مصدر باعه يبيعه بيا ومَبِيعَاء 
فهو بائعٌ» وبَيَعٌء وأباعه بالألف لغةء قاله ابن القطاع» والبيع من الأضداد» مثل الشراءء 
يقال كل منهما لكل منهماء فمن استعمال البيع بمعنى الشراء» قول الشاعر [من 


الكامل]: ظ 
إل الشاب لَرَابِمَ مَنْ بَامَهُ وَالشَهيِبٌ ليس لَائِهِهٍ تجار 
يعني من اشتراه. ومن سمال الشراء بمعنى نی البيع قوله تعالى : #وشروه شرن 


تخس الآية. أي باعوه. ويُطلق على كل من المتعاقدين أنه بائمٌء ولكن إذا أطلق 
البائع» فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة» ويطلق البيع اشا على المبيع. فيقال : بيع 
جيّد» وبعت زيدذا الدارّء يتعذى إلى مفعولين» وكثر الاقتصار على الثاني؛ لأنه 
المقصود بالإسنادء ولهذا تتم به الفائدة» نحو بعت الدارء ويجوز الاقتصار على الأول. 
عند عدم اللبس» نحو بعت الأميرٌ؛ لأن الأمير لا يكون مملوكا يُباع» وقد تدخل «من» . 
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على المفغول الأول على وجه التأكيذ». فقال: بعت هن زيد الذارّء: كما يقال كتمته 
ادیک رمت عة الحديكةه ورتا فكلت وا n‏ «من»» فيقال: بعتك الشيء» 
وبعته لك» فاللام زائدة زيادتها في قوله تعالى : رة برا لوب هط کا ا 
الآية» والأصل بوّأنا إبراهيم» وابتاع زيد الدار بمعنى اشتراهاء وأبتاعها لغيه : اشع اما 
لهء وباع عليه القاضي» أي من غير رضاه. والمبتاع مَبِيعٌ على النقص» ومبيوع على 
التمام» مثلُ مَخِيطء ومخيوط . والأصل في البيع مبادلة مال بمال؛ لقولهم : بيْعٌ رابخ. 
وبِيعٌ خاسرٌء وذلك حقيقة في وصف الأعيان» لكنه أطلق على العقد مجارًا؛ لأنه سبب 
التمللف». والتملكه. . وقولهم : صح البيع» أو بطل» ونحؤة : أي صيغة البيع» لكن لما 
خذف المضاف» فيه المضاف إليه مقامه» وهو مذكرٌ سند القخل إليه بلفظ التذكير . 
والكية : الصّفْقة على إيجاب البيع» وجمعها بيعات بالسكون» وثحرَك في لغة هُذيلء > كما 
بيضة وبِيْضَات. وتطلق أيضًا على المبايعة والطاعة» ومنه «أيمان البيعة»» وهي التي 
رتبها الحججاج» مشتملة على أمور مغلظة» من طلاق» وعتق» وصوم» ونحو ذلك. قاله 
الوم رحمه الله تعالى «المصباح المنير» ٦۹/١‏ . 

وقال أبو العّاس القرطبيٌ رحمه الله جال : البيع في اللغة مصدر باع كذا بكذا : 
دفع معوضاء وأخل عوّضا منهع وهو يقتضي بائعاء وهو المالك› أو مع رل وباب 
ومُبتاعَاء وهو الذي يبذل الثمن» ومَبِيعَاء وهو الْمُنْمَن» وهو الذي يُبذل في مقابلة 
النمن + .وعلى هذا فأركاق البيع آريعة؛ البائم: والمبتاع» والثمن» الکن رکا واد 
من هذه يتعلق النظر فيها بشروط»ء ومسائل» ستراها إن شاء الله تعالى. والمعاوضة عند 
العرب تختلف بحسب اختلاف ما يُضاف إليه» فإن كان أحد العوضين فى مقابلة الرقبة 
شت بيقاء رة كان في مقابلة قا رقا فإف كانت مشمة بصم قي اا رإة 
كانت منفعة غيرها سمي إجارةً. انتهى «المفهم) ٠٠٠/٤‏ . 

وقال في الفتح»: 0/ :٠‏ والبيوع جمع بيع» وجمع لاختلاف أنواعه» والبيع : نقل ملك 
إلى الغير بثمن» والشراء قبوله» ويطلق كل منهما على الآخر. وأجمع المسلمون على 
جواز البيع» والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالباء 
وصاحبه قد لا يبذله له» ففي تشريع البيع» وسيلة إلى بلوغ الغرضء من غير حرج . 

قال: والأصل في جواز البيع قوله عز وجل : #وأحل الله اليم حرم ابرا الآية 
[البقرة: .]۲۷١‏ وللعلماء في هذه ال أقوال ؟ أصسحها أنه عام مخصوص » فإن اللفظ 
لفظ عموم» يتناول كل بيع» فيقتضى إباحة الجميع» لكن قد مَئَع الشارع بيوعا أخرى› 
وحرمهاء فهو عام في الإباحة» مخصوص بما لا يدل الدليل على منعه. وقيل: عام 
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أريك يه الخصرص. وقل: مجمل» ته ألستةء وكل هذه لار تقتضي أن المفرد 
المحلى بالألف واللام يعم» والقول الرابع: أن اللام في #البَيْع* للعهد. وإنها نزلت 
بعد أن أباح الشرع بيوعاء وحرم بيوعاء فأريد بقوله: #وَآحلٌ أله ألَيِمَ#: أي الذي 
أحله الشرع من قبل» ومباحث الشافعي وغيره» تدل على أن البيوع الفاسدة» تسمى 
بيعا» وإن كانت لا يقع بها الحنث؛ لبناء الأيمان على العرف» قال: وقوله عز وجل : 
«إلة أن تكوب يَجَدرَةٌ عاضر تَدِرُوئَهَا بتكم 4 الآية [البقرة: 787] تدل على إباحة 
التجارة في البيوع الحالة» ويدل أول الآية - يعني آية المداينة في البيوع المؤجلة. انتهى 
لفتحا يتصرف . 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : البيع مبادلة المال بالمال » تمليكا وتملكاء 
واشتقاقه من الباع ؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء» ويحتمل أن 
كل واحد منهما كان يبايع صاحبه: أي يصافحه عند البيع» ولذلك سمي البيع صفقة . 
وقال بعض أصحابنا: هو الإيجاب والقبول» إذ تضمن عينين للتمليك» وهو حذ 
فاصر؛ لخروج بيع المعاطاة منه» ودخول عقودٍ سوى البيع فيه . 

والبيع جائز بالكتاب» والسنةء والإجماعء أما الكتاب» فقول الله تعالى : وال ا 
الب # الآأية [البقرة:٠۲۷]»‏ وقوه تعالى : شهدا دا ا جه الآية 
[البقرة: ۲۸۲]» وقوله تعالى: إل أن تكورت رة عن لاض ينك الآية 
[النساء :۲۹] » وقوله تعالى : ليس عَلْتِحَكُمْ ججتاع أن تَبْمَعُوَاْ مضل مَن رَيَحكُمْ »4 
الآية [البقرة: .]١94‏ وروى البخاري» عن ابن عباس» قال: كانت عكاظ» ومَجَنَّة» وذو 
المجاز أسواقا فى الجاهلية ٠‏ فلماكان الإسلام تأثموا فيه» فأنزلت : ليس عَكتِسَكُمْ مُكل 
أن تَبسَعوا فصلا مّن او يعني في مواسم الحج . وعن الزبير نحوه. 

وأما السنة فقول النبي يَلِهِ: «البَيّعَان بالخيار» ما لم يتفرقا» متفق عليه. وروى 
رفاعة ضيه . أنه خرج مع النبي ية إلى المصلى» فرأى الناس يتبايعون» فقال: ١‏ 
معشر التجار»» فاستجابوا لرسول الله مء ورفعوا أعناقهم» وأبصارهم إليه» فقال: 
«إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراء إلا من بَرَّء وصَدَّقٌ؛ء قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح” '' . وروی أبو سعيد» عن النبي اء أنه قال: «التاجر الصدوق الأمين. 
مع النبيين» والصديقين» والشهداء»» قال الترمذي: هذا حديث حسن”'*. في أحاديث 


(۱) بل في سنده إسماعيل بن عبيد لم يرو عنه غير ابن خثيم» فهو مجهول عين. 
(۲) بل هو ضعيف» فإن فيه انقطاعاء لأن الحسن البصريٌ لم يسمع من أبي سعيد الخدريّ» كما في 
ترحمته من «تبذيب التهذيب» ۳۹۰-۳۸۹/۱ . , 
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كثيرة سوى هذه. 

وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة» والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الانسان 
تتعلق بما في يد صاحبه» وصاحبه لا يبذله بغير عوض» ففي شرع البيع › وریز سرع 
طريق إلى إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه» ودفع حاجته . انتهى كلام ابن قدامة . 

وقال العامة العينيّ رحمه الله تعالى : ثم للبيع تفسيرٌ لغة» وشرعًاء وركنْء ؛ وشرط» 
ومحلء؛ء وحكمٌ. وحكمة» أما تفسيره لغة» فمطلق المبادلة» وهو ضد الشراءء والبيع 
الشراء أيضاء باعه الشيء»ء وباعه منه جميعا فيهماء وابتاع الشيء: اشتراه» وأباعه : 
عرّضه للبيع› وأما تفسيره شرعًاء فهو مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي» وأما 
رکنه» فالإيجاب والقبول. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : كون الإيجاب والقبول ركنا للبيع فيه نظرء والصحيح 
اا ليسا رکا لهء کا سيآتى قريئاء إن شاد الله تفال . 

قال 2 وآنا شرطهه فأملية المتعائقيي راما محله فهو المال8 لالہ ُء جلد شرغًا. 
وأما حكمه» فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع» وللبائع في الثمن» إذا كان تامّاء 
وعند الإجازة إذا كان موقوفا. وأما جكمته» فهي كثيرة: 

(منها): اتساع أمور المعاش والبقاء. (ومنها): إطفاء نار المنازعات» والنهب». 
والسرقة» والطرّء والخيانات» والحيل المكروهة. (ومنها): بقاء نظام المعاش» وبقاء 
العالم؛ لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره» فبغير المعاملة» يفضي إلى التقاتل» 
والتنازع› وفناء العالم. واختلال نظام ا وغير ذلك . 

وثبوته بالکتاب؛ لقوله تعالى: وال اَل اليم وَحَرّم ابأ . والسنة» وهي أن 
النبي ية بُعث والناس يتعاملون» فأقرّهم عليه» والإجماع منعقد على شرعيّته. انتهى 
«عمدة القاري» باختصار9/ ۲۳۸-۲۳۷ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

[تنبيه] : قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: البيع على ضربين : 

(أحدهما) : الإيجاب والقبول» فالإيجاب أن يقول: بعتك» أو ملكتك. أو لفظ يدل 
عليهماء والقبول أن يقول» اشتريت» أو قبلت. ونحوهماء فإن تقدم القبول على 
الإيجاب» بلفظ الماضي» فقال: ابتعت منك» فقال: بعتك صح؛ لأن لفظ الإيجاب 
والقبول وجد منهما» على وجه حصل منه الدلالة» على تراضيهما به فصح كما لو 
تقدم الإيجاب» وإن تقدم بلفظ الطلب» فقال: بعني ثوبك فقال: بعتك» ففيه 
روايتان: إحداهما: يصح كذلك» وهو قول مالك» والشافعي» والثانية : لا يصحء وهو 








صححت تب 


قول أبي حنيفة؛ لأنه لو تأخر عن الإيجاب لم يصح به البيع» فلم يصح إذا تقدم» 
كلنظ الاسنطفهام. ولأنه عَفْدَ عَرِيَ عن القبول. فلم ینعقد» كما لو لم يطلب. وحكى 
أبو الخطاب» فيما إذا تقدم بلفظ الماضي روايتين أيضاء فأما إن تقدم بلفظ الاستفهام. 
مثل أن يقول : أتبييعني توبك بكذاء فيقول : بعتك لم يصح بحال» نص عليه أحمد» ويه 
بقول ایو حنيفة » والشافعي» ولا نعلم عن غيرهم خلافهم؛ لأن ذلك ليس بقبول؛ ولا 
أستدعاء . 
(الضرب الثاني): المعاطاة» مثل أن يقول: أعطني ببذا الدينار خبزاء فيعطيه ما 
يرضيهء أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار» فيأخذه» فهذا بيع صحيح» نص عليه أحمد» 
فيمن قال لخباز: كيف تبيع الخبز؟ قال: كذا بدرهمء قال: زنه» وتصدق بهء فإذا 
وزنه» فهو عليه» وقول مالك نحو من هذاء فإنه قال: يقع البيع بما يعتقده الناس بيعاء 
وقال بعض الحنفية : يصح في خسائس الأشياء» وحكي عن القاضى مثل هذاء قال : 
يصح في الأشياء اليسيرة» دون الكبيرة» ومذهب الشافعي رحمه اللّهء أن البيع لا يصح 
إلا بالإيجاب والقبول» وذهب بعض أصحابه إلى مثل قولناء ولنا إن الله أحل البيع. 
ولم يبين كيفيته» فوجب الرجوع فيه إلى العرف» كما رجع إليه في القبض والإحراز 
والتفرق» والمسلمون في أسواقهمء وبياعاتهم على ذلك ولأن البيع كان موجودا 
بينهم» معلوما عندهم» وإنما علق الشرع عليه أحكاماء وأبقاه على ما كان» فلا يجوز 
تغييره بالرأي والتحكم» ولم يُنقّل عن النبي يكوه ولا عن أصحابه» مع كثرة وقوع البيع 
بينهم» استعمال الإيجاب والقبول» ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم» لنقل نقلا شائعاء 
ولو كان ذلك شرطاء لوجب نقله» ولم يتصور منهم إهماله. والغفلة عن نقلهء ولأن 
البيع مما تعم به البلوى» فلو اشترط له الإيجاب والقبول» لبينه كلوه بيانا عاماء ولم 
يُحْفٍ حكمه؛ لأنه يفضي إلى وقوع النقود الفاسدة كثيراء وأكلهم المال بالباطل» ولم 
ينقل ذلك عن النبى بء ولا عن أحد من أصحابه فيما علمناه» ولأن الئاس يتبايعون 
في أسواقهم بالمعاطاق: فى كل عضر» ولع يقل إتكاره قبل مالفيناء كان ذلك 
إجماعاء وكذلك الحكم في الإيجاب والقبول في الهبة» والهدية: والصدقة» ولم يُنقل 
عن النبي بد ع العا استعمال ذلك فيه وقد أهدى إلى “رسول الآ 
بيو من الحبشة وغيرهاء وكان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» متفق عليه. ورَوى 
ابخاري عن آي هريرة» قال: كان رسول الله كلوه إذا أتى بطعام» سأل عنه أهدية أم 
؟» فإن قيل: صدقةء قال لأصحابه: كلواء ولم يأكل» وإن قيل: هدية ضرب 
بيده ) ٠‏ معهم. وفي حديث سلمان "ييه ٠‏ حين جاء إلى النبي بيد بتمرء فقال : 
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هذا شىء من الصدقةء رأيتك أنت وأصحابك أحق الناس به» فقال النبي ية لأصحابه: 
اكوا وله يأكل؛. ثم أتاه ثانية بتمرء فقال: رأيتك لا تأكل الصدفة» وهذا شيء أهديته 
لك فقال النبي َة : «بسم الله»» وأكل» ولم يُنقل قبول» ولا أمر بإيجاب» وإنما سأل 
ليعلّم هل هو صدقةء أو هدية؟ء وفي أكثر الأخبار لم ينقل إيجاب» ولا قبول» وليس 
إلا المعاطاة» والتفرق عن تراض يدل على صحتهء ولو كان الإيجاب والقبول شرطا في 
هذه العقودء لشق ذلك» ولكانت أكثر عقود المسلمين فاسدة» وأكثر أموالهم محرمة› 
ولأن الإيجاب والقبول» إنما يرادان للدلالة على التراضي» فإذا وُجد ما يدل عليه» من 
المساومة» والتعاطي» قام مقامهماء وأجزأ عنهما؛ لعدم التعبد فيه. انتهى كلام ابن 
قذامة .رمه الله قعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه العلامة ابن قدامة» من عدم اشتراط 
الإيجاب والقبول في العقودء كالبيع» والهبة» والصدقةء ونحوها؛ لعدم ثبوته عن الشارع 
الحكيم هو الحقّ» فتبصّرء ولا تتحيّر . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

د د +إد 


١‏ - (يَابُ الْحَثْ عَلَى الكشب) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الحتّ» -بفتح الحاء المهملة-: مصدر کته 
قال : شت الإنسان على الشىء ا من باب نصر : ادا حر ضته › وذهصف تًا : اي 
بسر قاب وسقت المرس على العَدُو: صخت ره » أو وَكْرْته برجل . أو صر ب » 
واستحئنته كذلك . قاله الفيّومى. 

ولاالقسية - بفتحء فسكوالن-: مصدر کس يقال : كسبتٌ مالا كسا 3 
ضرب : : إدا ربحته» واكتسبته كذلكڭ» وکسب لأهله: واكتسب: طلب المعيشة› 
الوم واكتسبه ملة + ويتعدى بنفسه إلى مفعول ثان. فيقال ا سيت زیا ال e‏ 
أي أنلته. قال ثعلب: وكلهم يقول: كُسَبَك فلان خيرًاء إلا ابن الأعرابي » فإنه يقول : 
أكسبك بالألف» راستكسية العبل؟ جغلتة سسب وأصل السين للطلب» ويكون بمعنى 
فَعَلْتّء مثلُ استخرجته» بمعنى أخرجته قاله الفيومي . والله تعالى أعلم بالصواب. 

١غ‏ لاش عيذ الله ين سمي أي فة السَرْحَسِئْء قال: حَدَئَنَا يَحْيَى بْنُ 
کیل عن شتواك عن ناشور فر ع وبا ا ع عمو عن 
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VA 
. مِنْ كشبه»)‎ 
: رجال هذا الإسناد : ثمانية‎ 

]٠١[ (عبيد الله بن سعيدن أبو قُدَامة السرخسي) نزيل نيسابور» ثقة ثبت ست‎ - ١ 
. 1 

1- (يحبى بن سعيد) بن فرُوخ القطان» أبو سعيد البصريّء ثقة ثبت حجة [4] ٤/٤‏ . 

'- (سفيان) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة ثبت حجة فقيه [۷] 71/ 
¥ | 

. ۲/۲ ]1[ (منصور) بن المعتمرء أبو عتاب الكوفيء» ثقة ثبت‎ -٤ 

]٠[ (إبراهيم) بن يزيد النخعيّ» أبو عمران الكوفي» ثقة ثبت فقيه» يرسل كثيرًا‎ -٥ 
. ۳/۹ 

5- (عمارة بن عمير) التيمىّ الكوفى» ثقة ثبت 5٠8/59 ]٤[‏ . 

۷- (عمة عمارة) نوز ١‏ 

۸- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ٠‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير عمة عمارة» فمجهولة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه. 
فسرخسي» ثم نيسابري» ويحيى بن سعيد» فبصريٌء وعائشة رضي الله تعالى عنهاء 
فمدنية . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: إبراهيم» عن 
عمارة» عن عمته» وعلى قول من جعل منصورًا من صغار التابعين يكونون أربعة. 
(ومتها): أن فيه عاتشة رضى الله تعالى نها من المكثرين السعةء روت #169 
اخادیت. واللّه تعالى أعلم. 











الحكم» عن عمارة بن عمير» عن أمه (عنْ عَائشَة) وفي رواية أبي ذاوة: انپا سات 
عائشة رضي الله عنها: فى حجري يتيمٌء أفآكل من ماله؟» فقالت: قال رسول الله 
ية : «إن أطيب ما أكل الرجل» الحديث (قالّث: قال رَسُولَْ الله ل : «إِنَّ أطيَبّ مَا اكل 
الرَّجُل) أي أحلهء وأهنأه؛ قال السنديىٌ رحمه الله تعالى : الطيّب الحلالء والتفضيل فيه 
بناء على بعده من الشبهات» ومظاماء والكسب السعى . ونحصيل الرزق » وغيرة» 


4 4 ه١ (يَابُ الحَتُ على الكسّب) - حديث رقم‎ - ١ 








4 ااا 





والمراد المكسوب الحاصل بالطلب» والجد في تحصيله بالوجه المشروع . انتهى (مِنْ 
كسبه) أي مما كسبه بنفسه» من غير واسطة . وقال السنديّ: أي من المكسوب الحاصل 
بالج والطلب» ومياشرة أسبابة. اتی (وَإنْ ولد الرجُل من كشيه)) آي لأله بعضه؛ 
وستككم يعشيه جک نفسهء وشت الرلد كسيًا عجارًا.. قاله المناوئ. وفي رواية عند 
أحمد: «إن ولد الرجل من أطيب كسبه» فكلوا من أموالهم هنيئا». وفي حديث جابر 
شه : «أنت ومالك لأبيك». قال ابن رسلان: اللام للإباحةء لا للتمليك؛ لأن مال 
الولد له» وزكاته عليه» وهو موروث عنه. انتهى . 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى في «جامعه»: والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم» من أصحاب النبئّ َء وغيرهمء قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده. 
يأخذ ما شاء» وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. انتهى . 

قال الشر كان رحمه. الله تعالى : الحدييف يدل على أن الرجل مشارك لولده فى 
ماله وز له الأكل منه» سواء أذن له الولد» أو لم يأذن. ويجوز له أيضا أن ففف 
به كما يتصرّف بماله» ما لم يكن ذلك على وجه السرّف» والسمه. وقد حكى في 
«البحر» الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين. انتهى . 

وقال ابن الهمام رحمه الله تعالى بعد ذكر حديث عائشة المذكور: [فإن قيل] : هذا 
بقتضي أن له ملكا ناجرًا في ماله. [قلنا] : نعم» لو لم يقيّده حديث رواه الحاكم. 
وصححهء والبيهقيّ عنهاء مرفوعًا: «إن أولادكم هبة» يهب لمن يشاء إناثاء وهب لمن 
يشاء الذكورء وأموالهم لكمء إذا احتجتم إليها. ومما يؤيّد أن الحديث مؤول أنه تعالى 
ورّث الأب من ابنه السدس» مع ولد ولدهء فلو كان الكل ملكه» لم يكن لغيره شيء› 
مع وجوده. انتهى بتصرّف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي اذعاه ابن الهمام من التقييد مستدلا 
بالحديث المذكور» غير صحيح؛ لأن قوله: «إذا احتجتم إليها» زيادة غير صحيحة» فقد 
قال أبو داود رحمه الله فى «سئئه» : حماد بن أبي سليمان زاد فيه : «إدا احتجتم) وهو 
منكر .. انتهى.. ونقل الحافظ فى (التلخيضص»: عن ابن المبارك» عن سفيان» قال: حدثنا 
به حماد» ووهم فيه. التهى ٠.‏ 

فثبت بهذا أن القيد بالحاجة غير معتبرء بل للوالد أن يتصرف فى مال ولده مطلمًا 
على ما هو ظاهر النصّ» وقد أخرج أبو داود» وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جدّه: أن رجلا قال: يا رسول اللهء إن لى مالاء وولدّاء وإن والدي 
يجتاح مالي قال: «أنت ومالك لوالدك» إن أولادكم من أطيب كسبكم» فكلوا من 
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كسب أولادكم». وأخرج ابن ماجه بإسناد رجاله ثقات› عن جابر بن عبد الله رضي الله 
تعالى عنهما: أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالاء وولدًاء وإن أبي يجتاح مالي 
فقال: «أنت ومالك لأبيك». فهذه النصوص تدل على جواز تصرّفه مطلقّاء فليتنبه. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا صحيح» ولا يضرّ فيه جهالة عمة عُمارة بن 
عُمير؛ لأنه ثبت من رواية الأسود عنهاء كما سيأتي بعد حديث . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بیان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/ iat ٤٤٥١‏ ولاه:: و٤٥٤٤-‏ وفى «الكبرى» ٦٠٤۳/۲‏ 
و6 TEV "٠١45و To EOg TE‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» TRT ٠١‏ 
«الأحكام» ۸ (ق) في «التجارات» ۲۱۲۸ و۲۲۸۱ (أحمد) فى «باقى مسند 
الاتصارء € TAA, Feed,‏ وا YETI,‏ 271 ووب ؟ 
و7444 و745777 (الدارمي) في «البيوع» 5570 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(مها): ما ترج له المصلف وحمه الله تعالى» وهو ييا الح على الكسب؛ له 
َة جعله من أطيب كسب الرجل . (ومنها): جواز تصرّف الوالد في مال ولده بغير 
له الومنية: ما قاله الخطابيَ رحمه الله تعالى : فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة 
على الولدء إذا كان واجدًا لهاء واختلفوا في صفة من يجب لهم النفقة» من الآباء 
والأمّهات. فقال الشافعيّ : إنما يجب ذلك للآب الفقير الزمن» فن كان له غال؛ أو كان 

البدن» غير زمن» فلا نمقة له عليه» وقال سائر الفقهاء: : نفقة ياي واجبه 

على الولد؛ ولا أعلم أن أحذا منهم اشترط فيها الزمانة » كما اشترط الشافعيّ. انتهى 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم لوكيل 7 

7 - (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ مَنْصُور قَال: حَدَنَنَا سُفْيَانُء قال : حَدْنَنَا امش ٠‏ عن 
إبِرَاهِيم . عَنْ عَمَارَة بْنِ عمَيرٍ عَنْ عَمَةِ له عَنْ عَائْشَة: أنّ الى ياء قال : : إن أوْلَادَكُمْ 
من أَطْيِب كَشسْبِكُمْء فَكُلُوا من كسب أَوْلَادِكُمْ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه: محمد بن منصور الجَواز المكيّ» وهو ثقة. و«سفيان»: هو ابن عيينة. 
والحديث صحيح» سبق شرحه» وتخريجه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 








٤٤٥١ (يَابُ اجتتاب السَبْهَاتِ فى الكسشب) - حديث رقم‎ -١ 








م١‎ 








۳ا ا تراث فغ کی كال اا الق بق شىء قال انان 
الْأَعْمَشُء عَنْ إِْرَاهِيمَ» عَن الْأَسْوَدِء عَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله هة : «إِنّ أطيِبَ 
ما آَل الرَجُلُ ين كَسْبهء وَوَلَدُهُ من كسْبه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير وة 

وايوسفه بن عيسى: هو أبو يعقوب المرؤزيى. الثئقة الفاضل ..]١١[‏ و«الفضل: بن 
موسى»2 اهو السيئائن المروزق. وق الإساد ثلاثة. من ثقانب الكوقيين» يروي بَعضِهم 
عن بعض : الأعمش» وإبراهيم» والأسود. 

والحديث صحيح» وقد سبق شرحه» وتخريجه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 1 

: (أَخبَرَنًا أَخْمَدُ بُ حفص بن عَبْدٍ الله النْيِسَابُورِيُ قال: حدتني أبي» قال‎ - ٤ 
حَدَثَي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طِهْمَانَ» عَنْ عُمَرَ ن سَعِيدِء عَن الأغمّش. عَنْ إِنْرَاهِيمَ» عَن‎ 
الْأَسْوَدِء عَنْ عَائِفَةَ قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله ا: «إِنّ أطيبَ ما كل الوَجُلُ من كَسْبهء‎ 
. وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كسبه»)‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مر 

و«عمر بن سعيد»: هو ابن مسروق الثورئىٌ» أخو سفيان» ثقة [۷] 1۸۳/٤١‏ . 

اقتبيه] : وقع في السخ المطبوعة من «الميصيى؟) وقالکری): عرق بن سغيدة 
بفتح العين» وهو تصحيف» والصواب «عُمَره بضمّهاء كما في النسخة «الهنديّة 
و«تحفة الأشراف» 777/١١‏ . فتنبّه. والحديث صحيح» كما سبق تمام البحث فيه 
قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا اللإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د علد إو 


-١‏ (بَابُ اجيتَاب الشَبْهَاتِ في 


0 


م 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الاجتناسب»: مصدر اجتنب الشىء: إذا ابتعد عنه. 
و«الشبهات» - بضمّتين» أو بضمَء فسكون: أي الأمور الملتبسات. قال الفيوميّ: 





AN حت‎ 


واشتبهت شتبهت الأمورء وتشابہت : التبست» فلم تتميّز› دم تظهر: ومنه توت القبلة ؛ 
ع والشرية: فى في العقيدة: الملكد الل سيت شييةة لأا قشبه الحق: 
والشبهة : الْعُلْقّة» والجمع فيهما شُبَهُء وشُبهات. مثل غُزْفة» وعُرّفء وعُرّفات. قال: 
والاشتباه الالتباس . انتهى .. والله تعالى أعلم بالصواب . 

هه ؟- (حَدَننَا مُحَمْدُ بْنُعَبْدِ الى الصَنْعَانِي» قال : حَدَثَنَا حَالِدٌ -وَهُو ابن الَْارثِ- 
قال : حَدَئا بْنُعَوْنِ عن الشّعْبِيُ » َال ا بي أ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
كل فَوَالله لا أسْمَمْ ب بعْدَه أَحَدَاء يَقُولَ : سَمِعْتٌ رَسُول الله َء يَقُولَ: «إِنَّ الْحَلَالَ بين وَإِنَّ 
الْحَرَام بين دين لِك راتات رَرَيهَا قال phe‏ )يمجع + قال : 
«وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ في ذَلِكَ معلّاء إ إن الله عَرْوَجَلٌ حَمَى حِمْىء وَإِنحِمَى اللْهِعَرَْجَلَ مَاحَرْمَ: 
وَِنَهَ مَنْ يزنع حَوْلَ الجمَى» + رشك أن تقالط الح و ربعا كال * «إنهَ مَنْ يَرْعَى حول 
الحمّى» يُوشِكُ أن يُرْتِعَ فِيه» وَإِنَّ مَنْ بالط الرَيبةء يُوشِكُ أَنْ يَجْسْرَ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ٠/١ ]٠١[ (مُحَمّدُ بن بد الأعلى ا البصرئّ» ثقة‎ -١ 

۲ (خَالِدٌ بْْ الخارث) لْمُجَيْمِئُ ‏ بو عثمان البصرئ» ثة ثقة ت [6] 470/47 . 

*- (ابْنْ عَؤن) عبد الله بن عون بن PY:‏ أبو عون البصريّ» ثقة ثبت فاضل› 
رأى اسا ت [5] ۳۳/۲۹ . 

٤‏ - (الشغبي) عامر بن شَرَاحيل» أبو عمرو الكوفي» ثقة ثبت فقيه فاضل مشهورء 
توفي بعد المائة» وله نحو ثمانين سنة [۳] 87/757 . 

ه- (النعْمَان بْنُ بَشِيرِ) بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي الصحابيّ ابن الصحابي 
رضي الله تعالى عنهماء سكن الشام» ثم ولي إمرة الكوفةء ثم قُتل اه بحمص سنة 
(55) وله (54) سنةء وتقدّم في ٥۲۸/۱۹‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(معها) + أنه من خماسيات اليصضف رج الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين إلى ابن عونء والباقيان كوفيان. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ» فإن ابن عون تابعيّ ؛ لأنه رأى أنس بن مالك ته ٠»‏ فهو من 
الطبقة الخامسة؛ لا من السادسة؛ كما هو في «التقريب». واللّه تعالى أعلم . 





(هن الشغيخ) عامر بن شراحيل: أنه (قال: سمحت الان بن يشير) رضى الله 
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تعالى عنهما. وأخرج أبو عوانة في «صحيحه» من طريق أبي حتريز -وهو بفتح الحاء 
المهملة» وآخره زاي- عن الشعبىّ» أن النعمان بن بشير» خطب به بالكوفة. وفي رواية 
لمسلم أنه خطب به بحمص . قال الحافظ : ويُجمع بينهما بأنه سمع منه مرّتين» فإنه قد 
ولي إمرة البلدين» واحدة بعد أخرى. وزاد مسلم» والإسماعيليَ من طريق زكرياء بن 
أبى زائذة: ع الشعبَئ فيه : «وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذلية » يقول: سمعت رسول 
لله َة يقول . وش 1 رة لقول الواقديٌ» ومن تبعه: إن النعمان لا يصح سماعه من 
رسوك الله عه. وفيه دليل على صخة تل الصبي المميّز؛ لآن النبئ ية مات› 
وااليمييان امان سنين . «الفتح» ١77/١‏ «كتاب الإيمان» رقم07 . 

(كال: ست ر £ تكلنخ) وقوله (فَوَاللُه لا أُسْمَعٌ تفده أنشذاء بترن سك 
رَسُولَ الله ةٍ) حملة معترضةء والظاهر أنه من كلام الشعبي» ولعه أراد به أنه ىا 
سمع منه من الصحابة الذين يروون عنه ية مباشرة. واللّه تعالى أعلم . ' 

(يَقُولُ: «إِنّ الْحَلَال بَئْنَء وَإِنْ الْحَرَامَ بَيْنّ) أي في عينهماء ووصفهما بأدلتهما 
الظاهرة. قاله في «الفتح» . 

وقال السنديّ فى «شرحه» 747/1: ليس المعنى كل ما هو حلال عند الله تعالى» 
فهو بيّن بوصف الحلّ» يعرفه كلّ أحد بهذا الوصف» وأن ما هو حرام عند الله تعالى» 
فهو كذلك» وإلا لم يبق المشتبهات» وإنما معناه والله تعالى أعلم- أن الحلال من 
حيث الحكم تبيّن بأنه لا يضرّ تناوله» وكذا الحرام بأنه يضر تناوله» أي هما بيّنان» 
يعرف الناس حكمهماء لكن ينبغي أن يعلم الناس حكم ما بينهماء من المشتبهات بأن 
تناوله يخرج من الورع» ويقرب إلى تناول الحرام» وعلى هذا فقوله: «الحلال بيّن» 
والحرام بر٤‏ اغتذار لترك ذكر حكمهما. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي فسّر به السنديّ هذا الحديث فيه نظرٌء إذ 
ظاهر السياق يأباه» بل الذي يظهر أن كلا من الحلال والحرام بِيْنّ متضح لكل أحد له 
معرفة بأمور الدين» حيث نص عليه في الكتاب» أو السنةء أو الإجماع» وهناك أمور 
تشتبه على كثيرين» حيث إن لها شبها بالحلال» وشبها بالحرام» فلا يتبيّن أمرها لكثير 
من الناس» وإنما يعلمها خواصٌ العلماء الذين لهم رسوخ في معرفة النصوص› 
فيُلحقونها بما هي قريبة الشبه له من النوعين. واللّه تعالى أعلم . 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «الحلال بيّن الخ» يعني أن كل 
واحد منهما مبيّن بأدلته في كتاب الله تعالى » وسئة وسوله يك تأصيلا» وتفصيلا: ٠‏ فمن 
وقف على ما فى كتاب الله والسئة من ذلك وجد فيهما أمورًا جليّة التحليل» وأمورًا 





AL ست‎ 


جليّة التحريم؛ وأمورًا مترذدة بين التحليل والتحريم› وهي التي تتعارض فيها الأدلة › 
فهي المتشاببات. انتهى «المفهم» 188/14 . 

وقاله الدروي في شوج مسلم» ۲۹/۱۱: قوله کیاد : الحلال بن الي متاه 
الأشباء تاذنة أقسام : جال يد واضح › لا يخفى حله كالخبز. والفواكه. سياه 
والعسل» والسمن» ولبن مأكول اللحم» وبيضه» وغير ذلك من المطعومات». وكذلك 
الكلام ؛ والنظر» والمشي» وغير ذلك من التصرّفات» فيها حلال بيّن واضح. لاا شك 
في حله . 

وأما الحرام البيّنء فكالخمرء والخنزيرء والميتة» والبول» والدم لسش, 
وكذلك الزناء والكذب» والغيبة» والنميمة» والنظر إلى الأجنبيّة» وأشباه ذلك . انتهى 

وإ بَينَ ذَلِكَ) أي بين الحلال والحرام البتين (أَمُورًا مُهْمِهَاتٍ) بوزن مُفْتَِلات: 
بتاء مفتوحة» وعين خفيفة مكسورةء. بصيغة اسم الفاعل. من اشتبه» وهي رواية ابن 
ماجهء والمعنى أنها موحدة اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين» ولفظ البخارى : 
«وبينهما مُشَبّهات». بوزن مُفعٌّلاتء بتشديد العين المفتوحة» وهي في رواية مسلم: أي 
شبّهّت بغيرهاء مما لم يتبين به حكمها على التعيين» ورواء الدارمي عن | بي نعيم شيخ 
البخاري فيه بلفظ وبينهما متشاءهات . 

وحاصل المعنى : أنها لا يتضح أمرهاء أي من الحلال هي» أو من الحرام» وذلك 
الاشتباه على بعض الناس بدليل قوله ويد فيما رواه الشيخان: «لا يعلمها كثير من 
الناسى 18 وفي رواية الترمذئى : «لا يدري كثير من الناس» أمن الحلال هي . أم ي 
الحرام»» فمفهوم قوله: «كثير» أن معرفة حكمها ممكن» لكن للقليل من الناس» وهم 
المجتهدون» فالشبهات على هذا في حق غيرهم» وقد تقع لهم» حيث لا يظهر لهم 
ترجيح أحد الدليلين. قاله في «الفتح». 

وقال النووي: أما المشتبهات». فمعناها: أنها ليست بواضحة الحلّء ولا الحرمة» 
فلهذا لا يعرفها كثير من الناس» ولا يعلمون حكمهاء وأما العلماء» فيعرفون حكمها 
بنصٌ» أو استصحابء أو غير ذلك» فإذا ترذد الشيء بين الحلّ والحرمة» ولم يكن فيه 
نض ولا إجاع» اجتهد فيه المجتهدء فألحقه امسا بالدليل الشرعى» فإذا ألحقه به 
صار حلالاء وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البيّن» فيكون الورع تركه» ويكون 
داخلا في قوله َا : «فمن اثتى الشهاتء ققد امشرا لدينه وعرض»ةة؛ وها 3 يظهر 
للمجتهد فيه شيءء وهو مشتبه» فهل يأخذ بحله» أم بحرمته» أم يتوقف؟ فيه ثلاثة 
مذاهب» حكاها القاضي عياض وغيره» والظاهر أنها مُخرّجة على الخلاف المذكور فى 
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الأشياء قبل ورود الشرع» وفيه أربعة مذاهب: الأصح أنه لا يحكم بحل» ولا حرمة»‎ 
ولا إباحة» ولا غيرها؛ لأن التكليف عند أهل الحقّ لا يثبت إلا بالشرع. والثانيى: أن‎ 
حكمها التحريم. والثالث: الإباحة. والرابع التوقف . والله أعلم . انتهى كلام النوويٌ‎ 
۳۹-۱ 

قال الجامع عة صا الله تعالى عنه: عندي 0 الراجح القول بالإباحة في يسا ۱ 
وبالتحريم في المضارٌ؛ لقوله عز وجل في معرض الامتنان: وخی ککم تا فى الْأرْضٍ 
تساف الآبة [اكبقرة !154 ٠‏ ولا يمشن الله تعالى إلا بالجائزء ولما صح مما أخرجه 
أحمد» وغيره» من قوله كلِهِ: «لا ضررء ولا ضرار» أي لا يجوز في دينناء وإلى هذا 
أشار السيوطيّ في «الكوكب الساطع»» حيث قال : 

الحَُكُمْ قَبِلَ الشزع في ذِي النفع وَالضُرٌ مذ مَوٌ وَبَعْدَ الشزع 

بح أن الأضلَ تَمرِيمْ الْمَضَارُ وَالْحِلْ في ذِي الثفع وَالسْبحَيٍ صاز 

اى خصُوصِه بمَير الْمَالِ فاك حظرٌ بِالحَدِيتٍ العَالي 

يعنى أن حك المناقع والمضارٌ قبل الشرع قد مرّ في أوائل النظم عند قوله: 

بالشزع لا بالْمقل شكْرُ الْمُنِيم حَنْمٌ وَقَبْلَ الشزع لا كم تمي 

وأما بعده فالأصح أن الأصل في المضارٌ التحريم» وفي المنافع الحلّ؛ للآية. 
والحديث المذكورين» واستثنى السبكى من أن الأصل المنافع في الحل الأموال» قال : 
والظاهر فيها التحريم؛ لحديث: (إن دماءكمء وأموالكم عليكم حرام»» وهو أخصٌ من 
أدلة الإباحة» وتعقّبه ولي الدين العراقي» بأن الدعوى عامّة» والدليل خاصض؛ لأنه فى 
الأموال المختصّة» وما قاله العراقيّ هو الظاهر؛ انظر شرحي على «الكوكب الساطع) 
ص 187-587 . واللّه تعالى أعلم . 

ورتا قال) أي الراوي: النعمان» أو من دونه (وَإِنَّ بَئْنَ ذلك لو مُشْسَهَة) 
بالإفراد. زاد في رواية الشيخين : «فمن اتقى المشبهات» استبرأ لدينه› وعرضه» ومن 
وقح في الشبقيات: قرا يرعى حول EF‏ يوشك أن يواقعه»). 

وقوله: «فمن اتقى المشتبهات»: أي حَذِرَ منها. وقوله: «استبرأ لدينه» وعرضه» 
بالهمز بوزن استفعل من البراءة: أي بَرَأْ دينه من النقص» وعرضه من الطعن فيه؛ لأن 
من لم يعرّف باجتناب الشبهات» لم يسلم لقول من يطعن فيه. وفيه دليل على أن من لم 
يتوق الشبهة فى كسبه» ومعاشه» فقد عَرّض نفسه للطعن فيه» وفى هذا إشارة إلى 
المحافظة على أمور الدين» ومراعاة المروءة. قاله في «الفتح) . | 
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وقد احَتّلِف في حكم الشبهات: فقيل : التحريم» وهو مردود. وقيل: الكراهة. 
وقيل : الوقف» وهو كالخلاف فيما قبل الشرع . | 

وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات» أربعة أشياء: [أحدها] : تعارض الأدلة كما 
تقدم . [ثانيها] : اختلاف العلماءء وهي منتزعة من الأولى . [ثالثها] : أن المراد بها 
مُسَمّى المكروه؛ لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك. [رابعها] : أن المراد بها المباح» ولا 
يمكن قائل هذاء أن يحمله على متساوي الطرفين» من كل وجه» بل يمكن حمله على 
ما يكون من قسم خلاف الأولى» بأن يكون متساوي الطرفين» باعتبار ذاته» راجح 
الفعل أو الترك» باعتبار أمر خارج. ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنه» أنه 
كان يقول: المكروه عقبة بين العبد والحرام» فمن استكثر من المكروه» تَطرّق إلى 
الحرام» والمباح عقبة بينه وبين المكروه» فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه» وهو 
رخ حسن» ويؤيده رواية ابن حبان من طريتي ذكر مسلم إسنادهاء ولم يسق لفظهاء 
فيها من الزيادة : «اجعلوا بينكم وبين الحرام سَنْرَةَ من الحلال» من فعل ذلك استبراً 
لعرضه ودينهء ومن أَرْنَمَ فيه كان كالْمُرْتَ إلى جنب الحمى» يوشك: أن بقع يها 

والمعنى أن الحلال حيث يُحْشَى أن يؤل فعله مطلقا إلى مكروه» أو محرم» ينبغي 
اجتنابه : اساسا الطيبات» فإنه يُحوج إلى كثرة الاكتساب» الموقع في أخذ ما 
لا يستحق» أو يفضى إلى بطر النفس» وأقلُ ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية» وهذا 
معلوم بالعادة» شان بالعيان . 

قال الحافظ : والذي يظهر لى رُجحان الوجه الأول» على ما سأذكره» ولا يبعد أن 
يكون كل من الأوجه مراداء ويختلقف: ذلك باختلاف: الناس »+ قالعالم القن لا يخفى 
عليه تمييز الحكم» فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح» أو المكروه» كما 
تقرر قبلٌ» ودونه تقع له الشبهة في جميع ما أكر» بحسب اختلاف الأحوال» ولا يخفى 
أن المستكثر من المكروه» تصير فيه ججرأة على ارتكاب المنهى في الجملةء أو يحمله 
اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم» على ارتكاب المنهي المحرم» إذا كان من جنسه. 
أو يكون ذلك لشبهة فيه» وهو أن من تعاطى ما مي عنه يصير مظلم القلب؛ لفقدان نور 
الورع» فيقع في الحرام» ولو لم يختر الوقوع فيه. 

ووقع عند البخاريّ في «البيوع؟ من رواية أبي فروةء عن الشعبى» في هذا الحديث : 
فمن ترك ما شبّهَ عليه من الإثم. كان لمآ اسعان له أترك) ومع جرا علن عا جنك قله 

من الإثمء أوشك أن يواقع ما استبان»» وهذا يرجح الوجه الأول كما أشرت إليه. 

تا : ادل بد ابن ال على عواز قا المجمل» بعد النبى م . قال الحافظ : 
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وفى الاستدلال بذلك نظرء إلا إن أراد به أنه مُجمَّل فى حق بعض» دون بعض» أو أراد 
اليد على مقر القياسي» فيستيل ما قال ولاه اسل 

وقوله : «كراع يَرعى» هكذا في جميع نسخ البخاري» محذوف جواب الشرطء إن 
أعربت «من» شرطية» وقد ثبت المحذوف في رواية الدارمي» عن أبي نعيم» شيخ 
البخاري فيه فقال: «ومن وقع في الشبهات» وقع في الحرام» كالراعي يرعى»» ويمكن 
إعراب «من» في سياق البخاري موصولة ؛ فلا يكون فيه حذف» إذ التقدير: والذي وفع 
فى الشبهات› مثل راع يرعى »ء والأولى أو ؛ شوتف المحذوف في ااصحيح مسلم»» 
وغيره» من طريق زكريا التي أخرجه منها البخاريّ؛ وعلى هذاء فقوله: «كراع يرعى». 
حملة مستأنفة» وردت على سبيل التمثيل» للتنبيه بالشاهد على الغائب . قاله في «الفتح» . 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: قوله: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» 
وذلك يكون بو جهين : [أحدهما] : أن من لم لو الله تعالى ع :ورا على الشیات: 
أفضت به إلى المحرّمات» بطريق اعتياد الجرأة» والتساهل في أمرهاء فيحمله ذلك على 
الجرأة على الحرام المحض» ولهذا قال بعض المتقين: الصغيرة حجر إلى الكبيرة› 
والكبيرة تجز إلى الكفرء ولذلك قال #َلِنِ: «المعاصي بريد الكفر»”' وهو معنى قوله 
تعالى : کا بل ران عل قُلُويهم تا ا كنأ يَحْسِبُونَ» [المطففين: .]١54‏ 

[وثانيهما] : أن من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه؛ لفقدان نور العلم› 
ونور الورع» فيقع في الحرام» ولا يشعر بهء وإلى هذا النور الإشارة بقوله تعالى : 
#أفمن سَرَحَ اله دة م لِلإِسَلي فهر عل نور من رنه 4 [الزهر : ]۴١‏ وإلى ‏ ذلك الإظلام 
الإشارة بقوله تعالى : فيل لَلَقسِيَةِ فُلُويهُم تین در الله » [الزمر : 17]. انتهى «المفهم» 
FE‏ . 

(قَالَ) صلى الله تعالى عليه وسلم (وَسَأْضْربُ لَكُمْ في ذَلِكَ مَقلا) أي لإيضاح تلك 
الأمور (إِنَّ الله عَرّ وَجَلّء حَمَّى حِمّى) بكسر الحاء المهملة» والقصر: هي في الأصل 
أرض يحميها الملوك» ويمنعون الناس عن الدخول فيهاء فمن دخله أوقع به العقوبة . 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا مثلّ ضربه النبئ ية لمحارم الله تعالى» وأصله 
أن ملوك العرب كانت تحمي مراعي لماشيتها الخاصة بباء وتحرّج بالتوعد بالعقوبة على 
من قربهاء فالخائف من عقوبة السلطان يبِعْد بماشيته من ذلك الحمى؛ لأنه إن قرب منه 
فالغالب الوقوع» وإن كثر الحذرء إذ قد تنفرد الفاذة» وتشذ الشاذة» ولا تنضبط› 


)١(‏ قال في «كشف الخفاء (حديث 7117) قال ابن حجر المكيّ في «شرح الأربعين» : أظنه من قول 
اة وفيل : عت م اه 
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فالحذر أن يجعل بينه وبين ذلك الحمى مسافة بحيث يأمن فيها من وقوع الشاذة والفادّةء 
وهكذا محارم الله تعالىء لا ينبغي أن يحوم حولهاء مخافة الوقوع فيها. ان 
«المقهم» 1 > 

وقال في «الفتح»: الحمى: الْمَحْمِىَ أطلق المصدر على اسم المفعول» وفي 
اختصاص التمثيل بذلك نكتة. يهي أن ملوك العرب» كانوا يُحمُون لمراعى مواشيهب: 
أماكن مختصة» يَتَوَعْدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة» فَمَئّل لهم النبي 
كل بما هو مشهور عندهم» فالخائف من العقوبة» المراقب لرضا الملك يَبعْد عن ذلك 
الحمى» خشية أن تقع مواشيه في شيء منه» فبعده أسلم له. ولو اشتدٌ حذره» وغير 
الخائف المراقب يقاب منهء وترعين عن جبواتيد قلا زامن أن کرد الفاقاء قاع فيد يطير 
اختياره. أو يمحل المكان الذي هو فيهء ويقع الْخْضْبٍ ذ فى الحميء فلا يملف نفسةه أن 
يقع فيهء قَالْلّه سات وتعالى هو الملك حقاء وحماه کا اى : 

[تنبيه] : رواية المصئف هذه ظاهرة في كون ضرب المثل من النبى ياء وکن قن 
«المتح» أن بعضهم اذعى: أن التمثيل من كلام الشعبي . وأنه مدرج فى الحديث » ا 
ذلك أبو عمرو الداني» قال الحافظ : ولم أقف على دليلهء إلا ما وقع عند ابن الجارود. 
والإسماعيلي؛ من رواية ابن عون عن الشعبيء» قال ابن عون في آخر الحديث: لا أدري 
المثل من قول النبي َل أو من قول الشعبي؟ » قال الحافظ : وتردد ابن عون في رفعه» 
لا يستلزم كونه مدرجا؛ لأن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه» فلا يَقدح شك بعضهم 
فيه» وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الرواة» كأبي فروة» عن الشعبي» لا يقدح 
فيمن أثبته؛ لأنهم حفاظ» قال: ومما يقوي عدم الإدراج رواية ابن حبان الماضية» وكذا 
ثبوت المثل مرفوعا في رواية ابن عباس» وعمار بن ياسر أيضا. انتهى . 

(وَإِنَّ حِمّى الله عَرّ وَجَلَ مَا حَرّمَ) المراد بما حرّم فعلُ المنهي المحرم» أو ترك المأمور 
الواجب» ولهذا وقع في رواية أبي فروة عند البخاريٌ التعبير بالمعاصي بدل المحارم . 

او للش الا زتها موسر بصا راعلات بسنا مرفرعان» الأول سای 
والثاني خبرهاء ويحتمل أن تكون شرطيّةٌ» والفعلان بعدها مجزومان بها شرطاء وجزاء 
(يَرِنَعٌ حول الجِمّى) بفتح أول «يرتع»» وثالثه : أي يطوف به ويدور حولهء قاله ابن الآثير. 
ويحتمل أن يكون بضم أوله. من أرتع› قال في «القاموس» : رَتَعَ كمنع رَنَعَاء ورْتوعَاء 
ورتاعًا بالكسر: أكل» وشرب ما شاء في خصب» وسَعَةَء أو هو الأكلٌ» والشربٌ رَعْدَا في 
الريفء أو بشَرَّوء قال: وقد أرتع فلان إبله. انتهى. وعلى الثاني فيكون مفعوله في 
الحديث محذوفًا: أي إبله. و«حوله» منصوب على الظرفية متعلقٌ بايرتع» . 


٤٤٥١ (يَابُ اجْتناب السَبْهَاتِ فى الكسُب) - حديث رقم‎ -١ 








A۸۹ 








(يُوشِكُ) بض أوله» من أوشك: أي يقرب (أَنْ يُخَالِطَ الْجمّى) أي يقع» ويدخل 
فيه ؛ لأنه يتعاهد به التساهل» ويتمرّن عليه» ويجسر على شبهة أخرى» أغلظ منهاء 
وهكذا حتى يقع في الحرام (وَرْبُمَا قَالَّ) الراوي (إِنهُ مَنْ يَرْعَى) بفتح أوله» من باب 
سعى يسعى» يقال: رعت الماشية ترعى رَعيّاء فهى راعية: إذا سرحت بنفسهاء 
ورَعَيتهاء يُستعمل لازمّاء ومتعديّاء وما هنا من المتعدي (حَوْلَ الْجمَى» يُوشِك أنْ يرع 
فيه) بضم أوله» من الإرتاع (وَإِنَْ مَنْ) يحتمل أن تكون موصولة» وشرطيّة» على ما سبق 
قريبًا (يُخَالِط الويبّة) بكسر الراء : أي الشك والتهمة» وجمعه ريب» بکسر» ففتح › مثل 
سِدرة وسذر» والمعنى أن من يدخل في محل التهمة؛ والشكڭ (يُوشِكُ أن يَجْسُرٌ) بفتح 
أوله» وضم ثالئه : أي مِم » ويمع فيه . 

[تنبيه]: زاد فى رواية الشيخين فى اخر هذا الحديث : «ألا وإن فى الجسد مضغة. 
إذا صلحت باس الجسد كله وإذا فدات فسد الجسد كلهء ألا 55 القلب» . 

لل لي ا : وقوله : ١‏ أ ؛ قدر ما يمضغ » وعبر مبا هنا عن مقدار القلب 

فى الروّية) وسَمى لل اذا العله سی انير أو لأنه خالص ما في البدن» وخالص 
كل یں قلبه » / لأنه وضع في الجسد مقلوبا. 

وقال القت غین : «المضغة»: القطعة من اللحم» وهي قدر ما يمضغه الماضغ › يعنى 
بذلك صغير جرمهاء وعظيم قدرها. قال: والقلب في الأصل مصدر قلبت الشيء : إذا 
رددته على بدأته» وقلبت الإناء: إذا رددته على وجهه» وقلبتٌ الرجلّ عن رأيه: إذا 
صرفته عنه» وعن طريقه كذلك› ثم نقل هذا اللفظ . فسمي به هذا العضو الذي هو 
أشرف أعضاء الحيوان؛ لسرعة الخواطر فيه» ولتردّدها عليه» وقد نظم بعض الفضلاء 
هذا المعنى» فقال [من البسيط] : ' 

ما سْمْي الْقَلْبٌ إلا بن تَقَلهٍِ فَاخدَز عَلَى اقب من فلب وغويل“ 

انتهى «المفهم» #/ 45-54 . ۰ ۰ 

وقوله : «إذا صلحت» و إذا فسدت» هو بفتح عينهماء وتضم في المضارع» وحكى 
الفراء الضم في ماضي صلحء وهو يضم وفاقاء إذا صار له الصلاح هيئة لازمة» لشرف 
ونحوهء والتعبير ب«إذا» لتحقق الوقوع غالباء وقد تأتي بمعنى «إن» كما هناء وخض 
القلبّ بذلك؛ لأنه أمير البدن. وبصلاح الأمير تصلح الرعية» وبفساده تفسد» وفيه تنبيه 





)١(‏ وأنشده فى «لسان العرب؟. و«تاج العروس» كما يلى [من اللسط]: 
E tas a @ 3‏ و ضما . 5 0" 1 . . 
ما سمي الْقَلبٌ إلا مِنْ تله وَالرَأَيُ يضرف بالإنْسَانٍ أطوارًا 
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على تعظيم قدر القلب» والحث على صلاحه» والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرا فيه 
والمراد المتعلق به» من الفهم الذي ركبه الله فيه» ويُستدل به على أن العقل في القلب» 
ومنه قوله تعالى : لتَتَكْونَ لم َوب يَمِْلُونَ يبا الآية [الحجّ:47] » وقوله تعالى: إل 
فى ذلك أنكرئ لِمَن كان لم لب الآية [ق : ۳۷] » قال المفسرون: أي عقل» وعبّر عنه 
بالقلب؛ لأنه محل استقراره. 

[فائدة] : لم تقع هذه الزيادةء التي أولها: «ألا وإن في الجسد مضغة» الا في رواية 
الشعبي» ولا هي في أكثر الروايات عن الشعبي» إنما تفرد بها في «الصحيحين» زكريا 
5 أبى زائدة » ه٠‏ بزاتأيمة مجاهد» عل جما ومغيرة وغيره عند الطبراني. وعبر فى 
بعض رؤاياته عن الصلاح والقساد؛ بالصحة والسقمء ومناسيتها لما قبلها بالنظر إلى أن 
الأصل في الاتقاءء والوقوع هو ما كان بالقلب؛ لأنه عماد البدن. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(الجبيالة الأولى) : فى درجته: 

حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-۲/ ٤٤5٥‏ و57/177/50- وفي «الكبرى» ٠١4٠/١‏ . وأخرجه (خ) في 
(الإيمان» 6٠‏ و«البيوع» ١41٠١‏ (م) في «المساقاة» 5445 (د) في «البيوع» ۲۸۹۲ (ت) 
في «البيوع» ١١75‏ (ق) في «الفتن» ۲۹۷٤‏ (أحمد) في «مسند الكوفيين» ١75715‏ 
و٥٤۱۷‏ و7549١‏ و558١‏ و597١‏ (الدارمي) في «البيوع» ۲٤۱۹‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
ا الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجتم له المضلف رحمه الله تعالى: وهو بيان آلحيٍ على اجتناب 
الشبهات في الكسب . (ومنها): بيان عظم موقع هذا الحديث» وأنه ذو شأن» ونباهة» 
فلذا قد توارد أكثر أئمة الحديث الذين خرّجوه على إيراده في «كتاب البيوع»؛ لأن 
الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيرّاء وله أيضًا تعلق بالنكاح» وبالصيدء والذبائح. 
والأطعمة» والأشربة» وغير ذلك» من أبواب المعاملات» كما لا يخفى على من تأمَل 
ذلك . (ومتها): بيان أن الحلال» والحرام بيّنان واضحان لكل من له علم بالنصوص 
الشرعيّة . (ومنها): أن بين الحلال والحرام مرتبة ينبغي التنبّه لهاء وأخذ الحذر منهاء 
ألا وهي الشبهات» فعلى العاقل أن يُحاسب نفسه عندهاء ويأخذ حذره منهاء فإنه إذا 











٤٤٥٩ (يَابُ الجيناب الشَبْهَاتِ بي الكَسْب) - حاديثك رقم‎ -١ 





أرحى العنان لنفسه فيهاء جره ذلك إلى التجاوز إلى الحرام» قليتق. الله تعالى عند 
الشبهات» ليسهل عليه البعد عن المحرّمات» وإلا وقع في المهلكات. (ومنها): ضرب 
المثل لإيضاح الأحكام . (ومنها) : أن من وقع في الشبهات» فقد عرّض دينه» وعرضه 
للطعن . (ومنها): أن فيه تقسيمَ الأحكام إلى ثلاثة أشياء» وهو صحيح؛ لأن الشيء إما 
أن ينض على طلبه مع الوعيد على تركه» أو ينض على تركه» مع الوعيد على فعلهء أو 
لا ينض على واحد منهماء فالأول الحلال البيّنء والثاني الحرام البيّن» فمعنى قوله: 
«الحلال بيّن؛: أي لا يحتاج إلى بيانه» وب يشترك:فى معرفته كل أحد: والقالت + معشة؟ 
لخفائهء قلا ری هل هی خلال: أو حرام وما كان هذا سبيلة ينغي اجب لأنه إن 
كان فى تقس الأمر راما فقد برىء من تبعتها» : وت كآن سال فق آجر على کیا 
بهذا القصد؛ لأن الأصل فى الأشياء مختلف فيه حظرًاء وإباحة» والأولان قد يردان 
جميعا ) فإن غلم المتأخر کیا وإلا فهو من حيز القسم لالت . قاله في «المتح) A /o‏ 
«كتاب البيوع» رقم ٠١5١‏ . (ومنها): أن فيه دليلا على جواز الجرح والتعديل» قاله 
البغويي في «شرح السئّة». (ومنها): أن بعضهم استنبط منه منع إطلاق الحلال والحرام 
على ما لا نض فيه؛ لأنه من جملة ما لم يستبن. لكن قوله يَلْةِ: «لا يعلمها كثير من 
الناس» يُشعر بأن منهم من يعلمها». قاله في «الفتح» 4/5 . «كتاب البيوع». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . ظ 

(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم من التنويه بشأن هذا الحديث: 

قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث» وكثرة 
فوائده» وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» قال جماعة: هو ثلث الإسلام» 
وإن الإسلام يدور عليه» وعلى حديث «الأعمال بالنيّات»» وحديث ١‏ لا يؤمن أحدكم 
خش بحت لأحثيه ها بحب لنفسه)» وقيل: حديث : «ازهد فى الدنيا تبات الله وازهد 
فيما في أيدي الناس يحبّك الناس»» قال العلماء: وسبب عظم موقعه أنه که نه فيه 
على إصلاح المطعم» والمشرب» والملبس» وغيرهاء وأنه ينبغي ترك المشتبهات» فإنه 
سبب لحماية دينه وعرضه»› وحذر من مواقعة الشياةب وأوضح ذلك بضرب المثل 
بالحمى» ثم بيّن أهمّ الأمور» وهو مراعاة القلب. فقال يَكَلْةِ: «ألا إن فى الجسد مضغة) 
الخ فبيّن ب أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسدء وبفساده يفسد باقيه . انتهى شرح 
مسلم» EELS‏ 

وقال القاضي عياض رحمه اللّه تعالى : رُوي عن أبي داود السجستاني › قال كشت 
عن رسول الله َة خمسمائة ألف حديث» الثابت منها آرت آلاف حديث» وهي ترجع 








حك بن 
إلى أربعة أحاديث : قوله يَلِ: «إنما الأعمال بالنيّات»» وقوله: «من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه»» وقوله: «الحلال بيّنء والحرام بيّن»» وقوله: «لا يكون المرء مؤمنًا 
حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه»» وروي مكان هذا «ازهد في الدنيا يحبّك اللّه» 
الحديث» قال: وقد نظم هذا أبو الحسن طاهر بن مفوز في بيتين» فقال [من الخفيف] : 

دة الدذين عِنْدَنَا كَلمَاتث مُسْنَدَاتٌ مِنْ فول خير الْبَرئَة 

اترك المُشْبَهَاتِ وَارْهَدْ ودع ا لين تيك واشصلة بجو 

وقال فى «الفتح» : ما حاصله: وقد م العلماء أمر هذا الحديث› دوه رابع 
أريعة ‏ كور غلها ا كما تقل عن ای ذاوة: وفة الان المشيووان» قال: 
والمعروف عن أبي داوق عد (ما تبيتكم عئه فاجتنيوءة الحديف» ندل «(ازهد فيما في 
أيدى الناس»» وجعله بعضهم ثالتٌ ثلاثة» حذف الثاني » واشار ابن العربي إلى أنه 
يُمكن أن ينتزع منه وحده» جميع الأحكام» قال القرطبي: لأنه اشتمل على التفصيل بين 
الحلال وغيره» وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب» فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام 
إليه. والله المستعان. انتهى ما قاله في «الفتح» ١95/١‏ . 

وقال المازري : وإنما نه أهل العلم على عظم هذا الحديث؛ لأن الإنسان إنما يعبد 
بطهارة قلبه وجسمه» فأكثر المذامٌ المحظورات إنما تنبعث من القلب» وأشار ييا 
لإصلاحه» ونبّه على أن إصلاحه هو إصلاح الجسمء وأنه الأصل» وهذا صحيح. 
يؤمن به حتّى من لا يؤمن بالشرع» وقد نص عليه الفلاسفة» والأطبّاء» والأحكام» 
والعبادات آلة يتصرّف الإنسان عليها بقلبه وجسمه فيهاء يقع في مشكلات» وأمور 
ملتبسات» تكسب التساهل فيهاء وتعويد النفس الجراءة عليهاء وتكسب فساد الدين 
والعرض» فنبّه يي على توقي هذه» وضرب لها مثلا محسوسًا؛ لتكون النفس له أشدَ 
سرا والمعل أعظم فر فا أ الملوك لهم أحمية» وكاتت العرب ترق فى 
الجاهليّة أن العزيز فيهم يحمي مُرُوجَاء وأفنية؛ ولا يتجاسر عليهاء ولا يدنو منها أحد 
مهابة من سطوته» و خوفا من الوقوع في حوزته» وهكذا محارم الله سبحانه وتعالى من 
ترك منها ما قزرب» فهو من توسطها أبعد» ومن تحامى طرف النهي أمن عليه أن يتوسّط» 
ومن قرب توسط . انتهى . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى بعد ذكر نحو ما تقدّم في كلام القاضي وغيره: ما 
نصّه: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة رحمهم الله أجمعين حسنٌ» غير أنهم لو أمعنوا النظر 
في هذا الحديث كله من أوّله إلى آخره لوجدوه متضمّنًا لعلوم الشريعة كلهاء ظاهرها 
وباطنهاء وإن أردت الوقوف على ذلك» فأعد النظر فيما عقدناه من الجمل فى الحلال 
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والحرام» والمتشاببات» وما يُصلح القلوبء وما يُفسدهاء وتعلق أعمال الجوارح بها 
وحينئذ يستلزم ذلك الحديث معرفة تفاصيل أحكام الشريعة كلهاء أصولهاء وفروعهاء 
واللّه هو المسؤول أن يستعملنا بما علّمناء ويوفقنا لما يرضى به عناء إنه ولن ذلك. 
والقادر عليه. انتهى «المفهم» ٠٠٠-٤۹4/٤‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. ظ 

(السالة القاضة): قبا تعلق قرلا اقم القن الهاج فقك أسعيرا لذي 
وره 

قد كتب أبو العبّاس القرطبىَ رحمه الله تعالى في هذا بحنًا نفيسَاء أحببت إيراده 
لنفاسته» وعظيم فوائده. قال رسب الله الي ماصاصله: کن می 5 ما كته ساي 
سم دينه مما يفسده» أو ينقصه. وعرضه مما يشينه ويعيبه ؛ فيَسلم من عقاب الله وذمّه 
ويدخل في زمرة المتّقين الفائزين بثناء الله تعالى وثوابه» لكن لا يصح انّقاء الشبهات 
حتى تُعرّفء ومعرفتها على التعيين والتفصيل يستدعي فصل تطويل» لكن نعقد فيه عقدا 
كلا إن شاء الله تعالى» عن التفصيل مغتياء فتقول: 

المكلف بالنسبة إلى الشرع» إما أن يترجّح فعله على تركه» أو تركه على فعلهء أو لا 
يترجّح واحد منهماء فالراجح الفعلء أو الترك» إما أن يجوز نقيضه بوجه ماء أو لا 
يجوز نقيضه» فإن لم يجز نقيضه فهو المعلوم الحكم من التحليل» كحليّة لحوم 
الأنعام» أو من التحريم» كتحريم الميتة والخنزير على الجملةء فهذان النوعان هما 
المراد بقوله : «الحلال بِيْنْء والحرام بيَنْ». وأما إن جوز نقيض ما ترجّح عنده» فإما أن 
يكون ذلك التجويز بعيداء لا مستند له أكثر من توهّمء وتقديرء فلا يُلتفت إلى ذلك 
ويُلعَى بكل حال» وهذا كترك النكاح من نساء بلدة كبيرة» مخافة أن يكون له فيها ذات 
محرم من النسب» أو الرضاع» أو كترك استعمال ماء باق على أوصافه في فلاة من 
الأرض» مخافة تقدير نجاسة وقعت فيهء أو كترك الصلاة على موضع. لا أثرء ولا 
علامة للنجاسة فيه؛ مخافة أن يكون فيها بول» قد جفّء أو كتكرار غسل الثوب؛ 
مخافة طروء نجاسة لم يشاهدهاء إلى غير ذلك» مما في معناه» فهذا النوع يجب أن لا 
يُلتفت إليه» والتوفف لأجل ذلك التجويز مَوّس» والورع فيه وسوسة شيطانيّة ؛ إذ ليس 
فيه من معنى الشبهة شيء» وقد دخل الشيطان على كثير من أهل الخير من هذا الباب. 
حتى يُعطل عليهم واجبات» أو ينقص ثوابها لهم» وسبب الوقوع في ذلك عدم العلم 
بالمقاضل الشرعية. 

وقد حكى الشيخ عبد الله بن يوسف. والد إمام الحرمين عن قوم أنهم لا يلبسون 
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ثيابا جَذَدَا حتى يغسلوها؛ لما فيها ممن يعاني قصر الثياب» ودقّهاء وتجفيفهاء وإلقاءها 
وهي رطبة على الأرض النجسة» ومباشرتها بما يغلب على الظنْ نجاسته من غير أن 
يغسل بعد ذلك» فاشتد نكيره عليهم». وقال: هذه طريقة الخوارج الحروريّة» أبلاهم 
الله تعالى بالغلق في غير موضع القلق» وبالتهاون في موضع الاحتياط» وفاعل ذلك 
معترض على أفعال النبي ييا والصحابة» والتابعين» فإنهم كانوا يلبسون الثياب الجدد 
قبل غسلهاء وحال الثياب فى أعصارهم كحالها فى أعصارناء ولو أمر رسول الله باز 
بغسلها ما خفي ؛ لأنه مما تع به البلوى . 

وذكر أيضًا أن قوما يغسلون أفواههم إذا أكلوا الخبز؛ خوفا من روث الثيران عند 
الدياس» فإنها تقيم أيامًا في المداسة» ولا يكاد يخلو طحينٌ عن ذلك» قال: وهذا 
غلوّء وخروج عن عادة السلف» وما روي عن أحد من الصحابة والتابعين أنهم رأوا 
غسل الفم من .ذلك . انتهى. ذكر حكاية الجوينيّ العينيّ في «عمدة القاري» -174154/١‏ 
6" . ظ 

قال القرطبيّ : [فإن قيل] : كيف يقال هذاء وقد فعل النبئ كيو مثل ذلك» لما دخل 
بيته» فوجد فيه تمرةٌ» فقال: «لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» رواه أحمد 
١84 /”“‏ . ودخول الصدقة بيت النبئ اة بعيدٌ ؛ لأنها كانت محرّمة عليه؛ وعلى آله 
لكنه راعى الاحتمال البعيد» والاحتمالات التي ذكرتم ليست بأبعد من هذا الاحتمالء 
فما وجه الانفصال؟ . 
[قلنا] : لا نسلم أن ما توقعه النبئ ية كان بعيدًا؛ لأنهم كانوا يأتون بصدقات التمر 
للمسجد» وحجرته مي متصلة بالمسجد» فتوقع أن يكون صبيّ» أو من يغفل عن ذلك 
يدخل التمر من الصدقة فى البيت» فاتقى ذلك لقربه بحسب ما ظهرء مما قرّب ذلك 
التقدير» ولیس عن تلك الصو فى كبي,؟ لأنيا خلا عن الأمارات» وإتمنا ہی فقس 
تجريزات. ‏ ) 
وأما إن كان ذلك التجويز له مستند» معتبرٌ بوجه ماء فالأصل العمل بالراجح. 
والورع الترك» إن لم يلزم منه العمل بترك الراجح» وبيانه بالمثال» وهو أن جلد الميتة 
لا يطهره الدباغ في مشهور مذهب مالك» فلا يجوز أن يستعمل في شيء من المائعات ؛ 
لأنها تنجس» إلا الماء وحده» فإنه يدفع النجاسة عن نفسه؛ لأنه لا ينجس إلا إذا تغيّرء 





هذا الذي ترجّح عندهء ثم إنه اتقى الماء في خاصّة نفسه. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي نقله من مذهب مالك رحمه اللّه تعالىء 
من أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ» خلاف السنة الصحيحة الصريحة: «أيما إهاب ذُبغْ؛ 
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فقد طهر»» فلا يُلتفت إليه» والله تعالى أعلم . 

قال : ونحو ذلك حكي عن أبي حنيفة» أو سفيان الثوريّ أنه قال: لأن أخرٌ من 
السماء أهون على من أفتي بتحريم قليل النبيذ وما شربته قطء ولا أشربه» فقد أعلموا 
الراجح في الفتياء وتورّعوا عنه في أنفسهم. وقد قال بعض المحققين: من جكم 
الحكيم أن يوسّع على المسلمين في الأحكام» ويُضيّق على نفسه. يعني به ذلك 
المعتى : 

ومنشأ هذا الورع الالتفات إلى مكان اعتبار الشرع ذلك المرجوح» وهذا الالتفات 
نشأ من القول بأن المصيب واحد» وهو مشهور قول مالك» ومنه ثار القول في مذهبه 
بمراعاة الخلاف» كما بيّتاه في الأصول» غير أن تلك التجوّزات المعتبرة» وإن كانت 
مرجوحة» فهى على مراتب في القرب والبعدء والقوّة والضعف. وذلك بحسب 
الموجب لذلك الاعتبار» فمنها ما يوجب حَرَازَةَ في قلب المتقي» ومنها ما لا يوجب 
ذلك» فمن لم يجد ذلك» فلا ينبغي له أن يتوقف؛ لأنه يلتحق ذلك بالقسم الأول 
عنده» ومن وجد ذلك توفف» وتورّع» وإن أفتاه المفتون بالراجح؛ لقوله مي «لا يبلغ 
العبد أن يكون من المتّقين حتى يدع ما لا بأس بهء حذرًا مما به البأس»”''. وهنا يصدق 
قولهه”''2: استفت قلبك» وإن أفتوك» لكن هذا إنما يصح ممن نور الله قلبه بالعلمء 
وزيّن جوارحه بالورع» بحيث يجد للشبهة أثرًا في قلبه» كما يُحكى عن كثير من هذه 
الأمة» كما نَقَل عنهم في «الحلية» لأبي نعيم» و«صفة الصفوة» لابن الجوزيّ» وغيرهما 
من كتس ذلك الشأن. 

وأما إن لم يترجّح الفعل على الترك» ولا الترك على الفعل» فهذا هو الأحق باسم 
الشبهة» والمتشابه؛ لأنه قد تعارضت فيه الأشباهء فهذا النوع يجب فيه التوقف إلى 
الترجيح ؛ لأن الإقدام على أحد الأمرين من غير رجحان حكمٌ بغير دليل» فيحرّم, إذ لا 
دليل مع التعارض» ولعل الذي قال: إن الإقدام على الشبهة حرامٌ؛ أراد هذا النوع. 
والذي قال: إن ذلك مكروه.ء أراد النوع الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم . انتهى 
«المفهم» ٤4۲-٤۹١ /٤‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): فيما يتعلق بقوله َة : «ألا وهي القلب»: 


)١(‏ رواه الترمذيّ رقم١405١‏ وابن ماجه رقم 41١0‏ وهو ضعيف. لأن في سنده عبد الله بن يزيد 
الدمشقي › وهر ضعيف . 
(۲) كان الأولى به أن يجعله حديثا مرفوعًاء فإنه حديث حسن» أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ 
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قال أبو العبّاس القرطبّ رحمه الله تعالى: ثم اعلم أن الله تعالى خص جنس 
الحيوان بهذا العضو المسمّى بالقلب. وأودع فيه المعنى الذي تنتظم به المصالح 
المقصودة من ذلك النوع» فتجد البهائم تدرك مصالحهاء ومنافعهاء وتميّز بين مفاسدها 
ومضارّهاء مع اختلاف أشكالهاء وصوّرهاء إذ منها ما يمشي على بطنه» ومنها ما 
يمشي على أربع» ومنها ما يطير بجناحيه» ثم خص الله تعالى من بين سائر الحيوان نوع 
الإنسان الذى هو المقصود الأول من الكونين» والمعنىّ فى العالمين ذا القلب 
المخصرص المشسمل على هذا المعى المخصرص الذي به تمر الإلسان؛ ووقع نيه 
وبين سائر الحيوان الفرقان» وهو المعنى الذي به يفهم القلب المفهومات» ويحصل به 
على معرفة الكليّات والجرتيّات» ويعرف به فرق ما بين الواجبات» والجائزات› 
والمستحيلات» وقد أضاف الله تعالى العقل إلى القلب» كما أضاف السمع إلى الأذن. 
والأبضار إلى العيق؛ ققال تعالی: انار سيردا فى الاس فة لع قلوت فاو يبا أذ 
دان يمعو يبا نا لا سس لامد ولككن تى الوب أل في ألصُُور» [الحجّ :1:] . 
وهو رذ على من قال من أهل الضلال: إن العقل في الدماغ» وهو قول من زل عن 
الصواب» وزاغ» كيف لاء وقد أخبرنا عن محله خالقه القدير: #آلا بعل من حَلَق 


وهو اللطيفٌ لبي [الملك : ]١5‏ » وقد روي ذلك مرخ أب حتبفةغ وما أخلكنيا نه 








معر وفة . 

الا قيبت أن الآنياآن إنما شرن الله الى على سار الحيدات متا القلي..وأت هذا 
القلب لم يشرف من حيث صورته الشكليّة » فإنها موجودة لغيره من الحيوانات البهيمية. 
بل من حيث هو مقر لتلك الخاصيّة الإلهيّة» علمت أنه أشرف الأعضاء» وأعرّ الأجزاء ؛ 
إِذ ليبن ذلك المعتى موجودًا فى شی منها: 

ثم إن الجوارح مسخرة له» ومطيعة» فما استقرٌ فيه ظهر عليهاء وعملت على 
مقتضاه» إن خيرًا فخيرّء وإن شرًا فشرّ؛ وعند هذا انكشف لك معنى قوله عك : «إذا 
صلحت صلح الجسد كله ]13 يفت فق السك علا ولا طهر ذلك ,وت 
العناية بالأمور التي يصلح بها القلب؛ ليتصف بباء وبالأمور التي تفسد القلب؛ 
ليتجتبها» ومجموع ذلك علوم. وأعمال» وأحوال : 

فالعلوم ثلاثة : [الأول] : العلم باللّه تعالى» وصفاتهء وأسمائه. وتصديق رسله فيما 
جازوا به. [والثاني] : العلم بأحكامه عليهم» ومراده منهم . [والثالث] : العلم بمساعي 
القلوب» من خواطرهاء وهمومهاء ومحمود أوصافهاء ومذمومها. 

وأما أعمال القلوب» فالتحلي بالمحمود من الأوصاف. والتخلى من المذموم منهاء 
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ومنازلة المقامات» والترقي عن مفضول المنازلات» إلى سنىّ الحالات. 

وأما الأحوال» فمراقبة الله تعالى في السرّ والعلن» والتمكن من الاستقامة على 
الستع: وإلى هذا أشار رسول الله يلق حيث قال: «أن عبد الله كأنك ثرا متلق عليه 
وتفصيل هذه المعاقد الجُمليّة توجد فى تصانيف محمقّى الصوفيّة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : بل هي مفضّلة في الكتاب والسئّة» فمن أمعن النظرء 
وأجال الفكر ظفر بمقاصدهاء وأما ما اصطلح عليه المتأخرون من الألفاظ المصطلحيّة 
فلا حاجة للمكلف إليهاء ولا هى مما تكلم بها النبئ َة الذي جعل الله تعالى هداية 
الأمة على يديه» ولا كان يعرفها الصحابة الكرام 6 » ولا التابعون لهم بإحسان» ولو 
سلوا عنها لها استطاعوا أن تمعرهاء ضلا عن أن وجرا عكهاء ولر طلب من الأقية 
الأربعة الفقهاء المحققين» أو من الأئمة الستة المحدثين الناقدين أن يخلوا بعض 
غوامقمها لما وجدوا إلى ذلك سبيلاء فهيهات هيهات أن يكرن هذا من مقاصد الدين» 
الذي أكمله الله سبحانه وتعالى» وأتمّهء والنبئ ية حى بين ظهرانى أصحابه» فلا يقبل 
الؤياذة راقص قال الل عز وجل فى سک كتايه: الوم اک لک وق وَأ 
ا اش ویک e‏ لوسك دا 4 الآية [الماقدة» 7]. ول جا البئ يا عن 
محدثات الأمور» فكان يقول فى خطبته: «إن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن 
الهديى هدي محمد عَلقٌ وش الأمور ممحدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلدلة , 
وكل ضلالة في النار»» رواه النسائيئ رقم ١01/8‏ بسند صحيح . 

وأخرج الترمذيٌ من حديث العرباض بن سارية صله ٠‏ قال: وعظنا رسول الله كاز 
يوماء بعد صلاة الغداة» موعظة بليغة» ذَرّفت منها العيون» ووجلت منها القلوس» فقال 
رجل: إن هذه موعظة مُودّعء فماذا تعهد إلينا يا رسول اللّهء قال: «أوصيكم بتقوى 
اللّم والسمع والطاعة» وإن عبد حبشي» فإنه من يعش منكمء يرى اختلافا كثيراء 
وإياكم ومحدثات الأمور, فإنها ضلالة» فمن أدرك ذلك منكم» فعليه بسنتي» وسنة 
الخلماء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ». | 

وذكر الإمام الذهبين رحمه الله تعالى فى «ميزان الاعتدال» ٤١١-٤۳١/١‏ عن 
الحافظ سعيد بن عمرو البردعىّ» أنه قال: شهدت أبا زرعة» وقد سئل عن الحارث بن 
أسيك المحاسبيّ» وكتبه؟ فقال للسائل: إياك وهذه الكتب» هذه كتب بدع وضلالات» 
وعليك بالأثرء فإنك تجد فيه ما ينيك قيل له: في هذه الكتب عبرة» فقال: من لم 
يكن له في كتاب الله عبرة» فليس له في هذه الكتب عبرة» بلغكم أن سفيان» ومالكاء 
والأوزاعيّ صئفوا هذه الكتب في الخطرات» والوساوس» ما أسرع الناس إلى البدع . 








۹۸ 





قال الذهبى : مات الحارث سنة )۲٤۳(‏ وأين مثل الحارث» فكيف لو رأى أبو زرعة 
تصانيف المتأخرين» ك«القوت» لأبى طالب» وأين مثل «القوت»؟ كيف لو رأى اجة 
الأسرار» لابن جيضم» واحقائق التفسير» لتسلمئ» لظار لبف كي لو رأى. تصاليف 
أبى حامد الطوسىّ فى ذلك على كثرة ما فى «الإحياء» من الموضوعات» كيف لو رأى 
«الغنية) للشيخ عبد القادرء كيف لو رأى اقتوخ الحكم»» و«الفتوحات المكيّة»» بلى 
لما كان الحارث لسان القوم في ذلك العصرء كان معاصره ألف إمام في الحديث» فيهم 
مثل أحمد بن حنبل» وابن راهويه» ولمَا صار أئمة الحديث مثل ابن الدخميسي» وابن 
شحانة» كان قطب العارفين كصاحب «الفصوص». : وابن اين تسأل الله العفو 
والمسامحة» آمين انتهى . ظ 

وبالجملة فمن لم يستغن بكتاب الله تعالى» وكتب السنة المطهرة» كالكتب الستةء 
وغيرهاء فلا يرجى منه خير أبذاء فعليه أن يبكي على نفسه» ويتوب إلى الله تعالى» 
ويسأله أن يصلح قلبه» وقالبه. واللّه تعالى أعلم . 

ولنعد إلى كلام القرطبئّ» قال رحمه الله تعالى : 

[تنبيه] : الجوارح» وإن كانت تابعة للقلب» فقد يتأثّر القلب بأعمالهاء. للارتباط 
الذي بين الباطن والظاهرء والقلب مع الجوارح كالملك مع الرعيّة» إن صلح صلحت»› 
ثم يعود صلاحها عليه بزيادة مصالح ترجع إليه» ولذلك قيل: الملك سوق» ما نفق 
عنده لب إليه. 
وقد نص على هذا المعنى النبئ كيد فقال: «إن الرجل ليصدق» فينكت في قلبه 
نكتة بيضاء» حتى يُكتب عند الله صدَيمًاء وإن الرجل ليكذب الكذبة» فيسودٌ قلبه حتى 
قب قحد الله داه" 
ظ وأخرج اجن والترمذئ» وابن ماجهء عن أبي هريرة ضيه » عن رسول الله علا 
قال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة» نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإذا هو نزع» واستغفرء 
وتاب صقل قلبه» وإن عاد زيد فيهاء حتى تعلو قلبه» وهو الران الذي ذكر الله : كلا 
00 روم م ا اوا يَكيبُونَ# [المطففين ]٠٤:‏ . قال الترمذيٌ: هذا حديث 


() وفي نسخة: سبعين . 
(۲) هكذا ساقه القرطبيّ» ولم أره بهذا اللفظ » والذي في «الصحيحين» من حديث عبدالله بن مسعود 
سه 7 عن النبي يد قال : «إن الصدق يبدي إلى البرء وإن البر يبدي إلى الجنةء وإن الرجل 
ليصدق حتى يكون صديقاء وإن الكذب هدي إلى المفجورء وإن الفجرر مهدي إلى النار»ء وإن 
الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا» . 


- (يات اتاب السبهَات ا الكش)‎ -١ 





وقال مجاهد: القلب كالكف تقبض منه بكل ذنب أصبع» ثم يطبع» وإلى هذا 
المعنى الإشارة بقوله ية : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» متّصلا 
بقوله: «الحلال بِيَنّء والحرام بيَنّ؛؛ إشعارًا بأن أكل الحلال ينوّره» ويُصلحه»ء وأكل 
الحرام» والشبهة يُفسدهء ويقسيه» ويظلمه» وقد وجد ذلك أهلُ الورع» حتّى قال 
بعضهم : استسقيت جنديا» فسقاني شربة ماء. فعادت قسوتها على قلبي أربعين صباحا . 
وقيل: الأصل المصخح للقلوب والأعمال أكل الحلال» ويُخاف على آكل الحرام» 
والمتشابه أن لا يُقبل له عمل › ولا تسمع له دعوة. ألا تسمع قوله تعالى : #إتما قبل ا 
َه مِنّ الْمَنَقِنَ» [المائدة: ۲۷] » وآكل الحرام المسترسل في الشبهات ليس بمقق جل 
الإطلاق» وقد عضد ذلك قوله ب : «أيها الناس إن الله طيّبٌء ولا يقبل إلا طيبّاء وإن 
الله 0 أمر المؤمنين» بما أمر به المرسلين» فقال: «يتايها لذ ءَامَبَا كُلُوا من 
ما رفك [البقرة: 1177] » وقال ٠‏ ا آل ا ين الت ا موا صلا 
لآب [الموتون: 001 ٠‏ ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث» أغبرء يقول: يا ربَء يا 
ربّ»ء ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وغذي بالحرام» فأنى يُستجاب له»» رواه مسلم» 
والترمذيّ. ولَمّا شرب أبو بكر جرعة لبن من شبهة استقاءهاء فأجهده ذلك حتى تقيّأهاء 
فقيل له: أكلّ ذلك في شربة؟ فقال: والله لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها» سمعت 
رسول الله َو يقول: «كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به)”'' . 
وعند هذا يعلم الواحد منا قدر المصيبة التي هو فيهاء وعظم المحنة التي ابتلي بها 
إذ المكاسب في هذه الأوقات قد فسدت» وأنواع الحرام والشبهات قد عمّتء» فلا يكاد 
أحد متا اليوم يتوصّل إلى الحلال» ولا ينفك عن الشبهات فإن الواحد مناء وإن اجتهد 
فيما يعلمه. لتقيف يعمل فين پاس مع استرسال الناس في المحرّمات» والشغانت؛ 
وقلة س يتقى دلاق من جميع الأصناف» والطبقات› مع ضرورة المخالطة. والاحتياج 
المعاملة» وعطلى هذا قالخلاصض بد والأمر شديد» ولولا النهي عن القنوط واليأس› 
لكان ذلك الأولى بأمثالنا من الناس» لكنا إذا دفعنا عن أنفستا أصول المحرّمات . 
واجتهدنا في ترك ما يمكننا من الشبهات» فعفو الله تعالى مأمول» وكرمه مرجوء فلا 
ملجأ إلا هوء ولا مفزع إلا إليه» ولا استعانة إلا به» ولا حول» ولا قوّة إلا الله العلى 
العظيم . انتهى كلام القرطبيَ رحمه الله تعالى. «المفهم» 4/ 448-444 . وهو كلام 


)١(‏ عزاه في الهامش إلى الطبراني في الكبير ١17/١9‏ . ولم أجده فيه. 
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نفيسٌ» وبَّحتٌ أنيسٌ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

5- (حَدَنَنَا القَاسِمُ بْنُ رَكَرِيًا بْن دِيئار, قَالَ: حَدَََا أَبُو دَاوْدَ الْحَمَرِيُء عَنْ 
سيان عَن مُحَمَّدٍ ِن عَبْدِ الرّحْمَنِء ء ن اْمَقبري ٠‏ عَنْ ابي هرَيرَةه قال : َل سول ال 
َك : «يَأني عَلَى الئاس رَمَانء ما 7 لوجر عن ابد آشاث الْمَالَ؟» مِن حَلَالء أو 
حَرَام)) . 
رجال هذا الإسناد: سعة: 

-١‏ (القَاسِمْ بْنْ رَكربًا بن ديتار) القرشيّ/ أبو محمد الكوفيّ الطحان» وربما تسب 
إلى جتمء ثقة 133] 141١/8‏ : 

۲- (أبو داود الْحَفَريْ) عُمر بن سعد بن عُبيدء والحفريّ بفتحتين : نسبة إلى موضع 
بالكوفة» ثقَة عابد [9] 577/١6‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ» أبو عيبد الله الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه [۷] ۳۷/۳۳ . 

- - (محمك بن عبد الرحمن) بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشىّ العامريٌ 
المدني» ثقة فقيه فاضل [۷] 1۸٥/٤١‏ . 

- (المقبري) سعيد بن كيسان» أبو سعد المدنيّ» ثقة» تغير قبل موته بأربع سنين 
[*] ه4//ا١١‏ . 

[تئبيه] : من الغريب ما كتبه الحافظ في «الفتح» 0/ -٠١‏ على هذا السندء حيث 
قال : ما حاصله: أورده النسائيئ من طريق محمد بن عبد الرحمن» عن الشعبيّ» عن أبي 
هريرة» ووهم المزّيّ في «الأطراف»» فظن أن محمد بن عبد الرحمن» هو ابن أبي 
ذئب» فترجم به للنسائيئ مع طريق البخاريّ هذه عن ابن أبي ذئب» وليس كما ظنَ› 
فإني لم أقف عليه في جميع النسخ التي وقفت عليها من النسائيّ إلا عن الشعبيّ» لا عن 
سعيد» ومحمد بن عبد الرحمن اکر لا ابن أبى ذئب؛ لأنى 
لا أعرف بم أبي ذئب زواية عن الشعبي . 1 ۰ ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا اس فيه نظرء فإن نسخ «المجتبى» التي 
عندي ليس فيها ذكر الشعبيّ أصلاء وإنما الذي فيها المقبريّ» وأما نسخة «الكبرى» التي 
عندي فليس فيها ذكر المقبريّ أصلاء وإنما هو عن محمد بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة» ولكن ألحق به محقق الكتاب ذكر المقبريٌ أخذا من «المجتبى». 

فتبين بهذا أن توهيم الحافظ للمزيٌ غير صحيح» بل الصواب معه» وأن محمد بن 
عبد الرحمن هو ابن أبي ذئب» وأن شيخه هو سعيد المقبريّء لا الشعبيّ» فتنبّه : والله 


٤٤۵١ (يَابُ اجتناب الشَبْهَاتِ فى الكسْب) - حديث رفم‎ -٣ 








تعالى أعلم . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (يعتها)؟ أنه مسلسل بالقوقيين إلى سثياناء: ومن" بعد بالمديين.. 
(ومنها): أن فيه أبا هريرة ايه أكثر من روى الحديث في دهره» روى (5/!ااه) 
حديئًا. والله تعالى أعلم . 


رَمَانْ) وفي ١‏ رواية عام ا ی ما ما الى e‏ 
المال؟) ا س أن و حه و حله (منٰ خلال أو خزم) يعي أنه ل يحت أحد عن الوب 
الذي أصاب المال مه¿ أهو عدا ل أم حرام » وألا مطلويه المال» فیای و حه وصل 
إلى يده آخته. وقال ابن القن وحمه الله تعالی: أخبر النبين كله ہذاء تحذيدً! عن قح 
المنال: e‏ ا الخباره الاوز لتي لم تكن في زمنه؛ ووجه ل 
ذکره ‏ فی في «الفتي» ejê!‏ اكتاب ب البيوع» . . والله تعالى أعل بال راي وإليه المرجع 
والماب. وهو المسمعان: وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

السا الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية) : کو بیان مواضع FE‏ المصتف له. وفيمن أخر جه عة . 

أخرجه هنا- ”545577/7- وفي «الكبرى» 7١5١/١‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع) 
۹ و۲۰۸۳ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 45477 و504١١٠‏ (الدارمي) في 
«البيوع» ۲٤٠٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى . وهو الح على اجتناب الخبيابت 
في الكسب؛ لأن الوقوع فيها يجرّ إلى الوقوع في المحرّمات . (ومنها): أن فيه علمًا من 
اعلام النبئ ويد حيث اخبر بما لم يقع في عهده. بل بعده بقرون»ء وهو العصر الذي 
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نحن قه فإنا لله» وإنا إليه راجعون. لإومتها): أنه يذل على أن الحلال لا يفقك من 
الأرض في أي عصر كان» فالواجب على المسلم أن يتحرّى في كسبه الحلال» ويبحث 
عنهء فإنه إذا أخلص في طلبه سيوفق بإذن الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب. رجو سينك ونم الوكيل . 

{4o0۷‏ ا ا r‏ قال : حَدَثَنَا ابن أبي عَدِيُ ‏ عَنْ داد بن أبي هندء عن سَعِيدٍ 
ن أبي يره عَنٍ ن اخسن ٠‏ عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله َال : «يأتى عَلَى 
الاس رَمَانَ» أكون الرّباء فَمَنْ لم َأكُلْهُ أَصَابَهُ من غُبَارِوه) . 
رجال هذا الإسناد : ستة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» أبو عمرو البصريٌ» ثقة [4] 
Vo /‏ 

۳- (داود بن أبي هند) القشيريي مولاهم»ء أبو بكرء أو أبو محمد البصريّ» ثقة 
متقنٌّء كان يهم بآخره [5] 078/7١‏ . 

4 - (سعيد بن أبي خيرة)- بفتح المعجمة» بعدها تحتانيّة ساكنة- البصريّ» مقبول 
ل با 

روى عن الحسن البصری»› وعنه داود , بخ ای هند» وعباد بن راشد» وسعيد بن أبي 
عرُوبة. ذكره ابن حبّان في «الثقات». وزعم أنه سعيد بن وهب الهمدانيّ» ولكنه لم 
يتابع على ذلك . وقال ابن المديني : لم يرو عنه غير داود بن أبي هند» وهو متعمب بما 
سبق . تفرد به المضتفء وايو اودع واي مالجذاة ذا الحديث ققط. 

ه- (الحسن) بن أبي الحسن يسار الأنصاري مولاهم البصريٌ» ثقة فقيه فاضل 
ميشهورة روسل کا ودای راس 1 ا 

-٦‏ (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير سعيد بن أبي خيرة» فقد تفرد به المصنف. وأبو داود» 
والترمذيّ» لكنه منقطع عند الجمهور؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة تيه . 
(ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فبغلانى» والصحابى» فمدنئ . (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم . ١‏ 1 1 





٤٤۵۷ (يْابُ اجُتناب الشبهاتِ فى الكسّب) - حديث رقم‎ - ١ 





۴ جک 








شرح الحديث 

(عڻ أبي هُرَيْرَةً) رضي الله تعالى عنه» أنه (قال : قَالَ رَسول الله اء قال : «يأتی 
على الاس رَمَانٌ َأكُلُونَ الرّبَا) لرقة وسو وعدم ورعهم»ء وقلة اكترائهم بالوعيد 
الوارد فی آكل الرباء كقوله تعالى : الیک اسار ارا ل برشو الہ کا و لدی 
تَحَبَّطْهُ ليطن مِنّ آَلْمَيّن» الآية» وقوله بي : «لعن الله آكل الرباء وموكله» وشاهديه 
وكاتية: غم فيه سؤؤاء؟. رواه مسلم (فَمَنْ لَمْ يأكله) اجتنابًا للحرام» ر ميد ات 
من غْبَارِِ) أي أصابه غبار بعض الرباء والمراد إصابة قليل الرباء وذلك بسبب تعامله مع 
عامة الناس الذين لا يتورّعون من أكل الرباء والمراد أنه وإن لم يأكل الربا قصدّاء لكنه 
يصيبه بغير اختياره» حيث لا بد له من التعامل مع الناس» وهذا هو الواقع الآن. فإن 
الإنسان» وإن لم يقصد أكل الرباء إلا أنه لا بد وأن يأتيه من جهة البنوك الربويّة بأي 
وسلية من الوسائل؛ إذ لا بد له من أن يتقاضى راتبه الشهريّ على وظيفته» أو يأخذ ثمن 
سلعته» أو أجرة ما يؤاجره» أو نحو ذلك» من الأمور الحاجيّة» فبسبب هذه الأمور قد 
أصابه الرباء نسأل الله تعالى أن يجعل لنا فرجّاء ومخرجًا.... والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

ديت أبى غريرة رش الله تعالى عت هدا ضا : لأن فيه الحسن» أما على قول 
الجمهورء فإنه منقطع؛ لأنه لم يسمع من أبي هريرة سيه › وأما على قول من يثبت 
سماعه منه» فإنه لم يصرّح بالتحديث» بل عنعنه» وهو مدلس . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”//4451- وفي «الكبرى» ٠٠٤١/١‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» 
۲ (ق) في «التجارات» ۲۲۹۹ (أحمد) في «باقى مسند المكثرين» ٠٠٠١7‏ . واللّه 
تعالى اعام بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح. ما استطعت› وما توفيقي إلا باللّهء عليه عليه توكلت» وإليه 


ان ) . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 


١١١ SEREF: 





*- (بَابُ التَّجَارَةِ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التجارة» بكسر التاء المثتاةء وتخفيف الجيم» اسم 
من تجر تجرَاء من باب قتل: إذا باع واشترى» واتجر مثله» وهو تاجرء والجمع تجرٌء مثل 
صاحب وصَحخب» وتجار بضم التاءء بي التقيل. وبكسرها مع التخفيف› > قال الفيوميّ : 
ولا یکا يوبجد تاء» بعدها جيم» إلا تح ور والرَتح› وهو الباب» وريج في 
منطقه › وأما تجاه الشيء» فأصلها واو. اتو . والمراة بالترجخة بيان فشر التجارة وك ها 

في آخر الزمان. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4- - (أَخبرنَا عَمْرُو بْنْ علي قال : نانا وَهْبُ بْنُ جَرِيرء قال : خدئني أبي» عَنْ ع 
ُونس» عَن عَنِ الْحَسَنِ. ن مرو بن تغلبيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : من أشراط 
الشاقة. أن يفشو امال وَيَكدُرَ» وَتَفْشْوَ التَحَارة» وَيَظهَرَ ليلم وَيَبِيعَ م الرَجُل ابيع 
فَيقَول: لا» حَتّى َسْتَأمرَ اجر بَنِي فلان» وَيُِلتَمَسَ في الخ عض الكاتِبُ. فلا 
يُوجَذ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 5/5 ]٠١[ (عمرو بن على) الفلاس البصريء» ثقة ثبت‎ - ١ 

ا اوقب بن جنير بن ساز الأزدئى البضرى» ثقة [9] ١۷۸/١۹١‏ ؛ 

۳- (أبوه) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ» أبو النضر البصريّ» ثقة» لكن 
ف حديثه عن قتادة ضعف. وله أوهام إذا حدث من حفظه» وقد اختلط» لكنه لم 
یحدث بعد اختلاطه [5] ۱۰۱٤/۸۲‏ . 

5 - (يونس) بن عبيد بن دينار العبديّ. أبو عبيد البصريٰ› ثقة ثبت فاضل ورع [5] 
٠١/8‏ . 

ه- (الحسن) بن أبي الحسن البصريٌ المذكور في السند السابق . 

5- (عَمُرو بن تَغْلِبَ)-بفتح التاء المثئاة» وسكون المعجمة» وكسر اللام» ثم 
موخدة- النمريّ -بفتح النون» والميم- من النمر بن قاسطء ويقال العبديّء من جُوانًاء 
قرية من قُرَى البحرين» له صحبة» روى عن النبي ية وعنه الحسن البصريّ» ولم يرو 
عنه غيره» قآله غير واحده وذكر أبن غبد الي أن الحكم ب بن الأعرج ررق عتتة أيضاء 
وسبقه إلى ذلك أبو محمد بن 5 حاتم في «كتاب الجرح والتعديل». قال البخاري : 
يُعذ في البصريين» ولم يذكر له راويًا غير الحسن› وأنه قد صرّح الحسن بسماعه منه. 


٤٤۵۸ (يَابٌ التجارة) - حديث رقم‎ -٠ 





٠٠6‏ يصحت 





فكأنه تأخر إلى بعد الأربعين. روى له البخارئىّ». والمصئف. وابن ماجه» وله عند 
المصئتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الااسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصئف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن شييخه أحد 
مشايخ الأئمة الستة اصعب الأصول بلا واسطة. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الس (ومتها): أنه مسلسل باليصريين . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي . 
واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ عَمْرِو بْن نَغْلِبَ) رضي الله تعالى عند أ أنه (قال: قال رَسول الله يا : «إِنَّ من 
شراط الساعة) أي من علامات قرب القيامة (أن ب يفشو الْمَالَ) أى يظهرء والمراد به 
کثرته» فما بعده عطف تفسير له (وَيَكَثْرَ وَتَفْشُْوَ حب أي البيع والشراء (وَيَظْهَرَ 
لْعِلْمُ) هكذا في معظم النسخ بلفظ «العلم»» والظاهر أن المراد به علم الدنياء ويؤيّد 
هذا ما وقع في «الكبرى» بلفظ : «ويظهر القلم» بالقاف» فإن ظهور القلم إنما يكون 

بسبب انتشار العلم الدنيويّ» كما هو المشاهد الآنء ولا تنافى بينه وبين حديث أنس 

کا > مرفوعًا: «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويثبت الجهل» ويشرب 
الخمرء ويظهر الزنا»» متمق عليه فإن المراد به العلم الديني» فالناس جهلاء في أمور 
دينهم ؛ لبعدهم عنه. علماء بأمور دنياهم ؛ لانهماكهم في حبّ الدنياء وانشغالهم با. 

وأما ما قاله السندئى: من معنى «(يظهر العلم) يزول» ويرتفع : أي يذهب العلم عن 
وجه الأرض» فبعيد عن لفظ الحديث» ولعله إنما فسّره به لثلا يتعارض مع حديث أنس 
انيه المذكورء ولا تنافي بينهماء كما أوضحته آنفَاء وللّه الحمد. ووقع في بعض 
النسخ : «ويظهر الجهل»ء وهو واضح. واللّه تعالى أعلم . 

قال الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى: في الحديث إشارة قويّة إلى اهتمام الحكومات 
اليوم في أغلب البلاد بتعليم الناس القراءة والكتابة» والقضاء على الأميّة» حتى صارت 
الحكومات تتباهى بذلك» فتعلن أن نسبة الأميّة قد قلت عندها حتى كادت أن تمحى. 
فالحديثف علم من أعلام نبوته ية بأبي هو وأمي» ولا يخالف ذلك كما قد يتوهّم 
البعض ما صح عنه ييه في غير ما حديث أن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم» ويظهر 
الجهل؛ لأن المقصود به العلم الشرعيّ الذي به يعرف الناس ربهم» ويعبدونه حى 
عبادته» وليس بالكتابة» ومحو الأميّة كما يدل على ذلك المشاهدة اليوم» فإن كثيرًا من 








کح د١١‏ 
الشعوب الإسلاميّة فضلا عن غيرها لم تستفد من تعلّمها القراءة والكتابة على المناهج ٠‏ 
العصرية إلا الجهل» والبعد عن الشريعة الإسلاميّة» إلا ما قل وندرء وذلك مما لا حكم 
له. انتهى «السلسلة الصحيحة» 576/57 رقم الحديث ۲۷۹۷ . 

(وَيبِيعَ الوّجُلْ البَيمّ) أي يريد أن يبيع المبيع لمن سامه (قَيَقُولَ: لا) أي لا أعقد البيع 
معك ١حََّى‏ أسْتَأمِرَ اجر بَنِي فلان) أي حتى أشاوره» ومراده أن يسأله عن سعر المتاع ؛ 
لأنه ريما يزيد عدف وهقا دليل على كثرة امام التاس؛ يمس ا كله 
وقال السنديّ: معنى احتى أستأمر تاجر بني فلان»: أي أشاوره» بيان لكثرة يل 
لا يجوز التعليق في البيع» لكن بعض العلماء جوزوا شرط الخيار لغيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفسير بعيد من سياق الحديث» N‏ 
المعنى على الأول» والله تعالى أعلم. 

(وتلتمسن) باليناء للمقعول : أي يُطلب (في الحى الْعَظِيم) أي القبيلة الكبيرة (الْكَاتَبُ) 
أي الذى يكتب بالعدل» ولا يطمع ف في فى المال بغير حى . قاله السندى (فلا يُوجَدُ) لل 
الكاتب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حنيتٍ عمرو بن تغلب رقي الله تعالى عنه هذا مسيم » أخرجه المصئق حتاد*/ 
۸ - وفي «الکبری) 25٠١ ٤۸/۳‏ وهو من أفراده. فلم يخرجه من أصحاب الأصول 
غيره» وأخرجه الحاكم في «مستدركه» ۲/ ٠۷‏ وأبو داود الطيالسيّ في «(مسنده» ١١9/١‏ . 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفيه عنعنة الحسن؟ . 

[قلج] : تیت تصرسحه بالتحديتق من عبرو عن تشلب حديث أشراط الباعة حبيذ 
البخاري فى «صحيحه» ولفظه : 

دا أبو الما سدقا جرير بن سازب قال: سبحت الحسن يقول: 
حدثنا عمرو بن تغلب» قال: قال النبى ية : «إن من أشراط الساعة» أن تقاتلوا قوماء 
تععلرن فعال الشعرء وإ" من أشراط الساعةء أن تقاتلوا قوماء عِرَأْض الوجوهء كأن 
وجوههم الْمَجَانَ المطرقة». 

وأخرجه أبو داود الطيالسي» وفيه ذكر التجارة» والقلم» ولفظه: حذثنا ابن فضالة» 
عن الحسن» قال: قال عمرو بن تغلب: سمعت رسول الله يلل يقول: «إنَ من أشراط 
الساعة أن تقاتلوا قومّاء نعالهم الشعرء وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قومّاء كأن 


4 - (ما يجب على التجّار مِنَ التوفية . . . - حديث رقم 4ه 44 





۷ شحح 


وجوههم المجان المطرقةء وإن من أشراط الساعة أن يكثر التجار» ويظهر القلم». 

وإن لم يكن بهذا اللفظ» كما بيّنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في «الصحيحة» 1/ 
القسم الأول ١۳ا‏ . 

ومما يشهد لهذا الحديث ما أخرجه أحمد فى «مسنده» 507/١‏ والبخاريٌ في 
«الأدب المفرد» رقم ٠١54‏ بإسناد صحيح. عن سيّار أبى الحكم» عن عبد الله بن 
مسعود تيه > عن النبيّ ية : «إن بين يدي الساعة تسليم الخاصّة» وفْشُوٌ التجارة» 
ج تن المرا زوجها على التجارة» وقطع الأرحام» وشهادة الزور» وكتمان شهادة 
الحنّء وظهور القلم». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان فشو التجارة» وأنه من 
أشراط الساعة . (ومنها): أن كثرة المال من أشراط الساعة» ولا خير فيه؛ لأنه يُلهى عن 
الآخرة» إلا لمن وفقه الله تعالى للقيام بحقّه . (ومنها): أن ظهور علم الدنياء وانتشاره 
بين الأمة. من أشراط الساعة» وأنه لا خير فيه إذا صد الناس عن الاشتغال بالعلم 
الشرع؛ كما هو مشاهد عند أكثر الناس المتعلمين اليوم» وأما من قام بتغلم الواجب 
الديني» ثم أضاف إليه علم العصرء فإنه خير كثيرٌ . (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام 
النبوّة» حيث أخبر ية بهذه الأمورء فجاءت مطابقة لما أخبر به. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه 








کډ ڳڍ کج 


n -‏ هس 


-٤‏ (مَا يَحبُ عَلى التجار مِنَ التَّْقِيَة 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله : «التوقية»: مصدر وقى بتشديد القاف» قال في 
(القاموس»: وقاه ويا ووقاية» وواقية: صانه» كوقاه» والوّقَاء -بالفتح- ويُكسرء 
والوقاية» مثلغة : ما وقيتٌ به» والتؤقية: الكلاءَة» والحفظ . انتهى . 

فالمعنى هنا: حفظ أموالهم من تعريضها عند البيع للحرام» كأن يكذب أنها سليمة» 





9 شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


ويكتم ما بها من العيب. 

وقوله: في مبايعتهم؟» وفي نسخة: «في مبايعاتهم» بلفظ الجمع» وفي أخرى: «في 
مبايعهم»» والظاهر أنه بفتح الميم: جمع مبيعة» كمعيشة ومعايش . والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

548 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلىٰ» > عن يَحَيّى › قال : اا شغ قال : حَدَنِي فاده 
عَنْ أبي الْخَيِيل. عَنْ عَبْدٍ الله بن الْحَارثِ» عن خكيم إن جرام: قال : قال وَسُول الله 
اة : (الْبَيَعَان ِالْخِيَارٍ مَا لم يَفْتَرِقَاء فَإِنْ صَدَقَاء وَبَينَاه بُورِك في بَتِعِهِمَاء وَإِنْ كَذَبَا 
وَكَتَمَا مُجِقَّ بَرَكَةٌ بَئِعِهِمَاه) . 
رجال هذا الإسناد : ندیه 

. (عمرو بن علي) الفلاس المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

۲- (يحبى) بن سعيد القطان اليبصري الإمام الحجة الثبت [9] 5/5 . 

“'- (شعبة) بن الحجاج البضريٌ الإمام الحجة الثبت [۷] 71/714 . 

4- (قنادة) بن دعامة السدوسي البصيرقء فة بت يدلس 161 "4/9٠‏ , 

ه- - (أبو الخليل) صالح بن أبي مريم الصْبَّعيَ مولاهم البصريّ؛ ا سنن" 

5- (عبد الله بن الحارث) بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشميّ» أبو 
محمد المدنيّ. له ا ولاه وده ةك 8 ¥7 151 ¥ , 

۷- (حَكِيمْ بْنُ جرّام) بن خويلد بن أسد بن عبد العُزَى الأسديّ. أبو خالد المكيّ» 
ابن أخي خديجةء أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهماء أسلم يوم الفتح» وصحب» وله 
)۷٤(‏ سنة» ثم عاش إلى سنة )٥٤(‏ أو بعدهاء وكان عالمًا بالنسب ته ٠١84/١175‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير عبد الله. بن الحارث»ء فمدني» 
وحكيم» فمكيّ . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : قتادة» 
رايو الخلا وعد الله ين التحاريقي (وعتهااة أن جات عبن ولد قف جرف الكعة: 
وق ترف هذا قر قات ولا انو وعر عن الجا اليم مارا 43 )منت 
ستين في الجاهليّة» وستين في الإسلام» وإلى هذا أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى في 
«ألفية الحديث»» حيث قال: 

وَعِدَةَ مِنَ الصَّحَابٍ وَصَلُوا عِشرين بعد مائة بُكَمَلْوا 








44٠4 (ما يَجِبُ على التخار من النَوقِية . . . - حديث رقم‎ -٤ 











سِنُون في الإسْلام حَسَانُ يلي حُوَنِطِبٌ مَخْرَمَة ن نفل 

نُمْ حَكِيمْ حَمْئَن سَهِيدُ وَآَخَرُونَ مُطَلَقٌ سَييد 

عَاصِمُ سَعْدٌ نَؤفَلٌ مُنْتَجِمُ لخلا أَوْسُ وَعَدِيْ افع 

نابفة نة لحقائن الشرةٌ أن عاش 6 أت وجك وچا 

مُعَ حكيم مُفْرَدْ بأن ولذ بكَغبّة وَمَا ليره عُهذ 

واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنْ حَكيم بْن حِرَّام) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اة : «الْبَيِعَانِ) 
بفتح الموخدة» وتشديد التحتانيّة: أي المتبايعان» وهما اللذان جرى العقد بينهماء 

ا و بيَعين إلا حينئذ (بِالْخِيَارٍ) أي لكل منهما خيار فسخ البيع (مَا لَّمْ يَفتَرَقَا) 

يديم الغام علي اعام وبالتخفيف. هكذا : في "المجتبى' فى حديث حكيم بن حزام 
روه > هنا وفي الآتي بعد بعد ثلانة أبواب» دوقع الى فى «الكبرى»: ١ما‏ لم يتفرقا» بتعديم 
التاءء وتشديد الراء» و ثبت بالوجهين فى حديث اوت ب وشي الله عنهما الاتى؛. قال 
الحافظ ورلن الدين رة الله الى : حك تعليدء غن اين الأغرايت + هن المتشل أن 
قال : ايفترقان) بالكلام و«يتفرّقان» بالأبدان» وأنكره القاضي ا بكر بن العربيّ» 
E‏ نهد له اقرا ولا يعضده الاشتقاق» قال الله عز وجل : لوا فرق انين 
E‏ الكنتبّ آم ما اء ا 1 الآية [المينة ]٤:‏ » فذكر التفرّق فيما دذكر فيه 
النبي مي الافتراق : في ٠‏ قوله: «افترقت اليهود والنصارى على ثنتين وسعين فرقة. 
وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». قال ولي الدين: التفرّق الذي في الأيةء 
والافتراق الذي في الخبر لا يمتنع أن يراد مهما الأبدان؛ لأنه لازم لاختلاف العقائد 
غالا فإن من خالف شخصا فى عقيدته هجره. ولم يساكنه غالماء وبتقدير أن يراد به 
الأقواله غلا يطايق من أَيّلَ هذا السديق على الأنتراق بالأقرالب كما سء لن 
أقوال أولئك المختلفين مفترقة» ولا يطابق شىء منها الآخرء وأما هنا فإن ا 
المتبايعين متوافقان» لا يُخالف أحدهما الآخرء فإنه لو خالفه لم يصح البيع. و 
أعلم . انتهى «طرح ال ي 1٤47‏ . 

ثم إن هذا الافتراق هو الافتراق عن المجلس بالأبدان عند الجمهورء وهو ظاهر 
اللفظ . وقيل : المراد بالمتبايعين المتساومان اللذان جرى بينهما كلام البيع» وإن لم يتم 
البيع بينهما بالإيجاب والقبول» وهما بالخيارء إذ يجوز لكل منهما أن يرجع عن العقد 
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ما لم يفترقا بالأقوال» وهو الفراغ عن العقد» فصار حاصله: لهما الخيار قبل تمام 
العقد» وببذا قال الحنفيّة» ولا يخفى أن الخيار قبل تمام العقد ضروريٌ» لا فائدة في 
بيانه» مع ما فيه من حمل البيع على السوم» وحمل التفرّق على الأقوال» وكلّ ذلك 
بعده ظاهرٌء قال السنديّ رحمه الله تعالى: إلا أن يجاب عن الأول بأنه لدفع أن 
الموجب لا خيار له؛ لأنه أوجب» ثم بعض روايات التفرّق في «الصحيحين» ينفي هذا 
الحمل قطعًا. انتهى . فظهر بهذا أن قول الجمهور هو الصحيح» وسيأتي تمام البحث في 
ذلك بعد ثلاثة أبواس» إن شاء الله تعالى. 

(فَإنْ صَدَقَاء وَبَتِنَا) أي صدق البائع في إخبار المشتري مثلاء وبيّن العيب» إن كان 
في السلعة» وصدق المشتري في قدر الثمن مثلاء وبيّن العيب» إن كان فى الثمن. 
ويحمل آل يكون الصدق رالبياك بمعنى واحهم وزكر آتجدهما تابد لكر قال فى 
«الفتح» 5/ ٥۷‏ (بُورك في بَئِعِهِمَا) فعل مبنىّ للمفعول» ونائب فاعله الجارٌ والمجرور 
(وَإِنْ كذْبَاء وَكَتَمَا مُجقّ) بالبناء للمفعول» من المحق» يقال: مَحَقَّه مَحْقَّاء من باب 
نفع : نقصهء وأذهب منه البركة. وقيل: هو ذَهَاب الشيء كلهء حتّى لا يُرَى له أثرٌ 
ومنه قوله تعالى : يمى أله ابوا الآية» وانمحق الهلال لثلاث ليال في آخر الشهرء 
لا يكاد يُرى لخفائه» والاسم الْمِحَاق بالضمّء والكسرٌ لغة. قاله الفتوميَّ. وقوله (بَرَكةٌ 
َئِعِهِمَا) بالرفع على أنه نائب الفاعل» قال في «الفتح» :٥۷ /١‏ يحتمل أن يكون على 
ظاهرهء وأن شؤم التدليس» والكذب وقع في ذلك العقدء فمحق بركتهء وإن كان 
الصادق مأجورّاء والكاذب مأزورًا. ويحتمل أن يكون ذلك مختصًا بمن وقع منه 
التدليس» والعيب» دون الآخرء ورججحه ابن أبي جمرة. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

عق يراق كليم بن راء رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : فى بيان مواد ضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤/ ٤٤0٥۹‏ ا وفي «الكبرى»؛ 5١59/5‏ و۸/٦٥۰٦‏ 
وأخرجه (خ) في «البيوع» ۲۰۷۹ و١194‏ و۲۰۸۲ و۲۱۰۸ و١٠١5‏ (م) في «البيوع» 
9° (د) في «البيوع» ٠١‏ (ت) في «البيوع» ١١51‏ (أحمد) في «مسند المكيّين» 
5 و5180١‏ و55١15‏ (الدارمي) في «البيوع» ٥‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 
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١5‏ سے 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب التحمظ في البيع 
والشراء» وذلك لا يكون إلا بصدق كل واحد منهما فيما يُخبر به من المبيع › أو الثمن› 
وبيان ما فيهما من عيوب» فلا يجوز لمسلم أن يبيع سلعة معيبة» إلا إذا بيّن ما فيها من 
العيب» ومثله المشترى. (ومنها): حصول البركة للمتبايعين إن حصل منهما الشرط› 
وهو الصدق» والتبيين» ومحقها إن جد ضدهماء وهو الكذب» والكتم» وهل محصل 
البركة لأحدهماء إذا وجد المشروط» دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه. ويحتمل أن 
يعود شؤم أحدهما على الآخر. بأن تنزع البركة من المبيع» إذا وُجد الكذب» أو الكتم 
من كت واحد متهماء وإن كان الأجر ثابثًا للصادق المبيّن» والوزر حاصل للكاذب 
الكاتم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الظاهر؛ لظاهر الحديث» وقد 
تقدّم قريبًا أن ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى رجحه. والله تعالى أعلم . 

(ومنها): أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح» وأن شؤم المعاصي يذهب 
بخير الدنيا والآخرة. (ومنها): بيان فضل الصدق» والح عليه» وأنه سبب لبركة 
كسب العبد. (ومنها): ذم الكذب» والحث على تركه» وأنه سبب لذهاب البركة من 
كسب العبد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريدٌ إلا الإصلاحء ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 





المنة. 


ڳڍ +2 ج 


5 وت‎ i 2 


الكاذب) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المنفق»: بصيغة اسم الفاعل» من التنفيق» أو 
الإنفاق» والأول هو المشهور: وهو المروّج متاعه للناس. و«السعلة»: -بكسر السين 
المهملة» وسكون اللام-: البضاعة» وحمعها سِلع بين 4 > ففتح- كيلو اسلو 
و«الحلف» - بكسر اللام» و بالسكون: اليمين. والله تعالى أعلم بالصواب. 

5 (أخْبرَا مُحَمْدُ بن بَشار» عَنْ مُحَمْدِء ال خذقا شغبة» عَنْ علي بن 
مُذْرِكِء عَنْ أبي زَرْعَةَ بن عَمْرِو بْن جَريرء عَنْ خَرََةَ بن الْحُرٌ عَنْ أبي ذَّرُء عَنِ الي 
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اد قال: «تَلامَة ألا پيم الله. يوْمَ الْقِيَامَةٍ ولا ينظر إِلَهمْ. > ولا بُرکيهم» وَلْهُم 
عَذَابٌ لي َقَرَأَهَا رَسُولُ الله ل قال أَبُو ذْرُ: خابواء وَحَسِرُواء قَالَ: «المُسبل 
إِزَارَه؛ وَالْمُتَفْقٌ سِلْعَتَهُ ِالْحَلِفٍ الكاذب» وَالْمَنَانُ عَطَاءَهُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و(محمد): هو ابن جعفرء غندر. و«علىّ بن مدرك»: هو النخعئ الكوفئ الثقة 
[:]. و«خرّشة» - بفتحات- «ابن الحر) 5 المهملةء اختلف» قال أبو داود : له 
صحبة» وقال العجلىّ: ثقة» من كبار التابعين. و«أبو زرعة بن عمرو بن جرير): هو 
البجليّ الكوفيّ» حفيد جرير بن عبد الله البجليّ الصحابيّ تيه » قيل : اسمه هَرم» 
وقبل 2 غير ذللك. 

. والحديث أخرجه مسلمء وتقدم في «كتاب الزكاة») 59/ ~۲٥٦۳‏ وتفدم شرحهء 
وبيان مسائله هناك. فراجعه تستفد. 

وقوله: «ثلاثة ئة لا يكلمهم الله الخ» الكلام مسوق افاج باك اقرب عل وإلا 
فلا يغيب أحد عن نظره تعالى» فقوله: «لا يكلمهم اللّه» ولا ينظر إليهم»: أي كلام 
يسرّهم» ونظر رحمة ولطف. وقوله: «ولا يزكيهم»: أي لا يطهّرهم عن دنس الذنوب 
بالمغفرة» أو لا يُثنى عليهم بالأعمال الصالحة. ثم كل هذا مقيّد بأول الأحوال» لا 
الدرام» وهو أيضًا بيان ما يستحقّونه» وفضل الله أوسع» فقد قال عز وجل : يعفر ما 
دون ذَلِكَ لمن 4455 . 

وقوله: «فقرأها رسول الله يه : أي قرأ هذه الجمل المذكورة. 

وقوله: «خابواء وخسروا» يحتمل أن يكون دعاءً عليهمء أو إخبارًا بخيبتهم. 
وخسارتهم . | 

وقوله : «المسبل»: اسم فاعل» من أسبل: أي من يطول ثوبه» ويرسله إلى الأرض 
إذا مشى» وهذا اللفظ مطلق» وقد قيّد فى الرويات الأخرى بأن ذلك إذا فعله تكبراء 
وخيلاه: وآما غير وإن كان منهيًا عنه» لکئه ليس داخلا في هذا الوعيد. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-0١‏ (أَخْبَرَن عَمْرُو بن عَلِىْء قال: حَدَنََّا يَحْتىء قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُء قال: 
حَدّنَِّي سُلَيِمَانُ الامش ٠‏ عن سُلَيمَانَ بن مُسْهِرِء عَنْ حََرََة بْن الخُر عَنْ أبي ذَرُ عَنِ 
النْبِي از قال : َة لا يَنظرُ الله إِلَبهِمْ يوم الام ولا يرْكُيهِم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم؛ 
الي لا يُعْطِي شَينَا إلا م وَالْمُسْبلُ إِزَارَهء وَالْمَْفْقُ سِلْعَتَهُ بالكذب»). 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «عمرو بن علىّ): هو الفلاس . وايحيى): هو 
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القطان. و«سفيان»: هو الثورى . و«سليمان بن مسهر»: هو الفزاريٌ الكوفيّ» ثقة ]٤[‏ 
88 . والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4437- (أخبرَني هَارُونَ بن عبد الله قال + غل ات أشلتةء قال : أخبَرني الْوَلِيدُ - 

َعْنِي ابْنَ كثير - عَنْ مَعْبَدٍ ن كنب بْنِ مَالِكِء عَنْ أبي اة الأنصَارِي . أك حيبق يشل 

لله عاد مول : «إيَاكُمْ وَكَثْرَة الْحَلِفٍ في الْبَيع. ٠‏ فَإنة 20 تم يَمْحَقْ1) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

|٠١ ]٠١[ (هَارُونٌ بْنُ عَبْدِ الله) بن مروان الحمّال» أبو موسى البغداديّ» ثقة‎ - ١ 
. 1 

- (أبو أسامة) حمّاد بن أسامة القرشئ مولاهم الكوفي» ثقة ثبت ربما دلس» وكان 
باخره يحدث من كتب غيره» من كبار [9] ٥۲/٤٤‏ . 

۳- (الوليد بن كثير) المخزومي, أبو محمد المدني» ثم الكوفيَّ» صدوق» عارف 
بالمغازي» ورمي برآي الخوارج [5] 07/5415 . 

٤‏ - (معبد بن كعب بن مالك) الأنصاريٌ السَّلَميَ المدنيَ» روى عنه جماعة» ووثقه 
اين سجاتء واش له البيقارق وسل 101 الغا "9¥ ۽ 

ه- (أبو قتادة) الحارث» ويقال: عمروء أو النعمان بن ربعى -بكسر الراء» وسكون 
الموخدة» بعدها مهملة-ابن بُلْدْمة- بضم البرءدةة والمميلة: بينهما لام ساكنة- 
السلمئ- بفتحتين- المدنيّ» شهد أحداء وما بعدهاء ولم يصح شهوده بدرّاء ومات 
تيه سنة (04) وقيل: سنة (۳۸) والأول أصح. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(متها): أيه مه كواسيات العصفب وسيهة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغداديٌّ» وشيخ شيخه. 
فكوفي. واللّه تعالى أعلم. 





(عَنْ أبي فاده الأَنَصَارِيْ) مات بث اختّلف في اسمه» كما سبق آنا (أنّهُ سَِعَ رَسُولَ الل 
يد يَقول: (إِيَاكُمْ) هذا تحذيرٌء وهو تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه» وهو 
منصوب بفعل محذوف وجوبّاء والتقدير إياكم أحذّرء قال ابن مالك رحمه الله تعالى 
فى خلا صته» : 
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إئاك وَالشرٌ وَنَحْوْهُ صب مُحَذرٌ بمًا اسْتَِنَارُهُ وَجَبُ 

وقوله (وَكَثْرَةَ الحَلِف في البَّع) بنصب بنصب «كثرة» بالعطف على (إيَا)» والمعنى : 
احذركم عن إكثار الحلف في البيع» وإنما حذّرهم منه؛ لأن القالب ممن كقرت أيماثة 
وقوعه في الكذب» والفجورء وإن سم من ذلك - على بعده- لم يسلم من الحنث» أو 
الندم؛ لأن اليمين حنثء. أو مندمة» وإن سلم من ذلك لم يسلم من مدح السلعة 
المحلوف عليهاء والإفراط في تزيينها؛ ليرؤجها على المشتري» مع ما في ذلك من ذكر 
الله تعالى» لا على جهة التعظيم» بل على جهة مدح السلعة» فاليمين على ذلك تعظيم 
للسَلّعء لا تعظيم لله تعالى» وهذه كلها أنواع من المفاسد. لا يُقدِم عليها إلا من عقله. 
ودينه فاسد. قاله في «المفهم» 1 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : [فإن قلت] : ما وجه إيراد المصتف هذا الحديث في 
هذا الباب»ء لأن ظاهره يدل على ذم كثرة الحلف» وإن كان صادقاء والمصّف رحمه 
الله تعالى قيّد الترحمة بالكذب» حيث قال: «المنقق سلعته بالحلف الكاذب»؟ . 

[قلت] : وجه إيراده هنا الإشارة إلى أن النهي عن كثرة الحلف إنما هو لكونه مفضيًا 
إلى أن يحلف كاذبًا في بعض الأمور. والله تعالى أعلم . 

(فَإِنةً) أي المذكور من كثرة الحلف (يُنَفْقُ) بضم أوله» وتشديد الفاء» من التنفيق» 
ويجوز كونه من الإنفاق: أي يروّج السلعة 42 يَمْحَقٌ) بفتح أوله» وثالثه» من باب نفع. 
كما سبق قريبّاء أي يزيل البركة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان. وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي قتادة الأنصاريّ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-5/ Jiy - ٤٤٦۲‏ الي ua‏ . (م) في «البيوع» ٠١١5‏ (ق) في 
«التجارات» ۲۲۰۰ (أحمد) في «باقى مسند الأنصار ۲۱٠۰۲‏ و۲۷٠٠۲‏ . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

55 5 - - (أَخْبَرنا أَحَمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السرْح. قال : دا ابن وَهْب» عن يُونْسَ» عن 
ابن شِهَاب. عَنْ سَعِيدٍ بْنِ اْمُسَيِبٍ . ٠‏ عن أبي هُرَئْرَةً: 5 عن النبي اء ۽ قال «الْحَلِفٌ مَنْفَقَة 
نة مَمْحَقَةٌ للكشب»). 





١١ ١ س‎ 


- (المُْقَقٌ سِلسَهُ بالحلف الكازب) - حديث رقم 47٠‏ 4 








رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ۳۹/۳۰۵ ]۱۰[ (أَحْمّدُ بْنْ عَمْرِو بْن السّرْح) أبو الطاهر المصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (ابْنُ وَهْب) عبد الله المصريّ» ثقة ثبت عابد [9] 1/9 . 

*- (يُونُسٌ) بن يزيد الأيلئ» ثقة ثبت [۷] 9/9 . 

. 1١/١ ]٤[ (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت‎ -٤ 

ف شيعيل بق الیب بن حرن بن أبى وهب المكزومي المد الك القت الحية 
اله 1ء عع كيار 71] قار . 1 0 

5- (أبو هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه١1/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات المصريّين» والثاني مسلسل 
بثقات المدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيَّ» عن تابعيّ» ابن شهابء. عن ابن 
الوستدب: . (ومتها): أن هلا السقد أصحّ أسانيد أبي هريرة ته ع وقيل : أصحها : أبو 
الزناد» عن الأعرج» عنه. وقيل: أصحها: حماد بن زيد» عن أيوب السختيانيٌ» عن 
محمد بن سيرين» عنه. وإلى هذا أشار السيوطئ في «ألفية الحديث»» حيث قال : 

وَلأبي هُرَيْرَةَ الرُهريُ عَنْ سَهِيدٍ أو أبُو الزْنَادٍ حَيتُ عَنْ 

عَنْ أفرّج وَقِيلَ حَمَادُ بمَا أيُوبُ عَن مُحَمّدٍ لَه لَمَى 

(ومنها) : إن غه ا هريرة ضيه أكثر من روى الحديث فى دهره.ء روى )٥۳۷٤(‏ 
سلا . وال تعالى أعلم . 1 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (عَن الئَنَ يكل) وفي رواية البخاري: سمت 
رسول الله يكل (قَالَ: «الْحَلِفُ) بفتح الحاء المهملةء وكسر اللام» وتسكن: أي 
اليمين» قال السيوطئّ في «حاشية أبي داود»: المراد اليمين الكاذبة. فقال السندي : 
يمكن إبقاؤه على إطلاقه؛ لأن الصادق لترويج أمر الدنياء وتحصيله يتضمّن ذكر الله 
تعالى للدنياء وهو لا يخلو عن كراهة مّاء بخلاف يمين المدعَى عليه» فإنها لإزالة 
التهمة» فلا كراهة فيهاء إذا كانت صادقة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السيوطيّ هو الأولى؛ لورده مبيّنا في رواية 
أحمد من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة تيه ٠‏ بلفظ : 








١١ ١ د‎ 


«اليمين الكاذبة»), وير ها فسر به الوازد هو الوازد (منفقة قق بفتح المي والفاء» بينهما 
نون ساكنة» مَمْعَلة من الفاق - بفتح النون-. وهو الرواج. ضد الكساد (لِلسَُلْعَةِ) بكسر 
السين المهملة : المتاع (مَمْحَقَة) بالمهملة» والقاف» بوزن ما قبله» وحكى عياض ضمّ 
أولهء وكسر الحاءء والمحق النقص» والإبطال. وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: 
الرواية مَنفقة» ممحقة - بفتح الميم» وسكون ما بعدهاء وشم ما بعدها- وهما فى 
الأصل مصدران مزيدان» محدودانء بمعنى النّفاق. والمحق: أي الحلف 0 
السلعة». وتسحق بسيبها البركة» فهي ذات ثفاق» وذات خن وفعت اتتصحق البركة: | 
تُذهبهاء وقد تُذهب رأس المال والربح» كما قال الله تعالى: #يمحقٌ آله لبوا وبري 
القتتقت 4 الآية [البقرةء 975؟] وقد كى الق إلى الحالف: فيُعاقب بإهلاكه. 
زيتوالى اليصائب علية: وقد يعذى ذلك إلى خراب بیته» وبلده» كما روي أن النبي 
كل قال: «اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقم»“ء أي خالية من سكانهاء إذا توافقوا على 
التجِرَّؤٌ على الأيمان الفاجرة ماس الات ار اي 
رسيي هذا كله آن اليعين الككاذبة يمين عُمُوس* يؤكل چا مال المسلم بالياطل ١‏ 
(المفهم) 0117/1 ش 

(للكسشب») هكذا في رواية ابن وهب بلفظ «الكسب». وتابعه الليث عند 
الإسماعيليّ» ومال الإسماعيليَ إلى ترجيح هذه الروايةء وفي رواية البخارئ: 
«للير كة»» ولمسلم : «للربح» . 

والمعنى أن الحلف مظنَة لرواج السلعة في الحالء لكنه مزيل لبركتها في المآل» بأن 
ساط الله تعالى عليه وجوعا من أسيانب التلفهء إما سرقة+ أو رقا أو .خرفلا أو 
غصضياء أو عبيّاء أو عوارظن أخرى يتلف بها سما ثناء الله تعالى» قيكون كسيةء وجه 
جرد کی وکت وع خقاب هن الله تمالی؛ مع ما بره فن العذاب ام في 
الآخرة» إن لم يتب» كما قال عز وجل : #قلا تُمْجِبِكَ أَمْوَلْهمْ ولا وَلدَهُم انما رید ن 
ل بم يبا فى الْحَمَوة لديا وزهق أَنفسَهمم ا رف شم گر [النوية ]. والله تعالى أعلم 
بالصواب: وإليه المرجع a‏ وا و وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسالة الأولى): فى قروحته: 

حديثة أب عريرة رفس الله تعالن جه جا مت عليه. 


() حديث صحیح › ٠‏ أخرجه البيهقي : فى "السكن الکبری» عطو لات 19/ مع وانظر «السلسة الصحيحة) 
للشيخ الألبانن رحمه الله تعالى ٠٦/۲‏ ۷۰4-۰ , 


1 - (الْحَلِفٌ الواجبٌُ للخديعة فى الب 








(المسألة ااب : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن اکر جه هه 

أخرجه هنا-٥/ ٤٤٦۳‏ - وفى ااي ه/ 00 . وأخرجه (خ) في «البيوع» 
۷ (م) في «البيوع) ۱۰٦‏ (د) في «البيوع» ۳٠١‏ (أحمد) في «باقى مسند 
المكثرين» 1۹٠4‏ و5997 وا۸۹۸ . والكلام على مناسبة الحديث للباب تقدم في 
الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
وتعم اکا . 

إل أريد إلا الإصلاح» هلا أسحطعت : وما توفيقى إلا بالله. عليه ئو كلب وإليه أنيب) . 

کډ کډ کاچ 


“٦‏ (الخلف الاج للد 





البَيع) 


ل 





قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هكذا النسخ بلفظ «الواجب» بصيغة اسم الفاعل من 
الثلاثيّ » والظاهر كونه بلفظ الموجب بصيغة اسم الفاعل من الرباعي» أي هذا باب ذكر 
اليد ادن ع الي عن e‏ اديه بي يبدا يريت ان 
فسلما بسبية تميثة: الكادية.. واللّه تعالى أعلم بالصواب 

14 - (أَبَرَنَ سْحَاق بن إبرَاهِيمَ. كَالَ: أَنْبَأن جَريرٌ عَن الْأَعممش» عَنْ أبي 
صَالِح . عَنْ أبي هُرَئِرَة عَنْ رَسُولٍ الله با قَالَ : َة لا يكَلْمهُمْ الله عَزْ وَجَلء وَل 
نر يهم يوم قيامة» وَلَا يُْكيهمْء وَلَهُمْ عَذَابَ اليم رَجُل عَلَى فَضْل مَاءِ بالطريق. 

تَمَْعُ ابن السَمِيلٍ من َرَجُل بَاتِم إماما لِدنياء إن أغطاة ما يُرِيدُ وَفَى له وَإِنْ لْمْ يُعْطِهِ 

م يَف له وجل سَاوَمَ رجلا > عَلَى سِلعَةء بَعْدَ الْعَضْر فَحَلَفَ لَهُ بالله. قد أغطِي با 
كذا وَكَذاء فَصَدَّثَهُ الآخَدُ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

]٠١[ (إسحاق بن | إبراهيم) الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويهء ثقة ثبت‎ - ١ 
. 

, ۲/۲ ]۸[ (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبَى الكوفيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

۳- (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهليّ مولاهمء أبو محمد الكرفي» ثقة ثبت 
ورعء کته يدس [2 ] لاأاراا , 





شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 
ڪڪ ۸ 
-٤‏ (أبو صالح) ذكوان السمان الزات المدني» ثقة ثبت [۳] ٤٠/۳١‏ . 
© س (أبو هريرة) رضي الله تعالى عته١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 





(عَنْ أي هُرَبْرَة) رضي الله تعالى عنهء وفي رواية لليخاريّ» من طريق عبد الواحد 
بن زياد» عن الأعمش» سمعت أبا صالح» يقول: سمعت أبا هريرة نيه (عَنْ رَسُولٍ 
الله اة) أنه (قَالَ : «نَلانّة لا يُكَلْمُهُمُ الله عَْ وَجَلَ) أى بكلام من رضي عنه» وإنما 
يكلمهم بكلام من سخط عليه» كما جاء في «صحيح البخاريٌ» من حديث أبي هريرة 
يِه » مرفوعًا: «يقول الله لمانع الماء: اليوم أمنعك فضلي» كانت اقل ا ام 
تعمل يداك»» وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز أنه يقول للكافرين : # اكوأ و فبا ولا 
كمون [المؤمنون:8١٠].‏ وقيل: معناه: لا يكلمهم بغير واسطةء استهانة بهم 
وقيل: معنى ذلك الإعراض عنهم. والغضب عليهم (وَلَا يَنْظرُ إِلَِهِمْ) أي نظر لطفء 
ورحمة؛ وإحسان إليهم؛ إذ نظره تعالى محيط بكل شيء (يَوْمَ القِامَةٍ» ولا يُرَكيهِم) قال 
الزجاج: لا يثني عليهم. ومن لم يشن عليه عذبه. وقيل : لا يطهّرهم من خبث 
أعمالهم ؛ لعظيم جُزمهم (وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمُ) أي شدید ام الموجع (رَجُل عَلَى فَضل 
ا يغ بفضل الماء ما قفشل عن كفاية السابق اللماء» وأخد حاجه .مته» فمن كان 
كذلك» فمنع ما زاد على ذلك تعلق به هذا الوعيد (بالطريقٍ) وفي رواية للشيخين: 
«بالفلاة» : أي القفرء وهو المراد بالطريق هناء كما قاله في «الفتح» ١06‏ يمتع ابن 
السبيل منه) وفى رواية للبخارى: «رجل كان له فضل ماءء منعه من ابن السبيل»» قال 
في «الفتح» : وااو واحدء وإن تغاير المفهومان؛ لتلازمهما؛ لأنه إذا منعه من 
الماءء فقد منع الماء منه. اتی ر 

واابن السبيل»: هو المسافرء و«السبيل»: الطريق» وسمَى المسافر بذلك؛ لأن 
الطريق تبرزه» وتظهره» فكأنها ولدته . وقيل : سمي بذلك؛ لملازمته إياه» كما يقال في 
الغراصة : ارت ا لملاز مته ا البعير الذي بر لينقرها”'' . 


)١(‏ «البعير الدبر» : هو الذي تقرّحت دأيته» والدأية من البعير: هو الموضع الذي تقع عليه ظَلِفَهُ 
الرحل: فيعقره 


1- (الْحَلِف الواجبٌ لِلحَدِيمة فى الب 





۹ ا تتح 


وهذا الماء هو الذي قد نهى النبئ ية عن منعه بقوله : «لا يُمْنَعْ فضل الماء؟ ليمع به 
الكلاً»» متَفْقٌ عليه . وقد أجمع المسلمون على تحريم ذلك ؛ لأنه منع ما لا حق له فيه من 
مستحقّه» ورئما أتلفه» أو أتلف ماله ومائمه» فلو منعه هذا الماء حتى مات عطشا قيد 
منه عند مالك ؛ لأنه قتله» كما لو قتله بالجوع, أو بالسلاح . انتهى «المفهم» "١1/١‏ . 

(وَرَجْل بَايَعَ إِمَامَا لِدَنْيَا) وفي رواية مسلم: «لا يبايعه إلا لدنيا»» قال القرطبيَّ: إنما 
استحق هذا الوعيد الشديد؛ لأنه لم يمم لله تعالى بما وجب عليه من البيعة الدينيّة» فإنها 
من العبادات التي تجب فيها النيّة» والإخلاص» فإذا فعلها لغير الله تعالى من دنيا 
بقصدهاء أو شر فير عاجل يقصده» بقيت عهدها عليه؛ لأنه منافق مُراء غاش للإمام 
والمسلمين» غير ناصح فى شىء من ذلك» ومن كان هذا حاله كان مُثيرًا للفتن بين 
المسلمين» بحيث يسفك دماءهم» ويستبيح أموالهم» وتك بلادهم» ويسعى في 
إهلاكهم ؛ لأنه إنما يكون مع من بلغه إلى أغراضه» فيبايعه لذلك» وينصره» ويغضب 
له» ويقاتل مخالفه» فينشأ من ذلك تلك المفاسدء وقد تكون هذه المخالفة فى بعض 
أغراضه» فينكث بيعته» ويطلب هلكته» كما هو حال أهل أكثر هذه الأزمان؛ فإنهم قد 
عمهم الغدرء والخذلان. انتهى «المفهم» ۹-۸/۱ . 

(إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدٌُ) أي من أغراضه الدنيويّة (وَفَى لَهُ) أي ما عليه من الطاعة» مع أن 
الوفاء واجب عليه مطلقًا (وَإِنْ لم يُعْطِهِ) أي ما يريده» فالمفعول الثاني محذوف للعلم به 
(لمْ يَف لَهُ) قال القرطبى : هكذا الرواية «وفى» بتخفيف الفاءء و«يَفِ) محذوف الواو. 
والياء» مِحْمْمًاء وهو الصحيح هنا راوية» ومعئّى؛ لأنه يقال: وفى بعهده يفي وفاءً. 
والوفاء بالعهد ممدود: ضد الغدرء ويقال: «أوفى» بمعنى وفى» وأما «وفى» المشدد 
القاء» فهى اسای توفية الحقٌ» وإعطائه» يقال! رفا ححقه يوقي توفيّة»ء ومنه قوله 
تعالى : وهی الى و4 [النجم : ۳۷] أي قام بما كلفه من الأعمال» كخصال 
الفطرة› وغيرهاء كما قال الله تعالى : ا4 [البقرة: 5 ]١7‏ » وحكى الجوهري : 
أوفاه حمّهء قال: وعلى هذاء وعلى ما تقدء فيكون «أوفى» بمعنى الوفاء بالعهد» وتوفية 
الحق» والأصل في «أوفى»: أطل على الشيء» وأشرف عليه. انتهى كلام القرطبى 
«المفهم) ۰۹/۱ 0 

(وَرَجَل سَاوَمَ رَجلا) مفاعلة من السوم» يقال: سام البائع السلعة سوماء من باب 
قال: إذا عرضها للبيع» والتساوم بين اثنين أن يعرض البائع السلعة بثمن» ويطلبها 
صاحبه بثمن دون ما طلبه» أفاده الفيَوميّ (عَلَى سِلْعَةِ) أي على بيع متاع» وفي رواية 
البخارى : «(ورجل بايع رجلا بسلعة)» وفي رواية مسلم : «ورجل بايع رجلا سلعة»» 





جج 5 


قال القرطبيّ : رويناه «سلعة» بغير باء» ورويناه بالباء» فعلى الباء بايغ بمعنى ساوم» كما 
جاء في الرواية الأخرى: «ساوم». مكان «بايع»» وتكون الباء بمعنى «عن»» كما في 
قول الشاعر [من الطويل] : 

فان تشألوني بالئسَاءٍ فيي بَصِيرٌ بِأَدوَاءٍ النْسَاءٍ طبيبٌ 

أي عن النساء. وعلى إسقاطها يكون معنى «بايع» باع» فيتعذى بنفسهء و«سلعة) 
مفعوله. انتهى . ظ 

(بَعْدَ الْعَضْر) أي بعد صلاة العصرء وخصٌ بعد العصر مبالغة في الذَّمَ؛ لأنه وقتّ 
يتوب فيه المقصر تمام النهارء ويشتغل فيه الموفق بالذكر ونحوه» فالمعصية في مثله 
أقبح . وقال النوويٌ: وخص ما بعد العصر بالحلف؛ لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل 
والنهار» وغير ذلك. وقال الخطابن: خض وقت العصر بتعظيم الإثم فيه» وإن كانت 
اليمين الفاجرة محرّمة في كلّ وقت؛ لأن الله عظم شأن هذا الوقت» بأن جعل الملائكة 
تجتمع فيه» وهو وقت ختام الأعمال» والأمور بخواتيمهاء فغلظت العقوبة فيه؛ لثلا 
بقدم عليها تجرّْؤَاء فإن من تجرَأْ عليها فيه اعتادها في غيره. وكان السلف يحلفون بعد 
العصرء وجاء ذلك في الحديث أيضا. ذكره في «الفتح» ١١5-١١8 /٠١‏ . 

وقال القرطبيَ: وتخصيضه بما بعد العصر يدل على أن لهذا الوقت من الفضل 
والحرفة ما ليس آغيره عن ساعات اليو ويظهر لى أن يقال > إتما كان ذلك الات عقب 
الصلاة الوسطى»ء ولما كانت هذه الصلاة لها من الفضل»› وعظيم القدر أكثر مما 
لغيرهاء فينبغي لمصليها أن يظهر عليه عقبها من التحفظ على دينه» والتحرّز على إيمانه 
أكثر هما ينيقي له عقب طيرسأة لن العبلة مدقا أن تی عع الها والمتقر » کا 
. قال الله تعالى : ایت السو تن عن الْفَحَصَل انكر € الآية [العدكبوت : ٤١‏ ] 
أي تحمل على الامتناع عن ذلك مما يحدذث فى قلب المصلى بسببها من النورء 
والانشراح» والخوف من الله تعالىء والحياء منهء ولهذا أشار النبئ كل بقوله: «من لم 
تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم يزدد من الله إلا بعدا»» وإذا كان هذا فى 


)١(‏ قال الهيثميَّ في مجمع الزوائد» 158/7: رواه الطبرانيّ في «الكبير؛» وفيه ليث بن أبي سليم؛ 
وشو نشة ؛ ولكنه مدلس › من حديث أبن عباس » وروأه أيضًا م حد بث ابن مسعو د » ورحاله 
رجال الصحيح . ١ ْ ٠‏ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الحديث ضعيف مرفوعًاء وقوله ليث بن أبي سليم ثقة» فيه 
نظر» بل هو متروك؛ لأنه اختلط أخيرّاء ولم يتميّز حديثه» فترك. كما قاله الحافظ في 
«التقريب». أما أثر ابن مسعود ي فصحيح.ء موقوفا عليه» لكن تكلم العلماء فيه» قال الشيخ 
ع الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى : لا يصح حمله على ظاهره؛ لأن ظاهره معارض بما - 


9 - (الحَلف الواجبٌ للخَديعة فى اله 
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الصلوات كلهاء كانت الوسطى بذلك أولى» وحمّها في ذلك أكثرء راوفی» فمن اجثرأ 
بعدها على اليمين الغموس التى يأكل بها مال الغيرء كان إثمه أشدّء وقلبه أفسد. والله 
تعالى أعلم . ۰ 

قال : وهذا الذي ظهر لى أولى مما قاله القاضى أبو الفضل» فإنه قال : إنما كان ذلك 
لاجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في ذلك الوقت؛ لوجهين 

[أحدهما] : أن هذا المعنى موجود فى صلاة الفجر؛ لأن النبن كاد قال : ايتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار» ثم يجتمعون في صلاة العصرء وصلاة الفجراء 
متّفقٌ عليه» وعلى هذا فتبطل خصوصيّة العصر؛ لمساواة الفجر لها في ذلك. 
[وثانيهما]: أن حضور الملائكة» واجتماعهم إنما في حال فعل هاتين الصلاتين» لا 
بعدهماء كما قد نص عليه في الحديث» حين قال : «يجتمعون في صلاة الفجرء وصلاة 
العصرء وتقول الملائكة : أتيناهم. وهم يصلون. وتركناهم › وهم يصلون)». وهذا يدل 
دلالة واضحة على أن هؤلاء الملائكة لا يشاهدون من أعمال العباد إلا الصلوات فقط› 
وبها يشهدونء فتدبّر ما ذكرته» فإنه الأنسب الأسلم. واللّه تعالى أعلم . انتهى «المفهم» 
وم" . 

(فَحَلَفَ لَه باللّه َقَدْ أطي تا کا وَكذَا) بضمَ همزة «أعطي»» زكر الطاءء جنا 
للمفعول : أي أعطاه غيره ثمئًا معيّئاء ويجوز أن يكون مبئيّا للفاعل» والضمير للحالف : 
أي دفع هو ثمنًا معيّئاء ورجح في «الفتح» -١١4 /٠١‏ هذا الثاني» قال: ووقع في رواية 
عبد الواحد بلفظ : «لقد أعطيتٌ بها»» وفي رواية أبي معاوية: «فحلف له باللّه لأخذها 
بكذا) : أي لقد أخذها . وفي رواية عمرو بن ديئارء عن ابي صالح : «لقد أعطى ہا أكثر 
مما أعطي»» بفتح الهمزة والطاء» وفي بعضها بض أوله» وكسر الطاءء والأول أرجح . 
اکى : 


ديت أي الاعات الد اا الا مكفرة للذنوت» فكيف تكون مكقرة؛ ويزداد عا بعدا؟ 
هذا مما لا يعقل» : ثم قال : وحمل الحديث على المبالغة والتهديد ممكن على اعتبار أنه موقوف على 
اب عباس »: ا وأما على أنه من كلامه بيه فهو بعيد عندي . -والله أعلم-. قال: ويشهد لذلك 
ما ثبت في البخاريّ أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» فذكر ذلك للتنبئ ياء فأنزل الله تعالى: إن 
السات يذهبن السات # . التهى مختضرا. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: هذا الحديث ليس بثابت عن النبئ يَله؛ لكن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه» وبكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها 
عدا بل الدى يلي غير من الذي ل يصان: وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقا. انتهى . 
انظر تفاصيل أقوالهم في «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى ١7-١4 /١‏ رقم 
الحديث ۲ . 
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وقال القرطبئ : يعنى أنه كذب فزاد فى الثمن الذي اشترى به» فكذب. واستخف 
پال الله تعال » ین جا به حلى القلب: وأخذ مال غيره ظلمّاء فقد جمع بين 
کبائر » فاستحى هذا الوعيد الشديد. انتهى. . 

(فصَدقَه الآخد) أي وهو المشترى . وفي رواية البخاري : ققش فاسک اخ ولم 
بُعط بها»: أي لم يعط القدر الذي حلف أنه أعطى عوضها. وفي رواية: «فصدذقه» وهو 
على غير ذلك». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

قليف أبى عريرة رقى الله تعالى عنه هنذا متلق جاه . 

(المسألة الثانية) : في يوان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”5/ -٤٤٦٤‏ وفى «الكبرى» ٠٠٥٤/٦‏ . وأخرجه (خ) في «المساقاة» 
۸ و7859 و«الشهادات» 571/7 و«الأحكام» ۷۲٠١‏ و«التوحيد» ۷٤٤١‏ (م) فى 
«الأيمان» ۱۰۸ (ت) في (الشير» ١696‏ (ق) ل «التجارات» ۲۲۰۷ و«الجهاد» TAV‏ 
و«الفتن» ٠ ٠٣١۷‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ATT; YT AT‏ . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيهان] : 

(أحدهما) : خالف الأعمش في سياق هذا المتن» عمرو بن دينار» عن أبي صالح. 
فقد أخرجه البخاريّ في «الشرب» و«التوحيد» من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن أبي صالح» عن أبي هريرة نحو صدر حديث الباب» وقال فيه : «ورجل على 
سلعة» الحديث» «ورجل منع فضل ماء الحديث» «ورجل حلف على يمين كادبة» بعد 
العصر ؛ ليقتطع بها مال رجل مسلم»ء قال الكرماني: ذَكرَ عوض الرجل الثاني» وهو 
المبايع للإمام آخرء وهو الحالف ليقتطع مال المسلم» وليس ذلك باختلاف؛ لأن 
التخصيص بعدد» لا ينفى ما زاد عليه. انتهى . 

وقال الحافظ : ويحتمل أن يكون كل من الراويين› حفظ ما لم يحفظ الآخر؛ لأن 
المجتمع فرع الحديئين أربع خصال» وكل من الحديثين مدر ا1ء يان كان في 
الأصل أربعة» فأقتصر كل من الراويين على واحد» ضمه مع الاثنين الذين توافقا 
عليهماء فصار فى رواية كل منهما ثلاثة» ويؤيده ما سيأتي في التنبيه الثاني . 

[ثانيهما] : أخرج مسلم هذا الحديث من رواية الأعمش أيضا . لكن عن شيخ له 
آخر» بسياق آخر» فذكر من طريق أبي معاوية» ووكيع جميعاء عن الأعمش» عن أبي 





57 (الأمْرْ بالصدتة نش أدج ا في £١2‏ 








177 








حازم» عن أبي هريرة» كصدر حديث الباب» لكن قال: «شيخ زانء وملك كذاب» 
وعائل مستكبر». والظاهر أن هذا حديث آخرء أخرجه من هذا الوجه» عن الأعمش. 
فقال: عن سليمان بن مسهرء عن حَرَشّة بن الْحُْرَء عن أبي ذرء عن النبي بء قال: 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : المنان الذي لا يعطي شيئاء إلا مَنَّهُّه والمنفق سلعته 
بالحلف الفاجرء والمسبل إزاره»» وهو الحديث الذي مضى للسائيّ في الباب 
الماضى . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وليس هذا الاختلاف على الأعمش فيهء بقادح ؛ لأنها 
ثلاثة أحاديث عنده» بثلاثة طرق» ويجتمع من مجموع عله الأساديت تسم خصال» 
ويحتمل أن تبلغ عشرا؛ لأن المنفق سلعته بالحلف الكاذب» مغاير للذي حلف لقد 
أعطى بها كذا؛ لأن هذا خاص بمن يكذب» في أخبار الشراء» والذي قبله أعمّ منهء 
فتكون خصلة أخرى . أفاده في «الفتح» ١١5/١6‏ . «كتاب الأحكام» رقم ۷۲١۲‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

اعا عا ترج اله الات رحد الله تغالي+ وكيز يان الوعيذ الشكيد لمن عد 
مسلمًا في البيع بحلفه الكاذب. (ومنها): أن فيه الوعيد الشديد لمن نكث بيعة إمام» 
وخرج عليه؛ وذلك لما فيه من تفريق الكلمة» وشى العصى» ونشر الفساد والظلم 
والفحشاء بين الأمة» وفي الوفاء بالعهد تحصين للفروج› والأموال» وحقن للدماء . 
(ومنها): أن كلّ عمل لا يراد وجه الله تعالى» بل العرض الدنيويٌّ» فإنه وبال على 
صاحبه» وخسران مبين. (ومنها): الوعيد الشديد لمن منع فضل الماء المسافر المحتاج 
إلى الماءء قال النووي: لكن يستثنى من ذلك الحربىئ» والمرتدّء إذا أصرًا على الكفرء 
ئل وجب بذك الك اهما اننهى... والله الى أعلى بالضواب» بوإليه المرجم :والمابية 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
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۷- (الأمْرُْ بالصَّدَقَةٍ لِمَنْ لَّمْ يَعتَقِد 
المَمِينَ بقَلْبهِ في حال بَيِعِهِ) 





4- (أْخْبَرَنِي مُحَمْدُ بن قُدَامَةَه عَنْ جرير» عَنْ مَنْصُورء عَن أبى وَائِْل؛ عَنْ فيس 
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ابن أبي ع م ا 3 بال انيع م الأوسَاقء اهاه نسي ات ا 

اء فقّال : ا مغد الجا إن شيد ت الف الَف شت 
بالصَّدَفَةَه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيح › وقد تقدم في «كتاب الأبناق 
والنذور» ۲۲/ ٤‏ ۳۸۲ بنفس الترحمة المذكورة هناء وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله 
هناك»ء فراجعه تسد وبالله تعالى التوفيق: 

وااجرير): هو ابن عبد الحميد. ولامنصورا : هو أبن المعتمر . و«أبو وائل» : هو 

وقوله: الببيع الأوساق» جمع وسقى نسر الواوب وفتحها: مكيلة معلومة »› وفيل : 
حمل بعير. والظاهر أنهم كانوا يبيعون نفس الوسق» ويحتمل أن يكون المراد ما يكال 
بالوسق» من الحبوب . 

رقو : «السماسرة» جمع سمسار بكسر أوله. وهو الذي يتوسط بين البائع والمشتري 

رول «باسم هو خير لنا» إنما كان خيرًا لهم؛ لأن التجارة من الألفاظ العربيّةء 
وبخلاف السمسرة» فإنها كلمة عجميّة؛ تلقّوها من العجم» وذلك لأن أكثر من يعالج 

وقوله: «إنه يشهد بيعكم الخ» الضمير المنصوب ب«إن» للشأن. 

وقوله : «فشوبوه» أمر من الشوب بمعنى الخلط» أمرهم به ليكون كفارة لما يجري 
بينهم من الكذب وغيره» والمراد مها صدفةه غير معيئة, حسب تضاعيف الآثام . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 کډ کو 





۸- (وُجُوبُ الجِيارٍ لِلْمُتَبَايعَيين قَبْل 


افْتِرَاقِهِمَا) 





1155 5 خرن 5 الْأْشْعَثْ عن خالد. قال : خلا عد وهو ابن أبي عَرُوَيَة - 
عَنْ قُنَادَة عن ضالح ابي الْخَلِيل عَنْ عَبْدٍ الله ن الحَارث» عن كيم بن جام 93 


1 - (نِكْرٌ الاختيلافٍ على نافع فى لمَظٍ حَدِيثه) - 








لیت رقم ۶۲۷١‏ 





رَسُولَ الله ا قال : «الْبَيِعَانِ بالخيارء ما لَمْ يَفْتَرفَاء فَإِنْ بَينَاء وَصَدَقَاء بُورك لَهُمَا في 
بتِعِهمَاء وَإِنْ كذباء وَكَتَمَاء مُحِقٌ بَرَكة بَيْمِهمًا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث منْفْقٌ عليه» وقد تقدّم قبل ثلاثة أبواب» 
ومضى شرحهء وبيان مسائله هناك . 

و«أبو الأشعث»: هو أحمد بن المقدام العجلى البصريٌّ. صدوق [۱۰] ۳٠۱۹/۱۳۸‏ . 
و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيمئىّ البصري الحافظ الثبت [8]. 

ودلالة الحديث على الترحمة واضحة» حيث يدل على ثبوت الخيار للمتبايعين ما داما 
فى المجلس» وسيأتى بيان اختلاف العلماء فيه فى الباب التالى» إن شاء الله تعالى. 
والله تعالى أعلم الصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
ات . 


3 ج3 ج 


4- - )53 الاختلاف على ا في 


لظ حديثه) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاختلاف على نافع في لفظ هذا الحديث واضحٌ. 
فإنه رواه عنه سبعة أنفس» وهم: مالك» وعبيد الله العمريّ» وإسماعيل بن أميّة» وابن 
جريح . وأيوب السختياني . وله روايان: شعية. وابن علية. والليف ين سعد :؛ ويحيى 
ابن سعيد الأنصاريّ » وله راويان: عبد الوهاب الثقفيّ. وهشيم بن بشيرء وكلهم رووه 
بألفاظ مختلفة» كما سيتضح في رواياتهم الآتية» إن شاء الله تعالى . 

0- (أَخْبَرَنا مُحَمُدُ ن سمه وَالْحَارِتُ بن مِسْكِينٍ. راء عليه وَأنَا مع 
رافظ ل عَنٍ ابن القَاسِم قال : حَدَئِّي مالك عَنْ افع عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ: 3 
رَسُول الله ب : قال : «الْمُتبَايمَانِ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالخيار» عَلَى صَاحِبه مَا لم يَمتَرقَاء 
إلا بَيْعَ الخيار»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المراديّ الجملى» أبو الحارث المصريىّء» ثقة 
7١/1١4 ]11[‏ . 








١ حك‎ 

؟- (الحارث بن مسكين) بن محمد» أبو عمرو المصري القاضي» ثقة فقيه ]١١[‏ 
8 , 

۳ (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْمَُقَى المصري الفقيه: ثقة» من كيار [ ۹۱° 
07 . 

5 - (مالك) بن أنس› إمام دار المجرةء راس الحقينء وكير المعيين 71] ¥ , 

5- (نافع) مولى ابن عمر المدني الفقيه» ثقة ثبت [۳] ٠١/١۲‏ . 

5- (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما7١/ ١7‏ . والله تعالى 
ال : 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الحارث» فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخيه وابن القاسم. فمصريون. (ومنها): أن هذا السند هو الذي قيل 
فيه : إنه أصخ الأسانيد مطلقاء كما نُقِلَ ذلك عن الإمام البخاريّ رحمه اللّه تعالى . واللّه 
تعالى أعلم . آ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أنَّ رَسُولٌ الله يكلِِ: كَالَ: «الْمُتَبَايمَان) 
أي البائع والمشتري» وتسمية المشتري بائعًا جائز كما سبق» وقال ولي الدين رحمه الله 
تعالى : قوله: «المتبايعان» كذا فى أكثر الروايات» وفى بعضها: «البيّعان»» وكلاهما فى 
«الصحيحين»: ولم يرد فى شىء من طرقه فيما أعلم: «البائعان*» وإن كان استعمال 
لفظ البائع أغلب» وقد استعمل في اللغة الأمران؛ كما في ضَيّقَء وضائق» وَصَيْنِ ؛ 
وعبائن: انتهى «طرح التثريب» ١587/56‏ . 

03 واحد منهما بالخيار) أي فى إمضاء البيع (على صاأحبه . ما 5 متَرَا) دفي 
رواية : يتفرّفا» بتقديم التاء على الفاءء وتقدم الكلام في الفرق تھا ق سا (إلا بيع 
الخيار) أي فلا يحتاج الو التفرّق» وفي فى الرواية الآتية: «إلا أن يكون البيع ا 
خيارء فإن كان البيع عن خيار» فقد وجب البيع»» وفي رواية: «أو يقول أحدهما 
للآخر: اختر؛ . 

وقد اختلف العلماء في المراد بقوله: الا بيع الخيار»» فقال الجمهررء وبه جزم 
الشافعي: هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق» والمراد أنبما إن اختارا إمضاء البيع 


4 - (نِكْرٌ الاختلافٍ على نافع فى لفظ حَدِيثِه) - حديث رقم ٤٤7۷‏ 











۲۷ 
قبل التفرق» لزم البيع حينئذ» وبطل اعتبار التفرق» فالتقدير: إلا البيع الذي جرى فيه 
التخاير . 

قال النووي: اتفق أصحابنا على ترجيح هذا التأويل» وأبطل كثير منهم ما سواه» 
وغُلّطوا قائله. انتهى . ورواية الليث الآتية فى - 441/4 ظاهرة جدّا فى ترجيحه. 

وقيل : هو استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق . وقيل : المراد بقوله: لو تبني لسا 
الآخر»: أي فيشترط الخيار مدة معينة» فلا ينقضي الخيار بالتفرق» بل يبقى حتى تمضى 
المدة. حكاه ابن عبد البر» عن أبي ثور» ورجح الأول» بأنه أقل في الإضمارء وتَعَيّنُه رواية 
النسائي الآتية بعد حديث» من طريق إسماعيل» قيل: هو ابن أمية» وقيل: غيره» عن 
نافع » بلفظ : «إلا أن يكون البيع » كان عن خيارء فإن كان البيع عن خيار» وجب البيع» . 

وقيل: هو استثناء من إثبات خيار المجلس» والمعنى: أو يخير أحدهما الآخرء 
فيختار في خيار المجلس» فينتفى الخيار. وهذا أضعف الاحتمالات. 

وقيل: قوله: إلا أن يكون بيع خيار»: أي هما بالخيارء ما لم يتفرقاء إلا أن 
يتخايراء» ولو قبل التفرق» وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار» ولو بعد التفرق» وهو قول 
يجمع التأويلين الأولين» ويؤيده رواية عبد الرزاق» عن سفيان» بلفظ : (إلا بيع الخيارء 
أو يقول لصاحبه: اختر»ء إن حملنا «أو» على التقسيم» لا على الشك . قاله في «الفتح) 
ه6١5575-51‏ . 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى : اختّلف في قوله : ”إلا بيع الخيار» على أقوال : 

[أحدها] : أنه استثناء من امتداد الخيار إلى التفرّق» والمراد ببيع الخيار أن يتخايرا 
في المجلس» ويختارا إمضاء البيع» فيلزم بنفس الخيارء ولا يدوم إلى التفرّق» ويدل 
لهذا قوله في رواية أيوب السختيانيَ» وهي في «الصحيح»: «ما لم يتفرّقاء أو يقول 
أحدهما لصاحبه: اختر»» وريّما قال: «أو يكون بيع الخيار»» فلما وضع قوله: «أو 
يقول أحدهما لصاحبه: اختر»» موضع «بيع الخيار»» دل على أنه بمعناه» ويدل لذلك 
قوله في رواية أخرى: «ما لم يتفرّقاء أو يختارا»ء وكذا قوله في رواية أخرى: ما لم 
يتفرقاء وكانا حميعاء أو يخيّر أحدهما الآخرا. 

وقد رجح الشافعيّ ود ا هذا المعنى» فقال فيما رواه البيهقيّ في «المعرفة»: 
واحتمل قول رسول الله بي «إلا بيع الخيار» معنيين: [أظهرهما] : عند أهل العلم 
باللسان» وأولاهما بمعنى السئّة» والاستدلال بهاء والقياس أن رسول الله مء إذ جعل 
الخيار للمتبايعين» والمتبايعان اللذان عقدا البيع» حتى يتفرّقاء إلا بيع الخيار» فإن 
الخيار إذا كان لا ينقطع بعد عقد البيع في السئّة حتى يتفرّقاء وتفرّقهما هو أن يتفرقا عن 








ا :| 
مُقامهما الذي تبايعا فيه» كان بالتفرّق» أو بالتخيير» وكان موجودًا في اللسان» والقياس 
إذا كان البيع يجب بشيء بعد البيع» وهو الفراق أن يجب بالثاني بعد البيع» فيكون إذا 
خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع» كان الاختيار تحديد شيء يوجبه» كما كان التفرّق تحديد 
شيء يوجبه» ولو لم يكن فيه سئة تبيّنه بمثل ما ذهبت إليه كان ما وصفنا أولى المعنيين 
أن يؤخذ به؛ لما وصفت من القياس» مع أن سفيان بن عيينة أخبرنا عن عبد اللّه بن 
طاوس» عن أبيه» قال: خيّر رسول الله بل رجلا بعد البيع» فقال الرجل: عمرك اللّه 
ممن آنت؟ فقال زسول الله يكل : «امرؤ من قريش»2» قال: فكان أبى يحلف ما كان 
الخيار إلا بعد البيع . قال الشافعي : وبهذا نقول”2. وكذا حكاه الترمذي عن الشافعئ. 
وغيره» وحكاه ابن المنذر عن الثوريٌ» والأوزاعي» وابن عيينة» وعبيد الله بن الحسن 
العنبريٌ» والشافعيّ» وإسحاق بن راهويه. وقال النوويٌ في «شرح مسلم»: اتفق 
أصحابنا على ترجيح هذا القول» وأبطل كثير منهم ما سواه» وغلطوا قائله. وممن 
رجحه من المحدثين البيهقىّ» ثم بسط دلائله» وبيّن ضعف ما يعارضها. 

[القول الثانى] : أنه استثناء من انقطاع الخيار بالتفرّق» والمراد إلا بِيعًا شرط فيه خيار 
الشرط» ثلاثة أيام» أو دونهاء فلا ينقضي الخيار فيه بالتفرّق» بل يبقى حتى تنقضي 
المدّة المشروطة . حكى ابن عبد البرّ هذا عن الشافع» وأبى ثور» وجاعة. 

[القول الفالت] : أنه قسساء من إثبات الخيار» والمعنى : إلا ييا فرط غيهاتقي خيار 
المجلس» فيلزم البیع» ولا يكون فيه خيار. انتهى «طرح التثريب» ١61/-١6557/5‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندى هو القول الأول الذى رجحه 
الشافعي رحمه الله تعالى؛ لقوة حجته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات» وهو المستعاث: وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درتهته: 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متف عليه . 

(المسالة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخر جه معة : 

Vig و57‎ SEV ٤او‎ ٤٤¥ سرجه عزنا 8/ £1۷ و54 8 و114 وء‎ 
EAT, CEA, LEAVg CEA, EEVA, CEVA, CEVVI\ Ss CEVTg SEV, 
٦٣او‎ ٥٢ا٢ و‎ ٥٥۹و‎ ٦۰٥۸و‎ ٦٥۷و‎ 5١65/8 وقي «الكبرى»)‎ ٤٤۸٤و‎ 





. ۲۸۲-۲۸١/٤ «معرفة السئن والاآثار»‎ )١( 


1 - (ذكرٌ الاخيلافٍ على نافع فى لفظ حَدِيثِه) - 


حلديث ر و0 





۹ لح 








و و۳ وا و واا و۹/ ۷ و۸ و5059 ودلاه5” 
وا۷ و۷ . وأخرجه (خ) فى «البيوع» ۲۱۰۷ و۲۱۰۹ 1١١59 5١١١9‏ 
و1١١5‏ (م) في «البيوع» ١957١‏ (د) في «البيوع» ٠٤٥٤‏ (ت) في «البيوع» ٠۲٤١‏ (ق) 
في «التجارات» 57١8١‏ (أحمد) في «مسند العشرة» 796 و1470 و1087 و5175 
و۳۹ و5970 و5158 (الموطأ) في «البيوع» ١774‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : بيان ثبوت الخيار للمتبايعين. (ومنها): جواز البيع بشرط الخيار. (ومنها) : 
ثبوت خيار المجلس في البيع» وهو قول الجمهور» وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في 
المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): بيان عظم ما جاءت به الشريعة الغرّاءء 
حيث تكفلت مصالح العباد في كل شؤون حياتهم» فشرعت التروّي في أبواب كثيرة من 
أبواب المعاملات» كباب البيع» فمثلا شرعت الخيار في هذا الباب لكل من المتبايعين؛ 
حتى لا يقع واحد منهما في ندم لا يمكنه تلافيه» فإنه إذا أتيح له وقت واسع يتروّى فيه. 
ويفكر فيما يؤول إليه أمره» يسلم من هذا الندم» ويُقدِم على هذا الفعلء وهو على 
بصيرة من أمرهء والعكس بالعكس. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

(المسألة الرابعة): فى اختلاف أهل العلم فى حكم خيار المجلس : 

ذهب الجمهورء من السلف» والخلف إلى ثبوته» وممن قال به على بن أبى طالب» 
وابن عمرء وابن عبّاس» وأبو هريرة» وأبو برزة الأسلميَّ. وطاوس» وسعيد بن 
المسيّب» وعطاءء وشريح القاضي» والحسن البصريّ» والشعبيّ» والزهريّ» وابن 
جريج» والأوزاعيّ» وابن أبي ذئب» والليث بن سعدء وسفيان بن عيينة» والشافعيّ» 
ريحي القطان» وعيد الرحمن بن مهدىٌ» وعبيد الله بن الحسن العتبرئ» وسوّار 
القاضي» ومسلم بن خالد الزنجيّ» وابن المبارك» ر بن المديننَ» وأحمد بن 
حنبلء وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وأبو عبيد» والبخاريٌء. وسائر المحدثين: 
وآخرون» وقال به من المالكيّة عبد الملك بن حبيب. 

وذهب مالك وأبو حنيفة» وأصحامما إلى إنكار خيار المجلس» وقالوا: إنه يلزم 
البيع بنفس الإيجاب والقبول» وبه قال إبراهيم يم النخعيّ, واختلف في ذلك عن ربيعة. 
وسفيان الثورئ» قال ابن حزم: ما نعلم لهم من التابعين سلفاء إلا إبراهيم وحذده. 
ورواية مكذوبة عن شريح» والصحيح عنه موافقة الحقّ. وكذا قال ابن عبد البد: لا 
أعلم أحذا رذه غير هذين ا إلا ما روي عن إبراهيم يم الدخعي . انتهى. هكذا ذكر 


9 شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


ولى الذين رحمه الله تعالى فى #طرحهة 5837/4 . 

وال في «النسم» فى شرم هذا الحديت: وقيه دليل على إثبات يار السجاسء وقد 
مضى قبل بباب أن ابن عمرء حمله على التفرق بالأبدان. وكذلك أبو برزة الأسلمي. 
ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة› وخالف في ذلك إبراهيم النخعي› > فروى ابن أبي 
شيبة بإسناد صحيح عنه : قال : البيع جائز, وإن لم يتفرقا. ورواه سعيد بن منصور عنه» 
بلفط: إذا وجيت الصففة فلا ختبار. ويذلك كال المالكيق الأ ار حي والبنفة 
كلهم قاب قم : لا نعلم لهم سلفاء إلا إبراهيم وحده. وقد ذهبواذ في الجواب عن 
هذا الحديث فْرّقا : 

فمنهم من رده؛ لكونه معارضا لما هو أقوى منه. ورد بأنه لا يوجد ما هو أقوی» بل 
ولا ما يساویه. ومنهم من صححه. ولكن أوّله على غير ظاهره» وهؤلاء المأولون على 
أقوال» نلخصها فيا يلي : 

[أحدها] : قالت طائفة منهم : هو منسوخ» بحديث: «المسلمون على شروطهم»» 
والخيار بعد لزوم العقد» يفسد الشرط» وبحديث التحالف عند اختلاف المتبايعين ؛ 
لأنه يقتضى الحاجة إلى اليمين› رکا وسعلزم اریم العقد» ولو ثبت الخيار لكان کان 
في رفع العقد. وبقوله تعالى: #وأشهدوا إا بايش #الآية والإشهاد إن وقع بعد 
التفرق» لم يطابق الأمرء وإن وقع قبل التفرق» لم يصادف محلا. 

ولا حجة في شيء من ذلك؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» والجمع بين الدليلين 
مهما أمكن» لا يصار معه إلى الترجيح» والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة» بغير 
فضلقي» ول كلف 

[ثانيها] : قال بعضهم: هو من رواية مالك. وقد عمل بخلافه» فَدَلَ على أنه 
عارضه ما هو أقوى منهء والراوي إذا عمل بخلاف ما رَوّى» دل على وَهْن المروي 
عنذه. 

وتعقب بأن مالكا لم يتفرد بهء فقد رواه غيره» وعمل بهء وهم أكثر عدداء رواية» 
وعملاء وقد خص كثير من محققى أهل الأصول الخلاف المشهورء فيما إذا عمل 
الراوي بخلاف ما روى بالصحابة» دون من جاء بعدهم» ومن قاعدتهم: أن الراوي 
أعلمُ بما روى» وابن عمر هو راوي الخبر» وكان يفارق إذا باع ببدنه» فاتباعه أولى من 
عيره . 

[ثالثها] : قالت طائفة : هو معارض بعمل أهل المدينة » ونقل ابن التين عن أشهب» 
بأنه مخالف لعمل أهل مكة أيضا. 
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وتعقب بأنه قال به ابن عمرء ثم سعيد بن المسيب» ثم الزهري» ثم ابن أبي ذئب› 
كما مضى» وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة» في أعصارهم» ولا يحفظ عن أحد 
من علماء المدينة القول بخلافه» سوى عن ربيعة» وأما أهل مكة» فلا يَعرف أحد منهم 
القول بخلافه» فقد سبق عن عطاء» وطاوس» وغيرهما من أهل مكة. وقد اشتد إنكار 
ابن عبد البر؛ وابن العربي على من زعم من المالكية» أن مالكا ترك العمل به» لكون 
عمل أهل المدينة على خلافه . 

وأيضا فإن إجماعهم على تقدير صحته ليس حجة» قال الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق 
العيد رحمه الله في «شرح العمدة»: الحقّ الذي لا شك فيه أن إجماعهم لا يكون حجة 
فيما طريقه الاجتهاد والنظرء لأن الدليل العاصم للأمة من الخطإ في الاجتهاد لا يتناول 
بعضهم» ولا مستند للعصمة سواه» وكيف يمكن أن يقال: بأن من كان بالمدينة من 
الصحابة يُقبل خلافه ما دام مقيما بهاء فإذا خرج عنها لم يقبل خلافه» هذا محالء» فإن 
بول قوله ياعقيار سفانت قائعة بت یت جل» وقد خرج منها على نه ٠‏ وهو أفضل 
أهل زمانه بإجماع أهل السئّة» وقال أقوالا بالعراق» كيف يمكن أن تهدر إذا خالفها أهل 
المدينة» وهو كان رأسهم. وكذلك ابن مسعود يه » ومحله من العلم معلوم. 
وغيرهما قد خرجواء وقالوا أقوالاء على أن بعض الناس يقولون:: إن المسائل 
المختلف فيها خارج المدينة» مختلف فيها بالمدينة» واذعى العموم في ذلك . انتهى . 
ذكره في «الطرح» 5/ ١6١‏ . 

وقال ابن العربي: إنما لم يأخذ به مالك؛ لأن وقت التفرق غير معلوم» فأشبه بيوع 
الغرر» #الملامسة . 

وتعقب بأنه يقول بخيار الشرط». ولا يحده بوقت معين» وما ادّعاه من الغرر موجود 
فيه» وبأن الغرر في خيار المجلس معدوم؛ لأن كلا منهما متمكن من إمضاء البيع» أو 
فسخه بالقول» أو بالفعل» فلا غرر. 

(رابعها): قالت طائفة: هو خبر واحدء فلا يُعمل به إلا فيما تعم به البلوي. ورد بأنه 
مشهور» فيعمل به كما ادعوا نظير ذلك في خبر القهقهة في الصلاة» وإيجاب الوتر. 

(خامسها): قال آخرون: هو مخالف للقياس الجلي› في إلحاق ما قبل التفرق بما 
بعده. وتعقب بأن القياس مع النص فاسد الاعتبار. 

(سادسها) : قال أخرون : التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب» نحسينا للمعاملة 
مع المسلم» لا على الوجوب . 

(سابعها): قال آخرون: هو محمول على الاحتياط؛ للخروج من الخلاف» وهذا 
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والذى قبله على خلاف الظاهر» ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل» ولا يوجد. 

(ثامنها): قالت طائفة: المراد بالتفرق في الحديث. التفرق بالكلام» كما فى عقد 
النكاح» والإجارةء والعتق. وتعقب بأنه قياس مع ظهور الفارق؛ لأن البيع يُنقل فيه 
ملك رقبة المبيع» ومنفعته» بخلاف ما ذكر. 

وقال ابن حزم: سواء قلنا: التفرق بالكلام» أو بالأبدان» فإن خيار المجلس بهذا 
الحديث ثابت» أما حيث قلنا: التفرق بالأبدان فواضح» وحيث قلنا: بالكلام فواضح 
أيضا؛ لأن قول أحد المتبايعين مثلا: بعتكه بعشرة» وقول الآخر: بل بعشرين مثلا : 
افتراق في الكلام بلا شك» بخلاف مالو قال: اشتريته بعشرة» فإنهما حينئذ متوافقان» 
فيتعين ثبوت الخيار لهما حين يتفقان» لا حين يتفرقان» وهو المدعَى. 

(تاسعها): قيل: المراد :بالمتبايعين المتساومان. ورد بأنه مجاز» والحمل على 
الحقيقة» أو ما يقارب منها أولى . 

واحتج الطحاوي بآيات» وأحاديث» استُعمل فيها المجاز. وقال: من أنكر استعمال 
لفظ البائع في السائمء فقد غفل عن اتساع اللغة. 

وتعقب بأنه لا يلزم من استعمال المجاز في موضع» طرده في كل موضع» فالأصل 
من الإطلاق الحقيقة» حتى يقوم الدليل على خلافه. 

وقالوا أيضا: وقت التفرق في الحديث» هو ما بين قول البائع : بعتك هذا بكذاء 
وبين قول المشترى: اشتريت» قالوا: فالمشتري بالخيار في قوله: اشتريت» أو تركه. 
والبائع بالخيار إلى أن يوجب المشتري» وهكذا حكاه الطحاوي عن عيسى بن أبان 
منهم» وحكاه ابن خويزمنداد عن مالك» قال عيسى بن أبان: وفائدته تظهر فيما لو تفرقا 
قبل القبول» فإن القبول يتعذر. وتعقب بأن تسميتهما متبايعين» قبل تمام العقد مجاز 
أيضا. فأجيب بأن تسميتهما متبايعين بعد تمام العقد مجاز أيضا؛ لأن اسم الفاعل في 
الحال حقيقة» وفيما عداه مجازء فلو كان الخيار بعد انعقاد البيع » لكان لغير البيعين» 
والحديث يرده» فتعين حمل التفرق على الكلام . 

وأجيب : بأنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة» تعين المجاز» وإذا تعارض المجازان. 
فالأقرب إلى الحقيقة أولى» وأيضا فالمتبايعان» لا يكونان متبايعين حقيقة؛ إلا فى حين 
تعاقدهماء لكن عقدهما لا يتم إلا بأحد أمرين: إما بإبرام العقده أو الشرق عا اضر 
الخبر» فصح أنهما متعاقدان ما داما في مجلس العقد. فعلى هذا تسميتهما متبايعين 
حقيقة» بخلاف حمل المتبايعين على المتساومين» فإنه مجاز باتفاق . 

(عاشرها): قالت طائفة: التفرق يقع بالأقوال. كقوله تعالى: #وإن يِتَمَرَهَا يعن أله 
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وأجيب : بأنه سمي بذلك لكونه يفضى إلى التفرق بالأبدان . قال البيضاوي : ومن نفى 
خيار المجلس» ارتكب مجازين : بحمله التفرق على الأقوال» وحمله المتبايعين على 
المتساومين» وأيضا فكلام الشارع يصان عن الحمل عليه ؛ لأنه يصير تقديره أن المتساومين 
إن شاءا عقدا البيع » وإن شاءا لم يعقداه» وهو تحصيل الحاصل ؛ لأن كل أحد يعرف ذلك» 
ويقال لمن زعم أن التفرق بالكلام» ما هو الكلام الذي يقع به التفرق» أهو الكلام الذي وقع 
به العقد» أم غيره؟» فإن كان غيره فما هو؟ فليس بين المتعاقدين كلام غيره» وإن كان هو 
ذلك الكلام بعينه» لزم أن يكون الكلام الذي اتفقا عليه» وتم بيعهما به» هو الكلامَ الذي 
افترقا به» وانفسخ بيعهما به» وهذا في غاية الفساد. 

(حادي عشرها): قال آخرون: العمل بظاهر الحديث متعذر» فيتعين تأويله» وبيان 
تعذره أن المتبايعين» إن اتفقا في الفسخ» أو الإمضاءء لم يثبت لواحد منهما على الآخر 
خيارء وإن اختلفا فالجمع بين الفسخ والإمضاء جمع بين النقيضين» وهو مستحيل . 

وأجيب : بان المراد أن لكل منهما الخيار في الفسخ» وأما الإمضاءء فلا احتياج إلى 
اختياره» فإنه مقتضى العقد» والحال يفضي إليه مع السكوت» بخلاف الفسخ . 

(ثاني عشرها): قال آخرون: حديث ابن عمر هذاء وحكيم بن حزام» معارّض 
يحديث عبد الله بن عمروء وذلك فيما أخرجه أبو داود وغيره”' '» من طريق عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدهء مرفوعا: «البيعان بالخيار» ما لم يتفرقاء إلا أن تكون 
صفقة خيارء ولا يحل له أن يفارق صاحبه» خشية أن يستقيله». قال ابن العربى : ظاهر 
هذه الزيادة» مخالف لأول: الحديث في الظاهرء فإن تأولوا الاستقالة فيه على الفسخ: 
تأولنا الخيار فيه على الاستقالة» وإذا تعارض التأويلان» فزع إلى الترجيح» والقياس في 
جانبنا» فيرجح . 

وتعقب: بأن حمل الاستقالة على الفسخ» أوضح من حمل الخيار على الاستقالة ؛ 
لأنه لو كان المراد حقيقة الاستقالة» لم تمنعه من المفارقة» لأا لا تختص بمجلس 
العقد» وقد أثبت في أول الخديث الخيار» ومَده إلى غاية التفرق» ومن المعلوم أن من 
له الخيارء لا يحتاج إلى الاستقالة» فتعين حملها على الفسخ» وعلى ذلك حمله 
الترمذي وغيره» من العلماءء فقالوا: معناه: لا يحل له أن يفارقه بعد البيع» خشية أن 
يختار فسخ البيع؛ لأن العرب تقول: استقلت ما فات عنى» إذا استدركته» فالمراد 
بالاستقالة» فسخ النادم منهما للبيعء وحملوا نفى الحل على الكراهة» لأنه لا يليق 
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بالمروءة» وحسن معاشرة المسلم» لا أن اختيار الفسخ حرام» قال ابن حزم: 
احتجاجهم بحديث عمرو بن شحيب» على التفرق بالكلام» لقوله فيه: «خشية أن 
يستقيله»؛ لكون الاستقالة لا تكون إلا بعد تمام البيع > وصحة انتقال الملك» تستلزم أن 
يكون الخبر المذكور»ء لا فائدة له؛ لأنه يلزم من حمل التفرق على القول» إباحة 
المفارقة» خشي أن يستقيله. أو لم يخش . 

بن ریا قال بعضهم : التفرق بالأبدان في الصرف» قبل القبض يبطل العقد» 
فكيف يثبت العقد ما يبطله؟ . 

وتعقب باختلاف الجهة» وبالمعارضة بنظيره» وذلك أن النقد» وترك الأجل شرط 
لصحة الصرف› وهو يفسد السلم عندهم . 

واحتج بعضهم بحديث ابن عمر الآتي بعد بابين في قصة البكر الصعب ‏ وسيأتي 
توجيهه وجوابه"" . 

واحتج الطحاوي بقول ابن عمر: ما أدركت الصفقةء حيّا مجموعاء فهو من مال 
المبتاع. وتعقب بأنهم يخالفونه» أما الحنفية» فقالوا: هو من مال البائع» ما لم يره 
المبتاع» أو ينقله. والمالكية قالوا: إن كان غائبا غيبة بعيدة» فهو من البائع» وأنه لا 
حجة فيه ؛ لأن الصفقة فيه محمولة على البيع الذي انبرم» لا على ما لم ينبرم» جمعا بين 
كلاميه . 

(رابع عشرها): قال بعضهم: معنى قوله: «حتى يتفرقا»: أي حتى يتوافقاء يقال 
للقوم : على ماذا تفارقتم: أي على ماذا اتفقتم 

وتعقب بما ورد في بقية حديث ابن عمر في جميع طرقه» ولا سيما في طريق الليث 
الآتية في الباب الذي بعد هذا. يعني الاتى للنسائيّ برقم ٤٤۷٣‏ و٤۷٤٤‏ . 

(خامس عشرها): قال بعضهم: حديث «البيعان بالخيار» جاء بألفاظ مختلفة» فهو 





10) وقشة اليكر الصمب هي ما أنخرجه البشاري في الصسديدحة» :1113 سمن طريق عرو بن دينار» عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء قال: كنا مع النبي ود في سفر» فكنت على بكر صعب لعمرء فكان 
يغلبني › فيتقدم أمام القوم» فير جره عمر ) ويردهء ثم يتقدم › فيز جره عمر ويرده» فقال النبي ميا 
لعمر : اسا . قال هو لك يا رسول الله قال: ايها باع من رسول الل 8 فقال النبي 
بي: «هو لك يا عبدالله بن عمرء تصنع به ما شئت 

(؟) وجوابه أنه َة قد بين بالأحاديث السابقة وزيب بخيار المجلس» والجمع بين الحديثين 
ممكن › بأن يكون بعد العقد فارق عمر بأن تقذهه > أ و تأخر عنه مشلا ثم وهباء وليس في 
الحديث مايشت ذلك»؛ ولا ما ينفيه»ء فلا معنى للاحتجاج بهذه الواقعة العينيّة في إبطال ما دلت 
عليه الأحاديث المصرّحة من إثبات خيار المجلس . اه «فتح» 1٤/١‏ . 
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مضطرب» لا يحتج به. وتعقب بأن الجمع بين ما اختلف من ألفاظه» ممكن بغير 
تكلف» ولا تعسفء. فلا يضره الاختلاف» وشرط المضطرب أن يتعذر الجمع بين 
مختلف ألفاظه. وليس هذا الحديث من ذلك . 

(سادس عشرها): قال بعضهم: لا يتعين حمل الخيار فى هذا الحديث على خيار 
الفسخ. فلعله أريد به خيار الشراءء أو خيار الزيادة في الثمن» أو المثمن. 

وأجيب بأن المعهود فى كلامه وء حيث يُطلق الخيار إرادة خيار الفسخ» كما في 
حديث المصراة» وكما في حديث الذي يُخدّع في البيوع» وأيضا فإذا ثبت أن المراد 
بالمتبايعين المتعاقدان» فبعد صدور العقد» لا خيار فى الشراءء ولا فى الثمن. 

(سابع عشرها): تمشك بعضهم في رذ ذلك بالعمومات» مثل قوله تعالى: كيت 
القت اموا اكوا االو الآية [المائدة: ]١‏ » قالوا: وفى الخيار إبظال. الوفاء بالعقد: 
ومثل قوله يكي: «من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يستوفيه»» قالوا: فقد أباح بيعه بعد 
قبضهء ولو كان قبل التفرق . 

وأجيب بأن هذا مسلك ضعيف,. لأن العمومات لا ترذ مها النصوص الخاضة» وإنما 
بقضى للخاص على العام . ذكره في «طرح التثريب» 5/ ١905-١601"‏ . 

(ثامن عشرها): حكى ابن السمعاني في «الاصطلام» عن بعض الحنفية» قال: البيع 
عقد مشروع بوصفاء وحكمء فوصفه اللزوم» وحكمه الملك» وقد تم البيع بالعقد. 
فوجب أن يتم بوصفه وحكمه» فأما تأخير ذلك» إلى أن يفترقا فليس عليه دليل؛ لأن 
السبب إذا تم يفيد حكمه» ولا ينتفى إلا بعارض» ومن اذعاه فعليه البيان. وأجاب أن 
البيع سبب للإيقاع في الندم» والندم يحوج إلى النظرء فأثبت الشارع خيار المجلس» 
نظرا للمتعافدين ؛ ليسلما من الندم» ودليله خيار الرؤية عندهم» وخيار الشرط عندناء 
قال : ولو لزم العقد بوصفه وحكمه» لما شرعت الإقالة » لكنها شرعت نظرا للمتعاقدين › 
إلا آنا شرعت لاستدراك ندم ينفرد به أحدهماء فلم تجب» وخيار المجلس شرع 
لاستدراك ندم» يشتركان فيه؛ فوجب . انتهى ما في «الفتح» 1٠-۵۷ /٥‏ . بتصرّف . 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى بعد إيراد نحو ما تقدّم من الأقوال: ما 
حاصله : وقد ظهر بما بسطناه أنه ليس لهم متعلق صحيح في رذ هذا الحديث». ولذلك 
قال ابن عبد البر: أكثر المتأخرون من المالكية » والحنفية من الاحتجاج لمذهبناء في رد 
هذا الحديث» بما يطول ذكره» وأكثره تشغيب» لا يُحصّل منه على شيء لازم لا مدفع 
له . 

وقال النوويّ في «شرح مسلم»: الأحاديث الصحيحة ترد عليهم» وليس لهم عليها 
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جواب صحيح» فالصواب ثبوته» كما قاله الجمهور . 

وانتصر ابن العربيّ في ذلك لمذهبه بما لا يقبله منصف. ولا يرتضيه لنفسه عاقل. 
فقال: الذي قصد مالك هو أن النبئ كل لما جعل العاقدين بالخيار بعد تمام البنع: ما لم 
يتفرّقاء ولم يكن لفرقتهماء وانفصال أحدهما عن الآخر وقتّ معلوم. ولا غاية 
معروفةء إلا أن يقوماء أو يقوم أحدهما على مذهب» وهذه جهالة يقف معها انعقاد 
البيع» فيصير من باب بيع المنابذة» والملامسة» بأن يقول: إذا لمسته» فقد وجب 
البيع» وإذا نبذته» أو نبذت الحصاة» فقد وجب البيع» وهذه الصفة مقطوع بفسادها في 
العقد. فلم يتحصّل المراد من الحديث مفهوماء وإن فسّره ابن عمر راويه بفعله» وقيامه 
عن المجلس» ليجب البيع > فإنما فسره بما يثبت الجهالة فيه؛ فيدخل نحت النهي عن 
الغررء كما يوجبه النهي عن الملامسة» والمنابذة» وليس من قول النبئ يكل ولا 
تفسيره» وإنما هو من فهم ابن عمرء وأصل الترجيح الذي هو قضيّة الأصول أن يقدم 
المقطوع به على المظنون» والأكثر رواة على الأقلّ. فهذا هو الذي قصده مالك». مما 
لا يدركه إلا مثله. ولا يتفطن له أحد قبله» ولا بعده» وهو إمام الأئمة» غير مدافع له 
فى فلات , اھ 

وهو عجيب ) أَيتَمَعْمَلُ على الشارع, ويقال له: هذا الذي حكمت به غررء وقد 
غبيت عن الغررء فلا نقبل هذا الحكم» ونتمسّك بقاعدة النهى عن الغرر» وأيّ غرر في 
ثبوت الخيار» رفقا بالمتعاقدين؛ لاستدراك ندم» وهذا المخالف يثبت خيار الشرط› 
على ما فيه من الغرر بزعمه» وحديث خيار المجلس أصخ منه» ويعتبر التفرّق في إبطاله 
للبيع» إذا وُجد قبل التقابض في الصرف» ولا يرى تعليق ذلك بالتفرّق بالأبدان غررًاء 
مبطلا للعقدء ثم بتقدير أن يكون فيه غررٌء فقد أباح الشارع الغرر في مواضع معروفة؛ 
كالسلم» والإجارة» والحوالة» وغيرهاء ثم بتقدير أن يكون لحكمة اقتضت ذلك» بل 
ولو لم يظهر لنا حكمته؛ فإنه يجب علينا الأخذ به تعبّداء والمسلك الذي نفاه عن إمامه 
أقلّ مفسدة من الذي سلكهء فإن ذاك تقديم للإجماع في اعتقاده. إن صح على خبر 
الواحدء وأما ما سلكه ففيه رذ السنن بالرأي» وذلك قبي بالعلماء. انتهى كلام ولي 
الدين رحمه الله تعالى «طرح التثریب» 5/ ١56-١94‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى في هذا 
الرذ على ابن العربيّ» فإن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق. والانتصار للحق هو 
اچ على ایی 

والحاصل أنه قد اتضح بما سبق من إيراد أدلة الفريقين أن الحقّ هو ما عليه 











فى لمْل حَدِيْه) - حديث رقم ٤٤7۷‏ 


4 - (نِكْرٌ الاختلاف على :ا 











الجمهور. من إثبات خيار المجلس؛ لوضوح أدلته» فتبضّر بالإنصاف» ولا تتحير 
بالتقليد والاعتساف . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): لم يُذكر في الحديث للتفرق ضابط» فيكون مرجعه إلى العرف» 
وقد كان ابن عمرء راوي الحديث» إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه» وفي رواية : 
إذا ابتاع بيعَاء وهو قاعد» قام ليجب لهء وفي رواية: كان إذا بايع رجلا فأراد أن لا 
يقيله قام. فمشى هُنية» ثم رجع إليه . قال ولىّ الدين : قال أصحابنا -يعني الشافعيّة- : 
ما عذّه الناس تفرّقاء لزم به العقد» فلو كانا في دار صغيرة» فالتفرق أن يخر أحذهما 
نها أو يصعد السطح. وكذا لو كانا في مسجد صغير» أو سفينة صغيرة» فالتفرّق أن 
يخرج أحدهما منهاء فإن كانت الدار كبيرة» حصل التفرّق بأن يخرج أحدهما من البيت 
إلى الصحن» أو من الصحن إلى بيت» أو صمةء وإن كانا فى صحراء» أو سوق» فإذا 
ولى أحدهما ظهره» ومشى قليلاء حصل التفرّق على الصحيح» وقال الإصطخري : 
يشترط أن يبعد عن صاحبه» بحيث لو كلمه على العادة من غير رفع صوت لم يسمع 
کلامه» ولا يحصل التفرّق بأن يُرخى بينهما ست أو يُْشْقْ نهرٌء وهل يحصل ببناء جدار 
بينهماء فيه وجهان» أصخهما لاء وصحن الدارء والبيت الواحد إذا تفاحش اتساعهما 
كالصحراءء فلو تناديا متباعدين» وتبايعاء فلا شك في صخة البيع. ثم قال إمام 
الحرمين: يحتمل أن لايقال: لا خيار لهما؛ لأن التفرّق الطارىء يقطع الخيار. 
فالمقارن يمنع ثبوته» ويحتمل أن يقال: يثبت ما داما في موضعهماء وبهذا قطع 
المتولي. ثم إذا فارق أحدهما موضعه بطل خياره» وهل يبطل خيار الآخرء أم يدوم إلى 
أن يفارق مكانهء فيه احتمالان للإمام» قال النوويّ: الأصح ثبوت الخيارء وأنه متى 
فارق أحدهما موضعه» بطل خيار الآخر. وحكى ابن عبد البرّ عن الأوزاعئ» قال: حذ 
التفرقة أن رانف كل وعد مهما عبن سا وهو قول أهل الشام» قال: وقال الليث 
ابن سعد : التفرّق أن يقوم أجدهها. نتهى . «طرح التثريب» 5/ ١05-١606‏ . 

قال إن حزم رحمه الله تالى في «الس» : فإن تبايعا في بيت › فخرج أحدهما 
عن البيت» أو دخل حنية في البيت». فقد تفرّقاء وتم البيع. أو تبايعا فى حنية» فخرج 
أحدهم إلى البيت» فقد تفرّقاء وتم البيع» فلو تبايعا في صحن دارء فدخل أحدهما 
البيت. فقد تفرّقاء ور تم البيع› > فلو تبايعا في دار» أو خص» فخرج أحدهما الى 
الطريق › أو تبايعا فى طريق» فدخل أحدهما دارا ار اتپا فقد تمرفاء وتم البيع ‏ »> فان 
تبايعا فى سفينة› فدخل أحدهما البليح. أو الخزانة» أو مضى إلى الفندقوق» أو صعد 
الصاري . فقد تقرفا. و تم البيع. وكذلك لو تبايعا في أحد هذه الواضع . فخرج أحدهها 








۳A 





إلى السفينة» فقد تمّ البيع» إذ تفرّقاء فإن تبايعا في دكان» فزال أحدهما إلى دكان آخرء 
أو خرج إلى الطريق» فقد تم البيع» وتفرّقاء ولو تبايعا في الطريق» فدخل أحدهما 
الدكان» فقد تم البيع» وتفرّقاء فلو تبايعا فى سفرء أو في فضاءء فإنهما لا يفترقان : 
بأن يصير بينهما حاجز يسمّى تفريقًا في اللغةء أو بأن يغيب عن بصره في الرفقة» أو 

خلف ربوة» أو خلف شجرة» أو في حفرة» وإثما رى ما يُسقّى في اللغة تفريًا فقط . 
وبالله تعالى التوفيق. انتهى «المحلّى؛ ۳٣۷-۳۹۹/۸‏ . والله تعالى أعلم بالصواب. 

وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1۸ - (أخبَرنًا عَمْرُو ن علي قال : حَدَننَا يَحى » ٠‏ عَنْ عُبَئدٍ الله» قَالَ : حَدَّنْنى نَافِعٌ 
تن ابن عُمَرَء أن رَسُولَ الله لاز قال : «الْبيِعَانِ بِالْجْيَارِء ما لَمْ يَفْتَرقَاء : أو يكوق چ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
عير هرة . 0 ' 

واعمرو بن على : هو الفلاس. و«يحيى»: هو القطان. و«عبيد الله» : هو ابن عمر 
العمري. والحديث متف عليه» وقد تقذم شرحهء وبيان مسائله في الذي قبله. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء يلسم الوكيل . 

6- (أخْيْرَنَا محمد بد ن علي الْمَرْوَرِيُ. قال: حَدَثَنَا مُخرٍرٌ بن اوضاخ . عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ ٠‏ عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ ثَالَ : قال رَسُولُ الله يكل : ايعان بار ما م 
را إلا آن کون ابيع كان عَنْ جهار» فَإِن كان البَيُ عَنْ خهار» كَقَذ وَجَبَ الْبيغ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن على المروزيٌ»: هو المعروف بالثّرْك 
وقد ينسب لجده» ثقة [۱۱] ١58/١١9‏ من أفراد المصتفف. 

- و«محرز بن الوضاح»: هو المروزيّ» مقبول [9] 5158/١5‏ . 

والإسماعيل»: هو ابن أميّة بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأمويّ» ثقة ثبت 
ا ش ظ 
تنبيه] : كون إسماعيل هذا هو ابن أمية هو الذي جزم به الحافظ المزّْيّ رحمه الله 
ا پا الأشراف» 5/ ٠٠-٠۹‏ لكن كتب الحافظ رحمه الله تعالى في «التكت 
الظراف»: ما نصضه: قلت: لم بع إسماعيل عد النساتي هنا عتسوياء رقب مز ۳ 
العبّاس الطرقيّ بأنه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة. وجزم ابن حزم بأنه إسماعيل بن 
جعفرء وهو قط سنه , اھ : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : يعهما كان الأمرء كل مزلا الفلا تقفته قلا فر 
الاختلاف . والله تعالى أعلم . 


1 - (ذكرٌ الاخيلافٍ على ا فى لفل حَدِيبْه) - حديث رقم ٤٤١١‏ 
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وقوله: «فإن كان البيع عن خيار»: أي إذا قال أحدهما للآخر: اختر البيع» فقال: 
اخترت» فقد انتهى خيار المجلس» وثبت البيع» فلا خيار لأحدهما بعده» وهذا ظاهر 
في أن الاستثناء في قوله في الحديث الماضي : (إلا بيع الخيار» من نفس الحكم› أي إ9 
أن يكون البيع جرى فيه التخاير بأن قال أحدهما للآخر في المجلس: اختر» فقال: 
اخترت» فلا خيار قبل التفرّق» وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور. وهو الحقء كما 
سبق ریه قرا , والله الى أعلب.: 

والحديث صحيح ؛ وهو مبذا السياق من أفراد المصتف رحمه الله تعالى . 

وقوله: «فقد وجب البيع» : أي لزم» وانبرم . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. [ 

۰ - <أَْيَرَنَا عَلِي بن مَيمُونِ ال : حَدَّثَنَا سْفْيَانُ عَن ابن جُرَيْجء قال: أمْلّى 
علي نَافِع؛ عن ابن عَمَرٌ قال : قال رَسول الله كلل : ذا باع ايعان فكل وَاجدِ مِنْهُمَا 
بالخيار من بَبِعِهِء مَا لم يَفْتَرقَا أو يَكونَ بَيِعْهُمَا عَنْ خار. فَإِنْ كان عَنْ خيار» فقذ 
وب الْبَيعُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «علىَ بن ميمون»: هو العطار الرقّيَء ثقة ]٠١[‏ ۲۸/ 
65 . واسميان)»: هو أبن عيينة . 

وقوله : «أملى علي الخ»: أي ألقى علىّء فكتبته . قال الفيّوميّ : وأعللت الات 
على الكاتب ماو ألقيته عليه» وأمليته عليه إملاءَ» والأولى لغة الحجازء وبني أسد» 
والثانية لغة تميم» وقسى+ وجاء الكتاب العزيز جبماء قال عد وجل : #ولتتزلي الذى 
عد الح الآية [اللقرة: 87 ؟] + وقال: 2ف شل عليه كر وأاصيلة» 
[الفرقان: 5] . انتهى . وقال المجد فى #7القاموس»: وأمله: قال له: فکتب عنه. انتهى. 

وقوله: «أو يكون الخ» بالتصبة ب«أن» مقذرة بعد'أو التي هي بمعنى «إلا4. كما 
قال ابن مالك فى «خلاصته» : 

كَذَاكَ بَمْدَ «أوه إا يَضْلَحُ في مَرْضِبِهَا «حَنّى» أو اله أنْ» حَفِى 

پعن أن الفعل يُنصب ر«أن» مضمرة وجوبا بعد «أوه التي بمعنى «حتى»» أو «إلا»» 
فالأول إذا كان الفغل الذي قبلها ينقضي شيئاء فشيئاء والثانى إن لم يكن كذلك؛ 
فالأول كقول الشاعر [من الطويل]: 

اتال القت 31 أذرك الى قَما الْقَادَتِ الآمَالَ إلا لِصَابِر 


والثاني كقوله [من الطويل]: 
رلت إذا عزف قناة فقؤم منرت كَعَومًا أو تُسْتَهِيما 





سم بدت مع عم سک 


تس عسوو ه * ١‏ 


ولیس قوله: «يكون» معطوفا على ايفترقا»؛ لأنه لو كان كذلك لكان مجزوما. 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصؤاب» وإليه 
المرجع والماب». وغو حسيناء ولعم الوثيل» 

۱-(أَخبرَنًا عَمْرُو بن علي ال : حدقا عَبْدٌ الأغلىء قال: حَدَئَنَا شعبَةٌ» عَنْ 
كوت عَنْ نَافِع ؛ ڪن ان فر أن رَسُولَ الله ا قَالَ : «الْبَيِعَان الْخِيَا 3 لم 
ترقا أ تقول ذقنا للآخر: اخمَز») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. 

و«عبد الأعلى»: هو ابن عبد الأعلى الساميّ البصضری. و«(أيوت»: هو السختيان. 

[تنىيه] : وقع هنا في نسخ «المجتبى» التي بين يدي : «حدثنا شعبة)» والذي في 
«الكبرى»» ۸/٤‏ واتحفة لاف ٦‏ : «حدثنا سعيد» بدل شعبة» ولم يتبيّن لى 
المراد منهماء إذ كلاهما يرويان عن أيوب» ويروي عنهما عبد الأعلى» فليُحوّر 
وااسعيد»): هو ابن 58 عروية. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «أو يقول الخ» بالنصب» ب«أن» مضمرة بعد «أو» التي بمعنى «إلا4». كما تقدم 
نظيره في الحديث الماضي . والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق قريبًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب وهو حستاء ونم الوكيل . 

1 - (أَبَرَنا | زاد ‏ ی اوت قال خد ابن عل قال: آنا أيُوبُ» عَنْ نافع 
عن ابن عْمَرَء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله هة : «الْبَئمَانٍ بِالْخِيَارِء حى يَفْتَرقَاء أو يَكونَ بيع 
خيّار» . وَرَبمَا قال نافع : | او تقول أعدّغتا لآخَر: اخَره) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
عير مرّة. 

واازناة ين بوت« هو المعروف يذلويةء وكان ألحمك يلقية شعة الصغير؟ لفط 
واتمانه . 

وقوله: أو يكون بيع خيار» معناه أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه: اختر 
إمضاء البيع» أو فسخهء فاختار إمضاء البيع مثلا أن البيع يتمّ» وإن لم يفترقاء وبهذا قال 
الثوريء والأوزاعيّ» والشافعيّ»ء وإسحاق» وآخرون. وقال أحمد: لا يتم البيع حتى 
يتفرّقاء وقيل : إنه تفرد بذلك . وقيل: معنى : «أو يكون بيع خيار» أي أن يشترطا الخيار 
مطلماء فلا يبطل بالتفرّق. وهذا ضعيف» وقد تقذم بيانه مفصّلا قريبّاء فلا تغفل . 

والحديث متف عليه» كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجم 


4 - (نِكٌْ الاختلاف على نافع فى لظ حَدِيِه) - حديث رقم ٤٤۷٤‏ 








2 ٤١ 





والماب» وهو حسبناء ونم الوكيل . 

+407 4 - (أَخْبَرَنًا َء قَالَ: حَدَثَنَا اللْيتُء ٠‏ عَنْ نَاقِع عَن ابن عُمَرَء قَالَ: 
سول الله ک4 : الْبَيِعَانِ بِالْخِيَارِء حى يَفْتَرقَاء أذ يَكُونَ بيع يار وَرُبمَا قال نَافِعٌ : ١‏ 
تقول اذا ِلآخَر: اختّر؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدمو 

والحديث متَفْقٌ عليه» كما مضى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه جيه 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5 57 5 - لسكا kê‏ 7 قال : دتا اللي عَنْ نَافِعه عَنِ ابن عُمَرَِ عَنْ رَسُولٍ الله 
ايد قال : ١إِذَا‏ نَبَايَعَ الوَجَلان فل واحد منهما بالخيار» حَتَى ترقا وَقَال مره 
اشر : دما َم يرقا وَكاًا جميمَاء أو : : بير أَحَدُهُْمَا الخد ِن خَيِرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ 
فَبَايَعَا على ذلِك» فَقَدْ وَجَبَ ابيع > فَإِنْ ةق يقد أن تاا ولم يرك وَاحِدٌ مِنْهُمًا 
ابيع فقَذ وَجَبَ البَيَع1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا السند هو السند الماضي قبله. 

ور دا ألم يقر : أي فينقطع الخيار . وقوله: «وكانا جميعا» تأكيد لذلك . 

وقوله: «أو يخير أحدهما الآخر»: أن ينطع القيار. و«يخيّر) بالجزم عطقا على 
اليفترقا) . أو بالنصب ر«أن» مضمرة بعد «أو»» كما سبق نظيره ه في قوله: الأو يكون 
بيعهما عن خيار). 

وقال ولي الدين: والمراد أن يخيّر أحدهما الآخرء فيختار إمضاء البيع» وقد دل 
على ذلك قوله بعد: «فإن خيّر أحدهما الآخرء فتبايعا على ذلك». أما لو خيّر أحدهماء 
فلم يختر الآخر الإمضاءء فخيار ذلك الساكت باق» وأما خيار المتكلم»ء فإنه ينقطع 
على الأصح عند أصحابنا يعني الشافعيّة- وقال النوويٌ: إنه ظاهر لفظ الحديث» وفيه 
نظرء فإنه قد دل بتمامه على أن الكلام فيما إذا خيّره» فاختار الإمضاءء إلا أن يعتمد في 
ذلك لفظ الرواية الأخرى التى اقتصر فيها على قوله: «أو يقول أحدهما لصاحبه : 
اختر'ء لكن الروايات يفسّر بعضها بعضّاء فلا بد من النظر في مجموعهاء وقد اعتمد 
أصحابنا في انقطاع خيار القائل أن تخييره لصاحبه دال على رضاه بإمضاء البيع. انتهى 
«طرح التثريب» ٠١۸/١‏ 1 

وقوله : «فتايبعا على ذلك فقد وجب البيع»: أي لزم البيع» وانبرم» وبطل الخيار. 
وقوله: «فإن تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك واحد منهما البيع»: أي لم يفسخه «فقد 
ارچ البيع» . وهذا الكلام تأكيد لما فهم من قوله أو للا : ما لم يتفرّفا». مصرّح انيما 
إذا تفرّقا من غير ترك أحدهما للبيع وجب البيع : أي لزم» والمراد بترك البيع فسخه. 





وهذه الرواية صريحة في أنه يُكتَّمَى في حصول الفسخ بفسخ أحدهماء ولو لم يوافقه 
الآخر عليهء بل اختار الإمضاء» وهو الذي صرح به الفقهاء القائلون بخيار المجلس› 
من الشافعيّة » وغيرهم. أفاده في «طرح التثريب» ٠١۸/١‏ . 

وقال في «الفتح؛ :-5١/5‏ قوله: «فقد وجب البيع» أي بعد التفرّقء وهذا ظاهر 
جذا في انفساخ البيع بفسخ أحدهماء قال الخطابي: هذا أوضح شيء في ثبوت خيار 
النجلس» وهو مبطل لكل تأويل» مخالف لظاهر الحديث» وكذلك قوله فى آخره: 
«وإن تفرقا بعد أن تبايعا : فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن» هو القاطع للخيارء ولو 
كان معناه التفرق بالقول» لخلا الحديث عن فائدة. انتهى . 

وقد أقدم الداودي على رذ هذا الحديث» المتفق على صحته» بما لا يُقبَل منه. 
فقال: قول الليث في هذا الحديث : «وكانا جميعا الخ»: ليس بمحفوظ ؛ لأن مقام الليث 
في نافع» ليس كمقام مالك» ونظرائه. انتهى. وهو رَد لما اتفق الأئمة على ثبوته» بغير 
ا وای لوم على من روى الحديث› فسا لأحد محتملاته» حافظا من ذلك» ما 
لم يحفظه غيره» مع وقوع تعدد المجلس» فهو محمول على أن شيخهم حدثهم به تارة 
مفسراء وتارة مختصرا. قاله في «الفتح» ٦١/١‏ . 

والحديث متَفقّ عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

06 - - (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِْ ال : حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهّابء قَالَ: : سَمِعْتَ يَحْتَى بْنَّ 
سَعِيد» يَقُوَلَ: سَمِعْتُ نَافِمَا يُحَذْتُ عَنِ ابن عُمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل: «إنَّ الْمُتََايمَين 
ِاْجِيَارٍ في بَنِعِهِمَاء ما لم يترا إلا أن يَكونَ الْبَيعُ خيارًّا»» قال افع : كان َد الله 
إذا اشْتَرَى شَيئًا يُعْجِبْهُ فَارَقَ صَاحِبَّهُ) . 

قال الجامع عفا عقا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقدّموا 


غير رة 
واعيد ر هو ابن عبد المجيد الثقَفى البصريق. وايحيى بن سعيد): هو 


وقوله: قل تاق لكا عبد الله اليا را ا لااو راد كر 9 
کان يذعب إلى أن الق المذكور بالأآبداف: كما سی ماله والحديك يه 
الخيار لكل من المتبايعين ما داما في المجلس . أفاده في «الفتح» 014/0 . 

وقوله: «فارق صاحبه» أي خوفا من أن يرذ البائع البيع بما له من الخيارء قال 
السنديّ: فانظر إلى ما فهم عبد الله من الحديث» وهو راويهء هل هو الذي يقول 


4 - (زِكْرٌ الاختلاف على نافع فى لفَظ حَدِيْه) - حديث رقم ٤٤١١‏ 





۳ سکس 








المثبت للخيار في المجلس» أم هو الذي يقول النافي له. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد السنديّ رحمه الله بهذا الكلام الإشارة إلى تأييد قول 
من يقول : إن المراد بالحديث إثبات خيار المجلس » حيث إن راوي الحديث يه فهم منه 
هذا المعنى» وعمل به» حيث كان يفارق صاحبه الذي باع له؛ لثلا يفسخ البيع بناء على أن 
له خيار المجلس »› فلما فارقه د تم البيع › ولا يستطيع أن يفسخ› وهذا إنصاف من السندى 
رحمه اللّه تعالى مخالمًا لمذهبه الحنفيّ القائل : إن التفرّق هو التفرّق بالأقوال» > لا بالأبدان؛ 
لوضوح دليله» وهكذا ينبغي للعالم أن يكون مع الدليل» لا مع آراء الرجال» كما فعل من 
قدّمنا قوله» ممن رذ ما دل عليه ظاهر هذا الحديث بتأويلات سخيفة» قاتل الله التعصّب» 
واللّه المستعان على من خالف ظواهر الأدلة بتأويلات مُبْتَذْلَة . 

والحديث متف عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

475 4- (أْخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ حجر قال : دتتا هُشَيم. عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ قال : 

دتا افع عن ابن عمَرَء قال : َال رَسُولُ الله كلل : «الْمُتَبَاِيعَانِ لا بیغ يهنا حَنَى 
يتمْرَقَا إلا بَِمَ الْخِيَارِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرة. 

وقوله : : 89 بيع ينهم قال وى الدين رحمه الله تعالى : أي ليس بينهما بيع لازم ؛ 
وليس المراد نفي أصل البيع» وكيف يفي أصل البيع» وقد أثبته أوَلا بقوله: 
«المتبايعان»» وقد تمك اد حزم بظاهر هذه اللفظةء وقال: إن البيع غير صحيح› ما 
لم يتفرّقاء أو يتخيّراء والمعروف صخته» إلا أنه عقد جائزٌء ما لم يوجد أحد الأمرين . 
انتهى «طرح» 5---155١ببعض‏ تصرف . 

وقال السندئ: وقد يقال: هذه الرواية ناظرة إلى قول من يفسّر الافتراق بالافتراق 
بالاقوال» فلیتامل.. اتقون : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قالوه دعوى بغير بيّنة» فأين الدلالة 
المزعومة؟ بل هذه الرواية كسائر الروايات السابقة» بلا فرق» فتبصّرء ولا تتحيّر. والله 
تعالى أعلم . 

والحديث منتَفقٌ عليه » كما سبق غير مرّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

د د 


-٠‏ (ذِكْرُ الاختلافٍ عَلَى عَبْدٍ الله 
ابن ديتار في لَفْظٍِ هَذَا الحَدِيثْ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاختللاف الواقع في ألفاظ الحديث في رواية 
عبد الله بن دينار ليس مثل الاختلاف الواقع في رواية نافع المتقذمة في الباب الماضي» 
إن كل الرواة عله رون بلفظ : اکل کین ١‏ بيع وما تی راء إلا ع الخباراء إلا 
سفيان ابن عيينة» فإنه رواه بلفظ : «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء أو يكون بينهما عن 
خيار»ء فتنيّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۷ £- - (أخبَرنَا علي بن حجر ن سمَاهِيلَ» ن عبد الل ن يار ڪن ابن مر 
قال : : قال رَسول الله ل : «كُلُ بين لا بيع بَينَهُمَا حَنَّى يَتَفَرَكَاء إلا بَيِعَ الْخِيَارِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
عير مرة. 

ولإسماعيل»: هو ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاريّ الزرقي المدنئ الثقة الثبت [۸]. 
واعبد اللّه بن دينار» : هو أبو عبدالرحمن العدويّ مولاهم» المدنيئّ مولى ابن عمر الثقة 
المدنيّ .]٤[‏ والسند من رباعيّات المصئف. وهو )١١5(‏ من رباعيات الكتاب» وهو 
أعلى الأضاليك عقده كما سيق غير رة 

وقوله: «البيعان»: بتشديد التحتانية : تثنية بيع بمعنى البائع»ء كضيّق وضائق› 
وصيّن وصائن» وليس كبيّن وبائن» فإنهما متغايران» كقيم وقائم» واستعمال البيع في 
المشتري إما على سبيل التغليب» أو لأن كلا منهما بائع . قاله في «الفتح» 4-9 . 

وقوله : ١لا‏ بيع بينهما» : أي لازم. وقوله: «حتى يتفرّقا) : أي فيلزم البيخ حيتقذ 
بالتفرّق. وقوله: إلا بيع الخيار» : أي فيلزم باشتراطه» كما تقدّم البحث فيه مستوفى؛ 
وظاهره حصر لزوم البيع في التفرّق» أو في شرط الخيار» والمعنى أن البيع عقد جائرٌ» 
فإذا جد أحد هذين الأمرين كان لازمًا. قاله في «الفتح» 57/06 . 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- - (أخْبرنا مُحَمَدُ ن عَبْدِ الله ن عَبْدِ احَكم . ٠‏ عَنْ شُعَيِبء عَن اللَيثِ» ڪن ان 
الْهَادِ عَنْ عَبْدٍ الله بن دِيئَار عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ َه سَمِعَ رَسُولَ الله يك يَقُولُ : 
كل بَيِعَيِنِ فَلَابَيعَ هما > حَتّى يَتَمْرّقَاء إلا بيع الْخِيَارِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 


#3 (يِكْرٌ الاختلاف على عبد اللو . - ليك رى‎ -٠ 








شيخهء فإنه من أفراده» وهو مصرى ثقة» فقيه .]١١[‏ 

وااشعيب»: هو ابن الليث بن سعد» شيخه في هذا السند. و«ابن الهاد»: هو يزيد بن 
عبد الله بن أسامة الليئي المدني, ثقة [0]. 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ ا لكبيد بو تشب قَالَ: حَدَثَنَا مَخْلَدٌء قال: حدقا سُفْيَانُ 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ڊيتار» عَنِ ابن عْمَرَ قال : قَالَ رَسُولَ الله ي : «كُلُ بَيْعَين لا بَيعَ 
ينما : ٠‏ حتی يرقا إلا بَيْعَ الْخِيَارِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
عبد الحميد بن محمد بن الْمُسْتَام 8 عمرو الحرّانيّ إمام مسجدهاء فإنه من أفراده» 
هر 28 [5] 0 977 , 

و«مخلد»: هو ابن يزيد القرشئ الْحَرَاننَء صدوق له أوهام» من كبار /١54١ ]1١[‏ 
2.2 

و«سفيان»: هو الثوريٌ. 

[تشيه ] وقع قي لسخ «المجتبى؟ التي عدي «(عمرو بن دينار») بدل «عبد الله بن دينار) 
وهو غلط» والصواب «عبد اللَّهِ بن دينار»» كما هو ةذ في «الكبرى» 1/5 رقم 10194 وكذاهو 
فى «صحيح البخاريٌ» رقم 25١1١7‏ وكذا في «تحفة الأشراف» 00 . 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- شيدق الرّبِيعْ بن سَليمَانَ ُن وده قال : دبا إِسْحَاقٌ بن بكر قال : 
لكا بيه عن بريد بْنِ عَبْد الله عَنْ عَبْدِ الله بْن دِيئَارٍ عن ابن عمَرَ نه سمح رَسُولٌ 
لله َل يَقُولُ: «كل بَيمَيْنِ لا بَعَ بَتَهُمَاء حى يَتَقَرَقَا إلا بَِيمَ الْخيَارِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح »غير شيخه 
«الربيع بن سليمان»» فقد تفرد به هو › وأبو داود» وهو المصرىّ الجيزي الأعرجء وهو 
ثقة ٠۷۳/١١١ ]١١[‏ . و«والد إسحاق»: هو بكر بن مضر بن محمد المصرىٌ» الثقة 
العبت. ۸1[ ۷۳/۱۲۴ . وليريك بن عبك اللهه: هو آبن الياد. المذكور قبل حعنيث. 

والحديث متف عليه» كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-41١‏ (أَخْيَرَنَا عَمْرُو بُ يزيد عَنْ هز ُن سء ال حدقا کی قال + خد 
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عَبْدُ الله بْنُ دِيَارِء عَنِ ابْنِ عْمَرَ ثَالَ: قَالَ رَسُولَ الله اة : «كُلْ بَيْعَيْن قَلَابَنِعَ بَيتَهُمَا 
حَنَى يَتَمْرَقَاء إا بع الخهار») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح › يز 
شيخه» فإنه من أفراده» وهو أبو بريد الجرمىّ البصرىّ صدوق ٠١٠١/٠٠١ ]١١[‏ . 
و#مهبز بن أسد»: هو العمُى البصرئ: ۰ 

والحديث متمق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

AY‏ 4 = 0 کا کے ف قال : حَدَئَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ديار عن ابن 

عن النّبئ يا“ قال : «الْبَيعَانِ بالخيارِ مَا لَمْ يمرا أو يَكُونَ بَيعْهُمَا عَنْ خيار»). 

ع الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 

واسقيان»: هو ابن عيينة» والسند من رباعيّات المصئف». كما سبق فى السند 
المذكور آرل الاب وهو 29489 من ريافيات اكات | 

والحديث متَفقُ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

ÊD) EEA‏ عَمْرُو بْنُ عَلِي ؛ قال : حَدّنَنَا مُعَادُ بْنُ شام قال : حَدَنَنِي أبي» عَنْ ع 
قَتَادَة ع عَن الْحَسَن ٠‏ عَنْ سره أن نَبِيَ الله كل قَال: «الْبَيِعَانَ بالخيار حَنَّى يمرا 1 
يَأَحْلَ كك واحد مِنْهُمَا مِنّ ابيع ما هوي › وَيَتَخَايَرَانَ تلات مَرّاتِ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


. 5/5 ]٠١[ (عمرو بن على) الفلاس البصريٌ» ثقة ثبت‎ - ١ 

؟- (معاذ بن هشام) الدستوائي البصريّ› وقد سكن اليمن» صدوق ربما وهم [1] 
FL‏ 

ب ایا عشاء بن أبن عبد الله ا سنبر الدستوائي» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت» وقد 
رمي بالقدرء من كبار [۷] ۳٤/۳۰‏ . 

5 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصرى » مه 5 تیت بلسو [غ:]٠8/ل/ا”‏ . 

ه- - (الحسن) بن أبى الحسن يسار البصرئ» ثقة فقيه فاضل يدلس ويرسل [8] 87/ 
5 | 

5- (سمرة) بن جندب بن هلال الفزاريٌ» حليف الأنصار الصحابي المشهورء له 
أحاديث» ومات بالبصرة سنة (58) وتقدم في 797/55 . واللّه تعالى أعلم . 





٤٤۸۳ (زِكْرٌ الاختلاف على عَيْدٍ الله . . . - حديث رقم‎ -٠١ 











لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين . (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ 
الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة» وتقدّم ذلك غير مرّة. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعىّ: قتادة» عن الحسن البصريٌّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَمْرَة) بن جندب رضي الله تعالى عئه (أَنَّ نب الله كيه قال : «البَتِعَانَ) ا ايك 
التحتانيّة : أي البائع والمشتري (بالخيار) أي في إمضاء البيع» وفسخه (حَلَّى يَتَفَرََا) أي 
بأبدائهما من مجلس العقد (أَوْ) وفي نسخة بالواو (يَأَحُذَ قال ولي الدين رحمه الله 
تعالى : هو معطوف على قوله : «يتفرّقا»» وتقدير إدخال «حتى» عليه ممكن» لكن يكون 
مدلولها غير مدلولها عند الدخول على قوله: «يتفرّقا»» فهي في دخولها على قوله : 
(يتفرّقا» للغاية» وفي فى دخولها على قوله: «يأخذ» للتعليل : أي إن الخيار ثابت إلى غاية 
التفّق» وأن علة شبوته أن يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي» وإذا اختلف مدلول 
«حتّى» تعذّر عطف أحد الفعلين على الآخرء فيُقدّر له حينئذ فعل» تقديره: البيّعان 
بالخيار حتى يأخذ الخ» ودل على هذا المقدّر «حتى» الداخلة على قوله: «يتفرّقا" . 
انتهى. «طرح» 17١/5‏ . وقوله (كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) بالرفع فاعل «يأخذ» (مِنَ الْبَيع) أي 
مما اشتمل عليه عقد البيع» من الثمن» والمثمن» فالبائع بالخيار بين الإجازة» فيأخذ 
الثمن» والفسخ» فيأخذ المثمن» والمشتري بعكسه (مَا هَويّ) -بكسر الؤاو-كرضي 
وزنًا ومعنى : افق ما أحت» فااما» اسم موصولء مفعول به لايأخذ) (وَيَتَخَايرَانِ تلاك 
مَرّاتِ) أي يختاران ثلاث مرّات» وهو ندب إلى تكرير التخاير ثلاث مرّات؛ لأنه أطيب 
للقلب» وأحوطء وهو استحباب بالإجماع» فيما نعلم» ولفظه خبر» ومعناه الأمر. قال 
ولي الدين رحمه اللع تعالى : قوله: «ثلاث مرّات» يحتمل أن يكون معناها أن النبي يِه 
كرّر هذا اللفظ ثلاث مرار» ويحتمل أن يكون المراد أن التخاير يكون ثلاث مرار» 
وعلى هذا الاحتمال الثانى» فهو احتياط. واستظهار» فإن التخاير يحصل بمرّة واحدة» 
لا نعلم في ذلك اختلافاء والظاهر أنه ر يتعيّن الاحتمال الثاني في رواية البخاري : (يختار 
ثلاث مرار». انتهى «طرح التثريب» 5/ ١6١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنَّ الاحتمال الثاني هو المتعيّن؛ لأنه وقع في 
رواية أحمد» عن عفان» عن همّام» بلفظ: «وجدت فى كتابي: الخيار ثلاث مرار». 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


شرح_سنن النسائي - كتاب البيوع 

عدت a‏ 
مسالتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الآولی): في دوجته: 

سے سرا ری آل قال عه عتا یف 14 سای كول عن يش ماع السب 
من سمرة ته مطلقاء أو يقول: إنه سمع منه حديث العقيقة فقط› فظاهرء وأما على 
قول من يثبت سماعه مطلمًا» فلشهرته بالتدليس» وقد عنعنه. وقد جاء الخيار ثلانًا في 
حديث حكيم ابن حزام عند أبي داود بلفظ : «البيّعان بالخيار» حتى يتفرّقاء أو يختار 
ثلاث مرار»» والحديث عند البخاريٰ» بلفظ : قال همام: وجدت في کتابي: يختار 








ثلاث مرار). 

[تنبيه] : رذ أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى هذين الحديثين» فقال رواية الحسن 
عن سمرة مرسلة »لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وحدةء وأما رواية همّام» فإنه لم 
يحدّث بهذه اللفظةء وإنما أخبر أنه وجدها في كتابه» ولم يلتزمهاء ولا رواهاء ولا 
أسندهاء وما كان هكذاء فلا يجوز الأخذ به» ولا تقوم به حجة. قال: لو ثبت همام 
عليها من روايته» أو غيره من الثقات» لقلنا ما؛ لأنها تكون زيادة : آنه «الميحلى» ۸/ 
7 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- 5587/١١‏ و5584- وفى «الكبرى» 1۰۷۳/۹ و٤۰۷٦‏ . وأخرجه 
(ق) في «التجارات» ۲۱۸۳ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4- (أخبرتي محئ إن إشتاجيل بن إنزاهيم» قال : حَحَدَّثَنَا يَزِيدٌ؛ قَالَ: أَنْبَأنا 
هَمَام ‏ عَنْ نادء 2 عَنِ الْحَسَنِ + عر مر قال : قال ر سول الله عله : «البَيَعَانِ بالخيار 
مَا لَمْ يَتَمَرَقَاء وا3“ َحَدُهُمَا ما رَضِيَ مِنْ صَاجبهء ۳ هَوي)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه: «محمد بن إسماعيل»)») وهو المعروف أبوه بابن عليه » فإنه من أفراده» وهو 
بصريّ» نزيل دمشق» وقاضيهاء ثقة حافظ .]١١[‏ و«يزيد»: هو ابن هارون الواسطيّ 
الحجة المشهور . ولهمام) : هو ابن يحيى العَوذى الثقة البصرى . وقوله: «أو هوي» 
«أو» للشك من الراوي. والحديث سبق القول فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 


, وفى نسحخة : «أو يأخذ»‎ )١( 


آ) لے س (وْجُوبٌ الخيار لِلمُتَايعَيّن. . . - حديث رقم 412 4 











«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقى إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أتيسة , 


5 +3 کډ 


-١‏ (وُجُوبُ الخيار لِلْمُتَبَايمَيْن 


قبل افترَاقهمًا بأَبْدَامِمَا) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصئتف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى 
ترجيح مذهب الجمهورء من إثبات خيار المجلس للمتبايعين» وأن ثبوته مقيّد بعدم 
افتراقهما بأبدائهماء لا بأقوالهماء كما قاله البعض. واستدلاله بحديث الباب على هذا 
واضحء حيث إن قوله: «ولا يحل له أن يفارقه الخ» ظاهر في كون التفرّق بالأبدان» لا 
بالأقوال. واللّه تعالى أعلم بالق انيه 

48 4- (أْخبَرنَا يبه بْنُ سمي قَالَ: أَنبَأنَا اللَيتُء عن ابْن عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بن 
شعَیْب» عن أبيه؛ عَنْ ده أ 0 لاد قال : «الْمُتبَاِيعَانِ ن پالخار مَا لَمْ يَتَفرْقَاء ! إلا أن 
ون صَفْقَة خيّار. ولا يحل له أنْ يُفَارِقَ صَاحِبَّهُ؛ خَشْيَةَ أن يَسْتَقِيلهُ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفىء أبو رجاء البغلان» ثقة ثبت‎ -١ 

1- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصري [۷] 80/81 . 

۳- (ابن عحلان) هو محمد القرشئ» مولى فاطمة بنت الوليد المدنىّ» صدوق [5] 
١ . 2٠١ /"5‏ 1 

. ٠٤١/٠٠١ ]٥[ (عمرو بن شعيب) بن محمد المدنيّء أو الطائفئّء صدوق‎ - ٤ 

هب (أبوة) شعيب بن محسك بن عبد الله و عمرو الطائف. صدوق [۳] /٠١6‏ 
14 . 

5- (جذه) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ١١١/89‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

متها أله هن سداسيات البعبنقي رسيب الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير عمروء وأبيه» فإنهما من رجال الأربعة. (ومنها): أن فيه ثلاثة من 





١ . حت‎ 


التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن عجلان» عن عمروء عن أبيه» ورواية الأوّلين من 
رواية الأقرانء وفيه رواية الابن عن أبيه» عن جدّه. والله تعالى أعلم. 

(ابن عجلان»): هو محمد . أبو عبد الله المدنن» صدوق 2٠١/75 ]٥[‏ . واللّه 
تعالى أعلم . ۰ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍء عَنْ أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله (عَنْ جَدَهِ) الضمير 
لشعيب» لآ لعمروء على الصسيم؛ لأله لو كان له لكان مرساة؛ لآن جاده» وهو 
محمد تابعيَ» وأما جد شعيب» فهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهماء وهو صحابيَ مشهور» وقد سبق الكلام على هذا السند غير مرّة فلا تغفل (أَنَّ 
الى يا قَالَ : «الْمُتبَايِعَانٍ بِالْخِيَارِ) أي بين إمضاء البيع» وفسخه (ما لَمْ يَتَفَوَقَا) أي 
بأبدائهماء على ما عليه الجمهورء وهو الصواب» ويدل عليه قوله هنا: «ولا يحل له أن 
يفارقه الخ» (إلَا أن يَكُونَ صَفْمَة جيار) بفتح الصاد المهملة» وإسكان الفاء» وفتح 
القاف: أي بيعة خيار» وسُمَي البيع صفقة؛ لأن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد 
الآخر (وَلَا جل لَه أن يَُارقَ صَاحِبَهُ ؛ مه حَْضْبَة حضْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ) قال السندى رحمه الله قعالی: 
أي يُبطل البيع بسبب ما له من الخيار فهذا يميد وجود خيار المجلس» وإلا فلا خشية. 
وقيل: بل ينفيه؛ لأن طلب الإقالة إنما يُتصوّر إذا لم يكن له خيار» وإلا فيكفيه ما له من 
الخيار في إبطاله البيع عن طلب الإقالة من صاحبه. واللّه تعالى أعلم. | 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: قوله: «إلا أن تكون صفقة خيار» يحتمل أنه أراد 
البيع المشروط فيه الخيار» فإنه لا يلزم بتفْرّقهماء ولا يكون تفرّقهما غاية للخيار فيه؛ 
لكونه ثابتا به تفرّقهما ا. ويحتمل أنه أراد البيع الذي شَرَطا فيه أن لا يكون بينهما فيه 
خيار. فيلزم بمجرّد العقد من غير تفرّق. وظاهر الحديث حریم مفارقة أحد المتبايعين 
لصاحبه؛ خشيةً من فسخ البيع» وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم» فإنه ذكر له 
قعل أبرع عُسر + وسحذيثك عجرو بن تعیب ققال: هذا الآن قول النبئ يي . وهذا اختيار 
أبي بكر» وذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد جواز ذلك؛ لأن ابن عمر كان إذا اشترى 
شيئًاء يُعجبه فارق صاحبه» متَفقّ عليه. والأول أصخ؛ لأن قول النبى ييو يُقدَم على 
فعل ابن عمر» والظاهر أن ابن عمر لم يبلغه هذاء ولو بلغه لما خالفه. انتهى «المغنى) 
١5١-١4‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الثاني أرجح» ولا تنافي بينه وبين 
فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؛ لإمكان حمل النهي على ما إذا علم المفارق أن 
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صاحبه سيلحقه بذلك ضررٌ يورثه الندم والأسف» وأما إذا لم يكن كذلك. فلا؛ لأن 
ية : «ما لم يتفرّقا» شاملٌ لمفارقة أحدهما للآخرء ودليل على جوازه» فتأمّل . 





قوله كه 
واللّه تعالى أعلم . 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: استدل بهذه الزيادة - يعنى قوله: 
اولايحلٌ له الخ» على عدم ثبوت خيار المجلس من حيث إنه لولا أن العقد لازم لما 
احتاج إلى استقالته» ولا طلب الفرار من الاستقالة» وجوابه من وجهين : 

[أحدهما] : أن قوله: «لا يحل» لفظة منكرة» فإن صخت فليست على ظاهرها؛ 
لإجماع المسلمين على أنه جائز له أن يفارقه؟ لينفذ بيعه» ولا يقيله» إلا أن يشاء. 
[ثانيهما] : أنه أراد بالإقالة هنا الفسخ بحكم الخيارء فإنه الذي ينقطع بالمفارقة» أما 
طلب الإقالة بالاختيار» فلا فرق بين أن يتفرّقاء أو لاء فإن ذلك إنما يكون بالرضا 
منهماء وهو جائز بعد التفرّق. انتهى. «طرح التغريب» ١67/5‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الجواب الثاني عندي أقرب؛ لأنه أولى من دعوى 
النكارة المذكورة» ويُحمل هذا النهي على ما إذا علم أن صاحبه يتضرّر بمفارقته» حيث 
يلزمه البيع» فإذا عرف ذلك» فلا يجوز له أن يوقعه في الضررء بل يلازمه» ولا يفارقه 
حتى يكون له مهلة للتروّي» والتفكر فى مصلحته» فيختار الإمضاءء أو الفسخ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): فى درجته : ! 

کیت مرن يق شعسها عن أبيه : عن جذه هذا حسنٌ كما قال الترمذيّ رحمه الله 
تعالى . 

(المسألة الثائية): في بيان مواضع ذكر المصئف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-١١/‏ 4486- وفي «الكبرى» 1۰۷٥/۱۰‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» 
17 (ق) في «التجارات» ۲۱۸۳ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالغة) : فى فوائده: 

(نقها)؛ مآ ترجو ك ال وس الله الي وهر باق ارت خان المجاس 
للمتبايعين . (ومنها) : أن التفرّق يكون بالأبدانء لا بالأقوال» كما قيل . (ومنها): أنه إذا 
خيّر أحدهما صاحبه في المجلس» بأن قال له: اختر» فاختار» القطع خيار المجلس. 
ولزم البيع. (ومنها): وجوب النصيحة على المتبايعين» فلا يجوز لأحدهما أن يوقع 
الآخر في الندم» باستعجاله في لزوم البيع» وذلك بالمفارقة لمجلس البيع» بل عليه أن 








تان حتى يعطى صاحبه مهلة التروى» والتفكر فى مصلحته. ا يسني م أو 
يفسخه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


اډ اډ اډ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الْحَديعَةً) بفتح الخاء المعجمة» وكسر الدال المهملة : 
اسم من الْحَدْعِ -بفتح» فسكون-» قال المجد في «قاموسه»: لدّعهء كمنعه خَذْعَاء 
ويُكسر: خَتَلَهُ» وأراد به المكروه من حيث لا يَعلّمء كاختدعه» فانخدع » والاسم الخديعة» 
و«الحرب خدعة)» مثلثة» وكهَمّرّة» وروي من جميعًا: أي تنقضى بخدعة . انتهى . 

وترجم الإمام البخاري زرحيمة الله تعالى في «صحیحه» شرك باب ما يكره من 
الخدَاع في البيع»» فقال في «الفتح»: كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الخداع في البيع 
مكروه ولكنه لا يفسخ البيع؛ إلا أن شَرّط المشتري الخيار على ما تشعِر به القصة 
المذكورة في الحديث. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب . 

5غ - (أَخْبَرَنا ية بن سَعِيدِء عن مَالِكِء عَنْ عَبْدِ الله ن دِيتار» عن ابن عُمَرَ أَنَّ 
رجلا قر لرشول اللو جه أنه ُخْدَعٌ في الْبَيع . ٠‏ كَثَالَ لَه رَسُولُ الله كياد : «إذَا بِعْتَء 
قل : لا خلابة»» فكانّ الوّجَلٌ إِذا إذا باع يَقُولَ: لا خلابَة») . 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

. (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب السابق‎ -١ 

. ۷/۷ ]۷[ (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين‎ -١ 

۳- (نافع) مولى ابن عمرء ابو عبد الله المدنئ الفقيه» ثقة ثبت [۳] ١5/١7‏ . 

- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١1/ ١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباغيات الصف رحمه الله تعالى» وهو (2915 من رياعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومئها): أنه مسلسل بالمدنيين؛ 
غير شيخه» فبغلانيَ ) نسبة إلى ١يَعْلان»)‏ - بفتح الموخدة» وسكون الغين المعجمة- 

اسم قرية ببلخ . (ومنها) : أن قيه ابن هر برشي الله تعالى عتهما من المكثرين لعا 
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روى (7770) حديئاء ومن العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَن ابن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أنَّ رَجُلَّا) وفي رواية أحمد» من طريق محمد 
ابن إسحاق: حدثني نافع» عن ابن عمرء كان رجل من الأنصارء زاد ابن الجارود في 
«المنتقى» من طريق سفيان» عن نافع» أنه حَبّان بن مُنقِذْء وهو -بفتح المهملة. 
والموحدة الثقيلة-. ورواه الدارقطني» من طريق عبد الأعلى» والبيهقي من طريق يونس 
اة 107 كلاهما عن ابن إسحاق بهء وزاد فيه: قال ابن إسحاى : فحدثنى محمد بن 
يحيى بن حَبَانَء قال: هو جدي مُنقذ بن عمروء وكذلك رواه ابن منده» من وجه آخرء 
عن ابن إسحاق . قاله في «الفتح» 1۷/١‏ . 

وقال النوويٌ في «شرحه» 18/٠١‏ : هو حبّان - بفتح الحاء» وبالباء الموخدة- ابن 
منقذ بن عمرو الأنصاريّ» والد يحيى» وواسع ابني حَبَانَء شَّهِدَ أحدا. وقيل: بل هو 
والده منقذ بن عمروء وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة» وكان قد شج في بعض مغازيه مع 
النبئ َيه في بعض الحصون بحجر» فأصابته في رأسه مأمومة» فتغيّر بها لسانه» وعقله. 
لكن لم يخرج عن التمييز . وذكر الدار قطن أنه كان ضريرًا. انتهى . 

(ذَكَرَ لِرَسُولٍ الله ه) وفي رواية ابن إسحاق: «فشكا إلى النبي َة ما يلقى من 
الغبن» (أَنَهُ يُخْدَعُ) بالبناء للمفعول (في الْبَيع) ولفظ البخاريّ: «في البيوع»» وقد بين ابن 
إسحاق فى روايته الملاكورة سبب شكراة. وهر ما لش من الفيةق» وقد خر جه سيد 
راضحاب السنن: رايخ سات واتحاني سن ليت اش وهر الحنيق الال 
للنسائئ» بلفظ : «أن رجلا كان يبايع» وكان في عقدته ضعف» 

(فَقَالَ لَه رَسُول الله كَللنهِ: «إِذَا بغت قَقَلْ: لا خِلَابَة) -بكسر المعجمة» وتخفيف 
اللام- : أي لا خديعة. و«لا» لنفی الجن أ لا خديعة فى الدين؛ لأن الدين 
القفسحة. 

زاد ابن إسحاق» في رواية يونس بن بكير» وعبد الأعلى عنه: (ثم أنت بالخيار في 
كل سلعة ابتعتهاء ثلاث ليالء فإن رضيتٌ فأمسك» وإن سخطتء. فاردد»» فبقى حتى 
أدرك زمان عثمانء وهو ابن مائة وثلاثين سنة. فكثر الناس فى زمن عثمان» وكان إذا 
اشترى شيثاء فقيل له إنك عُبنت» فيه رجع به فيشهد له الرجلء من الصحابة بآن 
النبي ع > قد جعله بالخيار ثلاثاء فيرد له دراهمه. 

قال العلماء: لقنه النبي ية هذا القول؛ ليتلفظ به عند البيع؛ فيَطلع به صاحبه على 
أنه ليس من ذوي البصائرء في معرفة السَلع. ومقادير القيمة» فيّرَّى له كما يرى لنفسه ؛ 





o 2-2‏ 
لما تقرر من حَض المتبايعين على أداء النصيحةء كما تقدم في قوله َة > في حديث 
حكيم بن حزام : «فإن صدقا وبيناء بورك لهما في بيعهما» الحديث . 

(فَكَانَ الرَّجُلْ إِذَا بَاءَ » يَقُولُ : لا خِلَابَة) هكذا في رواية المصتف. وفي.رواية مسلم : 
«فكان إذا بايع يقول: لا خيابة»» قال النوويٌ في «شرحه» :٤۱۸/٠١‏ هو بياء مثناة 
يك بدل اللام» هكذا هو في جميع النسخ» قال القاضي: ورواه بعضهم: 

«(لا خيانة» بالنون» قال: وهو تصحيف» قال: ووقع في بعض الروايات في غير 
مسلم: «خذابة» بالذال العجمة» والصواب الأول» وكان الرجل ألثغ» فكان يقولها 
هكذاء ولا يمكنه أن يقول: ١لا‏ خلابة»» ومعنى ١لا‏ خلابة»: لا خديعة : أي لا تحلّ لك 
خدیعتي» ولا يلزمني خديعتك . انتهى . 
- ونقل في «الفتح» -١ ٤-۳٠۳١ /١5‏ في «كتاب الحيل» عن المهلب أنه قال: معنى 
قوله: «لا خلابة»: لا تخلبوني: أي لا تخدعوني» فان ذلك لا يحل. قال الحافظ : 
والذي يظهر أنه وارد مورد الشرط : أي إن ظهر في العقد خداع» فهو غير صحيح› كأنه 
قال : بشرط أن لا يكون فيه خديعة» أو قال: لا تلزمنى خديعتك . قال المهلب: ولا 
يدخل في الخداع المحرم الثناءُ على السلعة» والإطناب في مدحهاء فإنه متجاوز عنهء 
ولا ينتقض به البيع . انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان » وعليه التكلان: 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درحته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا - 487/1١7‏ 4 - وفي «الكبرى» 1۰۷1/١١‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع» ۲٠١۱۷‏ 
و«الاستقراض»2 1٠‏ ۲ و«الخصومات» "5١5‏ و«الحيل» 55375 (م) في «البيوع» ٠١١۳‏ (د) 
في «البيوع» 70٠١‏ (أحمد) فی «مسند المكثرين» 050157 و٩٤0۲‏ و0۳۸۲ و۹۱٤٥‏ و٣۳٥٥‏ 
و۸۲۰ و5974 و5043 (الموطأ) في «البيوع» ۱۳۹۳ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: . 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الخديعة في البيع؛ 
وهو اسا لا نجوز. (ومنها) : 5 اتدل به لحم احا قلي مالاك إن 5 بالغين 
الفاحش» لمن لم يعرف قيمة السلعة. 

وتعقب بأنه كلو إنما جعل له الخيار لضعف عقله . ولو كان الغبن يُملك به الفسخ» 
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لما احتاج إلى شرط الخيار . 

وقال ابن العربي : يحتمل أن الخديعة فى قصة هذا الرجل كانت في العيب» أو في 
الكذب» أو في الثمن» أو في الغبنء فلا يُحتج بها في مسألة الغبن بخصوصهاء وليست 
قصة عامة» وإنما هي خاصة في واقعة عين» فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل› 
قال: وأما ما روئ عن غمرء أنه كلم في البيع» فقال: ما أجد لكم شيئا أوسع» مما 
جعل رسول الله َي لحبان بن منقذء ثلاثة أيام» فمداره على ابن لهيعة» وهو ضعيف . 
اذه 

قال الحافظ : وهو كما قال» أخرجه الطبراني» والدارقطني» وغيرهما من طريقه. 
لكن الاحتمالات التى ذكرهاء قد تعينت بالرواية التي صَرّح بهاء بأنه كان يُغبن في 
البيوع . (ومنها): أنه استُدِل به على أن أمد الخيار المشترط ثلاثة أيام» من غير زيادة؛ 
لأنه حكم ورد على خلاف الأصل. فيُقتصر به على أقصى ما ورد فیه» ويؤيده جعل 
الخيار في الْمُصَّرَاة ثلاثة أيام» واعتبار الثلاث في غير موضع . وأغرب بعض المالكية. 
فقال: إنما قصره على ثلاث؛ لأن معظم بيعه كان في الرقيق. وهذا يحتاج إلى دليل» 
ولا بک كه سيرد الانيضال: 

اوه آنه اسان به على أن من قال سند العاف : لا خلابة» أنه يصير في تلك 
الصفقة بالخيار» سواء وَجَدَ فيه عيباء أو غبناء أم لاء وبالغ ابن حزم في جموده» فقال : 
لو قال: لا خديعة» أو لا غشء. أو ما أشبه ذلك» لم يكن له الخيار» حتى يقول: لا 
خلابة. ومن أسهل ما يُرذ به عليه أنه ثبت في «صحيح مسلم» أنه كان يقول: لا خيابة 
-بالتحتانية» بدل اللام» وبالذال المعجمة بدل اللام أيضا'» وكأنه كان لا يفصح 
باللام؛ للثغة لسانه» ومع ذلك لم يتغير الحكم في حقه. عند أحد من الصحابة» الذين 
كانوا يشهدون لهء بأن النبي وء جعله بالخيار» فدل على أنهم اكتفوا في ذلك 
بالمعنى . 

(ومنها): أنه استُّدِل به على أن الكبير لا يُحجر عليه» ولو تبين سفهه؛ لما في بعض 
طرق حديث أنس : أن أهله أتوا النبي از الوا ها زسول الله اجر عليده تدعاب 
فنهاه عن البيع» فقال: لا أصبر عنه. فقال: «إذا بايعت» فقل: لا خلابة». 

نفب بأنه لو كان الحجر على الكبير لا يصح» لأنكر عليهم» وأما كونه لم يحجر 
عليه » فلا يدل على منع الحجر على السفيه . 


)١(‏ هذا فيه نظر؛ لأن هذه الرواية ليست في مسلم» بل هي في غيره» كما تقدّم عن القاضي عياض 
وة الله اتعالى . 


شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
هشير Yo‏ 


(ومنها): أنه استُدِل به على جواز البيع» بشرط الخيار» وعلى جواز شرط الخيار 
للمشترى وحده. (ومنها): أن فيه ما كان أهل ذلك العصر عليه» من الرجوع الى 
الحق» وقبول خبر الواحد. في الحقوق وغيرها. قاله في «الفتح» 8/ 1۸-٦۷‏ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فى كتابه «إعلام الموقعين 
عن رب العالمين»: أحدث بعض المتأخرين جحِيّلاء لم يصح القول بها عن أحد من 
الأئمة» ومن عَرّف سيرة الشافعي» وفضله»ء عَلِم أنه لم يكن يأمر بفعل الحيل» التي 
تبنى على الخداع » وان كان يجري العقود على ظاهرهاء ولا ينظر الى قصد العاقدء إذا 
خالف لفظه. فحاشاه أن يُبيح للناس المكر والخديعة» فان الفرق بين إجراء العقد على 
ظاهره» فلا يعتبر القصد في العقد» وبين تجويز عقد. قد علم بناؤه على المكرء مع 
العلم بأن باطنه بخلاف ظاهره ظاهرء ومن نسب جل الثاني إلى الشافعي» فهو خصمه 
عند الله فان الذي جوزه بمنزلة الحاكم يُجري الحكم على ظاهره» في عدالة الشهود. 
فيحكم بظاهر عدالتهم» وان كانوا في الباطن شهود زورء وكذا في مسألة العِيئَةِء إنما 
جوز أن يبيع السلعة ممن يشتريباء جريا منه على أن ظاهر عقود المسلمين سلامتها من 
المكر والخديعة» ولم يجوّز قط أن المتعاقدين يتواطآن على ألف» بألف ومائتين» ثم 
يحضران سلعةء سحلل الرباء ولا سيما إن لم يقصد البائع بيعهاء ولا المشتري شراءهاء 
ويتأكد ذلك» إذا كانت ليست ملكا للبائع» كأن يكون عنده سلعة لغيره» فيوقع العقد. 
ويَدّعي أنها ملكه» ويصدقه المشتري» فيوقعان العقد على الأكثرء ثم يستعيدها البائع 
بالأقل» ويترتب الأكثر في ذمة المشتري في الظاهرء ولو عَلِمَ الذي جَوّز ذلك بذلك. 
لبادر إلى إنكاره؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب» فقد يذكر العالم الشي.ء ولا 
يستحضر لازمه» حتى إذا عرفه أنكرةء وأطال في ذلك جداء وهذا ملخصه. 

قال الحافظ : والتحقيق أنه لا يلزم من الإثم في العقد بطلانه» في ظاهر الحكم» 
فالشافعية يجوزون العقود على ظاهرهاء ويقولون مع ذلك: إن من عَمِلَ الحيل بالمكر 
والخديعة» يإثم في الباطن» وبهذا يحصل الانفصال عن إشكاله. والله أعلم. انتهى 
«الفتح) 0*/4”“-:501” , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب من مثل الحافظ» فأين الانفصال الذي 
زعمه» وبأي دليل انفصل عما أورده الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى» من هذا الكلام 
المفصل الذي إذا سمعه من أنصف لا يتأخر عن الاعتراف به » واعتقاد صخته» وأنه لا 
مفرّ عن القول بهء فهذه الحيل التي ذكرهاء لا نعتقد أحذا ممن له علم بالكتاب والسنة 














١ /اه‎ 


يُجيزهاء فإن عثر على أن بعض أهل العلم قالوا بجوازهاء فيُعتذر عنهم بما اعتذر به 
هوء. وذلك أنهم جوّزوا نوعًا منها إجالاء ولو استفصلوا بجميع لوازم المسألة» لبادروا 
بالإنكارء فضلا عن القول بجوازهاء وهذا هو الذي تدين الله تعالى به فى حقٌّ علماء 
الإسلام» فإن هذه الحيل هي التي دخل بها تحريف الأديان السابقةء فكان أحبارهم 
يحتالون في مخالفة ما في كتابهم» من التكاليف» فيجيزون للعوامٌ ما هو حرام صرف»› 
يترون بذلك عرص الدنيا الثائيةء كما نهم الله سيسات نه وتعالى في كتابه العزیز» فقال 
عز وجل : واد أَحْدّ له مشق 1 وتوا الكندي له لتاس ولا تمو دوه وراه 
ظهورهم وَأشكروا ب ا ا ا تروت ال عع اق : ۷.. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

£۷ - - (أخْبرنَا يُوسْفٌ بن حَمَادِء َال : حَدََنا عَبْدُ الأغلّى. > عَنْ سَعِيدِء عَنْ اده 
عَنْ تس 93 رجلا كان في عَمَدَته شنف: كان يُبَايع › 0 أَهْلَهُ تو النبئ يلي فَقَالوا : 
انب الله اجر عَلَيهِ فدَعَاهُ نبي الله ب فَنَهَاهُء فَقَال: يَا تبي الله ني لا ضر عَن 
البتيع» قال: «إِذَا بعت فَمَنْ: لا خلابة»). 
رجال خلا الأستاد + ةة 

-١‏ (يُوسُف بْنْ حَمَادِ) الْمَعْنِيَ- بفتح الميم» وسكون المهملة- أبو يعقوب 
البصرئّ» ثقة ]١١[‏ 178/56 . 

؟- (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى الساميّء أبو محمد البصرئءثقة [4] 783/7 . 

“- (سعيد) بن أبي عروبة مهران البصريٌء ثقة ثبت» لكنه يدلس» واختلط [1] 
TAYE‏ . 

5 - (قتادة) بن دعامة السدوسئ البصرئى» ثقة ثبت يدلس [5] 75/١‏ . 

ه- (آنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه 5/3 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

لمنها): أله هن كماميات المضكب رمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن فيه أنسًا يناي 
أحد المكثرين السبعة» روى (1457؟) حديئًاء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرةء 
مات فة (۲) أو (#قه)ه وقف. جاوز الماتة. ر تعالى أعلم . 





(عنْ آتس) رضي الله OO O er‏ 








١ هرج‎ 





ته » وقيل: والده منقذ ضيه » كما تقدّم في الحديث الماضى (كانّ فى عُقَدَتِهِ) - 
بصم اين ۽ وفتح الال المهملتين › بينهما قاف ساكئة-: أي فی رأبه» ونظره لين 
مصالح نفسه وعقله. وقيل: هي العقدة في اللسان لما في بعض الروايات من أنه أصابته 
مأمومة» فكسرت لسانه» حتى كان يقول: لا خيابة» بالياء» كما في اصحيح مسلم؛. 
أو الا خذابة) بالذال» كما عند غيره (ضغف) بفتح الضاد المعجمة. وضمهاء قریء 
بهما في السبع» وقال الفيّوميَ: الضعف بفتح الضاد في لغة تميم» وبضمّها في لغة 
قريش: خلاف القوّة» والصحّة» فالمضموم مصدرُ ضَعْفَء مثال قرب قُرْبَاء والمفتوح 
مضو فب شاه من باب تل ومنهم من يجعل المفتوح في الرأي› والمضموم 
في الجسد . انتهى (كانّ يُبَايعْ) بالبناء للفاعل. أي يبيع للناس؛ ويشتري منهمء أو بالبناء 
المقعون : أي يبيع له الناس؛ مشعررت ت ا ادا یا ای 215 تقالو : يَا َب الله 
منعه من التصرّف» فهو محجور عليهء والفقهاء يحذفون الصلة؛ تخفيًا لكثرة 
الاستعمال» ويقولون: : محجور» وهو سائغ . قاله الفيومي (كَدَعَاهُ نبي الله بيا فَتَهَاهُ) 
أي منعه من التبايع مع الناس ؛ لثلا يقع في الغبن (مَمَالَ: اي الّ» ني لا أضيز) بكسر 
الباء فرغ الشيحر 6 > وهو الحبس» والفعل من باب ضرب (عَنِ الْبَيِع) يعني أنه مُغْرّم بحب 
البيع › فلا يقدر على حبس نفسه عنه (قال) ية (إِذَا بعت قل : لا خلاية») أي لا 
خديعة › رفي روايه أبي داود : «إن كفت غير تارك للبيع » فقل : هاء» وهاء» ولا 
خلابة». فقوله: «هاء» بالمذء وفتح الهمزة» وقيل : بالكسر» وقيل: بالسكون. قال في 
«المجمع» . : هو أن يقول كل من المتبايعين : هاء» فيعطيه ما في يده كحديث «إلا يذا 
دل . وفيل : معناه: هاك» وهات : أي خذ» وأعط . 

قال في «النيل» : اختلف» العلماء ء فى هذا الس مك + هل كان خاصا مبذا الرجل› أء 
يدخل ٠‏ فيد جميع. من شرب هذا القرم : فعند أحمدء ومالك في رواية عنه أنه يغبت الرد 
لكل من شرط هذا الشرطء ويُثبتون الرد بالغبن لمن لم يعرف قيمة السلع. وأجيب بأن 
النب َة إنما جعل لهذا الرجل الخيار للضعف الذي كان في عقلهء كما في حديث 
أنس سيه . فلا يلح به إلا من كان مثله فى ذلك بشرط أن يقول هذه المقالةء ولهذا 
ا 
لكل" مغبون» وإن كان صحيح العقل ؛ ٠‏ ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا 
عبن ١‏ ولم يقل هله المقالة؛ وهذا مذهب الجمهور. وهو الحىّ . انتهى ملخصًا. 


١١‏ - (الجَديعة فى الب 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد يش من إثبات 
الله 


خيار العَبْن هو الأرجح» كما سيأتي قريبًاًء إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

سیت أنس رقبي الله تعالي عه هذا صحي. 

ال الثانية) : في بیان مواضع ذكر المصئف له وفيمن أ خر جه معه : 

أخرجه هنا-١٠/ -٤٤۸۷‏ وفي «الكبرى» 1٠۷۷/١١‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» 
۰ (ت) في «البيوع» ١١6٠‏ (ق) في «الأحكام» FB‏ , 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

اء ماکرپ له الميتب رمه الله قمالى ‏ وهر نيان سگ المقتيعة في الح + وسو 
التحريم . (ومنها) : مشروعية خيار الغبن لمن كان ا فباع › 5 اشتری › ثم 
ظهر الغبن له» وفيه خلاف بين العلماء» قال النووى رحمه الله تعالى : واختلف العلماء فى 
هذا الحديث» فجعله بعضهم خاصًا في حقّه» وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة» ولا خيار 
للمغبون يسببها» سواء قلت: أو كرت وهذا مذهب الشافعىٌء وأبى حنيفة › واخرين» 
رهي أصخ الروايقين عن ماللفب وقال البقدادئرن عن المالكية: للمقيوة الخيار لهذا 
الحديث» بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة» فإن كان دونه فلا» والصحيح الأول؛ لأنه لم 
يثبت أن النبئ اة أثبت له الخيار» وإنما قال له : قل : «لا خلابة»: أي لا خديعة» ولا يلزم 
من هذا ثبوت الخيار» ولأنه لو ثبت» أو أثبت له الخيار» كانت قضيّة عين» لا عموم لهاء 
فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل. انتهى اشرح مسلم» ١7١7/٠١‏ . 

وقال ابن قلامة وة الله تعالى في «(المغني» : ويشت الخار في البيع لين في 
مواضع : [أحدها] : تلقي الركبان» إذا تلقاهم» فاشترى منهمء وباعهمء وغبنهم. 
[الثاني] : بيع النجش» ويذكران في مواضعهما. [الثالث] : المسترسل إذا عبن غبنا 
يخرج عن العادة» فله الخيار بين الفسخ والإمضاءء وبهذا قال مالك» وقال ابن أبي 
موسى : وقد قيل : قد لزمه البيع » وليس له فسخه» وهذا مذهب أبي حنيفة» والشافعي؛ 
لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتهاء لا يمنع لزوم العقدء كبيع غير المسترسل» 
وكالغبن اليسير. ولنا أنه غبن حصل لجهله بالمبيع» فأثبت الخيار كالغبن في تلقي 
الركبان» فأما غير المسترسل» فإنه دخل على بصيرة بالغبن» فهو كالعالم بالعيب» وكذا 
لو استعجل» فجهل ما لو تثبت لعلمه» لم يكن له خيار؛ لأنه انبنى على تقصيره 
وتفريطه» والمسترسل: هو الجاهل بقيمة السلعة» ولا يُحسِن المبايعة» قال أحمد: 





تت +1 | 
المسترسل: الذي لا يحسن أن يُماكس» وفي لفظ: الذي لا يماكس» فكأنه استرسل 
إلى البائع» فأخذ ما أعطاه». من غير مماسكة» ولا معرفة بغبنه» فأما العالم بذلك» 
يالذي لو لوقن السرف: إذا استعجل في الحالء فحين فلا خيار لهما . ولا ديد للعيق 
فى المتصوص عن أحمك» وخا أبو بكر في «التنبيه»» واه بن آي موسى في «الإرشاد) 
بالثلث, وهو قول مالك؛ لأن الثلث كثيرء بدليل قول النبى ييلة: «والثلث كثير»» 
وقيل: بالسدس» وقيل: ما لا يتغابن الناس به في العادة؛ لأن ما لا يرد الشرع 
بتحديده » ارجم فيه إلى العرف . انتهى كلام ابن قدامة. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عفدن أن ما هب إليه انيد بويد الله الى س 
إثبات الخيار في الغبن للمسترسل هو الظاهر؛ لأن الشارع أثبت الخيار في مواضع 
كثيرة» من مواضع الغرر» مثل تلقّي الركبان» والمصرّاة» و النجش» وغيرهاء فدل 
ذلك على أن ما كان بمعناها مثلها في الحكمء وهو الغين. واللّه تعالى أعلم . 
(ومنها) : مشروعية # الح على ال قال الإمام الترملق رمه الله قعالى بعد أن 
أخرج الحديث : والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل هل العلم» وقالوا: الحجر على 
الرجل الحرٌ في البيع والشراء» إذا كان ضعيف العقل› وهو قول أحمدء وإسحاق» ولم 
ير بعضهم أن يُحجر على الحرّ البالغ . انتهى. وحجة الأولين هذا الحديث» ووجهه أن 
آهل ذلك الرجل لما طلبوا منه م الحجر عليه» لم ينكر عليهم» بل منعه من البيع» إلا 
أنه لما رأى أنه لا يترك ذلك عَلْمَهُ أن يقول: ١لا‏ خلابة». واحتج المانعون أيضا بهذا 
الحديث» ووجهه أنه اة لم يحجر عليه» فلو كان الحجر جائرًا لحجر عليه. عقب 
بأنه حجر عليه» لكنه لما رأى أنه لا ينع الحجر فيه : لكونه لا يترك البيع علمه ما يرفع 
عنه الضررء إن لحقهء كما مر آنفاء والحاصل أن دلالة الحديث على ما قاله له الأولون 
واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توككلت» وإليه 
اتسا . 


2 ک2 ک2 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «المُحَمَلَّة بتشديد الفاء: اسم مفعول» من التحفيل : 
يقال : حمل اللبن وغيره» من باب ضرب» خفلاء » وحفولا: إذا اجتمع › وحملت الشاة 





ال ASD‏ - حديث رقم ٤٤۸۸‏ ظ 


بالتقيل : إذا تركتَ حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعهاء فهي مُحملة» وكان الأصل : 
حمْلتُ لبن الشاة؛ لأنه هو المجموع» فهي مُحمل لبنها. قاله الفيوميّ. 

وقال ابن الأكبر رحمة الله تعالى * المحقلة* الشاق أو البقرة» أو الناقة: لا جلها 
صاحبها أيامًا» حتى يجتمع لبنها فى ضرعهاء فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة» فزاد 
فى ثمنهاء ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلهاء سُمَيت مُحمْلة ؛ لأن اللبن 
حمل في ضرعها: أي جمع. انتهى «النهاية» ٤٨۹-٤۰۸/١‏ . 

لظام أن السا وس الله اتعالي, يرس ان اسالا لمج من السرا سر فی 
المصرأة و في الباب التالي بأنها التي رُبط ضرعها حتى يجتمع لبنها. > فكلّ مصرّاة محفلة. 
ولا كس ولكن المشهور أجها يمعتى واحد: قال فى «اللسان» المحفلة:ع والمصراة 
واحدة» وسّمّيت محفلة؛ لأن اللبن خفل في ضرعها: أي جمع› والتحفيل مثل 
التصريةء وهو أن لا تحلب الشاة أيامًا ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع . والعاة مخفا 
وهصضدأة: وأنشد الأزهريٌ للْقَطاميَء يذكر إبلا اشتدّ عليها حَفْلُ اللبن في ضروعها حتى 
اذاها [من الطويل] : 

ذْوَارفٌ عَيْئَيِهَا من الْحَفْلٍ المْحَى سُحُومُ كتضّاح الشّنَانِ المُشَرّبِ 

واي س اکر کرای ني اباب ااا مناه الله سای راا مالي أ 

££ ا پک بن ؛ لواف فال ابا عبد د اراق حَدنتا ا عن 
ا:٠‏ «إذا 31 أحَدَكُمْ ال الشَاةٌ 1 لحف ثلا يُحَيْلَهه). 
رحال هذا الإسناد : E‏ 

-١‏ (إسحاق بن إِبْرَاهِيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه المروزي» ثم النيسابوريّ› 
ثقة ثبت إمام ]٠١[‏ ۲/۲ . 





-١‏ (عبد الرزاق) بن همام» أبو بكر الصنعاني. ثقة مصنف مشهور» عمي بآخره. 
فتغيرء وكان يتشيع [9] ۷۷/٦۱‏ . 

۳ دمر بن بار أبو عروة اليمنىّ» بصري الأصلء» ثقة ثبت [۷] ٠١/٠١‏ . 

-٤‏ (يحبى بن أبي كثير) الطائي مولاهم» أبو نصر اليماميّ» ثقة ثبت» يدلس» 
ويرسل [0] ۲٤/۲۳‏ . 

٥‏ (أبو كثير السَحَيمي) -بمهملتين» مصغفْرًا- الْعْبَرِيَ -بضم المعجمة» وفتح 
الموخدة- اليماميّ الأعمى» قيل: هو يزيد بن عبد الرحمن الضرير» وقيل: عبد الله بن 








۱۲ 





أذّينة: أو ابن عميلة -بمعجمة» وفاء» مصغْرًا- قال أبو عوانة الإسفراينيّ: إنه أصح من 
ا مه [۳]. 

روى عن أبيه» وأبي هريرة» وعنه | بنه زُفرء ويحيى بن أبي كثير» وعكرمة بن عمار. 
وغيرهم . . قال ا بو حاتم وأبو داود» والنسائئ : تق . ودکره أبن حيان و في فى «الثقات». 
وفرّق بين يزيد بن أذينةء وبين يزيك د بن عفيلة الشامئ . روى له البخاري في «الأدب 
المفرد). والباقون» أخرج له المصئتف في أربعة مواضع من هلا الكقاب: : هدا وفى 
«كتاب الأشربة» /١١‏ 061/7 حديث أبى هريرة ك : «غبى رسول الله َة أن يُخلط 
البسر» الحديث» و9١/5/ا655-‏ حديثه: «الخمر من هاتين « الحديث».. و6/!ا6ه- 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعئ». وفيه أبو هريرة ضيه من 
المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم . 

(عنْ یخی بن آي ی ا (قال : : خدثني بو کی السحيميّ (أنَهُ سَمِعَ أب هُرَيْرَة) 
رضي الله تعالى عنه (يَقُولَ : : قال رسو الله كلك «إذّا بَاعَ) أي إذا أراد أن يبيع (أَحَدُكُمُ 
اشام أو اللْفْحَة) E‏ الام واتسرهاء وسكون الماف : النافة القريبة العهد بالنتاج › 
وفى «الصحاح» : اللْمْحَةَ كالقِزبة» والجمع لِقَح. كقِرّب. وقال الفيّوم: | 
الک : الناقة ذات لر والفتح ل والجمع لمح مثل سذرة» وسدرء أو مثل 
فة¿ وقصع › واللقوح بفتح اللام» مثل اللفحةء والجمع لماح مثل قلوص 
وقلاص . وقال علب : اللقاح مضع لْمَحَةَ وإن شئت لمو کی التي چت فهي 
لوح شهرين › أو إفاؤاقة ثم هي لبون بعد ذلك اتقو (فَلَايْسَفْلَهَا) بضمّ أولهء وتسذديل 
الفاء . من التحفيل : أي فلا يحبس لبنها في الضرع ؛ ليخدع ٠‏ ها المشتري . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب: وهو المستعان» وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وهو 

من أفر اد البعب ف وبحمه الله تعالى : أخرجه هنا۱۳/ ٤٤۸۸‏ - وفي (الكبرى» 1078/١7‏ . 
وأخرجه (أحمد) في «مسند المكثرين» 7747 . والمسائل المتعلقة به ستأتى في الباب 
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۴ سے 
التالي» إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح » ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه أنيب». 
عإد عإد عد 


-٤‏ ١(النّهِى‏ عَن الْمُصَرَّاٍء وَهُوَ أن 
ربط أخلاف النَافَةَ أو الشاة. ورك 
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مِنَ الخلب› ومين › وَالثَلَانَةَ حتى 
َْتَمعَ لها لَبَنْء يزيد مُشْتَرِيها في 
قِيمَتِهَا؛ لِمَا يَرَى مِن كثْرَة لبَِهَا) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «النهي عن المصرّاة؛- بصيغة اسم المفعول. 
وظاهر كلام المصئتف رحمه الله تعالى أنه أراد به التصرية» فيكون مصدرًا ميميًا 
لاصَرّى»» وليس اسم مفعول صفة للشاة» أو نحوهاء وذلك لأنه فسّره بقوله: «وهو أن 
يربط الخ»» فلو أراد كونه اسم مفعول لقال: وهي الشاةء أو الناقة المربوطة أخلافهاء 
و ايتا فإن الإخبار به عن قوله: «النهي» لا يصلح؛ لأن اسم الذات لا يكون خيرًا عن 
اسم المعنى» إلا بتأويل» كأن يقال هنا: «النهي عن بيع المصرّاة. أو تخو ذلك وهيو لا 

ولفظ «الكبرى»: «النهي عن التصرية», وهو واضح › FAT‏ الضمير في قوله: 
اوه أن يريط باعتيار الخبر . 

وقوله: «(أن بر بط ا بالبناء للمفعول. و«أخلاف الناقة») تا فاعلهء و«الأخلاف» ب 
بفتح الهمزة: جمع جخلف» بكسر» فسكونء مثل حمل وأخمَال» وهو لذوات الخف 
كالئدي للإنسان. وقيل: الخلف: طرف الضرع . 

وقوله: «أن تترك» بالبناء للمفعول أيضًا. وقوله: «يومين» والثلاثة» بالنصب على 
الظرفيّة متعلق اترك , وقوله: الما یر یا بالبناء للفاعل . والفاعل ضمير المشترى› 
ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول. والأول أولى. 

ثم إن تفسير المصئف رحمه الله تعالى للمصراة بربط الأخلاف هو التفسير المنقول 
عن الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى» قال الخطابىَ رحمه الله تعالى: اختلف أهل 
العلمء واللغة في تفسير المصرّاة؛ ومن أين أخذت. واشتّقت؟» فقال الشافعىّ رحمه 


الله تعالى: التصرية: أن تربط أخلاف الناقة» أو الشاة» ويترك حلبها اليومين › والثلاثةء 
حتى يجتمع لها لبن» فيراه مشتريها كثيراء ويزيد في ثمنها؛ لما يرى من كثرة لبنهاء فإذا 
حلبها بعد تلك الحلبة حلبة» أو ائنتين عَرَف أن ذلك ليس بلبنهاء وهذا غرور 
للمشتري. وقال أبو عبيد: «المصرّاة»: الناقة» أو الشاة التى قد صُرَي اللبن فى 
ضرعها: يعني حُقِن فيه» ومع أيامّاء فلم يُحلب» وأصل التصرية: حبس الماءء 
وجقعة + يقال مغ : صََرّيِتٌ الما ويقال: إثما سيت المصّكاة» كأما ماه اجتمخت. قال 
أبو عبيد: ولو كان من الربط» لكانت مصرورةء أو مصرّرة. قال الخطابئ : كأنه يريد به 
رذا على الشافعيّ؛ قال: قول أبي عبيد حسنٌ وقول الشافعي صحيح» قال: والعرب 
تصّرّ ضروع الحلوبات إذا أرسلتها تسرح» ويسمّون ذلك الرباط صِرَّارّاء فإذا راحت 
حلت تلك الأصرّة» وخلبت» وهذا حديث أبي سعيد الخدريّ يه : أن رسول الله 
يو قال: «لا يحل لرجل يؤمن الله واليوم الآخر أن يحل صِرَارَ ناقة بغير إذن 
صاحبهاء فإنه خا تم أهلها عليها»"' ومن هذا قر عدثرة* اليد لا يمحس الت نبا 
يحسن الحلب والص؛ وبقول مالك بن ثويرة» وكان بنو يربوع جمعوا صدقاتهم 
ليوجهوها إلى أبي بكر روه ٠‏ فمنعهم من مين ذُللق » ورد على کل رجل منهم صدقته› 
وقال: آنا نة الم مها تكرهون. وقال [من الطويل] : 

وَقَلَتُ لوقا ذه لقانم ميهي أخلافهَا لم د 

شاق نَفْسِى دون مَا تَجِدُونّه وَأَرْمَمُكَمْ يَوْمَا بمَا قله يَدِي 

قال : ويحتمل أن تكون المصرّاة أصله المصرورة» أبدلت إحدى الراءين ياء كقولهم : 
تقضى الباز» وأصله تقضض » كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة» 
فأبدلوا حرفا منها بحرف آخرء ليس من جنسها. قال العجاج [من مشطور الرجز] : 

تنقضي البَازِي إِذا الْبَارَ سز 

ومن هذا الباب قول الله تعالى : وقد حَابٌ من دسَّنَهًاك [الشمس: ]٠١‏ : أى أخملها 

بمنع الخيرء وأصله من دسسهاء ٠‏ ومثل هذا في الكلام كثير. انتهى كلام الخطابيي «معالم 
و ه/ 85-84 . 

وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى : «المصراة»: الناقةء أو اليقرة» أو الشاة يُضصَدَئ 
اللبن في ضرعها : أي يججع ) ويحبس . . قال الأزهرى : ذكر الشافعيّ ويه المصراة» 
وفسرها أا التي تشب" ٠‏ أخلافهاء رل تلب ااا حي بجت الثبن في شبرعهاء فإدا 
حلبها المشتري استغزرها. وقال الأزهريّ: جائز أن تكون سُمَّيت مصرّاة من صرّ 





)۱( في سنده شريك القاضي › وهو متكلم فیه› لكن له شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أحمد في 
اامسئلوا برقم E۷1‏ ومسلم فى (صحيحه). 
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أخلافهاء كما ذكرء إلا أنهم لما اجتمع لهم في الكلمة ثلاث راآت قلبت أحداها ياءء 
كما قالوا: تظئيت في تظٽنت› ومثله تقضى البازي في تقضض› ونَصَدَى في تصدّدء 
وكثير من أمثال ذلك» أبدلوا من أحد الأحرف المكرّرة ياء» كراهية لاجتماع الأمثال» 
قال: وجائز أن تكون سیت مصراة من الصري» وهو الجمع» كما سبق. وإليه ذهب 
الأكثر. انتهى «النهاية» ۲۷/۳ . 

وقال ابن قدامة في «المغني» :-7١5/7‏ التصرية: جع اللبن في الضرعء يقال : 
صَرَّى الشاة» وصَّرَى اللبن فى ضرع الشاة» بالتشديد» والتخفيف ويقال: صَرّى الماء 
في الحوضء» وصَرَى الطعامَ في فيه » وصَرّى الماءً في ظهره: إذا ترك الجماع» وأنشده 
أبو عبيد [من الرجر]: 

رأث عُلَامَا كَذْ صَرَّى في فِقْرَتَدُ مَاءَ الشَبَابٍ عُنْفُوَانَ شِرَّيَة 

وماء صَرىٌء وصر : إذا طال استنقاعه . قال البخاري: أصل التصرية: حبس الماءء 
يقال: صَرَّيتٌ الماءء ويقال للمصراة: الْمُحَفْلة. وهو من الجمع أيضاء ومنه سُمِْيت 
مجامع الناس محافل» والتصرية حرامء إذا أراد بذلك التدليس على المشتري؛ لقول 
النبي َي «لا تصَرُوا». وقوله: «من عَْشَنا فليس منا»» وروی ابن ماجه في «سننه»» 
عن النبي مياو أنه قال: «بيع المحفلات خلابة» ولا تحل الخلابة لمسلم»» ورواه ابن 
عبد البر: «ولا يحل خلابة لمسلم». انتهى «المخني» 7/ 7١7-17١5‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

49 - (أخْبَرنَا مُحَمْدُ بْنُ مَنْصُورِ قَال: حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي الزْنَادِه عن 
الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَة عن الي ا ٠‏ قال: لا تَلَقَوًا الرُكْبَانَ للبَيع» ولا تُصَرُوا 
الوبل. وَالْعَنَمَء ن ام بن ذلك شيئاء فهو يخير الزن إن شَاءَ أَمْسَكَهَاء وَإِنْ شاءَ 
أن يردها رَدْهَاء وَمَعَهَا صَاعْ تمر 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. من أفراد الصنف‎ . ۲٠/۲۰ ]٠١[ (محمد بن منصور) الجوّاز المكئء ثقة‎ - ١ 

- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكىّ [۸] ١/١‏ . 

ش ۳- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدنئء ثقة ثبت [5] ۷/۷ . 

. ۷/۷ ]8[ (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرْمّز المدنن» ثقة ثبت‎ -٤ 

-٥‏ (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 








سڪ ك5 ١‏ 

رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين» 

والمدنيين» فشيخهء وسفيان مكيّان» والباقون مدنيّون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 

تابعيّ . (ومنها): أنه من أصح أسانيد أبي هريرة ته ٠‏ كما سبق قريبّاء وفيه أبو هريرة 
فلك أحفظ من رو لحديث في دهره. 0 تعالى أعلم . 

5 أي فرق رضي الله تعالى عنه (عَنِ لبن ي قَالَ : «لا تَلْقَوَا الرُكبَانَ للبَيع) 
من التلقّى: أي لا تستقبلوا القافلة. الجالبة للطعام قبل أن يَقَدَمُوا الأسواق» وسيعقد 
المصتف رحمه الله تعالى لهذا بابًا مستقلا بعد ثلاثة أبواب» ويأتي تمام البحث فيه 
هناك» إن شاء الله تعالى (وَلَا نُصَوُوا) -بضم أولهء وفتح ثانيه» بوزن تُركواء يقال: 
صَرَّى يُصََرّى تَضْرِيّة؛ كرّكى يزكى تزكية» و«الإبل» بالنصب على المفعولية ر 
بعضهم -بفتح أوله» وغسم ثاليه- والاول اسع لأنه من صَرَّيتٌ اللبن ة في الضرع : | 
حعته» وليس من صَرَّرت الشيع: إذا ربطته» إذ لو كان منه» لقيل: مصرورة. ا 
مُصَرَّرَة» ولم يُقَل: مُصَرَاةء على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب» قال الأغلب 
العجلىَ [من الرجز] : ظ ظ 

رأث عُلَامَا كَدْ صَرَى فِي نِقْرَتَدْ مَاءَ الشَبَاب عُنْمُوَانَ شِرتَة 

وقال مالك بن نويرة [من الطويل]: 

تقلت لومي“ هَذِهِ صَدَفَائكُمْ ضكر انها لم كد 

وضبطه بعضهم :ب بضم أوله. وفتح ثانيه , كان وبر زان على البناء للمجهول. 
والمتهعور الأول اله الى الس 

(الإبل. وَالَمَنم) لم يذكر البقر؛ لغلبتهما عندهم» وإلا فحكمها كحكمهما سواء. 
خلافا لداود الظاهريّء قاله في «الفتح». وقال ولي الدين: الظاهر أن ذكر الغدم 
والإيل» دون غيرهما خرج مخرج الغالب فيما كانت العرب تصرّيهء وتبيعه» تدليساء 
وغشاء فإن البقر قليل ببلادهمء وغير الأنعام لا يُقصد لبنها غالبّاء فلم يكونوا يُصَرُون 
غير الإبل والغنمء وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له» كيف وهو مفهوم لقب» وليس 
حجة عند الجمهور. وروى الترمذيّ؛ من رواية محمد بن زياد» عن أبى هريرة كه . 
مرفوعا: «من اشترى مُصَرَاةة وهو يتناول كل مصراة» لكن في (صحيح مسلم؛. 


)010 وتقدم إنشاده في كلام الخطابيّ : «وقلت خذوها هله صدقاتكم» الخ . 


44/4 (النْهّن عَن الْمُصَرَاة» وَهُوَ أنْ. . . - حديث رقم‎ - ١ ٤ 
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وغيره من رواية محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ته : «من اشترى شاة مصرّاة». 
فصرّح بذكر الموصوف» وقد صرّح الشافعيّة بأن تحريم التصرية عام في كل مصراة. 
سواء فى ذلك الأنعام» وغيرهاء مما هو مأكول اللحم» وغير مأكول اللحم مما يحل 
يعه» وأما ثبوت الخيار» ورد الصاع» فسيأتي ذكره بعد هذاء إن شاء الله تعالى . انتهى 
«طرح التثريب» 5/ ۷۸-۷۷ . 

[تنبيه] : قال في «الفتح» : وظاهر النهى تحريم التصرية ؛ سواء قصد التدليسء أم لا 
وفي رواية البخاريٍ في «الشروط»»؛ من طريق أبي حازم» عن أبي هريرة: نى عن 
التصرية»» وبهذا جزم بعض الشافعية» وعلله بما فيه من إيذاء الحيوان» لكن أخرج 
النسائي» حديث الباب من طريق سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرح» بلفظ: الا 
تَصَرُوا ارجل» والغتم اع وله من طريق أبي كثير السحيمي» عن أبي هريرة: (إذا 
باع أحدكم الشاةء أو اللْفْحَةَء فلا يُحَفْلْهَاة وهذا هو الراجح» وعليه يدل تعليل الأكثر 
بالتدليس» ويجاب عن التعليل بالإيذاء» بأنه ضرر يسير» لا يستمر» فيْغتفر؛ لتحصيل 
المتفعة. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عزوه الحديث الأول إلى النسائي خطأء فإنه ليس في 

نسخ «المجتبى»ء ولا «الكبرى» زيادة لفظة «للبيع» هنا أصلاء وإنما هي في قوله: «لا 
ب الركبان للبيع؛ وإنما هذه الزيادة في رواية المزني. عن الشافعى › عن سفيان بن 
س أوردها البيهق ١‏ في فى «المعرفة) ‘/ o4‏ رفم و۷۱٤۳‏ . نه على ذلك 
الحافظ ولىّ الدين رحمه الله تعالى» وعبارته فى «الطرح» /١‏ ۷۷-: فيه تحريم التصرية» 
وظاهره أنه لا فرق بين أن يفعل ذلك للبيع» أو غيره» وهو ظاهر إطلاق الرافعيّ. 
والنوويٌء وغيرهماء لكنهما عللاه بما فيه من التدليس» وذلك يقتضى اختصاصه بما إذا 
فعل ذلك لأجل البيع » وصرّح المتولي في «النتمة» بتحريم التصرية مطلمًا للبيع وغيره» 
وعلله بما فيه من إيذاء الحيوان» لكن روى المزنيئ» عن الشافعيّ» عن سفيان» ومالك. 
كلاهما عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة تيه . مرفوعًا: «لا تصروا الإبلء 
والغنم للبيع»» ورواه البيهقيّ في «المعرفة» من طريقه» وهذا يقتضي اختصاص التحريم 
بحالة البيع» فلو حفلهاء وجمع لبنها لولدهاء أو لضيف» يَمَدَم عليه لم يحرّم؛ ويجاب 
عن التادض يال سيرء لا يحصل منه ضرر مستمرّ» فيغتفر ؛ لأجل تحصيل المصلحة 
المتعلقة به» كما يُغتفر تأذي الذابة في الركوب والحمل» حيث لا يكون فيه ضررء 
ومحكطور. انتهى كادم ولي الدين 

(مَن ابْتَاعَ من ذلك شيئًا) أي من اشترى شیا من مصباة الأب أو الخنم . وفي رواية 
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البخاريّ: «فمن ابتاعها بعد»» أي من اشتراها بعد التحفيل› 

وفي رواية محمد بن سيرين» عن أبي هريرة يه الآتية بعد حديث: «من ابتاع 
محفلة؛ أو مصرَاة» فهو بالخيار ثلاثة أيام»» والصحيح أن ابتداء هذه المدة» من وقت 
بيان التصرية» وهو قول الحتابلة» وعند الشافعية: أنها من حين العقد.ء وقيل: من 
التفرق» ويلزم عليه أن يكون الغرر أوسع من الثلاث» في بعض الصورء وهو ما إذا 
تأخر ظهور التصرية؛ إلى آخر الثلاث» ويلزم عليه أيضا أن تشب المدة قبل الکن هرد 
الفسخ . وذلك يفوت مقصود التوسع بالمدة . 

(فَهُوَ حير النّظرَئْنَ) أي أحسن الرأيبن» وفي رواية موسى بن يسار عن أبي هريرة 
التالية: «فإن رضيها إذا حلبهاء فليمسكها». وظاهره» أن الخيار لا يثبت» إلا بعد 
الحلب» والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية» ثبت له الخيارء راو لم سيا لكن لما 
كانت التصرية» لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب» ذكر قيدًا في ثبوت الخيارء فلو ظهرت 
التصرية بغير الحلب» فالخيار ثابت. قاله في «الفتح». ثم بيّن النظرين بقوله (فَإِنْ شَاءَ 
أمْسَكَهَا) وفي رواية ابن يسار المذكورة: «فإن رضيها إذا حلبها فليُمسكها»: أي ليبقها 
على ملكه» وهو يقتضى صحة بيع المصراةء وإثبات الخيار للمشترى» فلو اطلع على 
عيب» بعد رضاه بالتصرية» فردهاء هل يلزم الصاع؟ فيه خلاف» والأصح عند الشافعية 
وجوب الردء ونقلوا نص الشافعي على أنه لا يردء وعند المالكية قولان. 

(وَإِنْ شَاءَ أنْ يَدُدّهَا رَدْهَا) وفى رواية مالك: «وإن سَّخْطها ردها»» وظاهره اشتراط 
الفورء وقياسا على سار آلے ب لكن الرواية التي فيها: أن له الخيار ثلاثة أيام» مقدمة 
على هذا الإطلاق» ونقل أبو حامد» والرويانى» فيه نص الشافعي» وهو قول الأكثرء 
وأجاب من صحح الأول» بأن هذه الرواية» محمولة على ما إذا لم يَعلم أنبا مصراةء إلا 
في الثلاث؛ لكون الغالب أنها لا تعلم فيما دون ذلك قال ابن دقيق العيد: والثاني 
أرجح؛ لأن حكم التصرية» قد خالف القياس في أصل الحكم؛ لأجل النص» فيطرد 
ذلك ويتبع في جميع موارده. 

قال الحافظ : ويؤيده أن في بعض روايات أحمد» والطحاوي» من طريق ابن 
سيرين» عن أبي هريرة ره : «فهو بأحد النظرين» بالخيار إلى أن يحوزهاء أو 
بردها)» وسيأتى . الى : : 

(ومعها صاع تمر) جملة في محل نصب على الحال من المفعول. وفي روابه 
البخاري : «وصاع تمراء وفي رواية مالك : «وصاعا من تمر»» قال في «الفتح»: والواو 
عاطفة للضّاع على الضمير في «ردها»» ويجوز أن تكون الواو بمعنى «مع»» ويستفاد منه 
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فورية الصاع مع الردء ويجوز أن يكون مفعولا معه» ويّعكر عليه قول جمهور النحاة: إن 
شرط المفعول معه أن يكون فاعلا . 

[فإن قيل] : التعبير بالرد في المصراة واضح» فما معنى التعبير بالرد في الصاع؟ . 

[فالجواب] : أنه مثل قول الشاعر: 

عَلْفْثُهَا تِبئا وَمَاءَ بَاردًا 

أي علفتها تبناء وسقيتها ماء بارداء أويُجِعَل «علفتها» مجازا عن فعل شامل للأمرين : 
أي ناولتهاء فيُحمل الرد فى الحديث على نحو هذا التأويل . 

واسيُّدِلَ به على وجوب رد الصاع مع الشاةء إذا اختار فسخ البيع» فلو كان اللبن 
باقياء ولم يتغيرء فأراد ردهء هل يلزم البائع قبولهء فيه وجهان: أصحهما لا؛ لذهاب 
طراوتهء ولاختلاطه بما تجدد عند المبتاع. والتنصيص على التمر» يقتضى تعيينه كما 
سیاتی . 

[تنبيه] : أشار الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» إلى أنه اختُلف في 
قوله: «وصاعا من تمراء فرواه بعضهم: «وصاعا من طعام». فقال بعد إيراد هذا 
الحديث من طريق جعفر بن ربيعة» عن الأعرج: ما نصّه: ويُذكر عن أبي صالح. 
ومجاهد» والوليد بن رَبَاحَ» وموسى بن يسار» عن أبي هريرة نيه ٠‏ عن النبي صلل : 
(صاع تمر». وقال بعضهمء عن ابن سيرين: «صاعا من طعام» وهو بالخيار ثلاثا». 
وقال بعضهم عن ابن سيرين : «صاعا من تمر»» ولم يذكر «ثلاثا». والتمر أكثر . انتهى 

زقد يتخ هآ أشار إليه الحافظ في «الفتح»ء فقال: قوله: «ويذكر عن أبي سال 
ومجاهد» والوليد بن رباح» وموسى بن يسار الخ»: يعني أن أبا صالح» ومن بعده وقع 
في رواياتهم» > تعيين التمر : 

فأما رواية أبي صالح» فوصلها أحمد. ومسلم» من طريق سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» بلفظ : «من ابتاع شاة مصراة» فهو فيها بالخيارء ثلاثة أيام» فإن شاء أمسكهاء وإن 
شاء ردهاء ورد معها صاعا من تمرا. 

وأما رواية مجاهد. فوصلها البزار» قال مغلطاي: لم أرها إلا عندهء قال الحافظ : 
قد وصلها أيضا الطبراني في «الأوسط» من طريق محمد بن مسلم الطائفي» عن ابن أبي 
نجيح» والدارقطنيُ من طريق الليث بن أبي سليم» كلاهما عن مجاهدء وأولٌ رواية 
ليث : ١لا‏ تبيعوا المصراةء من الإبل» والغنم» الحديث» وليث ضعيف» وفي محمد بن 
مسلم أيضنا لين.. 


وأما رواية الوليد بن رباح» وهو -بفتح الراءء وبالموحدة-» فوصلها أحمد بن 
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منيع » في «مسئذه» بلفظ : «من اشترى مصراة» فليرد معها صاعا من تمرا. 

وأما رواية موسى بن يسار» وهو -بالتحتانية» والمهملة- فوصلها مسلم بلفظ : «من 
اشترى شاة مصراة» فلينقلب بهاء فليحلبهاء فإن رضي با أمسكهاء وإلا ردهاء ومعها 
صاع من تمرا» وسياقه يقتضى المورية . | 

وقوله: «وقال بعضهم» عن ابن سيرين: «صاعا من طعام . وهو بالخيار ثلاثا», 
وقال بعضهمء عن ابن سيرين: «صاعا من تمر»» ولم يذكر «ثلاثا» : 

أما رواية من رواه بلفظ «الطعام»» و«الثلاث»» فوصلها مسلم» والترمذي» من طريق 
رة بن خالد» عنه» بلفظ : «من اشترى مصراة» فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن ردهاء رد 
معها صاعا من طعام» لا سهراء» وأخرجه أبو داود» من طريق حماد بن سلمة» عن 
هشام» وحبيب» وأيوب» عن ابن سيرين نحوه. 

وأما رواية من رواه بلفظ التمر» دون ذكر الثلاث» فوصلها أحمد» من طريق معمرء 
عن أيوب» عن ابن سيرين» بلفظ : «من اشترى شاة مصراة» فإنه يحلبهاء فإن رضيها 
اختعاء وإلا رثعا ورد ھا صاغا عن قرت وقد وراه سیا عن آیرب» فقكر 
الثلاث» أخرجه مسلم من طريقه» بلفظ : «من اشترى شاة مصراه» فهو بخير النظرين: 
ثلاثة أيام» إن شاء أمسكهاء ون شاء ردهاء وصاعا من تمرء لا سمراء». 

فال الجامع؛ .ورواية سفيان هله هي الآثية للتساان بعد حديث» ينسوها. 

قال: ورواه بعضهم عن ابن سيرين بذكر الطعام» ولم يقل: ثلاثاء أخرجه أحمد. 
والطحاوي» من طريق عون”''»؛ عن ابن سيرين» وخلامن بن عمرو» كلاهما عن أبي 
هريرة» بلفظ : «من اشترى لِقحة مصراةء أو شاة مصراةء فحلبهاء فهو بأخد النظرين» 
بالخيار إلى أن يحوزهاء أو يردهاء وإناء من طعام», 
. قال الحافظ : فحصلنا عن ابن سيرين على أربع روايات» ذكر التمر والثلاث» وذكر 
التمر» بدون الثلاث». والطعام بدل التمر كذلك. 

والذى .يظهر في الجمع بنياء أن من زاد الثلاث» معه زيادة علم» وهو حافظ. ‏ 
ويحمل الأمر فيمن لم يذكرهاء على أنه لم يحفظهاء أو اختصرهاء وتحمل الرواية التي 
فيها الطعام على التمرء وقد روى الطحاوي» من طريق أيوب» عن ابن سيرين أن المراد 
بالسمراء الحنطة الشامية . وروى ابن أبي شيبة» وأبو غوانة من طريق هشام بن حسان» 
عن أبن سبويرة ؟ ۴ل سمراء» يعني الحنطة . ورؤزى أبن المنذر من طريق ابن عون» عن 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»» والظاهر أنه ابن عون» مقت منه لفظة «ابن»» فليحرّر. 
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ابن سيرين» أنه سمع أبا هريرة» يقول: «لا سمراء» تمر ليس ببر. فهذه الروايات تبين 
أن المراد بالطعام التمرء ولما كان المتبادر إلى الذهن, أن المراد بالطعام القمح» نفاه 
بقوله : «لا سمراء»»؛ لكن يعكر على هذا الجمع. ما رواه البزار» من طريق أشعث بن 
عبد الملك» عن ابن سيرين» بلفظ : «إن ردها ردهاء ومعها صاع من برء لا سمراء». 
وهذا يقتضي أن المنفي في قوله: «لا سمراء»» حنطة مخصوصةء وهي الحنطة 
الشامية » فيكون المثبت قوله: «من طعام»: أي من قمح. 

ويحتمل أن يكون راويه رواه بالمعنى» الذي ظنه مساوياء وذلك أن المتبادر من 
الطعام البرء فظن الراوي أنه البرء فعبر به» وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر؛ لأنه كان 
غالب قوت أهل المدينة » فهذا طريق الجمع» بين مختلف الروايات» عن ابن سيرين في 
ذلك» لكن يعكر على هذاء ما رواه أحمد» بإسناد صحيح» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن رجل من الصحابة» نحو حديث الباب» وفيه: «فإن ردها رد معها صاعا من 
طعام» أو صاعا من تمر»» فإن ظاهره يقتضى التخييرء بين التمر والطعام» وأن الطعام 
قير الک . 

ويحتمل أن تكون «أو» شكا من الراوي» لا تخييراء وإذا وقع الاحتمال في هذه 
الروايات» لم يصح الاستدلال بشيء منهاء فيُرجَع إلى الروايات التي لم يختلف فيهاء 
وهي التمرء فهي الراجحة. كما أشار إليه البخاري . 

وأما امنا أخرجة أبو ذاووء هن حديث ان غم تلفظ: إن زذها رد معها مغل :> أن 
مثلى لبنها قمحا؛اء ففى إسناده ضعف. وقد قال ابن قدامة: إنه متروك الظاهر بالاتفاق . 

و «والتمر أك : أي أن الروايات الناصة على التمر أكثر عدداء من الروايات 
التي لم تنص عليه أو أبدلته بذكر الطعام» فقد رواه بذكر التمر غير من تقدم ذكره. 
ثابت بن عياض عند البخاريٌ» وهمام بن منبه عند مسلم» وعكرمة» وأبو إسحاق عند 
الطحاوي» ومحمد بن زياد» عند الترمذى. والشعبي عند أحمد. وابن خزيمة » كلهم 
عن أبي هريرة تيه . وأما رواية من رواه بذكر الإناء» فيفسرها رواية من رواه بذكر 
الصاعء وقد تقدم ضبطه في الزكاة. انتهى «الفتح» 5/ ٠١١-1٠١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب+ وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسالة الآولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متَفِقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 





١١7 لحت‎ 

أخرجه هنا-5 ٤٤۸٩/۱‏ و٩۹٤٤‏ وا۹٤٤‏ و7١44947“/1-‏ وفى «الكبرى» /١‏ 4.1/4 
و3708 و6١/7087‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع؛ 4 و٩۲۱۵‏ و51١7‏ (م) في 
البیوع» 7809 و١٠8”‏ و۳۸۱1 و۳۸۱۲ و۳۸۱۳ و٤۳۸۱‏ (د) في «البیوع» ۳٤٤۳‏ 
و٤٤"‏ و٤٤"‏ و٤٤‏ (ت) في «البيوع» ۱۲۲۲ و٤‏ ۱۳۰ (ق) فى «التجارات» ۲۱۷۲ 
و٤۲۱۷‏ و٠۷٠۲‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين» ۷۲٠۷‏ و٠۷۷‏ وا٠٤۷‏ وا٤٦۷‏ 
(الموطأ) في «البيوع؛ ١154١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهى عن التصرية» وأنه 
محرم» وأن من اشترى مصرّاة» فله الخيار بعد حلبها بين إمساكهاء ورذها مع صاع 
تمر. (ومتها): ما قاله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا الحديث' أصل فى 
النهى عن الغش» وأصل في ثبوت الخيار لمن دُلّس عليه بعيب» وأصل في أنه لا يقد 
أصل ابيع » وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام» وأصل في تحريم التصريةء وتبوعت 
الخيار بها انتهى. وقد روى أحمد» وابن ماجه عن ابن مسعود تيه مرفوعا: ابيع 
المحفلات خلابة» ولا تحل الخلابة لمسلم»» وفي إسناده ضعيف. وقد رواه ابن أبي 
شيبة » وعبد الرزاق» موقوفاء بإسناد صحيح . وروى ابن أبي شيبة» من طريق قيس بن 
أبي حازم» قال : كان يقال: التصرية خلابة» وإسناده صحيح . قاله في «الفتح» 0/ ٠١6‏ 
. (ومنها): أن بيع المصرّاة صحيحٌ؛ لقوله ية: «إن رضيها أمسكها». وهو مجمع 
عليه » وأنه يثبت للمشتري الخيارء إذا علم بالتصرية» وبه قال الجمهورء وخالف فيه أبو 
حنيفة» فقال: لا يرذهاء بل يرجع بنقصان العيب» وسيأتي الرد عليه . 

(ومنها) : ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: إن العقد المنهىّ عنه المحرّم؛ إذا كان 
لأجل الآدمن» لم يدل على الفسادء ولا يُفسخ به العقد. ألا ترى أن التصرية غش› 
محرّمء ثم إن النبي َة لم يفسخ به العقد» لكن جعل للمشتري الخيار. انتهى «المفهم» 
1 . 

(ومنها): ما قاله أيضًا: إن الغرر بالفعل معتبر شرعًا؛ لأنه صار كالتصريح باشتراط 
نفي العيب» ولا يختلف في الغرر الفعليّ» وإنما اختلف في الغرر بالقول. هل هو 
م أم لا؟» فيه قولان. 

[فرع] : لو كان الضرع كثير اللحم» فظئه المشتري لبناء لم يجب له الخيار؛ إذ لا 
غرورء ولا تدليسء لا بالفعل» ولا بالقول. انتهى «المفهم». ۳۷۲/٤‏ . 

(ومنها): أن التصرية عيب يوجب الخيار» وهو حجة على أبي حنيفة» ومحمد بن 
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الحسن» حيث قالا: إن التصرية ليست بعيب» ولا توجب خيارًا» وقد روي عن أبي 
حنيفة أنها عيب توجب الأرش» وقال زفر من أصحابه: يرد صاعًا من تمرء أو نصف 
صاع من برّ. قاله في «المفهم» ۳۷۳/٤‏ . 

(ومنها): أن بيع الخيار موضوع لتمام البيع واستقراره» لا للفسخ. وهو أحد 
القولين عند المالكيّة . وقيل: هو موضوع للفسخ. قال القرطبيّ: والأول أولى؛ لقوله 
تنه : «إن شاء أمسكها»» والإمساك: استدامة التمسّك» لما قد ثبت وجوده» كما قال 
َة لغيلان: «أمسك أربعًاء وفارق سائرهن» : أي استدم حكم العقود السابقة . انتهى . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى اختلاف أهل العلم في حكم من اشترى مصرًاة : 

ذهب عامّة أهل العلم إلى أن من اشترى مصراة من بهيمة الأنعام» لم يَعلم تصريتهاء 
ثم علم . فله الخيار في الرد والإمساك. رُوي ذلك عن ابن مسعود» وابن عمرء 
وأبى هريرة» وأنس له . وإليه ذهب مالك» وابن أبي ليلى» والشافعي» وأحمد. 
وإسحاق» وأبو يوسف . 

وذهب أبو حنيفة» ومحمدء إلى أنه لا خيار له؛ لأن ذلك ليس بعيب» بدليل أنها لو 
لم تكن مصراة» فوجدها أقل لبنا من أمثالهاء لم يملك ردهاء والتدليس بما ليس 
بعيب» لا يثبت الخيار» كما لو علفها فانتفخ بطنهاء فظن المشتري أنها حامل . 

واحتجّ الأولون بحديث أبي هريرة تيه عن النبي كَل أنه قال: «لا تصروا الإبل» 
والغنمء فمن ابتاعها بعدء فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن شاء أمسكهاء وإن شاء 
ردها وصاعا من تمر»» متفق عليه . 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن باختلافهء 
فوجب به الرد» كما لو كانت شمطاء» فسود شعرهاء وقياسهم يبطل بتسويد الشعرء 
فإن بياضه ليس بعيب كالكبّرء وإذا دلسه ثبت له الخيارء وأما انتفاخ البطن» فقد يكون 
من الأكل والشرب» فلا معنى لحمله على الحمل» ثم إن هذا القياس مخالف للنص› 
واتباع قول رسول الله َة أوجب من غيره. أفاده في «المغني» ۲٠۷-۲٠١/٦‏ . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل 
العلم» وأفتى به ابن مسعود. وأبو هريرة» ولا مخالف لهما من الصحابة» وقال به من 
التابعين» ومن بعدهم من لا يحصى عدده» ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتّلِب 
قليلاء أو كثيراء ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلدء أم لا. 

وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية» وفي فروعها آخرون» أما الحنفية» فقالوا: لا 
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يرذ بعيب التصرية» ولا يجب رد صاع من التمرء وخالفهم زفرء فقال بقول الجمهور. 
إلا أنه قال: يتخير بين. صاع تمرء أو نصف صاع برء وكذا قال ابن أبي ليلى» وأبو 
يوسف في روايةء إلا إنهما قالا : لا يتعين صاع التمرء بل قيمته» وفي رواية عن مالك». 
وبعض الشافعية كذلك» لكن قالوا: يتعين قوت البلد؛ قياسا على زكاة الفطر» وحكى 
البغوي أن لا خلاف في المذهب. أنهما لو تراضيا بغير التمر» من قوت» أو غيره كفى. 
وأثبت ابن كج الخلاف في ذلك» وحكى الماوردي وجهين» فيما إذا عجز عن التمرء 
هل تلزمه قيمته ببلده» أو بأقرب البلاد التي فيها التمر إليه؟» وبالثانى قال الحتابلة . 

واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصراةء بأعذار شَنَىء فمنهم من طعن في 
الحديث؛ لكونه من رواية أبي هريرة» ولم يكن كابن مسعودء وغيره» من فقهاء 
الصحابة ء فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلى» وهو كلام آذى قائله به نفسه. وفي 
حكايته عى عن تكلف الرد عليه» وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلى لرواية أبى هريرة 
عق وآنتال ما فى الوهوء يقد الس .ومن التيقية فى الما وف ذل قال 
الحافظ : وأظن أن و35 النكتة أورد البخاري حديث اا اسو عقب حديث أبي 
هريرة» إشارة منه» إلى أن ابن مسعود قد أفتي بوفق حديث أبي هريرة» فلولا أن خبر 
أن هری ة فى فلك اثابثة الما خا اين محرد القاس العلى :فى ذلاك: 

a JB‏ السمعاني في «الاصطلام» الع فى إلى جاتب الصحابقك. علامة على 
خذلان فاعله» بل هو بدعة وضلالةء وقد اختص أبو هريرة بمزيد من الحفظ ؛ لدعاء 
رسول الله َي له - يعني الذي أخرجه البخاريّ في «كتاب العلم»ء وفي أول «البيوع» 
أيضا: وفيه قوله: «إن إخواني من المهاجرين» كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت 
ألزم رسول الله ية فأشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسوا» الحديث» ثم مع ذلك لم 
ينفرد أبو هريرةء برواية هذا الأصل. فقد أخرجه أبو داود» من حديث ابن عمرء 
وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه» وأبو يعلى من حديث أنس» وأخرجه البيهقي في 
«الخلافيات» من حديث عمرو بن عوف المزني» وأخرجه أحمد» من رواية رجل من 
الصحابة ءلم يُسَمٌ . وقال أبن عد اتر خا الحديت مجمع على صحته» وثبوته من 
جهة النقل» واعتل من لم يأخذ به بأشياء» لا حقيقة لها. 

ومنهم من قال: هو حديث مضطرب؛ لذكر التمر فيه تارة» والقمح أخرى» واللبن 
أخرى . واعتباره بالصاع تارة» وبالمثل أو المثلين تارة» وبالاناء أخرى . 

والجواب أن الطرق الصحيحة» لا اختلاف فيهاء كما تقدم» والضعيف لا يعل 
الصحيح. ومنهم من قال: هو معارض لعموم القرآن» كقوله تعالى: لأوَإِنَ عاضتر 
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وأجيب بأنه من ضمان المتلفات» لا العقوبات» والمتلفات تضمن بالمثل» وبغير 
الختا 

ومنهم من قال: هو منسوخ . وتُعُْفّبٍ بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» ولا دلالة على 
النسخ مع مدعيه؛ لأنهم اختلفوا في الناسخ» فقيل : حديث النهى عن بيع الدين بالدين» 
وهو حديث أخر جه ابن ماجه وغيره» من حديث ابن عمر» ووجه الدلالة منه. أن لعي 
المضراة: يضير دينا قى شة المشترئ» فإذا ألرم صاع من تمرء ية صار دينا يذين: 
وهذا جواب الطحاوي . 

وتعقب بأن الحديث ضعيف» باتفاق المحدثين» وعلى التنزل؛ فالتمر إنما شرع في 
مقابل الحلب» سواء كان اللبن موجوداء أو غير موجودء فلم يتعين في كونه من الدين 
بالدين. وقيل: ناسخه حديث: «الخراج بالضمان»: وهو حديث أخرجة أصحاب 
«السنن» عن عائشة رضى الله تعالى عنهاء وجهه الدلالة منهء أن اللبن فضلة من 
فضلات الشاة» ولو 537 لكان من ضمان المشترى. فكذلك فضلاتهاء تكون له» 
فكيف يُغْرّم بدلها للبائع» حكاه الطحاوي أيضا. 

وتعقب بأن حديث المصراة أصح منه باتفاق» فكيف يُمَدْم المرجوح على الراجح. 
ودعوى كونه بعده» لا دليل عليهاء وعلى التنزل؛ فالمشتري لم يؤمر بغرامة ما حدث 
فى ملكه» بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد. ولم يدخل في العقد. فليس بين 
الحديثين على هذا تعارض . 

وقيل: ناسخه الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال» وقد كانت مشروعة قبل 
ذلك» كما فى حديث ہز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» في مانع الزكاة : «فإنا اخذوها 
وشطر ماله»» وحديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده في الذي يُسرق من 
الجرين» «يغرم مثليه»» وكلاهما في «السنن»» وهذا جواب کا د أبان» فحديث 
المصراة من هذا القبيل › وهي كلها منسوخة. 

وتعقبه الطحاوي بأن التصرية» إنما وجدت من البائع» فلو كان من ذلك الباب للزمه 
التغريم» والفرض أن حديث المصراة» يقتضى تغريم المشترى فافترقا. 

ومنهم من قال: ناسخه حديث : «البيعان بالخيارء ما لم يتفرقا»» وهذا جواب محمد 
ابن شجاع» ووجه الدلالة منه» أن الفرقة تقطع الخيار» فثبت أن لا خيار بعدهاء إلا 
لمن استثناه الشارع بقوله: إلا بيع الخيار» . 

وتعقبه الطحاوي بأن الخيار الذي في المصراةء من خيار الرد بالعيب» وخيار الرد 





حت ا 
بالعيب لا تقطعه الفرقة. ومن الغريب أنهم لا يقولون بخيار المجلس» ثم يحتجون به 
فيما لم يرد فيه. 

ومنهم من قال: هو خبر واحدء لا يفيد إلا الظنء وهو مخالف لقياس الأصول. 
المقطوع به» فلا يلزم العمل به. 

وتعقب بأن التوقف في خبر الواحد» إنما هو في مخالفة الأصولء لا في مخالفة 
قياس الأصولء. وهذا الخبر إنما خالف قياس الأصول» بدليل أن الأصول الكتابء 
والسنة» والإجماع» والقياس» والكتاب والسنة في الحقيقة» هما الأصل. والاخران 
مردودان إليهماء فالسنة أصل» والقياس فرع» فكيف يرد الأصل بالفرع؟» بل الحديث 
الصحيح أصل بنفسه. فكيف يقال: إن الأصل يخالف تفسه؟» وعلى تقدير التسليم 
بكون قياس الأصول» يفيد القطع. وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن» فتناؤل الأصل لمحل 
هذا الخبر الواحد. غير مقطوع به؛ لجواز استثناء محله من ذلك الأصل . 

قال ابن دقيق العيد: وهذا أقوى متمسك به» في الرد على هذا المقام. وقال ابن 
السمعاني: متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول» ولا يُحتاج إلى عرضه على أصل 
آخر؛ لأنه إن وافقه فذاك» وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما؛ لأنه رد للخبر بالقياس. 
وهو مردود باتفاق» فإن السنة مقدمة على القياس بلا خلاف» إلى أن قال: والأولى 
عندي في هذه المسألة» تسليم الأقيسة» لكنها ليست لازمة؛ لأن السنة الثابتة مقدمة 
عليها. والله تعالى أعلم. 

وعلى تقدير التنزل» فلا نسلم أنه مخالف لقياس الأصول؛ لأن الذي ادْعَوه عليه من 
المخالفةء بينوها بأوسحة: 

[أحدها] : أن المعلوم من الأصول» أن ضمان المثليات بالمثل» والمتقومات 
بالقيمة» وههنا إن كان اللبن مثلياء فليضمن باللبن» وإن كان متقوماء فليضمن بأحد 
النقدين» وقد وقع هنا مضمونا بالتمرء فخالف الأصل . 

[والجواب] : منع الحصرء فإن الحر يضمن في ديته بالإبل» وليست مثلاء ولا 
قيمة» وأيضا فضمان المثل ليس مطرداء فقد يُضمن المثل بالقيمة» إذا تعذرت 
الممائلة» كمن أتلف شاة لبوناء كان عليه قيمتهاء ولا يجعل بإزاء لبنها لبنا آخر؛ لتعذر 
الممائلة . 

[ثانيها] : أن القواعد تقتضى» أن يكون المضمون مُقَدر الضمان بقدر التالف» 
وذلك مختلف» وقد قدرنا هنا بمقدار واحدء وهو الصاعء فخرج عن القياس. 

[والجواب] : منع التعميم في المضمونات» كالموضحة» فأرشها مُقَدَر مع 
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اختلافها بالكبر والصغرء والغرةٍ مقدرة في الجنين» مع اختلافه» والحكمة في ذلك» أن 
كل ما يقع فيه التنازع » فليقدر بشيء معين؛ لقطع التشاجر› وتقدم هذه المصلحة على 
تلك القاعدة» فإن اللبن الحادث بعد العقد» اختلط باللبن الموجود وقت العقدء فلم 
يُعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشترى» ولو عرف مقداره» فوكل إلى 
تقديرهماء أو تقدير أحدهماء لأفضى إلى النزاع والخصام» فقطع الشارع النزاع 
والخصام» وقذره بحد لا يتعديانه؛ فصلا للخصومة» وكان تقديره بالتمر أقرب الأشياء 
إلى اللبن» فإنه كان قوتهم إذ ذاك» كاللبن وهو مكيل كاللبن» ومقتات» فاشتركا في 
کون كل واحد منهما مطعوماء مقتاتاء مكيلا واشتركا أيضا فی أن كلا منهما يُقتات به 
بغير صنعة» ولا علاج. 

[ثالثها] : أن اللين التالف» إن كان موجودا عند العقد» فقد ذهب جزء من المعقود 
عليه» من أصل الخلقة» وذلك مانع من الردء فقد حدث على ملك المشتري» فلا 
يضمنه» وإن كان مختلطاء فما كان منه موجودا عند العقد. وما كان حادثا لم يجب 
ضمانه. 

[والجواب] : أن يقال إنما يمتنع الرد بالنقص» إذا لم يكن لاستعلام العيب» وإلا 
فلا يمتنع › وتا كذللك. 

[رابعها] : أنه خالف الأصول» في جعل الخيار فيه ثلاثاء مع أن خيار العيب» لا 
يقدر بالثلاث» وكذا خيار المجلس عند من يقول به» وخيار الرؤية عند من يثبته . 

[والجواب] : بأن حكم المصراة انفرد بأصله عن ممائلة» فلا يُستغرب أن ينفرد 
بوصف زائد على غيره» والحكمة فيه أن هذه المدة هي التي يتبين مها لبن الخلقة» من 
اللبن المجتمع بالتدليس غالباء فشرعت لاستعلام العيب» بخلاف خيار الرؤية والعيب» 
فلا يتوقف على مدة» وأما خيار المجلس» فليس لاستعلام العيب» فظهر الفرق بين 
الخيار في المصراة» وغيرها. 

ااا + أ ارم من خد يغ الجسم ييخ المرض. رارض فيما ]11 كانت 
قيمة الشاة صاعا من تمر» فإنها ترجع إليه من الصاع الذي هو مقدار ثمنها. 

[والجواب] : أن التمر عوض عن اللبن» لا عن الشاة» فلا يلزم ما ذكروه. 

[سادسها] : أنه مخالف لقاعدة الرباء فيما إذا اشترى شاة بصاع» فإذا استرد معها 
صاعاء فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن» فيكون قد باع شاة وصاعا بصاع. 

والجواب أن الربا إنما يعتبر في العقود» لا الفسوخ» بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا بفضة» لم 
يجز أن يتفرقا قبل القبض» فلو تقايلا في هذا العقد بعينه» جاز التفرق قبل القبض . 








شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


[سابعها] : أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائهاء فيما إذا كان اللبن موجوداء 
والأعيان لا تضمن بالبدل» إلا مع فواتهاء كالمغصوب. 

[والجواب] : أن اللبن» وإن كان موجوداء لكنه تعذر رده؛ لاختلاطه باللبن 
الحادث بعد العقدء وتعذر تمييزه» فأشبه الابق» بعد الخصب» فإنه يضمن قيمته مع بقاء 
عينه ؛ لتعذر الرد. 

[ثامنها] : أنه يلزم منه إثبات الرد بغير عيب» ولا شرط. أما الشرط فلم يوجدء وأما 
العيب فنقصان اللبن» لو كان عيبا لثبت به الرد» من غير تصرية . 

[والجواب] : أن الخيار يثبت بالتدليس» كمن باع رَحَى دائرة» بما جمعه لها بغير علم 
المشتري» فإذا اطلع عليه المشتري» كان له الرد» وأيضا قالمشتری لما ول قرا 
مملوءا لبناء ظن أنه عادة لهاء فكأنْ البائع شرط له ذلك» فتبين الأمر بخلافه» فثبت له 
الرد؛ لفقد الشرط المعنوي؛ لأن البائع يُظهر صفة المبيع تارة بقوله» وتارة بفعله» فإذا 
أظهر المشتريّ على صفةء فبان الأمر بخلافهاء كان قد دلس عليهء فشرع له الخيارء 
وهذا هو محض القياس» ومقتضى العدل» فإن المشتري إنما بذل ماله ؛ بناء على الصفة 
التي أظهرها له البائع » وقد أثبت الشارع الخيار للركبان» إذا تُلْقَواء وَاشَتْري هنهم یل 
أن يبطوا إلى السوق» ويعلموا السعرء وليس هناك عيب» ولا خلف في شرط» ولكن 
لیا فيه هع الى وال 

(ومنهم): من قال : الحديث صحيح» لا اضطراب فيه» ولا علة» ولا نسخ» وإنما 
هو محمول على صورة مخصوصة» وهو ما إذا اشترى شاةء بشرط أنها تحلب مثلا 
خمسة أرطال» وشرط فيها الخيارء فالشرط فاسدء فإن اتفقا على إسقاطه في مدة 
الخيار» صح العقدء وإن لم يتفقا بطل العقد. ووجب رذ الصاع من التمر؛ لأنه كان 
قيمة اللبن يومئذ. وتُعْقَب بأن الحديث ظاهر في تعليق الحكم بالتصرية» وما ذكره هذا 
القائل» يقتضى تعليقه بفساد الشرطء سواء وُجدت التصريةء آم لا؟. فهو تأويل 
مُتَعَسّفاء وأيضا فلفظ الحديث لفظ عموم» وما اذعوه على تقدير تسليمهء فرد من أفراد 
ذلك العموم» فيحتاج من ادعى قصر العموم عليه الدليلَ على ذلك ولا وجود له. 
انتهى ما في «الفتح» ٠١5١-40‏ بطوله» وهو بحث نفيس جذا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا كله أن الح هو ما عليه الجمهور من 
ثبوت الخيار بسبب التصرية» كما نض عليه رسول الله بء فتبصّر بالإنصاف» ولا 
تتحيّر بالتقليد الأعمى والاعتساف . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف العلماء في رذ بدل اللبن : 
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4- (النْهَن عن المُصَراة : وَهُوَ أنْ. . 








ذهب كل من جوّز رد المصرّاة بعيب التصرية إلى أنه إذا علم التصرية» واحتار الرد 
بعد أن حلبهاء لزمه رد بدل اللبن»؛ وهو مقدر في الشرع بصاع من تمرء كما في 
الحديث الصحيح المذكور في الباب»› واا رف في لات بين القتنم: والإبل» وغيرهما 
مما ألحق مبماء ولا بين أن يكون اللبن قليلاء أو كثيرّاء ولا بين أن يكون التمر قوت 
البلد. أم لا؟. وهذا مذهب مالك» والشافعيّ. والليث:» وأحمدء وإاسحاق› وأبي 





عبد وأبي ثور. 

وذهب مالك» وبعض الشافعية » إلى أن الواجب صاع» من غالب قوت البلد؛ لأن 
في بعض طرق الحديث : ورد معها صاعا من طعام», وفي بعضها: «ورد معها مثل أو 
8 ییا را فجمع بین الأ حاديث؛ وجعل تنصيصه ل التمر ؛ لأنه غالب 
قوت البلد في المدينة» ونص على القمح؛ لأنه غالب قوت بلد آخر. 

وقال أبو يوسف: يرد قيمة اللبن؛ لأنه ضمان متلف. فكان مقدرا بقيمته» كسائر 
المتلفات ٠‏ وسيكى ذلك عن ابن أبى ليلى؛ وحكي عن زفر: أنه يرد صاعا من تمرء أو 
نصف صاع من برء بناءَ على فولهم في الفطرة. والكفارة. 

وحجة الأولين الحديث الصحيح المذكور» وهو المعتمد عليه في هذه المسألة» وقد 
مصرأةء فاحتلبهاء قات وكسيا ايكيا وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر؛. وفي 
لفظ : ااورد صاعا من تمر لا سمراء). وفى لقظ : ااطعاما» لا هرا يعني لا يرد 
فمحاأا. والمراد بالطعام هأهنا التمر ؛ لأنه مطلق فى أحد الحديثين › مقيد فى الآخر فى 
قضية واحدة» والمطلق فيما هذا سبيله يحمل على المقيد» وحديث ابن عمر. 57 
الظاهر بالإتفاق» إذ لا قائل بإيجاب مثل لبنهاء أو مثلى لبنها قمحاء ثم قد شك فيه 
الراوى» وخالفته الأحاديث الصحاح» فلا يعول عليه. وقياس أبي يوسف مخالف 
للنص ح فلا يلتقمت إليه. ولا يبعد أن بمدر الشرع بدل هذا المتلف» قطعا للخصومة. 
ودفعا للتنازع» كما فدر بدل الآدمى› ودره أطرافه› ولا يمكن حمل الحديث» على أن 


0 العدیے برواه أب داد مي اسسا :0185 بول ستدم کی بن می سيقلب قو » لالد لطا 
ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي : : تفرد به جميع بن عميرء قال البخارى : فيه نظر. وقال ابن 
تهير : كان من أكذب: الئاس ؛ كان يقول: ١‏ الكراكني فرج في السماء» ولا تقع قراعقيا: وتء ابن 
حبان في «الضعفاء»؛ وقال: كان رافضيًاء يضع الحديث. وذكره فى «الثقات» أيضاء وقال ابن 
عديّ: عامة ما يرويه لا يتابع عليه وقال أبو حاتم: كوفيّ صالح ا الحديث». مرخ غق الشبيعة. 
الى «طرح الك س 1 أي . 





تت ١م1١‏ 
الصاع كان قيمة اللبن» فلذلك أوجبه؛ لوجوه ثلاثة : 

[أحدها] : أن القيمة هي الأثمان» لا التمر. [الثاني] : أنه أوجب في المصراة من 
الإبل» والغنم جميعاء صاعا من تمرء مع اختلاف لبنها. [الثالث] : أن لفظه للعموم. 
فيتناول كل مصراة» ولا يتفق أن تكون قيمة لبن كل مصراة صاعاء وإن أمكن أن يكون 
كذلك» فيتعين إيجاب الصاع ؛ لأنه القيمة التي عين الشارع إيجابهاء فلا يجوز أن يعدل 
عنها . 

وإذ قدمت هذاء فإنه يجب أن يكون الصاع من التمر جيداء غير معيب؛ لأنه واجب 
بإطلاق الشارع» فينصرف إلى ما ذكرناه» كالصاع الواجب في الفطرة ٠.‏ ولا يجب أن 
يكون من الأجودء بل يجوز أن يكون من أدنى ما يقع عليه اسم الجيد» ولا فرق بين أن 
تكو قيعة العمر» مكل قيمة لبن الشاة» أو أقلى». أو أكثرء تصن عليه أحمد» ولیس هذا 
جمعا بين البدل والمبدل؛ لأن التمر بدل اللبن» قدره الشرع به» كما قدر في يدي العبد 
قیمته» وفي يديه ورجليه قيمته مرتين» مع بقاء العبد على ملك سيده . 

وإن عدم التمر في موضعه» فعليه قيمته في الموضع الذي وقع عليه العقد؛ لأنه 
بمثابة عين أتلفهاء فيجب عليه قيمتها. أفاده فى «المغنى» 5١4-7١17/5‏ . والله تعالى 
افلم بالموفيمد وإليه الرجم والطألوو: 00 

(المسألة السادسة): قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: إن علم بالتصرية قبل حلبهاء 
مثل أن أقر به البائع» أو شهد به من تقبل شهادته» فله ردهاء ولا شيء معها؛ لأن التمر 
انما وجب بدلا للب المحتلب: ولذلك قال زرسرل الله : اهن اقشرى غتما فضراة: 
فاحتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر»» ولم يأخذ لها 
لبنا هاهناء فلم يلزمه رد شيء معهاء وهذا قول مالك قال ابن عبد البر: هذا ما لا 
خلاف فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أن الخلاف موجودء فقد قال في «الفتح» 5/ 
6 : فيه وجه للشافعية» ويرجح أنه لا يثبت» رواية عكرمة. عن أبي هريرة» في هذا 
الحديث عند الطحاوي» فإن لفظه: «من اشترى مُصَّرَاةء ولم يعلم أنها مصراة» 
الحديث . انتهى . 

قال الجامع : لكن الحديث ضعيف؛ لأن فى إسناده ابن لهيعة» فظهر بهذا أن 
الصحيح أنه يثبت له الخيارء فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

قال ابن قدامة: وأما لو احتلبهاء وترك اللبن بحاله» ثم ردها رد لبنهاء ولا يلزمه 
أيضا بشيء؛ لأن المبيع إذا كان موجوداء فرده لم يلزمه بدله» فإن أبى البائع قبوله. 


١ 4‏ - (الئّهّن عَن المُصَرَاوء وَهُوَ أنْ. . . - حديث رقم 44/4 








١مم‎ 








وطلب التمرءلم يكن له ذلك إذا كان بحاله لم يتغير. وقيل: لا يلزمه قبوله لظاهر 
الخبر» ولأنه قد نقص بالحلب» وكونه في الضرع أحفظ لهء ولنا إنه قدر على رد 
المبدل. فلم يلزمه البدل» كسائر المبدلات مع أبدالهاء» والحديث المراد به التمرء» حالة 
عدم اللبن؛ لقوله: «ففي حلبتها صاع من تمراء ولما ذكرنا من المعنى» وقولهم: إن 
الضرع أحفظ له لا يصح؛ لأنه لا يمكن إبقاؤه في الضرع على الدوام» وبقاؤه يضر 
بالحيوان» وإن كان اللبن قد تغير ففيه وجهان: أحدهما لا يلزمه قبوله» وهذا قول 
مالك؛ للخبرء ولأنه قد نقص بالحموضة» فأشبه ما لو أتلفه . والثانى يلزمه قبوله؛ لأن 
النتقص حصل بإسلام المبيع » وبتغرير البائع » وتسليطه على حلبهء فلم يمنع الرد كلبن 
غير المصراة. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في ثبوت التصرية في البقرة: 

ذهب الجمهورإلى أنه لا فرق في التصرية» بين الشاة» والناقة» والبقرة» وشذ داودء 
فقال: لا يثبت الخيار بتصرية البقرة؛ لأن الحديث: «لا تصروا الإبل بل والغدم»» ‏ فدل 
على أن ما عداهما بخلافهماء ولأن کې ثبت ثبت قيهما بالنص+ والقياس لا تثبت به 
الأحكام» واحتج الجمهور بعموم e‏ من اشترى مصراة» فهو بالخيار ثلاثة یام 
وفي حديث ابن عمر: «من ابتاع مُحَفْلة22 ولم يفصل» ولأنه تصرية بلبن من بهيمة 
الأنعام» فأشبه الإبل والغنم» والخبر فيه تنبيه على تصرية البقر؛ أن لبنها أغزر. وأكثر 
نفعاء وقولهم: إن الأحكام لا تثبت بالقياس ممنوع» ثم هو ههنا ثبت بالتنبيه» وهو 
حجة عند الجميع. قاله في «المغني» ۲۲۲-۲۲۱/۱ . والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم فى حكم مصرّاة غير مهيمة الأنعام : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فإن اشترى مصراة من غير بهيمة الأنعام» كالأمة» 
والآتان» والفرس» ففيه وجهان: [أحدهما] : يثبت له الخيار» اختاره ابن عقيل» و 
ظاهر مذهب الشافعي؛ لعموم قوله: «من اشترى مصراأة»» و«من اشترى محفلة»» ولأنه 
تصرية بما يختلف الثمن به» فأثبت الخيار» كتصرية بهيمة الأنعامء وذلك أن لبن الأدمية 
يراد للرضاع . ويرغب فيها ظثراء ويحسن ثديباء ولذلك لو آشترط كثرة لبتهاة فان 
بخلافه» ملك الفسخ» ولولم يكن مقصودا لما ثبت باشتراطه» ولا ملك الفسخ بعدمه. 
ولاك الاتان والفرس يرادان لولدهما. 

[والثاني] : لا يثبت به الخيار؛ لأن لبنها لا يعتاض عنه في العادة» ولا يُتقصد قصد 
لبن بهيمة الأنعام» والخبر ورد في بهيمة الأنعام» ولا يصح القياس عليه؛ لأن قصد لبن 


شرح سنن النسائي - كِنَابٌ البيوع 
AY‏ 


ميمة الأنعام أكثر› واللفظ العام أريد به الخاص» بدليل أنه أمر في ردها بصاع من تمر 
ولا يجب في لبن غيرهاء ولأنه ورد عاما وخاصا فى قضية واحدة» فيحمل العام على 
الخاص» ويكون المراد بالعام فى أحد الحديثين الخاص فى الحديث الآخر. 
لا يباع عادة» ف يعاورض عنه . انى : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الثاني -وهو عدم ثبوت الخيار في غير 
ببيمة الأنعام- أرجح ؛ لقوة أدلته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة التاسعة): قال الحافظ ول الدين رنحمه الله تعالى: [إن قلت] : قوله: 
«بعد أن يحلبها» يقتضي أنه لا يثبت الخيار إلا بعد الحلب» مع أنه ثابثٌ قبله؛ إذا علم 
التصرية. [قلت] : قال الشيخ تق الدين في «شرح العمدة»: جوابه أنه يقتضي إثبات 
الخيار في هذين الأمرين المعنيين» أعني الإمساك والرّدَ مع الصاع. وهذا إنما يكون بعد 
الحلب؛ لتوقف هذين المعنيين على الحلب؛ لأن الصاع عوض عن اللبن» ومن 
صروره ذلك الحلب . انتهى . 

قال ول الدين: وقد يجاب عله بأن التصرية لا تعرف غالبا إلا بالحلب؛ لأنه إذا 
حلب أوَّلا لہا غزيراء ثم حلب ثانا لبا قليلاء عرف حينئذ ذلك» فعبّر بالحلب عن 
معرفة التصرية؛ لأنه ملازم له غالبًا. والله أعلم. انتهى «طرح التثريب» 78/7 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في الرذء هل هو على الفورء أم لا؟: 

ذهب بعضهم إلى د على الفور ؛ كسائر العيوب» وصححه البغوى . والرافعيّ. 
والنووي. لظاهر قوله: «وإن كرهها رذها». 

وذهب بعضهم إلى أنه يمتذ إلى ثلاثة أيام؛ لقوله: «فهو بالخيار ثلاثة أيام»» وصوبه 
ابن دقيق العيد في «شرح العمدة», وهو الصحيح › وحكي عن نص الشافعيّ. وقال ابن 
المنذر: إنه مذهب الشافعئ» وهو مذهب الحثابلة. وجواب.الأولين عن هذه الرواية 
بحملها على ما إذا لم يعلم أنها مصرّاة إلا في ثلاثة أيام؛ لأن الغالب أنه لا يُعلم فيما 
دون ذلك» فإنه إذا نقص لبنها في اليوم الثاني عن الأول» احتمل كون النقص لعارض› 
من سوء مرعاها فى ذلك اليوم» أو غير ذلك فإذا استمرٌ كذلك ثلاثة أيام» علم أنه 
مصرّاة. مما لا يُلتفت إليه؛ لكونه خلاف الظاهر. والله تعالى أعلم . 

ثم اختلف القائلون بامتداد الخيار ثلاثة أيام في ابتدائهاء وللشافعيّة في ذلك وجهان : 
[أحدهما] : أن ابتداءها من العقد. [الثانى] : أنه من التفرّق» وشبّهوا الوجهين 











.. ب سلريك رھ £۸4 








١ 4‏ - (النّهَئ عن المُصَراة» وشو أن 


AY 








بالوجهين في خيار الشرط» ومقتضى ذلك أن الراجح أن ابتداءها من العقد.ء وقال 
الحنابلة : إن ابتداءها من حين تبيّنت التصرية. قاله في «الطرح» 5 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنابلة هو الأرجح عندي؛ لموافقته لظاهر 
الحديث» حيث رتب ثبوت الخيار بما بعد الحلب» وهو معنى تبيّن التصرية» فافهم . 
واللّه تعالى أعلم . 

تال الحباقظ ولن, الدين وميه الله تعالى : رتب الشافسية على القول بامعداد الشيار ثاذثة 
أيام فروعًا : [منها] : أنه لو عرف التصرية قبل ثلاثة أيام امعد الخيار إلى آخر الثلاثة فقط . 
[ومنها] : أنه لو عرف التصرية في آخر الثلاثة» أو بعدهاء فلا خيار على القول بأن مذته 
ثلاثة أيام ؛ لامتناع مجاوزة الثلاثة . [ومنها] : أنه لو اشترى عالمًا بالتصرية» ثبت له الخيار 
ثلاثة أيام» وأما على القول بأنه على الفورء فلا يختلف الحكم في الفرعين الأولين» ولا 
خيار في الثالث» كسائر العيوب . قال ولي الدين رحمه الله : وفيما ذكره أصحابنا في هذه 
الفروع نظرٌء والظاهر أن الشارع إنما اعتبر المذة من حين معرفة سبب الخيار» وإلا كان يلزم 
أن يكون الفور منصلا بالعقد. ولو لم يعلم به لخيف أنه إذا تأخخر علمه به عن العقدء فات 
الخيارء وهذا لا يمكن القول به. یاز على کا روه أن ونون لاور کرس م لزنت بي 
الفرع الثاني » وهو بعيد» ويلزم عليه أيضًا أن تحسب المدة قبل التمكن من الفسخ» وذلك 
يفوت مقصود التوسيع بالمدة» ويؤذي إلى نقصانها فيما إذا لم يعلم به إلا بعد مضي بعضهاء 
وهذا مما يقوّي مذهب الحنابلة فى ذلك» وهو عندي أظهرء وأوفق للحديث» وللمعنى . 
واللّه أعلم انتهى «طرح) 5 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذ الذي قاله الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى؛ 
من تر جيح مذهب الحنابلة ؛ لموافقته ظاهر النص. إنصاف منه رحمه الله تعالى » 
وياليت جميع أتباع المذاهب سلكوا هذا المسلك؛ فإنه عين اتباع الحقٌ» والحق أحقّ أن 
يتبع » لكننا نرى العجب العجاب» حينما يبذل متأخروهم - إلا من عصمه الله- قصارى 
جهدهم في الدفاع عن مذهبهم» إذا خالف النصوص بالتأويلات الزائفة» والتكلفات 
الباردة» فإن لله وإنا إليه راجعون. 

فياا أا المسلم الحريص على دينهء اتبع الحقّ؛ فكن غيورًا على النصوص» وابذل 
جهدك في الدفاع عنهاء وإن أذى ذلك إلى مخالفة رأي إمامك» فإنك مسئوول عن 
الكتاس والسئة » لا عن آراء الرجال» وآراهم إنما تطلب للاستعانة بها على فهمهما فقط › 
فأىّ استعانة إذا خالفتهما؟ . 

وبالجملة فليس هناك أحد أوجب الله اتباعه» وأناط الهدى والفلاح به» إلا رسول 





تَّ ١45‏ 
الله عاو » فقال الله سبحانه وتعالى : #واتبعوة مڪ تَهِنَدُونَ* [الأعراف ]۱١۸:‏ » 
قال عق وجل > #وإن ليغ تدرا [النور: 04] » وقال تعالی : ایت عَآمَثُوأ بده 
وڪرروه ونصصروه وامبعوا الور الذي ازل ا اوک هم الْمَمْلِحُونَ» [الأعراف .]٠١١:‏ 
اللهم أرنا الحقّ حقًاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» آمين . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): أن ظاهره أنه لا خيار فيما إذا لم يقصد البائع التصرية» بل 
ترك الحلب, ناسيّاء أو لشغل عرض له» أو تصرّت هي بنفسها؛ لأنه ية نى عن 
التصرية لأجل البيع» ثم ذكر أن من اشترى ما هو هذه الصفة تخيّره وهذه الصورة 
المذكورة لم يقع فيها تصرية لأجل البيع» وبهذا جزم الغزالي» وتبعه عبد الغفار القزوينيٌ 
في «الحاوي الصغير»» وحكى البغويّ فيها وجهين» وصحح ثبوت الخيار لحصول 
الضرر للمشتري» وإن لم يقصد البائع التدليس . قاله في «الطرح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما صححه البغوي أرجح ؛ نظا لتر 
المقترى. وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): ظاهر الحديث أنه إذا تبن للمشتري التصرية؛ لكن در اللبن 
على الحذ الذي أشعرت به التصرية» واستمرٌ كذلك» ثبت له الخيار؛ لأنه َة أطلق 
ثبوت الخيار» ولم يفصل» لكن تغيّر الحال عما كان عليه» وصيرورتها ذات لبن غزير 
بعد أن لم تكن كذلك قبل التصرية صورة نادرة» فيظهر أنها مرادة من العموم» فلا خيار 
فيهاء وفي المسألة وجهان للشافعيّة» قال ولي الدين: وينبغي بناؤهما على أن الفرع 
النادر هل يدخل في العموم» أم لا؟» والصحيح في الأصول دخولهء لكن شبّه أصحابنا 
الوجهين بالوجهين فيما إذا لم يعرف العيب القديم إلا بعد زوالهء وبالقولين فيما لو 
عتقت الأمة تحت عبد» ولم تعلم عتقها حتى عتق العبد» ومقتضى التشبيه تصحيح أنه لا 
خيار له» كما هو الصحيح في تينك الصورتين . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عدم ثبوت الخيار هو الذي يظهر لي؛ لأنه إنما شرع 
دفعًا للضررء وقد زال. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثالثة عشرة): قال ولي الدين رحمه الله تعالى: أخذ أصحابنا من ثبوت 
الخيار في المصراة ثبوت الخيار في كل موضع حصل فيه تدليس» وتغرير من البائع 
كما لو حبس ماء القناة؛ أو الرحى» ثم أرسله عند البيع» أو الإجارة» فظن المشتري 
كثرته» ثم تبيّن له الحال» أو حمّر وجه الجارية» أو سود شعرهاء أو جعّده» أو أرسل 
الزنبور على وجههاء فظنها المشتري سمينةء ثم بان خلافهء فله الخيار في هذه الصور 





٤٤4١ (النَهَئ عن الْمُصَراة» وَهُ وَأن. . . - حديث رقم‎ - ١ ٤ 








١ هم‎ 








كلها. وحكى أصحابنا خلافا فيما لو لطخ ثوب العبد بمداد» أو ألبسه ثوب الكتّاب» أو 
الخبّازين» وخيّل كونه كاتبّاء أو خْبَارَاء فبان خلافه» أو أكثر علف البهيمة» حتى انتفخ 
بطنهاء فظنها المشتري حاملاء أو أرسل الزنبور على ضرعهاء فانتفخ» فظنها لبوثاء 
والأصح في هذه الصور أنه لا خيار؛ لتقصير المشتري» وأثبت المالكيّة الخيار في 
تلطيخ الوب بالسمناد. نكي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بثبوت الخيار في هذه الصور كلها 
أظهر؛ لأن الغرر بها لا يقلّ عن الغرر بالتصرية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَبَرَنَ إِسْحَاق بْنُ إبْرَاهِيمَ: ال : حَدَنَنَا عَبْدُ الله بُ الْحَارثِ قال : حَدَّنَنِي 
داد بْنُ قيس» عَن ابن يَسَارٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله كله قال: «مَن اشْتَرَى 
مُصَرَّاة فَإِنْ رَضِيَهَا ذا حَلَبَهَا فَلِيِمْسِكَهَا ٠‏ وَإِنْ كَرِهَهًا قَليردَاء وَمَعَهَا صَاءٌ من ثَمْر)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح » وتقدّموا. 

والإسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. واعبد الله بن الحارث» : هو المخزوميّ. 

أبو محمد المكيّ» ثقة [۸] ۳۹/ ۲۱۹۳ . و«داود بن قيس»: هو الفرّاء الدبّاغ المدنيئ» 
ثقة فاضل ]٩[‏ 855/ ۱۲۰ : لابن يسار»: هو موسى بن يسار المطلبيّ مولاهم المدنيّ» 
عم محمد بن إسحاق» صاحب المغازي». ثقة ]٤[‏ 7759/55 . والسند مسلسل 
بالمدنيين» غير شیخه» فإنه نيسابوريٌ» وعبد الله بن الحارث» فمكي» وفيه رواية 
تابعيَ» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ضيه رئيس السكثرين في الرواية. 

وقوله: (إذا حلبها» ظاهره أن صاع التمر متو قف على العا كما تقدم . 

وقوله: «فإن كرهها الخ»» وفي رواية البخاري من طريق ثابت مولى عبدالرحمن بن 
زيدء عن أبي هريرة كيه : «وإن سخطهاء ففي حلبتها صاع تمر . 

قال في «الفتح»: قوله: «وفي حلبتها» -بسكون اللام» على أنه اسم للفعل» ويجوز 
الفتح» على إرادة المحلوب» وظاهره أن التمر مقابل للحلبة» وزعم ابن حزم أن التمر 
في مقابلة الحلب» لا في مقابلة اللبن؛ لأن الحلبة حقيقة في الحلب» > مجاز في اللبنء 
والحمل على الحقيقة أولى» فلذلك قال: يجب رد التمر واللبن معاء وشَّل بذلك عن 
اچ 

وظاهره أيضًا أن صاع التمرء في مقابل المصراة» سواء كانت واحدة» أو أكثر؛ 
لقوله: «من اشترى غنما» ثم قال: «ففي حلبتها صاع من تمراء ونقله ابن عبد البرَ عمن 
استعمل الحديث» وابن بطال عن أكثر العلماء» وابن قدامة عن الشافعيّة.» والحنابلة 








كت دما 
وعن أكثر المالكيّة : يرد عن كلّ واحدة صاعًا حتى قال المازريّ : من المستبشع أن يغرم 
متلف لبن ألف شاة» كما يغرم متلف لبن شاة واحدة. 

وأجيب بأنْ ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقذم من أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع 
النزاع» فجعل حذا يُرجع إليه عند التخاصمء فاستوى القليل والكثير» ومن المعلوم أن 
لبن الشاة الواحدة» أو الناقة الواحدة» يختلف اختلافا متبايئاء ومع ذلك فالمعتبر 
الصاع» سواء قلّ اللبن» أم كثّرء فكذلك هو معتبرٌء سواء قلت المصرّاةء أو كثرت. 
واللّه تعالى أعلم . انتهى «فتح) ه07 . 

والحديث متَفقُ عليهء وقد تقذم تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالسوابه وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-4١‏ - (أخيرنا مُحَمّد بْنُ مَنْصُورِ قال: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عو أت عَنْ محمد 


قال “ I‏ عونق يول: ال أَبُو الاسم لا: «مَنِ ابَعَ مُحَفْلة؛ * أذ شاق ققد 
جيار تة يام إنْ شاءَ 3 کک ا وإن شاءَ ن يردها رَدْهَاء وَصَاعا مِنْ 
تَمْرِء ا سَمْرَاة)) . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 
شيخه» فإنه من أفراده» وهو الجوّاز المكيّ المذكور قبل حديث. و«سفيان»: هو ابن 
عيينة . و«أيوب»: هو السختيانيٌ. و«محمد»: هو ابن سيرين. 

وقوله: «لا سمراء»: قال ولي الدين رحمه الله : فيه تنصيص على أن السمراء» وهي 
القَمْح لا تجرىء في هذاء وإنما نص عليه» دون غيره؛ لفهم غيره من طريق الأولى. 
فإنه أغلى الأقوات» وأنفسهاء فإذا لم يجزىءء فغيره أولى بذلك. وفي رواية: «صاعًا 
من طعام» لا سمراء» قال وليّ الدين: يحتمل أن يريد فام ا الف بدليل الرواية 
الأخرى» وعلى هذا مشى البيهقيئّ» فقال: المراد بالطعام المذكور فيه التمرء واستدل 
على ذلك بالرواية الأخرى. ويحتمل أن يريد مطلق الطعام» ثم أخرج منه السمراء. 
وخرج ما هو أدون منهاء من الأقوات» والخضر للأمر بالتمرء كما في الرواية الأخرى» 
وهذا الاحتمال يعود فى المعنى للذي قبله» لكنه يخالفه في التقدير. انتهى «طرح 
التقريبة شرم .. 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


444١ (الخَرَاجٌ بالضْمَان) - حديث رقم‎ - ٥ 








١ AY 





10 - (الْخَرَاحُ بالضْمَانِ) 





£44۲ - (أَخْبَرَنَا ساق : ن إِبْرَاهِيمَ ؛ قال : خا چیشی بن ونس وَوَكِيعٌء قالا: 

حَدنَنَا اْنُ أبي ذب عَنْ مَخْلْدِ بن خُفَافٍِ عَنْ عرْوّةء عَنْ عَائشة» قات : «قَضَى رَسّول 
الله ا أن الْخََرَاجَ بالضمَانِ») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۲/۲ ]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزي ابن راهويه» ثقة ثبت حجة‎ - ١ 

. ۸/۸ ]۸[ (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعىّ الكوفي» نزل الشام مرابطا‎ -١ 

۳- (وكيع) بن الحرّاح بن مليح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفيّ» ثقة ثبت عابد [۹] 
00( 

٤‏ - (ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 
القرشي العامريٌ» أبو الحارث المدنيّ» ثقة فقيه فاضل [۷] 185/15١‏ . 

ه- (مخلد بن خفاف) - بضم الخاء المعجمة» وفاءين خفيفتين- ابن إيماء بن 
رحضة الغفاري» لأبيه.» وجذه صحبة» مقبول .]١[‏ 

روى عن عروةء عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «الخراج بالضمان»» وعنه ابن 
أبي ذئب» قال أبو حاتم : لم يرو عنه غيره» وليس هذا إسنادًا تقوم بمثله الحججة. وقال 
ابن عدي: لا يعرف له غير هذا الحديث. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقد روى 
حديثه المذكور الهيثم بن جميل» عن يزيد بن عياض» عن مخلد»ء وقال البخاريّ: فيه 
نظر. انتهى. قال الحافظ : وفي سماع ابن أبي ذئب منه عندي نظر. وتابعه على هذا 
الحديث مسلم بن خالد الزنجيّ» عن هشام بن عروةء عن أبيه به. وقال ابن وضاح : 
مخلد ثقة. روى له الأربعة حديث الباب فقط . 

5- (عروة) بن الزبير بن العوّام الأسديّ. پر بد ال المدنئ» ثقة ثبت فقيه [۳] 
8 . 

۷- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

سه أنه مم ساداسيات العصنلب رسمه الل تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير مخلد بن خفاف» فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدثيين من ابن أبي دئب» وشيخه مروزي» فنيسابوريٌ» وعيسى ووكيع كوفيان. 





شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
ملم ١‏ 


(ومنها) : أن فيه رواية تابعي ٣‏ تابعيّ » وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها مسن المكثرين 
السبعة . واللّه تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

(َنْ عَابِمَة) رضى الله تعالى عنهاء أنها (قالّث؛ «قَضَى رَسُوَلُ الله ين أن الْخَرَاحَ) 
بفح الخاء المعجمة: قال الخطابيّ رحمه الله تعالى: الخراج : الدّخل» والمنفعة» ومن 
هذا قوله 'تعالى : لأر لهم حرا مكاح ريك حي الآية [المؤمنون: 77]. ويقالك اليد 
إذا كان لسيّده عليه ضريبة : مُخارج. ومعنى قوله: «الخراج بالضمان»: المبيع إذا كان 
له دخل» وغَلَةَء فإ مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل يملك الخراج بضمان الأصل» 
فإذا ابتاع الرجل أرضًاء فشغلهاء أو ماشيةء فَتتَجَهاء أو دابةء فركبهاء أو عبدّاء 
فاستخدمه» ثم وجد به عيبّاء فله أن يرذ الرقبة» ولا شيء عليه فيما انتفع به؛ لأنها لو 
تك ما بين مدة العقد والفستعء > لكانت من ضمان المشتري› فوجب أن یکول الخراج 
من حقه. ١‏ الي المعالم ال-1 4۸٥‏ , ظ 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: أريد بالخراج ما يخرجء ويحصل من عَلَةَ العين 
المشتراة» عبذا كان» أو أمةء أو غيرهماء وذلك بأن يشتريه» فيستغله زمانّاء ثم يعثّر منه 
على عيب كان فيه عند البائع» فله رذ العين المبيعة» وأخذ الثمن» ويكون للمشتري ما 
استغله؛ لأن المبيع لو تلف في يده» لكان في ضمانه» ولم يكن له على البائع شيء . 

والباء في قوله (بالضّمَانِ) متعلّقة بمحذوف» تقديره: الخراج مستحقٌ بالضمان» أي 
بسببه» أي ضمان الأصل سبب لملك خراجه. وقيل: الباء للمقابلة» وفيه مضاف 
محذوف: تقديره: بقاء الخراج في مقابلة الضمان: أي منافع لسري يمل الفيضر, تيقى 
المشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المي ؛ ومن هذا القبيل : العم العم . 
انتهى كلام السندي . 

وقال الفيّومى : معنى الْعُْمُ بالْعُرْم: أي مقابل بهء فكما أن المالك يختصٌ بالعُنمى 
ولا يشاركه فيه أحد» فكذلك يتحمّل الْعرْم ولا يتحمّل معه أحد. وهذا معنى قولهم : 
ارم مجبورٌ بالغثم . انتهى . 

رققية] : : في ا الحديث قصةء سافها أنو داود في استته) > كقال : 

48- حدثنا محمود بن خالد. عن سفيان - هو الثوري- عن محمد بن عبد 
الرحمن» عن مَحْلّد بن حَمَاف الغفاري» قال: كان بيني وبين أناس» شَرِكة في عبد 
فاقتويته» وبعضنا غائب» فال عليَ غلة» فخاصمني في نصيبه» إلى بعض القضاةء 
فأمرني أن أرد الغلة» فأتيت رز بن ريه قحدضم» قأناء عروة» فحدثه عن عائشة» 





2 (الخَرَابُ بالضْمَّان) - حديث رقم 4417 
: 4م ١‏ 


رضى الله عنها عن رسول الله ية قال: «الخراج بالضمان». ومعنى «اقتويته» : 
استخدمته. وقوله: «فأغل العبد» أي أتاني بالدخل . 

وأخرجه أيضا من طريق مسلم بن خالد الزنجي» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه. 
عن عائشة رضي الله عنهاء أن رجلا ابتاع غلاماء فأقام عنده ما شاء الله أن يقيمء 
وجد به عيباء فخاصمه إلى النبي َء فرده عليه» فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل 
غلامي» فقال رسول الله يِ: «الخراج بالضمان». قال أبو داود: هذا إسناد ليس 
بذاك . انتهى. أي لأن فيه الزنجئ» وقد ضعَّفه البخاريّ. 

وأخرجه البيهقيّ في السنن الكبرى ج: ٠‏ ص: ۳۲١‏ من طريق الشافعي» قال: 
أخبرني من لا أتهم» عن ابن أبي ذئب» قال: أخبرني مَخلد بن خفاف. قال: | 
غلاماء فاستغللته» ثم ظهرت منه على عيب» فخاصمت فيه» إلى عمر بن عبد العزيز. 
فقضى لي برده» وقضى علي برد غلته. فأتيت عروة؛ لير قال آرم په المهيق 
فأخبره أن عائشة رضي الله عنهاء أخبرتني أن رسول الله َة > قضى فى مثل هذا: ١‏ 
الخراج بالضمان»» فعجلت إلى عمرء فأخبرته ما أخبرني عروة» عن عائشة» عن 
رسول الله كل > فقال عمر: فما أيسر علي من قضاء قضيته. الله يعلم أني لم أرد فيه 
إلا الحى. فيلفعتى فيه سل عن رسول الله كل ٠‏ ارد قضباء عتسر: بالا ما يسرق ال 
كك ٠‏ فراح إليه عروة» فقضى لي أن آخذ الخراج» من الذي قضى به علي له. انتهى 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه ب 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديت ماتا رهى الله تعالى عنها هذا سس » فد صيسده ارڈ واي زیی 
وابن الجارودء واين حبان»› والحاكم» وأبن القطان. وضعفه البخارى › وأبو داود . قاله 
الحافظ في «بلوع المرام»). وقال الحافظ المنذي في تقض الست أ 6 ,-1١٠١‏ مغك أن 
نقل نحسين الترمذى للحديث : فال البخارى: هذا حديث منكر» ولا أعرف المخلك يرن 
خفاف غير هذا الحديث. قال الترمذيّ: فقلت له: فقد روي هذا الحديث عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة؟ فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجيّ» وهو ذاهب 
الحديث. وقال ابن أبي حاتم: سثل أبي عنه -يعني مخلد بن خفاف-؟ فقال: لم يرو 
عنه غير ابن أبي ذئب» وليس هذا إسنادًا يقوم بمثله الحجة - يعنى الحديث الذي يروي 
مخلد بن خفاف» عن عروة» عن عائشة» عن النبئ يَكيةِ: «أن الخراج بالضمان». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: زاد في «الجرح والتعديل» 41/8 7: ما نصّه: غير 











ج ١9٠١‏ 
أني أقول به؛ لأنه أصلح من آراء الرجال. اه 

وقال الأزدىٌّ: مخلد بن خفاف ضعيف . 

قال لمنذري بعد إيراد طريق مسلم بن خالد الزنجي : قال أبو داود: هذا إسناد ليس 
بذاك» يشير إلى ما أشار إليه البخاري من تضعيف مسلم بن ¿ خالد الزنجيّ» وقد أخرج 
الحديث الترمذيّ في «جامعه» من حديث عمر بن على الْمُقَدَّميَ عن هشام بن عروة. 
عن أبيه » مختصرًا: «أن النبئ ية قضى أن الخراج بالضمان»» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب» من حديث هشام بن عروة. وقال أيضا: استغرب محمد بن إسماعيل - 
يعني البخاري- هذا الحديث من حديث عمر بن علىّ؛ قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا. 
وس البيهقن» عن الترمذي : أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاريٌ» فكأنه أعجبه. 
هذا اخر كلامه. وعمر بن علي : عو أبو سخص عر ين علي القت البصري » وقد 
اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. ورواه عن عمر بن على أبو سلمة يحيى 
ابن خلف الجؤيباريّ» وهو ممن روى عنه مسلم فى «صحيحه؛»ء وهذا إسناد جيّد 
ولهذا صححه الترمذيّ» وهو غريب كما أشار إليه البخاريّ» والترمذيّ. والله عز 
وجل أعلم. انتهى كلام المنذري . ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وخلاصة الأمر أن الحديث لا ينقص عن درجة 
الحسن» فإن مخلد بن خفاف وثقه ابن حبان» وابن وضاح» كما سبق في ترجمته› وتابعه 
مسلم بن خالد الزنجيّ»ء وهو صدوق. كثير الأوهام» كما قال في «التقريب»» ومثله 
يصلح في المتابعة» والشواهدء وتابعه أيضا عمر بن علىّ» وهو وإن كان شديد 
التدليس » فقد نفى التدليس عنه البخاري فى هذا الحديث» فمتابعته أقوى مما قبله. 

رالساصل أت السنيث حسع يمجموج هذه الطراق. وال قعالى آعاي. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 7/١6‏ 4197- وفي «الكبرى» 508١/١5‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» 
4 (ت) في «البيوع» ۱۲۸١‏ (ق) في «البيوع» 5 و۳٤۲۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : : في اختللاف العلماء ء فى حكم قلا اديت 

قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم فى هذاء فقال الشافعي: ما 
حَدَّثْ فى ملك المشتري» من غَلَة ونتاج ماشية» وولد أمة» فكل ذلك سواءء لا يرذ 
منه شيئّاء ويرذ المبيع» إن لم يكن ناقصًا عما أخذه. وقال أصحاب الرأي: إذا كان 
ماشية» فحلبهاء أو نخلاء أو شجرّاء فأكل ثمرهاء لم يكن له أن يرد بالعيب» ويرجع 
بالأرش» وقالوا في الدارء والدابّة» والعبد: الغلة له» ويرد بالعيب. وقال مالك في 








أصواف الماشية وشعورها: إنها للمشتري» وير الماشية إلى البائع» فأما أولادهاء فإنه 
يردّها مع الأمهات . 

واختلفوا في المبيع إذا كان جارية» فوطئها المشتري» ثم وجد بها عيباء فقال 
أصحاب الرأي: تلزمهء ويرجع على البائع بأرش العيب» وكذلك قال الثوريّء 
وإسحاق بن راهويه. وقال ابن أبي ليلى : يرذهاء ويرد معها مهر مثلها. وقال مالك: إن 
كانت با رذهاء ولا يرد معها شيئًاء وإن كانت بكرّاء فعليه ما نقص من ثمنها. وقال 
الشافعيّ: إن كانت تيبا رذهاء ولا شيء عليه» وإن كانت بكرًا لم يكن له رذهاء ويرجع 
يما نقصها العيب من أصل الثمن. 

وقال”"“ أصحاب الرأي: الغصوب على البيوع» من أجل ضمانها على الغاصب» 
فلم يجعلوا عليه رذ الغلة» واحتجوا بالحديث» وعمومه. قال الخطابن: والحديث إنما 
جاء في البيع» وهو عقد يكون بين المتعاقدين بالتراضي» وليس الغصب بعقد عن 
تراض من المتعاقدين» وإنما هو عدوان» وأصله» وفروعه سواء في وجوب الردّء ولفظ 
الحديث مبهم؛ لأن قوله: «الخراج بالضمان» يحتمل أن يكون المعنى: أن ضمان 
الخراج بضمان الأصل» واقتضاء العموم من اللفظ المبهم ليس بالبيّن الجوازء 
والحديث في نفسه ليس بالقويٌ» إلا أن أكثر العلماء قد استعملوه في البيوع» فالأحوط 
أن يتوقف عنه فيما سواه. انتهى «معالم السئن» 0/ ١5١-١99‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الذي رذ به الخطابئّ رحمه الله تعالى على 
أصحاب الرأي قياسهم المغصوب على المبيع» في كون غلته لا تر إلى البائع»ء حسنّ 
جذاء فالحقٌ أن المغصوب يجب رذه» ورذ غلته معه؛ لأن يد الغاصب يد ظالمةء فلا 
تستحق شيئًا من فوائد المغصوب. بخلاف المشتري» فإن يده محقّة أمينة» فيستحق 
لذلك الغلةء فافهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريك إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا الله عليه تو کلت» و آله 
اليب . 


کډ کډ جو 


)21 هكذا سیه «المعالم». والظاهر أن الصواب: (وفاسا بالسين بدل اللام , فليحرّر. 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالمهاجر هنا هو الحاضرء المقابل للبادء لا 
خصوص المهاجر الذي خرج من بلده إلى بلد آخرء وإنما ذكره بلفظ المهاجر؛ نظرًا 
إلى واه قع أهل المدينة في ذلك الوفت» وذلك لان المهاجرين هم الذين كانوا يشتغلون 
اعجار فى ذلك الوقت» وأما الأنصار فكانوا آهل زرع» ليس لهم علاقة بالتجارة» كما 
بِيّن ذلك أبو هريرة كه . فيما أخرجه الشيخان من طريق الأعرج» عنهء قال: ١‏ 
الناس يقولون : أكثر أبو هريرة» ولولا آيتان في كتاب اللّه» ما حدثت حديثاء ثم 0 
ل َلَِّينَ تشمو مآ رلا من الْبِنَكتِ وألدئ4 إلى قوله : #اليحي م4 إن إخواتنا مه 
المهاجرين» كان يشغلهم الصَّمْقُ بالأسواق» وإن إخواننا من الأنصارء كان يشغلهم 
العمل في أموالهم» وإن أبا هريرة» كان يلزم رسول الله بء بشبع بطنه» ويحضر ما لا 
يحضرون» ويحفظ ما لا يحفظون». 

والمراد بالأعرابئ : هنا هو الباد» والأعرابيَّ في الأصل واحد الأعراب» قال الفيّومي 
رحمه اللّه تعالى: وأما الأعراب بالفتح : فأهل البدو من العرب» الواحد أعرابي بالفتح 
أيضاء وهو الذي يكون صاحب تُجْعَة» وارتياد للكلاء وزاد الأزهريٌ» فقال: سواء كان 
من العرب» أو من مواليهم» قال: فمن نزل البادية» وجاور البادين» وظْعَنَ بظغنهم» 
فهم أعرابٌ» ومن نزل بلاد الريف» واستوطن المدن» والقرى العربيّة» وغيرها ممن 
يتتمي إلى العرب» فهم عَرَبٌء وإن لم يكونوا فصحاءء ويقال: سُمُوا عربًا؛ لأن البلاد 
التي سكنوها تُسمّى العرّبّات» ويقال: العرب العاربة : هم الذين تكلموا بلسان يَعْرّبِ بن 
فَخطان» وهو اللسان القديم» والعرب المستعربة: هم الذين تكلموا بلسان إسماعيل بن 
إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» وهي لغات الحجاز» وما والاها. انتهى. وتقدّم هذا 
غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرّاء حيث طال به العهد. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۳ - (أخبَرني عند الله ِنُ مُحَمَّدِ بن تمِيم» قَالَ: حَدَّنَنَا حَجَاحٌء قال: حَدَنَنِي 
شعبةء عن عدي بن ثَابتِ» عَنْ أبي حازم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» قال : «تہی رَسول الله کا 

عن التَلَقَي وَأنْ يَبِيمَ م مهاج لأْأعْرَابِيَ : وَعَن التَصْرِيَةء وَالنَْحْشء ٠‏ ون يَسْتَامَ الوّجْلُ عَلَى 
سوم أيه : وَأَنْ سال الْمَدْأه طلاق أختها»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


. ۳٠۹/۲۰۰ ]۱۱[ (عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمّدٍ بْن تَمِيم) أبو حميد المصّيصي» ثقة‎ -١ 








1 | - (يَيِمٌ المُهَاجر للأغراي:) - حديث رقم ٤٤4۳‏ 
ظ ع ١‏ 








۲- (حجاج) بن محمد الأعور المصيصئء ثقة ثبت» اختلط بآخره [9] ۳۲/۲۸ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] ۲۷/۲٤‏ . 

4 - (عديّ بن ثابت) الأنصاريّ الكوفيّ» ثقة رُمي بالتشيع 1١6/49 ]٤[‏ . 

ه- (أبو حازم) اسان 01 شجعى الكوفي› FIS‏ 559/552 , 

5- (أبو هريرة) رضي الله تال جد 0١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح؛ غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
وفيه أبو هريرة كانه رأس المكثرين من الرواية. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة» رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: «تََّى رَسُولُ الله وء عَن التَلَفي) 
أي تلقى الركبان» وسيأتي البحث عنه قريبا (وَأَنْ يَبيعَ مُهَاجِرٌ للْأَعْرَابَِ) تقدم أن اه 
الله بس ساقي اا راد وقح شط مام بهذا د لوعن ¿ التَضْريَةِ) مضى البحث عنها 
مستوفى قبل باب (وَالنْخشس) بفتح» فسكون» أو بفتحتين» يقال: نجش الرجل نَجْشاء 
من باب قتل : إذا زاد فى سلعة أكثر من لمتهاء ولیس قصده أن يشتريبا؛ بل ليحر غيره: 
فيوقعه فيه» وكذلك في النكاح»› وغيره» والاسم النَّجََشُ -بفتحتين- والفاعل ناجش» 
ونّجاتئن سالغة» ولا تتاجقوا: أي لا تفعلوا ذلك وأصل التخْش الاستارء لآنه يسر 
قضدة4 وه يقال: لأضائد: اس لاستتاره . قاله الفيّوميّ (وَأَنْ يَسْتَام) ولفظ 
'الكبرى»: «وأن يُسَاوِم' (الرَجُلُ عَلَى سوم أَخِيه) أي يطلب من شخص أن يبيعه شين 
طلبه غيره قبله؛ قال الفيَوميَ: وسام البائع السلعة سَومّاء من باب قال: عَرَضَها للبيع؛ 
وسامها المشتري» واستامها: طلب بيعهاء ومنه: «لا يسوم على سوم أخيه»: أي 
يشتري» ويجوز حمله على البائع أيضاء وصورته أن يَعرض رجل على المشتري سلعته 
بثمن» فيقول آخر: عندي مثلها بأقلّ من هذا الي فيكون النهي عانا في اليا 
والمشتري» وقد تزاد الباء في المقعول» فقال: سمت ةه والتساوم بين اثنين أن يعرض 
البائع السلعة بثمن» واا ضاحيه يثمن درن الأول . اتهى (وَآن نال العدآة علق 
أَخَتهَا) قيل: هو نبي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق زوجته» وللمرأة أيضا من 
أن تيال طلاق ضرّتهاء والمراد من الأخت الأختُ فى الدين» وفي التعبير باسم الأخت 
تشنيمٌ لفعلهاء hy‏ وتحريض لها على تركه» وكذا التعبير باسم الأخ 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ البيوع 


في الذي قبله» وقد تقدم البحث في هذا في «كتاب الطلاق» مستوفى » فراجعه تستفد. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديت آي هرورة رض الله تعالى عة هذا مقي علية. 

(المسألة الثانية) : فی ان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١1/‏ 5597- وفى «الكبرى» 5587/١6‏ . وأخرجه (خ) في «كتاب 
الشروط» ۲۷۲۷ (م) في «البيوع) ۴۳ و٩۳۷۹‏ . وقد تقدم تخريجه في «كتاب 
الطلاق» بأكثر من هذا. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن بيع الحاضر 
للباد» وهو المراد بقوله: «بيع المهاجر للأعرابي» وسيأتي تمام البحث فيه في الباب 
التالى» إن شاء الله تعالى. (ومنها): تحريم تلقّى الجلب» وسيأتي بباب مفرد» بعد 
باب» إن شاء الله تعالى . (ومنها): تحريم النجش» وهو الزيادة في ثمن سلعة»ء لا يريد 
شراءهاء وإنما يريد تغرير غيره» وسيأتي تمام البحث فيه» بعد أربعة أبواب» إن شاء 
الله تعالى. (ومنها): تحريم السوم على سوم غيره» إذا لم يأذن له صاحبه» وسيأتي بعد 
يابين» إن شاء الله تعالى . (ومنها) : نحريم طلب المرأة من الرجل أن يطلق زوجته» وقد 
س السضت عه مسقو فى في «كتاب الطلاق)» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاحء ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنت» , 


Ny ۴‏ ر 
د کچ جاج 


۷ - (بيع الحخاضر لِلبَادِ) 





65 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ مُحَمّدُ بْنُ بَشار» قال: حَدَئْنِي محمد بُ ع الؤْبْرِقَانِء قال: 


ونس ابن عَبَيِدِ : عَن الْحَسَن عَنْ أنْس : أن النئ بيا ىلي حر و قر 9 
کان اا 3 أَحَاهُ») . 


١١‏ - بيع الحاضر للباد) - حديث رقم 4414 وا 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

]٠١[ (محمد بن بشار) بن عثمان العبدي بندار» أبو بكر البصريّ» ثقة حافظ‎ -١ 
. 4 

-١‏ (محمد بن الزبرقان) -بكسر الزاي» وسكون الموخدة» وكسر الراء- أبو همام 
الأهوازيّ» صدوق ريما وَهِمَّ [۸]. 

قال ابن المدينيّ» والدارقطني : ثقة . وقال أبو زرعة: صالح. وسط . وقال أبو 
حاتم: صالح الحديث» صدوق. وقال البخاري: معروف الحديث. وقال النسائي : 
ليس به بأس,. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال ربّما أخطأ. وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال ابن معين: لم يكن صاحب حدیث» ولكن لا بأس به. روى له 
الجماعة» سوى الترمذيٌ» وله عند المصئتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

۳- (يونس بن عُبيد) بن دينار العبدي» أبو عبيد البصريّ» ثقة ثبت فاضل ورع [0] 
٠١8‏ . 

. ۳٦/۳۲ ]۳[ (الحسن) بن أبى الحسن يسار البصريٌ» ثقة فقيه فاضل» يدلس‎ - ٤ 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه7/5 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. (ومنها): أن شيخه أحد 
المشايخ التسعة الذين أخذ عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعى عن تابعن. (ومنها): أن فيه أنسًا سيه من المكثرين السبعة» روى 
(YYA“)‏ حديئا وکر آک من مارت من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة» مات 
سنة (۲) أو (47) وقد جاوز مائة. واللّه تعالى أعلم. 











شرح الحديث 
(عَنْ أنّس) بن مالك رضي الله تعالى عنه (أَنَّ الت ية مى أن يَبِيعَ حَاضِرٌ) هو 
المقيم بالبلد (لِبَادِ) هو البدويّ» ومعناه: على ما فسّره به الشافعيّة» والحنبليّة : أن يقدم 
غريبٌ» بدويًا كان» أو قرويًا بسلعته إلى البلد» يريد بيعها بسعر الوقت؛ ليرجع إلى 
وطنه» فيأتيه بلديّء فيقول: ضع متاعك عندي» لأبيعه على التدريج بأغلى من هذا 
السعرء فلم يعتدّوا الحكم بالبادي» وجعلوه منوطا بمن ليس من أهل البلد» سواء كان 
باديّاء أو حاضرًا؛ لأن المعنى في إضرار أهل البلد يتناول الصورتين» وذكر البادي 





شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
مثال» لأ قيدٌ.. وجعله مالك قدا قحكى ابن عبد اليد أنه قيل هة من أهل البادية؟ قال ؛ 
أهل العمودء قيل له: القرى المسكونة التى لا يفارقها أهلها في نواحي المدينة» يقدّم 
بعضهم بالسلع» فيبيعها لهم أهل المدينة؟ قال: نعم» إنما معنى الحديث أهل العمود. 
وحكى ابن عبد البرّ أيضا عن مالك أنه قال: تفسير ذلك أهل البادية» وأهل القرى» فأما 
أهل المدائن» من أهل الريف. فإنه ليس بالبيع لهم بأس» ممن يرى أنه يعرف السوم. 
إلا من كان منهم يشبه أهل البادية» فإني لا أحبّ أن يبيع لهم حاضرء قال: وبه قال ابن 
والبراري» مثل الأعراب» قال: وجاء النهي في ذلك؛ إرادةً أن يُصيب الناس ثمرتهم» 
ثم ذكر حديث جابر تيه الآتي بعد حديثين: «لا يبيع حاضر لبادء دَعُوا الناس يرزق 
الله بعضهم من بعض»» قال: فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان سلعتهم» وأسواقهاء 
فلم يُعْنَوا بهذا الحديث. وحكى ابن عبد البرّ أيضاء عن ابن القاسم أنه قال: ثم قال - 
وحكى ابن الحاجب فى «مختصره» الخلاف فى ذلك عن مالك». فقال: وفى «الموط!) 
يحمله غلى أهل العمود؛ لجهلهم مالا سغار: وفيل : بعمومه ؟ لموله : ولا يبيع مدن 
لمصرى ٠‏ ولا مصريٌ لمدنيّ. الهو : 
وفسّر الحنفيّة بيع الحاضر للبادي بصورة أخرى» وهي أن يبيع الحضريٌ شيئًا مما 
يحتاج إليه أهل الحضر لأهل البادية؛ لطلب زيادة السعرء فقال صاحب «الهداية» بعد 
ذكره هذا الحديث: وهذا إذا كان أهل البلد في قحط» وعوز. وهو يبيع من أهل البدو؛ 
طمعًا في الثمن الغالي؛ لما فيه من الإضرار بهمء أما إذا لم يكن كذلك. فلا بأس به؛ 
لانعدام الضرر. انتهى . 
قال الحافظ ولن الدين وحمد الله تعالى: وير حمل الحديت على هذه الصورة قول 
ابن عباس رضي الله تعالى عتهماء لقا مقل عن تقسيرة: لا يكون له سمسازاء 
والحديثُ الذي رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق» عن سالم المكى, أن أعرابيًا حذثه 
أنه قدم بجلوبة"'' لهء على عهد النبئ ية فنزل على طلحة بن عُبيد الله فقال: إن 
النبن َة نبى أن يبيع حاضرٌ لبادء ولكن اذهب إلى السوقء فانظر من يبايعك. 
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني» ج : ٤‏ ص : ٠١١‏ : بيع الحاض للباد : 


)١(‏ اختلف في ضبطهاء فضبطها بعضهم بالحاء المهملة المفتوحة» وهي الناقة التي تلب ریشم 


بالجيم المفتوحة : وهي ما يجلب للبيع من كل شي,. وقيل: غين ذلك 








١ 1 


هو أن يخرج الحضريّء إلى البادي» وقد جلب السلعة» فيْعَرّفه السعرء ويقول: أنا أبيع 
لك» فنهى النبي َيه عن ذلك . فقال : «دعوا الناس. يرزق الله بعضهم من بعض»› 
والبادي ههنا: من يدخل البلدة» من غير أهلهاء سواء كان بدوياء أو من قرية» أو بلدة 
أخرى» تى النبي َة الحاضرء أن يبيع له. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
«تهى النبي و أن تُتَلَقّى الركبان» وأن يبيغ حاضر لادء قال: فقلت لابن عباس: ما 
قوله: «حاضر لباد»» قال: لا يكون له سمساراء متفق عليه. وعن جابر ّيه › قال: 
قال رسول الله يِهِ: «لا يبيع حاضر لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». 
رواه مسلم» وروی مثله ابنُ عمر» وأبو هريرة› وأنس ل . 

والمعتى في ذلك: أنه متى ترك البدوي» يبيع سلعتهء اشتراها الناس بر خض» 
ويوسع عليهم السعرء فإذا تولى الحاضر بيعهاء وامتنع من بيعهاء إلا بسعر البلدء ضاف 
على آهل البلدء وقد أغار النى تة فى تفيل إلى غلا المعتى: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : 8 تكن عدا لكر أن أقرب التفاسير لبيع الحاضر 
للبادي» هو الذي فسّر به الشافعيّة» والحنبليّة ؛ لأنه الموافق لإطلاق الحديث . 

وحاصله أن يقدم غريب بدويّاء أو قرويًا بسلعة إلى البلد يريد بيعها بسعر الوقت؛ 
ليرجع إلى وطنهء فيأتيه بلديّ. فيطلب منه أن يضع سلعته عندہ» حتى يترص بها غلاء 
السعرء فيبيعها. واللّه تعالى أعلم . 

(وَإِنْ كانَ أبَاهُ. أو أَخَاه) أي وإن الذي يبيع لأجله من أقرب الناس إليه؛ وإنما جعله 
غاية؛ تأكيدًا للنهي. واللّه تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وهو 
الستعاث» وغه الصلوة. 
مسائل تعلق بلا الحديث: 

(السسالة. الآولى) أقى. درعته: 

لیت اس رقي اللد صالى عند هذا ملق عليد. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا /١0/-‏ 41945 و5540 و4495- وفی «الكبرئ» ٦٩۸۳/۱١‏ و84١1‏ 





و7085 . وأخرجه (خ) دون قوله: «وإن أباهء أو أخاه» في «البيوع» ۲٠١١‏ (م) في 
«البيوع» ٠١١١‏ (د) في «البيوع» ۰ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم في النهي عن بيع الحاضر للبادي : 

ذهب مالك. والشافعيّ؛ وأحمدء والأكثرون إلى أنه للتحريم» وذهب بعضهم إلى 
أنه للتنزيه» وذهبت طائفة إلى جوازه؛ لحديث: «الدين النصيحة». وقالوا: حديث 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 
۱۹۸ 


النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ» وحكي ذلك عن عطاء» ومجاهد» وأبي حنيفة . 
ورذه الجمهور بأن النهي الذي هنا خاص» فيُقَدُم على عموم الأمر بالنصيحة» ويكون 
هذا كالمستثنى منها. قال النوويّ: والصحيح الأول» ولا يُقبل النسخ» ولا كراهة 
التنزيه بمجرّد الدعوى. قال القفال من الشافعيّة : والإثم على البلديّ» دون البدويّ . 
ذكرةه ولي الدين فى طرخ ۷۲/١‏ , 

بالا قُدامة في «المغني» :-۳٠٠١-۳٠۹ /٦‏ وممن كره بيع الحاضر للبادي طلحة 
ابن عبيد الله وابن عمر» وأبو هريرة» وأنس» وعمر بن عبد العزيز» ومالك 
والليث» والشافعي» ونقل أبو إسحاق بن شاقلاء في جبلة سماعاته؛ أن الحسن بن علي 
المصري . سال لدعي بيع ساق لباد؟. اال ا باس به» فقال له: فالخير الذي 
جاء بالنهي؟ قال: كان ذلك مرة» فظاهرٌ هذا صحة البيع» وأن النهي اختص بأول 
الإسلام؛ لِمَا كان عليهم من الضيق في ذلك» وهذا قول مجاهد» وأبي حنيفة. 
وأصحابه» والمذهبٌ: الأول؛ لعموم النهي» وما يثبت في حقهم» يثبت في حقناء ما 
لم يقم على اختصاصهم به دليل . انتهى «المغني) 0/5 ”٠١‏ , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الصواب قول الجمهورء وهو أن بيع 
الحاضر للبادي حرام مطلمًا؛ لعموم الأدلة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
الما 

(المسألة الرابعة): فيما ذكره العلماء من الشروط لتحريم بيع الحاضر للبادي : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ظاهر كلام الخرقئ أنه يحرم بثلاثة شروط : 
[أحدهما] : أن يكون الحاضر قصد البادي» ليتولى البيع له. [والثاني] : أن يكون 
البادى جاهلا بالسعر؛ لقوله: فيعرّفه السعر» ولا يكون التعريف إلا لجاهل». وقد قال 
أحمد» في رواية أبي طالب : إذا كان البادي» عارفا بالسعر لم يحرم. [والثالث] : أن 
يكون قد جلب السلع للبيع ؛ لقوله: وقد جلب السلع» والجالب هو الذي يأتي بالسلع 
ليبيعهاء وذكر القاضي شرطين» آخرين: [أحدهما] : أن يكون مريدا لبيعها بسعر 
يومها. [الثاني]: أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه» وضيق في تأخير بيعه . 

وقال أصحاب الشافعي : إنما يحرم بشروط أربعة» وهي ما ذكرناء إلا حاجة الناس 
إلى متاعه» فمتى اختل منها شرط› لم يحرم البيع . انتهى «المغني» 5/ 7١١-709‏ . 

وقال الحافظ ولىّ الدين رحمه الله تعالى: قال أصحابنا -يعني الشافعيّة- : إنما يحرم 
بشروط : [أحدها] : أن يكون عالمًا بالنهي فيه؛) وهذا شرط يعم جميع المناهى . 
[والثاني] : أن يكون المتاع المجلوب مما تعمّ الحاجة إليه» كالأطعمة» ونحوهاء فأما 
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ما لا يحتاج إليه إلا نادراء فلا يدخل في النهي . [والثالث] : أن يظهر ببيع ذلك المتاع 
سعة في البلدء فإن لم يظهر لكبر البلدء أو قلة ما معه» أو لعموم وجوده» ورخص 
السعرء فوجهان: أوفقهما للحديث التحريم. [والرابع] : أن يَعرض الحضريٌ ذلك 
على البدويٌ» ويدعوه إليهء أما إذا التمس البدويٌّ منه بيعه تدريجيّاء أو قصد الإقامة في 
البلد لبيع ذلك» فسأل البدويّ تفويضه إليه» فلا بأس به؛ لأنه لم يضر بالناس» ولا 
سبيل إلى منع المالك هة 

ولو أن البدويي استشار البلديٌ فيما فيه حظه» فهل يرشده إلى الاذخار» أو البيع على 
التدريج؟ وجهان» حكى القاضي ابن كمّء عن أبي الطيّب بن سلمة» وأبي إسحاق 
المروزيّ أنه يجب عليه إرشاده إليه ؛ أداء للنصيحة» وعن أبي حفص بن الوكيل : أنه لا 
يرشده إليه؛ توسيعًا على الناس» وكذا اعتبر الحنابلة هذه الشروط» وعبارة ابن تيميّة في 
«المحرّر»: وبيع الحاضر للبادي منهيّ عنه بخمسة شروط : أن يحضر البادي لبيع شيء 
بسعر يومه» وهو جاهل بسعره» وبالناس إليه حاجة» ويقصده الحاضر. وقال مالك في 
البدوي يَقْدَمُء فيسأل الحاضر عن السعرء أكره له أن يُخبره. قال ایکا لا أرى أن 
بيع مصري لمدنيّء ولا مدني لمصري» ولكن يُشير عليه. وقال أيضًا: لا يبيع أهل 
القرى لأهل البادية سِلْعَهمء قيل له: فإن بعث بالسلعة إلى أخ له من أهل القرىء لم 
يقدم معه سلعته؟ قال: لا ينبغي له ذلك» حكى ذلك كله عنه ابن عبد البر» ثم حكى 
عن ابن حبيب أنه قال: لا يبعث البدويٌ إلى الحضريّ بمتاع يبيعه له» ولا يُشير عليه في 
البيع» إن قدم عليه» ثم حكى عن الليث بن سعد أنه قال: لا يشير الحاضر على البادي ؛ 
لأنه إذا أشار عليه» فقد باع له؛ لأن من شأن أهل البادية أن يرخصوا إلى أهل الحضر ؛ 
لقلة معرفتهم بالسوق. وقال الأوزاعيّ: لا يبيع حاضر لبادء ولكن لا بأس أن يُخبره 
بالسعر . 

وقال الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: [واعلم] : أن أكثر هذه 
الأحكام تدور بين اتباع المعنى» واتباع اللفظ. ولكن ينبغي أن يُنظر في المعنى إلى 
الظهور والخفاء» فحيث يظهر ظهورًا كثيرّاء فلا بأس باتباعه» وتخصيص النص بهء أو 
تعميمه على قواعد القياس» وحيث يخفى» أو لا يظهر ظهورًا قويّاء فاتباع اللفظ أولى : 
وأما ما ذكره في اشتراط أن يلتمس البدويّ ذلك» فلا يقوى؛ لعدم ظهور دلالة اللفظ 
عليه» وعدم ھور المعنى فيه» فإن المذكور الذي علل به النهى. لا يفترق الحال فيه؛ 
بين سزال البلدئ وعدمه ظاهوًا. وآما افنتراظ أن يكرت الظمام مما تدهرا الساجة إليه: 
فمتوسط في الظهور وعدمه؛ لاحتمال أن براغ مجرد ربح الناس على ما أشعر به 
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التعليل» من قوله: «دعوا الناس» يرزق الله بعضهم من بعض . وأما اشتراط أن يظهر 
لذلك المتاع المجلوب سعة في البلدء فكذلك أيضاء أي أنه متوسّط في الظهور؛ لما 
ذكرناه» من احتمال أن يكون المقصود مجرّد تقريب الربح» والرزق على أهل البلد. 
وهذه الشروط [منها] : ما يقوم الدليل الشرعى عليه» كشرطنا العلم بالنهي» ولا إشكال 
فيها. [ومنها] : ما يؤخذ باستنباط المعنى» فيخرّج على قاعدة أصوليّة» وهي أن النص 
إذا استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص» هل یصح»› آم لا. انتهى . 

وقال الحافظ العراقيَ في «شرح الترمذيّ»: جواز الإشارة عليه هو الصواب؛ لأنه 
إنما نمي عن البيع له» وليس فيه بيع له» وقد أمر بنصحه في بعض طرق هذا الحديث. 
وهو قوله كَكيْةِ: « وإذا استنصح أحدكم أخاه» فلينصح له». انتهى. وبه قال ابن حزم . 
ذكره في «طرح التغريب» ۷٥١-۷۴۳/٦‏ . 

وقال في «المغني» :-1١١/57‏ وأما إن أشار الحاضر على البادي» من غير أن يباشر 
البيع له» فقد رخص فيه طلحة بن عبيد الله والأوزاعي» وابن المنذر» وكرهه مالك. 
والليث» وقول الصحابي حجة ما لم يثبت خلافه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بجواز الإشارة عليه» إذا استشاره هو 
الأرجح؛ لعدم تناول النض لهء مع أن النصيحة له واجبة عليه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في بطلان بيع الحاضر للبادي» إذا 
وجدت الشروط المذكورة: 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن اجتمعت هذه الشروطء فالبيع حرام» وقد 
صرح الخرقي ببطلانه» ونص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد» قال: سألت 
اچ عن الرجل الحضري» ببيع للبدوي؟» فقال: أكره ذلك» وأرد البيع في ذلك› 
وعن أحمد رواية أخرى أن البيع صحيح» وهو مذهب الشافعي؛ لكون النهي لمعنى في 
غير المنهي عنهء ولنا إنه منهي عنه» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. انتهى كلام ابن 
قدامة . 

وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: لو خالف الحاضرء وباع للبادي» حيث 
منعناه منه» كان البيع صحيحًاء عند الشافعي» وطائفة؛ لجمعه الأركان» والشرائط. 
والخلل في غيره» واختلف المالكيّة في ذلك». فقال بعضهم بالصخة» وبعضهم 
بالبطلان» ما لم يفت» والقولان عن ابن القاسم » وممن قال بالبطلان ابن حبيب» وابن 
حزم الظاهريّ . وقال سحنون: وقال لي غير ابن القاسم : إنه يرذ البيع . وعن أحمد في 


سمهب وس يوون ه ه ؟" 
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ذلك روايتان» ومستند البطلان اقتضاء النهي الفسادء قال أصحابناء وغيرهم: ولا خيار 
للمشتري» وروی سحئون» عن ابن القاسم أنه يؤدّب الحاضر إذا باع للبادي» وروى 
عيسى عنه إن كان معتادًا لذلك» وروی عن ابن وهب أنه لا يؤدّب» سواء كان عالماء 
أو جاهلا. انتهى «طرح» ۷٠/١‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: أن القول ببطلان البيع هو الأرجح ؛ لأن النهي يقتضي 
الفساد» ولم يوجد في النص ما يصرفه عنه. كما وجد فى , بيع المصرّاة. حيث قال كل : 
فمن ابتاع مصرّاة. فهو بخير النظرين» الحديث» فإن تخبيره البائع يصرف النهي فيه عن 
اقتضائه الفسادء فافهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في الشراء لأهل البدو: 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فأما الشراء لهمء فيصح عند أجمدء وهو قول 
الحسن» وكرهت طائفة الشراء لهمء كما كرهت البيع» يُروَى عن أنس تناه . قال : 
كان يقال: هي كلمة جامعة» يقول : ١لا‏ تبيعنّ له شيئاء ولا تبتاعن له شيئا٤»‏ وعن مالك 
في ذلك روايتان» ووجه القول الأولء أن النهي غير متناول للشراء بلفظه» ولا هو في 
معناهء فإن النهي عن البيع ؛ للرفق بأهل الحضر؛ ليتسع عليهم السعرء ويزول عنهم 
الضرر» وليس ذلك في الشراء لهم» إذ لا يتضررون؛ لعدم الغبن للبادين» بل هو دفع 
الضرر عنهم» والخلق في نظر الشارع على السواء» فكما شرع ما يدفع الضرر عن أهل 
الحضرء لا يلزم أن يلزم أهل البدو الضرر. انتهى «المغنى» 7١١/7‏ . 

وقال ول الدين رحمه الله تعالى: أما شراء الحاضر للبادي»ء فاختلف فيه .قول 
مالك فمرّة منعه» ومرّة قال: لا بأس به» وقال ابن حبيب: الشراء للبادي مثل البيع. 
ألا ترى قوله بي : « لا يبيع بعضكم على بيع بعض؛. إنما هو لا يشتري أحدكم على 
شرا مع قال: فلا يجوز للحضريّ أن يشتري للبدويٌ» ولا أن يبيع له» وبه قال ابن 
حزم الظاهريّ» وقد عرفت الرد عليه في حمل البيع في ذلك الحديث على الشراء قريبّاء 
ولم يتعّض أصحابنا لمنع شراء الحاضر للبادي. انتهى. «طرح» 765/5 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بجواز الشراء هو الأرجح ؛ إذ الظاهر 
عدم تناول قوله: «ولا يبع حاضر لباد» للشراء هنا؛ لأن علّة منع البيع هو التوسعة لأهل 
المدينة ببيع سلعته بسعر يومه» وهذا لا يوجد في الشراء. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

(المسألة السابعة): بوّب الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله: «هل 
يبيع الحاضر للبادي بغير أجرء وهل يُعينهء أو ينصحهء قال رسول الله ة: «إذا 
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استنصح أحدكم أخاه» فلينصح له»» قال: ورخص فيه عطاء» ثم روى حديث جرير 
فك : #بايسة رسول الله قله على شمادة آن لآ إله إلا اللهء وأن محمد وسول الله 
والسمع والطاعة» والنصح لكل مسلم»؛ ثم روى حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
«لا يبيع حاضر لباد»» فقيل لابن عباس : ما قوله: «لا يبيع حاضر لباد؟». قال: لا 
یکن له سسحازا» م يقاب «من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر؛» وروی فيه حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما: «نبى رسول الله كَل أن يبيع حاضر لباد»» قال: وبه قال ابن 
عباس» ثم بوب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة» قال: وكره أبن سيرين» وإبراهيم 
للبائع والمشتري» وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوباء وهي تعني الشراءء ثم 
روى حديث أبي هريرة وليه : ۲ يبيع حاضر لباد». وقال ابن بطال : أراد البخارى ۴ 
يجيز بيع الحاضر للبادي بغير أجرء ويمنعه إذا كان بأجرء واستدل على ذلك بقول ابن 
عبّاس : لا يكون له سمسارّاء فكأنه أجاز ذلك لغير السمسارء إذا كان من طريق 
النصح» قال: ولم يراع الفقهاء في السمسار أجرّاء ولا غيره» والناس في هذا على 
قولين : سن كرد ب الاير للبادي كرهه بأجرء وبغير أجرء ومن أجازه أجازه بأجر. 
وبغير أجر. انتهى ٠‏ ذكرة ة في «طرح التثريب» 5/ ۷٦-۷٥‏ . 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه: القول بتحريم بيع الحاضر للبادي مطلقًا -كما هو 
مذهب الجمهور- هو الحق عندي؛ لإطلاق النصوص الواردة فيه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ال والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6 (أْخْيّرَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمْكَنىء قال : : حَدَئْنِي سَالِمْ بْنُ توح؛ ال انان ر 
عن محمد بن سِيرِينٌ. فق نس بن مالك قال : يتا أَنْ يَبِيعَ حَاضرٌ لِبَادِ وَإِنْ كانَ 
اليك 31 100 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّمواء غير : 

-١‏ (سالم بن نوح) بن أبي عطاء البصريٌ» أبي سعيد العطار» صدوق» له أوهامٌ 
53 ). 

وفي «تهذيب. التهذيب» /١‏ 1۷۸-1۷۷ : سالم بن نوح بن أبي عطاء البصري 
الجزري» أبو سعيد العطار» روى عن سعيد بن إياس الجريري» وابن جريج» وابن أبي 
عروبة» وعمر بن عامر السلمي» وعمر بن جابر الحنفي» وابن عون» وغيرهم» وعنه 
أحمد بن حنبل» وعمر بن علي» وقتيبة» وأبو موسى» وبندارء وأبو هشام الرفاعي» 
وعقبة بن مكرم» ويزيد بن سنان القزاز» وعبد الرحمن بن منصور الحارئي» وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد: عن أبيه : ما بحديثه اش وقال الدوري» عن ابن معين : 
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ليس بشيء . وقال أبو زرعة : لا بأس به صدوق . ثقة. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه » 
ولا یحتج به. وقال عمرو بن علي: قلت ليحيى بن سعيد: قال سالم بن نوح: ضاع 
مني كتاب يونس -يعني ابن عبيد- والجزري» فوجدتهما بعد أربعين سنة» قال يحيى : 
وما بأس بذلك. وقال النسائى: ليس بالقوي» وقال ابن عدي : عنده غرائب» وأفراد. 
وأحاديثه محتملةء متقاربة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الساجي: صدوق» 
ثقة» وأهل البصرة ة أعلم به مزر این معيرة., وذكرء أبن شاهين في «الثقات». وقال: قال 
ابن معين: ليس بحديثه بأس . قال البخاري» عن الجراح بن مخلد: مات بعد المائتين 
وقال الدارقطني : ليس بالقوي . وقال ابن قانع : مات سنة »)۲٠١(‏ وهو بصري ثقة. 
انتهی . روى له البخاري فى «الأدب المفرد» والباقون» سوى ابن ماجه» وله فى هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط . | 

والسند مسلسل بالبصريين» كسابقه» ولاحقه» وشيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة 
كمأ سبى فيما قبله . 

[تنبيه] : زاد في «الكبرى» ٠١/٤‏ رقم 5085 عقب هذا الحديث: ما نصّه: قال أبو 
عبد الرحمن: سالم بن نوح ليس بالقويّ». ومحمد بن الزبرقان قال" : أحبّ إلينا منه. 
اھ . 

وقوله: «ثبينا الخ“ هكذا رواية ابن سيرين بإبهام الناهي ؛ وقد تقدم فى رواية الحسن : 
أن النبي َة نمى أن يبيع حاضر لباد»» فعرف أن المبهم هنا هو المفسّر هناك» قال 
الحافظ رحمه الله تعالى : وهو يقري المذهب الصحيح أن لقول الصحابي: تا قرغ 
كذا حكم الرفع» وأنه في قوّة قوله: قال النبئ كَلِتدِ. انتهى. «فتح» ٠٠١/١‏ . 

والحديث متفق عليه» كما سبق في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

5 (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بُ عَبْدٍ الأعلّى : قَال: حَدَثَنَا خََالِدٌء قال: حَدَثَنَا ابن عَوْنْء 
عَنْ محمد عَنْ آئس» قال : يتا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
عير مرة. 

و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيمى . و«ابن عون»: هو عبد الله. والحديث مف 
عليه » كما سبق بيانه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 


طاو سي ا و والأصل : قال: ومحمد بن الزبرقان 





ودعم لوكس 
را الا روق اله شام بل شض" 
رحال هذا الإسناد : خمسة : 

لاسو ا اي کي 4 أبو إسبحاق ميدي لاسي 3 
بغداد» ثم ا 0 فة تسن اتتلط في خر [4] و 6 

۳ اپ جريج) عبد الملك بن عبد العزيز من جريح المكيّ› نسب لجده» وله 
كنيتان اشتهر بهما: أبو خالد» وأبو الوليد. ثقة فقيه فاضل يدلس [5] ۳۲/۲۸ . 

. ٠٠/۳١ ]٤[ (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكىّ» صدوق يدلس‎ - ٤ 

- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام لسُلّمي الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيَ 
رضي الله تعالى عنهما ٠٠/۳١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رحال الصحيح › غير شیخه» فل تفرد به هو وأبو داوڌ.ڄ وابن ماحه في #[التفسيير لا 
(ومنها) : أنه مسلسل بالمكسن ۽ غير شیخه» وشيخ شيخه» فمصيصيان. (ومنها) : | 
فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى )١84٠(‏ حديئًا. واللّه تعالى 
أعلم . 

ظ شرح الحديث 

عن ابن ج أنه قال : : (أخيرني ا کا ا بن سل شين جا ر 
الفعل دعده» والمراد ۳ ا بیع اء لاد) تقدّم تفسيره في شرح حديثث فسن 
تيه أول الباب (دعوا النّاسٌ) أي اتركوهم على ما هم عليه من التعامل فيما بينهم 
بالتسامح (يَرْرّىَ اللَهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض) بجزم #يرزق» على أنه جواب للطلب» كما قال 
ابن مالك رحمه الله تعالى في «خلاصته»: ‏ 

وَبَعْدَ عير النّفى جَرْمًا اعْتَمِدْ إن تَسْمّطٍ الفا وَالْجَرَاءُ كَدْ قُصذ 


ويحتمل أن يكون بالرفع على الاستئناف» مرادًا به التعليل؛ أي لأن الله تعالى يرزق 





o‏ * ؟ سس سا سس 





بعضهم من بعض . ومعنى رزق الله تعالى بعضهم من بعض هو أن يتبايعوا فيما بينهم 
بأسعار رخيصة» فتحصل لهم الفائدة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات» وهو المستعانه وعلية التكلان . 

مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حلويث: جابر رشي الله تعالى عت سلنا رجه سی 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۷/ -٤٤۹۷‏ وفي «الكبرى» 5087/١5‏ . وأخرجه (م)85 "8٠١‏ و05٠8"‏ 
(د)۲٤٤۳‏ (ت) في «البيوع» ۱۲۲۳ (ق) في «التجارت» 7١177‏ . وفوائده تقدمت قريبًا . 
والله تال أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

2 5- ا َة عن مالِك› عن أببي الزّنَادِء عَنِ الأغرّج . عَنْ أبي هُرَيْرَة) أ 
رَسُولَ الله لا قال : دلا تَلَقَوْا الرُكْبَانَ لِلْبَيعئ وَلّا يبغ بَعْضْكمْ عَلَى بَنِع بَْضٍ» 5 
تتاجشواء ولا يَبِيعٌ حَاضِرٌ لِبَادِ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرة. 

و«أبو الزناد»: هو عبد الله بن ذكوان. و«الأعرج»: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز. 

والسند مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخهء فإنه بغلانيَ» وهو من أصح أسانيد أبي 
هريرة تيه ٠‏ وفيه رواية تابعىّ» عن تابعىّ» وفيه راويان مشهوران باللقب : أبو الزناد. 
والأعرج» فأبو الزناد لقب بصورة الكنية» وكنيته أبو عبد الرحمن» وفيه أبو هريرة كب 
أكثر الصحابة روايةً للحديث» روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا . والله تعالى أعلم . 


(عن أبي هْرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أنّ رَسُولَ الله ب كَالَ: «لَا تَلَقَوْا الرُكْبَانَ) 
® ناهية, ولذا جزم الفعل بعدذهاء و«تلموا» -بفتح أوله. وتسديد القاف المفتوحة» 


وضم الواو- أصله تتلقّواء فخحذفت منه إحدى التاءين. و«الركبان» : جمع راکب 
والمراد به هنا التجار الذين يأتون إلى البلد بالسلع ليبيعوها فيها. قال في «الفتح»: هذا 
خرج مخرج الغالب في أن من يجب الطعام يكونون عددًا ركباناء ولا مفهوم له» بل لو 
كان الجالب عددّاء مشاةّء أو واحداء راكبّاء أو ماشيًا لم يختلف الحكم. | 

وسيأتي تمام البحث عن التلقّي في الباب التاليء إن شاء الله تعالى (ِللْبَيع) يشمل البيع 








سسصحجج وح ا “ل ۲٠*۹‏ 


لهمء والبيع منهمء ويفهم منه اشتراط قصد ذلك بالتلقي» فلو تلقّى الركبان أحد للسلام 
عليهم › أو الفرجة» أو خرج لحاجة له» فوجدهمء فبايعهم. هل يتناوله النهي؟ فيه 
احتمال» فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك» وهو الأصح عند الشافعيّة. 
وشرط بعض الشافعيّة في النهي أن يبتدىء المتلقي» فيطلب من الجالب البيع» فلو ابتدأ 
الجالب بطلب البيع» فاشترى منه المتلقّى لم يدخل في النهى. وذكر إمام الحرمين في 
صورة التلقّي المحرّم أن يكذب في سعر البلدء ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل. 
وذكر المتولي فيها أن يُخبرهم بكثرة المؤة عليهم في الدخول. وذكر أبو إسحاق 
الشيرازيي أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم. وقد يؤخذ من هذه التقييدات إثبات 
الخيار لمن وقعت له» ولو لم يكن هناك تلق» لكن صرح الشافعيّة أن كون إخباره كذبًا 
ليس شرطا لثبوت الخيارء وإنما يثبت له الخيار إذا ظهر الغبن» فهو المعتبر وجودا 
وعدما. اله في اي ه/ ١١١-١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن هذه القيود التي ذكروها مما لا دليل عليه. 
فالذي يظهر أن إطلاق نض تحريم التلقي على إطلاقه» حتى يظهر نص يقيّده هذه 
القيود» أو غيرها. واللّه تعالى أعلم . 

(وَلا يبع ) بالجزم لأن ( ناأهية» وفي بعض النسخ : ولا يبيع) ؛ فعلى هذا ذ«لا) 
نافية ‏ والفعل مرفوع (بَعْضْكُمْ عَلَى بيع بَْض) سيأتي البيحث عته مستوفى يعد باي إن 
شاء الله تعالى (وَلَا تَنَاجَشُوا) جيء بلّفظ التفاعل؛ لأن التجار يتعارضون» فيفعل هذا 
يملح على اھک پل یا کا کا عن أن يفعلوا معارضة» فضلا عن أن يفعلوا 
بدةاء وسيأتي البحث فيه بعد ثلاثة أبواب» إن شاء الله تعالى (وَلَا يبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادِ) تقدّم 
شرحه مستوفى أول الباب» فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابف» وهو الستعان» وعليه التكادان. 
مساألتان تالقان ذا الحدذيفة»: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ی أى غريرة رفن الله صلی عع هذا م عليه 

(المسألة الثانية) : فى بیان مواضع ذكر المصئفه له وفيمن رجه معه: 

أخرجه هنا-17١41498/1-‏ وفي «الكبرى» 1٠۸۷/٠١‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع) 
۰ (م) فى «البيوع» ۳۷۹٤‏ (د) فى «البيوع» 447 . وفوائد الحديث تقدمت . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

64 برا عبْدُ الرّحْمَنٍ بن عبد الله ِن عَبْدِ الْحَكُم بن أَغين؛ قال: حدقا 


- (التلقَى) - حديث رقم ٤۵٠١‏ 





۷ حتت 





شُعَيبُ ابن اللّثْء عَنْ أبيهء عَنْ كثير بْنِ فَرْقَدِء عَنْ نافِع» عَنْ عَبْدِ اللّهِ» عَنْ رَسُول الله 
يكل أنه : «مَى عَن الئخش» وَالَلَّىء وَأَنْ بيع حَاضِرٌ لِبَادِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه» 
فإنه من أفراده» وهو مصريٌ ثقة [۱۱] ۲۹٤٤/٠۱٥۲‏ . و«(أبو شعيب» : هو الليث أبن سعد» 
إمام أهل مصر. و«كثير بن فرقد»: هو المدنيّ الثقة» نزيل مصر [۷] ٠١۸۹/۳۰‏ 
و«عبد اللّه؛ : هو ابن عمر رضى الله تعالى عنهما . 

والحديث متفق عليه» ويأتي شرحهء وبيان مسائله في الباب التالي» إن شاء الله 
تعالى . واللّه تعالى أعلم بار اسب وإليه المرجع ١ EA‏ 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعثٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
العسة ةا : 


- ا(التَلَقَى) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «التلقي) مصدر : : تلقي يتلقى › قال في «اللسان»: قال 
الأزسوق : الي . عو الأميتتال» ومته قوله تعالى 2 اڑا دا إل البيت حا يما ا 
إلا ذو حٍَِ عَظِيوٍ* [فصّلت : ه] » قال الفرّاء : يريد ما يلقّى دفع السيّئة بالحسنة» إلا من 
هو صابرٌء أو ذو حظ عظيم» فأنئها لتأنيث إرادة الكلمة . وقيل : أي ما يُعلّمهاء ويوفقٌ لها 
إلا الصابر . وتلماه : أي استقبله» وفلان يتلقى فلانا : أي يستقيله . انتهى 

وقال في «المصباح»: لقيته ألقاه» من باب تَعِبَء لَقَيَاء والأصل على فُعُول» ولْمَى 
بالضمّء مع القصرء وِلِقَّاءَ بالكسرء مع المد والقصرء وكلُ شيء استقبل شيئًاء أو 
صادفه : فقد لقيه» ومئه لقَاءٌ البيت» وهو استقباله . انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

fo‏ (أَخبَرَنا عُبَيدُ الله نْنُ سَعِيدِ قَالَ : حَدّنَنَا يَخى» عَنْ عُبَيدٍ الله» عَنْ افع 
عن ابن عمَرَ: أن وسو الله علا تَى عَن التَلقّي)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ٠١/١٠١ ]٠١[ (عبيد الله بن سعيد) أبو قدامة السرخسئء ثقة ثبت‎ -١ 

ا - (ليحبى) بن سعيد اقطان أبو سعيد البصري ثقة ثبت حجة [9] 5/5 . 





۲*۸ 








عثمان المدنيٰ الفقيه؛ ثقة ثبت [5] ٠١/١٠١‏ . 

4- (نافع) مولى ابن عمر المدنى الفقيه» ثقة ثبت [۳] ١7/17‏ . 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى 071 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فسرخسئّ. سن 
فبصريّ . (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: عبيد الله عن نافع . (ومنها): أن 
قه اين عمر رضي الله تعالى صما من المكقريق. البنيعة» روق ۳ عن 
الأحاديت: وغو أسد الاد الأرية السجمرعين فى قرل الوط عي الت 
الحديث) : 

وَالبِحْرُ وَابِنَا عُمَر وَعَمْرِو وَائْنْ الرُبَيِرٍ في شْيَهَارٍ يجري 

دُونَ ابن مَسْعُودٍ لَهُمْ عَبَاوِلَكُ وَغَلْطوا مَنْ عير هَذَا مَالَ لَه 

واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

لقن ابن شمن رضي الله تعالى عنهما (أنّ رَسُولَ الله كل هى عَن التَلَقَي) أي تلفي 
الركبان» وفي الرواية التالية: «عن تلقي الجلب» حتى يُدخل بها السوق». 

و«الجَلّب» - بفتحتين» أو بفتح» فسكون- : بمعنى الشيء المجلوب. وفي رواية 
مسلم : ون أن تتلفى السَلْم حتى تبلغ اللأسواق»» و«السلع» يسو ففتح - : جمع 
سلعة -بكسر» فسكون-: بمعنى المتاع . 

قال الحافظ ولىّ الدين رحمه الله تعالى: فسر أصحابنا تلقّي الركبان بأن يتلقّى طائفة 
يحملون طعاما إلى البلد» فيشتريه منهم» قبل قدومهم البلد» ومعرفة سعره» ومقتضى 
هذا التفسير أن التلقى لشراء غير الطعام» ليس حكمه كذلك. ولم أر هذا التقييد في 
كلام عيرهم . التهى.. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التقييد المذكور مما لا دليل عليه» فالصواب المنع 
مطلقّاء فتنبّه. والله تعالى أعلم . 

والشرط في التحريم -كما قالوا- أن يعلم النهي عن التلقّى» وهذا شرط فى سائر 
المناهي» وروى سحنون عن ابن القاسم أنه يؤدّبء إلا أن يُعذر بالجهل» وروى عيسى 
ابن دينار» عن ابن القاسم أنه يؤدب إذا كان معتادًا لذلك. واختلفوا في قصد التلمّي. 


- (التلمَ ) - حديث رقم ٤٥٠١‏ 
ا ا و 


فلو لم يقصده» بل خرج لشغل» فاشترى منهم› ففي محريمه خلاف عند الشافعية› 
والمالكيّة. والأصح عند الشافعيّة تحريمه؛ لوجود المعنى» وهو الحق. 

وقال ول الدين رحمه الله تعالى: وشرط بعض أصحابنا للتحريم شرطا آخر» وهو 
أن يبتدىء المتلقي القافلة بطلب الشراء منهم» فلو ابتدؤوه» فالتمسوا منه الشراء منهم. 
وهم عالمون بسعر البلدء أو غير عالمين» فجعلوه على الخلاف فيما لو بان أن الشراء 
بسعر البلدء أو أكثرء والأصحح أنه لا خيار في هذه الصورة. انتهى . 

وقال في «الفتح»: وظاهر الحديث منع التلقّي مطلماء سواء كان قريباء أم بعيداء 
وسواء كان لأجل الشراء منهمء أم لا. انتهى. وسيأتي تمام البحث فيه قريبّاء إن شاء 
الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته: 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا١/599:‏ و8١/٠0٠5:‏ و١5/لا0١45-‏ وفى «الكبرى» 1٨۸۸/۱٦١‏ 
و ۸۹/۱۷ و۰٩1۰‏ و 1۰۹1/۲۰ . وأخرجه (خ) في «البيوع» ۲ و۲154 
و«الحيل» 1417م( في «البيوع» ١5١51‏ (د) في «البيوع» ۲٤١٠١‏ (ق) في «التجارات» 
۳ (أحمد) فى «مسئد المكثرين» ٤٥۱۷‏ و٠549‏ و0787 و0878 (الموطأ) فى 
«البيوع» ١١97‏ (الدارمي) في «البيوع» 5505 . | 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فى حكم تلقّى الركبان: 

ذهب مالك والشافعيّ؛ وأحمد» والجمهور إلى تحريمه. وذهب أبو حنيفة» 
والأوزاعيّ إلى جوازه» إذا لم يضر بالناس» فإن أضرّ كره» كذا حكاه النوويّ» وقال: 
والصحيح الأول؛ للنهي الصريح . 

قال ولي الدين: والذي في كتب الحنفيّة الكراهة فى حالتين: [إحداهما] : أن يضر 
بأهل البلد. [والثائية] : أن يليس السعر على الواردين» فإن أراد التووئ ضرر آهل 
البلدء فيرد عليه الحالة الثانية وإن أراد مطلق الناس» تناول الصورتين» ثم إن الكراهة 
عند بعضهم للتحريم» فإن أرادوا ذلك هنا كان مذهبهم موافقًا لمذهب الجمهورء لكن 
قال ابن حزم: إن أبا حنيفة كرهه»ء إن أضرٌ بأهل البلدء دون أن يحظره» قال: وما نعلم 
أحذا قاله قبله» وحكى ابن حزم عن مالك أنه لا يجوز فعله للتجارة» ولا بأس به لابتياع 
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القوت من الطعام» والأضحية» قال: ولا نعلمه عن أحد قبل مالك . انتهى . «طرح» 7/ 
10-4 . 

وقال في «المغني»: وكره التلقي أكثر أهل العلمء منهم: عمر بن عبد العزيز. 
ومالك والليث» والأوزاعي› والشافعي» وإسحاق» وحكي عن أبي حنيفة» أنه لم ير 
بذلك بأساء وسنة رسول الله ب أحق أن تتبع. انتهى. ٠٠۲/١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبن مما كر أن الجمهور على تحريم تلفي 
الركبان» وهو الحقّ؛ للأحاديث الصحيحة المذكورة فى هذا الباب وغيره. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. ۰ 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في بطلان البيع بالتلقي : 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: واختلفواء في أن البيع هل يبطل» أم لا؟. 
فقال الشافعىّ» وأحمد: لا يبطل» فإن النهي لا يرجع إلى نفس العقدء ولا يحل هذا 
الفعل بشيء من أركانه» وشرائطه» وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان» وذلك لا يقدح 
في الفسن البيع.. 

وقال آخرون: يبطل؛ لأن النهي يقتضي الفساد» وحكاه الشيخ تقيّ الدين في اشرح 
العمدة» عن غير الشافعيّ من العلماءء وهذه الصيغة» لا عموم فيهاء وليس المراد أن 
جميع العلماء غير الشافعي قائلون بالبطلان» وإن كانت العبارة توهم ذلك» وهذا فقول في 
مذهب مالك» حكاه سحنون عن غير ابن القاسم» وقال ابن خويز منداد: البيع صحيح 
على قول الجميع» وإنما الخلاف في أن المشتري لا يفوز بالسلعة» ويشركه فيها آهل 
الأسواق» ولا خيار للبائع» أوأن البائع بالخيار. وقال ابن عبد البرّ: ما حكاه ابن خويز 
منداد عن الجميع في جواز البيع هو الصحيح» لا ما حكاه سحنون عن غير ابن القاسم 
أنه يُفسخ البيع » قال: وكان ابن حبيب يذهب إلى فسخ البيع في ذلك» فإن لم يوجد» 
عرضت السلعة على أهل السوق» واشتركوا فيهاء إن أحبّواء وإن أبوها رُذت على 
مبتاعها. انتهى «طرح» 00 . 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى : فإن خالف» وتلقى الركبان» واشترى منهم. 
فالبيع صحيح» في قول الجميع » وقاله ابن عبد البر: وخكي عن أحمد» رواية أخرى» 
أن البيع فاسد؛ لظاهر النهي» والأول أصح؛ لأن أبا هريرة ييه ٠»‏ روى أن رسول الله 
مادء قال : «لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه» واشترى منهء فإذا أتى السوق» فهو بالخيار»» 
رواه مسلم» والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح ؛ ولأن النهي لا لمعنى في البيع: بل 
يعود إلى ضرب من الخديعة» يمكن استدراكها بإثبات الخيار» فأشبه بيع المصراة. 
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وفارق بيع الحاضر للبادي» فإنه لا يمكن استدراكه بالخيار» إذ ليس الضرر عليهء إنما 
هو على المسلمين. انتهى: «المغني» 311/5 . 

ناك لہا عقا الل قعالى ج قد تبيّن بهذا أن الجمهور على أن البيع صحيح؛ لأن 
الشارع خيّر البائع بين إمضاء البيع . وفسخه» وإنما يكون الخيار بينهما في عقد 
صحيح . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): فى اختلاف أهل العلم في معنى الخيار الذي ثبت في هذه 
المسالة: 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: قال الشافعيّة: لا خيار للبائع قبل أن يقدم» 
ويعلم السعرء فإذا قدم. فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد» ثبت له الخيار» سواء 
أخبر المتلقي بالسعر كاذياء أم لم يخبرء وإن كان الشراء بسعر البلدء. أو أكثرء 
فوجهان: [أصحهما] عندهم 5 لا خيار له؛ لعدم اة . [والثاني] : ثبوته؛ لإطلاق 
الحديث» حيث قال كيل : «فمن تلقّاهء فاشترى منهء فإذا أتى سيّده السوق» فهو 
بالخيار» . 

وقال الحنابلة أيضًا بثبوت الخيارء لكنهم قيّدوه بأن يُغبن بما لا يُغبن به عادة. 
واختلفوا في تقديره» فقدره بعضهم بالثلث» وبعضهم بالسدس . 

واختلف المالكيّة القائلون بأن البيع لا يبطل على قولين: [أحدهما] : أن السلعة 
00 على آهل الل فى السوق» فيشتركون فيها بذلك الثمن» بلا زيادة» فإن لم 
يوجد لها سوق» عُرضت على الناس في المصرء فيشتركون فيهاء إن أحبّواء فإن 
تقصيت عن ذلك التمنء لزت المشتري» قاله ابن القاسمء وأصبغ . [والثاني] : يفوز 
بها المشتري . وقال الليث بن سعد: إن كان بائعها لم يذهب ردت إليه» حتى تباع في 
السوق. وإن كان قد ذهب» ارتجعت منه» وبيعت في السوق» ودفع إليه ثمنها. انتهى 
«طرح) 5/ 11-568 . 

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر ما تقدّم في المسألة السابقة من 
الخلاف : فإذا تقرر هذاء فللبائع الخيارء إذا علم أنه قد غبن» وقال أصحاب الرأي: لا 
جیار له» وقد روينا قول رسول الله َة في هذاء ولا قول لأحد مع قوله. 

وظاهر المذهب» أنه لا خيار له إلا مع الغبن؛ لأنه إنما ثبت لأجل الخديعة» ودفع 
الضررء ولا ضرر مع عدم الغبن» وهذا ظاهر مذهب الشافعي» ويحمل إطلاق الحديث 
في إثبات الخيار» على هذاء لعلمنا بمعناه ومراده؛ لأنه معنى يتعلق الخيار بمثلهء ولأن 
النبي ية جعل له الخيارء إذا أتى السوق» فيفهم منه أنه أشار إلى معرفته بالغبن في 
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السوق. ولولا ذلك لكان الخيار له» من حين البيع . قال : :. وينبغي أن يتقيد الغبن المثبت 
للخيار بما يخرج عن العادة؛ لآأن ها دون ذلك لا يتضيط:. 

وقال أضصحاب: مالك: إنما حي عن تلقى الركبان؛ لما يفوت په من الرفق لأهل 
الببوق ؟ لتلا يُقطم عتهم ماله جلسواء من أيتغاء. فصل الله تعالىء قال اين العاسمة فاق 
تلقاها مُتَلَقّه فاشتراهاء عرضت على أهل السوق» فيشتركون فيها. وقال الليث بن 
سعد: تباع في السوق› فا مخالف لمدلول الحديث. فإن النبي ميد » جعل الخيار 
للبائع» إذا دخل السوقء ولم يجعلوا له خياراء وجَعْلُ النبي َة الخيار له» يدل على 
أن النهي عن تلقي الركبان؛ لحقهء لا لحق غيره» ولأن الجالس : في السوق» كالمتلقي 
في أن كل واحد متهماء ميت لنضل الله تعالى» ؛ 38 يلين بالسكمة تيع عاد اسسا 
وإلحاق الضرر به» دفعا للضرر عن مثله» وليس رعاية حبق العجالس » أولى من رعاية 

حق المتلقي» ولا يمكن اشتراك أهل السوق كلهم في سلعته» فلا يرج على مثل هذا. 
واللّه أعلم. انتهى «المغنى) ۳٠٤-۳۱۳/١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هنا الذى فته أبن أقدامة رسمه الله تعالى ۲ في ال 
على أصحاب مالك» رحمهم الله تعالى فيما قالوه؛ لمخالفته صريح الحنيةة حي 
جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): فيما ذكره أهل العلم في سبب النهي عن التلقّى المذكور : 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن 
الجالب» وصيانته ممن يخدعهء قال الامام» أبو عبد الله المازريّ : 

[فإن قيل] : : المنع من بيع الحاضر للبادى سببه الرفق بأهل البلدء رتیل فيه غبن 
البادي» والمنع من التلقي أن لا يُعْبّن البادي» ولهذا قال ية : «فإذا أتى سيدهُ السوق› 
فهو بالخيار». 

[فالجواب] : أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل» إلى مصلحة الناس» والمصلحة 
تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد» لا للواحد على الواحد» فلما كان الباديء إذا 
باع بنفسه» انتفع - جميع أهل السوق› واشتروا رخيصاء فانتفع به جميع سكان البلد» نظر 
الشرع لأهل اليلد فض البادى , ولما كان فى التلقي› إنما ينتفع المتلقى خاصة» وهو 
واحد فى قبالة واحد» لم يكن فى إباحة التلقى مصلحة» لا سيما وينضاف إلى ذلك علة 
انية ؛ وهى لحوق الضرر بأهل السوق» فى انفراد المتلقي عنهم بالرخص» وقطع المواة 
عنهم» وهم أكثر من المتلقي» فنظر الشرع لهم عليه» فلا تناقض بين المسئلتين» بل 
هما متفقتان فى الحكمة» والمصلحة. والله أعلم. انتهى «شرح مسلم» 507/٠١‏ . 
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رقال القرظيي رحبه الله تعالى؟ را شاف في رجه اللهي من الغلني. فقيل : ذلك لحقّ 
الله تعالى» وعلى هذاء فيُفسخ فيُفسخ البيع أبداء وقال به بعض أصحابناء وهذا إنما يليق بأصول 
أهل الظاهر . والجمهور: على أنه لحق الآدمىّ؛ لما يدخل عليه من الضررء ثم اختلفوا 
فيمن يرجع إليه هذا الضررء فقال الشافعيّ : هو البائع» فيدخل عيه ضرر الغبن» وعلى 
هذاء فلو وقع لم يفسخ» ويكون صاحبه بالخيار» وعلى هذا يدل ظاهر الحديث فإنه قال 
فيه : «إذا أتى سيّده السوق» فهو بالخيار» . وقال مالك : بل هم أهل السوق بما يدخل عليهم 
من غلاء السلع» ومقصود الشرع الرفقٌ بأهل الحاضرة» كما قد قال : «دع الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض»» وكأن مالكا لم تبلغه هذه الزيادة » أو لم تثبت عنده أنها من قول النبيّ 
بيا وعلى قول مالك فلا يُفسخ» ولكن يخيّر أهل السوق» فإن لم يكن سوق» فأهل 
المصر بالخيار» وهل يدخل المتلقي معه» أو لا؟ قولان» سبب المنع عقوبته بنقيض 
قصده. وقد أجاز أبو حنيفة» والأوزاعيّ التلقّي إلا أن يضر بالناس» فيكره» وهذه 
الا خادیت جا عليهما. انتهى «المفهم) م 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اد أبن مما سبق أ العسواب ما اله الاقم رس 
الله تعالى من أن النهي لحقّ البائع» وأن له الخيار؛ لموافقته للنض للنضصٌ الصحيح الصريح : 
«فإذا أتى سيّده السوق» فهو بالخيار»». فإنه يدل على أن البائع هو سبب النهي» وأن 
البيع إذا أجازه جازء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السابعة) : في اختلاف أهل العلم هل يُقدْر النهي عن التلقّى بمسافة» أم لا 

قال ولي الدين العراقيّ رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث أنه لا فرق في النهي عن 
التلقي بين أن تكون المسافة التي يُتَلقّى إليها قريبة» أو بعيدة» وهو الذي يقتضيه إطلاق 
أصحابناء وغيرهم» وقيّد المالكيّة محل النهي بحد مخصوصء. واختلفوا في ذلك 
الحد» فقال بعضهم: ميل . وقال بعضهم: فرسخان. وقال بعضهم : يومان» وهو معنى 
ما رواه أبو قرّة» عن مالك أنه قال: إني لأكره تلقي السلعء وأن يبلغ به أربعة برود. 
انتهى . فإن زادت المسافة على ذلك لم تدخل تحت النهي» وقيل لمالك : أرأيت إن كان 
ذلك على رأس ستة أميال؟ فقال: لا بأس بذلك». وكأن ذلك جاز على طريقته فى أن 
النظر لأهل البلد» وإنما تتشوّف أطماعهم لمن قرب منهم» وأما البعيد نلا تشوّف له 
إليه» ولعل النظر في تحديد القرب للعرف. وحكى ابن حزم عن سفيان الثوريّ أنه منهيّ 
عنه إذا كان بحيث لا تقصر الصلاة إليه» فإن تلمّاها بحيث تقصر الصلاة. فصاعذاء فلا 
بأس بذلك. انتهى «طرح التثريب» 58-51//5 . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: وقد اختلف أصحابنا -يعني المالكيّة- 


5 شرح _ سنن النسائي - كتاب البيوع 


في مسافة منع التلقّي» فقيل : يومان» وقيل ستة أميال» وقيل: قرب المصر. قلت : هذه 
التحديدات متعارضةء لا معنى لها؛ إذ لا توقيف. وإنما محل المنع أن ينفرد المتلقّي 
بالقادم خارج السوق بحيث لا يعرف ذلك أهل السوق غالبّاء وعلى هذاء فيكون ذلك 
في القريب والبعيد» حتى يصح قول بعض أصحابنا: لو تلقّى الجلب في أطراف البلدء 
أو أقاصيه» لكان تلقيًا منهيَا عنه» وهو الصحيح؛ لنهيه ية في الرواية الأخرى عن تلفي 
السلع حتى تورد الأسواق» فلو لم يكن للسلعة سوق. فلا يخرج إليها؛ لأنه التلقي 
المنهيت عه غير أله يجوز أن يقتري فى آطراف اليلد؟ لأف اليلد كله سرقياء أتتيفى 
«المفهما دس" 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصواب هو ما عليه الجمهور 
من أن التلقيَ حرام مطلقاء سواء كانت المسافة قريبة» أم بعيدة» إذا كان خارج السوق؛ 
لإطلاق النصوص في ذلك . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة) : قد عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه؛ بابًا لمنتهى 
التلقّى؛ فقال: «باب منتهى التلقّى». ثم أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: كنا نتلقّى الركبان» فنشتري منهم الطعام» فنهانا النبي َة أن نبيعه» حتى نبلغ 
به سوق الطعام». وحديثه : «كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق» فيبيعونه في مكانه. 
فنهاهم النبي ية أن يبيعوه في مكانه» حتى ينقلوه». فبيّن بالرواية الثانية أن التلقّى كان 
إلى أعلى السوق من غير خروج عن البلد» فإن خرج منهاء وقع في التلقي المنهيّ عنه 
قال ولي الدين: وكلام أصحابنا يوافق هذاء حيث قالوا في تعريفه الذي قدّمت ذكره 
«قبل قدومهم البلد» والمعنى فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر» وطلب 
الحظ لأنفسهمء فإن لم يفعلوا ذلك» فهو بتقصيرهم» وأما قبل دخول البلدء فإنهم لا 
يعرفون السعرء ولو أمكنهم تعرّفه» فنادرٌء لا يترتب عليه حكم. وذكر ابن بطال أن ما 
كان خارجًا عن السوق فى الحاضرة» أو قريبًا منها بحيث يجد من يسأله عن سعرها أنه 
لا يجوز الشراء هنالك؟ لأنه داخل في معتى التلقّى» وأما الموضع البعيد الذي لا يقدر 
فيه على ذلك» فيجوز فيه البيع» وليس بتلق. قال مالك: وأكره أن يشتري في نواحي 
المصر حتى هبط به السوق. قال ابن المنذر: وبلغني هذا القول عن أحمد» وإسحاق 
أنهما نميا عن التلقي خارج السوق. ورخصا في ذلك في أعلى السوق إلى آخر كلامه. 
فرد تبويب البخاري إلى مذهبه» والمعنى الذي ذكره في أنه إذا وجد من يسأله عن السعر 
كان الشراء حرامّاء وإن لم يجد من يسأله عن السعرء كان جائرًا غير ملائم» والذي 
يقتضيه النظر عكسه. واللّه أعلم . 








- (التلقى) - حديث رقم 400١‏ 


وحكى ابن عبد البرّ عن الليث بن سعد أنه قال : أكره تلقي السلع. وشراءها في الطريق. 
أو على بابك حتى تقف السلعة فى سوقها التي تباع فيهاء قال: وإن كان على بابه» أو في 
طريقه» فمرّت به سلعة» يريد صاحبها سوق تلك السلعة » فلا بأس أن يشتريهاء إذا لم يقصد 
التلقّى» إنما التلقي أن يقصد لذلك . انتهى «طرح التثريب» 14۹-٦1۸/٦‏ . 

وذكر ابن حزم أن حديث ابن عمر هذا استدل به من أجاز التلقّي» قال: ولا حجة 
لهم فيه؛ لستة أوجه: 

[أحدها] : أن المحتجين به هم القائلون بأن الصاحب إذا روى خبرًاء ثم خالفه. 
فقوله حجة في رذ الخبرء وقد صح عن ابن عمر الفتيا بترك التلقّي . [ثانيها] : أنه لا 
كراهة عندهم في بيع الطعام حيث ابتاعه. [ثالثها] : أن معنى قوله: «فنهانا أن نبيعه» : 
أن نبتاعه . [رابعها] : أن هذا منسوخ بالنهي . [خامسها] : أنه محمول على أن البائعين 
أجازوا البيع . [سادسها] : ما قدمته من أن الرواية الأخرى بيّنت أن التلقّي كان إلى أعلى 
السوق من غير خروج عنه. انتهى من «المحلى» 0 باختصار. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسيناء وتعم الوكيل . 

1ه (أَخَبدن إسحاق بن رايم قال : لث لأبى أَسَامُةَ : دكم عُبَيدُ الله 
عن ناق ؛ عن ابن عمَرء قَالَ: «عَى رَسُولُ الله اء عَن تَلْقَي الجَلّبء حى يُدْخَلَ با 
انرق : َأَقَرَ به ار سا وَقَال: نَعَمْه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
عير امرة. ' 

و«أبو أسامة»): هو حماد بن أسامة . 

وقوله: «قلت لأبي أسامة الخ» هذا طريق من طرق تحمّل الحديث» يسمَى العَرْض» 
وهو القراءة على الشيخ» وهو صحيح»› بلا خلاف بين الجمهورء إذا أقرّ الشيخ بذلك 
لفظاء كما في هذه الرواية» حيث قال أبو أسامة: نعم» وإنما الخلاف فيما إذا سكت». 
والأكثرون على صحة الرواية بها. 

قال في «تدريب الراوي»: إذا قرأ على الشيخ» قائلا: أخبرك فلانء أو نحوه» 
كقلت : أخبرنا فلان» والشيخ مصغ إليهء فاهم له» غير منكرء ولا مُقِرَ لفظاء صح 
السماع» وجازت الرواية به؛ اكتفاء بالقرائن الظاهرة. ولا يشترط نطق الشيخ بالوقرار. 
كقوله : نعم على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الحديث» والفقه» واللأصول» 
وشرط بعض الشافعيين» كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وابن الصباغ. وسّلِيم الرازي» 
و بعض الظاهريين نطقه به. وقال ابن الصباغ : ليس له إذا رواه عنهء أن يقول: حدثني. 
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ولا أخبرني» وله أن يعمل بهء وأن يرويه قائلا: قرأت عليهء أو قرئ عليه» وهو 
يسمعء وصححه الغزالي» والأمدي. وحكاه عن المتكلمين» وحكى تجويز ذلك عن 
الفقهاء والمحدثين» وحكاه الحاكم عن الأئمة الأربعة» وصححه ابن الحاجب» وقال 
الززکھی: يشترط أن یکو سكوته: اا أو إكراه» وفيه نظر. ولو أشار الشيخ 
برأسه» أو أصبعه للإقرارء ولم يتلفظ. فجزم ني في المحصول» بأنه لا يقول: حدثني. 
ولا أخبرنى» قال العراقى: وفيه نظر. انتهى 

وإلى هذا شاو اليوط رسي الل سا فى داب الحديث» بقوله : 

إا لري لخ وز النشسغ للها على تفيل تمش باق 

تالقها تفل أز تزوبه يقد قرات أو قري ليه 

وقوله : «تلقّي الجلب»: هو بفتحتين فُعَل» بمعنى مفعول: وهو ما تَجلْبُه من بلد إلى 
بلد. قاله الفيَومَ. وقال في «القاموس»: جلبه يجلبه» من بابي ضرب» ونصرء لبا - 
بالسكون-» وجلبا -بفتحتين- واجتلبه: ساقه من موضع إلى اخرء فجَلبَ هو 
وانجلب . انتهى بإيضاح . 

فعلم من هذا أن الجلب هنا بفتحتين» > فقول السنديّ في «شرحه» : هو بفتح اللا 
وسكوماة ل وجه له لات جراز الوجهية فى المصتر: لا في الجلب سعنى 
المجلوب. فب والحديث سبق تخريجه فى الذي قيله. والله تعالى آعای بالسر اب 
وإليه المرجع والماب. وكلو اء بولسم لوګل 

f0۲‏ - (أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بن رَافِع؛ قال : ناتا عبْدُ الرّرْاقٍ. قال : نانا مَعْمَرٌه عَن ابن 
طاوس» عن بيه عن ن عَبّاس» قال : نی رَسُول الله عبد أن يمى الُكْبَانُ أن 
بيع حَاضِرٌ لِبَاده قلْتُ لانن عَبّاس: ما قَولَهُ حَاضِرٌ لِبَادِ؟ قَالَ: لَا َون لَهُ سِمْسَارًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
يو رة 

و«اعبد الرزاق»: هو ابن همام الصنعانى . و«معمر»: هو ابن راشد. و«ابن طاوس» : 
هو عيك الله والسلك اسل بالبايينء ظير فیک فیسابرریء وقية رورا الا جر 
أبيه» وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء حبر الأمة» وبحرهاء وأحد السكترين 
السبعة» وأحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم . 

رقوله: أن إلى الإتائ) ناء القعل للمقعول . وقوله: ما قَوْلَهُ حَاضِرٌ لِنَادِ؟: أي 8 
ما المراد بقوله 2 كيه : ١لا‏ يبيع حاضر لباد؟ . وقوله: دلا كرق له e‏ هكذا في 
النسخة الهندية التصب» > خبرًا ل«يكون»» ووقع في النسخ المطبوعة» و«الكبرى» 


- (التلقى) - حديث رقم ٤٥*٣۳‏ 
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سمسار»» والأول أولى» وللثاني أيضا وجه» وهو أن يكون كتب على لغة ربيعة» حيث 
إنبم يقفون على المنصوب المنون بالسكون» كالمرفوع» والمجرورء أو أن «يكون» 
عملت فى ضمير الشأن» وحملة «له سمساراخبرها. 

السار = ساقت الأولى مكسورة: قال في «الفتح» : هو في الأصل : القَيم 
بالأمرء والحافظ له» ثم استُعمل في متولي البيع والشراء لغيره. انتهى. وقال في 
«اللسان»: السمسار الذي يبيع البرَ للناس. وقال الليث: السمسار: فارسية معرّبة. 
والجمع السماسرة. قال: وقيل: السمسار: القيّم بالأمر الحافظ له» وهو في البيع اسم 
للذي يدخل بين البائع والمشتري» متوسّطا لإمضاء البيع. قال: والسمسرة البيع 
والشراء. انتهى باختصار /٤‏ ۳۸۱-۳۸۰ . 

وفي هذا التفسير تعقّب على من فسّر قوله: «لا يبيع حاضر لباد» بأن المراد نبي 
الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئًا يحتاج إليه أهل البلد» وهو مذكور في كتب 
الحنفيّة. أفاده في «الفتح» ٠١٠١/١‏ . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديتث: ايع عباس ری اللّه تعالى عتهسا هذا مف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه ھنا-۱۸/ 0۹۲ - زی «الكبرى» ٦٠۹۱/۱۷‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع» 
۸ و۳٢۲۱‏ و«الإجارة» ٤‏ ۲۲۷ (م) في «البيوع» ١507١‏ (د) في «البيوع» ٠479‏ (ق) في 
«التجارات» ۲۱۷۷ (أحمد) في «مسند بني هاشم» 41/7 . وفوائد الحديث تقدّمت . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

45٠‏ - (أْخْبرنَا راهيم ب الْحَسَنٍ ؛ > قال : حَدنًا حَجاجٌ بن مُحَمْدِ قال : نانا ان 
جَرَئْج. َال : أَنْبَأنا هِشَامُ بن حَسَانَ الْقَرْدُوسِئْ ‏ له سَمِعَ ابن سِيرينّ ‏ قول کبک آنا 
هُرَيْرَةٌ يَقَول : ال رَسُوَلَ الله عتلق : دلا تَلَقَوًا الجَلْبَء فَمَنْ تَلقَاهُ فَاشْتَرَى مله ذا أنَى 
سَيِدُهُ السُوقَء فَهُوَ بالخيار»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد إلى ابن جريج » سبق في الباب الماضي . 
و«هسام بن حسّان المُرْدُوسئَ»: هو الأزديّ» أبو عبد الله البصريّ» ثقة» من أثبت 
الناس في ابن سيرين» وفى روايته عن الحسن» وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل 
عتيما [J‏ ما ا 

[تنبيه]: «القردوسي»: بضم القاف والدال» وإسكان الراء بينهما: منسوب إلى 








۲۱۸ 
القراديس» قبيلة معروفة. قاله النوويّ في اشرح مسلم» ٤٠١/٠١‏ 

وقوله: «فإذا أتى سيده السوق» فهو بالخيار»: المراد بالسيّد: هو الجالب. قال 
النوويّ: قال أصحابنا: لا خيار للبائع قبل أن يَقَدَم» ويُعلّم السعرء فإذا قَدِمء فإن كان 
الشراء بأرخص من سعر البلدء ثبت له الخيار» سواء أخبر الْمُتَلَقَى بالسعر كاذباء أم لم 
يخبر» وإن كان الشراء بسعر البلدء أو أكثر فوجهان: الأصح لا خيار له؛ لعدم الغبن» 
والثانى ثبوته؛ لاطلاق الحديث. والله أعلم. انتهى. «شرح مسلم» 50/٠١‏ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(البسالة الأولى) : فی درجته : 

حديت ألى هريرة رشن الله الى عه سنا آخرچه عسلم. 

(العسالة النائية): في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن ار جة امعة ؛ 

أخرجه هنا-8١/4507-‏ وفي «الكبرى» 7097/١1‏ . وأخرجه (م) في «البيوع» 
ا , وبقية السائل اميف واا تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريدٌ إلا الإصلاحء ما استطعتُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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4 - (سَوْم الرّجَلٍ عَلَى سوم أخِيه) 








 ٌيِرْهْزلا (حَدَننَا مُجَامِدٌ بن مُوسَىء قال: حَدَثَمَا | إِسْمَاعِيل» عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ن‎ - (o4 
عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيِبِء عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلله: الا يبيعل حَاضِرٌ‎ 
لادء وَلا تَتَاجَشُواء ولا يساوم الرْجُلْ عَلَى سَوْم أيه وَلَا بَحْطْبٍْ عَلَى خِطبَة أخيهء وَلَا‎ 
. لِتَكتَفِئَ مَا في إِنَائِهَا وَلِتُنْكحَء فَإِنْمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللّهُ لَهَاه)‎ ٠ نال الْمَرْأَةٌ طاق أختهَاء‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
عير اعمرة: 

والإسماعيل»: هو ابن علية. 

وقوله: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها»: أي لا تطلب المرأة المخطوبة أن يطلق 
الخاطب امرأته الموجودة في بيته» يعني أنه لا تقول: لآ أقبل النكاح» ولا أرضى به إلا 
بطلاقك زوجتك التي معك . 
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وقوله: «لتكفىء» بالبناء للفاعل» افتعال من كفأ بالهمزة: أي لتكبَ ما في إنائها من 
الخيرء وهو علّة للسؤال» والمراد أنها لا تسأل طلاقها لتصرف به ما لها من النفقة. 
والكسوة من الزوج عنها إليها. 

وقوله: «ولتنكح» بالبناء للمفعول» وهو منصوب بالعطف على «تكفىءَ)» وقد تقدم 
بيان ما يتعلّق به» وبالخطبة على خطبة أخيه» مستوفى في «كتاب النكاح»» فراجعه 
ستمل . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم في «كتاب النكاح» ۰“ - وتقدم شرحه» 
وبيان مسائله» فما بقى إلا أن أتكلم على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو 
السوم على سوم أخيه» فأقول: 

(مسألة): في أقوال أهل العلم في معنى السوم على سوم أخيه» وحكمه: 

قال النووئ رحمه الله تعالى : ما حاصله : معنى «سوم الرجل على سوم أخيه)» هو 
أن يكون» قد اتفق مالك السلعة» والراغب فيها على البيع» ولم يعقداه» فيقول الآخر 
للبائع : أنا أشتريه» وهذا حرام بعد استقرار الثمن» وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن 
يزيد فليس بحرام. انتهى «اشرح مسلما TAA‏ : 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: البيع على البيع حرام» وكذلك الشراء على الشراءء 
وهو أن يقول لمن اشترى سلعةء» في زمن الخيار: افسَخ لأبيعك بأنقص» أو يقول 
للبائع : افسخ لأشتري منك بأزيد. وهو مجمع عليه . 

وأما السوم» فصورته أن يأخذ شيئا ليشتريه» فيقول له: رده لأبيعك خيرا منه بشمنه» 
أو مثله بأرخص» أو يقول للمالك: استَردّه لأشتريه منك بأكثر» ومحله بعد استقرار 
التمنء وركوت أحدهما إلى الآخرء فإن كان ذلك صريحاء فلا خلاف في التحريي: 
وإن كان ظاهرا فيه وجهان للشاقفية. 

ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك وقال: إن لفظ الحديث لا يدل عليه . 

وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم؛ لأن السوم في السلعة 
التي تباع فيمن يزيدء لا يحرم اتفاقاء كما نقله ابن عبد البرء فتعين أن السوم المحرم ما 
وقع فيه قدر زائد على ذلك . 

وقد استثنى بعض الشافعية» من تحريم البيع والسوم على الآخرء ما إذا لم يكن 
المشترى مغبونا غبنا فاحشاء وبه قال ابن حزم» واحتج بحديث: «الدينُ النصيحة؛. 
لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسوم» فله أن يُعَرّفه أن قيمتها كذاء وأنك إن بعتها 
بكذا مغبون» من غير أن يزيد فيهاء فيجمع بذلك بين المصلحتين . 
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وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكورء مع تأثيم فاعله» وعند المالكية» والحنابلة 
في فساده روايتان» وبه جزم أهل الظاهر. والله أعلم. انتهى ما في «الفتح» ۸۸/١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه المالكية» والحنابلة» وأهل الظاهر من 
فساد البيع هو الأرجح؛ لأن النهي للفساد. واللّه تعالى أعلم . 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: سوم الرجل على سوم أخيه : لا يخلو 
من أربعة أقسام: [أحدها] : أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع» فهذا يحرم السوم 
على غير ذلك المشتري» وهو الذي تناوله النهي . [الثاني] : أن يظهر منه ما يدل على 
عدم الرضاء فلا يحرم السوم؛ لأن النبي تكد باع فيمن يزيد» كما سيأتى حديث أنس 
ييه بعد بابين» إن شاء الله تعالىء قال: وهذا أيضا إجماع المسلمين» يبيعون في 
أسواقهم بالمزايدة . [الثالث] : أن لا يوجد منه ما يدل على الرضاء ولا على عدمهء فلا 
يجوز له السوم أيضاء ولا الزيادة؛ استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس» حين ذكرت 
للنبي مَل أن معاوية » وأبا جهم خطباهاء فأمرها أن تنكح أسامة» وقد نى عن الخطبة 
على خطبة أخيه» كما هى عن السوم على سوم أخيه» فما أبيح في أحدهماء أبيح في 
الا 

[الرابع] : أن يظهر منه ما يدل على الرضاء من غير تصريح» فقال القاضي: لا تحرم 
المساومة» وذكر أن أحمد نص عليه فى الخطبة» استدلالا بحديث فاطمةء ولأن الأصل 
اة السرم واليقطة» فحرع ممم ما وجد قي التصريم بالرضا» ونا عداء يقن على 
الأصل» ولو قيل بالتحريم ههنا: لكان وجها حسناء فإن النهي عام» خرجت منه الصور 
المخصوصة بأدلتهاء فتبقى هذه الصورة على مقتضى العموم» ولأنه وجد منه دليل 
الرضاء فأشبه ما لو صرح بهء ولا يضر اختلاف الدليل بعد التساوي في الدلالة» وليس 
فى حديث فاطمة ما يدل على الرضا؛ لأنها جاءت مستشيرة للنبي كله وليس ذلك دليلا 
على الرضاء فكيف ترضى» وقد نهاها النبي با بقوله: «لا تفوتينا بنفسك»» فلم تكن 
تفعل شيئاء قبل مراجعة النبي ياء والحكم في الفساد كالحكم في البيع على بيع أخيه. 
في الموضع الذي حكمنا بالتحريم فيه. انتهى «المغني» ۳٠۸-۳٠٠/٦‏ . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعث» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء وإليه 
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هه -46٠‏ (أْخبرََا َة ِن سمي عن مالك وَاللَيِثُْ وَاللّمْظ لَهُ عَنْ نافع عن ابن 
عَمَرّء عن الى يليد أَنّهُ قَالَ : «لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَبع أخيه») . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
عير مرة. 

والسند من رباعيّات المصئف رحمه اللّه تعالى» وهو (۲۱۷) من رباعيات الكتاب» 
وهو من أصمٌ أسانيد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 

وقوله: "لا يبيع» «لا2 نافيه» والفعل مرفوع» والمراد من النفي النهي» وهو أبلغ» 
كما تقدم غير مرّة. 

والحتيف مكفق علية» وقد تدم تخريجه في «كتاب النكاح» ا وبقي هنا 
دادم على ا 4 اسيلا رحمه الله تعالى: وقيه. مسائل : 

مسا : فى أقوال امل العلم في ممنى بيع الرتعل جا بيع علي وحكمه: 

قال النووق وصمة الله #عالى : ما حاصله : معنى ١‏ بيع الرجل على بيع أحيه»: هو أن 
يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار: افسح هذا البيع ؛ وأنا أبيعك مثله» بأرخص من 
ثمنه» أو أجود منه بثمنه» ونحو ذلك» وهذا حرام» ويحرم أيضا الشراء على شراء 
أخيه» وهو أن يقول للبائع» في مدة الخيار: افسخ هذا البيع» وأنا أشتريه منك» بأكثر 
من هذا الثمنء ونحو هذا. 

قال: وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه» والشراء على شرائه» والسوم على 
سومه» فلو خالف» وعَمّد فهو عاص» وينعقد البيع» هذا مذهب الشافعي» وأبي حنيفة 
واخرين . وقال داود: لا ينعقد» وعن مالك روايتان» كالمذهبين› وجمهورهم على 
إباحة البيع والشراء» فيمن يزيد» وقال الشافعي : وكرهه بعض السلف . انتهى «شرح 
مسلم» ۳۹۸/۱۰ ! 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى : معنى قوله ا : «لا يبع بعضكم على بيع بعض»: أن 
الرجلين إذا تبايعاء فجاء آخر إلى المشتري فى مدة الخيارء فقال: أنا أبيعك مثل هذه 
سء درف علا القن آر یات را ها اء أو كوته: أو عرش عليه سل رظب 
فيها المشتري» ففسخ البيع » واشترى هذه» فهذا غير جائز ؛ لنهي النبي ية عنه» ولما فيه 
من الإضرار بالمسلم» والإفساد عليه» وكذلك إن اشترى على شراء أخيه» وهو أن يجيء 
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إلى البائع» قبل لزوم العقدء فيدفع في المبيع أكثر من الثمن» الذي اشتّري بهء فهو محرّم 
أيضا؛ لأنه في معنى المنهي عنه» ولأن الشراء يسمى بيعاء فيدخل في النهي. ولأن النبي 

فإن خالف» وعقد فالبيع باطل؛ لأنه منهي عنهء والنهي يقتضي الفساد. ويحتمل أنه 
أجله. وذلك سابق على البيع ؛ ولال إدا صح الفسخ الذي حصل ره الضرر› فالبيع 
المحصل للمصلحة أولى» ولأن النهي لحق ادمي» فأشبه بيع النجش» وهذا مذهب 
الشافعى. انتهى «المغنى»؛ "/ 7٠١5-7١80‏ , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول ببطلان البيع ؛ لأن النهي 
يقتضي الفساد. إلا إذا صرفه صارف إلى غيره» كبيع المصرّاة» وتلمّى الجلب» على ما 
تقدم بيانه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): قال القاضي ابن كج من الشافعيّة: تحريم البيع على بيع أخيه أن لا 
من النصيحة . قال النووى : هلا الشرط انمرد به ابن كح وهو خلااف ظاهر إطلاق 
الحديث» والمختار أنه ليس بشرط . والله أعلم. قال ولي الدين: ووافقه ابن حزم. 
فقال: وأما من من رأى المساوم» أو البائع لا يريد الرجوع إلى القيمة» لكن يريد غبن 
رسول الله کل #الديخ التضصوحة8: اننهى : 
الذي لا يتّجه عندي غيره. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثالثة): محل التحريم ما لم يأذن البائع في البيع على بيعهء فإن أذن في 
على خطبة أخيه» إلا أن يأذن له». قال في «الفتح»: قوله: «إلا أن يأذن له» يحتمل أن 
يكون استثناء من الحكمين» كما هو قاعدة الشافعئن. ويحتمل أن يختص بالأخيرء 
ويؤيد الثاني رواية البخاري في «النكاح» من طريق ابن جريج» عن نافع» بلفظ : «نبى 
أن يبيع الرجل على بيع أخيه» ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه» حتى يترك الخاطب 
قبله» أو يأذن له الخاطب»» ومن ثم نشأ خلاف للشافعيّة : هل يختص ذلك بالنكاح» أو 








Y۳ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عدم الفرق هو الذي يظهر لي؛ لأن النهي كان لحقهء 
فإذا أذن فقد زال المانع» وقد أخر جه المصتف في الرواية التالية 50٠05‏ بلفظ : «لا يبيع 
الرجل على بيع أخيهء حتى يبتاع» أو يذر». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): ظاهر قوله: اعلى بيع أخيه» اختصاص ذلك بالمسلم» وبه قال 
الأوزاعّ» وأبو عبيد بن حربويه» من الشافعيّة» وأصرح من ذلك رواية مسلم» من 
طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة كته بلفظ : «لا يسوم المسلم 
على سوم المسلمء وقال الجمهور: لا فرق في ذلك , بين المسلم والذمي. وذكر الاخ 
خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له. أفاده في «الفتح» ۸۸/١‏ . 

وقال في «الطرح» 5/ ١لا-بعد‏ ما ذكر خلاف أبي عبيد المذكور-: والصحيح 
خلافه ؛ لأن هذا خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له. وقال ابن عبد البرّ: أجمع الفقهاء 
على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمىّ فى سومهء إلا الأوزاعيّ ولیو فاته کال 
لا بأس به. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . ٍ 

5 - - (أَخْبَرنا إِسْحَاقٌ بن راهيم ال : حَدَثَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ» كَالَ : حَدَثَنَا عبد الله 

عن نَافِع؛ عن ن ان عْمَرَه عَنْ رَسُولٍ الله باد : ٠‏ «قال: ١لا‏ ببِيعُ الرَجُلْ عَلَى بيع أخيه. 
حَنََى يَبْتَاءَ لر . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير امرة. 

والإسحاق»: هو ابن راهويه. و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير. واعبيد 
الله : هو ابن عمر العمرى . 

وقوله: «حتى يبتاع» : أي ترش ؛ وهو غاية لما يُفهم أي لينتظر حتى يبتاع. وإلا لا 
تستقيم الغاية» ثم هذه الغاية تؤيّد القول إن المراد بالبيع المغيًا هو الشراء» والسوم. قاله 
اعدف : 

قال الجامع : حمل البيع هنا على الشراء خلاف ما عليه الجمهور» ولا داعي إليه ؛ 
لا خلاف ظاهر اللفظ. بل الصواب ما عليه الجمهور. فال في «الطرح» :7١٠-5‏ 
ذهب ابن حبيب من المالكيّة » وأبو عبيدة معمر بن المثتى» وأبو عبيد القاسم بن سلام» 
وأبو زيد الأنصاريٌ إلى حمل البيع على بيع أخيه على الشراء على شراء أخيه؛ لأن 
العرب تقول: بعت بمعنى اشتريت قالوا: لأنه لا يبيع أحد على بيع أحد في العادة. 
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قال ولي الدين: وما أدري أي موجب لصرف اللفظ عن ظاهره» والاستعمال الذي 
اکرو شى السمية الشيراء قان وإق قان يها ولكن عكسه أشهر عه وقد رة ذلك 
ابن عبد البرّء وکن الع على البيع لا يخلب وقوعه عردودء ويتقدير ذلك بفهذا لا 
يقتضى أنه لا ينهى عنه. انتهى . 

وقوله: «أو يذَّرَه: أي يترك البيع. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا» ولعم الوكيل . 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء وإليه 


و 
انس ») 
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بعتح › فسكون. أو بمتحتين › سياتي معئأة قريما. 
0۷~ - (أخْبرنا فيب عَنْ مَالِكِء عَنْ تَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنّ التب يكل : «تہی عن 

الجش») . 

هل1 اليك سبق البحث فيه في الباب الماضي› وهو (۲۱۸) من رباعيات الکتات. 
واللّه تعالى اعلي. 

(عَنِ ان عْمَرّ) رضي الله تعالى عنهما (أنَّ الي هة : «عَى عَن النّخْش) قال النوويّ 
رمه الله تعالى : -بنون مفتوحة» ثم جيم ساكنة» ثم شين معجمة-: هو أن يزيد في 
تمن السلعةع لا لرغبة فيهاء بل ليخدع غيره » ويَعْرّه ليزيد. ويشترها . 

وأصل النجش: الاستثارة» ومنه نَجَشت الصيد أنجشه بضم الجيمء نَجِشًا: إذا 
استثرته» سمي الناجش في السلعة ناجشا؛ لأنه يُثير الرغبة فيهاء ويرفع ثمنها. وقال ابن 
قيبة: أصل التجش: السثل: وهو الخداع» ومنه قيل للصائد: ناجش؛ لأنه يُخيّل 
الصيدء ويختال له» وكلٌ من استثار شيئاء فهو ناجش . وقال الهروي: قال أبو بكر : 
في ثمنها بلا رغبة» والصحيح الأول. انتهى اشرح مسلم» ۳۹۹/۱۰ . 

وقال في «الفتح) 0 بعد ذكر ما تقدم: ما نصه : ويمع ذلك بمواطاة البائع» 


[ ب (التَجَمَر) - حديث رفو ٥١۷‏ 








Yo‏ ص سح ته 





فيشتركان في الإثم» ويقع ذلك بغير علم البائع » فيختص بذلك الناجش » وقد يختص به 
البائع» كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثرء مما اشترها به؛ ليغر غيره بذلك. انتهى . 

وقال ولي الدين رحمه الله تعالى : فسّره أصحابنا الشافعيّة بأن يزيد فى ثمن السلعة» 
لا لرغبة فيهاء بل ليخدع غيره» ويغرّه؛ ليزيد» ويشتريهاء وكذا فسّره به الحنفيّة 
والمالكيّة» والحنابلة» كما رأيته في «الهداية»» وكتاب ابن الحاجب» و«المحرّر» لابن 
تيميّة» وعبارة «الهداية»: هو أن يزيد في الثمن» ولا يريد الشراء» ليرغب غيره. وعبارة 
ابن الحاجب: هو أن يزيد ليعْرَّ. وعبارة صاحب «المحرّر»: إن النجش مزايدة من لا 
بريك الشراء». تغريرًا له. وقيد الترملئ ذلك فى ااجامعهة بان تكون الزيادة بأكثر مما 
يسوى» وكذا قيّده ابن عبد البرّء وابن العربي بأن تكون الزيادة فوق ثمنهاء وقال ابن 
العربيَ: إنه لو زاد فيها حتى ينتهي إلى قيمتهاء فهو مأجور بذلك» وكذا ذكر هذا التقييد 
اين الرفحة. من تاخري الشائعتة.. اتی «طرسه 31/5 . .والله تعالى عل بالضواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديق: 

(الصبالة الأولى)؟ فى وريجية: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متّفقٌ عليه. 

(العسالة ف فى پان مواقم ار الت 4 رفيين انترسه ہی 

أخرجه هنا-١5501//71-‏ وفي «الكبرى» 5045/٠١‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع» 
۲ و«الحيل» ”1915 (م) في «البيوع) ۷ (ق) في «التجارات» ۲۱۷۳ . 

تنبيه] : قال ولي الدين رحمه الله تعالى: اتفق عليه الشيخان» والنسائئء وابن 
ماجه من طريق مالك» ورواه النسائيّ أيضًا من رواية كثير بن فرقد» كلاهما عن نافع › 
وقال ابن عبد اليرٌ: هكذا رواه جماعة أصحاب مالك» وزاد فيه القعنب : قال: وأحسبه 
قال فوآت ای الس سی شيط بها الأسواق»» ولم يذكر غيره هذه الزيادة. وروا 
يعقوب بن إسماعيل بن محمد» قاضي المدائن» قال: آنا يحيى بن موسىء» أنا عبد الله 
ابن نافع » حدثني مالك عن نافع » عن ابن عمر : أن رسول الله يك هى عن التتخبيرء 
قال: والتحبير أن يمدح الرجل سلعته بما ليس فيها». قال ابن عبد البرّ: هكذا قال: 
التحبير» وفسره» ولم يتابع على هذا اللفظ» وإنما المعروف «النجش». انتهى. «طرح 
الريب 1171 . 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم فى حكم النجش: 

قال النووىٌ رحمه الله تعالى: النجش حرام بالإجماع, والبيع صحيح» والإثم 








محتصس الاچ إن لم يعلم به البائع ؛ فإن واطأه قل ذلك أثما جميعاء و خيار 
للمشترى» إن لم يكن من البائع مواطأة» وكذا إن كانت فى الأصح؛ لأنه قصر في 
الاغترار» وعن مالك رواية أن البيع باطل» وجعل النهى عنه مقتضيا للفساد. انتهى . 

وقال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «باب النجش» ومن قال: لا 
يجوز ذلك البيع › وقال ان آي أوفى مويه : «الناجش اكل رناء خائن) . وهو خداع 
باطلٌء لا يحل . قال النبئ يَية: «الخديعة في النار»”''. و«من عمل عملا ليس عليه 
أمرناء فهو رد" ». ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور في 
الحاليي:: 

قال في «الفتح»: قوله: «ومن قال: لا يجوز ذلك البيع»: كأنه يشير إلى ما أخرجه 
عبد الرزاق» من طريق عمر بن عبد العزيزء أن عاملا له باع سبياء فقال له: لولا أني 
كنت أزيدء فأنفقه لكان كاسداء فقال له عمر: هذا نجش لا يحل» فبعث مناديا ينادي 
0 البيع مردود» وان البيع لا يحل . 

قال ا بطال : أجمع العلماء على أن الناجش عاص بمعله» واختلموا ه في البيع › إدا 
وقع على ذلك . ونقل ابن المنذر. عن طائفة من أهل الحديث› فساد ذلك البيع. وهو 
قول أهل الظاهرء ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة» إذا كان ذلك بمواطاة 
البائم» أو صنعهء والمشهور عند المالكية في مثل ذلك» ثبوت الخيار» وهو وجه 
للشافعية» قياسا على المصراةء والأصح عندهم صحة البيع» مع الإثمء وهو قول 

وقال الرافعي: أطلق الشافعي في المختصر تعصية الناجش» وشرط في تعصية من 
باع على بيع أخيه» أن يكون عالما بالنهى: وأجاب الشارحون» بأن التجش خديعة» 
وتحريم الخديعة واضح لكل أحد» وإن لم يعلم هذا الحديث بخصوصه» بخلاف البيع 
على بيع أخيه» فقد لا يشترك فيه كل أحد. 

بلمتفجكل اراق ارق باک لے على ہے اب إضرار» والإضرار يشترك في علب 


(1) قال فى #الفعوة :.رويتاه فى «الكامل» لابن عدي » من حديث قيس بن سعد بن عبادةء قال: لولا 
أنى سمعت رسول الله بإ يقول: «المكر والخديعة في النار»: به من اکر اا راا 
لابا ين وأخرجه الطبراني في «الصغير» من حديث أبن مسعود» والحاكم في «المستدرك؛ من 
حديث أنس» وإسحاق بن راهويه في «مسنده» من حديث أبي هريرة» وفي إسناد كل منهما 
مقال» لكن مجموعهماء يدل على أن للمتن أصلاء وقد رواه ابن المبارك في «البر والصلة» عن 
عوف» عن الحسن» قال: بلغني أن رسول الله ج قال فذكرة0 اھ لافتح» 68 , 

9 يق عله 


٤٥۰۸ (التَجشر) - حديث رقم‎ - ٠١ ١ 
YY 


تحريمه كل أحدء قال: فالوجه تخصيص المعصية في الموضعين بمن علم التحريم. 
الى : 

وقد حكى البيهقى فى «المعرفة»)» و«السنن») عن الشافعى تخصيص المعصية فى 
النجش أيضا بمن أعلم النهي» فظهر أن ما قاله الرافعي بحثا منصوصء ولفظ الشافعي : 
النجش أن يَحضر الرجلُ السلعةء تباع» فيعطي بها الشيعء وهو لا يريد شراءها؛ 
ليقتدي به السَوّام» فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون» لو لم يسمعوا سومه» فمن نجش 
فهو عاص بالنجش» إن كان عالما بالنهي» والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش 
عليه.. انتهى . 

قال: وقد اتفق أكثر العلماء» على تفسير النجش في الشرع بما تقدم» وقيد ابن عبد 
البر» وابن العربي» وابن حزم التحريمء بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل» 
قال ابن العربي: فلو أن رجلا رأى سلعة رجل» تباع بدون قيمتهاء فزاد فيها؛ لتنتهى 
إلى قيمتهاء لم يكن ناجشا عاصياء بل يؤجر على ذلك بنيته» وقد وافقه على ذلك 
بعض المتأخرين من الشافعية» وفيه نظر؛ إذ لم تتعين النصيحة في أن يُوهم أنه يريد 
الشراء» وليس من غرضهء بل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء» أكثرمما يريد أن 
يشترى بهء فللذى يريد النصيحة مندوحة عن ذلك» بأن يُعلم البائع بأن قيمة سلعتك 
أكثر هق ذلك ثم هو باختياره بعد ذلك . ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حتی 
يسأله؛ لحديث: «دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض» فإذا استَّنصَحَ أحدكم أخاه» 
فلینصحه»» رواه مسلم. واللّه أعلم. انتهى «الفتح» 8/ ٩۱-۹۰‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول ببطلان البيع بالنجش كما هو ظاهر 
مذهب البخاريّ» وجماعة من أهل الحديث» وأهل الظاهرء هو الأظهر؛ لظاهر النهي ؛ 
إذ هو يقتضي الفسادء إلا لصارف» كما في بيع المصرّاة. وتلقي الجلب» كما سبق» 
ولم يوجد في نبي النجش صارف» فتنبصر . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4-- - (أَخْبَرنَا مُحَمْدُ بْنُ يَحْيَى» قال : حَدَنَنَا شر بْنُ شعَيِبء قال : حَدََنَا أبي» > عَنِ 
الزْهْرِيٌ أخبَرَني أَبُو سَلَمَ > وَسَعِيدُ بْنُ المُْسَيّبٍ» أن ا قال : رشك ول الل 
كه يَقَول : لا بيع الرَجْلْ عَلَى بيع أَخِيهء وَلَا يبِيعُ حَاضِرٌ لاد لا تَتَاجَشُواء ولا يَزِيدُ 
الرَّجُلْ عَلّى بع أخبدء وَلَا نَأل المَرْةُ طاق الأخرَى, تئ ما في إنَائهَه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

وامحمد بن يحيى»: هو الذهليّ الحافظ النيسابوريٌ. واشعيب»: هو ابن أبي حمزة 

















YA 
. الحمصى‎ 

وقوله: «ولا تناجشوا» بحذف إحدى التاءين › وأصله : ولا تتناجشواء وذكره بصيغة 
التفاعل ؛ لأن التاجر إذا فعل لصاحبه ذلك كان بصدد أن يفعل له مثله. قاله في 
(المتح» . 

والحديث متَفقُ عليه» وقد سبق شرحهء وبيان مسائله في «كتاب النكاح» /٠١‏ 
لديا فما بقى هنا إلا ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وقد سبق في الحديث 
الماضي . والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل.. r‏ 7 

f0۹‏ - - (حَدَئبي مُحَمَد ب عَبدِ الأغلى. > قال: حَدَثَنَا زیڈ قال: خدتتا مَعْمَرٌ عَن 
الزُهْرِيُء عَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيْبِء عَنْ أبي هُرَيْرَة: عنٍ الي ا قال : َي خاضر 
لباو وَلَا تَتَاجَشُواء وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلى بيع أخبهء ولا تَسْألٍ الْمَْآءٌ طلاق أختهاء 
لِتَسْتَكفِئَ به مَا فى صَحْمَتِهَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح الهو | 
غير مرّة. و”يزيد»: هو ابن زريع. 

وقوله: التستكفىء» السينء والتاء زائدان› أي لتكفىء» وتقلب. وقوله: «ما في 
«صحفتها» - بفتح الصادء وسكون الحاء المهملتين-: إناء» كالمضعة» والجمع 
صحاف مثلّ كلبة وكلاب» وقال الزمخشريّ: الصخفة: قصعة مستطيلة. قاله 
الفيَتومنَ. وهو بمعنى قوله في الرواية السابقة : «ما في إنائها»» وهو كناية عن صرف ما 
لها عند الزوج من الحظوة» والكرامة عنها إليها. ٠‏ 

والحديث متفقٌ عليه» كما سبق بيانه فى الحديث الماضي . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريدُ إلا الإصلاحء ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه 





انبا . 


e د‎ 


۲ (البَيِعٌ فِيِمَْ يزد 1 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يحتمل أن تكون «في» بمعنى «من»» ويحتمل أن 
تكون بمعنى اللام. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 








-٠‏ أأْخْبّرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ وي قال: حَدَثَنَا الْمَعْتَمْ ٠‏ وَعِيسَى ب ولس 
قَالا : حَدُنَنَا الأخصَر بْنْ عَجْلَانَ عَنْ أبي بكر ال َِيء عَنْ أئس بْن مَالِكِ : أن رَسُولَ 
الله عاد ب باع دخا وَجِلْسَا فِيمَنْ يَزِيدٌُ؛). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲/۲ ]۱١[ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ ابن راهويه المروزيٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (المعتمر) بن سليمان بن طرخان التيميّ» أبو محمد البصريّ» ثقة» من كبار ]٩[‏ 
٠١/٠‏ : 

۳- (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» نزل الشام مرابطاء وهو أخو 
إسرائيل» ثقة مأمون [۸] ۸/۸ . 

؛ - (الأخضر بن عجلان) الشيبانيَ البصريّ» صدوقٌ [4]. 

قال ابن معين: صالح. وقال مرّة: ليس هه واس وقال أبو حاتم : يكتب حليثه . 
وقال النسائيٰ : ثقة. وقال الأزديٌ: ضعيف» لا يصح يعني حديثه. وفي «العلل الكبير) 
للترمذي : قال البخاريي: أخضر ثقة. وذكره ابن حبان» وابن شاهين في «الثقات». 
روى له الأربعة» وله عند المصئف فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

ه- (أبي بكر الحنفى) عبد الله اليضرق : لا يعرف حاله .]٤[‏ 

روى عن أنس هذا الحديث فقط» وعنه الأخضر بن عجلانء رواه الأربعة» وحسنه 
الترمذي» وقال البخاري : لا يصح حديثه . وقال ابن القطان الفاسي : عدالته لم تثبت». 
فحاله معجهولة. 

5- (أنس بن مالك) الأنصاريّ الخادم رضي الله تعالى عنه 7/7 . واللّه تعالى 


أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ نس ن مَالِكِ) رضي الله عالى جنه أن رشيل. الله یاد باع قَدَحًَا) - 
بفتحتين- : آنية معروفة» والجمع أقداح» مثلُ سبب وأسباب . قاله الفيَوميَ. وفى 
(اللسان»: المَدّح من الآنية - بالتحريك- واحد الأقداح التي للشرب» معروف» قال أبو 
عبيد: يروي الرجلين» وليس لذلك وقتٌّ». وقيل: هو اسم يجمع صغارهاء وكبارهاء 
والجمع : أقداح » ومتّجذها قَدَاحَء وصِنعَيُّهُ : القِدّاحة. انتهى . (وَحِلْسًا) - بكسر الحاء 
المهملة» وسكون اللام» أو بفتحتين-: قال في «القاموس»: الْجِلْسٌ بالكسر: كساء 





کڪ .عم 


على ظهر البعيرء تحت الْبَرْدْعَةَء ويُبسَط في البيت تحت حر الثياب» ويُحَرّكء جمعه 
الالء ولوس .- وجلشة. اتهى: وقال فى «اللساثة:؟ الجلسة والسَلس» شل 
شِْهِ؛ وشَبَه» ومثل» ومَكل: كل شيء وَلِيَ ظهر البعير» والدابّة» تحت الرحلء وَالْقَنَبء 
والسزج» وهي بمنزلة الوتشكة کرن قت الد .وقيل: عو ماه رقيق يمه 
البَرْذْعَةَّه والجمع أخاكس : وخلس. ال وكلى اليكة ما مط عت خر المتاع: 
من مِسْح ونحوه» اقمع اک وقال ابن الأعرابيّ: يقال لبساط البيت: الجلس» 
ولِحْصره : الول 

(فيمنْ يَزِيدٌ) 1 أن في بمعنى «من». قاله السنديّ . 

وهذا الحديث فيه قصّةء وقد ساقها أبو داود رحمه الله تعالى في «سننه»» فقال: 

ل وكا عق الله بن لاه اخ چس من پس عو الأخقي يد 
عجلان» عن أبي بكر الحتفي» عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصارء أتى النبي كَل 
يسألهء فقال: «أما في بيتك شى.؟4»؛ قال: بلی» جلس نلبس بعضه» ونبسط بعضه» 
وفَعْبٌ''»؛ نشرب فيه من الماء» قال: «ائتني بهما»ء قال: فأتاه بهماء فأخذهما رسول 
الله َيه بيده. وقال: «من يشتري هذین؟» قال رجل: أنا آخذهما بدرهم› قال: ١‏ 
يزيد على درهم؟» مرتين» أو ثلاثاء قال رجل: أنا أخذهما بدرهمين» فأعطاهما إياهء 
وأخذ الدرهمين» وأعطاهما الأنصاري» وقال: «اشتر بأحدهما طعاماء فانبذه إلى 
أهلك» واشتر بالآخر قَدُوماء فأتني به»» فأتاه به» قَشَدٌ فيه رسول الله يِه عُودا بيده» 
ثم قال له: «اذهب» فاحتطب» وبع» ولا أرينك خمسة عشر يوما»» فذهب الرجل 
يحتطب » ويبيع. فجاء» وقد أصاب عشرة دراهم» فاشترى ببعضها ثوباء وببعضها 
طعاماء فقال رسول الله ية : «هذا خير لك» من أن تجيء المسألة. ها لي يعي 
يوم القيامة» إن المسألة لا تصلحء إلا لثلاثة: لذي فقر مُدْقِع”"'. أو لذي غرم 
مُفْظِع”"'» أو لذي دم مُوجع““. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. بفتح» فسكون: القدح من خشب‎ )١( 

(۲) بضم الميم» وسكون الدال: أي شديد يفضي إلى الدقعاء: أي التراب . 

)يضم الفين. وسكون ارا أي دين و«مفظع؛ e‏ حبيد ,أ اش 
(€) ا سم فاعل من أوجع› والمراد أن يحمل دينا في حقن الدماء. وإصلاح ذات البين. 
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مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف؛ لجهالة أبي بكر 
الحنفي . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- -۲۲/ -450٠١‏ وفي «الكبرى) 1١‏ . وأخرجه (د) في «الزكاة» 
1١‏ (ت) فى «البيوع» ۱۲١۸‏ (ق) في «التجارات» 5١98‏ (أحمد) في «باقي مسند 
الخ ية 25¥ , واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : أن المصئتف رحمه الله تعالى استدل به على جواز البيع لمن يزيد وأنه لا 
يكوظ من باپ ببع غلی بيع ايها لكن ایت خسعيف» كما مر أثقاه لا أن ابن قدامة 
رحمه الله تعالى ذكر فى «المغنى» "٠17/7‏ أنه إجماع المسلمين» يبيعون في أسواقهم 
بالمزايدة. انتهى» فإن صح هذا الإجماع. فهو الحجة في المسألةء فافهم. واللّه تعالى 
اا + 
5 ما قاله الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى : يُستدل به على بيع الحاكم على 
المعسرء ولكن لم يُنقل هنا أنه كان عليه دينْ» حتى يبيع الحاكم عليه» وقد يقال: كانت 
نفقة أهله واجبة عليه. فهي كالدين» وأراد الاكتساب بالسؤال» فكره له النبئ ماز 
السؤال» مع القدرة على الكسب» فباع عليه بعض ما يملكه» واشترى له به آلة يكتتسب 
بباء وقد يقال : هذا تصرّف في ماله برضاه» مع أن النبي ية يجوز له التصرّف في أموال 
أمته بما شاء» قتصرّف له على وجه المصلحة. والله أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا كله مبنيّ على صحة الحديث». وقد عرفت ما 
فيه. فتأمَل . واللّه تعالى أعلم . 

(المسالة الرامة)»: أخرج الدارقطنئ رحمه الله تعالى في «سننه» من رواية عبد الله بن 
لهيعة » عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن زيد بن أسلم» عن ابن عمرء قال: «نمى رسول 
الله ية عن بيع المزايدة» ولا د يبع أحدكم على بيع أيه إلا الغنائم» والمواريث». 
ومن رواية عمر بن مالك عن عييد الله ب ¿ أبيى جعفر» عن زيد بن أسلم» ؛ قال: سمعت 
رجلاء يقال له: شهرء كان تاجرّاء وهو يسأل عبد الله بن عمرء عن بيع المزايدة؟ 
فقال: شی رسول الله َة أن يبيع أحدكم على بيع أحد. حت يذرء إلا ا 
والمواريث». ومن طريق الواقدي› عن أسامة بن زيد الليئي › ة عن بيك الله ؛ بن أببي 
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جعمر به مثله . 

قال ولي الدين: عبد الله بن لهيعة ضعيف عند الأكثر» وعمر بن مالك هو 
الشرعبئّ» موثى» وأخرج له مسلم» والواقديٌ ضعيف عند المحدثين» وأسامة بن زيد 
مختلف فيه» فالإسناد الثاني من أسانيد الدارقطنى هذه لا بأس به" . 

قال: تقدم الكلام على البيع على بيع أخيه» وفي رواية الدا قطني استثناء الغنائم. 
والمواريث» ومقتضاها جواز البيع على البيع فيهما خاصة. وحكى الترمذيّ في 
«جامعه» عن أهل العلم أنهم لم يروا بأسًا ببيع من يزيد في الغنائم» والمواريث . وقال 
القاضي أبو بكر ابن العربيّ: الباب واحد» والمعنى مشترك» لا يختص به غنيمةء ولا 
ميراث . وقال العراقيٰ : في «شرح الترمذي»: وإنما قيّد ذلك بالغنيمة» والميراث» تبعا 
للحديث الوارد في ذلك » فأورد هذا الحديث» ثم قال: والظاهر أن الحديث خرج على 
الغالب» وعلى ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة» وهي الغنائم» والمواريث» فإن وقع 
البيع في غيرهما مزايدة» فالمعنى واحد» كما قال ابن العربيّ. 

قال ولي الدين: وقد يكون الميراث لواحد» أو لجماعة» ويتّفقون على بيعه لشخص 
بشمن معيّن» من غير طلب زيادة» فلا تجوز الزيادة حينئذ» وكذلك في الغنيمة» فظهر أن 
هذا الاستثناء لا يصح التمسّك به في جميع الصورء لا عكسّاء ولا طرادّاء وإنما خرج 
على الغالب. والله أعلم. انتهى. K٤‏ التثريب» ٠١/7‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


8 
انب 0 
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| £0 - (أخْبرنَا مُحَمُدُ بْنْ سَلَمَة: وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ. قَرَاءَة عَلْيِهِ وأا أُسْمَعُ 
واللفظ له عَنِ ابن الْقَاسِم . قال : حَدََنِي مالك عَنْ مُحَمُدٍ بْنِ یی بْنِ حَبَانَ؛ وآبی 
الزْنَادِ عَنِ الأغرّج ‏ عَنْ أبي هُرَيرَةً: أنَّ رَسُولَ الله علق : «تهى عَن الْمُلَامَسَقٍ وَالمُتَائَذُةه) . 


. وفي «الطرح» : لا يأمن به» . والظاهر أنه تصحيف‎ )١( 
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رجال هذا الإسناد: ثمانية 
-١‏ (محمد بن سلمة) المرادي الجملىّ؛ أبو الحارث المصرىٌ» ثقة ثبت /١9 ]١1١[‏ 
ا : 
۲- (الحارث بن مسكين) بن محمد القاضى المصرئٌ» ثقة فقيه [۱۰] 4/4 . 
- (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعُتَمَىَ المصريّ الفقيه» ثقة» من كبار 7٠١/19 ]1١[‏ . 
ات (مالك) بن انس الإمام المدني؛ ثقة ثبت حجة [۷] ۷/۷ . 


عد کد اماس 


5- الاو ا ذكوان المدنن اه A/V [o] a‏ | 

۷- (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدنئ» ثقة ثبت [7] ۱۸/١۷‏ . 

۸- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(مقها)! آله من سنفاسيات. المصق: رمه الله تعائى. (ويعيا: أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › > غير شيخه الحارث» فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومتها): أ أنه مسلسل 
بثقات المدنيين من مالك. ومن قبله مصريون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيين عن 
تابع» وفيه أبو هريرة أكثر من روى الحديث فى دهره. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله : «نهى عن الْمُلَامَسَة) 
مفاعلة» مصدر لامس» ولا يكون إلا بين اثنين» وأصلها من لمس الشيء باليد. 
وسيأتي تفسيره في الباب التالى» إن شاء الله تعالى» والمراد أن يُجعل العقذ لمس 
المبيع » ويكون ذلك قاطعًا للخيار عند البيع» أو قاطعا للخيار بعد البيع» أو قاطمًا لكل 
خيارء أقوال (وَالْمُتَابَلَةِ) مفاعلة» فهو مصدر نابذء من النبذ» وهو الرمي» وسيأتي 
تفسيره بعد بابين» والمراد أن يُجعل العقد نبذ المبيع» كسابقه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتملق ذا الحديق؛ 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة له هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/ ٤٥١١‏ 5 و5514- وفي «الكبرى» ٦٠۰١/۲۲‏ و0١/‏ 
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65 و8١٠5‏ . وأخرجه (خ) في «الصلاة» 75865 و«البیوع» 7١45‏ و47١5‏ 
و«اللباس» ٥۸۲١‏ (م) في «البيوع» ١‏ (ت) في «البيوع» ١١5١١‏ (ق) في «التجارات» 
8 (أحمة) فى (ياقى علد الحككري» 514لا وه انالا و۹۸1۷ و5454 
و4١٠٠‏ (الموطأ) في «البيوع» 18/1 , 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

ھا عا وچ له افك ريحم الله الى » مغر بياث ريم بع الملافسةة لما 
فيها من الغرر. (ومنها): تحريم بيع المنابذة؛ لما ذكر. (ومنها): حرص الشارع على 
إبعاد ما يكون سببًا للمنافرة» والمشاحنة» من التعامل التي كانت بين الناس» في أيام 
الجاهلية» ومنها بيع الملامسة» والمنابذة» وبيع الحصاة. وكل بيع يؤدّي إلى الغررء 
حتى لا يكون بين المسلمين ما كان في أهل الجاهليّة» من التدابر» والتقاطع. 
والتخاذل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقى إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه 


اسا 
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OZAN) afet‏ إِبْرَاهِيمُ بن يَعْقَوبَ بْنِ إسحَاق. قال: حَذّتنا عبد الله بن يوسُف؛ 
قال ' : دا اللْبَفه ٠‏ عن عقيل > عن ابن شِهَاب. قال : أخبَرنِي عَامِرٌ ن سَعْدٍ بْنِ أببي 
وَقَاص ؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الذي ن رَسُولَ الله ب : اتهَى عَنٍِ الْمُلَامَسَةِء ع 
م ليه وعن المُنَانذة» وهي طح الرجل تُوْبَهُ : ا الرجل ابع قبل أن ع مع 
و يَنظْرَ إلَيد») . 
رحال هذا الرسناد : سمسبعه 

١‏ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقَوبَ بْن إِسْحَاقَ) الجوزجانيّء نزيل دمشق» ثقة حافظ رمي 
القت ٤11‏ 192/2555 . 

؟- (عبد الله بن يوسف) التئيسيّ» أبو محمد الكلاعي» دمشقئ الأصل » ته متمن › 
من انت الناس في «الموطإ»» سن كيار [ ° ] 047۷ . 

۳- (الليث) بن سعد الإمام المصريٌ الحجة الثبت [۷] /7١‏ 75 . 


حديث رقم ٤٥۱۲‏ 
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-٤‏ (عُقيل) -بالضم-بن خالد بن عقيل -بالفتح- الأمويّ مولاهمء أبو خالد 
الأيلنَ» سكن المدينة» ثم الشام» ثم مصرء ثقة ثبت [5] ۱۸۷/۱۲۵ ! 

ه- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريٌ المدني الإمام الحجة الثبت [5] ١/١‏ . 

"- (عامر بن سعد بن أبى وقاص) الزهري المدني» ثقة [۳] 1۷۹/۳۸ . 

۷- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك , بن سناق الصحابى ابن الصحانيئ رضي الله 
تعالى عنهما 757/959 . والله تعالى أعلم : 
لطائف هذا الإستاد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود» والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين من ابن شهاب» والباقون مصريون» غير شيخه؛ فدمشقيّ. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعىّ» وفيه أبو سعيد من المكثرين السبعة. روا (۱۱۷۰) حديثًا. 
والله تعالى أغلم. ۰ 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرِيّ) سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه (أنّ رَسُولَ الله كله : 
«نْهَى عَن الْمُلَامَنَةِ» لَمْس النُؤب) بالجرّ بدل مما قبله» أو بالرفع خبر لمحذوف: أي 
هو لمس الثوب» ويؤيّد هذا قوله الآتي: «وهو طرح الرجل»ء ويحتمل النصب على أنه 
مفعول لفعل مقذر : أي يعني (لا ينظ إِلَيِه) يعني أنه لا يرى باطن الثوب بعينيه» حتى 
بعلم عا فيه نالغب وإنما يكون تمام العقد بمجرّد لمسه بيده (وَعَنٍ المُتَابَدَةٍ: وهيّ 
طزْح الرّجُل نَوْبَهُ إلى لرل بالتيع) أى سبب بیت له ل أن ف يحمل أن يكرن 
بفتح اول وخخاقيفت الخدم فن القلب: من باب شيرصب»: ويحتمل أن يكون. بتشديد 
اللام» من التقليب (أز عر اليد الظاهر أن «أو» للشك من الراوي . . وفي حديث أبي 
هريرة ته الآتى بعد باب: من رواية ابن المسيّب» عنه: «وَالمُلَامَسَةٌ أَنْ يبا 
الرَجَلَانِ لوين تحت اليل ٠‏ يَلْمِسُ کل رَجُل مِنْهُمًا نَوْبَ صَاجبه بِيدِوء وَالْمَُابَذَُ أن 
ل الرجل إلى الرّجل التو م وا ال إل ؛ الثؤت» فَيَتَمَايَعَا على ذلك». 

وفي روايه حمص بن عاصم» عنه : ؛« وزع أل الملاسة أن يقول الرجل للرجل : 
أبيعك نوبي بثوبك» ولا يقظر واد مهما إلى لوب الآخرء ولكق يُلعْشْه لمساء 
والمنابذة أن يقول : نب ما معي» وتنب ما معك» ١‏ لیشتری كل واد ساعن الاش 
ولا يدري كل واحد منهماء كم مع الآخر؟. ونحو من هذا الوصف. 


شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
دف 


قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا التفسير الذي فى حديث أبي هريرة تنه . أقعد 
بلفظ الملامسة والمنابذة؛ لأنها مفاعلة» فتستدعي وجود الفعل من الجانبين. 

واختلف العلماء في تفسير الملامسةء على ثلاث صور: وهي أوجه للشافعية» 
[أصحها] : أن يأتي بثوب مَطويّء أو في ظلمةء فيَلمِسَهُ المستام» فيقول له صاحب 
الثوب : بعتكه بكذاء بشرط أن يقوم لَمْسّك مقام نظركء ولا خيار لك» إذا رأيته» وهذا 
موافق للتفسيرين اللذين في الحديث. [الثاني] : أن يجعلا نفس اللمس بيعاء بغير 
صيغة زائدة. [الثالث] : أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره» والبيع 
على التأويلات كلها باطل» ومأخذ الأول عدم شرط رؤية المبيع» واشتراط نفي الخيار» 
ومأخذ الثاني اشتراط نفى الصيغة» في عقد البيع» فيؤخذ منه بطلان بيع المعاطاة 
مطلقاء لكن من أجاز المعاطاة قيدها بالمحقرات. أو بما جرت فيه العادة بالمعاطاة» 
واا الملامسة» والمنابذة عند من يستعملهماء فلا يخصهما بذلك» فعلى هذا يجتمع 
بيع المعاطاة مع الملامسة والمنابذة» في بيع صور المعاطاة» فلمن يجيز بيع المعاطاة أن 
يخص النهى فى بعض صور الملامسة والمنابذة» عما جرت العادة فيه بالمعاطاة» وعلى 
هذا تحمل قوق الرافعي : إن الأئمة أجروا في بيع الملامسة والمنابذة الخلاف الذي في 
المعاطاة. واللّه أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقذم في أوائل البيوع أن اشتراط الصيغة في 
العقدء قول لا يؤيّده دليل» فلا يُلتفت إليه» ثم إن تفسير الملامسة بهذا التفسير الثاني 
غير صحيح؛ لأنه بعيد عن التفسير المذكور في الحديث» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

قال: ومأخذ الثالث شرط نفي خيار المجلس» وهذه الأقوال» هي التى اقتصر عليها 
التقهاد»: ويخرج سا اكرناك عن طريق الحديت زيا على كلك 2 ٠“‏ 

وأما المنابذة» فاختلفوا فيها أيضا على ثلاثة أقوال» وهى أوجه للشافعية : 
[أصحها]: أن يجعلا نفس النبذ بيعاء كما تقدم في الملامسةء وهو الموافق للتفسير في 
الحديث المذكور. [والثانى] : أن يجعلا النبذ بيعا بغير صيغة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قل غرفت ها فيه فنعا ذكرتة آنفا.. 

[والئالك] : أن يجعلا النبذ قاطعا للخيار؛ واختلفوا في تفسير النبذ» فقيل : هو طرح 
الثغوب» كما وقع تفسيره في الحديث المذكور. وقيل: هو نبذ الحصاة» والصحيح أنه 
غيره» وقد روى مسلم النهي عن بيع الحصاة» من حديث أبي هريرة . 

قال الجامع : وسيأتي للمصئف بعد بابين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 











1211 رفسي تللكم - ديف رقي‎ ۴٤ 





YTV 








مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حي لبن سعد الشدرية فاك هذا متفق غلية.. 

(العسالة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا- ٤٥۱٦/۲ ٣و ٤٥۱٤و ٤٥۱۳/۲ ٥و ٤٥۱۲/۲٤‏ و۷ وف 
«الکبری» ٦۱۰۲/۲ ٤و ٦۱۰۱/۲۳‏ و ٦۱۰٥/٦۱۰۳۲۰‏ و5١٠5‏ . وأخرجه (خ) في 
(الصلاة» ۳۹۷ و«الصوم» ٠۹۹۲‏ و«البيوع» 14 و۷٤۲۱‏ و«اللباس» ٥۸۲۰‏ و۸۲۲٥‏ 
و«الاستئذان» 5584 (م) في «البيوع» ٠١١١‏ (د) في «البيوع» ۲۳۷۷ (ق) في 
«التجارات» ۲۱۷۰ و«اللباس» ١509‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ٠١579‏ 
و۷۰ و۱۲۹ و۳۷ و۹ و7154 . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

اا ما ترجم ل الف رحمة الله عمال » .وهو بان سير الملاسة . (وبدية: 
ما قيل: أنه يُستدل بقوله: «لمس الثوب» لا ينظر إليه» على بطلان بيع الغائب» وهو 
قول الشافعي في الجديد» وعن أبي حنيفة يصح مطلقاء ويثبت الخيار إذا رآه» وخحكي 
عن مالك» والشافعي أيضاء وعن مالك يصح إن وصفه» وإلا فلا» وهو قول الشافعي 
في القديم » وأحمد» وإسحاق» وأبي ثورء وأهل الظاهر» واختاره البغوي» والرويانى 
من الشافعية» وإن اختلفوا في تفاصيله» ويؤيده قوله» في رواية أبي عوانة» التي 
قدمتهاء لا ينظرون إليهاء ولا يخبرون عنهاء وفي الاستدلال لذلك وفاقاء وخلافا 
طول. قاله في «الفتح». | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاستدلال بهذا الحديث على بطلان بيع الغائب فيه 
نظر لا يخفى» فإن الغائب يعلم بالوصف» فإن لم يتّفق مع الوصف يكون له الخيار. 
بخلاف الملامسة» فإنه لا يُخبره بما فيه» ولا يأذن له أن ينظر بنفسه» قال الإمام ابن 
دقيق العبد رحمه الله تعالى في شرح العمدة)»› جا کر الاستدلال به على بطلان بيع 
الغائب: ومن يشترط الوصف في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلا عليه؛ لأنه 
لم يذكر وصقا. 

وذكر أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى أن الشافعيّة استدلوا على منع الغائب بنهيه 
ية عن بيع الغرر» وعن الملامسة» والمنابذة» قال: ولا حجة لهم فيه؛ لأن بيع الغائب 
إذا صف عن رؤية» وخبرة» ومعرفة» قد صح ملكه لما اشترى» فأين الغرر؟ قال : 
ومما يبطله أنه لم يزل المسلمون يتبايعون الضياع بالصفةء وهي في البلاد البعيدة» وقد 





حت وي 
باع عثمان ابن عمر ج4 مالا لعثمان بخيبر بمال لابن عمر بوادي القرى. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن حزم رحمه الله تعالى من صححة 
بيع الغائب بالوصف هو الحقء وقد تعقّب ولي الدين كلام ابن حزم هذاء بما هو دفاع 
تخت عن مدهب ترقت ذكرة لكوته خلفاء فتبشر بالدليل السديد» ولا تكن أسير 
التقليد. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): ما قيل : أيضا إنه يُسبَّدلَ به على بطلان بيع الأعمى مطلقاء وهو قول معظم 
الشافعية » حتى من أجاز منهم بيع الغائب؛ لكون الأعمى لا يراه بعد ذلك» فيكون كبيع 
الغائب» مع اشتراط نفي الخيار. وقيل: يصح إذا وصفه له غيرهء وبه قال مالك» 
وأحمد» وعن أبي حنيفة يصح مطلقاء على تفاصيل عندهم أيضا. قاله في «الفتح) 
أيفا: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأرجح عندي فا ذهب إليه مالك وأحمدذ» وأبو 
حنيفة » من جواز بيع الأعمى» وشرائه» إذا صف المتاع له» لأن حكمه في المعاملات 
كحكم غيره ممن يُبصرء دون فرق» ولیس نصٌء ولا إجماع يميّزه عنهمء فتنټه . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماآب . 

(تنبيهان): [الأول] : قال الحافظ رحمه الله تعالى : وقع عند ابن ماجه أن التفسير 
من قول سفيان بن عيينة» وهو خطأ من قائله» بل الظاهر أنه قول الصحابي؛ كما هو 
ظاهر السياق» ولا سيّما حديث أبى سعيد الخدري انيه . 

لاقاني] > سیت أبن سید فلك + الف فيه على رر روك معي 
وسفيان» وابن أبي حفصة» وعبد الله بن بُديل. وغيرهم» عنه» عن عطاء بن يزيد» عن 
أبي سعيد» ورواه عقيل» ويونس» وصالح بن كيسان» وابن جريج» عن الزهري» عن 
عامر بن سا عن ا سعيد. وروی ابن جريج بعضه» عن الزهري» عن عبيد اللّه بن 
عبد الله» عن أبي سعيد» وهو محمول عند البخاري» على أنها كلها عند الزهري› 
واقتصر مسلم على طريق عامر بن سعد وحده» وأعرض عما سواها. 

وقد خالفهم كلهم الربيدي. فرواه عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة. 

وخالفهم أيضا جعفر بن بُرقانء فرواه عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» وزاد في 
آخره: «وهي بيوع» كانوا يتبايعون بها في الجاهلية»» أخرجها النسائي» وخطأ رواية 
جعفر. قاله في «الفتح» ٩1/٥‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تخطئة النسائيّ لرواية جعفر مذكورة في «الكبرى»ء 
وسأبيّنها عند شرح روايته الآتية بعد باب إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
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بالصواب» وإلبه المرجع والمابة, 
إن أ بك إلا الإصلاح. ما الین وما توفيقي ال باللّهء عليه تو كلع وإلمه 


ان : 


3 +5 ڳڍ 


لحل ال 





6- (بيع المنابذة) 


Gb fey‏ وئس بُ عَبْدٍ الى . وَالْحَارتُ بن مشكين . + قرا عليه ران 
أُسْمَعُ ؛ ٠‏ عن ابن وشب»› قال : أخبرني بوئس» عَنِ ابن شِهَاب . عَنْ عَامِر بن سَعْدِ عن 
أبي د ب لحري قَالَ: تی رسو الله يك عن الفلائمة» وَالْمَتَابَلٌةِ فى ي البَيع؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة» وهم مصريون إلى يونس» والباقون مدنيون . 

والحديث متف عليه وهو طريق آخر لحديث أبي سعيد نيه المذكور في الباب 
الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم 
الو گیا 

4 (اشيرت الحْسَينُ بن خُرَيْثِ الْمَرْوَرِيُ قَالَ: حَدَثَنَا سُمْيانُ» عَن الزّهْرِيّ 
عَنْ عَطاءِ بن يَزِيد؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحدْرِي قال : تی رَسول الله ل عن تيتثين : : عن 
العلامشة: والمتانذة). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدموا 
غير مرّة. و«سفيان»: هو ابن عيينة . والحديث طريق ثالث لحديث أبي سعيد ريه ء 
وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الباب الماضي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
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2*6 - امیر نحن بن اللي إن بلول م عن محمد ن زي عن الرتدي * 


00 شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
لس كَل رَجُلٍ مِنْهُمَا نَوْبَ صَاحِبهٍ بيده وَالْمُتَابََةُ أن نبد الرَجُلْ إِلَى الرَجُلٍ الوب 
وَيَنِذَ الآخَرٌ إِلَيِه النَوْبَء فَيَبَايَعَّا عَلَى ذَلِكَ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير شيخه» وهو حمصيّ صدوق» له أوهام» وكان يدلّس ]1١[‏ ۳۹۳/۳ . 

و«محمد بن حرب»: هو الأبرش الحمصيّ. و«الزبيديٌ»: هو محمد بن الوليد 
الحمصىّ. واسعيد»: هو المسيّب. 

ا «أن يتبايع الرجلان بالثوبين» الظاهر أن الباء زائدة. وقوله: «تحت الليل» أي 
تحت ظلام الليل» وليس كونه ليلا شرطاء ففى حديث أبى سعيد الخدريّ يه عند 
مسلم: «والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل» أو بالنهار» ولا يقلبه إلا 
بذلك» الحديث . 

وقوله: «يلمس» بضمٌ الميم» وكسرها من بابي نصر» وضرب. والحديث متفق 
عليه» كما سبق قبل بابين. والله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال الحافظ رحمه الله سال :: حدیث أبن خریرة انيه » أخرجه البخاري 
عنه مرح طدق» الثها طريق حفص بن عاصم» عنه» ميعن الآتى للنساتي في هذا الباب 
۹٤-وهو‏ في «(مواقيت الصلاة»» ولم يذكر في شيء من طرقه عنه» تفسير المنابذة 
والملامسة» وقد وقع تفسيرهما في رواية مسلم» والنسائي» وظاهر الطرق كلهاء أن 
التفسير من الحديث المرفوع» لكن وقع في رواية النسائي -يعني رواية حفص الآتية- ما 
يُشعر بأنه من كلام من دون النبي ية ٠‏ ولفظه: «وزعم أن الملامسة أن يقول الخ». 
فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابي ؛ لبعد أن يُعَبّر الصحابي عن النبي كله بلفظ 
«(زعم»» ولوقوع التفسير فى حديث بن سعيد الخدري . انتهى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 1 

5- أأْخْبَرَنَا بُو اود كَالَ: حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَء قال حَدَّثَنَا أبي» عَنْ 
صَالِحء عَن ابن شِهَابء أنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدِء أَخْبَرَهُ أنَّ أبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ 
قال : ى او الله كلاف عن الْمُلَامَسَ3َ وَالْمَلامَسَة ت الثؤب» لا يَنْظرٌ إِلَيْهِ وعن 
الْمُتابَذّة» وَالْمُتابدّةٌ طَرْحُ الرَجُل نَوْبَهُ إِلَى الرَّجُل» قَبِلَ أَنْ يقَلبه»). ۰ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه» 
أبي داود» سليمان بن سيف» وهو حرّانيَ» ثقة. و«أبو يعقوب»: هو إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌ المدنيّ . و«صالح»: هو ابن كيسان المدني . 





1 - (تَْسِيرٌ ذلك) - حديث رقم e ٤٥١۷‏ 


والحديث متفق عليه» وقد سبق قبل باب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

47- - (أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ رَافِعء ٠‏ قال: حََدَّثَنَا عَبْدُ الوَّرَاقَء قال : يووش يوم ا 
الزّهْرِي عَنْ عَطاءِ بْنِ يَرِيدَ عن أبي سَعِيدٍ الځذرِيٰء قال : تھی رَسول الله يك عَنْ 
لِبْسَنَينَء وَعَنْ بَيْعَنَيْن› آم البَيِعَنَانِ : َالْمُلَامَمَةٌ وَالْمُتَابَلَةٌ وَالْمْتَابََةُ: أن تقول : إذا 
نَبَْتُ هَذا النّوْتَء قد وَجَبَ -يغني الْبَِعَ- وَالْمْلَامََةُ: أن يَمَسَّهُ بيد ولا رة ولا 
قل إِذا مَس فقد فقد وجب لبَيعْ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا غير مرّة. 

وقوله: «بيعتين» بفتح أوله» والمراد به المرّة من البيع . قاله في «الطرح 0 
وقال في «الفتح» ۲۸/۲: بفتح الموحدة» ويجوز كسرهاء على إرادة الهيئة . 
وقال السندي : المشهور فتح الباء» والأقرب الكسر على الهيئة . انتهى . 

وقوله: «عن لبستين"قال في «النهاية» :۲۲٠/٤‏ هي بكسر اللام: الهيئة» والحالة. 
وروي بالضع على المصدرء والأول الوجه. انتهى. والمراد باللبستين: 
الصماءء والاحتباء بثوب واحد» ليس على فرجه منه شىء . 

أما «اشتمال الصماء»: فهو بالصاد المهملة؛. والمد. قال أهل اللغة : هو أن يلل 
جسله بالثوب» د مراع ملك چا ولا يبقى ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت 
مله لاله مسد .العاف كلهال فتصير كالصخرة الصماءء التي ليس فها خرق. وقال 
الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب» ثم يرفعه من أحد جانبيه» فيضعه على منكبه» فيصير 
فرجه بادياء قال النووى: فعلى تفسير أهل اللغة» يكون مكروها؛ لثلا يُعرض له 
حاجة» فيتعسر عليه إخراج يده» فيّلحقه الضررء وعلى تفسير الفقهاء يحرم» لأجل 
انكشاف العورة. قال الحافظ : ظاهر سياق البخاريٌ» من رواية يونس» فى «اللباس» : 
أن التفسير المذكور فيها مرفوع» وهو موافق لما قال الفقهاءء ولفظه: «والصماء أن 
يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدو أحد شقيه»» وعلى تقدير أن يكون موقوفاء فهو 
حجة على الصحيح ؛ لأنه تفسير من الراوي. لا يخالف ظاهر الخبر . 

وأما «الاحتباء» : قهو أن يقغاد على اليه ويتضصب ساقيه» وبل عليه ثرباء ويقال ل 
الطيوة» وكانت» من شان العري: وفسرها فى روية يونس المأكررة بعر ذلك . أناذه 
75 «الفتح» YA/۲‏ «كتاس الصلاة» رش : 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق قبل باب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 














ڪڪ 

44 ب اجون ارو ی یی ت بي الرَّرْقَاءِ قال : دتتا أبي. قال: حَدَئَنَا جَعْفَمْ 
انْنُ برْفَانَء كَال : ني شن لري غ تال ٠‏ عَنْ أيه قال: «تَى رَسول الله ا 
عن لِبْسَتَيْن, وَممَانَا رَسُولُ الله با > عن يَيْعَتَيْنِه عن المُنَابَدَةء وَالْمُلَامَسَةٍ وهي بيوع. 
كانوا يَتَبَامُونَ با في الجَاهلية»). 

قال الجامع عفا عقا الله تعالى عنه : : #غاروة بن زيد بن أبى الارقاء»: سو أبو محمد 
المَوَصِلَ 6 لديل الرماء دوق [151] 6176م عند المضتف» واب داود: 
والأبوهة: عر أو محمد الموصان : ٠‏ نزيل الرملة» اسم أبيه يزيد ثقة [9] يقال و 
رجال المصتف ». وأبي داود أيضا . وااجعفر بن برقان» - بضم الموخدة» وسكون الراء- 
: هو أو عبد الله الرقىّ صدوق يهم اقى. حديبك الزهرئ | ]¥[ eê‏ . 

وهذا الحديث تفرد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 4518/77- وفىي 
«الكبرى» 56/ 2311١17‏ وقد تكلم فيه فى «الكبرى»ء فقال بعد إخراجه: قال أبو عبد 
الرحمن: هذا خطأء وجعفر بن بُرقان ليس بالقويّ في الزهريّ خاصّة» وفي غيره لا 
باس به وكذلك سفيان بن جسين+ وسليمان بن كثير.. انتهى. 

وحاصل ما أشار إليه أن المحفوظ في رواية الزهريّ كون الحديث من مسند أبى 
سعيد الخدري تيه » كما رواه الحفاظ. من أصحابه» فيما سبق» كعقيل» ويونس» 
وسفيان بن عيينة» وصالح , بن كساناء وسعمر» وأما كوثه من سكك ان حمر » فخا 
أخطأ فيه جعفر بن برقان» على أنه منقطمٌ ؛ حيث قال: بلغني عن الزهريّ . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

64 (أْخْبَرنًا مُحَمْدُ بن عَبْدٍ الأعغلّى. قال: حدقا المُعْتهدء. قال: شيعت ميد 
الله عَنْ خُبَيِبء عَنْ حفص بن عَاصضِمء عَنْ أبي هُرَئْرَةَ: عَنٍ الي ي آنه ی عَنْ 
بيعَتَينِ : : آم الَْيعَتَانَ فَالْمَابَدَة وَالمُلامسَةء َعَم م أن لاسء أن ول الرَجَلْ لِلرّجل : 
بيك ؛ نوبي توبك وَلَا يَنْظرُ وَاحِدٌ ِنْهُمَا إلى تؤب الْآخَرٍ. وَلَكِنْ يَلْمِسْهُ لَمْسَاء وَأمَا 
الْمُتابَذَة : أن يَقُولُ ‏ لبد ما مهي ونبد ما مَعَكَ؛ شري أَحَدُهُمَا من الْآخَرِ ولا يَدرِي 
کل وَاحد مِنْهُمَاء كم مَعَ الآخَرء وَنَحْوًا من هَذَا الْوَضْفٍ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وكلهم 
تقذهوا: 

واالمصيعر): هر أبن سليمان. وااعيد الله هو ارح عمر العمرق, اتخ حر ابن 
عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاريٌّ» أبو الحارث المدنيئ» ثقة [4] 18٠/٠١‏ . 


د ت 


واحمص بن عاصم) : هو ابن عمر بن الخطاب العدوي المدنيّ» 51 ] AVF‏ , 








۳۴ صصح 

وقوله : «نہى عن بيعتين» أما البيعتان الخ» هكذا نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» بلفظ : 
«أما الميعتان». والظاهر أن فى رواية المصتف اختصارّاء والأصل نهى عن بيعتين» 
ولبستين»» أما البيعتان الخ » يدل على ذلك ما فى رواية البخاريّ» من طريق أيوب» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة تيه : نبي عن لبستين» أن يحتبي الرجل في الثوب 
الواحد» نم يرفعه› على منكبه ) وعن بيعتين . اللماس . والشّىاذ» . ' 

وقي روايه أ-حمد» من طريق هشام بن حسان» عن محمد ) عن ابي هريره » قال.* 
انہی رسول الله كيده عن لبستين» وبيعتين : أن يحتبي الرجل في ثوب واحد» ليس 
على فرجه منه شيء» وأن يرتدي في ثوب» يرفع طرفيه على عاتقه» وأما البيعتان: 
تالس ؛ والالقاء». 

وقول «وزعم أن الملامسة» تقذم أن الأقرب أن يكون هذا الزعم من أبي هريرة 
أبي سيد الشدرق ‏ روه من قوله اشا ٠‏ كما تقذم : أفاده في «الفتح) 7 . 

وفوله: «يلمسه» - بضم م الميم» وكسرهاء من بابي نصرء وضرب كما ام 

والحديث متمق عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه في ٤٥١١/۲۳‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«(إن اوی إلا ال صلاح»› ما استطعتتء وما تو فيقي إلا بالل غلية غلية توكلت» وإليه 
و 


ڳڍ اډ کاڊ 


۷- (بَيعٌ الحَضَاةٍ 





ا ا لووك عَبَيدٍ م 6 سعِيدٍ ) قل - اا و م اللو ل 
الْحَضَاق ومسو جر 
رجال هذا الإسناد: ستة : 
١‏ - (عبيد الله بن سعيد) أبو قدامة السرخسئ» ثقة ثبت ست ٠١/٠١ ]1١[‏ 
؟- (يحيى) بن سعيد القطان البصرئيّ» ثقة ثبت حجة [9] ٤/٤‏ . 
۳- (عبيد الله) بن عمر بن حفص العمرى المدنئ الفقيه» ثقة ثبت [0] ٠١/٠١‏ . 





۲٤٤41 جح‎ 

4- (أبو الوناة) عبد الله بن ذكوان المد ثقة ثقيه [5] 1۸/1۷ . 

- (الأعريع) عبد الرحمن بن عرس المدليع: فة ت ققيد [9] 1۸/1۷ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخه» فسرخسىئٌ» ثم 
نيسابوريّ؛ ويحيى» فبصريّ. (ومنها): أنه من أصح أسانيد أبي هريرة كيه . كما 
سبق غير مرّةء وفيه رواية تابع» عن تابعيّ. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

) (عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: «تََى رَسُولُ الله يِه عَنْ بع 
الحَضَاة) بفتح الحاء المهملة؛ واحدة الحصى» قيل: هو من إضافة المصدر إلى نوعه. 
وليس من إضافة المصدر إلى مفعوله» وصفته أن يقول البائع للمشتري: ارم هذه 
الحصاةء نأي ثوب تقع عليه» فعليك بكذاء أو أن يبيعه من أرضه ما انتهى إليه رمي 
الحصاأة . 

وقال النوويٌ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» :-7947-7946/٠١‏ أما بيع 
الحصاة» ففيه ثلاث تأويلات : [أحدها] : أن يقول: بعتك من هذه الأثواب» ما وقعت 
عليه الحصاة التي أرميهاء أو بعتك من هذه الأرض من هناء الى ما انتهت إليه هذه 
الحصاة. [والثاني] : أن يقول: بعتك على أنك بالخيارء إلى أن أرمي ببذه الحصاة . 
[والئالك1] : أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعاء فيقول: إذا رميت هذا الثوت 
بالحصاة» فهو مبيع منك بكذا. انتهى . 

وقال. أبو العكاس القرظية رح الله الے: کاٹ فيه على أقرال: [أزليا] + أن 
په من أرشه تدر ما اتيت إل را الحصأة.. اوتنه :+ أن ترب وتعث عله 
الحصاةء فهو المبيع. [وثالثها] : أن يقبض على الحصى» فيقول: ما خرج كان لي 
بعدده دراهمء أو دنانير. [ورابعها] : أي زمن وقعت الحصاة من يده وجب البيع . فهذا 
إيقاف لزوم على زمن مجهول» وهذه كلها فاسدةٌ؛ لما تضمّنته من الخطرء والجهلء 
وأكل المال بالباطل. انتهى «المفهم» 757/54 . 

(وَعَنْ بَنِع الْغَرَرِه) - بفتحتين-: هو الخْطّر. قيل: هو أيضًا من إضافة المصدر إلى 
نوعهء من غر يعر بالضمَ» من باب قعد. 
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وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: هو البيع المشتمل على غَرّر مقصود» كبيع الأجئة. 
والسملفه فى الماء» والظير فى الهواء» وما أشبه ذلك» فأما الشرر اليسير الذئ ليس 
بمقصود. فلم يتناوله هذا النهي ؛ لإجماع المسلمين على جواز إجارة العبد» والدار 
مشاهرة؛ ومساناةء مع جواز الموت» وهدم الدار قبل ذلك؛ وعلى جواز إجارة الدخول 
في الْحَمَامء مع تفاوت الناس فيما يتناولون من الماءء وفي قدر الْمُقَام فيه» وكذلك 
الشرب من السقاءء مع اختلاف أحوال الناس في قدر المشروب» وأيضاء فإن كل بيع 
لا بد فيه من نوع من الغررء لكنه لما كان يسيرّاء غير مقصود.ء لم يلتفت الشرع إليه . 
ولمَا انقسم الغرر على هذين الضربين» فما تبيّن أنه من الضرب الأول مُنع» وما كان من 
الضرب الثانى» أجيزء وما أشكل أمره» اختلف فيه» من أي القسمين هوء فيُلحقّ به. 
اھ «المفهما Ei.‏ 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: وأما النهى عن بيع الغررء فهو 
أصل عظيم» من أصول «كتاب البيوع»؛ ولهذا قذمه مسلمء ويدخل فيه مسائل كثيرة. 
غير منحصرة» كبيع الابق» والمعدوم» والمجهول. وما لا يُقَدَر على تسليمهء وما لم 
يتم ملك البائع عليه» وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن في الضرع» وبيع الحمل في 
البطن؛ وبيع بعض الصَبْرَة مبهماء وبيع ثوب من أثواب» وشاة من شياه» ونظائر ذلك. 
وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة» وقد يُحتَّمّل بعض الغرر بيعاء إذا دعت 
إليه حاجة» كالجهل بأساس الدارء وكما إذا باع الشاة الحامل» والتي في ضرعها لبن› 
فإنه يصح البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدارء ولأن الحاجة تدعو إليه» فإنه لا 
يمكن رؤيته» وكذا القول في حمل الشاة ولبنهاء وكذلك أجمع المسلمون على جواز 
أشياء فيها غرر حقيرء منها: أنهم أجمعوا على صحة بيع الْجُبّةَ المحشوة» وإن لم ير 
حشوهاء ولو بيع حشوها بإنفراده لم يجزء وأجمعوا على جواز إجارة الدارء والدابة 
والثوب» ونحو ذلك شهراء مع أن الشهرء قد يكون ثلاثين يوماء وقد يكون تسعة 
وعشرين» وأجمعوا على جواز دخول الحمّام بالأجرة» مع اختلاف الناس في استعمالهم 
الماء» وفي قدر مكثهم» وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض» مع جهالة قدر 
المشروب. واختلاف عادة الشاربين» وعكس هذا. وأجمعوا على بطلان بيع الأجِئة في 
البطون. والطير في الهواء. 

قال العلماء: مدارٌ البطلان يسبب الغررء والصحة مع وجوده» على ما ذكرناه» وهو 
أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغررء ولا يمكن الاحتراز عنهء إلا بمشقة» وكان الغرر 
حقيراء جاز البيع» وإلا فلاء وما وقع في بعض مسائل الباب» من اختلاف العلماء في 
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صحة البيع فيها» وفساده» كبيع العين الغائبة» مبنيّ على هذه القاعدة» فبعضهم يَرَى أن 
الغرر حقير» فيجعله كالمعدوم» فيصح البيع» وبعضهم يراه ليس بحقير» فيبطل البيع . 
واللّه أعلم . 

[واعلم] أن بيع الملامسة» وبيع المنابذة» وبيع حَبّل الحَبّلة» وبيع الحصاة» 
وعَسْبَ الفحل» وأشباههاء من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة» هي داخلة في 
النهى عن بيع الغررء ولكن أفردت بالذكرء وني عنها؛ لكونها من بياعات الجاهلية 
المشهورة. والله أعلم. انتهى «شرح مسلم؛ ۳۹٦/۱۰‏ . 

قال شيخ الإسلاع ين لیب رس الله تعالى وأما الغررء فالأصل في ذلك أن الله 
تعالى حرم في كتابه أكل أموالنا بالباطل» وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل» والنبي كه 
بى عن بيع الغررء والغرر هو المجهول العاقبة» فمن أنواعه: بيع حَبّل الحَبّلة» وبيع 
الملاقيح» وبيع المضامين» وبيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وبيع الملامسة» والمنابذة. 
ونحو ذلك» من أنواعه» وصوره. والغرر ثلاثة أنواع: بيع المعدوم» كحبّل الحبّلة. 
وبيع المعجوز عن تسليمه» كالجمل الشارد. وبيع المجهول المطلقء أو المجهول 
الجفسن: أو المجهول القذن. 

وقال أيضارخص الشارع فيما تدعو الحاجة إليه من الغررء كبيع العقار بأساسه. 
والحيوان الحامل» والثمرة بعد بُدَرَ صلاحهاء وبيع ما المقصود منه مغيّب في الأرض› 
كالبصل» والفجل» ونحوهما قبل قلعه» وتختلف مشارب الفقهاء فى هذاء فأبو حنيفة» 
والشافعيّ اشد الاس قر في الغرر» وأصول الشافعىّ المحرّمة أكثر من أصول أبي 
حنيفة» أما مالك» فمذهبه أحسن المذاهب في هذاء فإنه يجوز بيع هذه الأشياء» وجميع 
ما تدعو الحاجة إليه» أو يقِلَ غرره» فيجوز بيع المقاثي جملة» وبيع المغيّبات في 
الأرض› كالجزرء والفجل» والبصل» ونحو ذلك وأحمد قريب منه في ذلك 
والناس محتاجون إلى هذه البيوع» والشارع لا يحرّم ما يحتاج الناس إليه من البيع ؛ 
لأجل نوع من الغرر» وهذا أصح الأقوال» وعليه يدل غالب معاملات السلف» ولا 
يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا به» وکل من شذد في تحريم ما يعتقده غررًاء فإنه لا بد 
أن يضطرّ إلى إجازة ما حرّمه اللهء فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده فى هذه 
العسالة. ويا أن يحتال» ومفسدة التحريم لا تزول بالحيلة . انتهى. «مجموع الفتارى» 
Ay ۴۹‏ , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من 
ترجيح مذهب مالك في جواز ما تدعو الحاجة إليه من الأشياء التى فيها الغرر هو 





۷- (بَيم الحَصَا) - حديث رقم ٤٥١١‏ 


الأرجح؛ لقوّة مدركه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة ماني هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخر جه هنا-۲۷/ -457١‏ وفي «الكبرى» 5٠١9/77‏ . وأخرجه (م) في «البيوع» 
۲٠۱‏ (د) في «البيوع» 79/5 (ت) في «البيوع» ١57١‏ (ق) في «التجارات» 5١915‏ 
(أحمد) فى «باقى مسند المکثرین» ۷۳۹۳ و۸11۷ و٥٤۳٩‏ و٥۳۷٩‏ و؟57١٠٠‏ 
(الدارمي) في «البيوع» ٤|‏ و 0° . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
رلاب 

(المسألة الثالثة): مما يتعلق بالغرر ما يسمّى الآن بالتأمين التجاريّ» فأذكر هنا آراء 
العلماء من المعاصرين › وغيرهم: 

وتعريفه : هو عقد يُلزم أحد الطرفين» وهو المؤمن -بالكسر- أن يؤدّي إلى الطرف 
الاخرء وهو المؤمن له - بالفتح- عِوَضا ماذيّاء يتفق عليه يدقع هدد وتوع الاطر. 
وتحقّق الخسارة المبيّنة في العقدء وذلك نظير رسم»ء يسمى «قسط التأمين». يدفعه 
المؤّمّن له حسبما ينض عليه عقد التأميت؛ إِذا فالمتعاقدان هما: المؤّمن؛ شركةء أو 
هيئة» والمؤمّن له» دافع أقساط التأمين. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : التأمين مخالف للشريعة الإسلاميّة؛ لما 
يشتمل عليه من أمورء هي: غررء وجهالة» ومخاطرة» مما يكون من قبل أكل أموال 
الناس بالباطل» ويشبه الميسر؛ لأنه يستلزم المقامرة. وبالجملة فكل من تأمل هذا العقد 
وجده لا ينطبق على شيء من العقود الشرعيّة» ولا عبرة بتراضي الطرفين» ولكن العبرة 
بتراضيهماء إذا كانت معاملتهما قائمة على أساس من العدالة الشرعيّة . 

قرار هيئة كبار العلماء: 

أصدر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعوديّة قرارًا عن التأمين 
التجارى برقم 00 وتاريخ 1/4 ھ مطولاء لا يتسع المقام لنقله كله. بل نكتفي 
بنقل فقرات منهء فمن أراده فليرجع إليهء جاء فيه ما يلي : 

١‏ -عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات الماليّة الاجتماعيّة المشتملة على الغرر 
الفاحش . وقد نبى ميد عن بيع الغرر. 
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۲ ساق صرت امن صروب المقامرة ؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضاة مالية» ومن 
العُرْم بلا جناية» ومن الْمُنْم بلا مقابلء أو مقابل غير مكافىء. 

٣-من‏ الرهان المحرّم الذي لم يُبَحَ منه إلا ما فيه نصرة للإسلام» وقد حصر النين اف 
الرهان في الخف› > والحافر.ء والنصل. وليس التأمين من ذلك . اه ملخصا. 

وأما مجلس مجمع الفقه الإسلمبي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلاميّ» فأصدر 
قرارٌ برقم ۲ في دورته الثانية بجدة في فى ۱۰/ /٦‏ ١۰٤۱ھ‏ جاء فيه: 

إن عقد التأمين التجارى ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري 
عقد فيه غرر كبيرء مفسد للعقدء ولذا فهو حرام شرعًا. 

أما مجلس المجمع الفقهيّ بمكة المكرّمة» فأصدر قرارًا برقم © الذي جاء فيه ما 
يلي : 

بعد الدراسة الوافية؛ وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإإجماع عدا 
نضيلة الشيخ مصطتى مصطفى الزرقاء تحريم التأمين انارق بسر ارا سواء كان على 
التفسن »ع أو البضائع التجارية» أو غير ذلك. 

فهذه هي المجامع العلميّة الفقهيّة الشرعيّة» حرمت التأمين التجاري؟؛ لأنه باب كبير 
من أبواب الغرر . 

والمجالس الثلاثة كلها أجازت البديل الشرعئّ» وهو «التأمين التعاوني»» فعبارة 
مجمع الفقه الإسلاميّ من منظمة المؤتمر الإسلاميّ هي : 

إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلاميّ» هو عقد التأمين التعاونيّ 
القائم چ ساس التبرّع والتعاون. 

وقالت هيئة كبار العلماء في قرارها رقم )5١(‏ في 91/4/5١ه:‏ إن التأمين 
التعاونن من عقود التبرّعات التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطارء 
والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث» وذلك عن طريق إسهام تاي 
بمبالغ نقلية » ا ت ا ضررء وإمكان الاكتفاء به عن العامين 


التجاري . انتهى'''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
« إن اویل :4 الإصلاحء ما یکو وما توفيقي ا باللهء عليه عله او کلت وإليه 
ان 


اډ +3 ڳڍ 


. ٤٤١-٤٤١/۳ انظر ما كتبه الشيخ البِسَام في كتابه «توضيح الأحكام» شرح بلوغ المرام؛‎ )١( 


- بي القمر بل أن يد 
صَلَاحْة) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الكَمّرُ - بفتحتين-» والئَّمَرَّة مثله» فالأول مذْكَرٌ 
رتسيح حلي يمتره مل جل وال ثم يسيع الثماد 2 مر مثلُ كتاب وكتبء ثم 
بُجمع على أثمار» مثلٌ عُنْقَ وأعناق. والثانى مؤنّث» والجمع تَمَرَاتَ مثل قصب 
وقَصَبَاتء والثمر: هو الْحَمْلُ الذي تخرجه الشجرة» سواء أكل» أو لاء فيقال: ثَمَر 
الأراكِء وثمر الْعَوْسَح» وثمرٌ الدَّوْم» وهو الْمُقْلُ» كما يُقال: ثمر الخل» وثمر الب . 
قال الأزهريّ : وأثمر الشجر: أطلع ثمر أل ما يُخرجهء فهو مُثْمِرٌء ومن هنا قيل لما لا 
نفع فيه: ليس له ثُمَرَةَ. قاله في «المصباح)» . 

وقوله: حتى يبدو معنى «١يبدو):‏ يَظهْرء وهو بلا همزء قال النوويٌ رحمه الله 
تعالى : ومما ينبغي أن يبه عليه ما يقع في كثير من كتب المحدثين» وغيرهم احتى 
يبدوا» بالألف فى الخطء وهو خطأء والصواب حذفها من مثل هذا للناصب» وإنما 
افر في إثباتها إذا لم يكن ناص ء مغل زيف يبدوء والاطتيار حلفها أيضاء ريشم له 
فى (حتى يزهواء ورصروابة جذ الال كها ذكر . انقهى لاشرح مسلم» 5١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

-0١‏ أأَخْبَرَنًا فيب قَالَ: حَدََنَا اللّبتْ. ٠‏ عَْ انع عَنِ ان عُمَرَ» عن رَسُولٍ الله 
ا قال : «لَا تَبِيعُوا لر حى دو صَلَاحَُةُ تى البائ وَالْمُشْمَريَ)) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

. 17١ ]15[ (قتيبة) بن سعيد الثقفئ: فة بت‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الثقة الثبت الفقيه [۷] ٠٠١/۳١‏ . 

- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [7] ١١/١17‏ . 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١١/١17‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالی» وهو (۲۱۹) من رباعيات 
الكتاب . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه ما بين مصريين» 
ومدنيين . (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعةء 
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والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَن ابْن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (عَنْ رَسُولٍ الله يه قال : «لا تَبِيعُوا الثَمَرَ) 
ذكر الإمام اليخاري وحنية الله تعالى سبب هذا النهى» فقال فى (اصحيحه» ۲/ :۷٦١‏ 
وقال الليث» عن أبى الزنادء كان عروة بن الزبير». يحدث عن سهل بن أبي حثمة 
الأنصاري. ھر ينى عجاركةع اه حدنه عن زيد بن ثابت» رضى الله عنهء قال : كان 
الناس في عهد رسول الله َة » يتبايعون الثمارء فإذا جَدٌ الناسٌ وحضر تقاضيهم» قال 
المبتاع : إنه أصاب الثمر الدّمَانَء أصابه مِرَّاضء. أصابه شام" عاهات» يحتجون 
بباء فقال رسول الله كَل لَمَا كثرت عنده الخصومة في ذلك فإمًا لاء فلا تتبايعوا 
حتى يبدو صلاح الثمر» كالمشورة» يشير بها؛ لكثرة خصومتهم. | 

قال في «الفتح» : قال الداودي الشارح: قول زيد بن ثابت: «كالمشورة يشير بها 
عليهم»» تأويل من بعض نقلة الحديث» وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابت. 
فلعل ذلك كان في أول الأمر. ثم ورد الجزم بالنهي . > كما بينه حديث ابن عمر وغيره. 
انتهى (افتح» 58 . 

(حَنَّى يَبْدْوَ صَلَاحْهُ) قد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تفسير بدرّ صلاحه. 
ففي رواية مسلم من طريق شعبة» عن عبد الله بن دينار: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ 
قال تذهب عاهته. و«العاهة»: الافة. 
قال في «الفتح» :١5١/6‏ والمعنى فيه أن تُؤمن فيها العاهة» وتغلب السلامة» فَيَئْقَ 
المشترى بحصولهاء بخلاف ما قبل بدو الصلاح › فإله بصدد الغرر» وقد أخرج 
مسلء”'' الحديث» من طريق أيوب» عن نافع» فزاد في الحديث : «حتى يأمن العاهة»» 
وفي رواية يحيى بن سعيد» عن نافع» بلفظ: «وتذهب عنه الافة» يبدو صلاحه. 
حمرته» وصفرته»» وهذا التفسير من قول ابن عمرء بينه مسلم» في روايته من طريق 
شعبة؛ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال : تذهب 





عاهته . انتهى . 


OR (۱)‏ ينعم N‏ وضمها: فساد الطلع› وتعفنه ارا اسر المي وضمها: داء 3 
ا وا بضم القاف› ومعجمة مخففة : : أن ينقص ثمر النخل قبل أن يضير 
٠‏ اؤقيل : هو أكال يقع فى التفر: 
ايم تق تسان ذا لزيادة في" ۰ 400- بلفظ : «أن رسول الله َة نى عن بيع النخلة حتّى 
تزهوء وعن السنبل حتى يبيض» ويأمن العاهة ؛ نبى البائع والمشتري؟ . 








وقال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى : قال أصحابنا بدو الصلاح بظهور التضج. 
وميادىء الحلاوة. وزوال ال ةة أو الحموضة المفرطتين › وذلك فيما يتلون 
بأن يتموّهء ويّلين» وفيما يتلوّن بأن يُحمرّء أو يصفرّء أو يسودّء قالوا: وهذه 
الأوصاف. وإن غرف بها بدو الصلاح» فليس واحد منها شرطا فيه؛ لأن القتاء لا 
ضور فيه کے مھا بل يستطاب أكله ضغيرًا وکیا وإئما بذ صلاحه أن يكير 
بحست يجنى في الغالب» ويؤكل › وانما يؤكل الصغير لی الندورء وكذا الزرع 8 
يتصوّر فيه شيء منها باشتداد الحبّ. وقال البغويّ: بيع أوراق التوت قبل تناهيها لا 
يجوز إلا يا هذ القطع › وبعدله يجوز مطلماء وامتشر ل القطع . والعمارة الشاملة أن يقال : 
بدو الصلاح في هذه الأشياء صيرورتها إلى الصفة التي تطلب غالبا لكونها على تلك 
الصفة. انتهى «طرح» ١797/5‏ . 

وقوله (تََى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَريِ) قال ولي الدين: تأكيد لما فيه من بيان أن البيع» وإن 
كان فيه مصلحة الإنسان» فليس له أن يرتكب المنهئ عنه فيه» ويقول: أسقطتُ حمّي 
من اعتبار المصلحة» فإن المنع لمصلحة المشتري؛ لأن الثمار قبل بُدُوٌ الصلاح مُعَرّضة 
لطوارىء العاهات عليهاء فإذا طرأ عليها شىء منها حصل الإجحاف للمشتري فى الثمن 
الذي بذله» فنهى الشرع المشتري» كما نهى البائعء وكأنه قطع بذلك النزاع. 
والتخاصم . انتهى «طرح» ببعض تصرّف . 

وقال في «الفتح» ١76‏ : أما البائع ؛ فلثلا يأكل مال أخيه بالباطل, وأما المشترض؛ 
فلئلا يضيع ماله» ويساعد لبائع على الباطل : وفه أيضا قطع النزاع والتخاصم . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
سائل تصلق سنا الحديف: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ضع ذكر المصتف له» وفيمن أخر جه معه: 

أخر جه هنا to, toT\ /YA-‏ و65 و6072 وغ/”ههغ- وفی «الكبرى» 
اللي أو االو 1 , وأخرجه (خ) في «الزكاة» EA‏ 
و«البيوع» Ay ؟١8ة5و TIVTg TIN!‏ و 4 9 و(المسساقاة») 
YTA*‏ (م) في «البيوع» 1١654‏ و ٠٠١۳١۱١۳۹‏ (د) في «البيوع» ۷ و۳۳۹۸ (ت) فى 


. يقال: طعام عَفْص : فيه تقبض‎ )١( 








ڪڪ o۲‏ 
«البيوع» ۱۲۲١‏ و77١١‏ (ق) في «التجارات» ١١١5‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين» 
۹ وا5 وغمة4 Ay AE,‏ و و وة (الموطا) فى 
«البيرع» 10 (الدارمي) في «البيوع» 5447 . واللّه تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة): فى هذا الحديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء وهذا 
يشتمل ثادنه أو چ 

[أحدها] : بيعها بشرط القطع. وهذا صحيح؛ وقد حكى غير واحد الإجماع عليه. 
منهم النووي» فخص النهي بالإجماع » لكن ذهب ابن حزم إلى منع البيع في هذه الصورة 
- قال : رسن ملع بيع الثمرة طلقا لا بشرط القطع. ولا بغيره سفيان الثوريٌ. 

تن أب ليلى. انتهى. وهذا يقدح في دعوى الإجماع . 

ةك الجامع عفا الله تعالى عنه: سای 8- ترجيح المصتف القول بجواز 
البيع بشرط القطع. حيث يقول: «شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء على أن يقطعهاء 
ولا يتركها إلى أوان إدراكها». والله تعالى أعلم 

قال ولي الدين: قال أصحابنا: فلو شرط القطعء ثم لم يقطع. فالبيع باق على 
صحته. ويلزمه البائع بالقطع. فإن تراضيا على إبقائه جازء قالوا: وإنما يجوز البيع 
ظط القطع » إذا كان المقطوع منتفعا به فإن لم تكن فيه منفعة, کالجوز» والكمثرى. 
لم يصخ بيعه بشرط القطع . 

[الحالة الثانية] : بيعها بشرط التبقية» وهذا باطلٌ بالإجماع؛ لأنه ربّما تلفت الثمرة 
قبل إدراكهاء فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل» كما جاءت به الأحاديث» فإذا 
شرط القطعء فقد انتفى هذا الضرر. وعلله الحتفيّة بأنه شرط لا يقتضيه العقد» وهو 
شغل ملك الغير» وبأنه جمع بين صفقتين» وهو إعارةء أو إجارة في بيع . 

[الحالة الثالثة] : بيعها مطلقاء من غير شرط قطع» ولا تبقية» ومقتضى الحديث في 
هذه الحالة البطلانء وبه قال الشافعن» وأحمدء. وجمهور العلماءء من السلف› 
والخلف. وذهب تق حنيفة إلى اة وعين مالك قو لان كالمذهبين. 

وأجاب الحنفيّة عن هذا الحديث بجوابين : (أحدهما): أن المراد به بيع الثمار قبل 
أن توجدء وتخلق: فهو كالحديث الوارد في النهي عن بيع السنين . 

ورد عليهم بأن هذا مخالف لتفسير الصحابي بد الصلاح في الحديث بأنه صفرته: 
وحمرتهء وبأنه صلاحه للأكل منه. وبأنه ذهاب عاهته» وبأن ذلك عند طلوع الدْرَيَا: أي 
مقارنته للفجر. ورُوي عن عطاء» عن أبي هريرة تيه . مرفوعًا: «إذا طلع م 
صباحا رَفعت فعت العاهات عن أهل البلدء والنجم الثريا»» والمراد -كما قال بعضهم- : فى 








۳ جتحت 


الحجاز خاصضة؛ لشدّة حرّه. قال البيهقئ رحمه الله تعالى في «المعرفة»: وقد حمل 
بعض من يدّعي تسوية الأخبار على مذهبه هذه الأخبار على بيع الثمار قبل أن تكون. 
واستدل عليه بما روينا عن نيه عن بيع السنين» وما ورد في معناه» وقد عرفنا بتلك 
الأخبار نبيه عن بيع الثمار قبل أن تكون» وعرفنا هذه الأخبار نميه عن بيعها مطلقاء إذا 
كانت ما لم يبد فيها الصلاح» ألا تراه علق المنع بغاية توجد بعد أن تكون الثمار بمذة» 
فقال : احتى تزهوا. وفال فى حديث جابر نه : (احتى تشقح1 قيل: وما تشقح؟ 
قال: تحمارء أو تصفارء ويؤكل منهاء وقال في رواية أخرى» عن جابر: «حتى 
تطيب)» . 

وفي ذلك دلالة على أن حكم الثمار بعد بُدَوَ الصلاح فيها في البيع خلاف حكمها 
قبل أن يبدو الصلاح فيهاء فيجوز بيعها بعد بدو الصلاح فيها مطلقًاء ولا يجوز قبله إلا 
بشرط القطع. انتهى «المعرفة» ۳۲٤-۳۲۳/٤‏ . 

(الجواب الثاني): أن النهي فيها ليس للتحريم» وإنما هو على سبيل التنزيه. 
والأدب» والمشورة عليهم؛ لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه . 

وهذا مردود عليهم بأن الأضل في النهي التحريم. حتى يصرفه عن ذلك صارف . 

وقد وافق بعض الحنفيّة الجمهور على بطلان البيع قبل بدو الصلاح من غير شرط ؛ 
اتباعا للحديث» وإليه ذهب قاضي خان. أفاده في «طرح التثريب» ٠۲۷-۱۲۵/٦‏ , 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى : وهل ذلك النهي محمول على ظاهره من التحريم» 
وهو مذهب الجمهورهء أو على الكراهة» وهو مذهب أبي حنيفة» وعليه فلو وقع بيع 
الثمرة قبل أن يبدو صلاحهاء فسخه الجمهور» وصححه أبو حنيفة» إذا ظهرت الثمرةء 
وبناه على أصله في رذ أخبار الاحاد للقياس» والصحيح مذهب الجمهور؛ للتمسّك 
بظاهر النهي» ولقوله يَكِ: «أرأيت إن منع الله الثمرة» بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير 
حنٌّ؟». وهذا يدل على أن بيعها قبل بدو صلاحها من أكل المال بالباطل؛ ولأنه غررء 
وبيع الغرر محرّم . انتهى «المفهم) 4/5 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبي رحمه الله تعالى» من ترجيح 
مذهب الجمهور في تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وبطلان البيع فيه» هو الحقّ 
الذي يجب التمسّك به» ورفض ما عداه ممن يعارض النصوص الصحيحة الصريحة 
لمخالفتها القياس» لأن القياس فى مقابلة النصّ هباءً منثورء ولقد أجاد من قال 
وأحسن في المقال [من الوافر] : 


شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 

خَدَثْ شبَة القِيَابِيِين صَرْعى ‏ تَطِيِرٌ رُؤُوَسُهُْنٌ مَمَ الرّيَاح 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . ش 

(الحسآلة. الرابعة»:: قال ول الدين رحمه الله تعالى : حمل الفقهاء عن المَذَاهَب 
الأربعة المنع سن ببع الثمرة قبل يدبو الصلاح على ما إذا باعها مفردة عن الأشجارء فإن 
باعها مع الأشجار صح مطلقاء من غير شرط القطع» بل قال أصحابنا: لا يجوز شرط 
القطع في هذه الصورةء وأنكر ذلك ابن حزمء وأبشع في إنكاره. وهو مردودء والحی 
ما قاله الجمهورء وأيّ معنى للقطعء والأشجار ليست باقية للبائع» بل هي مبيعة 
للمشتري . انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): مقتضى قوله: «حتى يبدو صلاحها»: جواز بيعها بعد بدو 
الصلاح مطلقاء سواء اشترط الإبقاء؛ أم لم يشترط؛ لأن ما بعد الغاية مخالف لما 
قبلها» وقد جعل النهي ممتدا إلى غاية بدو الصلاح . 

وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح» وبعده» ذهب الجمهور» وعن أبي حنيفة إنما 
يصح بيعها في هذه الحالة» حيث لا يشترط الإبقاء» فإن شرطه لم يصح البيع . وحكى 
النووي في «شرح مسلم» عنه أنه أوجب شرط القطع. في هذه الصورة. 

وتعقب بأن الذي صرح به أصحاب أبي حنيفة » أنه صحح البيع حالة الإطلاق» قبل بدو 
الصلاح وبعده» وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده» وأهل مذهبه أعرف به من غيرهم : انتهى 
«الفتح» ١57-1١4١ /١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(الميالة اة خا السلف فى قوله: «حتى يبدو صلاحها». هل المراد به 
جنس الثمار» حتى لو بدا الصلاح في بستان» من البلد مثلاء جاز بيع ثمرة جميع البساتين؛ 
وإن لم يبد الصلاح فيهاء أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان» على حِدَةٍء أو لا بذ من 
بدو الصلاح في كل جنس على حدة» أو في كل شجرة على حدة» على أقوال : 

[الأول] : قول الليث» وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقا. 
[والثاني] > اقول أحيف: وعنه رواية كالرابع . [والثالث] : قول الشافعية» ويمكن أن 

يؤخدذ ذلك من التعبير ببدوٌ الصلاح ؛ لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهاء» من غير 
اشتراط تكامله. فيؤخذ منه الاكتفاء.؛ بزهو بعض الثمرة» وبزهو بعض الشجرة» مع 
عضول المعق+ وهو الآمد فن العاهةاء. ولول خصوله السعقى : لكان تسا هة 
بإزهاء بعضهاء قد لا يكتفي به؛ لكونه على خلاف الحقيقة» وأيضا فلو قيل بإزهاء 
الجميع ؛ لأذى إلى فساد الحائط. أو أكثره» وقد مَنْ اللّه تعالى بكون الثمارء لا تطيب 
دفعة واحدة؛ ليطول زمن التفكه ببا. قاله في «الفتح» ١57/0‏ . 
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- َع لمر قبل أن يبْدْوَ صَلاحُه) 


- حديث رقم 4۵١٤١‏ 








۲٥‏ س 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أرجح الأقوال ما ذهب إليه يق ية الله 
تعالى» وهو أنه لابد من بدو الصلاح في كل بستان على جِدَةٍ؛ لكونه أقرب لظاهر 
النص . والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم لوكيل. 

fo‏ = ا ا تك سد قال : خلا سْفْبَانُ : عن الزْهْرِيٌ عن تا من 
أبيه » ا ورل الل 6 «تمى عَنْ بيع الثْمَرِ کے در ضا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
عير مرة. 

واسقيان»4: هو ابن عيينة. 

والحديث متّفق عليه» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الحديث الماضي . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أْخبَرَني وس بْنْ عَبْدٍ الأغلى. وَالْحَارِتُ بْنُ مشكين. قرَاءَةَ عَلَيْه» وَأ 
انمع عن ابْن وَهْبء أخبَرَني ونش عن ابْنِ شهاب› قال: حَدَنّنِي هه وا 
تل أن آنا خر قال قال شون الله كلو : ١لا‏ بيعُوا اللّمَرَ حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ 
ولا بتاعا الثَمَرَ بالنّمْرِاء قال ان شِهَاب : حَدَنّنِي سَالِمُ بْنْ عَبْدٍ الله عَنْ أبيه : أن 
وسو الله کا تھی عَنْ مله سَوَاء0) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا السند تقدّم قبل أبواب» و«سعيد»: هو ابن 
السستب. وقول اقال ايخ شهات؟ موضول بالاسداة السارق» ولیس فعلقا. وقوله: 
«ولا تبتاعوا الثمر بالتمر» الأول بالثاء. المثلثة» والثانى بالمثناة الفوقانيّة: أي لا تشتروا 
اللي بالبايس تہ رخر پس الو في اراج الاي 

والحديث أخرجه المصئتف هنا - -٤٥۲۳/۲۸‏ وفى «الكبرى» ٦11١/۲۷‏ 
وأخرجه(م) فى «البيوع) (A) TA‏ في «التجارات» ٥ل‏ : واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع ریپ وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

64 (أخْيَرَنَا عد الْحَمِيدٍ بْنُ مُحَمْدَء قَالَ ؛ حَدََنَا مَحْلْدُ بْنُ يزيد قال : حَدَثََا 
حَنْظَلَة: قال: سمغت طاوسّاء يَقُولٌ: شيك فيك ا تقول : فام فِينَا رَسُولٌ 
الله ية » فَقَال: «لا تَبِيعُوا النَّمَرَ حَنّى يَبْدُوَ صَلَاحَةُ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه» فإنه من أفراده» وهو حرّانيَ» ثقة. [۱۱] ٩۳۲/۲۲‏ . 

ولمخلد بن يزيد): هو الحرّانيٌ» صدوف له أوهام» ف کار 1501 77/155 , 
و«حنظلة»): هو ابن أبي سفيان الْجَمَّحىّ المكيّ الثقة الثبت ٠١/١١ ]٦[‏ . 
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والحديث متمق عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

06 *- - (حَدثُنا مُحَمْد بْنُ منْصُور قال : : خا سفتان؛ عن ابن جِرَئْج . عَنْ عَطاءِ» 
سمغت جَابِرَ ن عبد الله عن الي يل أنه َى ء عن الْمُحَابَرَة وَالْمُرَابَئَةَ وَالْمُحَائَلَة وَأنْ 
بَاعَ الْمَرُ حَنَّى يَبْدْوَ صَلَاحْهُ: وَأَنْ لا باع إلا بالدّتَائير ر وَالدَرَاِم. وَرَخْصٌ فى الْعَرَايَاه) . 

قال الجامع عفنا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء وهو الجواز المكئ ثقة .]٠١[‏ 

ولاسفيان»: هو ابن عي ولاعطاء»: هو ابن أبي ربأح . 

وقوله: «عن المخابرة»: هي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. وقال في 
«النهاية» 7/ /ا- : قيل: هي المزارعة على نصيب معيّن. كالثلث» والربع. وغيرهماء 
وَالْحْبْرة: النصيب. وقيل: هو من الْحَبّار: الأرض الليّنة. وقيل: أصل المخابرة من 
خيبر؛ لأن النبئ مو أقرَّ أهلها على النصف من محصولهاء فقيل: خابرهم : أي عاملهم 
فى خيبر. انتهى. وقد تقدم تمام البحث فيه في «كتاب المزارعة». 

وقوله: «والمزابنة»: هي بيع الرُطب في رؤوس النخل بالتمر» وأصله من الزبن» 
وهو الدفع» كأن كل واحد من المتبايعين يَزْبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه. قاله في 
«النهاية») ۲/ ۲۹٤‏ . 

وقوله: «والمحاقلة»: قال أبو عبيد: هو بيع الطعام في سنبله بالبرّء مأخوذ من 
الحقل . وقال الليث: الحَفْلٌ: الزرع» إذا تشعّب من قبل أن يغلظ سُوقهء والمنهئ عنه 
بيع الزرع قبل إدراكه. وقيل: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وقيل: بيع ما في رؤوس 
النخل بالتمر. وعن مالك: هو كراء الأرض بالحنطةء أو بكيل طعامء أو إدام. 
والمشهور أن المحاقلة كراء الأرشن يعض ما تتبت. 

وقوله: «وأن لا يباع إلا بالدنانير» والدراهم» أي لايباع الثمر إلا بالدنانيرء 
والدارهمء يعني أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمرء والعنب بالزبيب» لشبهة الرباء وإنما 
يباع بالدنائير › والدراهم . 

تال ابن بطال. رجمه الله تغالى : إنمآ افص على الذعب: والقضة؛ لأعما جا ها 
يتعامل به الناس» وإلا فلا خلاف بين الأمّة في جواز بيعه بالعروض - يعني بشرطه- . 
قاله في «الفتح» 0 114 , 

وقال النوويّ رحمه الله : اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر فى غير العراياء 
وأنه رباء وأجمعوا أيضا على تحريم بيع العنب بالزبيب. وأجمعوا أيضًا على تحريم بيع 





- َع الدَمّر قبل أن يِبْدْوَ صَلَاحْه) - حديث رقم ٤۵۲۷‏ 
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الحنطة فى سنبلها بحنطة صافية» وهي المحاقلة» مأخوذة من الحقل» وهو الحرث. 
وموضع الزرع» وسواء عند الجمهور كان الرطب» والعنب على الشجرء أو مقطوعًا. 
وقال أبو حنيفة : إن كان مقطوعًا جاز بيعه بمثله من اليابس . انتهى . 

وقوله : «ورخص في العرايا» : جمع عرية. كعطية وعطاياء يعني أنه أجاز بيع الرطب 
فيها بعد أن يُخْرّصء ويُعرف قدره بقدر ذلك من الثمر» كما سيأتي البحث فيه بعد 

. أو أيه : إن شاء الله تعالى‎ ES 
والحديث متف عليه» وقد تقدم تمام شرحه»ء وبيان مسائله في «كتاب المزارعة»‎ 

٥‏ ۳۹۰ . فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 

حسبناء ونعم الوكيل . 1 
5- (أخْبَرَنا تَيب كَالَ: حَدَّنَنَا الْمُفَضْلُ. عن ان جُرَيْج. عَنْ عَطَاءِء وأبي 

الربئِرِه عَنْ جَابر : «أنَّ الي ا هى عَن الْمُخَابَرَة وَالْمُرَابتة وَالْمُحَائَلَة وَبَيْع الّمَر 

حى يُطَهِمء إلا الْعَرَاَاه) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«المفضل»: هو ابن فَضَالة بن عبيد القتبانيَ» أبو معاوية المصريّ» ثقة فاضل عابد 

١ . OAT/ EY [۸] 

وقوله : «حتى يُطعم» بضم أوله» مبنيًا للفاعل من الإطعام: أي يصلح للأكل» يقال : 

أطعمت الشجرة بالألق: إذا أدرك تمرها. قاله القترمئ. 
وقرله: "إلا العرايآ ظاهره أنه استثتاء عن الأخير» وليس كذلك» بل هو اسكئناء من 

الأول» يليل الروايابك الا خرى. ف 
والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب› 

وإليه المرجع والماب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

4077- (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الأغلى. قال: حَدَثَنَا خَالِدٌ قَالَء حَدَّثَنَا هِشَامُء عَنْ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا. 
وخالد»: هو ابن الحارث الهُجَيميّ. و«هشام»: هو الدستوائي. 
وقوله: تمن بيع الف السيراد تمرهاء فهو بمعنى قوله في الرواية التي قبل هذا : 

اوبيع الثمر حتى تطعم». 
والحديث متمق عليه» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 

المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت» وإليه أنيب». 


مه >" آ EET 1C1 FEE Egg‏ بو ا لك ع اا سا وسو 








4- (شِرَاءُ الثمَار قبل أن قدو 


صَلَاحُهَا عَلَى أنْ يَقْطَعَهَاء وَلَا 
تر کټا إلى أوَانِ ! إدرَاكهًا) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصئف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى 
ترجيح القول بجواز بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء إن شرط القطع» وأن النهي محمول 
على غير ذلك» وهو قول الجمهورء كما سيأتي بيانه فى المسائل» إن شاء الله تعالى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

7 - ا نواه : مدن سلما والخارث بن ينكين فرَاعة غلبو وكا أشتع؛ ولأ 
لَهُء عن ابن الْقَاسِمء قَالَ: حَدَثَنِي مَالِكْء عَنْ حُمَئِدٍ الطويل ٠‏ عن أنّس بْن مَالِكِ ٠‏ أنَرَسْولَ الله 
کا نی عَنْ بيع امار حى تَرْهِيَء قِيلَ: يا رَسُولَ الله وما نُْهِي؟ قَالَ: «حَمْى تمر . 
وَقَالَ رَسُولُ الله اة : «أ رَأَنْتَ إِنْ مَنَعَ الله اللَمَرَةَ َبِمَ يَأَحُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أخيه») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

, ۲5/1۹ ]١١[ (محمد بن سلمة) المرادى المصرى. ثْقَةَ‎ - ١ 

- (الحارث بن مسكين) المذكور في الباب الماضي . 

ا بد رسن لان سباي ثقة فقيهء من كبار [۱۰] 7٠١/١9‏ . 

5 - (مالك) بن أ نس المذكور الإمام المدنئ الحجة الثبت [۷] ۷/۷ . 

ه- (حميد الطويل) ابن أبى حميد البصرى» ثقة يدلس [5] ٠١۸/۸۷‏ . 

5- (أنس بن مالك) رهي الگ الى عع ۹ر : واللة تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الحارث» فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه أنسا 
من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ ئس بن مَالِكِ) رضي الله تعالى عنه (أَنّْ رَسُولٌَ الله ا تى عَن بَيِع النّمَارِ) أي 
على الأشجار (حَتَى تَرجِنَ) بضم أوله» من أزهى : أي مء او اھ قال في 
«الفتح»: قال الخطابى : هذه الرواية هي الصوابء فلا يقال في النخل: تزهوء إنما 


٤٥۲۸ (شراء التمّار قبل أن يَبْدُوَ ... - حديث رقم‎ - ٩ 








وذ + كك 
يقال: تُزهىء لا غيرء وأثبت غيره ما نفاه» فقال: زها: إذا طال» واكتمل» وأزهى إذا 
لضا وامقة . انتفى. 

وقال المجد فى «القاموس»: زها النخلُ: طال» كأزهى» وزهى البِسْر: تلوّنء 
كأزهى؛ وزَهّى . انتهى 

وقال الفيَومئَ فى «المصباح»: زها النخل يزهو زَهْوّاء والاسم الرَهُو بالضْمٌ: ظهرت 
الحمرة» والصفرة في ثمره. وقال أبو حاتم: وإنما يُسمّى زَهُوًا: إذا خلص لون البْسْرة 
في الحمرة» أو الصفرة. ومنهم من يقول: زها النخل: إذا نبت ثمرهء وأزهى: إذا 
احمرَّ» أو اصفرٌ. انتهى . 

تال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذكره صاحبا «القاموس»» و«المصباح» أن 
ما نفاه الخطابن ثابت لغةّء وليس غلطاء فيقال: زها النخلء وأزهىء وزهّى: إذا 
احمرّء أو اصف . واللّه تعالى أعلم . 

(قِيلَ: يا رَسُولَ الله) هذا صريح في أن التفسير مرفوع» لكن ثبت في رواية البخاريّ 
عن حميد: «قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمرّاء ولمسلم من هذا الوجه: «فقلت 
لأنس»» وكذلك رواه أحمد عن يحيى القطانء عن حميدء لكن قال: «قيل لأنس: ما 
ترهو؟ا, 

ولا تعارض بينهما؛ لأنه يجوز أن يرويه أنس ييه مرفوعًا أحياناء ويُسأل عنه أحيان 
فيفسره» دون أن يرفعه. وياد تعالى أعلم . ٍ 

(وَمَا تهی؟) ي ما اراد به لفل يل( تز آي الممنی أنا لا تاع إلى أن 
يظهر احمرارها. 

وفي حديث جابر تيه عند البخاريٌ من طريق سعيد بن ميناء» عنه : «نهى النين كلا 
أن تباع الثمرة حتى تَشْقِحَء فقيل : وما تشقح؟ قال: تحمارء وتصفارّء ويؤكل منها. 

واتشقح» بضم أوله. من الإشقاح رباعياء يقال: أشقح ثمر النخل إشقاخا: إذا 
احمز» أو اصفرّء والاسم الشْمَحٌ بضم المعجمة» وسكون القاف. بعدها مهملةء 
وذكره مسلم من وجه آخر» عن جابرء بلفظ : «حتى تَشْقَةَ). فأبدل من الحاء هاء؛ 
لقرمها منها. 

وفوله: فقيل: وما تشقح؟ هذا التفسير من قول سعيد بن ميناء» راوي الحديث» بين 
للك أحمد في روايته» لهذا الحديث.». عن بهز بن أسد عن سَّلِيمِ بن حَيّان أنه هو الذي 
سأل سعيد بن ميناء عن ذلك» فأجابه بذلك» وكذلك أخرجه مسلم» من طريق ہز 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي. عن سَّليم بن حيان» فقال في 





5 شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


روايته: قلت لجابر: «ما تشقح الخ»؟ فظهر أن السائل عن ذلك» هو سعيدء والذي 
فسره هو جابر» وقد أخرج مسلم الحديث» من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن أبي 
الوليدء عن جابر مُطْوّلاء وفيه: «وأن يشتري النخل» حتى يُشقه» والإشقاه: أن يحمرّء 
أو يصفرٌ › أو يؤكل منه شي ع وفي آخره : فقال زيد: فقلت لعطاء: أسمعت جايرا 
يذكر هذاء عن النبي َد » قال : نعم » وهو يحتمل أن يكون مراده بقوله: هذا جميع 
الحديث» فيدخل فيه التفسير» ويحتمل أن يكون مراده أصل الحديث» لا التفسيرء 
فيكون التفسير من كلام الراوي» وقد ظهر من رواية ابن مهدي» أنه جابرء والله أعلم . 

ومما يقوى كونه مرفوعاء وقوع ذلك في حديث أنس أيضا -يعني حديث الباب- . 

وفيه دليل على أن المراد بِبُدَوَ الصلاح» قدر زائد على ظهور الثمرة» وسبب النهي 
عن ذلك خوف الغرر؛ لكثرة الجوائح فيهاء وقد بَيّن ذلك في حديث أنس المذكور في 
هذا الباب» فإذا احمرت» وأكل منیا ینت الا خي فان 

وقوله: «تحمارزء وتصفارٌ»: قال الخطابي: لم يرد بذلك اللون الخالص من الصفرة 
والحمرة»: وإثما أراد حهرة أو صفرة بكمُودة فلذلك قال: «تحمارّء وتضفاراء قال: 
ولو أراد اللون الخالص لقال لحم وتضفة.. وقال آبع الغيه : التتقيم: فخ لوقا إلى 
الصفرة والحمرة» فأراد بقوله: «تحمارّء وتصفار»» ظهور أوائل الحمرة والصفرة» قبل 
أن تشبع» قال: وإنما يقال : تفعال في اللون الغير المتمكن» إذا كان يتلون»ء وأنكر هذا 
بعض أهل اللغة» وقال: لا فرق بين تحمرٌ وتصفرء وتحمار وتصفار. ويحتمل أن يكون 
المراد المبالغة فى احمرارها واصفرارهاء كما تقرر أن الزيادة تدل على التكثير 
والمبالغة . أفاده في «الفتح» ٠٤١-٠٤١/١‏ . 

(وَقَالَ رَسُولُ الله يكله: ارايت إن مَنَعَ م الله الثّمَرَة أي من الإدراك» وفي رواية 
البخاريّ : «إذا منع الله الثمرة». .وقال القرطبيّ: أي إذا منع تكاملهاء وطيبها؛ لأن 
ياك 
الله : آي لم يكمل مرا ١‏ 

(فبمَ) أي باي وجهء أي فى مقابة اق شی (يَأحُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أخيه) أي الثمن الذي 
يدفعه في مقابلة هذه الثمرة التالفة» يعني أنه لو لقت الثمرة: لا ّى في: مقابلتها 
العرض» فكيف يأكله بغير عرض . 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: وهذه العلّة إنما توجد إذا لم يشترط القطع» ومنه أخذ 
المصتف جواز البيع قبل بُدُرَ الصلاح بشرط القطع. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 





14- (شراء التمَار قبل أن يبْدُوَ ... - حديث رقم ٤٥۲۸‏ 











مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أنس بن مالك تنه هذا متَفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4578/79- وفي «الكبرى» 11۱۷/۲۸ . وأخرجه (خ) في «الزكاة» 
٨۸‏ و«البيوع» 5١95‏ و۲۱۹۷ و۲۱۹۹ و۲۲۰۸ (م) في «البيوع» ١555‏ (د) في «البيوع» 
۱ (ت) في «البيوع» 1۲۲۸ (ق) في «التجارات» ۲۲۱۷ (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين» ۱۱۷۲۸ و۱۲۲۲۷ و۱۲۹۰۱ و١١٠۳۲٠‏ (الموطأ) في «البيوع» ٠١٠١‏ . واللْه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز شراء الثمار قبل بدو 
صلاحهاء بشرط القطع» وهو قول الجمهور. 

قال في «الفتح» ١174/5‏ : وقد اختلف في ذلك على أقوال» فقيل يبطل مطلقاء وهو 
قول ابن أبي ليلى» والثوري» ووهم من نقل الإجماع على البطلان. وقيل: يجوز 
مطلقاء ولو شرط التبقية» وهو قول يزيد بن أبي حبيب» ووهم من نقل الإجماع فيه 
أيضا. وقيل: إن شرط القطع لم يبطل» وإلا بطل» وهو قول الشافعيّء وأحمد. ‏ 
والجمهور. ورواية عن مالك. وقيل: يصح إن لم يشترط التبقية» والنهى فيه محمول 
على بيع الثمار قبل أن توجد أصلاء وهو قول أكثر الحنفيّة. وقيل: هو على ظاهره» 
لكن النهي فيه للتنزيه . انتهى. وقد تقدّم تمام البحث في هذا في الباب الماضي . واللّه 
تعالى أعلم . 

(ومنها): أن فيه إجراءً الحكم على الغالب؛ لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه 
ممكن» وعدم التطرق إلى ما لم يبد صلاحه ممكن» فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين . 
قاله في «الفتح» ه/ ١56‏ . 

(ومنها): أن فيه جواز بيع الثمار بعد بدز صلاحهاء وذهاب العاهةء وهو مما لا 
ازاف فيه , 

(ومنها) : أنه استدل به على وضع الجوائح في الثمرء يُشْتّرى بعد بدو صلاحه» ثم تصيبه 
جائحة» وقد اختلف فيه العلماء» وسيأتي بيانه فى الباب التالى» إن شاء الله تعالى . 

(المسألة الرابعة): قال في «الفتح»: قوله: وقال رسول الله عله : «أرأيت إذا منع الله 
الثمرة» الحديث» هكذا صرح مالك› برفع هذه الجملة. وتابعه محمد بن عباد» عن 





جج ۲ 
الدرَاوردي. عن حميد» مقتصرًا على هذه الجملة الأخيرة» وجزم الدارقطني» وغير 
واحدء من الحفاظء بأنه أخطأ فيه» وبذلك جزم ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيف 
وأبي زرعة» والخطأ في رواية عبد العزيز» من محمد بن عباد» فقد رواه إبراهيم بن 
حمزة» عن الدراورديء» كرواية إسماعيل بن جعفر الآتى ذكرهاء ورواه معتمر بن 
سليمان» وبشر بن المفضل» عن حميد» فقال فيه: قال : «أفرأيت» الخ قال: فلا 
أدري» أنس قال: «بم يستحل؟)» أو حَذث به عن النبي ياء أخرجه الخطيب» في 
«المدرج»» ورواه إسماعيل بن جعفر» عن حميد» فعطفه على كلام أنس» في تفسير 
قوله: «تزهي»» وظاهره الوقف» وأخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون» 
والتخطيبه من طريق أبى مالل الاسم + كلتهما عن يده باط 2 قال انس : لأرأيبك ا 
ملع الله الثمرة) الحديث» ورواه ابن المباركء وهشيمء كما تقدم أنفا عن حميد») فلم 
يذكر هذا القدر المختلف فيه» وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنهء على ذلك . 
قال الحافظ: وليس في جميع ما تقدم» ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا؛ لأن مع 
الذي رفعه زيادة» على ما عند الذي وقفه. وليس في رواية الذي وففه. ما ينفى قول من 
رفعهء وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير» عن جابر كيه 2 ما يموي رواية الرفع في 
عيديف أنلس كك > ولظة: قال رسول الله ل لر بست من نيك راء فاص ات 
عاهة. فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك» بغير حق». انتهى فتح 0/ 
٥‏ وهو بحث نفيس جدًاء واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د جد عد 





-١‏ (وَضِعْ الجَوَائْح) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «الجوائح» جمع جائحة» قال الفيَوميَّ رحمه الله تعالى : 
الجائحة : الآفة» يقال: جاحت الآفة المال تجوحه جَوْحَاء من باب قال: إذا أهلكتهء 
وتجيحه جِيَّاحَدَّلغةٌ فهي جائحة» والجمع الجوائح» والمال مجوحٌ. ومَجيحء وأجاحته 
بالألف لغة ثالثة» فهو مجاحٌ » واجتاحت المال» مثلُ جاحته . قال الشافعيّ : الجائحة : ما 
أذهب الثمر بأمر سماويّ» وفى حديث : الأمر بوضع الجوائح»: والمعنى : بوضع صدقات 
ذات الجوائح» يعني ما أصيب من الثمار بآفة سماويّة» لا يؤخذ منه صدقة فيما بقي . انتهى . 

وقال فى «اللسان»: الْجَوْحةُء والجائحة: الشدّةٌء والنازلة العظيمة التى تجتاح المال 





- (وَضمٌ الجوائح) - حديث رقم ٤٥١۹‏ 
لأا افع لسن “الا اس ل 00 و 


من سس أو فتنه ) وکل ما استأصله»› فقد حاحه» واجتاحه» وجاح الله ماله › وأجاحه 
بمعنى : أي أهلكه بالجائحة. وقال الأزهريّ» عن أبي عبيد : الجائحة : المصيبة تحل 
بالرجل في ماله» فتجتاحه كله . قال : والجائحة تكون بالبَرّد يقع من السماء» إذا عظم 
ححمه » فكثر ضرره) وتكون الْبَدد المحرق› أو الحرّ المفرط› حتی بطل التعبر ‏ 
انتهی . باختصار. والله تعالى أعلم بالصواب . 

1 خر إبْرَاهِيمْ : بن الْحَسَنء قَالَ: حَدَنّنا حَجحاج . قال : قَال ابن جَرَئْج : 
أخبرني أ بو الرَبَيْر َه سَمِعَ ابرا تقول : قال رَسُولُ الله كاد : إن بغت مِن أَجِيِكَ 
ثَمَرَاء صان جَانِحَةٌ » فلا يحلا لك أن تَأخلٌ ينه سَينَا بم تَأَحَذُ مَالَ أَخِيكٌ, ِغَيْر 





e 
رجال هذا الإسناد: خمسة:‎ 

. 14/0١ ]11[ (إبراهيم بن الحسن) أبو إسحاق المصّيصي الْمِفُسميَء ثقة‎ -١ 

١‏ - (حجّاج) بن محمد الأعور المصّيصئ» ترمذيّ الأصل» ثقة ثبت» اختلط آخرًا 
[4] ۲/۲۸" . 

۳- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ» ثقة فقيه فاضل» يدلس 
LT]‏ 46 17 , 

. ٠٠/۳١ ]٤[ (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكى» ثقة يُدلّس‎ -٤ 

ه- (جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ٠٠/۳١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده» وأبي داود»ء وابن ماجه في «التفسير». 
(ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» من ابن جريج» والباقيان مصيصيان. (ومنها): أن فيه 
جابرًا تيه من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن ابن جُريج أنه قال (أخبَرَني أَبُو الرْير) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكي (أنه 
سَمِعَ جَابرًا) رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ: قال رَسُولُ الله يكه: «إِنْ بعت مِن أخيك) 
مفعول أول ل«بعت»» دخلت عليه «من» توكيذا؛ لأنه يتعدى بنفسه إلى مفعولين» قال 
الفِيّوميَ: وبعث زيدا الدار يتعذى إلى مفعولين» قال: وقد تدخل «من» على المفعول 
الأول على وجه التوكيدء فيقال: بعت من زيد الدارّء كما يقال: كتمته الحديث. 


5 شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


وكتمت منه الحديث» ورتما دخلت اللام مكان ا ا بعتك بعتك الشيء . وبعته 
لك فاللام زائدة» زيادتها في قوله تعالى : «وإذ بو راتا لاريم مه به ألْيَتِ* الآية 
[الحج :17] » والأصل بوّنا إبراهيم. 

وقوله (تثُمَرَا) هو المفعول الثاني ل١ابعت»‏ (قأضائئة. جائخة ئحَة) أي أصامت: ذللقف القهر 
آفةء قال القرطبي رحمه الله تعالى في «المفهم» ۳/ ۸۷: الجائحة ما اجتاحت المالّء 
وأتلفته إتلافا ظاهرًاء كالسيل» والمطرء والحرقء. والسرق» وغلبة العدو. اد ا 
مما يكون إتلافه للمال ظاهرً د 

رقال أيضا في وفع آخر ٤‏ واختلف أصحابنا - يعني المالكيّة- في حذهاء 
فرُوي عن ابن القاسم أنها ما لا يمكن دفعه» وضلى هذا الخلاف»: فلا يكون السارق 
جائحة» وكذا في كتاب محمد» وفي الكتاب: إنه جائحة. وقال مطرّف» وابن 
الماجشون: الجائحة: ما أصاب موب عمد من عَمْنْء أو بردء أو عطش» أو 
چ إو کسر الشجر بما ليس ٠‏ بصنع أدميّ, والجيش ليس بجائحة . . وفي رواية ابن 
القاسم: إنه جائحة. انتهى الم 14 «كتاب البيوع». 

وقال ايخ قدامة رحمه الله قغالى : الجائحة كل آفة» لا صُنع للآدمي فيهاء كالريح. 
والبرد» والجراد» والعطش؛ لما روى الساجى بإسناده.» عن جابر : أن النبى َد قضى 
في الجائحة» والجائحة تكون في البرقة زالجاد وفي الیو رالات وق 
الريح» وهذا تفسير من الراوي لكلام النبي باذ فيجب الرجوع إليه". ۰ 

وأما ما كان بفعل أآدمي. فقال القاضي : المشتري بالخيارء بين فسخ العقد» ومطالبة 
البائع بالثمن» وبين البقاء عليه» ومطالبة الجاني بالقيمة؛ لأنه أمكن الرجوع ببدله. 
بخلاف التالف بالجائحة . انتهى «المغني» ٠۷۹/٩‏ . 

(تَلَايجِل' لَك أن ناخد منة) أي من أخيك (شَيَاء بم خد مَالَ أَخيكَ) أي في مقابلة 
الثمر الذي أصابته الجائحة . وقوله (بغْير ر تأكيد للانكار فى أخذه» وذلك أن أخذه 
لسن تی ابا اکر الهالف يون آلا غير یہ إذ لم ياح عر مقابلة: بوظاعر. 
حرمة الأخذ» ووجوب وضع الجائحة» وبه يقول أحمد» وأصحاب الحديث» قالوا: 
وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك. وقال الخطابيَ: هي لندب الوضع من طريق 
المعروف» والإحسان عند الفقهاء . ولا يخفى أن هذه الرواية تبطل هذا التأويل . وقيل : 





. راجع «المفهم؛ ۳/ ۸۷ «كتاب الزكاة»‎ )١( 
. هكذا زه ة «المغني؟. ولم أهتد لمعنى هذه اللفظة؛ فاللّه تعالى أعلم‎ (۲( 
. لكن يحتاج إلى صحة الحديث» ولم يذكر ابن قدامة سنده» حتى ننظر فيهء فالله تعالى أعلم‎ )۳( 








٥۵‏ ممه 


هو محمول على ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري» فإنه في ضمان البائع 
بخلاف ما هلك بعد التسليم؛ لأن المبيع قد خرج عن عهدة البائع بالتسليم إلى 
المشتري» فلا يلزمه ضمان ما يُعتريه بعده. واستّدل على ذلك بحديث أبي سعيد اه 
الآتي» لأنه لو كانت الجوائح موضوعة؛ لم يصر مديونًا بسببها. وسيأتي تمام البحث 
في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(العسالة الأولى) : فی درجته: 

حديث جابر ليه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 0579/70 و1578 وا۳٥٤-‏ وفي «الكبرى؛ 5118/59 و1۱۱۹ 
وى وأخرجه (م) و في «البيوع) +6 )3( في «البيوع) (û) TV, TTVE‏ في 
«التجارات» ۲۲٠۱۹‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۱۳۹٠۸‏ (الدارمي) في «البيوع» 
۳ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم وضع الجوائح. 
والظاهر أنه یری وجوبه» حيث أورد حديث جابر تله » وفيه قوله ها : «فلا يحل لك 
أن تأخذ منه شيئًاء» فإنه يدل على وجوب وضع الجائحة» وبه قال بعض أهل العلم» 
وهو الراجح» كما سيأتي بيانه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . 

(ومنها): جواز/بيع الثمارء ولا خلاف فيه فى الجملةء وإنما الخلاف فيما إذا كان 
قبل بدو الصلاح» وقد تقدّم بيان ذلك مستوفى في الباب الماضي . (ومنها) : تحريم أخذ 
مال المسلم بغير حق. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) في اختلاف أهل العلم فى حكم وضع الجائحة: 

قال في «الفتح»: استّدِل بهذا الحديث على وضع الجوائح في الثمر يُشْتّرى بعد بدو 
صلاحه» ثم تصيبه جائحة. فقال مالك: يضع عنه الثلث» وقال أحمدء وأبو عبيد 
يضع الجميع» وقال الشافعي. والليث» والكوفيون: لا يرجع على البائع بشيء. 
وقالوا: إنما ورد وضع الجائحةء فيما إذا بيعت الثمرة» قبل بدو صلاحها بغير شرط 
القطع. تحمل مطلق الحديث؛ في رواية جابر» على ما قيْد به في حديث أنس . الله 
أعلم . 








۲ “٦ 





واستدل الطحاوي» بحديث أبى سعيد الخدريّ ت الآتى» قال: فلما لم يبطل 
دين الغرماء بذهاب الثمارء وفيهم باعتهاء ولم يؤخذ الثمن منهمء دل على أن الأمر 
بوضع الجوائح» ليس على عمومه. واللّه تعالى أعلم . انتهى 

وقال ابن قدامة ريحمة الله تعالى : ما تهلكه الجائحة من الثمارء من ضمان البائعء 
ومبذا قال أكثر أهل المدينة» منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك» وأبو عبيد. 
وحماعة من أهل الحديث» وبه قال الشافعي في القديم . 

وقال أبو حنيفة» والشافعى فى الجديد: هو من ضمان المشتري؛ لما رُوي : أن امرأة 
أتت النبى يكو فقالت: إن ابنى اشترى ثمرة من فلان» فأذهبتها الجائحة» فسأله أن 
يضع عنهء فتألى أن لا يفعل» فقال النبى َة : «تألى فلان أن لا يفعل خيرا؟»”''»2 ولو 
كان واجبا لأجبره عليهء ولأن التخلية يتعلق بها جواز التصرف» را 8 الضمان. 
كالنقل» والتحويل» ولأنه لا يضمنه إذا أتلفه آدميى. كذلك لا يضمنه بإتلاف غيره. 

ولنا ما رَوّى مسلم في «صحيحه» عن جابر كلك : أن النبي ميا أمر بوضع الجوائح. 
وعنه قال > قال رسول الله كلة: «إن بعت من أك ثمراء فأضابته جائحةء فلا يحل 
لك أن تأجل منه شيئاء بم حل مال أخيك ه يغير حق؟44 رواه مسلمء ومو داود. 
ولفظه: «من باع ثمراء فأصابته جائحةء فلا يأخذ من مال أخيه شيئاء علام يأخذ 
أحدكم» من مال أخيه المسلم؟»» وهذا صريح في الحكمء. فلا يعدل عنه. قال 
الشافعي: لم يثبت عندي أن رسول الله ب أمر بوضع الجوائح» ولو ثبت لم أده 
ولو كنت قائلا بوضعهاء لوضعتها في القليل والكثير. 

قلنا: الحديث ثابت» رواه الأئمة» منهم الإمام أحمدء ويحيى بن معين» د 
حرب» وغيرهم» عن ابن عيينة» عن حميد الأعرج» عن سليمان بن عتيق» عن جابرء 
ورواه مسلم في ١«صحيحه»‏ وأبو داود في «سننه)» وابن ماجه» والنسائيّ» وغيرهم. ولا 
حجة لهم في حديثهم» فإن فعل الواجب خيرء فإذا تألى أن لا يفعل الواجب» فقد تألى 
ألا يفعل خيراء فأما الإجبار فلا يفعله النبي ية بمجرد قول المدعي» من غير إقرار من 
البائع» ولا حضورء ولأن التخلية ليست بقبض تام» بدليل ما لو تلفت بعطش» عند 
بعضهم» ولا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض» بدليل المنافع في الإجارة» يباح 
التصرف فيهاء ولو تلفت كانت من ضمان المؤجرء كذلك الثمرةء فإنها فى شجرها 


)١(‏ هذا الحديث الصحيح أنه مرسل؛ كما قال الشاقعيّ رحمه الله تعالى» وقد روي موصولا بذكر 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء إلا أنه من رواية حارثة بن أبي الرجالء وهو ضعيف. انظر ما كتبه 


البيهقيّ رحمه الله تعالى في «السنن الكبرى» ٠٠٠/١‏ . 





-٠‏ (وَضْمٌ الجوائح) - حديث رقم ٤٥١۹‏ ظ 
س د ۹۷ جح 
كالمنافع قبل استيفائهاء توجد حالا فحالاء وقياسهم يبطل بالتخلية في الإجارة. انتهى 
١‏ المنق ١‏ الال احة 1 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن القول بوجوب وضع الجائحة هو الأرجح ؛ 
لقَوّة دليله. وأما الاحتجاج بحديث أبى سعيد تيه الآتى في الرجل الذي أصيب في 
الثمار التي ابتاعهاء فيجاب عنه بجوابين : 

[أحدهما] : أن أحاديث وضع الجائحة ذكرت لبيان القاعدة» وحكيهاء وهذا 
الحديث واقعة عين» فتكون هي أولى منه . 

[الثانى] : أنه يحتمل أن يكون اشتراؤه تلك الثمرة بعد تناهى طيبهاء ودخول أوان 
جذائعاء فلا تتا إلى تبقيةء ولا إلى لقي + شكو المشتري رطا فى تركها بعد ذلك 

على الشجرء فتكون من ضمانه» لا من ضمان البائع» ولهذا قال َة في اخر الحديث : 
اليس لكم إلا ذلك» فلو كانت الجوائح لا توضعء لكان لهم طلب بقيّة الدين. وجوامهم 
عن هذا بأن معناه: ليس لكم الآن إلا هذاء ولا يحل لكم مطالبته ما دام معسرّاء بل 
ينظر إلى ميسرةء خلاف الظاهر . 

والحاصل أن وجوب وضع الجوائح هو الحق؛ لما ذكر. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فى مقدار الجوائح التي توضع : 

قال اين قدامة ,رجه الله تعالى: إن لاسر المذهصب» أله لآ فرق بين قليل الجائحة 
وكثيرهاء إلا أن ما جرت العادة بتلف مثلهء كالشىء اليسيرء الذي لا ينضبط. فلا 
يفت اله قال أحمة: إلى لا أقوك فى عشر ثمرات: ولا عشرين ثمرة؛ ولا أدرى ما 

القلك؟9» ولك اذا كانت جات تُعدفٌ» الثلث» أو الربع» أو الخمس توضع . 

وقيه روأية أخرى : أن ما كان دون الثلث. فهو من ضمان المشترى. وهو مذهب 
مالك» والشافعي في القديم؛ لأنه لا بد أن يأكل الطير منهاء ونَثْْرَ الريح» ويسقط منهاء 
فلم يكن بد من ضابط واحدء فاصل بين ذلك» وبين الجائحة» والثلث قد رأينا الشرع 
اعتبره في مواضع» منها: الوصية» وعطايا المريض» وتساوي جراح المرأة وجراح 
الرجل إلى الثلث . قال الأثرم: قال أحمد: إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة 

ولأن الثلث في حد الكثرةء وما دونه في حد القلة» بدليل قول النبى يي فى الوصية : 

«التليف» والقلث قثيرااء مثفق علد فداه هلا عل أله اذه حد ال ة: فلهذا قذر به. 

ووجه الأول عموم الأحاديث» فإن النبي َة أمر بوضع الجوائح» وما دون الثلث 
داخل فيه» فيجب وضعهء ولأن هذه الثمرة لم يتم قبضهاء فكان ما تَلِف منها من مال 








ج ۸ 


البائع» وإن كان قليلاء كالتي على وجه الأرضء وما أكلهء أو سقط لا يؤثر في 
العادة» ولا يسمى جائسةء قلا يدل في الشبر». ولا يمكن التحرز مته» فهو معلوء 
الوجود بحكم العادة» فكأنه مشروط . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي القول بوضع الجائحة مطلقّاء سواء كان قليلاء 
أو كثيرّاء إلا ما جرى العرف بالتسامح في تلف مثلهء هو الأرجح؛ عملا بإطلاق 
النصض. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : إذا ثبت هذاء فإنه إذا تلف شيءء له قدر خارج عن العادة» وضع من الثمن 
بقدر الذاهب› فإن تلف الجميع بطل العقد» وير- بي المشثري جرع الثمن » راما على 
الرواية الأخرى» فإنه يعتبر ثلث المبلغ » وقيل ثلث القيمة» فإن تلف الجميع› أو 4 
من الثلث رجع بقيمة التالف كله من الثمن» وإذا اختلفا في الجائحةء أو قدر ما أثليف. 
فالقول قول البائع ؛ لأن الأصل السلامة» ولأنه غارم» والقول في الأصول قول الغارم . 
قاله في «المغني» 7/ ۱۸٠-۱۷۹‏ . والله تعالى أعلم بال آب» وإ المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

fo‏ - (أغبزتا جقام نن ار قال : حَدَننَا یی بْنُ حَمْرَة قال : ی نور بن 
يَزِيدَ نه سَمِعَ ابن جرَيْج بُحَدتُ عَنْ أبي الرْبَير المَكي . عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله أن 
رَسُول الله يار قال: من بَاعَ مرا َأصَابنهُ جَاتحةٌء قلا يأخذ من أيه وك 
«شِيعًاه : عَلَى ما يكل أَحَدُ حَدُكُمْ 4 مال الد المُسلم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 
وهذا السند تصفه الأول شامئون» والثاتى مكيونء فجاير قلق من سكن مكة. 

وقوله : (وذكر فياه أى ذكر النظ شاا بعد 'قوله: افلا يأخذ من أخيه»ء والظاهر أنه 
حصل ترذد من بعض الرواة في ذكر هذا اللفظ» ثم تأكد من ذلك» فبيّنه . والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: «على ما يأكل الخ» هي «ما» الاستفهاميّة» ثبت ألفها مع الجارٌ على خلاف 
المشهورء فإن المشهور حذفهاء كما قال ابن مالك : 

و«ما» في الاسْتَفْهَام إن جُْثْ حُذِف الها وَأُوْلِهَا الها إِنْ تَقِف 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

١ه‏ 4- - (أغيرنا محمد ب عد اله بن بزب قَال: حَدَّنَنَا سَفْيَانُ؛ عن حمَيد» وَهُوَ 
الْأَعْرَجُ» عَنْ سُلَيِمَانَ بن عتيق ) عن جار أن النبيّ اد وضع م الجوائح). 


٤:٥۴۲ (وضر الكوائم) - حديث رقم‎ -٠ 
تلض لدت سس ۲۹ د‎ <٠ تللكت س- اده‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء وهو مكيّ ثقة .]٠١[‏ 

و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«حميد الأعرج»: هو ابن قيس» أبو صفوان القارىء 
المكئ؛ لا بأس به [5] 5996/1١89‏ . 

اسان بن عَتِيق» المدنيّ» ومن قال فيه: ابن عتيك» فقد وهمء صدوق .]٤[‏ 

قال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البخاري : لا يصح حديثه . 
وقال ابن عبد البرّ : لا يحتجَ بما تفرّد به. روى له مسلم» وأبو داود» والمصتّف» وابن 
ماجهء وله عند المصتف حديث جابر أخرجه هناء وفي الباب التالي» وفي الباب 14/ 
64 45199 . وله عند الثلاثة حديث جابر المذكور» وعند مسلمء وأبي داود أيضًا 
حديث عبد الله ابن مسعود هه : «هلك المتنطعون»» قالها ثلانًا. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (أَنّ الى ية وَضَعَْ الْجَوَائْحَ) ولفظ 
مسلم : «أمر بوضع الجوائح»» و«الجوائح جع جائحة: وهي الافة» وتقدم البحث عنها 
في أول الباب» ومعنى قوله: «وضع الجوائح»: أي أمر بوضعهاء وإسقاطهاء وعدم 
المطالبة مهاء يعنى أن من اشترى ثمارّاء فأصابتها آفة سماويّة. كالبرد - بفتحتين-. 
والبرد - بفتح» قسكون- والحرَّ الشديدين» والجرادء وتحو ذلكء من الآفات التي 
تعرض للثمار» فإنه لا يحل للبائع أن يُطالب بثمنهاء وقد تقدم بيان اختلاف العلماء في 
وضع الجوائح قريبّاء فلا تنس . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخر جه معه : 

أخر جه هنا- -4571/7١‏ وفي «الكبرى» 79/ 7١١١‏ . وأخرجه (م) في «البيوع» 
۷ (د) في «البيوع» 774 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

tor‏ - آنا تیا ب سويد قَالَ : : لقا الو غيل كبر هن جیا في قبل 
الل عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيْ. قال : أصِيبَ رَجُلَ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله پا في : مار 





شرح سنن النسائي - كتّاتٌ البيوع 

V۰ <‏ 
انتَاعَهَاء فَكَثْرَ ديه فَقَال رَسُولَ الله 4 : «نَصَدَقوا عَلَيهِ»» فَتَصَدْقَ الئاس عَلَيهء فَلَمْ 
يبْلْغْ ذّلِكَ وَقَاءَ َيِه فَقَالَ رَسُولُ الله هة : «حُدُوا ما وَجَذْتُمْء وَلَيِسَ لَكُمْ إلا دَيك). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١/١ ]١١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفئّ» أبو رجاء البغلانئ» ثقة ثبت‎ -١ 

*- لابا ين سعد الإ البصري 3ن کے 7 ۳۹ر١٠‏ , 

۳- (بكير) بن عبد الله بن الأشجّ المدن» نزيل مصرء ثقة 7١١/١18 ]٥[‏ . 

ا الوواضى ب عيذ ا بن سعد بن أي سرح القرشيّ العامريّ المكئ» ثقة [] 








, FEAT 
. 77/١569 (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان رضى الله تعالى عنهما‎ - 
. واللّه تعالى أعلم‎ 


لطائف هذا الاسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» غير الصحابي» فمدنيّ» وكل من قتيبة: 
وبكير» وعياض» ممن دخل مصر أيضًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» وفيه 
أبو سعيد تيه من المكثرين السبعة» روى )١٠٤١(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذريّ) رضي الله تعالى عنه. أنه (كَال : أَصِيبٌ رَجُلٌ) قير : : هو 
معاذ بن جبل رو نيه . قاله النوويٌ في اشرح سلما +451/1(في واا آي زمان (رسول 
الله كيده في بْمَارِ) بلق باصت (ابْنَاعَهَا) أي اشتراهاء يعني أنه لحقه خسران» 
بسبب إصابة آفة ثمارًا اشتراهاء ولم ينقد ثمنها (قَكَُرَ) بضم الثاء المثلثة (دَية) أي فطالبه 
البائع بثمن تلك الثمرة. وكذا طالبه بقَيّة غرمائه› ولیس له مال يؤديه (فَقَال رَسُولَ الله 
ية : «نَصَدَّقُوا عَلَنِهه قَتَصَدَّقَ الئاس عَلَيِه) فيه أن المسألة تحل لمثله (َلَمْ يَبْلْغْ ذَّلِكَ) أي 
ما تصذقوا عليه (وَقَاءَ دَيْنِه) أي لكثرته (فَقَالَ رَسُولُ الله كلنِ) أي لخغرمائه (خُذوا ما 
وَجَذْنُمُ) أي مما تصذق الناس عليه (وَلَيِسَ لَكُمْ إلا ذَّلِكَ) أي إلا أخذ ما وجدتم» 
والمعنى: أنه ليس لكم مطالبته بالباقي» بل بل الواجب عليكم مسامحته» أو إنظاره إلى 
الميسرة» كما قال عز وجل : نظ )إلى مَيْسَرَرَ © الآية [البقرة: .]۲۸٠‏ 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى : ظاهره أنه وضع الجائح» بمعنى أنه لا يؤخذ منه ما 
عجز عنه. ويحتمل أن المعنى ليس لكم في الحال إلا ذلك؛ لوجوب الإنظار فى غيره؛ 





۰- (وَضِمٌ الجوائح) - خديث رقم ٤٥۳۲‏ 
| ف 0 للب ۲۷۱ 





عر رق 


لقوله تعالى : قر إل مسرو 4 وحينئذ فلا وضع أصلاء وبالجملة» فهذا الحديث 
دليلٌ لمن يقول بعدم الوضعء والله تعالى أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق أن هذا الحديث محمول على أنها 
تلفت بعد أوان الجذاذ» وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجرء فإنها حينئذ 
تكون من ضمان المشتري» وليس له حى في الوضع» فلا يكون الحديث معارضا لتلك 
الأحاديث الكثيرة الموجبة وضع الجوائح» وعلى تقدير عدم حمله على هذه الصورة. 

رتكسة] ١‏ زاف المضتقه زح الله تعالى في «الكبرى» بعد إيراده حديث أبي سعد 
انه هذا: ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: هذا أصلح من حديث سليمان بن عَتِيق. 
اک : 

وأشار به إلى ما تقدم بن الكلام في سليمان بن عتيق. ققد ضكله بعصهمة إا إن 
مسا أخرج له الحديث المدذكورة وغيرىع كما سيق باد ويشهة لكدرقه عديت ا 
تيه المتقدّم في الباب الماضي» وحديثا جابر تيه المذكوران في هذا الباب. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديرث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي سعيد الخدرئ تيه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۹/ ٤٥۳۲‏ ا لوقك وقى (الكبريعا 1۲١/۲۸‏ 1711/5/35 . 
وأخرجه (م) في «البيوع» ١5557‏ (د) في «البيوع) ۹" (ت) في «الزكاة» ٠٥٥‏ (ق) في 
«الأحكام» 71*57 (أحمد) فی «باقی مسند المكثرين» ۱۰۹۲۲ و5١١١‏ . والله تعالى 
أعلم . 
5 الا فى فرائده 

(منها): بيان ما كان عليه النبي او من الرأفة» والرحمة بأمته. حيث هتم بتدبير 
شؤونهم» فيقوم بمساعدة الفقراء» والمحتاجين» إذا كان عنده شىء من المال» وإلا أمر 
أصحابه المياسير ك أن يساعدوهم حتى يقضوا ديونهم» ويسدوا حاجاتهم . (ومنها) : 
التعاون على البرّء والتقوى» ومواساة المحتاج» ومن عليه دين: الك على المع 
(ومنها): جواز المسألة لمن أصاب ماله جائحة» بقدر ما يؤذى به دينه. ويسل حاحته. 
(وسدها): أن المعسر لا تحل مطالبته» ولا ملازمته» ولا سَجنه» وبه قال الشافعىّ» 
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ومالك» وجمهور العلماء؛ وحكي عن ابن شريح حبسه حتى يقضي الدين» وإن كان قد 
ثبت إعساره. وعن أن حنيفة : نجوز ملازمته . (ومنها) : أنه يسلم إلى الغرماء جميع مال 
المفلس» ما لم يَقض دينهم» ولا يترك للمفلس سوى ثيابه» ونحوها. قاله النوويّ في 
شرح مسلم» 15١/٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعثٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
اډ +3 کډ 





-"١‏ (بَيْعْ اللْمَرِسِنِينَ) 


40- (أَخْبَرَنَا يبه بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيِدٍ الْأغرّج» عَنْ 
سُلَيِمَانَ بْنِ عَتِيكِ -قال كُتَيبهُ: عَتِيك بالكافٍء وَالصُوَابُ عَتِيقٌ- عَنْ جاب عَن الي 
بی نی عَنْ بيع الثْمَرٍ سِدِينَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا السند تقدّم الكلام فيه في الباب الماضي . 

وقوله: بى عن بيع الثمر سنين»: معناه أن يبيع ثمرة نخلة» أو خلت بأعياتا 
سن : أو ثلاناء مثالا وإتما ت عه لان بيع شيء لا وجود له حال العقد. 

قال الخطابيّ رحمه الله تعالى: هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة» أو النخلات 
بأعيانها سنين» ثلائاء أو أربعاء أو أكثر منهاء وهذا غررٌ؛ لأنه بيع شىء غير موجود. 
ولا مخلوق حال العقد. ولا يُدرى هل يكون ذلك» أم لاء وهل يثمر النخلء أم ل 
وهذا في لا وأما في بيوع الصفات» فهو جائز» مثل أن يُسلف في شيء إلى 
اث سنین › أو أربع» أ 1 و أكثر: ما دامت المدة معلومة في كيل معلوم› ووزل معلوم. 
إلى أجل معلوم» بعيد» أو قريب» إذا كان الشيء المسلف فيه غالبا وجوده عند وقت 
محل السلف. انتهى «معالم السئن» 44/6 . 

والحديث اڅر جه مسلم» وقد تقدّم تخريجه في الباب الماضي في حديث جابر 
فيه : «أن النبئ َي وضع الجوائح»؛ لأنه حديث واحد فرقه المصتف. ساقه أبو 
داود» في (سئئهاء مساقًا واحداء ولفظه: «أن النبئ وقد هى عن بيع الستيرة : ووضع 
الجوائح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه 
أنسية. ظ 


اډ +2 ڳڍ 








TET 





- بيغ اشر بشني 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأول بالثاء المثلثة» والثاني بالتاء المثتاة الفوقانية . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

؛ 0 - (أْخْبَرَنَا قُتَيَِةُيْنُ سَعِيدٍ قال : حَدَثَنَا سُفْيَانُ عن الرُهْريٌ عن سَالِمٍ عَنْ 
أبيه ؛ أن الي اء یی تق يبع اللخر بالتخر: و قال ابُْ عُمَرَ: خدٿني ريد بن ثابتِ) أن 
سول الله يل رَخصٌ في الْعَرَايَا) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفى البغلانئ» ثقة ثبت‎ -١ 

. ١/١ ]8[ (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكىّ‎ -١ 

۳- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنى ١/١ ]٤[‏ . 

, (سالم) بن عبد الله بن عمر المدنيّ القشدء ده قن م عور 5غ‎ -٤ 

ه- (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 7١/؟١‏ . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغلانيَ» وسفيان» 
نمكى. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّء وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة» وفيه 
ابن عمر من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سام عَنْ أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ الى ب هى 
عن بَيْع النْمَرِ) بمثلثة. وميم مفتوحتين» وفي رواية مسلم : «ثمر النخل»» وهو المراد 
هناء وليس المراد الثمر من غير النخل» فإنه يجوز بيعه بالتمر - بالمثتاة» والسكون- 
وإنما وقع النهي عن الرطب بالتمر؛ لكونه متفاضلا من جنسه (بالثّمْر)بفتح المثئاة 
وسكون الميم(و قال ابْنُ عْمْرَ) رضي الله تعالى عنهماء وفي رواية البخاريّ: قال 
سالم: وأخبرنى عبد الله» عن زيد بن ثابت دك وهو موصول بالإسناد المذكور. 
وأفرد المصتف حديث زيد بن ثابت في الباب التالى من طريق سالم أيضّاء وفي الباب 


شرح سنن النسائى - كتات البيو 





VE سح‎ 





الذي يليه من طريق نافع . وأخرجه الترمذيّ من طريق محمد بن إسحاق» عن نافع» عن 
ابن عم عن زید ين ثابيكه ولم يفصل حديق ابن عمر عن حديث ريد بن ثايت: 
وأشار الترمذيّ إلى أنه وهم فيه» والصواب التفصيلء ولفظ الترمذي: «عن زيد بن 
ثابت» أن النبئ يك نبى عن المحاقلة» والمزابنة ء إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها 
بمثل خرصها»» ومراد الترمذيّ أن التصريح بالنهي عن المزابنة لم يرد في حديث زيد بن 
ایت ونما روآة ابى عمر بثير وامظة: وروى اين عير اننناء العرايا بواسظة ويد يه 
ثابت» فإن كانت رواية ابن إسحاق محفوظة احتَمّل أن يكون ابن عمر حمل الحديث 
كله عن زيد بن ثابت» وكان عنده بعضه بغير واسطة. 

(حَدَئَنى رَِدُ بْنُ نَابتِ) الصحابي المشهور تلك (أَنّْ رَسُولَ الله يكوه رخص فى الْعَرَايَا) 
وفي رواية البخاريّ: «رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالطب » أو بالتمر» ولم يرخص في 
غير ذلك». وقوله : «رخص بعد ذلك» أي بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر» وهذا من أصرح 
ما ورد في الرد على من حمل من الحنفيّة النهي عن بيع الثمر بالتمر على عمومه» ومنع أن 
يكون بيع العرايا مستثئّى منه» وزعم أنهما حكمان مختلفان» وردا في سياق واحد» وكذلك 
من زعم منهم كما حكاه ابن المنذر عنهم أن بيع العرايا منسوخ بالنهي عن بيع الثمر بالتمر ؛ 
لأن المنسوخ لا يكون بعد الناسخ . قاله في «الفتح» ١78/0‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديف: 

(المسألة الآولي): في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

ار جة هنا- o£‏ وهمهع ودع OTA;‏ رذثادغ fot Fly‏ 
و E‏ و = وفى ا الكبرية 111۳/۳١‏ و٤11۲‏ و 11۲0/۳ 
وار 3 TIE Fy TIYA,‏ ا س (خ) في «البیوع» ۲۱۷۱ و۲۱۷۲ 
و٥۲۱۸‏ و۲۱۸۸ و۲۱۹۲ و5١١5‏ و«المساقاة» ۲۳۸۰ (م) في «البيوع» ١557 ٠١۳۹‏ 
(أحمد) فى مستت المكقرين» 5١١‏ . الله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم بيع الثمر بالتمرء 
وهو المنع؛ لوقوع التفاضل فيه مع كونهما جنسًا واحذا. (ومنها): جواز ذلك في 
العراياء وسيأتي بيانها بعد باب» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه يدل على تحريم بيع 





؟ 
الرطب باليابس منه» ولو تساويا في الكيل والوزن؛ لأن الاعتبار بالتساوي إنما يصح 
حالة الكمال» والرطب قد ينقص عن اليابس إذا جف نقصًا لا يتقدرء وهذا قول 
الجمهورء وعن أبي حنيفة الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة» وخالفه صاحباه في ذلك ؛ 
لصخة الأحاديث الواردة في النهى عن ذلك. وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي 
ولاس تيه : أن النبن َة ستل عن بيع الوُطب بالتمر؟ فقال: «أينقص الرُطب إذا 
ل قالوا: نعم قال 8ل إئااء أخرجه بالك وأصحاب ا و صححه 
الترمذيّء وابن خزيمة» وابن حبّان» والحاكم» وسيأتي للمصئف بعد ثلاثة أبوابٍ - 
٨۸‏ ٥٤-بلفظ‏ : سئل رسول الله َة عن التمر بالرطب؟ فقال لمن حوله: «أيتقص 
الطب إذا يبس؟»» قالوا: نعمء فنهى عنه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

هله - (أخْبَرَني زياد بْنُ ن ايوب قال: حَدَّثَنَا ابْنُ علَيَةَ. قال: حَدَثَنَا أيُوبُ. عن 
نافع عن ابن عمَرَ: «أَنَّ رَسول الله كل نہی عن المُرَابئةء والمُرَابة أن باع ما في 
ُءُوْسٍ النْخْلٍ؛ نار ييل شتی ن راد لي» وَإنْ تقض قَعَليْ») 
رجال هذا الإسناد : 

١‏ - (زیاد بن أيوب) البغدادي» لوس الأصل المعروف ذل البغدادي » ثُقَةَ حافظ 
]1°[ ۲/1۰1 

۲- (ابن علية) إسماعيل بن إبراهيم» أبو بشر البصريّ» ثقة ثبت [۸] ١9/١8‏ . 

۳- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ» أبو بكر البصري . بقه بت تابد فقي 
[ ق] ؟ ري , 1 ١‏ 

؛ - (نافع) مولى ابن عمر المدنئ الفقيه» ثقة ثبت [7] ٠٠١/۱۲‏ والصحابي ذُكر فى 
السند الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإستاد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومتها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه ما بين مدنيين» وهما ابن عمرء ونافع» وبصريين» وهما 
أيوب» وابن عليّة» وبغدادي. وهو شيخه. (ومنها): أن فيه روايه تابعي عن تابعيّ . 


واللّه تعالى أعلم . 








شرح الحديث 
(عَن ان عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أنّ رَسُولَ الله وَل بى عن الْمُرَابَئَةِ) 








مضمومةء وزايء وباء موخدة» ونون: مفاعلة من الزن - بفتح الزاي» وسكون 
الموخدة-: وهو الدفع الشديدء ومنه سَّمَيت الحرب الرَبُون؛ لشذة الدفع فيهاء وقيل 
للبيع المخصوص المزابنة؛ لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقّهء أو لأن 
اعدعما إا ولف على ما فيه من الغين أراد دقع البيع بفسقه» وأراد الا قر دقعه عن حل 
الإرادة بإمضاء البيع. هذا هو تفسير المزابنة لح واماً السهر الشرعيّ» فهو ما بيّنه 
شرا 9 تأي زعي للا ارس ادر يكشي يهل اتکی اید من 
الجارٌ والمجرور قبله 

ثم إن ر الكيل ليس بقيد» في هذه الصورةء بل لأنه صورة المبايعة التي وقعت إذ 
ذاك» فلا مفهوم له؛ لخروجه على سببء أو له مفهوم» لكنه مفهوم الموافقة؛ لأن 
المسكوت عنه أولي بالمنع من المنطوق» ويستفاد منه أن معيار التمر والزبيب الكيل . 
أفاده في «الفتح» ١١9/0‏ . 

(إِنْ زَادَ لى» وَإِنْ تمص فَعَلَى) يعني أن البائع يقول للمشتري: إن زاد ما فى رؤوس 
النخل في الكيل على التمر» فالزائد لي» وإن نقص عنه» فالخسارة علي وسبأتي في 
الباب التالي تفسير المزابنة بقوله : «والمزابنة : بيع الثمر بالتمر كيلاء وبيع الكرم بالزبيب 
كيلا» . 

قال في «الفتح»: وهذا أصل المزابنةء وألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول 
بمجهول» أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده» قال: وأما من قال: أضمن لك 
صبرتك هذه» بعشرين صاعا مثلاء فما زاد فلي» وما نقص فعلىّ» فهو من القمارء 
وليمن مخ الموائتة. 

لكن فيه نظر؛ لأن هذا التفسيرء قد سمّاه في هذا الحديث مزابنة» قال الحافظ : 
فثبت أن من صور المزابنة أيضاء هذه الصورة من القمار» ولا يلزم من كونها قماراء أن 
لا تسمى مزابنة. ومن صور المزابنة أيضا بيع الزرع بالحنطة كيلا» وقد رواه مسلم من 
طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع » بلفظ : «والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا» وبيع 
العنب بالزبيب كيلاء وبيع الزرع بالحنطة كيلا . 

وقال مالك : المزابنة كل شيء من الجزاف» لا يعلم كيله» ولا وزنهء ولا عدده» إذا 
بيع بشيء مسمى من الكيل وغیره» سواء كان من جنس يجري الربا في نقده» أم لا 
وسبب النهى عنه» ما يدخله من القمار والغرر» قال ابن عبد البر: نظر مالك إلى معنى 
المزابنة لغةء وهي المدافعة» ويدخل فيها القمار» والمخاطرة. 

وفسر بعضهم المزابنة» بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه» وهو خطأء فالمغايرة بينهما 
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ظاهرة» من أول حديث ابن عمر عند البخاري بلفظ : ١لا‏ تبيعوا الثمر حتى يبدو 
صلاحهء ولا تبيعوا الثمر بالتمر»» فقد غاير بينهما. وقيل: هي المزارعة على الجزء . 
وقيل غير ذلك والذي تدل عليه الأحاديث فى تفسيرها أولى . 

شيا : ظاخر هذه الروقة أن ظمير الراب عن المرقوع» يوغل في سحدييك أبي 
سعيد الخدرئ سي عند البخارى»› بلفظ : «»أن رسول الله كلل نى عن المرابئة 
والمزابنة اشتراء الثمر بالتمرء على رؤوس النخل». وعند مسلم من حديث جابر 
تيه » فإن كان هذا التفسير مرفوعًاء فلا إشكال في وجوب الأخذ به» وإن كان موقوفا 
على هؤلاء الصحابةء فهم رواة الحديث» وأعرف بتفسيره من غيرهمء قال ابن عبد 
البر: ولا مخالف لهم علمته» بل قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة» وإنما اختلفوا 
هل يلتحق بذلك» كل ما لا يجوز إلا مثلا بمثل» فلا يجوز فيه كيل بجزاف»› ولا جزاف 
بجزافء. فالجمهور على الإلحاقء وقيل: يختص ذلك بالنخل والكرم. والله أعلم. 
أفاده في «الفتح» ١10/5‏ و«الطرح» ١7/5‏ . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى تخريجه في الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن أريدٌ إلا اللإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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١ ا ا عن مالِك› اا" عن ابن عمَرَ٬ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا:‎ - to 
> رَسُول الله عفن تى عَن الْمُرَابئَةِ وَالْمَوَاببَةٌ د َئِعٌ الثْمْر ِالئَمْر كيلا وَبَئِعْ الكزم‎ 
. كيلا»)‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقذموا 
غير مرّة. والسئد من رباعيّات المصتف رحمه الله تعالی» وهو (۲۲۰) من رياعغيات 
الكتاب» وهو من أصح الأسانيدء على ما تقل عن الإمام البخاريّ رحمه الله تعالىء 
كمأ سبق غير مرّة. 

وقوله : «الثمر بالتمر» الأول بالثاء المثلغةء والثاني بالتاء المثناة الفوقانيّة» والمراد ثمر 
النخل : أي وطيه لآ کل شیر آذ يجوز : بيع الثمر من غير النخل بالتمر كيلا؛ لجواز 
التفاضل فيه . 


شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
۷۸ 


وقوله: (وبيع الكرم بالزبيب كيلا»» في رواية مسلم : (وبيع العلبه» بالزیي 55 
والكرم - بفتح الكاف. وسكون الراء- خب جالبد ولس لوحت جنا تس الحنبت 
كما اوشسةة وا مسلم . 

وفيه: جواز تسمية العنب كرماء وقد ورد النهى عنهء فقد أخرج الشيخان من حديث 
أبي هريرة تيه ٠.‏ عن النبى بو قال: «لا تسمُوا العنب كَرْمًاك. وفي رواية: 
«ويقولون: الكرم» إنما الكرم قلب المؤمن». 

ويُجمع بينهما بحمل النهى على التنزيه» ويكون ذكره هنا؛ لبيان الجوازء وهذا كله 
بناء على أن تفسير المزابنة» من كلام النبي يكوه وعلى تقدير كونه موقوفاء فلا حجة 
على الجواز» فيحمل النهي على حقيقته. 

واختلف السلف : هل يُلحق العنب أو غيره بالرطب في العراياء فقيل: لاء وهو قول 
أهل. الظاهر» واختاره بعض الشافعية» منهم المحب الطبري. وقيل: يُلحق العنب 
خاصة» وهو مشهور مذهب الشافعي. وقيل: يلحق كل ما يُذخر» وهو قول المالكية. 
وقيل: يلحق كل ثمرة» وهو منقول عن الشافعي أيضا. 

والحديث متف عليه» وقد سبق تخريجه في الباب الماضي. والله تعالى أعلم 
بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۷ اا کی بے شید قال : دا 5 الأخوّصء عَنْ طارق» عَنْ سَعِيدٍ 
بن المشيب. عن رَافع بْنِ خَدِيج ٠‏ قال: «تپی رَسُولَ الله ياو عن المحَافَلَة 
د je‏ 
رجال هذا الاسناد : 

باساب يوتسم أبو رجاء البغلانيَ» ثقة ثبت [ 1[ ۱/۱ 

۲- (أبو الأحوص) سلام بن سّليم الحنفئ الكوفئ ثقة ثبت [۷] 97/174 . 

۳- (طارق) بن عبد الرحمن البجلى الأحمسئ الكوفيّ» صدوقء له أوهام ]٥[‏ ۲ 
۰ . 

5 - (سعيد بن المسيّب) بن حزن المخزومي المدنى» ثقة ثبت فقيه [۳] 4/9 . 

6- ا بن خخديج) بن عدي الحارثي © ا الأنصاريٌ الصحابي الجليل. أول 
مشاهده أحدء ثم الخدق» رمات تيك سنة 09 أو (54) وقيل: قبل ذلك. والله 


تعالى أعلم . 
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اَن ا ن خیچ داق الله ؛ امال + عنهء أنه (قَالَ : انی رَسول لله ي عَنٍ 
بالحنطة » هكذا جاء مفسّرًا فى الحديث» وهو الذي يسميه الزرّاعون : المحارثة . وقيل : 

هي المزارعة على نصيب معلوم. كالكلية. والربع. ونحوهما. وفيل : هي بيع الطعام 
في سُنْبّلهِ بالبر . وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه . وإنما نمي عنها؛ لأا من المكيل . ولا 
يجوز فيه إدا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل. ويدا بيد» وهذا li‏ لا يدرى 
أمما أكثر. انتهى «النهاية» 5١57/1١‏ . 

لر ب تقدم معناها في الحاديث وب 
فی «کتاب الزارعت ۳۹۱۷/٤۰‏ مطل د ر ا شي 
وإليه المرجع والماب» وهر سينا ونعدم الوكيل . 

۸-(أخبرًا َيب بن سَعِدٍء قال : حَدَثنا سَفيَانُ» ء عن الزْهْرِيٌ ‏ عن سَالم› عن 
بيه قال : حَدَنْنِي ريد بْنُ ع نابت » أن شرل الله علا رخص في الْعَرَايَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه ١‏ و كنا الإنسلك آم ووا ایی رات : هو 
ابن عبينة . والحديث متفق عليه . وقد تقدم شرج ریا سسا اي ایاب الطاامي . واللّه 

لامع - (قال حارف ا راء عَلْيْه ون أُسْمَعُ ء قن اث وهب » قال ' 
الجر پیل ١‏ عن ابن شهاب | قال : حَذئني حَارِجة ن ريڍ ن ٿاپ عَنْ أبيه : 03 

قال الجامع عفا الله تعالى + عنه : رجال هذا السا كلهم رجال الصحيح . عير 
شيخه» وهو مصرى حافظ ثقة 

والحديثكه أكرجه المصتفه» رحمه الله تعالی عتا-97/ 48079 وفى «الكبرق» 
7۳ . وأخرجه (م) في «البيوع» 7777 . وسيأتيى شرحه بعد باب» إن شاء الله 
تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاحء ما استطعت › وما توفیقی إلا باللّ عليه تو کلت : وإليه 


ع 
ا 


ماع 
73 
2 
00 

1 
7 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «العَرَيَا: جمع عريّة» قال الفيّوميّ: «العريّة»: | 
يُعْرِيهها صاحبها غيرَهُ ليأكل ثمرتهاء فيَعْرُوها: أي يأتيهاء لماي معطي رلته رهنل الي 
عليها؛ لأنه ذهب ما مذهبٌ الأسماءء مثلُ التُطيحة» والأكيلة ؛ فإذا جيء 0 ع الخ 
حذفت الهاء» وقيل : نخلة عريٌ» كما يقال : امرأة قتِيل قتيل» والجمع : العرَايا. | 

وقال في «الفتح» : هي عطية ثمر النخل» دون الرقبة . كا العرب في الجدب علد 
أهل النخل بذلك على من لا ثمر له» كما يتطوّْع صاحب الشاة» أو الإبل بالمنيحة» 
وهي عطيّة اللبن» دون الرقبة» قال حسان بن ثابت ضيه فيما ذكر ابن التين» وقال 

: هي لسوّيد بن الصّامت الأنصاريّ [من الطويل] : 

کاش بِسَئْهَاءَ وَلَا رُجْبِيَة'' ولكن عَرَايَا فِي السَّنِينَ الجَوَائح 

معني السطهاغة؟ أن جل سل دون سنة؛ والرجبية : التى ذم خين تيل مخ البق , 
والعرية : فعلة بمعنى مفعولة؛ أو فاعلةء يقال: عَرَى النخلّ -بفتح العين» والراء- بالتعدية 
يَعرُوها: إذا أفردها عن غيرهاء بأن أعطاها لآخرء على سبيل الْمِنْحَة ؛ ليأكل ثمرهاء وتَبِقَى 
اا ییا ول ريت الال - پک ليق وكسر الراء- تَعرّى على أنه قاصرء 
فكأنها عريت عن حكم أخواتهاء واستّثبتت بالعطية» واختلف في المراد بها شرعاء وسيأتي 
بيان ذلك في المسائل ؛ إن شاء الله تعالى . وال تعالى أعلم بالصواب. 

4- (أَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بل شعي قَالَ: حَدَثَئَا يَحْيَىء عَنْ عَبَيْدِ الل قَالَ: 
أخبَرني َنِم عَنْ عبد الله عَنْ ريد بْن ثَابتِ: الى وموك الله كله رخص في بيع 
الْعَدَايَاء باع بيخرصها») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٠١/١٠١ ]١١[ #مبيد الله ين سعد أبو لاما السرخسئ» ثقة ثبت سنن‎ -١ 

- (يحيى) بن سعيد القطان البصريء ثقة ثبت حجة [4] 4/4 . 
۳- (عبيد الله) بن عمر العمرى المدنيّ الفقيهء ثقة ثبت [5] ٠١/٠١‏ . 
5 - (زيد بن ثايت) بن الضحاك ابن لوذان الأنصارق الشجَاريَ الصحابي المشهور. 


)١(‏ قال فى اللسان» ٠‏ پروی رجبية بضم الراءء وتخفيف الجيم المفتوحة» وتشديدها. 


4 !- (يَابُ بيع العَرايا بخرصها ثَمْرَا) - حديث رقم 424٠‏ 
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كاتب الوحي لرسول الله ب قال مسروق: كان من الراسخين في العلم» مات تلك 
سنة (5) أو )٤۸(‏ وقيل: بعد (0). والباقيان ترجا في الباب الماضى . والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله بن عمر» ويحيى بصريّ» 
وعبيد الله سرعسن ٠‏ (ومئها): أن فيه رواية تابعى عن تابعيّ» وصحابت عن ضخابن. 
واللّه تعالى أعلم. | ۰ | ۰ 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (عَنْ رَيِدِ بْنِ نَابتِ) رضي 
الله تعالى عنه (أنّ سول الله وء رَخصٌ) -بتشديد الخاء المعجمة- من التر خيص › 
وهو التسهيل في الأمرء والتيسير فيه» يقال: رخص الشرع لنا في كذا ترخيصًاء 
وأرخص إرخاضًا: إذا يشره» وسهله. قاله الفيَوميَ (فِي بَيْع الْعَرَايَا) أي في بيع ثمر 
العرايا؛ لأن العرايا جمع عرية» 7 النخلة » فيكون الكلام من باب حذف المضاف› 
وإقامة المضاف إليه مُقامه (تبَاعٌ) أي يباع ثمرهاء كما بيّناه آنقاء والجملة فى محل نصب 
على الحال. وفي خلبيث سهل ١‏ بن أبي حثّمة الآتى : «أن تباع) بزيادة «أن» وعليه فيكون 
في تأويل المصدر بدلا من «بيع العرايا؛ (بخزصها) هو بفتح الخاء المعجمة» وأشار ابن 
التين إلى جواز كسرهاء وجزم ابن العربيّ بالكسرء وأنكر الفتح. وجوزهما النوويٌ» 
وقال: الفتح أشهر. قال: ومعناه: تقدير ما فيها إذا صار تمرّاء فمن فتح قال: هو اسم 
للفعل» ومن كسر قال: اسم للشيء المخروص . انتهى. والخرص: هو التخمين› 
والحذب.. وسيأتي مزيد بسط في الكلام عليه في تفسير العرايا التي في المسألة 
الأولى؛ إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث مَفْقُ عليه» وقد تقدّم تخريجه في 7// 
o٤‏ - وبقيت هنا مسائل تتعلق به : 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في تفسير | لعرايا: 

قال الإمام البخارس , رحمه الله تعالى ١ر‏ ۷۲6-۷14 


[باب تفسير العرايا] : وقال مالك: العرية أن يُعري الرجل الرجل النخلةء ثم يتأذى 


A۲ هخ‎ 








بدعتولة غلية؛ افرخض له أن یشترا فته تمر وقال ابن [دريس: العرية: لا تكون إلا 
بالكيل من التمرء يدا بيد» لا يكون بالجزاف. ومما يقويه: قول سهل بن أبى حثمة : 
«بالأوسق الموسقة». وقال ابن إسحاق في حديثه› عن نافع » عن ابن عمر رضي الله 
عدهما؟ كانت المراياء أن يُعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد» عن 
فيال ين حصسين: العرايا تخل » كانت تومب للمساكين : Bh‏ ياد 1 
حص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر. 
لم أكرج يسثل» عن اوس بن عقية» خن تاقع. عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت 

رضي الله عنهمء أن رسول الله مء رخص في العرايا أن تباع بخرصها كلذ قال 
موسى بن عقبة : والعرايا نخلات معلومات» تأتيها فتشتريها. انتهى 

قال في «الفتح»: قوله: وقال مالك: العرية أن يُعريّ الرجل الرجل النخلة: أي بها 
له» أو هب له ثمرهاء ثم يتأذى بدخوله عليه» فرص له: أي للواهب أن يشتريها: أي 
يشتري رُطبّها منه: أي من الموهوبة له بتمر: أي يابس . 

وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب». عن مالك . وروى الطحاوي 
من طريق ابن نافع » عن مالك : أن العرية: النخلة للرجل في حائط غيره» وكانت العادة 
أنهم يَخْرّجون بأهليهم في وقت الثمار إلى البساتين» فيّكرّه صاحب النخل الكثيرء 
دخول الآخر عليه» فيقول له: أنا أعطيك بخرص نخلتك تمراء فر خص له فى ذلك. 

ومن شرط العرية عند مالك أا لا تكون يبذه المعاملة» إلا مع الْمُعَري خاصة؟ لما 
يدخل على المالك من الضرر»ء بدخول حائطهء أو ليدفع الضرر عن الأخر بقيام صاحب 
النخل بالسقي» والكلّف» ومن شرطها أن يكون البيع بعد بُدُرَ الصلاح» وأن يكون بتمر 
مؤجل» وخالفه الشافعى فى الشرط الأخير» فقال: يشترط التقابض . 

وقولة: عرقال ايخ إفريس: العرية لا فة إلا بالكيل من الضرء يدا يده ولا رة 
بالجزاف»؛ ابن إدريس هذا رجح ابن التين أنه عبد الله الأودي الكوفي» وتردد ابن 
بطال» ثم السبكي» في اشرح ابام وجزم المزي فى «التهذيب» بأنه الشافعي. 
والذي في «الأم» للشافعي» وذكره عنه البيهقي» في «المعرفة» من طريق الربيع عنه. 
قال: العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلةء فأكثر بخرصه من التمرء بأن يُخْرّص 
اليه لم اتر الو واس ا ی ٠‏ ثم يشتري بخرصة تمراء فإن تفرقا قبل أن 
يتقايضاء فسد البيع . انتهى 

وهذا رک ری اک فهو يوافقه في المعنى؛ لأن محصلهما أن لا 
يكون جزافاء ولا نسيئة . 


424٠١ (يَابُ بَيِع العَرَايا بخَرْصِها ثَمْرا) - حديث رقم‎ -٤ 








YAT 








قال الحافظ : وقد جاء عن الشافعى» بلفظ آخرء قرأته بخط أبي على الصدفي بهامش 
ست تقال: لفظ الشافيت؟ ولا تباع الم بالتمرء إ9 آ0 لض العرية: كما خرص 
المعشرء فيقال: فيها الان كذا وكذاء من الرُطبء, فإذا يبس كان كذا وكذاء فيّدفع من 
التمر بكيله خرصاء ويقبض النخلة بثمرهاء قبل أن يتفرقاء فإن تفرقا قبل قبضها فسد. 

قوله: «ومما يقويه»: أي قول الشافعي بأن لا يكون جزافاء قول سهل بن أبي حثمة : 
«بالأوسق الموسقة»» وقول سهل هذا أخرجه الطبري» من طريق الليث» عن جعفر بن 
ربيعة» عن الأعرج» عن سهل موقوفاء ولفظه: «لا يباع الثمر في رءوس النخل» 
بالأوساق الموشقةء إلا أومقا: ثالاثة» أو أرسة» أن كس يأقليا الناس». 

وما ذكره البخاريي عن الشافعي» هو شرط العرية عند أصحابهء وضابط العرية 
عندهم: أنها بيع رُطبء في نخل» يكون خرصه إذا صار تمراء أقل من خمسة أوسق. 
بنظيره في الكيل من التمرء مع التقابض في المجلس . 

ثم إن صور العرية كثيرة: 

[منها] : أن يقول الرجل لصاحب حائط : بعني ثمر نخلات بأعيانها» بخرصها من 
التمر» فيخرصها ويبيعه» ويقبض منه التمرء زس إليه النخلات بالتخلية» فينتفع 
برطبها . 

[ومنها] : أن يبب صاحبٌ الحائط لرجل نخلات. أو ثمر نخلات معلومة من 
حائطه» ثم يتضرر بدخوله علیه» فيخرصهاء ويشتري منه رطبهاء بقدر خرصه بتمر» 
سا کا 

[ومنها] : أن يبه إياهاء فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمراء ولا 
يحب أكلها رطبا؛ لاحتياجه إلى التمرء فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب» أو من 
غيره» بتمر يأخذه معجلا. 

[ومنها] : أن يبيع الرجل ثمر حائطه» بعد بُدَرْ صلاحه. ويستثني منه نخلات 
معلومة» يبقيها لنفسهء أو لعياله» وهي التي عفي له عن خرصها فى الصدقة؛ وسمْيتَ 
غعراياة ھا أعر يقد عن أن کس في الصدقة. فرُّخص لأهل الجاع الذين لا نقد 
لهم» وعندهم فضول من تمر قوتهم؛ أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات 
بخرصها. 

[ومما يطلق عليه اسم عرية] : أن يُعرِي رجلا تمر نخلات» ييح له أكلهاء 
والتصرف فيهاء وهذه هبة مخصوصة. 

زومتيها] + أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحائط. من حائطه نخلات معلومةء لا 


شرح سان التسائى - كناب | 
ا و كدان او م لبيوع 


يَخرّصها في الصدقة» وهاتان الصورتان من العرايا لا يبيع فيهما. انتهى «فتح» /٠‏ 
٠۳١-١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم فى حكم العرايا: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى إباحتهاء منهم : مالك» وأهل المدينةء والأوزاعى» وأهل 
الشام» والشافعي, و افك وإسحافق» وابن الميدو : 
والمزابنة بيع الثمر بالثمر»» متفق عليه» ولأنه يبيع الرطب بالتمرء من غير كيل في 

واحتج الجمهور بالحديث المتّفق عليه : «أن النبئ ميو رخص في العراياء في خمسة 
اوس أو دول EE‏ از عا فد رواه جماعة من الصحاية : 5 هريره ». وريد و 
انت > وسهل بن أبي حثمة. وغيرهم. 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: خرجه أئمة الحديث في كتبهم» وحديثهم في 
ساق الا الايا كذلك ف الفق عليه وهذه زيا يجب الخد اء ولو افدر 
التضمر + 

وقال ابن المنذر: الذي نبى عن المزابنةء هو الذي أرخص فى العراياء وطاعة 
رسول الله ية أولى» والقياس لا يُصار إليه مع النص» مع أن في الحديث أنه أرخص 
السبب من الاستباحة. لم يبق لنا رخصة بحال. انتهى «المغني» ٠۲١-١١۹/۱‏ . 

وقال في «الفتح» -بعد أن أورد صور العرايا المذكورة في المسألة السابقة-: وجميع 
هله الصور صحيحة عند الشافعي› والجمهور. وفصر مالك العرية في البيع على 
لهم أن يأكلوا الرطب. ولا يشتروه لتجارة» ولا اذخار. 

ومنع أبو حنيفة صور البيع كلهاء وقصر العرية على الهبة» وهو أن يُعري الرجل تمر 
تن ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب»ء بخرصه تمراء وحمله على ذلك 
أخذه بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمر. 

وتُعْفّبِ بالتصريح باستثناء العراياء في حديث ابن عمرء كما تقدم» وفي حديث 
غيره. وحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان» من أصحابهم : أن معنى الرخصة» أن الذي 








4- لباب بيع الْعَرايا بخَرْصِها ثَمْر) - حديث رقم 404٠‏ 











YAS 


وهبت له العرية لم يملكها؛ لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض. فلما جاز له أن يُعطي بدلها 
تمراء وهو لم يملك المبدل منه» حتى يستحق البدل» كان ذلك مستثنى» وكان 
رخصة. وقال الطحاوي: بل معنى الرخصة فيه: أن المرء مأمور بإمضاء ما وعد به. 
ويعطى بدله» ولو لم يكن واجبا عليه. فلحا آذ لله أن يعيبس ها وعد به» ويعطي بدلا. 
ولا يكون في حكم من أخلف وعده» ظهر بذلك معنى الرخصة» واحتج لمذهبه 
بأشياء» تذل على أن العرية العطية؛ ولا حجة في شيء منها؛ لأنه لا يلزم من كون أصل 
العرية العطية؛ أن لا تطلق العرية شرعا على صور أخرى . 

قال ابن المنذر : الذي رخص في العرية» هو الذي نبى عن بيع الثمر بالتمرء في لفظ 
واحد» من رواية جماعة من الصحابة» قال: ونظير ذلك: الإذنٌ في السَّلْمء مع قوله 
يي «لا تبع ما ليس عندك»» قال: فمن أجاز السلم» مع كونه مستثنى من بيع ما ليس 
عندك» ومنع العرية» مع كونها مستئناة من بيع الثمر بالتمرء فقد تناقض» وأما حملهم 
الرخصة على الهبة» فبعيد مع تصريح الحديث بالبيع» واستثناء العرايا منه» فلو كان 
المراد الهبة» لما استثنيت العرية من البيع» ولأنه عبر بالرخصة» والرخصة لا تكون إلا 
بعد ممنوعء والمنع إنما كان في البيع» لا الهبة؛ وبأن الرخصة فيّدت بخمسة أوسق» أو 
ما دونهاء والهبة لاتتقيد؛ لأنهم لم يفرقوا في الرجوع في الهبة» بين ذي رحم وغيره» 
وبأنه لو كان الرجوع جائزاء فليس إعطاؤه بالتمر بدل الرطب» بل هو تجديد هبة أخرى» 
فال ال جوع لا يجوزء. فلا يصح تأويلهم . انتهى (فتح) ه/ ١707-5‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن لك مما ذكر أن الح هو ما عليه الجمهور 
من جواز بيع العرايا؛ لوضوح أدلته وتبيّن لك أيضًا أن التأويلات التي ذكرها الحنفيّة 
لأحاديث العرايا كلها باطلة؛ لمعارضتها النصوص الصريحة. قال القرطبئّ رحمه الله 
تعالى بعد أن ذكر مذهب الحنفيّة فى تأويل أحاديث العرايا: ما نصّه: وهذا المذهب 
إبطال لحديث العريّة من أصلهء ليجب اکر اجب وذلك أن حديث العريّة تضمن أنه بيع 
مرخص فيه في مقدار مخصوص ء وأبو حنيفة يُلغي هذه القيود الشرعيّة . انتهى «المفهہ» 
Af‘‏ . 

والساصيل أن الواجب هر الأخذ بما دلت عليه النسوص الصريطة الصحيحة: والناء 
ما خالفها من الاراء. التي لا تعتمد إلا على الأدلة القياسيّة» ولقد تكرّر إنشاد قول 
القائل : [ 

إذا جَالث خُيول النْصٌ يَوْمًا تجاري في ميادين الجفاح 


ق شم اله اة صزعى تَطِيرٌ رَؤُوسْهُنٌ مم الرياح 








YA =‏ ظ 
فتبضّر بالإنصاف» ولا تتهوّر بتقليد ذو الاعتساف . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) في اختلاف أهل العلم القائلين بجواز بيع العرايا في ادارا 

قال این قدامة رسمه الله تعالى: لا جوز العرايا فى ریاد على عكمسة أوسق» يكير 
خلاف نعلمه» وتجوز فيما دون خمسة أوسق»› بقير قلاف بين القائلين بجوازهاء فأما 
فى خمسة أوسق» فلا يجوز عند إمامنا رحمه اللّه» وبه قال ابن المنذر» والشافعى فى 
أحد قوليه» وقال مالك» والشافعي في قول: يجوزء ورواه إسماعيل بن سعيد» عن 
أحمد؛ لأن في حديث زيد. وصهل أله زص فى العرية مطلقاء ثم استثنى ما زاد على 
الخمسة فى حديث أبي هريرة ) : وشات ي اة فاستش الین > وبقى المشكوك 
فيه على مقتضى الإباحة» ولنا أن النبي يبيو هى عن المزابنة» والمزابنة بيع بيع الرطب 
بالتمرء ثم أرخص في العرية. يما دوق فة أوسق» وشك في الخمسة› فييقى على 
العموم في التحريم: ولأن العرية رخصة» يُنيت على خلاف النص والقياس يقينا فيما 
دون الخمسة»ء والخمسة مشكوك فيهاء فلا تثبت إباحتها مع الشك. وروى ابن المنذر 
بإسناده أن النبي يياو رخص في بيع العرية في الوسق» والوسقين» والثلاثة» 
والأربعة» والتخصيص ذا يدل على أنه لا تجوز الزيادة فى العدد عليه» كما اتفقنا على 
أنه لا تجوز الزيادة على الخمسة؛ لتخصيصه إياها بالذكر. وروى مسلم عن سهل: أن 
رسول الله لاء رخص في بيع العرية النخلة» والنخلتين» ولأن خمسة الأوسق في 
حكم ما زاد عليهاء بدليل وجوب الزكاة فيهاء دون ما نقص عنهاء ولأنها قدر تجب 
الزكاة فيه فلم يجز بيعه عريةء كالزائد عليها. 

فأما قولهم : أرخصض : فى العرية مطلقاء فلم يثبت أن الرخصة المطلقة سابقة على 
الرخصة المقيدةء ولا متأخرة عنهاء بل الرخصة واحدة» رواها بعضهم مطلقة. 
وبعضهم مقيدة» فيجب حمل المطلق على المقيد» ويصير القيد المذكور في أحد 
الحديثين» كأنه مذكور في الأخرء ولذلك يقيد فيما زاد على الخمسة اتفاقا. انتهى 
[المخنىة ١۲۲-٣۲١/١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما ذهب إليه أحمد» وجماعة من تقديره بأقل 
من خمسة أوسق»ء هو الأرجح؛ لوضوح أدلته. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أنه هل يجوز أن يشتري أكثر من خمسة 
فيما زاد على صفقة : 


4- (يابٌ بَيْع العَرايا بِحَرْصها تَمْرا) - حديث رقم +٥٤١‏ 








۷ ا 





على صفقة» سواء اشتراها من واحدء أو من جماعة. وقال الشافعي : يجوز للإنسان بيع 
جميع ثمر حائطه عراياء من رجل واحد» ومن رجال في عقود متكررة؛ لعموم حديث 
زيدء وسهل» ولأن كل عقد جاز مرة» جاز أن يتكرر» كسائر البيوع . ولنا أن النهي عن 
المزابنة عامّ» اسنَتْنِيَ منه العرية» فيما دون خمسة أوسق» فما زاد يبقى على العموم في 
التحريم ؛ ولأن ما لا يجوز عليه العقد مرة» اذا كان نوعا واحذاء لا يجوز فى عقدين» 
كالذي على وجه الأرض» وكالجمع بين الأختين» فأما حديث سهل. فإانه مقيد بالدخلة 
والشخلي: :> بدليل ما رويناء فيدل على محريم الزيادة عليهماء ثم إن المطلق يحمل على 
المقيد» كما فى العقد الواحد. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الحنبليّة من عدم جواز أكثر من 
خمسة أوسق مطلقًا هو الأرجح؛ لوضوح دليله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

[تسيه] : إن باع رجل عريتين من رجلين» فيهما اکر من خمسة أوسق جاز» وقال 
حاجة المشتري» بدليل ما رَوَى محمود بن لبيد» فال : فلت لزيد بن ثابت : ما عراياكم 
هلم قسمى رجالا مسحاجين مع الأتصار: شكرا إلى رسول الله ينك أن الطب يأتى: 
ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه» وعندهم فضول من التمر, فرخص لهم أن 
يبتاعوا العرايا ببخرصها من التمرء الذي فى آيدي+ ه پاکلوته ر طا" '.. و كان سیب 
ل مشخ حاحه المشتري» لم تعتبر حاجة البائع اوه البيع . وت 
أو سق » > ولأننا لو اعتبرنا الحاجة من المشترى »؛ وحاجة البائع إلى البيع» أ فضى إلى أن لا 
يحصل الإرفاق» إذ لا يكاد يتفق وجود الحاجتين» فتسقط الرخصةء فإن قلنا: لا يجوز 
ذلك بطل العقد الثاني. وإن اشترى عريتين» أو باعهماء وفيهما أقل من خمسة أوسق | 
جاز وجها واحدا. قاله فى «المغنى» ٠١۳-۱۲۲/۱‏ . ظ 

قال الجاايع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأول أرجح. رال تعالى أعلم 

(المسألة الخامسة) : : أن ا پشترط في ب بيع العريةء أن تكون هوبة ة لبائعهاء قال بن 


5204 الزيلعيَ في «نصب الراية» 4/ ١4-١1‏ نقلا عن صاحب «التنقيح؟» وقال: لم أجد له سندا 
بعد الفحخص البالغ , ودكره الشافعيّ في «باب العرايا» من ١كتاب‏ البيوع» دالأم» C/T‏ . 


شرح سنن النسائى - کنات | 
AA‏ س 3 ب البيوع 


روى الأثرم» قال: سمعت أحمد سئل عن تفسير العرايا؟ فقال: العريا أن يُعري الرجل 
الجار» أو القرابة للحاجة» أو المسكنة» فللمُعرَى أن يبيعها ممن شاء. وقال مالك: بيع 
العرايا الجائز عبر أن وجرت الرجل الرجل اخلات من خاد ثم يكره صاحب الحائط »› 
دخول الرجل المعرّى؛ لانه ربما كان مع أهله في الحائط› فيؤذيه دخول صاحبه عليه 
فيجوز أن يشتريبها منه . 

واحتجوا بأن العرية في اللغة: هبة ثمرة النخيل عاماء قال أبو عبيد: الإعراء أن 
يجعل الرجل للرجل ثمرة نخله عامها ذلك» قال الشاعر الأتساري. يصف النخل [من 
روا 

ل کا قشي قن سراف للقي اا سر شيعه اک ومقتضاه فى العربية 

ولنا حديث زيد بن ثابت» وهو حجة على مالك» في تصريحه بجوازبيعها من غير 
الحاجة بباءولم يجز بيعها بالتمر؛ لأن الظاهر من حال صاحب الحائط» الذي له 
النخيل الكثير؛ يعريه الناس» أنه لا يعجز عن أداء ثمن العرية» وفيه حجة على من 
اشترط كونبها موهوبة لبائعها؛ لأن علة الرخصة حاجة المشتري» إلى أكل الرطب» ولا 
ثمن معه› شوئ التمر٤‏ فمتى وجد ذلك جار البيع › ولان اشتراط كونها موهوبة› مع 
اشتراط حاجة المشتري إلى أكلها رطباء ولا ثمن معه» يفضي إلى سقوط الرخصة؛ إذ 
لا يكاد د 1 يتفق ذلك. ولأن ما جاز بيعه إذا كان موهوياء جاز وإن لم يكن موهوباء الساقر 
الأفوالة وما جار بعه لوافية» جاز لقيرة: كسار الأموال+ وإثما سمى جرية؛ لتخرد 
عن يره وإفراده باب . که جي اي TT‏ - ۲ا . 
رار × سات واللّه تعالى أعل اي وإليه عع والماسه. 

(المسألة السادسة): أنه إنما يجوز بيعها بخرصها من التمر» لا أقل منه» ولا أكثرء 
ويجب أن يكون التمر الذى يشترى به معلوما بالكيل» ولا يجوز جزافاء قال ابن قدامة: 
لا نعلم في هذا عند من أباح بيع العرايا اختلافا؛ لما رَوَى زيد بن ثابت كله : «أن 
رسول الله ية أرخص في العراياء أن تباع بخرصها كيلا » متفق عليه» ولمسلم : «أن 
تؤخذ بمثل خرصها تمراء يأكلها أهلها رطبا»» ولأن الأصل اعتبار الكيل: من الطرفين» 
وسقط فى أحدهما للتعذر» فيجب فى الآخر بقضية الأصل» ولأن ترك الكيل من 








۹ ا 


الطرفين» يُكثْرٌ الغررء وفي تركه من أحدهما يقلل الغرر» ولا يلزم من صحته مع قلة 
الغرر. صحته مع كثرته . 

ومعنى خرصها بمثلها من التمر: أن يُطيف الخارص بالعرية» فينظر كم يجيء منها 
تمرا؟ فيشتريها المشتري بمثلها تمراء وبهذا قال الشافعي» ونقل حنبل عن أحمد أنه 
قال: يخرصها رُطباء ويعطي تمرا رُخصة» وهذا يحتمل الأول» ويحتمل أنه يشتريها 
بتمر» مثل الرطب الذي عليها؛ لأنه بِيعٌ اشتّرطت الممائلة فيه» فاعتبرت حال البيع ؛ 
كسائر البيوع» ولأن الأصل اعتبار المماثلة في الحال» وأن لا يباع الرطب بالتمرء 
وخولف الأصل في بيع الرطب بالتمرء فيبقّى فيما عداه على قضية الدليل» وقال 
القاضي: الأول أصح؛ لأنه يبنى على خرص الثمار في العُشر الصحيح» ثم خرصه 
تمراء ولأن المماثلة في بيع التمر بالتمر معتبرة حالة الاذخار» وبيع الرطب بمثله تمرا 
شض إلى قرات ذللك . 

ناما إن اشترتها سترصها رطا الى جره وهلا أسيب الوصيه للأصيحاي الشات 
والثاني : يجوزء والثالث: لا يجوز مع اتفاق النوع» ويجوز مع اختلافه» ووجه جوازه 
ما رَوَى الجورّجاني عن أبي صالح» عن الليث» عن ابن شهاب» عن سالم» عن ابن 
عمرء عن زيد بن ثابت» عن رسول الله بيد : أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية 
بالرطب» أو التمرء ولم يرخص في غير ذلك“ ولأنه إذا جاز بيع الرطب بالتمر» مع 
اختصاص أحدهما بالنقص في ثاني الحال» فلأن يجوز مع عدم ذلك أولى . 

واحتجٌ الأولون بما رَوَى مسلم بإسناده» عن زيد بن ثابت كله : «أن رسول الله باز 
أرخص في العرايا. أن تؤخذ بمثل خرصها تمرا»؛ وعن سهل بن أبي حثمة ته : أن 
رسول الله َء تمى عن بيع الثمر بالتمرء وقال: «ذلك الرباء تلك المزابنة». إلا أنه 
رخص نى العرية: الفخلةء الاين يأطذها أمل البيث: بشرسها تمراء ياوها 
رطباء رواه مسلمء ولأنه مبيع يجب فيه مثله تمراء فلم يجز بيعه بمثله رطباء كالتمر 
الجاف» ولأن من له رطب» فهو مستغن عن شراء الرطب بأكل ما عنده» وبيع العرايا 
يخترط فيه اجا المقترى على ما أسقلاف عليث لیم سر فك ف الطب رال 
فلا يجوز العمل به مع الشاك سسا روسل الأحاد.ة؛ ته : میا الشك . قاله في 
«المغني» 7/ ١51-114‏ وهو بحث نفيس . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


. هو الحديث الآتيى للمصئف في الباب التالي‎ )١( 


(المسألة السابعة): يشترط في بيع العرايا التقابض في المجلس» وهذا قول 
الشافعي » قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه مخالفا؛ لأنه بيع تمر بتمر» فاعتبر فيه شروطهء 
إلا ما استثناه الشرع مما لا يمكن اعتباره في بيع العراياء والقبض في كل واحد منهما 
على حسبه» ففي التمر اكتياله أو نقله» وفي الثمرة التخلية» وليس من شروطه حضور 
التمر عند النخيل» بل لو تبايعا بعد معرفة التمر والثمرة» ثم مضيا جميعا إلى النخلة. 
فسلمها إلى مشتريهاء ثم مشيا إلى التمر فتسلمه من مشتريهاء أو تسلم التمرء ثم مضيا 
إلى النخلة جميعاء فسلمها إلى مشتريهاء أو سلم النخلةء ثم مضيا إلى التمرء فتسلمه 

ز؛ لأن التفرق لا يحصل قبل القبض . 

إذا ثبت هذاء فإن, بيع العرية يقع على وجهين : [أحدهما] : أن يقول بعتك ثمرة هذه 
النخلة بكذا وكذاء من التمر ويصفه. 

[والثاني] أن يكيل من التمر بقدر خرصهاء ثم يقول: بعتك هذا ببذاء أو يقول 
بعتك ثمرة هذه النخلة ذا التمرء ونحو هذاء وإن باعه بمعين» اة مقا وااو 
وإن باع بموصوف فقبضه باكتياله . نتهى «المغني». والله تعالى أعلم بالصواب» وال 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة) : أنه لا يجوز بيعها إلا لمحتاج إلى أكلها رطباء ولا يجوز بيعها 
لغني» وهذا أحد قولي الشافعي» وأباحها في القول الآخر مطلقا لكل أحد؛ لأن كل بيع 
جاز للمحتاج. جاز للغني كسائر البياعات» ولأن حديث أبى هريرة» وسهل مطلقان. 
ولنا حديث زيد بن ثابت» حين سأله محمود بن لبيد : ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا 
محتاجين من الأنصار» شكوا إلى رسول الله بء أن الرُطب يأتى» ولا نقد بأيديهم 
يبتاعون به رطبا يأكلونه» وعندهم فضول من التمرء فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا 
بخرصها من التمرء يأكلونه رطبا'''. ومتى خولف الأصل بشرطء لم تجر مخالفتهء 
بدون ذلك الشرط؛ ولأن ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمهاء كالزكاة للمساكين. 
والترخص في السفر فعلى هذاء متى كان صاحبها غير محتاج إلى أكل الرطب» أو كان 
محتاجاء ومعه من الثمن مما يشتري به العرية» لم يجز له شراؤها بالتمرء وسواء باعها 
لواهبهاء تحرزا من دخول صاحب العرية حائطه» كمذهب مالك أو لغيره فأنه لا 
يجوز. وقال ابن عقيل : يباح» ويحتمله كلام أحمد؛ لأن الحاجة ؤجدت من الجانبين» 
فجاز كما لو كان المشتري محتاجا إلى أكلهاء ولنا حديث زيد الذي ذكرناه» والرخصة 





. تقذم أن هذا الحديث لم يوجد له سندء وإنما ذكره الشافعئ في «الأم»‎ )١( 





۴- (يَيِمٌ العَرَايا بالطب) - حديث رقم ٤٥٤١‏ 
افتافظاةاة ا سكس لفسا ا و 


لمعنى خاص» لا تثبت مع عدمه؛ ولأنه في حديث زيد» وسهل : «يأكلها أهلها رطبا». 
ولر جاز لعقليض المُعرى لما شرط للك 0 

فيشترط إذا في بيع العرية شروط خمسة: أن يكون فيما دون خمسة أوسق» وبيعها 
بخرصها من التمر» وقبض ثمنها قبل التفرق» وحاجة المشتري إلى أكل الرطب» وأن 
لا يكون معه ما يشتري به سوى التمرء واشترط القاضي» وأبو بكر شرطا سادساء وهو 
حاجة البائع إلى البيع» واشترط الخرقي كونها موهوبة لبائعهاء واشترط أصحابنا لبقاء 
العقد أن يأكلها أهلها رطباء فإن تركها حتى تصير تمراء بطل العقد. انتهى «المغنى» /٦‏ 
٠ . ۸‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اشتراط كون المشتري محتاجًا إلى أكلها رطبًا هو 
الظاهر؛ لما تقذم من رواية مسلم: «أن تؤخذ بمثل خرصها يأكلها أهلها رُطبّا»» وأما 
الحديث الذي ذكره ابن قدامة عن ريك ابن ثاميت:: ان رجالا من المحتاجين شكوا إلى 
رسول الله يقد أن الرطب يأتى الخ»» فليس بثابت؛ إذ لم يوجد له سندء كما نقله 
الزيلع فى «نصب الراية»؛ ١4-١7 /٤‏ عن صاحب «التنقيح»ء فتنبّه . والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1- احَدَّثَنَا عِيسَى بن حَمَادء قال: حَدَّثَنَا اللَيِثُء عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدِء عَنْ 





نافع» عَن ابن مر قَالَ: حَدَثَتِى رَئِدُ بْنُ نَابتِ: أن رَسُولَ الله ية رَخصٌ في بيع 
العّربَّة» بخرْصهًا تمرًا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 

واعيسى بن حماد»: المصري المعروف بزغبة . و«الليث»: هو ابن سعد. وايحيى 
ابن سعيد»: هو الأنصاريٌ. والحديث متْفقٌ عليهء وقد سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

إن أريدُ إلا الإصلاح. ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


2 کډ ڳڍ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار المصتف رحمه الله تعالى ببذه الترجمة إلى 





حح ۲۹۲ 
ترجيح القول بجواز بيع الرطب المخروص» على رؤوس النخل» بالرطب المخروص 
أيضا على الأرض» وهذا هو الراجح؛ لصحة الحديث الذي أو ردوه في الباب» وهو 
كما قال في «الفتح» 5/ -١75‏ رأي ابن خيران من الشافعية . وقيل: لا يجوز» وهو رأي 
الإصطخري» وصححه جماعة. وقيل: إن كانا نوعا واحدا لم يجزء إذ لا حاجة إليه» 
وإن كانا نوعين جاز» وهو رأي أبى إسحاق» وصححه ابن أبى عصرون› وهذا كله فيما 
إذا كان أحفعما على المغلء والآخر على الأرن.. وقيل: وينفله ها إذا انا بنا على 
الدخل. وقيل: إن محله فيما إذا كانا نوعين. والله تعالى أعلم بالصواب . 

5 ا 5 داود» قال : دا يَعْقَوتُ سن إبراهيم ؛ قال: حَدَتنا أبى . عن 
صالح؛ > عَنٍ ابن شهاب»› أن سَالِمَا أخبَرَه» أنه سَمِعَ َد الله ْنَ عُمَرَء تقول:. إن ريد بن 
ثابتِ أخيزة: أن رسون الله نه رح في بيع لْعَرَايَاء بالرُطبء وبالتّمر» وَل 

يُرَخُص في عير ذَلِكَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخهء أبي داود سليمان بن سيف الحرّانيَ» وهو ثقة.و«يعقوب بن إبراهيم»: هو 
الزهريّ. و«أبوه»: هو إبراهيم بن سعد الزهريّ المدنيّ. و«صالح»: هو ابن كيسان. 

والسند مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فحرّانيّ» وفيه رواية صحابيّ» عن صحابيّ, 
وفيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض» صالحء وابن شهاب» وسالم» وأن 
رواية صا عن الزهرى من رواية الأقران. وفبه رواية الابن عن أبيهء وفيه ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة› وقد تقدم هذا غير 


ا ت 


مرة . 

وقوله: الوبالتهر). عكذا رواية العضتّف رحمه الله تعالى ‏ #وبالتمرة بالواق» وف 
روايةالشيخين: «أو بالتمر» ب«أوء قال في «الفتح»: كذا عند البخاري ومسلم» من 
رواية عقيل» عن الزهري» بلفظ: «أو»» وهى محتملة أن تكون للتخيير» وأن تكون 
للشك» وأخرجه النسائي» والطبراني» من طريق صالح بن كيسان» والبيهقي» من طريق 
الأوزاعى» كلاهما عن الزهري» بلفظ : الراب وبالتمرء ولم يرخص فى غير 
ذلك»» هكذا ذكره بالواو» وهذا يؤيد كون «أو» بمعنى التخييرء لا الشك» بخلاف ما 
جزم به النووي» وكذلك أخرجه أبو داود» من طريق الزهري أيضاء عن خارجة بن زيد 
ابن ثابت» عن أبيه» وإسناده صحيح» وليس هو اختلافا على الزهري» فإن ابن وهب 
رواه عن يونس» عن الزهري الإسنادين . أخرجهما النسائي» وفرقهما. 

قال في «الفتح» 65 : وإذا ثبتت هذه الرواية» كانت فيها حجة للوجه الصائر إلى 


ه١!-‏ (بَيِمٌ العَرايا بالرطب) - حديث رقم ٤٥٤١‏ 
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جواز بيع الرطب المخروص» على رؤوس النخل؛ بالرطب المخروص أيضا على 
الأرض» وهو رأى ابن خيران من الشافعية إلى آخر ما سبق بيانه أوّل الباب. 

والحديث متَفقٌ عليه» لكن بلفظ : «أو بالتمر»» وقد تقدّم تخريجه. والله تعالى 
اتلم 

وقوله: «ولم يُرخص في غير ذلك» فيه أن الترخيص خاص في العرايا بالرطب» 
وبالتمر» وقد اختلف السلف هل يُلحق العنب» أو غيره بالرطب في العرايا؟ فقيل : لاء 
وهو قول أهل الظاهر» واختاره بعض الشافعيّة» منهم المحبّ الطبريّ. وقيل: يُلحق 
العنب خاصّةء وهو مشهور مذهب الشافعى . وقيل: يُلحق كل ما يدخر» وهو قول 
المالكيّة. وقيل: يُلحق كل ثمرة» وهو منقول عن الشافعي أيضًا. قاله في «الفتح» 5/ 
۹ . 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: في «المغني» ۱۲۹-٠۲۸/٦‏ : ولا يجوز بيع العرية 
فى غير النخل› وغ القيار أي سحام وقول الليك بخ سعد» إلا أن يكوثن مما مته لا 
يجري فيها الرباء فيجوز بيع رطبها بيابسها؛ لعدم جريان الربا فيهاء ويحتمل أن يجوز 

ن السب را کرد ا وهو قول الشافعي ؛ لأن العنب كالرطب» في فی وجوت 
الزكاة فيهما» وجواز خرصهماء وتوسيقهماء وكثرة تيبيسهماء وافتياتهما في بعض 
البلدان» والحاجة إلى أكل رطبهماء والتنصيص على الشيء يوجب ثبوت الحكم في 
مثله» ولا يجوز في غيرهما؛ لاختلافهما فى أكثر هذه المعاني» فإنه لا يمكن خرصها؛ 
لتفرقها في الأغصان. واستتارها بالأوراق» ولا يُقتات يابسهاء فلا يحتاج إلى الشراء 
به. 

وقال القاضي : يجوز في سائر الثمار» وهو قول مالك والأوزاعي؛ قياسا على ثمرة 
النخيل. ولنا: ما روى الترمذي: أن النبى بء نهى عن المزابئة :الثمر بالتمرء إلا 
أصحاب العراياء فإنه قد أذن لهم» وعن بيع العنب بالزبيب» وكل ثمرة بِخْرْصهاء وهذا 
حديث حسن» وهذا يدل على تخصيص العرية بالتمر» وعن زيد بن ثابت يي » عن 
سول الله کله أو طني بعالك في بيو اتس بالرطبيه ار رااش ولم يرخص في 
غير ذلك» وعن ابن عمرء قال: ېی رسول الله يكة» عن المزابنة» والمزابنة بيع ثمر 
النخل بالتمر كيلاء وبيع العنب بالزبيب كيلاء وعن كل ثمرة بخرصهء ولأن الأصل 
يقتضي تحريم بيع العرية» وإنما جازت في ثمرة النخيل رخصة؛ ولا يصح قياس غيرها 
عليها ؛ ا [أحدهما] : أن غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات بهاء وسهولة 
خرصهاء وكون الرخصة في الأصل لأهل المدينة» وإنما كانت حاجتهم إلى الرطب 





جح ١5:‏ ؟ 
دون غيره. [الثاني] : أن القياس لا يعمل به» إذا خالف نصاء وقياسهم يخالف نصوصا 
غير مخصوصة.. وإنما يجوز التخصيص بالقياس على المحل المخصوص» وني النبي 
يي عن بيع العنب بالزبيب» لم يدخله تخصيص» فيقاس عليه» وكذلك سائر الثمارء 
واللّه أعلم . اي : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم إلحاق غير التمر بالتمر هو الأرجح 
عندي ؛ لظهور أدلته» عملا بالنص ؛ لأن الترخيص في ذلك على خلاف الأصل ؛ لأن 
الأصل عدم جواز بيع الرطب بالتمر؛ لعدم تساويهما كيلاء وهو المسمّى بالمزابنة الذي 
ورد النهى عنه؛ کا سيأني في الباب التالي» إن شاء الله تعالى» فما ثبت على خلاف 
الأصل يُقتصر عليهء فلا يكون محلا للقياس» فتأمّل بإنصاف. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . وقد ححسيقا : ونعم ألو گیا 

4٠‏ 5 4- (أَخْبَرنا إِسْحَاقٌ بِنُ منصورء وَيَعْقُوبُ بن إِبِرَاهِيم وَاللفظ لَه عن عبد 
الرَّحْمَنْء عن مَالِكِء عن داود ‏ ن الْحْصَيْن عَنْ أبي سَفعِان : عَنْ أبي هُرَيْرَة: ١أَنَّ‏ الى 
ية رخص في الْعَرَايَا ن 6 پخزصټا؛ في حَحَمْسَةٍ أَوْسْق» أَوْ مَا دُونَ حَمْسَةٍ ة أوْست»). 
رجال هذا الإسناد : 

-١‏ (إسحاق بن متصوو) بن رام اؤ أبو يعقوب التميميّ المروزيّ. مه ثبت 
AA/VY [11]‏ . 

۲- (يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن أفلح العبديّ مولاهمء أبو يوسف الدورقيّ 
اليغدادئ. ثقة حافظ [۱۰] ۲۲/۲۱ . 

۳- (عبد الرحمن) بن مهدي بن حسّان العنبريّ مولاهم» أبو سعيد اجر َة 
ثبت حافظ [11/45 . 

. ۷/۷ ]۷[ (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثئتين‎ - ٤ 

9- (داود بن الخخصين) الأمويّ مولاهم. أبو سليماك المذني ) 2 إلا فى عكرمة. 
ورمي برأي الخوارج [5] 0 |! 

]7[ (أبو سفيان) مولى ابن أبي أحمد» قيل: اسمه وهب» وقيل: فُزمان» ثقة‎ -٦ 
2222/7 

[تنبيه] : قال في «الفتح» :١59/6‏ أبو سفيان هذا مشهور بکنیته» حتى قال 
النووي». تبعا لغيره: لا يعرف اسمهء وسبقهم إلى ذلك أبو أحمد الحاكم» في 
الكتيا, لكن حكى أبو داود في «السئن» في روايته لهذا الحديث» عن القعنبي شيخه 


: أن اسمه قَرْمان, ذاين أبى أجيد -الئي تسپ إليت: هو عبد الله بن أبى أحمد بن 


٤٥٤١ ليع العرايا بالرطب) - حديث رقم‎ -٥ 











جحش الأسدي» ابن أخي زينب بنت جحش» أم المؤمنين» وحكى الواقدي: أن أبا 
سفيان» كان مولى لبني عبد الأشهل» وكان يجالس عبد الله بن أبي أحمد» فنسب إليه . 
انی . 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه”/” . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين من مالك» و«إسحاق» مروزيّ» 
وايعقوب» بغداديّ» واعبد الرحمن» بصريّ. (ومنها): أن فيه يعقوب شيخه هو أحد 
مشايخ أصحاب الكتب الستة الذين رووا عنهم بدون واسطة» وهم تسعة» وقد تقدموا 
غير مرّةء وفيه أبو هريرة تيه رأس المكثرين من الرواية. والله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : ذكر ابن التين تبعا لغيره» أن داود بن الحصين تفرد ذا الإسنادء قال: وما 
رواه عنه إلا مالك بن أنس. قاله في «الفتح» ٠۳۲-٠۳۱/١‏ . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(غن أبي هُرَيْرَة) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ النْبى يلل رَخخصّ) بتشديد الخاء 
المعجمة» من الترخيص» ويقال فيه أرخص ٠»‏ والترخيص: هو التيسير» والتسهيل (فى 
الْمَرَاتِ)ِ جمع عرية» بتشديد التحتانّة» كعطيّة وعطاياء وهدية» وهداياء مشتقّة من 
التعريء وهو التجرّد؛ لأنها عُرِيت عن حكم باقي البستان» قال الأزهريٌ: هي فعيلة 
بمعنى فاعلة. وقال الهرويٌ وغيره: فعيلة بمعنى مفعولة» من عراه يعروه: إذا أتاه 
وتردّد إليه؛ لأن صاحبها يترذد إليها. وقيل: سمّيت بذلك؛ لتخلى صاحبها الأول عنها 
من بين سائر نخله. وقيل: غير ذلك . قاله النوويٌ في «شرح مسلم» 5159/٠١‏ . وقد 
تمذم البحث عنها فيما سبق بأتم من هذا. 

والمعنى : أنه رخص في بيع ثمر العرايا؛ لأن العريّة هي النخلة؛ كما تقذم» فالكلام على 
حذف مضاف. وقوله (أَنْ بَّاعَ) في تأويل المصدر بدل من «العرايا“ ( بخِرْصِهًا) المشهور في 
کج اللغة أنه سر ۰ فسكون: اسم بمعنى المخروص : أي القدر الذي يعرف بالتخمين › 
وأما بفتح. فسكون: فهو مصدرٌ بمعنى التخمين . قال في «النهاية» ۲/ 177-171 : خرص 
النخلةء والكرمة يخرّصها خرْصًا أي من باب نصر- : إذا حَزّرَ ما عليها تمرّاء ومن العنب 
زبيبّاء فهو من الخرص: أي الظنْ؛ لأن الْحَزْرَ إنما هو تقدير بظنْ» والاسم الخزْصض 
بالكسرء يقال: كم خِرْصٌ أرضك؟ وفاعل ذلك الخارص . انتهى . 


شرج سكن اسای - #كثات | 
و كن فيه | * ب البيوع 


وقال القرطبيّ: الخرص بكسر الخاء: هو اسم للمخروص» وبفتح الخاء هو 
المصدرء والرواية هنا بالكسر. انتهى «المفهم» 914/4" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ره عم إدخار اين انعر الم E‏ 
لكن جوز النوويّ الوجهين» وقال: الفتح أشهرء والظاهر أن الأشهر هنا بالكسرء 
عكس ما قاله النووي؛ لأنه المشهور في اللغة» والرواية» كما أشار إليه القرطبئ آنما. 

والحاصل أن المكسور اسم للمخروص» والمفتوح مصدر بمعنى التخمين» لكن لو 
أريد به المفعول» كالخلق بمعنى المخلوق لكان وجيها. 

هذا كله إن جعلت الباء في «بخرصها» للمقابلة» هو المتبادر الشائع. والمعلى؟ ا 
تباع بقدر المخروص» اما [ذا كانت لیک تالكر حى يكرت عصدذرًا يمعي المشمي:. 
أفاده السنديّ. والله تعالى أعلم . 

ومعنى الحديث أنه َي رخص في العرايا أن يباع ثمرها بعد أن يُحْرّص» ويُعرّف 
قدره بقدر ذلك من التمرء كما سيأتي البحث فيه. 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: اذعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه مَل 
عن بيع الثمر بالتمرء وهذا مردود؛ لأن الذي رَوَى النهي عن بيع الثمر بالتمرء هو الذي 
رَوَى الرخصة في العراياء فأثبت النهي والرخصة معا. 

ورواية سالم الماضية قبل بابين» تدل على أن الرخصة في بيع العراياء وقع بعد النهي 
عن بيع الثمر بالتمر» ولفظه عن ابن عمرء مرفوعا: «أن النبي ية بى عن بيع الثمر 
بالتمراء قال : وقال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت» «أنه َيه رخص في العرايا»» ولفظ 
البخاريّ «أنه َة رخص بعد ذلك في , بيع العرية». وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الرخصة› 
فإنها تكون بعد منع › بلسو ار التي وقع فيها استثناء العراياء بعد ذكر بيع 
الثمر بالتمر» وقد تقدم إيضاح ذلك كلهء مطوّلا في الباب الماضي» فلا تنس . واللّه 
تعالى أعلم. 

(في حمسة أوْسُق) متعلق. بارخص)» و«الأوسق» ٠‏ جع وسق» بفتح» فسكون. 
ويُجمع على رُسُوق أيضًاء كفلس وأفلس. ووس رقا مھ كبر الباد لش 
والجمع أوساق» کحمل وأعتهال. قال ابن منظور: الوسق»› والوسق -أي بالفتح. 
والكسر-: مكيلة معلومة» وقيل: هو جِمْل بعير» وهو ستّون صاعًا بصاع النبي كَل 
وهو خمسة أرطال وثلث» فالوسق على هذا الحساب: مائة وستون مَنَاء قال الزجاج : 
خمسة أوسق: هي خمسة وعشرون قَفِيراء قال: وهو قفيزنا الذي يُسمى المُعذل» وكل 
وسق بِالْمُلْجَمِ ثلاثة ة أقفزة. قال: وستّون صاعا أربعة وعروت کوگا بَالْمَلْجَْ : وذلك 





٤٥٤۳ (يَيْعْ العَرايا بالطب) - حديث رقم‎ -٥ 
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ثلاثة أثفزة . وقال في «التهذيب»: الوسق بالفتح: ستّون صاعًاء وهو ثلاثة وعشرون 
رطلاء عند أهل الحجازء رأربسالة وتمققوة رطلة هند أغل العراق خلى امقتلاقهم في 
مقدار الصاع والمدّء والأصل في الوّسق: الْحَمْلٌء وكلُ شىء وَسقته». فقد حَمَّلته. 
انتهى «لسان العرب» اام . 

[فاكدة] ۲ قل رقت صا سی افا أن الرس رة سلاعا بصاع النبيَ كاد والصاع 
النبوى بالموازين المعاصرة على ما قذره العلماء المتأخرون هو ٠٠٠١‏ (ثلاثة آلاف 
غرام)» فالخمسة الأوسق تكون ثلاثمائة صاعء فتكون الثلاثمائة الصاع 4٠٠١‏ (تسعة 
آلاف غرام). انظر ما كتبه الشيخ البسَام في «توضيح الأحكام» شرح بلوغ المرام» ”/ 
٥‏ . والله تعالى أعلم . 

(أو مَا دُونَ حمْسَة أوْسق»)شك من الراوي» وقد بين مسلم رحمه الله تعالى فى 
روايته أن الشك من داود بن الحصين. وللبخاريٌ في اخر «كتاب الشرب» من وجه آخر 
عن مالك مثله. 

[تنبيه] : قال السندى رحمه الله تعالى : قوله: «أو ما دون خمسة» شك من الرارى› 
أو هو تعميم في طرف النقصان ؛ لئلا يتوهم أن عنسة اوس ذكرت تحديدا لمنع 
الظعياآن: فيه بيان أن جخمسة أوسق حذ لمنع الزيادة فقط فقط . انتهى ۲۹۹-۲۹۸/۷ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الاحتمال الذى ذكره السندىّ رحمه الله غلط. > بل 
الصواب أن «أو» للشك كما بيّن ذلك مسلم رحمه الله تعالى فى «صحيحه»ء أن الشك من 
داود بن الحصين» ولفظه : «رخخص رسول الله َد في بيع العرايا بيخرصها فيما دون خمسة 
أو سق» أو فى خمسة - يشك داود»ء قال: خمسة» أو دون خمسة» . انتهى . 

فتبيّن أن «أو» هنا للشكُ من الراوي. لا غير. فتبضّر. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته: 

ديك دیف آیں کریر؟ نيه هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ة7/ ٤٥ ٤۳‏ رفي «الكبرى» 1۱۳١/٠١‏ . وأخرجه ©“ في «البيو ع 
و«المساقاة» ۲۳۸۲ (م) في «البیوع» ۳۸۹۹ د في «البيوع» 5114 (ت) في 
(البيوع) ١‏ . واللْه تعالى أعلم؟ 


[تنبيه] : ساق لخا رمه الله تعالى حلي أ هريرة تك هذا فقال* حَذّثنا 














۲4۸ 





انيه 


طردء عن أبى ساليلاف عب أبي هريرة ry‏ و 
جس اوت : أو دون خمسة أوسق؟ . لان نما ونحوه لمسلم. إلا أن السائل عنده 

ال ل ااال قوله : قال : نعم» القائل: هو مالك. وكذلك کرپ سل عير 
يعحى بن یحی › قال : قلت لماللك* أحنتك داود: فذكرهء وقال فى آخره: نعم وهذا 
أهل الحديث هل يشترط أن يقول الشيخ: نعمء أم لا؟» والصحيح أن سكوته ينزل 
منزلة إقراره» إذا كان عارفاء ولم يمنعه مانعم» وإذا قال: نعم فهو أولى بلا نزاع . 


انتهى . 
وقد تقدم هذا البحث في هذا الشرح غير مرّة. وفوائد الحديث تقدّمت قريبًا أيضا. 
واللّه تعالى أعلم . 


(المسألة الثالثة): قال فى «الفتح»: وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا 
الغددء ومنعوا ما زاد عليهء واختلفوا فى جواز الخمسة؛ لأجل الشك المذكورء 
والخلاف عند المالكية» والشافعية» والراجح عند المالكية: الجواز في الخمسة» فما 
دونهاء وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة» ولا يجوز في الخمسة» وهو قول 
الحنابلة» وأهل الظاهر 

فمأخذ المنع : أن الأصل التحريم» وبيع العرايا رخصةء فيؤخذ منه بما يتحقق منه 
الجوازء ويلغى ما وقع فيه الشك . 

وسبب الخلاف : أن النهي عن بيع المزابنة» هل ورد متقدماء ثم وقعت الرخصة في 
العراياء أو النهى عن بيع المزابنة» وقع مقرونا بالرخصة» في بيع العراياء فعلى الأول لا 
يجوز في الخمسة؛ للشك في رفع التحريمء وعلى الثاني يجوز؛ للشك في قدر 
التحريمء ويُرّجّح الأول رواية سالم المذكورة» قبل بابين. 

واحتج بعض المالكية بأن لفظة «دون» صالحة لجميع ما تحت الخمسة» فلو عملنا بها 
للرم رفع هذه الرخصة . 

وتعقب بأن العمل بها ممكن» بأن يحمل على أقل ما تصدق عليه» وهو المفتى به فى 
مذهب الشافعي» وقد روى الترمذي» حديث الباب من طريق زيد بن الحباب» عن 
مالك بلفظ : «أرخص في بيع العراياء فيما دون خمسة أوسق»» ولم يتردد في ذلك . 
وزعم المازري أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق؛ لوروده في حديث 


ه٠-‏ (بَيِمُ العَرايا بالرطب) - حديث رقم 4544 











جابر من غير شك فيه» فتعين طرح الرواية التي وقع فيها الشك» والأخذ بالرواية 
المتيقنة» قال: وألزم المزنىُ الشافعي القول به. انتهى . 

وفيما نقله نظرء أما ابن المنذر فليس في شيء من كتبه ما نقله عنه» وإنما فيه ترجيح 
القول الصائر إلى أن الخمسة لا تجوز. وإنما يجوز ما دونپا» وهو الذي ألزم المزنىٌ أن 
يقول به الشافعيٌ» كما هو بين من كلامه. وقد حكى ابن عبد البر هذا القول عن قوم» 
قال: واحتجوا بحديث جابر» ثم قال: ولا خلاف بين الشافعي» ومالك» ومن اتبعهما 
في جواز العرايا و ني أكثر من أربعة أوسق؛ مما لم يبلغ سخمسة آوسق» ولم يثبت عندهم 
حديث جابر . قال الحافظ : حديث جابر الذي أشار إلبه› أخرجه الشافعي› وأحمند 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء أخرجوه كلهم من طريق ابن إسحاق : 
نکی مسد بن يحص بن سبياناء عن خد واميع بن ساق تين جار نويه : سمعت 
تسق أ الله د يقول -دحين أذن لأصحاب العراياء أن يبيعوهأ بخرصها- يقول: 
«الوسق» والوسقين» والثلاثة» والأربع»» لفظ أحمد» وترجم عليه ابن حبان: 
«الاحتياط أن لا يزيد على أربعة أوسق»ء وهذا الذي قاله يتعين المصير إليه» وأما جعله 
حدا لا يجوز تجاوزه» فليس بالواضح 

وأسقج وشم با بقول سهل / بن أبي حثمة : إن العرية تكون ثلاثة أوسق› أو 
أريعة» أو ةا ول محجة افه؛ الائ موقوفا. 

ومن فروع هذه المسألة : ما لو زاد في صفقة على خمسة أوسق» فإن البيع يبطل في 
الجميع› 

وخرّج بعض الشافعية» من جواز تفريق الصفقة» أنه يجوز» وهو بعيد؛ لوضوح 
الفرق» ولو باع ما دون خمسة أوسق في صفقة. ثم باع مثلها البائع بعينه للمشترى بعينه 
في صفقة أخرى» جاز عند الشافعية» على الأصح» ومنعه أحمد. وأهل الظاهرء والله 
أعلم . انتهى «فتح» ٠١۲/١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تقدّم في مسائل حديث الباب الماضي ترجيح عدم 
الجواز في خمسة أوسق» وإنما يجوز فيما دونهاء كما هو مذهب الشافعيّة» والحنبليّة 
وأهل الظاهر» وترجيح عدم الجواز أيضا في أكثر من خمسة أوسق فيما إذا تفرّقت 
الصفقة» كما هو مذهب الحنبليّة» وأهل الظاهر قريبّاء فراجعه تستفد . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه اجرج والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

fof‏ - (أخيرنا م عبد د الله ن مُحَمُدِ بن عَبْد د لخن 2 حَدّنَنَا نليال. عن 


CT mna: 


حَنّى يَبِدُوَ صَلَاحة» وَرَخْصٌ في الْعَرااء ن باع ِخِرْصِهَاء يَأكُلهَا لها رُطَبَاه) . 
رجال هذا الأسناد: نمسة : 

-١‏ (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن) بن المسور بن مخرمة الزهريّ البصريّ» 
صدوق» من صغار ]١١[‏ 58/57 . 

. (سفيان) بن عيينة المذكور قبل باب‎ -١ 

*- (یچی) بن سعيد بن قيس الأنصاري. أبو سعيد المدنيّ القاضي» ثقة ثبت [0] 
FIT‏ . 





5 - (بشیر- بض أوله. مصغْرًا- ابن يسار) الحارثيّ مولى الأنصار استتي» فة فق 
TATFIYE ]‏ . 

[تنبيه] : قال النوويٍ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» 515/١٠١‏ : أما بُشير» فبضم 
الموحدة» وفتح الشين» وأما يسارء فبالمثناة تحب والسين مهملة» وهو بُشير بن يسار 
المدني . الأنصاري. الحارثي مولاهمء. قال يحي بن معين : ليس هو بأخي سليمان بن 
بساق. وقال محود. فخ سعد كان شيكاء كيرا فقيا» قل أدرلة عاعة أضحاب رسول 
الله كَكْيْدّء وكان قليل الحديث . انتهى . 

٤‏ - (سهل بن أبي حَفْمَة)- بفتح الحاء المهملة؛ وإسكان الثاء المثلثة- ابن ساعدة بن 
عامر الأنصاريّ الخزرجيّ المدنن» صحابئ صغير؛ ولد سئة ثلات من الهجرة» وقال 
النوويّ: كنيته أبو يحبى» وقيل: أبو محمد توفي النبيّ يلد وهو ابن ثمان سنين. 
قيل: اسم أنه :حبق الله وقيل : عامرء وقيل : غير ذلك وهو صحابی أيضا» ‏ ومات 
سهل موجه فى -خلافه فعاوية ضيه . تقدمت ترجمته في 6 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبصريٌ». وسفيان» 
نمكي . (ومنها): أن فيه ثلاثة أنصاريين» مدنتّين» يروي بعضهم عن بعض› وهذا -كما 
قال النووىٌ- نادر جداء وهم: يحيى بن سعيد الانصارى. شیر ب سمازء الأنصارىّ. 
وسهل بن أبي حثمة الأنصاريّ» وفيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَهْل بن أبي حَفْمَةً) وفي رواية البخاريّ: «سمعت سهل بن أبي حثمة»؛ وفي 
الرواية التالية : «أن رافع بن خديج» وسهل بن أبي حَثمة حذثاه» (أنْ لنب ب نَهَى عَنْ 


ه٠-‏ (بَيِمْ العَرايا بالرُطب) 
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َع الثّمَرِ حَنَّى يَبْدْوَ صَلاحَُهُ) قد تقذم تمام البحث فيه قبل سنّة أبواب (وَرَحصٍ في 
5 أي في بيع ثمر العرايا(آن باع بخِرْصِهَا) تقدّم ضبطها بالكسرء والفتح (يأْكُنْهَا 
لها رُطَبَا) منصوب على التمييز» وهو تمييز محوّل عن المفعول؛ والأصل يأكل أهلها 
رُطبًا . 

وزاد البخاري من رواية على بن المديني. عن أبن عيينة › في آخره قصّة ”/ 14 
وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية» يبيعها أهلها بخرصهاء يأكلونما 
رطباء قال هو سواءء قال سفيان: فقلت ليحيى» وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن 
النبي ید رخص في بيع العراياء فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن 
جابر» فسكت» قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة» قيل لسفيان: وليس 
فيه: نبى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟» ال لاء انى 

قال في «الفتح» : وقوله : «وأنا غلام» جملة حاليّة» والغرض الإشارة إلى قدم طلبه. 
وتقذم فطنته» وأنه كان في سنّ الصبا يُناظر شيوخه» ويباحثهم . 

وقوله: «رخص لهم في بيع العرايا الخ» محل الخلاف بين رواية يحيى بن سعيد» 
ورواية أهل مكة» أن يحيى بن سعيد» قَيّد الرخصة في بيع العرايا بالخرص» وأن يأكلها 
أهلها رُطْبّاء وأما ابن عيينة في روايته عن أهل مكة» فأطلق الرخصة في بيع العراياء ولم 
يقيدها بی هما ذكر , 

وقرلهة الت إنهم يروونه عن جابر» في روانة أجييد في (مسنده» عن سقيان» 
قلت : أخبرهم عطاء» أنه سمع من جابر. 

وقوله: قال سفيان: أي بالإسناد المذكورء إنما أردت: أي الحاملٌ لى على قولي 
ليحيى بن سعيد : إنهم يروونه عن جابر» أن جابرا من أهل المدينة» فيرجع الحديث إلى 
أهل المدينة» وكان ليحيى بن سعيد أن يقول له: وأهل المدينة رووا أيضا فيه التقييدء 
فيحمل المطلق على المقيد» حتى يقوم الدليل على و ایی وی 
زيادة حافظ» فتعين المصير إليهاء وأما التقييد بالأكل» فالذي يظهر أنه لبيان الواقع» لا 
أنه قيد» وعن أبي عبيد» أنه شرطه» واللّه أعلم. 

وقوله: «أليس فيه» -أي في الحديث المذكور- «نهبى عن بيع الثمر حتى يبدو 
صلاحه»» قال: لاء أي ليس هو في حديث سهل بن أبي حثمة» وإن كان هو صحيحا 
من روایه عيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لعلَّ سفيان نسي ذلك في ذلك الوقت» وإلا فقد ثبت 
عند المصئف في هذا الحديث أن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن رواه عنه» وقد 








العشصص د ی OD!‏ 


تابعه كما قال في «الفتح» 0/ 5 7١-عليه‏ عبد الجبار بن العلاء» فرواه عنهء بهذا اللفظ 
الذي نفاه سفيان» وحكى الإسماعيلي» عن ابن اعد أنه أشار إلى أنه وُه فيه عبد 
الجارء وروا عد اللمين محا ا ترذ هذاء وتبيّن أن عبد الجبار» لم ينفرد بذلك . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(مسالتان): تتعلقان ذا الجديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث سهل بن أبي حَثْمّة لك هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-هة"/ 51555 و1558 و4545- وفى «الكبرى» ٦۱۳۳/۳١‏ و0185 
و۳ . وأخرجه (خ) في «البيوع» ۲۱۹۱ وفي «المساقاة» ۲۳۸١‏ (م) .فى «البيوع؛ 
4 و٥٦۳۸‏ و5865 و۳۸۹۷ و5814 (د)في «البيوع» 7517 (ت) في «البيوع» 
۳ . وفوائد الحديث تقذمت . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

e‏ - ایا تین إن یت ا : حَدَثْنًا a‏ دبي الوليد بن 
زرل ۳ ل ہی عن الما ب 0 بع ار بار إلا حاب e‏ 7 دن 
لَهُمْ؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 

و«الحسين بن عيسى»: هو البسطامي الْقُومَسيَء نزيل نيسابور؛ صدوق» صاحب 
حديث ]1١[‏ 85/79 . و«أبو أسامة»: هو حمّاد بن أسامة الكوفيّ الحافظ . و«الوليد 
بن كثير»: هو المخزومئ, أبو محمد المدن» ثم الكوفيّء صدوق» عارفٌ بالمغازي. 
رمي برآي الخوارج [5] 57/515 . 

وقوله : «بيع الثمر بالتمرة بالجرّ بدل من «المزابنة»» أو عطف بيان له» ويجوز قطعه إلى 
الرفع بتقدير مبتد!: أي هو بيع الثمرء وإلى النصب بتقدير فعل: أي أعني بيع الثمر. 

والحديث صحيح وقد مضى شرحه» وتخريجه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه العرجم والماب» وهو حسبناء ونعم کل 

fo‏ - (أخْبَرنَا ية ْنُ سيد قال : حَدُنَنَا الليتُ. عَنْ يَختَىء عَنْ بُشَيِرِ ن يَسَار 
عَنْ أضحَاب رَسولٍ الله عاد 4 مُمْ قالوا: «رَخصض سول الله دج في بيع الْعَرَايا 
بشؤبها. ظ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
ير فة 

و«الليث»: هو ابن سعد. و«يحيى»: هو ابن سعيد الأنصارى المذكور قبل حديث . 

وقوله: لاعن أصسعابت رسول الله ع » وفي رواية مسلم من طون سليمان بن 
بلال» عن يحبى بن سعيد» عن بُشير بن يسار» عن بعض أصحاب رسول الله يكوه من 
وقال: «ذلك الرباء تلك المزابنة»؛ إلا أنه رخص في بيع العريّة: النخلة» والنخلتين» 
يأخذها أهل البيت» بخزرصها تَمرَّاء يأكلونها» . 

وقوله: امن أهل دراهم» : يعنى بنى حارئة » والمراد بالدار المحلة. وقوله: «عن 
بعض أصحاب تسو أل الله ع : أى جماعة منهم › ثم ذكر بعضهم › فقال : منهم سهل 
ابن أبى حثمة» والبعض يطلق على القليل والكثير . 

قال النوويٌ: قوله: «عن بعض أصحاب رسول الله منهم سهل بن أبى حثمة؛: فيه 
أنه إذا سمع من جماعة ثقات› جاز أن يحذف بعضهم. ويروى عن بعض . انتهى شرح 
مسلم» 5701/١١‏ . 

والحديث 57 السباق أخر جه مسلم. وأصله متمق عليه كما سبق الكلام عليه 
قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» وإليه أنيب» . 








عد د “اد 





حدکني عَبْدُ الله بْنُ بريد َن رند ن ياشء RST‏ قال : سيل وَسُولُ ال عن 
اتر بالرُطب؟ َقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : يفص الطب إِذَا ب تسن 05 قالو1[: : َعَم فَنَهَى عَنْهُ) . 
رحال هذا الإسناد : با > 

. 4/4 ]١١[ (عمرو بن علئ) الفلاس البصريّ» ثقة حافظ‎ -١ 

۴ (يحيى) بن سعيد القطان المذكور قبل باب . 

- (مالك) إمام دار الهجرة المذكور في الباب الماضي . 





٠.222 ضحت‎ 

4- (غبد الله ين يزيد) الستزوهت العدتت المقرئء الأغور + عولى السود به 
سميالح فة [1 ] 451١/5١‏ " 

.]۳[ (زيد بن عتاش) -بتحتانيّة » ومعجمة- أبو عياش المدن. دوق‎ -٥ 

وفي «تبذيب التهذيب» :770/١‏ زيد بن عياش» أبو عياش الزِّرَقيء ويقال: 
المخزومي. ويقال: مولى بني زهرة» المدني› روى عن سعد بن آبي وقاص › وه 
عبد الله بن يزيد» مولى الأسود بن سفيان» وعمران بن أبي أنيس السلمي» وروى له 
الأريعة حديثا واحدا و في النهي»ء عن بيع الرطب بالتمر . ودكره ابن حبان في «الثقات». 
وتم الترمذي. وا خزيمة› وابن حبان 2 حدنيه المذكور. وقال فبه الدار قطنى : 
ثقة. وقال ابن عبد البر: وأما زيدء فقيل: إنه مجهول»ء وقد قيل: إنه أبو عياش 
الزرّقىي. وقال الطحاوي: قيل فيه: أبو عياش الزرقي» وهو محال؛ لأن أبا عياش 
الزرقي من جلّة الصحابة» لم يدركه ابن يزيد. قال الحافظ: وقد فرق أبو أحمد 
من صغار الصحابة. وقال الحاكم في «المستدرك»: هذا حديث صحيح؛ لإجماع أثمة 
أهل النقل» على إمامة مالك وأنه محكم في كل ما يرويه؛ إذ لم يوجد في روايته إلا 
الصحيح › خصوصا في حديث أهل المديئة»؛ إن أن قال : والشيخان لم يخرجاه؛ لما 
خشيا من جهالة زيد ر بن عياش . وقال أبو حنيفة : مجهول. وتعقبه الخطابي› وكذا قال : 
او حزم : إنه a‏ انتهى.. لزه ب الآريث بحديث الباب فقط . 

[ثنسية ]| : وقع في نسخ «المجتبى» غير الهندية» وكذا في «الكبرى» غلط في هذا 
الاسمء. فإنه وفع فمها ا(ريد بن ف أن عياش ٩‏ بزيادة كلمة «أبي»» وهو غلط فاحش › 
والصواب ما فى «الهنديّة «زيد بن عيّاش»» وكنيته أبو عيّاش» فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

5- (سعد) بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه7 ١1١/8‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رحال الصحيح. غير زيد بن عياش › فإنه من رجال الأرنعة. (ومنها) : أنه مسلستل 
بثقات المدنيين › إلا شیخه» ويحيى» فبصريان» وفيه أن شسخه هو أحد مشايخ لاحم 
أصحاب الأصول اندي ررووا عنهم بلا واسطة. وچ تسعة» وكقذهوا قير هدة. واللّه 


تعالى أعلم . 


حديث رقم 4٤۵2٤۷‏ 


- (اشْيِرَاءٌ التَمْر بالرطب)‎ -٠1 
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(عنْ سَعد) بن أب وقاص يناي . أنه (قَالَ: سَيْلُ سول الله ا ء عن التمر 
بالرُطب؟) أي عن شرائه به» ففي رواية ص داود: «سئل عن شراء التمر بالرْطّب» 
(فَقَالَّ) صلی الله تعالى عليه وسلم (لِمَنْ حَوْلَهُ) أي للصحابة الجالسين حوله (أيَنْقُصُ) 
بفتح أولهء وضمٌ ثالثه» من النقص» ثلاثيّاء وهو يتعدى. ويلزم» والمناسب هنا 
اللزوم» قال الفيّوميى: نقص نقّصَّاء من باب قتل» ونقصاناء وانتقص: ذهب منه شيء 
بعد تمامه» ونقصته يتعدى. ولا تعد هذه هي اللغة الفصيحة» وا جاء القرآن في 
قوله تعالى : # فصا ١‏ من أطراقها» [الرعذ :١4]ء‏ وقوله: #غَير مَنْقُوصٍ © [هود :1% 
رفني ٥‏ خا ودی ایی ٠ a‏ ولم يأت في كلام فصيح. ف وام اننا 
بنفسه إلى مفعولين› فيقال: تقضت :زيذَا حقه:. واتتقضته مغلهغ ودرهم ناقص: غير تام 
الوزن. انتهى. كلام الفيومي (الورُطبُ) بالرفع على الفاعليّة (إِذا ب س؟) يكسير الباء 
الموخدة»؛ من باب تعب وفي لغة بكسر الماضي والمضارع : ای ا عاك وذهبت 
رطوبته . ٍ 

قال الخطابىّ رحمه الله تعالى : لفظه لفظ استفهام» ومعناه التقرير» والتنبيه فيه على 
نكتة الحكم» وعلتهِ؛ ليعتبروها في نظائرها وأخواتهاء وذلك أنه لا يجوز أن يخفى عليه 
َي أن الرطب إذا يبس نقص وزنهء فيكون سؤاله عنه سؤال تعرّف. واستفهام» وإنما 
هو على الوجه الذي ذكرته.» وهذا كمول جرير [من الوافر] : 

ان د حي ع ويه القنطايا واتذى القالبية بطي رَاح؟ 

ولو كان هذا استفهامًاء لم يكن فيه مدحٌ. وإنما معناه: أنتم خير من ركب المطايا. 

وهذا الحديث أصل فى أبواب كثيرة» من مسائل الرباء وذلك أن كل شىء من 
المطعوم» مما له نداوة» ولجفافه نہاية » فإنه لا يجوز رَطبه بیابسه» کالعنب بالزبيب» 
واللحم النىء بالقديد» ونحوهماء وكذلك لا يجوز على هذا المعنى منه الطب 
بالرطب؛ لأن اعتبار المماثلة إنما يصح فيهما عند أوان الجفاف. وهما إذا تناهى 
جفافهماء كانا مختلفين؛ لأن أحدهما قد يكون أرق رقّةء وأكثر مائيّة من الآخرء 
فالجفاف ينال منه أكثرء وتتفاوت مقاديرهما فى الكيل عند المماثلة. انتهى «معاله 
السنن» 6/ ٣۳-۳۲‏ . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: قوله: «أينقص الرُطب»: تنبيه على علة المنع بعد 
اتحاد الجنس» فيجري المنع في كل ما تجري فيه هذه العلة» قال القاضي رحمه الله 
تعالى في «شرح المصابيح»: ليس المراد من الاستفهام استفهام القضيّة. فإنها جليّة 





ڪڪ دنم 
مستغنية عن الاستكشاف. بل التنبيه على أن المطلوب تحمّق المماثلة حال اليبوسة» فلا 
يكفي تمائل الرطب والتمر على رطوبته» ولا على فرض اليبوسة؛ لأنه تخمين وخرص› 
لا تعيين فيه» فلا يجوز بيع أحدهما بالآخرء وبه قال أكثر أهل العلم» وجوزه أبو 
حنيفة» إذا تساويا كيلا؛ حملا للحديث على النسيئة ؛ لما روى هذا الراوي أنه اة : هى 
عن بيع الرطب بالتمر نسيثة» وضعفة بء لأن النهي عن بيعه نسيئة لا يستدعي الإذن 
في بيعه يدا بيد» إلا من طريق المفهوم» وهو عنده غير منظور إليه» فضلا عن أن يسلط 
على المنطوق؛ ليُبطل إطلاقه. ثم هذا التقييد يُفسد السؤال والجواب» وترتيب النهى 
عليهما بالكلَيّة ؛ إذ كونه نسيئة يكفى فى عدم الجوازء ولا دخل معه للجفاف . 

قال السندي: المشهور عند الحنفيّة فى الجواب جهالة زيد بن عياش» ورذه 
الجمهور بأن عدم معرفة بعض لا يضر في معرفة غيره» فالأقرس قول الجمهور. ولذلك 
خالف الإمام صاحباهء فذهبا إلى قول الجمهور. والله تعالى أعلم. انتهى «شرح 
السندي» A/V‏ . 

(قالوا: نَعَمْ) أي ينقص الرطب إذا يبس هى عَنْهُ) أي عن شراء التمر بالرطب. 
وفى الحديث قصّة في أوله» ساقها أبو داود» فأخرج بسنده» عن عبد الله بن يزيدء أن 
زيذاء أبا عيّاش آخبره» أنه سأل سعد بن أبي وقاص ضيه عن البيضاء بالسّلت؟ فقال له 
سعد أيما أفضل؟+ قال: اليضاف قال: فياه عن ذللفه وقال: سمحت وسول الله 
ية يسأل عن شراء التمر بالوُطب؟ فقال رسول الله كلِةِ: «أينقص إذا يبس؟» قالوا: 
نعم» فنهاه رسول الله عة عن ذلك . 

قال الخطابي: البيضاء نوع من البرّء أبيض اللونء وفيه رخاوة» يكون ببلاد مصرء 
وال نوع غير الب وهو أدق حبا منه. وقال بعضهم: البيضاء فو الراظب موا 
السلت» والأول أعرف» إلا أن هذا القول أليق بمعنى الحديث» وعليه يتبيّن موضع 
التشبيه من الرُطب بالتمرء وإذا كان الطب منها جنساء واليابس جنسًا اخر لم يصح 
التشبيه. انتهى. «معالم السنن» ۲/١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
رالجاتب وهو السات وع الخلون. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

ایک سعة ون ألى واا ايه هذا 

[تنبيه] : قال الخطابن رحس آل تعالى : وقد تكلم بعض الناس في إسناد حديث 
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الحديث على أصل الشافعئ لا يجوز أن يُحتجَ به. 

قال الخطابئن: وليس الأمر على ما توهّمهء وأبو عياش هذا مولى لبني زهرة» 
معروفٌ» وقد ذكره مالك في «الموطًإ؛» وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه» 
وهذا من شأن مالك» وعادته معلوم. انتهى كلام الخطابئ «معالم السنن» 79/0 . 

وقال المنذريّ رحمه الله تعالى - بعد ذكر كلام الخطابن- وقد كي عن بعضهم أنه 
قال: زيد أبو عياش مجهول» وكيف يكون مجهولا؟ وقد ری عنه اثنان ثقتان: عبد 
الله بن يزيد» مولى الأسود بن سفيان» وعمران بن أبي أنس» وهما ممن احتجٌ به مسلم 
فى ١صحيحه»ء‏ وقد عرفه أئمة هذا الشأنء هذا الإمام مالك قد أخرج حديثه في 
«موطئه»» مع شدّة تحزيه في الرجال» ونقده» وتتبعه لأحوالهم والترمذي قد أخرج 
حديثه» وصححه» وصحح حديثه أيضا الحاكم أبو عبد الله النيسابوريٌ» وقد ذكره 
مسلم بن الحجاح في «كتاب الكنى»» وذكر أنه سمع من سعد بن أبي وقاص كه . 
وذكره أيضًا الحافظ أبو أحمد الكرابيسي» في «كتاب الكنى»» وذكر أنه سمع من سعد 
أبن یی وقاض فيه . وذكره أيضا النسائيّ في «كتاب الكنى». وما علمت. أجذا 
ضعفهء واللّه عز وجل أعلم . انتهى كلام المنذريٌ رحمه الله تعالى امختصر اسفن ١‏ 
نك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن زيد بن عيّاش ثقة معروف» 
وحديثه هذا صحيح . والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه آخر]: أخرج أبو داود رحمه الله تعالى في «سننه» حديث سعد اليه هذا من 
طريق يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن يزيد» مولى الأسود بن سفيان» أن أبا عياش 
أخبره» أنه سمع سعد بن أبي وقاص تله يقول: «نبى رسول الله َة عن بيع الرٌطب 
التمر نسيئة» انتهى . فزاد «نسيئة»» قال أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى: خالفه 
مالف وإسماعيل بن أميّةء والشكاك بن عفجاة» وأبامة بن ؤيد» رور عن غبد الله 
ابن يزيدء ولم يقولوا فيه : «نسيئة»» واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى - 

يعني ابن أبي كثير- يدل على ضبطهم للحديث . وقال أبو بكر البيهقيّ رحمه الله تعالى : 

ورواه عمران بن أبي أنس» عن أبى عيّاش» نحو رواية مالك» وليست فيه هذه الزيادة . 
انتهى «مختصر الست ) للمنذرئ ۳٣-۳۵/١۰‏ . 

تال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحنّ أن هذه الزيادة شاذة مطرحة؛ لمخالفتها 
الأحاديث الصحيحة في منع بيع الرطب بالتمر مطلقّاء قال البيهقئ رحمه الله تعالى : 
وهذا يخالف رواية الجماعة» وإن كان محفوظاء فهو حديث آخرء والخبر يصرّح بأن 
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المنع إنما كان لنقصان الرطب في البعض» وحصول الفضل بينهما بذلك» وهذا المعنى 
يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة» فلذلك لم تقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة 
بروايتها في هذا الحديث. وقد روينا في الحديث عن ابن المسيّب». وأبى سلمة» عن 
في هريرة تائيه : أن رسول الله كله قال: ١لا‏ تبتاعوأ الف حص یشو مقلاسة: ولا 
تبتاعوا الثمر بالتمر». وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد اللّه» عن أبيه» عن رسول 
الله يل : «لا تبيعوا ثمر النخل بتمر النخل»» وفي رواية إبراهيم بن سعد» عن الزهريّء 
عن سالم» عن أبيه» عن النبئ كه : «لا تبايعوا الثمر بالتمر»» هكذا روي مقيّدًا. انتهى . 
وحديث أبي هريرة كيه المذكور رواه مسلم. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما متمق 
عليه» ولفظ «الصحيحين»: «نبى رسول الله ية عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» وعن 
بيع الطب بالتمر». انتهى «تهذيب السنن» لابن القيّم» من هامش «إعلاء السنن» 5/ 
ب : 

والحاصل أن الحديث بدون هذه الزيادة هو الذي يوافق هذه الأحاديث الصحاح. 
وأما معها فإنه يخالفهاء فهي إذا شاذة منكرة» فافهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب.. 

(المسألة الثانية)»: في بيان مواضع ذكر المصئف له وفيمن خر جه معه : 

أخرجه هنا-5”/ ٤0٤۷‏ و4548- وفى «الكبرى» 5775/95 و۱۳۷٦‏ . وأخرجه 
(د) في «البیوع» ۳۳۵۹ (ت) في «البيوع» ٠١٠١‏ (ق) في «التجارات» ۲۲٠٤‏ (أحمد) 
فى «مسند العشرة» ١65١4‏ و١٤١٠‏ (الموطأ) في «البيوع» 5 م وال تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم اشتراء التمر 
بالرطب» وهو المنع ؛ لعدم المماثلة مع اتحاد الجنس . (ومنها): أن فيه بيان تحريم الرباء 
وأن علة تحريمه هو ظلم أحد المتابيعين» بسبب نقص يلحقه. (ومنها) : بيان اهتمام 
الشارع ببيان علة التحريم» حتى يكون المكلفون على بصيرة من المنهيات» وأنه إنما 
نبي عنها للضرراللاحق ببعضهم ببخس حقّه . (ومنها): أن فيه تحريم أكل أموال الناس 
بالباطل ؛ كالرباء وتحوه؛ كما قال سبحانه وتعالى: ایا لزت اموا لا تأمكُلوا 
اموككم بَيْنَحكُم بالطل الآية [النساء:۲۹]. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في بيع الرّطب باليابس من جنس واحد: 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: ولا يباع الطب مما يجري فيه الرباء 


؟ -٠‏ (اسسِرَاءٌ التّمْر بالطب) - حديث رقم ٤٥٤۷‏ 








۳۰۹ 
بيابس من جنسهء إلا العراياء وذلك: كالوُطب بالتمر» والعنب بالزبيب» واللبن 
بالجبن» والحنطة المبلولة» أو الرطبة باليابسة» أو المقلية بالنيئة» ونحو ذلك» وبهذا 
قال سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن المسيّب» والليث» ومالك والشافعئّ» وأحمد. 
وإسحاق» وأبو يوسف» ومحمذ. وقال ابن عبد البرّ : هور علماء المسلمين؛: على أن 
بيع الرُطب بالتمر لا يجوزء بحال من الأحوال. 

وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك ؛ لأنه لا يخلو: إما أن يكون من جنسهء فيجوز؛ لقوله 
ية : «التمر بالتمر» مثلا بمثل»» أو من غير جنسه» فيجوز لقوله م : «فإذا اختلفت 
هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم؟»0 ولنا قوله مَية: «لا تبيعوا الثمر بالتمر» وفي 
لفظ : «نمى عن بيع الثمر بالتمرء ورّخص في العرية» أن تباع بخزصهاء يأكلها أهلها 
رُطَبَاكء متفق عليه» وعن سعد كلك : أن النبي بي سئل عن بيع الوُطب بالتمر؟ 
فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم» فنهى عن ذلك». رواه مالك» وأبو 
داودء والترمذيّ» والنسائيّء وابن ماجهء والأثرم» ولفظ رواية الأثرم» قال: «فلا 
إذن»» تهى» وعَلْل بأنه ينقص إذا يبس. وروى مالك» عن نافع» عن ابن عمر: «أن 
رسول الله بء هى عن المزابنةء والمزابنة بيع الرطب بالتمر كيلاء وبيع العنب 
بالزبيب كيلا»؛ ولأنه جنس فيه الرباء بيع بعضه ببعض» على وجه ينفرد أحدهما 
بالنتقصان. فلم يَجُز» كبيع المقلية بالنيئة» ولا يلزم الحديتٌ بالْعَتِينَ؛ لأن التفاوت 
يسير . انتهى «المغنى» 1۸-٦۷ /٦‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن ما عليه الجمهور من عدم جواز 
بيع الرطب بالتمر هو الحق؛ لصحة الأحاديث بذلك . والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الرُطب بالرطب» ونحوه: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز بيع الرطب بالرطب» والعنب بالعنب» ونحوه من 
الرّطب بمثله . وذهب الشافعي إلى منعه فيما ييبس» أما ما لا يببس» كالقثاء» والخيار 
ونحوه» فعلى قولين؛ لأنه لا يُعلم تساويهما حالة الإدخارء فأشبه الرطب بالتمر. 

واحتج بنهيه ككل عن بيع الثمر بالتمر؛ فإن مفهومه إباحة بيع كل واحد منهما بمثله؛ 
لاسا تساويا في الحال» على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان. فجاز كبيع اللبن 
باللبن» والتمر بالتمرء ولأن قوله تعالى: لوأل أله ألْبَيِم» الآية [البقرة:٠۲۷]‏ عام 
خرج منه المنصوص عليهء وهو بيع الثمر بالتمرء وليس هذا في معناه» فبقي على 
العموم وما ذكره الشافعيّ لا يصح» فإن التفاوت كثيرء وينفرد أحدهما بالنقصان» 
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بخلاف مسألتناء ولا بأس ببيع الحديث بالعتيق. نا لوبت لي طلا وسر ولا يمكن 
ضطه. > فيعفى عله . . أفاده في «المغني» 14-A /٦‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن القول بجواز بيع الوْطَبٍ 
بالرُطبء» والعنب بالعنب» ونحو ذلك هو الأرجح؛ لقوّة دليله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(أْخْبرنَا مُحَمْدُ بْنُ علي بْنِ مَيمُونِ؛ قال : حَدَننَا مُحَمدُ بن يُوسْفٌ الْفرْتَابِي؛ 
قال : دتا سقتان. عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن مي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ُن يَزِيدَ عن رڼډ» پا 
بن مالاب قال: سُيْلَ رَسول الله اء عن الرُطب بالثّمْر؟ فَقَال : «أينقفُصٌ إِذًا يبس 

َالُوا: نَعَمْء كَنَهَى عَنْه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن على بن ميمون»: هو أبو العبّاس العطار 
الرَفَىَء ثقة 5١8/١5 ]١١[‏ من أفراد المصتف. و«محمد بن يوسف الفريابن»: هو 
الضيت مولاهم» نزيل قيسارية» من ساحل الشام» ثقة فاضل» يقال : طا فی یٹ 
سفيان» وهو مقدم يه مع عندهم على عبد الرزاق [9] 5١8/١5‏ . و«سفيان»: 

هو الثوري . و«إسماعيل بن أميّة»: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص بن أميّة الأمويّ. 
الثقة الست ل1 ] EA‏ . وازيد»: هو ابن عياش المذكور في في السند الماضي . 
وااسعد بن مالك»: هبر سغك بن أبى وقاص که 

والحديث صحيح › قد سبق تمل اليحقه فيه فى الخديث السطايق . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
«إن أريدُ إلا الإصلاح». ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اتا . ا 


جد 25 کډ 


۷- (بَيِعٌ الصَّبْرَةٍ مِنَ التَمْر» لا 


التمر) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الصبرة» -بضم الصاد المهملة» وسكون الموخدة- 
: جمعها صر -بضم »› فمتح - كع فة وَعْرّف» يمال : اقش ممت الشيء س أي بلا 


.. - حديث رقم ٤١٤۹‏ 








كيل» ولا وزن. أفاده الفيومي . واللّه تعالى أعلم التب انب 
ولام ار امم | بن الْحَسَن قال: حَدَّئَنَا حَجَاحٌ قال ابن جرج : َخْبَرَني 
ُو الرزْبِير اله مع جَابرَ ن عبد اللو يمول : «عَى رَسُولَ الله با عَنْ بَيِع الصّبْرَة م 
د لا يُعْلّمُ مَكيلْهَا ٠‏ بالكيل المُْسَّمُّى مِنَّ النَمْر»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
-١‏ (إبراهيم بن الحسن) بن الهيثم الحَنْعَمِيُ» أبو إسحاق المضّيصيّ»ثقة /0١ ]١١[‏ 
54 . 
-١‏ (حجاح) بن محمد الأعور المصيصيّء ثقة ثبت» اختلط في الآخر [۲۸]۹/ ۳۲ . 
'- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ» ثقة 
فقيه فاضل» يدلس [57] ۳۲/۲۸ . 
4 - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكيّ؛ صدوقء يدلس 70/5١ ]٤[‏ . 
ه- (جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريٌ السَلْمِيَ رضي الله تعالى عنهما 
١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود» وابن ماجه في «التفسير». 
(ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخه. وحجاج. المسهكآن . اوها أن ليد 
جابرًا ضيه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 
عن ابن جريج» أنه قال (أَخْبرني 1 ابو الربير) محمد بن مسلم (أنهُ سَمِعْ جَابِرَ بن عبد 
اللّه) رضي الله تعالى عنهما (يَقُولَ: «تَمى رَسُولُ الله كذ عَنْ بيع الصّبْرَة) بضمء 
هي الطعام المجتمع › ٠‏ كالكومة. جمعها صبرء كعْرَّ ف( من التمرء لا يُعْلم) 
ليناء للظعول: وتائي فاهله قر له اا بفتح الميم مصدر كال» يقال : كال الطعام 
7 كيلاء ومكيلا ومكالاء واكتاله بمعنى» والاسم الكيلة بالكسر. قاله في 
«القاموس»» والمراد هنا أنه لا يُعلم مقدار كيل تلك الصبرة. 
قال الشوكانن رحمه الله تعالى : قوله: «لا يُعلم مكيلها» صفة كاشفة للصبرة؛ لأنه لا 
يقال لها: صبرة» إلا إذا كانت مجهولة الكيل . انتهى نيل الأوطار» 0 (پالکیل) 
متعلّقٌ ب«بيع»» والباء للمقابلة (الْمُسَمّى مِنَ النّمْر) قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا 
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تصريحٌ بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يُعلم المماثلة» قال العلماء: لأنّ الجهل بالممائلة 
في هذا الباب كحقيقة المفاضلة؛ لقوله َي إلا سواءً بسواء». ولم يحصل محقق 
المساواة مع الجهل» وحكم الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» وسائر الرْبويّات إذا بيع 
بعضها ببعض حكم التمر بالتمر. انتهى. «شرح مسلم» 1١5/١٠١١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي من الحنطة» والشعير» وسائر 
الربويات: قياشا على العم قد عناة ضر طا عليه فى حديت اليات الال : والله تال 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب.ء وهو الستعان: وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الآولى؟: فى درجته : 

حديث جابر اظ عدا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-۳۷/ 5559 و۳۸/ -566٠‏ وفى «الكبرى» ٦۱۳۸/۳۷‏ و78/ 5١79‏ . 
وأخرجه (م) في «البيوع» ۳۱ا . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

مها عا ترجم له الضف رح الل قالی» رعو پا جگ بيع الضيرة السرا 
المقدار بالمعلوم المقدار» وهو التحريم. (ومنها): أنه يدل على أنه لا يجوز أن يباع 
جنس بجنسه» وأحدهما مجهول المقدار؛ لأن العلم بالتساوي مع الفاق الجنس شرط». 
لا يجوز البيع بدونه» ولا شك أن الجهل بكلا البدلين» أو بأحدهما فقطء مظنَّة للزيادة 
والنقصان» وما كان مظنة للحرام وجب تجتبه» وتحهتب هذه المظئة إنما يكون بكيل 
المكيل» ووزن الموزون من كل من البدلين . قاله في «النيل» 65 . 

(ومنها) : أنه يدل بمفهومه على أنه لو باع الصبرة بغير جنسها لجاز . والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب . 

إن أريدُ إلا الإصلاح»ء ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه 


أنيب». 








3 +2 5ئ2 


۳۹ - بيع الزرع بالطعَام) - حديث رفم ا 
فاا 


















غ- 1 ع لطب مِنَ ر س 


تل الاسم جنا لله الى “ل . تقد 1 معنى الصبرة فى الباب الماضي › وأما الطعام - 

يب الأزهرئيّ- سطياب في إذا أطلقوه عَنَوا به البْرّ خاصة» وفى العرف: 
اب ٠‏ مثل ارا سي اها يبب عن الس . وقال ابن منظور : 

الحنطة› اي والتغر» وغير ذلك. | 

وهذا الإطلاق . بر اراد أي عل لباب . وال اسای اعام الصو 
أبُو الرْبَير» لك سي جار كين عبد للها وول ال الب كل : لام الطيرة بر 
العام ؛ بالصبرَة من العام ؛ وَل الصَبرَة من مِنَ الطعَامء بالكيل ا من الطعام؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور في الباب الماضي . 
والحديث صحيح» وقد تقذم شرحه. وكتريجه فيه والله تعالن أعلم بالصواب: وإليه 
المرجع والماب. 

إن أريدٌ إلا الإصلاح » ما استطعثٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


د کډ 5 ]23 





#4 (بيع الززع اسم 


£۵۵۱ - اخ er‏ قال : دنا الث عن نازر عن ابن عمَرَّ قال : 
سول الله . و عن الْمُرَابنَة أن يَبيِعَ ثَمَرَ حَائْطِه وَإِنْ كان نَخْلا بتَمْر کیلاء وان کان 
كرما أَنْ يبِيعَهُ ربيب كيلا ِن کان رَرْعَا أن بيع كيل طَعَام؛ عَى عَن ذَلِكَ كُلّهه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. والسند من رباعيات المصئتف. وهو (۲۲۱) من رباعيات الكتاب . 

وقوله: «وإن كان زرعاء أن يبيعه بكيل طعام»: المراد إذا كان من جنسه» وإلا فلا 
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قال ابن بطال رحمه الله تعالى: أجمع لملا ء على أنه لا يجوز بيع الزرع» قبل أن 

يقطع بالطعام ؛ لأنه بيع مجهول بمعلوم» و أما بيع رَطب ذلك بيابسه» بعد القطع, 
وإمكان المماثلة» فالجمهور لا يجيزوة بيع شي من ذلك بجنسه» لا متفاضلاء ولا 
متماثاد . 

راد لدم يست في لد یرای بل أن 

وقال في «الفتح) ه/ ١١١‏ واحتح الطحاوي لای حنيفة ) في جواز بيع الزرع 
الرَطب بالحب اليابس» بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرطب بالرطب» يلا بمثل» مع أن 
رطوبة أحدهما ليست كرطوبة الآخرء بل تختلف اختلافا متباينا. 

وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص» فهو فاسد» وبأن الرطب بالرطب.. وإن تفاوت. 
لكنه نقصان يسیر» فعَفى عنه؛ لقلته» بخلاف الرطب بالتمر» فإن تفاوته تفاوت كثير. 
القيى ه وھ قش ا جدًا. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم في ٤۳۳/۳۲‏ والباب الذي بعده» وسبق تمام 
البحث فيه» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا» ونعم الوكيل . 

4- - (حَدَنَنَا عَبْدُ الَحَمِيدٍ بْنُ مُحَمّدِ قال : حَدْئنَا مَخلد بْنُ يَزِيدَ قال : حََدَنَنَا ابن 
جر عن عطاء» عن جار : ان ول الله يدع ہی عن الا وَالْمُرَابتَة 
وَالمُحَافَلَة وَعَنْ بيخ اللمر ل أن يطعم وَعَنْ بيع ذلك إلا بالدئانیر وَالدَرَاهِم)) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح یر تيه 
فإنه من أفراده.» وهو حرّانئَ ثقة ]1١١[‏ ۹۳۲/۲۲ . و«مخلد بن يزيد»: هو القرشىٌ 
الحرّاني صدوقٌ له آوهام» من كبار [9] 1١‏ . و«اعطاء): هو ابن أبي مء 

وقوله: «المخابرة»: هي كراء الأرض ببعض ما يخرجء وقيل: غير ذلك. 
و«المزابنة» : هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. و«المحاقلة»: هي بيع الحنطة 
في سنبلها بحنطة صافيه . 

وقوله: «قبل أن يُطيم» بالبناء للفاعل: أي يَصلّحَ للأكل» يقال: أطعمتِ الشجرةٌ 
بالآلف: إذا أدرك ثمرها. قاله الفيُوميّ. وقد تقذم البحث. عه هذه الأشياء كلها 





مستوفرن» |0 ظ 
والحديث متّفق عليه» وقد تقدم فى ۲۸/ 55765 و5577- ومحل الشاهد للترجمة 
قوله: «وعن بيع ذلك إلا بالدنانیر والدراهم»» فإنه يدل على أنه لا يجوز بيعها بطعام من 


جنسها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 








۳1° 





«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعثُ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
اتس . 


3+ 5 5 


- ( يع السَنْبْلٍ حى يَبِييض) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سبل الزرع : فُنْعْل - بضم الفاء والعين» الواحدة 
سسا فالا مثله. الواحدة سيل مثل قصب وقْصبَة وسنبل الزرع : أخرج اة 

والستبلة: -على ما تفيده عبارة البيضاويٌ في «تفسيره» عند قوله تعالى: 9# كمسل 

بت انبتك سَبْعَ سابل € الآية [البقرة : ]۲٠١‏ - هي الشعبة التي تتفرّع عن ساق الزرع . 

{oor‏ - ارتا علي يخ حجر قال : ذه إشتاميل: عَنْ أَيُوبَ ‏ ن تافع؛ عن 
ابن عر «أنّ رَسُولَ الله ل ہی عَنْ بیع للخل حَتّى تَرْهُوَ وَعَن السَتبلٌ حى 
تنيض ؛ ويام ال العَامَةَ: تى انع اناي 
غير مرّة. 

والإسماعيل»: هو ابن عليّة. و«أيوب»: هو السختيانيٌ. 

وقوله: «عن بيع النخلة»: أي ثمارها التي عليهاء منفردة عنها. وقوله: «حتى تزهو) 
بفتح المثئاة الفوقيّة» من زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته» ويقال: أيضا أزهى 
بالألف» قال ابن الاعرابي: يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته» وأزهى يُزهي : 
إدا احمر » ار اسار وقال سسا 5 يك ) في النخل: أزهىء إنما يقال : يد 
هكذا يروّى «حتى يزهواء. قال: والصوابف في العربية : حتى يزهي › والإزهاء في 
الثمر: أن يحمرّء أو يصفرٌّء وذلك علامة الصلاح فيهاء ودليل خلاصها من الآفة. 
وقال ابن الأثير: منهم من أنكر يُزهِى» كما أن منهم من أنكر يَرهُو. وقال الجوهرى : 
الزّهُو -بفتح الزاى- وأهل الحجاز يقولون بضمها: وهو البسر الْمَلوّنَء يقال: إذا 
ظهرت الحمرة› أو الصفرة في النخل . قل ظهر فيه الزهوى وقد زها النخل زهواء 
وأزهى لغة. 
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قال النوويّ رحمه الله تعالى: فهذه أقوال أهل العلم فيه» ويحصل من مجموعها 
جواز ذلك كلهء فالزيادة من الثقة مقبولة» ومن نقل شيئا لم يعرفه غيره» قبلناه إذا كان 
قة. انتهى. «شرح مسلم» 150-419/٠١١‏ . 

وقوله: حتى يبيض» - بتشديد الضاد المعجمة- : معناه: حتى يشثد حبّه» وهو بدو 
صلا حه . 

وقوله: «ويأمن العاهة»: هي الآفة؛ تصيب الزرعء أو الثمر» ونحوه؛ فتّفسده. 

والسدييك مق علیه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله فى -407١7/58‏ 





عه تساك 

ودلالته لما ترجم له المصتف واضحة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حب وعم الوكيل . 

£٤4‏ - (حخدًا به بن سعيد»› قال : حَدَثنًا ۴ الأخوّص» عن الأغمَّش» 4 قن 
بيب ن أبي نابت عَنْ أبي صَالِح . أن رجلا مَنْ أضحَاب الي يكل أَخْبرَهُ. قال< تا 
رول الله إا لا تج الصّيِحَانَيُه ولا العَذْقَ بِجَمْع الَمْرِ حى نَرِيدَهُمْ فُقَالَ رَسُول 
الله عاد : «بعه الوَرِقٍ . نم اشر به») . 

قال الجامع عفا الله ادال چ حق هذا الحديث أن يذكر في الباب التالي» يمه 
اسع 4 اا کرو للمصتف رحمه الله تعالى» فقد تقدّم في غير موضع أنه قدّم بعض 
الأحاديث التى لا تطابق الترجمة بل إنما تطابق الترحة التالية» فيوردها آخر الباب 87 
ولعله #الفزيه جلى المناسبة بين البابين» واللّه تعالى أعلم . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفي» أبو رجاء البغلان» ثقة ثبت‎ -١ 

//9 ]۷[ (أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفئ مولاهم الكوفيء ثقة متقن‎ -١ 
. 05 

-٣‏ (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم» أبو محمد الكوفئّ» ثقة ثبت 
فاضل ورع. لكيه يدلسن [18 1671197 + 

٤‏ - (حبيب بن أبي ثأست) :> زيقال: :هقد بن دیاز الا سغای مولاهم. ابو فخ 
الكوقتء 8 فيه سايل» لخن كر الأرسال واكدلس 0 ۷١/١١١‏ , 

ه- (أبو صالح) ذكوان السمان الزيات المدنن». ثقة يت [0] 785 4٠‏ : 

5- (رجل من أصحاب النبئ يَهة) لم يُسمْء ولكن جهالة الصحابيّ لا تضرّ؛ لأنهم 
كلهم عدول. والله تعالى أعلم . 
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لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فبغلانيَّ» وأبي صالح. 
فمدنيّ. (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيٰ : حبيب عن أبي صالح› وهو من روايه 


الأقران. والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي صَالِح) ذكواتن السمان» الزيّات ( أذ رَجُلا) لم أر من سمّاه (مَنْ حاب 
ال كله بره قَالَ: يا رَسُولَ الله إلا لا نَحِدُ) وفى نسخة: «إني لا أجد؛ 
(الصَّيِحَانِيَ) -بفتح الصاد المهملةء وسكون المثناة التحتانيّة-: نوع من التمر» قال 
النترس- : الشتحان : تمر معروف: بالعديلة: ويقال: قاف كى اسا انه د 
خلت یت إل رهل : اة . قاله ابن قارمي» والأؤعرق. وقال المتجد في 
«القاموس»: والصّيْحانىَ: من تمر المدينة» نسب إلى صَيْحَانَء لكبش كان يُربط إليهاء 
أو اسم الكبش الصيّاح» وهو من تغيير النسب» كصَئْعَانيَ . انتهى . وقال في «اللسان» : 
الصَيِحانيَ : ضرب من تمر المدينة» قال الأزهريّ: الصيحاني : شرب من الثم أأسوة 
صلب المَمْضَعْةَ» وسُمَى صحاتيًا؛ لأن صَيْحان اسم كبش» كان يُربط إلى نخلة 
بالعدينة» فاثمرت ترا قلسي إلى عبان النهى. 

(وَلَا العَذْقَ) قال الفيَومي : العذق -بكسرء فسكون-: الكبّاسة» وهو جامع 
الشماريخ» والجمع أا مثل جِمْل وأحمال» والعَدّق -بفتح» فسكون-» مثال 
فلس : النخلة نفسهاء ويُطلق العَذْق على أنواع من التمرء ومئه عدق ابن الحبيق: وَعَذْق 
ابن طاب» وعَذق ابن زيد. قاله أبو حاتم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن الْعَذْقَ هنا بفتح فسكون» وأنه أراد به نوعًا 
خاصًا من التمرء كما في الصَّيْحَانِيَ . والله تعالى أعلم . 

(بِجَمْع الثْمر) أي بتمر مختلط من أنواع متفرّقة» وليس مرغوبًا فيه» ولا يكون غالبا 
إلا ردا , وقال الفيوم : الجمع : الذقل ؛ لأنه يجمع) ويخلطء. ثم غلب على التمر 
الردىء» وأطلق على كل الو من التخل» لا يُعرف: اسمه. التهى. 

(حَنَّى نَزِيِدَهُمْ) أي ندفع لأصحاب الصيحانيّء والعذق أكثر مما نأخذ منهم (فَقَالَ 
رول الله َة : «بغة) أي الجمع (بِالْوَرِقٍ) بفتح. فكسرء أو بفتح» فسكون: الفضةء 
قال ا ن : الورق بكسر الراء» والإسكان للتخفيف: التّقرة المضروبة» ومنهم من 

: الثقرة ة مضروبة كانت» أوغير مضروبة» قال الفاربن: الورق: المال» من 
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الدراهم. ويُجمع على أوراق» والرّقة» مثلٌ عدَة: الروق . انتهى . و«النقرة»: القطعة 
المذابة من الفضة ثم اشتَر به) أي اشتر بذلك الورق ما تشاء من من أنواع التمر الجيّد. 

وفعت التعدييف: أن امل العر الجوّد ¥ يُعطوة عن اليد فى عقابلة الردهم بقدرفة 
ولا يرضون به» فكيف نفعل إذا بعنا الجيّد» هل نزيد لهم من الرديءء فبيّن له النبئ يد 
أن من أراد تحصيل الجيّد. ينبغي له أن يبيع الرديء بالدنانير» والدراهم» ثم يشتري به 
الجيّد. قال السنديّ: وليس فيه أنه يبيع الرديء من صاحب الجيّد. لكن بإطلاقه يشمل 
ما إذا باع منهء فكأنه لهذا استدل به بعضهم على جواز حيلة الرباء لكن رذه غير واحد. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وهو من أفراد المصّف رحمه 
الله تعالى» أخرجه هتا-٠4/‏ 4664- وفى «الكبرى» 11٤٤/٤١‏ . 

لفإق قلت : كيف يضمء وفي إستاده الأعمش» وسيب ين أبي ابت رغد 
معروفان بالتدليس»ء وقد عنعتاه؟ . 

[قلت] : إنما يصح بحديث أبي سعدي الخدريّ تت الأتي في الباب التالى» فإنه 
يشهد له» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عاد عإد عد 


-١‏ (بَنِعُ التَمْر بالتمُرء مُتَفَاضلا) 





BIST - 06‏ حلم وَالْحَارِتُ بْنُ مسْكين. قَرَاءَةٌ عَلَْيْهِ وَأنَا أسْمَعْ 
وَاللْفْظ له¿ عن ابن القَاسِم. قال : حَدْنِي مالك عَنْ عَبْدٍ المَجِيدِ بن سْهَيل؛ عن سَعِيدِ 
انْنِ المْسَكِبٍء عن أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ. وَعَنْ أبي هُرَئْرَة أن رَسُولَ الله ي استعمل 
رَجْلَاء عَلَى يبر قَجَاءَ نمر جنيب قال رَسُولُ الله ل : «21؛ تمر حير مَكَذَا؟؛: 
قال: لاء وَاللَّه تًا سول اللهء إن لاخر الصاع من هذا بِصَاعَيْن. وَالصّاعَين بالثلاث. 
قال رَسُوَلُ الله كله ولا م الْجَمْعَ بالدراِم» نَم ابع الدَرَاهِم جَنِيبًا؛) . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

/١9 ]1١1[ (محمد بن سلمة) المراديّ الْجَمَلىَء أبو الحارث المصريّء ثقة ثبت‎ -١ 
Sf 


| 4- (بَيْعْ التمر بالتمرء معَاضلا) - حديث رقم ٤٥٥١۵‏ 











۳۱۹ 
- (الحارث بن مسكين) بن محمد الأموىّ مولاهمء. أبو عمرو المصرى القاضي › 


ثقَةفقه [۱°] 4/4 . 

۳- - (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعْتَقَىَء أبو عبد الله المصريّ» ثقة فقيه» من كبار 
FFA F8]‏ . 

5 - (مالك) بن أنس الإمام المدنئ» ثقة ثبت حجة [۷] ۷/۷ . 

ه- (عبد المجيد بن سُهيل) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبي وهب» أو أبي 

فال إسحاق بن منصور› عن اين معين . نقة . وكذا فال النسائي . وفال أبو حاتم : 
صالح الحديث . وذكره ابن جبّان فى «الثقات». وقال ابن البَرْقَىَ : ثقة. وقال الحاكم : 
شیح من قات الملتمق ١‏ عرير الحديث : روى له اللجماعة» سو ی الترمدذى› وال 
ما حه وله فى هذا الكتاب هدا الحديث فقط . 

5- (سغيد ين المسيب) المخزومي المدنيّ. ثقة ثبت فقيه» من كبار ]١[‏ 4 . 

۷- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيّ» رضي الله 
تعالى عنهما /ا5/ ١7١0‏ 1 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخه الحارث.». فقد تفرد به هو وأبو قأوخ . '(وميقا: أنه مسلسل 
السبعة . (ومنها): أن صحابييه كانا من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 

5 ' ٍ 35 

(عنْ عبَدٍ المجيد) بميم ممتوحه. بعدها جيمء ومن قاله بالمهملة › > نم الميم. فمل 
صحف . قاله في «الفتح» (ابْنِ سَهَيْل) زاد في رواية للبخاري : اع 
المُسَيّب) وفي رواية للبخاري» مرك طريق عليمان يرغ طاول : عن عبد المجيد: | 
سعيق ين السب إن أبى سَعِردٍ الْشُدرِيٌ: قن آي زار ري اله الى متها 
وفى روايه سليمان المذكورة : أن أبا سعد » وأا هريره حدثاه. قال ارخ غنبد آلير: ذكر 
أو ية ل ج ف نلا اتيك إل لبيد الج قفد واد س س ل 
المسيب 6 عن أبى سعيد وحده» وكدلك روأه حماعة » من أصحاب أبئ شضعيذ عنه . 
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قال الجامع : رواية قتادة هي التي تأتي للنسائي بعد هذا» من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» عنه» ولكن سياقها مغاير لسياق قصة عبد المجيد. 

(أنّ رَسُولَ الله يله اسْتَغْمَلَ رجلا عَلَى خِبّر) في رواية سليمان المذكورة: «بعث 
أخا بني عدي من الأنصار» إلى خيبر» فأمرّه عليها»» وأخرجه أبو عوانة» والدارقطني» 
من طريق الدراوردي» عن عبد المجيد» فسماه سواد بن عزية -وهو بفتح السين 
المهملة» وتخفيف الواوء وفي آخره دال مهملة- وغزية -بغين معجمة. وزاي» وتحتانية 
ثقيلة» بوزن عطية- (فخاءَ بتمر جێیب) بجیم » ونون» وتحتانية» وموحدة» وزان 
عظيم» قال مالك : هو الكبيس» وتال الطحارى: هو الطيب» وقيل: الصلب» وقيل : 
الذي أخخرج له ضف ورديئه» وقال غيرهم : هو الذي لا يخلط بغیره» بخلاف 
ْ 
1 سول الله علي : «أكلُ تَمْرِ َير هَكَذَا؟») الهمزة ة للاستفهام (قَال) ذلك الرجل 
(لاء .وَالله يا وَسُوَلَ الله نا لتَأْحُذُ الصّاعَ مِن هَذَا بصَاعَيْنِ) ولفظ «الكبرى» «بالصاعين» 
بالتعريف. وهو الذي في «الصحيح»» وزاد في رواية سليمان المذكورة عند البخاري : 
«من الجمع»» وهو - بفتح الجيم» وسكون الميم-: التمر المختلط» كما سبق 
(رالصاعين بالثلاث) هكذا نسخ «المجتبى»» ولفظ «الكبرى»: «بالثلاثة»» قال في 
«الفتح» : قر «بالثلاث»: كذا للأكثرء وللقابسي : «بالثلاثة»» وكلاهما جائز؛ لأن 
الصاع کر ويؤ تڪ انتهى : 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «لا تَفْمَلْ) أى لا تأخذ الجنيب بدقع الإيادة؛ لأنه ريال فإ 
احتجت إلى الأخذ (بع الْجَمْمَ) أي الثمر الرققء (بالدر اهم . م بتع بالدر اهم جَنِيبًا) 
وفي رواية ايفاق المذكورة: «ولكن مثلا بمثل» : أي بع المثل بالمثل» وزاد في آخره : 
«وكذلك الميزان»: أي في بيع ما يوزن من المقتات بمثله. قال ابن عبد البر: كل من 
روق عن عبد النجبد هذا الحديق: ذكرافيه الميزانة سو مالك 

وتعقبه الحافظء ولم يتبيّن لي سبب اعتراضه. والله تعالى أعلم . 

قال: وهو أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه» كل يقول على أصله: إن 
كل ما دخله الرباء من جهة التفاضل» فالكيل والوزن فيه واحدء ولكن ما كان أصله 
الكيل» لا يباع إلا كيلاء وكذا الوزن» ثم ما كان أصله الوزن» لا يصح أن يباع بالكيل› 
بخلاف ما كان أصله الكيل» فإن بعضهم يُجيز فيه الوزن» ويقول: إن الممائلة تدرك 
بالوزن فى كل شی,۔ قال : وأجمعوا على أن التمر بالتمرء لا يجوز بيع بعضه ببعض. إلا 
e‏ وواد فة الب وااو وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد . قال : 








۲۱ مستت 
وآما سكوات هن سكت من الروآة) عن فسخ البيع المذكور. فلا يدل على عدم الوقوع. 
إما ذهولاء وإما اكتفاءء بأن ذلك معلوم. 

وقد ورد الفسخ من طريق أخرى» كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم» من طريق أبي 
نضرة» عن أبى سعيد» نحو هذه القصّةء وفيه: فقال: «هذا الرباء فردّوه»ء قال: 
بحسل علد التبة: وأن القصة التي لم يقع فيها الردء كانت قبل تحريم ربا الفضل . 
واللّه أعلم . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكادن . 
مسائل تتعلق ذا الحديق: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي سعيد الخدريّء وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما هذا متَفَقُ عليه . 

السا الثانية): في بيان مواضع ذكر اليضتب لد وقيمن أمثر جه مس 

أخرجه هنا-١5/‏ 55088 و٦٥٥٤‏ ولاده: و1058 و4509- وفى «الكبرى» /5١‏ 
TAA TEA, TEV, TET 1‏ , وآسترسد (خ) فى «البيوع1 ۲٣۸۰‏ و۲۲۰۲ 
و«الوكالة» ۲۳۱۲ (م) في «المساقاة» ۱۵۹۳ و044١‏ و١١١٠‏ (أحمد) في المسند 
المکثرین» ۱۰7۰۹ وا۹٦۱۰‏ و١١١١‏ و٦۱۱۰‏ و ۱۱۰۸۳ ١١١5١9‏ و84١١١‏ 
(الدارمي) في «البيوع» 7575 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

متها ما قرجم له المصتف رجه الله الي» وعو بيان قم بع القمر باس 
متفاضالاء وهو التحريم. (ومنها): قيام عذر من لا يعلم التحريم» حتى يعلمه. 
(ومنها): أن فيه جوارٌ الرفق بالنفس» وترك الحمل على النفس؛ لاختيار أكل الطيب 
على الرديء» خلافا لمن منع ذلك» من المتزهدين. (ومنها): البحث عما يستريب به 
الشخص » حتى يتكشف حاله . (ومنها): النض على تحريم ربا الفضل . (ومنها) : اهتمام 
الإمام بأمر الدين» وتعليمه لمن لا يعلمه» وإرشاده إلى التوصّل إلى المباحات» 
وغيرها. (ومنها): أن فيه أن صفقة الريا لا تصخ. (ومنها): أن بعضهم استدل به على 
جراز بيع الب وهو: أن يبيع السلعة من رجل بنقدء ثم يشتريها منه بأقل من الثمن ؛ 
لأنه لم يَخْصٌ بقوله: «ثم اشتر بالدراهم جنيبا» غير الذي باع له الجمع. 

وتعقب بأنه مطلق» والمطلق لا يشمل» ولكن يَشِيعء فإذا عمل به في صورة» سقط 
الاحتجاج به فيما عداهاء ولا يصح الاستدلال به على جواز الشراء» ممن باعه تلك 
السلعة بعينها. وقيل: إن وجه الاستدلال به لذلك»ء من جهة ترك الاستفصال. ولا 
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يخفى ما فيه. (ومنها): ما قال القرطبيى: استدل بهذا الحديث. من لم يقل بسد 
الذرائع ؛ لأن بعض صور هذا البيع» يؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلاء ويكون الثمن 
لغواء قال: ولا حجة في هذا الحديث؛ لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثاني 
ممن باعه التمر الأول» ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه» بل بإطلاقه» والمطلق يحتمل 
التقييد إحمالاء فوجب الاستفسار»ء وإذا كان كذلك» فتقييده بأدنى دليل كاف» وقد دل 
الدليل على سد الذرائع» فلتكن هذه الصورة ممنوعة. 

واستدل بعضهم على الجواز» بما أخرجه سعيد بن منصورء من طريق ابن سيرين» 
أن عمر خطب. فقال: إن الدرهم بالدرهم» سواء بسواء» يدا بيد» فقال له ابن عوف : 
فنعطي الجنيب» ونأخذ غيره؟ قال: لاء ولكن ابتع بهذا عَرْضَاء فإذا قبضته» وكان له 
فيه نية» فاهضم ما شئت» وخذ أيّ نقد شئت. واستدل أيضا بالاتفاق» على أن من باع 
السلعة التي اشتراهاء ممن اشتراها منه بعد مدة» فالبيع صحيح»› فلا فرق بين التعجيل 
في ذلك» والتأجيل» فدل على أن المعتبر في ذلك وجود الشرط» في أصل العقد 
وعدمه» فإن تشارطا على ذلك في نفس العقد. فهو باطل» أو قبله» ثم وقع العقد بغير 
شرط» فهو صحيح» ولا يخفى الورع. 

وقال بعضهم: ولا يضر إرادة الشراءء إذا كان بغير شرط» وهو كمن أراد أن يزني 
بامرأة» ثم عدل عن ذلك» فخطبهاء وتزوجهاء فإنه عدل عن الحرام إلى الحلالء 
بكلمة الله التي أباحهاء وكذلك البيع» واللّه أعلم . (ومنها): جواز اختيار طيب الطعام» 
وجواز الوكالة في البيع وغيره. (ومنها): أن البيوع الفاسدة كلها تفسخ» وترذ إذا لم 
تفت . (ومنها): ما قاله القرطبيّ أيضا: إنه يدل على وجوب فسخ صفقة الرباء وأنها لا 
تصح بوجه» وهو حجة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: إن بيع الربا جائز بأصله؛ 
من حيث إنه بيع » ممنوع بوصفه» من حيث إنه رباء فيسقط الرباء ويصح البيع. ولو 
كان على ما ذكر لما فسخ النبي يي هذه الصفقة» ولأمره برد الزيادة على الصاع. 
ولصخح الصفقة في مقابلة الصاع انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): مما يتعلق بهذا البحث الكلام على بيع العيئة : 

صورة بيع العينة -كما قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في «النهاية» 4/7 77-: أن 
يبع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى» ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي 
باعهاء فإن اشترى بحضرة طالب الجينة سلعة من آخر بثمن معلوم» وقبضهاء ثم باعها 
من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسمّى» ثم باعها المشتري من البائع 











فا 


الأول بالنقد بأقلّ من الثمن» فهذه. أيضًا عينة» وهي أهون من الأولى» وسُّميت عينة 
لحصول النقد لصاحب العينة ؛ لأن العين هو المال الحاضر من النقد» والمشتري إنما 
يشتريها ليبيعها بعين حاضرة» تَصِلُ إليه معجلة. انتهى . 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في «المغني» : من باع سلعة بثمن مؤجل» ثم 
اشتراها بأقل منه نقدّاء لم يجز في قول أكثر أهل العلم. رُوي ذلك عن ابن عباس» 
وعائشة» والحسن» وابن سيرين» والشعبي» والنخعي» وبه قال أبو الزناد» وربيعة. 
وعبد العزيز بن أبي سلمة» والثوري. والأوزاعي» ومالك. وإسحاق» وأصحاب 
الرأي. وأجازه الشافعي؛ لأنه ثمن يجوز بيعها به» من غير بائعهاء كما لو باعها بمثل 

ولنا ما روى غندر» عن شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي» عن امرأته العالية بنت أيفع 
ابن شرّحبيل» أنها قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم» وامرأته على عائشة صي . 
فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إنى بعت غلاما من زيد بن أرقمء بثمانمائة درهم إلى 
العطاءء ثم اشتريته منه بستمائة درهمء فقالت: لها: بكسها شبريت+ وكسما اشتریت؛ 
أبلغي زيد بن أرقم» أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يل إلا أن يتوب» رواه الإمام 
أحمدء وسعيد بن منصورء والظاهر أنها لا تقول مثل هذا التغليظ» وتَمَدِم عليهء إلا 





بتوقيف» سمعته من رسول الله كلوه فجرى مجرى روايتها ذلك عنه؛ ولأن ذلك ذريعة 
إلى الرباء فإنه يُدخْل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة» إلى أجل معلوم. وكذلك 
روي عن ابن عباس في مثل هذه المسألة» أنه قال: أرى مائة بخمسين» بينهما حريرة - 
يعني خرقة حريرء جعلاها في بيعهماء والذرائع معتبرة؛ لما قدمناه. فأما بيعها بمثل 
الثمن» أو أكثر فيجوز ؛لأنه لا يكون ذريعة» وهذا إذا كانت السلعة لم تنقص عن حالة 
البيع» فإن نقصت» مثل أن هُزل العبدء أو تي صناعة» أو تخرق الثوب» أو بلي جاز له 
شراؤها بما شاء؛ لأن نقص الثمن لنقص المبيع؛ لا للتوسل إلى الربا. وإن نقص 
سعرهاء أو زاد لذلك». أو لمعنى حدث فيهاء لم يجز بيعها بأقل من ثمنهاء كما لو كانت 
بحالها: نض أحمد على هذا كله. 

قال: وإن اشتراها بِعَرْض» أو كان بيعها الأول بعرض»› فاشتراها بنقد جاز» وبه قال 
أبو حنيفة» ولا نعلم فيه خلافا؛ لأن التحريم إنما كان لشبهة الرباء ولا ربا بين الأثمان 
والعروض» فأما إن باعها بنقد» ثم اشتراها بنقد آخرء مثل أن يبيعها بمائتي درهم. ثم 
اشتراها بعشرة دنانير» فقال أصحابنا - الحنبليّة-: يجوز؛ لأنهما جنسان» لا يحرم 
التفاضل بينهماء فجاز كما لو اشتراها بعرض» أو بمثل الثمن. وقال أبو حنيفة: لا 
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يجوز؛ استحسانًا؛ لأنبما كالشى, الواحد فى معتى الثمنية» ولآن ذلك بنذ وسيلة إلى 
الرباء فأشبه ما لو باعها بجنس الثمن الأول» وهذا أصحء إن شاء الله تعالى. 

قال: وهذه المسألة تسمى مسألة العينة» قال الشاعر [من الطويل] : 

أَنَدَانُ آم نَعْتَانُ آم يَنْبَرِي لتا فى مل نضل السَيِفٍ مِيرَتُ مَضَارِية 





فقوله : «نَعْتَان»: أي نشترى عينة مثل ما وصفناء وقد روى أبو داود بإسناده» عن ابن 
عمر: قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادء سَلْط الله عليكم دلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دینکم»» وهذا وعيد يدل على التحريم . وقد رُوى عن أحمدء أنه قال : العيئة أن يكون 
عند الرجل المتاع. فلا يبيعه إلا 1 فإن راعه بنمد» وتس فا پان وقال : أكره 
للرجل أن لا يكون له تجارة» غير العينة» لا يبيع بنقد» وقال ابن عقيل : إنما كره النسيئة 
لمضارعتها الرباء فإن الغالب أن البائع بنسيئة» يقصد الزيادة بالأجل. ويجوز أن تكون 
العينة اسنها لهذه الما وللبيع بنسيئة جميعاء لكن البيع بنسيئة ‏ ليس بمحرم اتقافاء 
ولا يكرهء إلا أن لا يكون له تجارة غيره. انتهى «المغنى» 5/ 7717-175٠‏ , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي تحريم بيع العينة؛ لحديث أبي داود 
المذكور» فإنه حديث صحيح › صححه حاعة من المحققين › بمجموع طرقه انظر ما 
كتبه الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى في «السلسلة الصحيحة» ١7-١8 /١‏ رقم -١١‏ وفيه 
الوعيد الشديد لمن يتعاطى هذا الأمرء ولا يكون الوعيد إلا على شيء محرّم شرعا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): إن باع سلعة بنقدء ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة» فقال أحمد في 
زؤاية حرف لا يجوز ذلك إلا أن يخير السلعة؛ لآن ذلك يتغذه وسيلة إلى الرياء 
فأشبة. مسألة العيتة» فإن اشتراها ينقد آخر» أو بسلعة أخرى» أو بأقل من ثملها نسيئة 
جاز؛ لما ذكرناه فى مسألة العينة» ويحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه› 
إلا أن يكون ذلك عن مواطأة. أو حيلة فلا يجوزء وإن وقع ذلك اتفاقا من غير قصد 
جاز؛ لأن الأصل حل البيع» وإنما حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيه» وليس هذا في 
معتاء:: اولان التوؤسل يذلك. أكثر» فلا يلتحق به عا دوثه.. اتهى #المغتي؟ +/*557 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السادسة) : من باع طعاما إلى أجلء. فلما حل الأجلء أخذ منه بالثمن الذي 
وطاوس › وبه قال مالك› وأحمدء وإسحاق . وأجازه جابر بن زيد». وسعيل بن جبير ») 


٤٥٥١٦ (بَيْمُ التَمْر بِالتَمْرء متفاضلا) - حديث رقم‎ -4 ١ 
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وعلى بن حسين» والشافعي»؛ وابن المنذرء وأصحاب الرأي». ال ا إدا 
ا وروی عن محمد بع عبد الله , بن أبي مريم. أنه قال : 
من التمارين» كل سبعة أصع بدرهم» ثم وجدت عند رجل منهم تمراء يبيعه أربعة 

9 بدرهم» فاشتريت منه» فسألت عكرمة عن ذلك؟» فقال: لا بأس أخذت أنقص 
مما بعت» ثم سألت سعيد بن المسيب عن ذلك؟ وأخبرته بقول عكرمةء فقال: كذب. 
قال عبد اللہ بن عباس ما بعت عع شي ة سما يقال بككيال : فلا اڈ منه شيفا؟ مما 
يقال بمكيال إلا ورتا أو ذهياء فإذا اخذت ورقك: قابتم ممن شنت؛ منه أو من غير 
فر جعت فإذا عكرمة قد طلبني» فقال: الذي قلت لك هو حلال» هو حرام» فقلت 
لسعيد بن المسيب: إن فضل لى عنده فضل؟ قال: فأعطه أنت الكسرء وخذ منه 
الدرعم» وويجه ذلك أنه ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام تسيئة» قرم كسالة العينة». فعالى 
هذا كل شيئين» حرم النّساء فيهماء لا يجوز أن يأخذ أحدهما عوضا عن الآخر قبل 
فبض ثمنه» إذا كان البيع نساء» نص أحمد على ما يدل على هذاء وكذلك قال سعيد بن 
المسيب» فيما حكينا عنه . 

قال ابن قدامة: والذي يَقُوَى عندي جواز ذلك إذا لم يفعله جِيلة. ولا قصد ذلك 
في ابتداء العقد» كما قال على بن الحسين. فيما يروي عنه عبد الله بن زيد. قال : 
فدمت على علي بن الحسين» فقلت له : إني جد نخلي. وأبيع ممن حضرني التمر إلى 
أجل . فيقدمون بالحنطة» وقد حل ذلك الأجل» فيوقفونها بالسوق» فأبتاع منهم. 
وأقاصهم؟ قال: لا بأس بذلك» إذا لم يكن منك على رأي» وذلك لأنه اشترى الطعام 
بالدراهم» التي في الذمة بعد انبرام العقد أول لزومه فصحء كما لو كان المبيع الأول 
حيواناء أو ثياباء ولما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذاء فإنه لم يأخذ بالشمن طعاماء 
ولكن اشترى من المشتري طعاما بدراهم» وسلمها إليه» ثم أخذها منه وفاءء أو لم 
يسلمها إليه. لکن قاصه بباء كما فى حديث على بن الحسين . انتهى «المغني» 1/ 
ا , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صححه ابن قُدامة من جواز أخذ الطعام 
بالشمن الذي في ذمته هو الذي يظهر ل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

: (أخْبرنَا ضر بن عَلِي؛ وَِسْمَاعِيلُ بن مَسْمُودِء وَاللَفْظ لَهُ عن خَالِدِ قال‎ - - 00٦ 

حَدَنَا سَعِيدٌ عن قَنَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَكِبٍء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ أن رَسُولَ الله 
َيه أي بتَمر رَيَانَ؛ وَكَانَ َمْرُ رَسُولٍ الله هة بَعْلاء فيه ببس فَقَالَ : «أنى لَكُمْ هَذا؟ه. 








کس ۹ 
ًالوا : ابتَعْنَاهُ ضَاعَا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَاء فقال: «لا تَفمَلْء فَإِنْ هَذاء لا يَصِحُ. وَلكن بغ 
تَمْرَكء وَاشْثَر من هَذَا حَاجَتَك)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
إسماعيل فإنه من أفراده» وهو بصريٌ ثقة. و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُحِيمىٌ. 
واسعيد»: هو ابن أبي عروبة. | | | 

والستد مسلسل بثقات البصريين» إلى سعيد» فإنه» وأبو سعيد به مدنيّان» وفيه 
سعيد أحد الفقهاء السبعة» وفيه شيخه نصر أحد المشايخ | التسعة الذين روى عنهم 
أصحاب الأصول دون واسطةء كما سبق قريبّاء وفيه أبو سعيد الخدرئ يه أحد 
المكثرين السبعة )١1170(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي ب سبي الخذري) به (أنّ رَسُولَ الله كاز ني تمر رَيَانَ) ببناء الفعل 
للمفعول. وارَيّانَ» با يفتح الراء» وتشديت استاي غر الدمر الذي سقى تغله ماء كيزا 
ره ا (وَكَانَ تَمْرُ رَسُولٍ الله َة بَعْلَا) بفتح الموخدة» وسكون العين 
المهملة : هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض» من غير سقي سماء» ولا غيرهاء 
قال الأزهريّ: هو ما ينبت من النخل في أرض يقرب ماؤهاء فرسخت عُروقها في 
الماء؛ واستغنت عن ماء السماءء والأنهار» وغيرها. قاله في «النهاية» ١5١7/١‏ (فيه 
يُنْس) بضم» فسكون: خلاف الرطوبة» قال الفيّومي: يبس يَنْبَسَُء من باب تجب» وفي 
لغة اکسرک : إذا جف بعد رُطوبةً» فهو يابِسٌ. وشيعٌ يسس ل ساك الناء* بمعتى بمعنى يابس 
أيضّاء وحطبٌ يس كأنه جَلْقَة ويقال: هو جمع يابس» مثل صاحب وصخحب. 
ومكان يبل بفتحتين: إذا كان فيه ماءٌ؛ فذهب» وقال الأزهريّ: طريق يَبْسَ: لا ندوة 
فيه» ولا بَلْلَء واليْبْسٌ: نقيض الرُطوبة» واليِّيسٌ من النبات: ما يَِسَء فعيل بمعنى 
فاعل. وقال الفارابن: مكانٌ يبَسَء ويل وكذلك غيرٌ المكان. انتهى . 

(نْقَالَ) ية (أَنَى لَكُمْ هذًا؟) بفتح الهمزةء وتشديد النون» مقصورًا: من أدوات 
الاستفهام. قال الفيّوميَ: هي استفهام عن الجهة: تقول: أنى يكون هذا: أي من أيّ 
وجه: وطريق: اه والمعلى فتا: أي من أيّء جهة حصل لكي هذا القمر اليئد؟ 
(قالوا: ابْتَعْنَاهُ) أي اشترنا هذا الرَيّانَ (صَاعًا بصَاعَين) منضوب على الحال» وإن كان 
جامدًا؛ لتأويله بالمشتق» أي مُمَعْرَاء كل صاع منه بصاعين من تمرناء وإلى هذا أشار 
ابن مالك رحمه الله تعالى في «خلاصته»» حيث قال : 

وَيَكثُْرٌ الْجْمُودُ هُ في سِمْر وني مُبِدٍ نَأل يلا تَكَلْفٍ 


-4١‏ بيع التفر بالتفر»_سْعَاضِلة) 


_- حديث ر لاهه ع 








ل فار 








كيشة مدا بعلا ينا بهذ کا ا غا كن اة 

(من تَمرنًا) أي البعل (فقال) انه (لا تَفْعَلْ) أي لا تشتر هذا الشراء (فإِنَ هَذَا لا 
يَصح) لكونه رباء وفي قصّة بلال كط الآتية: «أَوَهْ عينُ الرباء لا تَفْرَبْه (وَلكِنْ بع 
تَمْرَكَ) البعل (وَاشْئَر مِنْ هَذَا) الريّان (حَاجَنَكَ) أي ما تحتاج إليه» قليلا كان؛ أو كثيرًا . 

والحديث تقدّم تخريجه» وسائر مسائله في الحديث الماضي. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

٤۷‏ - (حَدئني إِسْمَاعِيل بن مُسْعُودٍء قال: حَدَثَنَا خَالِدٌء قال: حَدَثَنًا هشام» عن 
بخټى بن أبي ڻير عَنْ أببي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ قال خلكا ر كيد اشرق قل 

كنا ززق تَمْرَ الْجَمْع ٠‏ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله اؤ فنَبِيعٌ ع الصاعينِ بالصاع . بلع ذلك رَسُول 
الله لادء قال : : «لأصَاعَيٍ ثَمْرٍ يصاع . وَلا صَاعَيٍ نط صاع ولا دِرْهَمًا بدِرْهَمَين؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح؛ قير کی 
كما سبق في الذي قبله» و«خالد»: هو الْهُجِيميَ المذكور قبله. واهشام»: هو 
الدسحواتئ . 

الد مسلمل بالبصرييق» إلى ی سلمةء کت واا سید کے سجن رف 
رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه أبو ۳8 أحد الفقهاء السبعة على يعض الأقوال. والله 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن أبي ا بن عبد الوخحدن) بن عوف الزهري المدنيّ. أنه (قال: حَدَثَنَا 5 
سَعِيدٍ الخُذرى) نيه (قَالَ : کا ری) بالبناء للمفعول : أي نعطى » وكان هذا العطاء 
مما كان وسرل الل كله يقسمه فيهم مما أفاء الله تعالى عليهم من خيبر . قاله في «الفتح) 
0" (تَمْرَ الْجَمْع) بفتح» فسكون: هو الجلط من التمرء وقيل: هو كل لون من 
النخيل؛ لا يُعرف اسمه» والغالب في مثل ذلك أن يكون رديئه أكثر من جيّده. قاله فى 
«الفتح» 5/ 74 (عَلّى عَهْدٍ رَسُول الله يلِِ) أي في زمنه (لْتِيعُ الصَّاعَينَ) أي من الجمع 
(بالضّاع) أي من النوع الجيّد. كالجَِيب (قَبَلَمَ ذلك رَسُولَ الله ي فَثَالَ) بيا (لا 
صَاعَيْ ثَمْرِ بضَّاع) بنصب «صاعي»؛ لأن «لا» هي النافية للجنس» تعمل عمل «إنَ»» 
فتنصب اسمها إذا كان مضافاء كهذاء أو شبه مضاف» كقولك: لا طالبًا للعلم كسلان. 
كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في «خلاصته» : 


03 ١ن‏ ب لدل ی الكو فة جاك 31 مک 





تح A‏ لابب ب شي نن اساي تاب الي 

قَانْصِبْ بها مُضَافًا اؤ مُصَارعَة وَبَعْدَ داك الْحَبَرَ اذكز رَافِمَة 

ولاصاعي» أصله «صاعين»» حذفت نونه لإضافته إلى «تمر»» كما قال ابن مالك أيضًا : 

تونا تلى الإِغرَابَ 0 تنونا مما تضيف اخذِف ك«طور سِينًا» 

والمعنى : لا يحل لكم أن تبيعو صاعين من تمر بصاع منه. وإن اختلفا في الجودة» 
وقال السنديّ رحمه الله تعالى : والمراد: لا يحل بيع صاعين من تمر بصاع منهء لا أنه 
لا يتحمّق شرعًا”''» فيدل الحديث على بطلان العد في الربا. انتهى. وهذا من السنديّ 
اماف د سد اله ا حيث خالف فيه مذهبه القائل : إن العقد يصح لو أزيل الزائدء 
كما سبق بيانه» وهكذا ينبغي لمتأخري أتباع المذاهب أن يكونوا عليه» من اتباع الدليل 
إذا خالف مذهبهم» ولكن أين المخلصون؟» فإنا للّهء وإن إليه راجعونء اللّهم أرنا 
الحقّ حقّاء وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتابهء آمين» آمين» آمين . 

(وَلا صَاعَيٍ جنطة بصّاعء وَلَا دِرْهَمًا بدِرْهَمَيِن) أي ولا تبيعوا درهما واحدًا 
بدرهمين» فإنه الربا الذي توعد الله عز وجل آكله بقوله عز وجل : ايڪ ڪون 
ليا لا ومو إلا كنا يفوم الى بطل لقَبِطانٌ من الْمَيَن4 الآية» ولعنه رسول الله 
اء فيما أخرجه مسلم من حديث جابر كاه ٠»‏ قال: لَعَن رسول الله وء آكل الرباء 
ومؤكلهء وكاتبه» وشاهديهء وقال: «هم سواء». 

والحديث صحيح» وقد تقدم تخريجه. وسائر مسائله قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۸ (أخْبَرَنا شام بن عمار» عن يَحَيَى وهو انِنُ حَمْرَة- قال: حدقا 
اوري عَنْ يَحْيَى, قال: حَدَلَنِي E‏ سَلَمَةَه قَالَ: حَدَثَنِي أَبُو سَعِيدِء قَالَ: : كنا بيع 

َمْرَ الْجَمْع . صَاعَيْنِ م قال الب باد : «لا صَاعَيِ تَمْرٍ يضَاع. ولا صَاعَئْ حِنْطَةٍ 
بصاع. وَل درهَمين بيِزهم)) . 

قال الجبايع هذا لل تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«يحيى) 
الثانى: هو ابن أبي كثير المذكور فى السند الماضي. والسند مسلسل بثقات الشاميين 
إلى الأوزاعيّ. ويحيى يماميّ» وأبو سلمة. وار سا ضيه مدنيّان. 

والحديث صحيح › وقد سبق البحث عنه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4وعة:- (لغيدنا شام ن عمَار. عن یی -َوَهوَ أن حَمَرَةِ- قال : دنا 
الأورَاعِيُ ؛ ال : حدٿني يَحَيَّى › ال حَدَنَِي عفبَة ميه بن عبد الْغَافِرٍ قال : حَدَنْنِي ا 


)١(‏ هكذا عبارة السندي: «لا أنه لا يتحقق إلخ» وفيها ركاكة» فليحرر. 


٤٥٥۹4 (بَيِمْ التّمْر بِالتّمْرء مَمَاضْلا) - حديث رقم‎ -4 ١ 








۳۲۹ 
سعيد» قال : ۴ بال ر سول الله 2 كر ر فَقَال : ما هَذا؟» قال : 
ضَاعًَا بِصَاعَيْن. فَقَالَ رَسُولُ الله كل: «أَوْ:ْ عَينْ الرْبَاء لا تَقْرَيُْ)) . 

قال اجام عفا الله تعالى عنه: هذا ااا هو الإسناد الماضي» غير : 

1 عقبة بن عبد الغافر) الأزدى الْعَوْذِيَ» أبو تار البصريّ, 0د 1 لما » ام ادو 

وفى «تبذيب التهذيب» ۳/ 170: روى عن أبي سعيد» وعبد الله بن مغفل» وأبي 
أسأمنة : وأبى عة بن حبك الله من مسعود»: وعئه یحیی بن آبی كثيرء وقتادة» نی نن 
والنسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكر ابن أبي حاتم في «المراسيل»: أنه 
أرسل عن النبى ية شيئا. قال البزار: كان من أجلة أهل البصرة. وحكى ابن سعد» عن 
ثابت البنانى» قال : ما كان أحد من الناس» أحبٌ إلى أن ألقى الله فى مِسْلاخه من عقبة 
ابن عبد الغافرء فلما وقعت الفتنة أتيناه» فقال: ما أعرفكم. 

وقال خليفة: قتل يوم الزاوية سنة (۸۲). وقال أحمد بن يحيى بن سعيد: قتل في 
الجماجم سنة .(AT)‏ روى له البخاری › ومسلم. والمصئف» وله عنده هذا الحديث 
فقط . واللّه تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

عن عقبة بن عبد الغافر رحمه الله تعالى ات رال" دبي أبُو سَعِيدِ) الخدري روه 
(قَالَ: أتّى) بالبناء للفاعل» والفاعل قوله (بلّال) هو ابن رَباح» مؤذن رسول الله اة 
وهو أبن حمامة» وهى أمه ع أبو عبد اللّه مولى أبي بكر رالصديق مويه 2 فن السايقيق 
الأولين؛ شهد بدرًاء والمشاهد كلهاء مات يه بالشام سنة (۷) أو (8) أو ل( )> وله 
بضع وستون سنة (رَسُولَ الله له) بالنصب على المفعوليّة ل«أتى» (بتمر بَْنيُ) بفتح 
الموخدة» وسكون الراء» بعدها نون» ثم تحتانيّة مشددة: ضرب من التمر معروف» قيل 

له: ذلك؛ لأن كل ثمرة تشبه البرنتة"؛ وقد وقد وقع عند أحمد» مرفوعًا: «خير 
تمراتكم الْبَرْنِىَء يُذهب الداءء ولا داء فيه . قاله فى «الفتح» (قَقًال) ته (مَا هَذَا؟) 
وفي رواية البخاريّ : من أين هذا؟» (قال) بلال ب (اشْئَرَيْتُُ صَاعَا بصَاعين) وفي 
رواية البخاري : «كان عندي تمر رديء» فبعت منه صاعين E‏ لطعم النبئ ياء 
ولمسلم : 0 النبي ا (فَقَال سول الله اا : «أَوَه عيْنْ الريا) وفي رواية 
البخارىٌ : آرت لزه عين الرباء غين الريا» راء وراك بعين الريا أن هذا السك عد 


)١(‏ في «القاموس»: الْبَرْنية : إِنَاءٌ من حرف والدّيك الصغير أول ما يُذرك. انتهى. 


ظ شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
= ۰ 


نفس الربا الذي حرّمه الله تعالى»: لا نظيره. 

ودأَره) كلمة تقال عند التوجعء وهي مشددة الواو المفتوحة» وقد تكسرء والهاء 
ساكنة» وريّما حذفوهاء ويقال: بسكون الواو» وكسر الهاء» وحكى بعضهم مد 
القمرةة يذل التعديك. قاله في «الفتح» . 

وقال في «النهاية» /١‏ ۸۲-: «أَوْه) كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع» وهي 
ساأكية الواو. سک وة الهاء» وربّما قلبوا الواو ألمُاء فقالوا: «آو» من كذاء وريّما شددوا 
الواو» وكسروهاء وسكنوا الهاءء قالواء ارا ورجا ححذقوا اليا ققائلى!: «أو»: 
وبعضهم يفتح الواو مع التشديد» فيقول: «أوٌْ4. انتهى . 

و يساس واي اماس ا ِمَا للتألم 
من هذا الفعل» وإمًا من سوء الفهم. | 

(لا تَقْرَبَهُ) بفتح الراءء من باب لمر أي إن قربه يضر فضلا عن مباشرته . > وفي 
رواية البخاريّ : «لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري» فبع التمر ببيع آخرء ثم اشتر 
به» وليس فى رواية المصئف. ولا عند البخاري أنه أمره بردّهء وقد ثبت في رواية 
مسلمء من طريق آي أشبرة» عن ابي سعيد مويه في هذه القصةء فقال: «هذا الرباء 
فرده»» وعند الطبري من طريق سعيد بن المسيب؛ عن بلال تيه . قال: «كان عندي 
تمر دونء فابتعت منه تمرًا أجود منه) الحديث» وفيه: : «فقال النبي وار : هذا الربا بعينه ) 
انطلق» فرّده على صاحبه» وخذ تمرك وبعه بحنطةء أو شعيرء ثم اشتر به من هذا 
التمر» ثم جئني به» . 

وقد تشم عن الحافظ اين عيفد البر ره الله تمالى أن هته القسة رثعت مزتين : : مرّة 
لم يقع فيها الأمر بالردّء وكان ذلك قبل العلم بتحريم الرباء ومرّة ة وقع فيها الأمر بالردّ. 
وذلك بعد تحريم الرباء والعلم به . ويدل على التعدد - كما قال الحافظ- أن الذي تولى 
ذلك فى إحدى القصّتين سواد بن غزية مثيه » عامل خيبر» وفى الأخرى بلال ك 

والحديث متف عليه» وقد تقدّم .تخريجه: وبيان بقيّة المسائل قى الحديث الأول . من 
هذا الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . ظ 

- (أَخْبَرَنَ إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال : دتا سفيان» عن الزْهْرِيٌّ 5 

ن ؤس إن الْحَدَنَانِ له سَمِعٌ عُمرَ ن الْخَطاب» ول قال وا الله لا : « 
بالورقٍ راء إلا هَاءَ وَهَاءَء راتفر الم رب إلا هَاءَ وَهَاءَء والب بابر ربا fr!‏ اء 
وَهَاءَ : وَالشّعده بالشعير ربا إلا ات وھا . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» واسفيان»: 
هو ابن عيينة . و«مالك بن أوس بن الْحَدَئَانَ؛ - بفتح الحاء» والدال المهملتين» بعدها 
مغاغة- : هو النصرى› أبو سعيد المدنيّ» له رؤية» مات سنة (4۲)» وقيل /١ )91١(‏ 
5 . والستد مسلسل بالمدثييق» غير شيخةة فتسابوري» وسفيان» فمكئ» وفية 
رواية تابي › عن تابعيّ » ورواية صحابیٰ › عن صحابي ؛ أن مالك ر نك اوت صحابي 
رؤية» وتابعئ رواية . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عنْ مالك د 1 تن ازس و الحَدَنَانَ) النصرىّ المدني ١‏ مم عَمَرٌ سن الخطاب) 
وفك (يقول n a eR A E:‏ ا 
البخاريّ فى «صحیحه»» ۲/ -151١‏ فقال: 7٠١50‏ حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا 
اتلد عن ان وا عن مالك بن أوس أخبره» أنه التمس صرف" بمائة دينار» فدعاني 
طلحة بن عبيد اللهء فتراوضنا”"*. حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يُقَلْبها في يده ثم 
قال: حتى يأتي خازني من الغابة » وعمر يسمع ذلك» فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منهء 
قال رسول الله يك : «الذهب بالذهب ربا» الحديث . ونحوه لمسلم . 

(الذَّهَبُ بِالْوَرِقٍِ رِبًا) قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى :لم يُحبَلّف على مالك فيه 
وحمله عنه الحفاظ › حتى رواه يحيى بن 5 کے ع الأوزاعي. عن مالك». وتابعه 
معمر» والليث» وغيرهماء وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عيينة» وشذ أبو نعيم عنه. 
فقال : «الذهب بالذهب»؛. وكذلك رواه ابن إسحاق» عن الزهري . 

ويجوز في قوله: «الذهب بالورق» الرفع : أي يَيِعْ الذهب بالورق» فخذف المضاف 
للعلم به» أو المعنى الذهب يُباع بالذهب» ويجوز النصب: أي بيعوا الذهب. 

A‏ عو اي ب لوعي 
وكسر الراءء وبإسكانها على المشهور» ويجوز فتحهماء وقيل : بكسر الواو المضروبة. 
وبفتحها: المال» والمراد هناء جميع أنواع الفضة» مضروبة» وغير مضروبة . 








)١(‏ قوله: أنه التمس صرفا -بفتح الصاد المهملة- أي من الدراهم بذهب كان معهء رين ذلك الليث 
في روايته» عن ابن شهابء. ولفظه: «عن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: أقبلت أقول: من 
يصطرف الدراهم ا A/S‏ . 

(۲) قوله: «فتراوضنا' بضاد معجمة-: أي تجارينا الكلام في قدر العرضء بالزيادة والنقص» كأن كلا 
منهما كان يروض 0 ويسهل خلقه» وقيل: المراوضة هنا المواصفة بالسلعة» وهو أن 
يصف كل منهما سلعته لرفيقه. اه «فتح» ۱۱۹-۱۱۸/۵ . 





ححجحجج ب TY‏ 


(إلَا هَاءَ وَهَاء) بالمد فيهماء وفتح الهمزة» وقيل: بالكسرء وقيل: بالسكونء 
وحُكي القصر بغير همزء وخطأها الخطابيّ» ورذ عليه النووي» وقال: هي صحيحة. 
لكن قليلة: والمعنى: خذ» وهات. 5 «هاكٍا» بزيادة كاف کور ويقال : 
«هاء» بكسر الهمزة بمعنى هات» وبفتحها بمعنى خذ» بغير تنوين . 

وقال ابن الأثير : «هاء وهاء»: هو أن يقول كل واحد من البِيْعَين : هاء» فيعطيه ما في 
يده. كالحديث الاخر: إلا يدا بيد؛» يعنى مقابضة فى المجلس» وقيل : معناه خذه 
راط قال: وغ الشطانى تبيد فيها السكوة على سقف العوضن» ورل منزلة سه 
التى للتنبيه . 

ds‏ مالك : «ها» اسم فعل» بمعنى خذ» وإن وقعت بعد (إلا» فيجب تقدير قول 
قبله» يكون به محكياء فكأنه قيل: ولا الذهب بالذهب إلا مقولا عنده من المتبايعين : 
هاء وهاء. وقال الخليل : كلمة تستعمل عند المداؤلة. والمقصود من قوله: «هاء وهاء» 
أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه: هاءء فيتقابضان في المجلس . قال ابن 
مالك: حقها أن لا تقع بعد «إلا» كما لا يقع بعدها «خذ». قال: فالقدير: لا تبيعوا 
الذهب بالورق» إلا مقولا بين المتعاقدين : هاء وهاء. 

(وَالثَمْرْ ِالثَمْرِ ربا إلا اء وَهَاءَء وَالبْرُ بالبُرّ) بضم الموحدة ثم راء من أسماء الحنطة 
(ربا. إلا هَاءَ وهَاءً . وَالشْعِيرٌ بالشعير) وعد كع أوله معروف وحكى جواز كسر 
(ربَاء إلا هَاءَ وَهَاء») واستدل به على أن البر والشعير صنفان» وهو قول لبي 
وخالف فى ذلك ماللق+ والليت» والأوزاعي» ثقالوا: هما صتف واجد. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

سیک عون بيو لقعلاب يانه هذا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-41/ 4070- وفي «الكبرى» 516١/4١‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع» 
5 و١7١5‏ و٤۲۱۷‏ (م) في «البيوع» ١585‏ (د) في «البیوع» 7748 (ت) في 
«البيوع») ۲ (ق) في (التجارات» ۲۲۵۳ و۹١۲۲‏ (أحمد) فى «مسند العشرة» ١17‏ 
و0٠74‏ و٣۳۱‏ و٣۳۳٠‏ (الدارمي) في «البيوع» 7416 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالغة) : في فوائده: 


(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالىء وهو بيان حكم بيع النّمْر بالتمرء 
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متفاضلا . وهو التحريم. (ومنها): أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه» وإن كان له 
وكلاء» وأعوان يكفونه. (ومنها): أن فيه المماكسة في البيع› والمراوضة. وتقليب 
السلعة» وفائدته الأمن من الغبن. (ومنها): أن من العلم ما يُخفى على الرجل الكبير 
القدر» حتى يُذكره غيره. (ومنها): أن الإمام إذا سمع» أو رأى شيئا لا يجوز ا 
عنه» ويرشد إلى الحق . (ومنها) : أن من فى بحكم حَسُن أن يذكر دليله . (ومنها): | 
على الإمام أن يتفقد أحوال رعيته» ويِبَتَمَ بمصالحهم. (ومنها): أن فيه اليمين ا 
الخبر. (ومنها) : أن فيه الحجة بخبر الواحد 

(ومنها) : أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق» وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما 
بالنسيئة » فأحرى أن لا يجوز في الذهب بالذهب» وهو جنس واحدء وكذا الورق 
بالورق. وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على هذا الحكم» أي التسوية في المنع بين 
الذهب بالذهب. وبين الذهب بالورق» فيُستغنّى حينئذ بذلك عن القياس . 

(ومنها) : أنه استَدِل به على اشتراط التقابض في الصرف فى المجلس » وهو قول أبي 
حنيفة » والشافعي» وعن مالك: لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام» ولو انتقلا 
من ذلك الموضع إلى آخرء لم يصح تقابضهماء ومذهبه أنه لا يجوز عنده تراخي القبض 
في الصرف. سواء كانا في المجلس أو تفرقاء وحمل قول عمر: «لا تفارقه» على 
الفور» حتى لو أخر الصيرفي القبض» حتى يقوم إلى قعو دكانه» ثم يفتح صندوقه لما 
جاز. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حيث إن أحاديث الأبواب الآتية من أحاديث الرباء 
فيحسن بي أن أتكلم فى معنى الربا لغه وشرعًاء وبعض مسائله؛ لشذة الحاجة إلى 
ذلكء فأقول : 

(المسألة الرابعة): في معنى الربا لغ وشرعًا: 

قال ايوم رحمه الله تعالى : الربا: الفضل» والزيادة» وهو مصدر على الأشهرء 
ويُثتى رِبَوّان بالواو على الأصل» وقد يقال: ربيان على التخفيف» ويُنسب إليه على 
لفظه» فيقال: ربويّ. قاله أبو عبيد وغيره: وزاد الْمُطْرْرْيَ فقال: الفتح في النسبة 
خطأء وَرَبَا الشيغ يربو: إذا زاد» وأربى الرجل بالألف: دخل فى الربا. انتهى 

وقال أير سید الله القرطبي رحمه الله تعالى في «تفسيره» 7/ :۳٤۸‏ والربا في اللغة : 
الزيادة مطلقاء يقال: ربا الشيء يربو: إذا زاد. ومنه حديثُ مسلم ' : «فلا والله ما أخذنا 
من لقمةء إلا ربا من تحتهاء: يعني الطعام الذي دعا فيه النبى ية بالبركة . 








٣٣٤ ڪڪ‎ 


قال: وقياس كتابته بالياء؛ للكسرة في أولهء وقد كتبوه فى القرآن بالواو. وقال 
أيضا: اختلف النحاة فى لفظ «الربا». فقال البصريون: ھی من کرات الواو؛ لأنك تقول 
فى تثنيته ٠:‏ ربوان» قاله سيبويه» وقال الكوفيون: يكتب بالياء» وتثنيته بالياء؛ لأجل 
الكسرة التي في أولهء قال الزجاج : ما رأيت خطأ أقبح من هذاء ب انيه لايكفيهم 
الخطأ في الخط» حتى يخطئوا في التثنية» وهم يقرءون: وما دسم ين ربا ليربا فى 
مول الاس [الروم: ۳۹]ء ال کد بخ وی كتب الربا في المصحف بالواو؛ فرقا 
ب وين الرتاء وكات الريا أولى مته بالواو؟ لأنه عن ريا يوين. 

قال : ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق. فقصره على بعض موارده» فمرة 
أطلقه على كسب الحرام» كما قال الله تعالى فى اليهود: #وَأْدِهم اربوا وقد مهوأ علد 
الآية [النساء: ١١١]ء‏ ولم يرد به الربا الشرعي» الذي حكم بتحريمه عليناء .وإنما أراد 
المال الحرامء كما قال تعالى : لسوت إلكذب أَكَلُونَ سحب [المائدة: ]٤١‏ 
يعني په المال الحرام» من الرشاء وما استحلوه من سوال الأميين» سیت تارا : : ولیس 
علا فى الت سَبيلٌ * [آل عمران: ١۷]ء‏ وعلى هذا فيدخل فيه النهي عن كل مال 
حرام» بأيَّ وجه اکثسب. 

والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان: تحريم النساء. والتفاضل في العقود» وفي 
المطعومات على مانبينه» وغالبه ما كانت العرب تفعله» ومن قولها للغريم : أتقضيء. أم 
تربي؟ » فكان الغريم يزيد في عدد المال» ويصبر الطالب عليه» وهذا كله محرم باتفاق الأمة . 

قال: أكثر البيوع الممنوعةء إنما تجد منعها لمعنى زيادة» إما في عين مال» وإما في 
منفعة لأحدهماء من تأخيرء ونحوهء ومن البيوع ماليس فيه معنى الزيادة» كبيع الثمرة 
قبل بدو صلاحهاء وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعةء فإن قيل لفاعلها: آكل الرباء 
فتجوز وتشبيه. انتهى «الجامع لأحكام القرآن» ۳٤۸/۳‏ . 

وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى: الربا في اللغة هو: الزيادة» قال الله 
تعالى : نذا انراتا مهتا الماد اهكرت وريت الآية [الحج : ]ء وقال: کان تكرت 
ج ھی م أرق من َد [النحل : 97] : أي اثر عدداء يقال : ارب فلان على فلان: إذا 
زاد عليه . وهو في الشرع : : الزيادة في أشياء مو وهو محرم بالكتاب» والسنة» 
والإجماع : أما الاب فقول الله تعالى > و اراي -[البقرة: ۷١‏ » وما بعدها 
من الايات. وأما السنة: فما أخرجه الشيخان عن النبي بيو أنه قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات»؛ قيل : يا رسول الل ما هي؟» قال: «الشرك باللّه والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولى يوم الزحف» وقذف 
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المحصنات المؤمنات الغافلات»"'» وأخرجا أيضًا عن النبى َاة: «أنه لعن آكله الرباء 
ومو کله» وشاهديه» وكاتبه). فى أخبار سوى غتذية كثيرةع وحمت الأمة على أن الريا 
محرم- أقاده فى «المقتية 5/ 88-81 . والله تعالى. أعلم بالصواب» وإلية المرجع 
والمآاب. 

(المسآلة الشاسة)* قال الموفق رجه الله تعالى : الربا على ضري ريا الفضل :۽ 
ووا الم : وأجمع أهل هل العلم على تحريمهماء وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين 
الصحابة » فكي عن ابن عباس » و أسامة بن زيد» و زيد , بن أرقم: و ابن الزبير 6# › 
أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة؛ لقوله َد «لا ربا إلا في النسيئة»» رواه البخاري. 
والمشهور من ذلك قول ابن عباس» ثم إنه رجع إلى قول الجماعة» روى ذلك الأثرم 
بإسناده» وقاله الترمذي. و ابن المنذر. وغيرهم2. وقال سعيد» بإسناده عن أبي صالح . 
قال: صحبت ابن عباس حتى مات» فوالله ما رجع عن الصرف. وعن سعيد بن جبير 
قال: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف؟ فلم ير به بأساء وكان يأمر 
به» والصحيح قول الجمهور؛ لحديث أبي سعيد الخدري: إن رسول الله بير قال: 
الااتبيعوا الذهي. بالذغب إلا عمقلا بمثل» ولا تخفوا بعضها على يعض.» ولا شيعرا 
الورق بالورق إلا مثلا يمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض»› ولا تبيعوا غائبا بناجز». 
ولحديث أبى سعيد ي أيضا فى قصّة بلال انيه المذكور فى الباب» متفق عليهما. 
فاك الترمتى رعس الله سال ' على جدیت أبى سعيد ويه السا عد اقل العلي: فرق 
أصحاب النبي بيو وغيرهم» وقول النبي يَكلِِ: «لا ربا إلا في النسيئة» محمول على 
الجنسين . انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.. 

(المسألة السادسة): قال المولق رخمه الله تعالى أيضاء وقد رزوی عن الب كله فن 
الربا أحاديث كثيرة» ومن أتمها ما رَوَى عبادة بن الصامت تيه عن النبى کیا أنه 
قال : «الذهب بالذهب مثلا بمثل. والفضة بالفضة مثلا بمثل» والتمر لمر مثالا يمغ : 
والبر بالبر مثلا بمثل. والملح بالملح مثلا بمثل » والشعير بالشعير مثلا بمثل» فمن زاد. 
أو ازداد فقد أربى» بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيدء وبيعوا البر بالتمر كيف 
شنتم يدا بيدء وبيعوا الشعير بالتمر» كيف شئتم يدا بيد؛؛ رواه مسلم» وسيأتى للنسائئ 
جك اة 


فهذله الأعيان المنصوص عليهاء يثبت الربا فيها بالنص. والإجماع. واختلف أهل 


. 51948 وتقدم هذا الحديث للمصئف في «كتاب الوصايا رقم‎ )١( 
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العلم فيما سواهاء فكي عن طاوس وقتادة: أنهما قصرا الربا عليهاء وقالا: لا يجري 
فى غيرهاء وبه قال داودء و نفاة القياس» وقالوا: ما عداها على أصل الإباحة؛ لقول 
الله تعالى: #وَأحلّ الله اس الآية [البقرة: ]۲۷٠١‏ » واتفق القائلون بالقياس» على أن 
ثبوت الربا فيها بعلة» وأنه يثبت في كل ما وُجدت فيه علتها؛ لأن القياس دليل شرعي. 
فيجب استخراج علة هذا الحكم: وإثباته في كل موضع وجددت علته فيداه وقرل الله 
تعالى : موحرم ابرا [البقرة : 1۷٠‏ يقتضي محريم كل زيادة» إذ الربا في اللغة الزيادة ؛ 
إلا ما أجمعنا على تخصيصه». وهذا يعارض ما ذکروه» ثم اتفق أهل العلم على أن ريا 
الفضل. لا يجري إلا في الجنس الواحد» لا سیا ب چ فإنه قال: كل شيئين 
يتقارت الانتتفاع یا لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء كالحنطة بالشعيرء والتمر 
بالزبيب» والذرة بالدخن؛ لب يتقارب نفعهماء فجريا مجرى نوعي جنس واحد. 
وهذا يخالف قول النبي َد : «بيعوا الذهب بالفضة» كيف شئتم يدا بيد» وبيعوا البر 
بالتمر» كيف شئتم»» فلا يعول عليه» ثم يبطل بالذهب بالفضة» فإنه يجوز التفاضل 
فيهماء مع تقاريهما » واتفق المعلّلون على أن علة الذهب والفضة واحدة» وعلة الأعيان 
الأريعة واحدة» ثم اختلفوا في علة كل واحد منهما: 

فروي عن أحمد في ذلك ثلاث روايات: أشهرهن : أن علة الربا في الذهب والفضة 
كونه موزون جنس › وا الأعيان. الارسة مكيل جنس › نقلها عن اتيك الجماعة: 
وذكرها الخرقي» و ابن موسى» وأكثر الأصحاب» وهو قول النخعي» والزهري. 
والثوري» وإسحاق» وأصحاب الرأي» فعلى هذه الرواية يجري الربا في كل مكيل» أو 
موزون بجنسه» مطعوما كان» أو غير مطعوم» كالحبوب» والأشنان» والثُورة, 
والقطن» والصوف. . والكبّان. والوّزسء والحئاءء» والعصفرء والحديدء والنحاس› 
ونحو ذلك» ولا يجري في مطعوم. لا يكال ولا يوزن؛ لما رَوَى ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله بي : «لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين» 
ولا الصاع بالصاعين» فإنى أخاف عليكم الرّمّاء4» وهو الرباء فقام إليه رجل» فقال: يا 
رسول اللهء أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس» والنجيبة بالإبل» فقال: «لا بأس إذا 
كان يدا سد»اء» رواه الإمام جيك في «المسند)» عن آبی جنابف. عن ا عن أبن 

0010) 





)١(‏ حديث ضعيف؛ لأن في سنده أبو جناب الكلبيّ يحيى بن أبي حيّة؛ ضعفوه؛ لكثرة تدليسه» وأبو 
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وعن أنس ي أن النبى َي قال: «ما وزن مثلا بمثل» إذا كان نوعا واحداء وما 
كيل مثلا بمثل› إذا كان رعا واحدا»» رواه الدارقطني”''. رواه عن ابن صاعد» عن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أحمد بن محمد بن أيوب» عن أبي بكر بن عياش» 
عن الربيع بن صبيح» عن الحسن» عن عبادة» و أنس» عن النبي كك وقال: لم يروه 
غير أبي بكر عن الربيع هكذاء وخالفه جماعة» فرووه عن الربيع» عن ابن سيرين» عن 
عبادة» وأنس» عن النبئ وء بلفظ غير هذا اللفظ . 

وعن مار أنه ال: «العبد خير من العبدين» والثوب خير من الثوبين» فما كان يدا 
بيدء فلا بأس به» إنما الربا في النساء» إلا ما كيل أو وزن». ولأن قضية البيع المساواةء 
والمؤثر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس» فإن الوزن أو الكيل» يسوي بينهما صورة. 
والجنس يسوى بينهما معنى » فكانا علة» ووجدنا الزيادة فى الكيل محرّمة»؛ دون الزيادة 
في الطعمء بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة» فإنه جائز إذا تساويا في الكيل . 

[الرواية الثانية عن أحمد] : أن العلة في الأثمان الثمنية» وفيما عداها كونه مطعوم 
جنس» فيختص بالمطعومات» ويخرج منه ما عداهاء قال أبو بكر: رَوَى ذلك عن 
أحمد جماعة. ونحوّ هذا قال الشافعي» فإنه قال: العلة الطعم» والجنس شرط› والعلة 
في الذهب والفضة جوهرية الثمنية غالباء فيختص بالذهب والفضة؛ لما رَوَى معمر بن 
عبد الله كيه : «أن النبي ية نمى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل»؛ رواه مسلم» 
ولأن الطعم وصف شَرَّفي؛ إذ به قوام الأبدان» والثمنية وصف شرف» إذ بها قوام 
الأموال» فيقتضي التعليل بهماء ولأنه لو كانت العلة في الأثمان الوزن» لم يجز 
إسلامهما في الموزونات؛ لأن أحد وصفي علة ربا الفضل يكفي في تحريم النساء . 

[والرواية الثالثة عنه] : العلة فيما عدا الذهب والفضة» كونه مطعومم جنسء. مكيلاء 
أو موزوناء فلا يجري الربا في مطعوم» لا يكال ولا يوزن» كالتفاح» والرمان. 
والخوخ» والبطيخ. وَالكَمْتْرَى. والأترج» والسفرجل» والإجّاص». والخيارء 
والجوزء والبيض» ولا فيما ليس بمطعوم» كالزعفران» والأشنان» والحديد. 
والرصاص» ونحوه» ويروى ذلك عن سعيد بن المسيب» وهر قديم قولي الشافعي ؛ 
لما رُوي عن سعيد بن المسيب» عن رسول الله اة أنه قال: «لا ربا إلا فيما كيل» أو 
وزن مما يؤكل أو يشرب»» أخرجه الدارقطني» وقال: الصحيح أنه من قول سعيدء 
ومن رفعه فقد وهم» ولأن لكل واحد من هذه الأوصاف أثراء والحكم مقرون بجميعها 








)١(‏ في إسناده الربيع بن صَبيح صدوق سىّء الحفظ» وأبو بكر بن عيّاش لما كبر ساء حفظه. 
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فى المنصوص عليه فلا يجوز حذفه. ولأن الكيل والوزن والجنس› لا يقتضي وجوب 
المماثلة؛ وإنما أثره في تحقيقها في العلة ما يقتضي ثبوت الحكم» لذها محقق شرطةف. 
والطعم مجر ده لا تتحقق الممائلة به ؟ لعدم المعبار الشرعى فيه » وإنها ين الممائلة 
في المعيار الشرعي› وهو الكيل والوزن». ولهذا وحصت المساواة في المكيل كماد ع وفي 
الموزون وزناء فوجب أن يكون الطعم معتبرا في المكيل والموزون» دون غيرهما. 

والأحاديث الواردة في هذا الباب يجب الجمع بينهاء وتقييد كل واحد منها بالآخرء 
فنَهئ النبي ميد عن بيع الطعامء إلا مثلا بمثل» يتقيد بما فيه معيار شرعي» وهو الكيل 

وقال مالك رحمه الله تعالى : العلة القوت» أو ما يصلح به القوت» من جنس واحد 
من المدخرات . وقال رسعة : يجري الريا فيما جب فيه الزكاة» دول عیره . وقال ابن 
بالأفراس» والنجيبة بالإبل: «لا بأس به إذا كان يدا بيد“ وروي أن النبي يد ابتاع 
عدا بعبدين ١‏ روأه بو داود» والترمذدى. وقال: هو حديثث -حسن صحيح” '' . 

وقول مالك يُنتقض بالحطب والإدام» يُستصلح به القوت» ولا ربا فيه عنده» وتعليل 
ربيعة ينعكس بالملح. والعكس لازم عند اتحاد العلة. 
واحدة» كالأرز» والدخن» والذرة» والقطنيات» والدهن» والخل» واللبن» واللحم 
ونحوه» وهذا قول أكثر أهل العلمء قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار» فى 
التفاضل على ستة أشياء» وما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم» واختلف جنسه فلا ربا 
فيه» رواية واحدة» وهو قول أكثر أهل العلم» كالتين» والنوىء والقت» والماءء 
والطين الرس : فإنه يؤكل دواءً ) فيكون موزونا مأكولا فهو إذا من القسم الأول وما 
عداه إنما يؤكل سَفَهاء فجرى مجرى الرّمل . والحصى . وقد رودي عن النبي يد أنه قال 
لعائغة: لها تأكلى الي ( فاته يصفر اللرن) ۽ وما وجد فيه الطعم و-حده. أو الكيل 
أو الوزن من جنس واحدء ففيه روايتان» واختلف أهل العلم فيه والأولى -إن شاء الله 








. تقدم قريبًا أنه حديث ضعيف» فلا تغفل‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه؟ء وتقدم للنسائيّ في «كتاب البيعة؛ 4187 ويأتي أيضا برقم 477 . 

(۳) قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: في "زاد المعاد؛ /٤‏ ۳۳۷: وكلُ حديث في الطين» فإنه لا يصحّ. 
ولا أصل له عن رسول الله با . 
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تعالى- حله ؛ إذ ليس في تحريمه دليل موثوق به» ولا معنى يموي التمسك به» وهي مع 
ضعفها يعارض بعضها بعضاء فوجب اطراحهاء أو الجمع بينهاء والرجوع إلى أصل 
الحل» الذي يقتضيه الكتاب والسنة والإعتبار. 

ولا فرق فى المطعومات» بين ما يؤكل قوتاء كالأرزء والذرة» والدخنء أو أدما 
كالقطيات» واللبن» واللسمء أو تنكهاء قالشسارء آو تداوياء. #الأمليلع». والسقحونياء 
فإن الكل في باب الربا واحد. انتهى. كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى «المغني» 
OA=0Y : 1‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: في تحريم التفاضل في الأصناف 
الستة: الذهس. والفضة». والحنطة؛ والشعيرء والتمرء والملح» هل هو التماثل؟. 
وهو الكيل والوزنء. أو هو الثمنيّة والطعمء أو هو الثمنيّة» والتمائل مع الطعم. 
والقوت» وما يصلحه؟» أو النهي غير معلل؛ والحكم مقصور على مورد النصض؟ على 
أقرال مشهورة: 

[الأول] ٭ ملعب أن خيفةء واحبد فى أشهر الروايات عية. [والثاتي] + قول 
الشافعن» وأحمد في و اھا : 1 أحمد في ووانة E‏ اعقارها 5 
محمد» وقول مالك قريب من هذاء وهذا القول ارجح من غيره. [والرابع] : قول 
داود» وأصحابه» ویرؤی عن قتادة: ورجح ابن عقيل هذا القول فى مفرداته)» وضعف 
الأقرال الستقدبة. وفيها قول شلذ: أك العلة المالثة» .وغر مخالف للتسوسن» ولإجاة 
السلف . والاتحاد فى الجنس شرط على كل قول من ربا الفضل . 

قال: والأظهر أن ع2 تحريم الربا في الدنانير والدراهم هو الثمنيّة» لا الوزن» كما 
قاله جهور العلماء» ولا يحرم التفاضل فى سائر الموزونات» كالرصاص» والحديدء 
والحريرء والقطن» والكتان» ومما يدل على ذلك اتفاق العلماء على جواز إسلام 
النقدين في الموزونات» وهذا بيع موزون بموزون إلى أجل» فلو كانت العلة الوزن لم 
شن ا 

قال: والتعليل بالثميّة تعليل بوصف مناسب . فإن المقصود من الأثمان أن تكون 
معيارًا للأموال» يُتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال» ولا يقصد الانتفاع بعينها. انتهى 
من «مجموع الفتاوى» ۲۹/ ٤٤۷۲-٤۷١‏ باختصار . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في 
كلامه السابق من أن الربا يجري بين كل ما يصلح ثمنا للآشياء: وکل ما یکال» أو يوزن 
من الطعمء او القتوريفه إذا بيع بجنسه متفاضلاء أو ثلا بمقل من غير اقبي فی 
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المجلس» هو الأرجح عندي؛ لقوّة مدركهء كما بيّنه رحمه الله تعالى. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): قال الموفق أيضًا: الجيد والرديء» والتبر والمضروب. 
والصحيح والمكسور»ء سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل » وهذا قول 
أكثر أهل العلم» منهم أبو حنيفة. و الشافعي» وحكي عن مالك جواز بيع المضروب 
بقيمته من جنسه» وأنكر أصحابه ذلك ونفوه عنه» وحكى بعض أصحابنا عن أحمد 
رواية لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة» ولأن للصناعة قيمة» بدليل حالة الإتلاف» 
فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى الذهب. ولنا قول النبي مَة: «الذهب بالذهب مثلا 
بمثل» والفضة بالفضة مثلا بمثل»؛ وعن عبادة» عن النبي م أنه قال : «الذهب بالذهب 
تبرها وعينهاء والفضة بالفضة تبرها وعينها»» رواه أبو داودء وروى مسلم عن أبي 
الأشعث. أن معاوية أمر ببيع آنية من فضة» في أعطيات الناس» فبلغ عبادة» فقال : 
«سمعت رسول الله بيد ينهى عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبرء 
والشعير بالشعيرء والملح بالملح. إلا سواء بسواء» عينا بعينء فمن زاد أو ازدادء فقد 
أربى» . وروی الأثرم عن عطاء بن يسار. أن معاوية › باع سقاية من ذهب » أو ورف باكر 
من :ووغباء فقا أبو الدرداء: سمحت رصول الله کل يبهى عن مغل هذا إلا مغللا مكل » 
ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء فذكر له ذلك» فكتب عمر 
إلى معاوية : لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل» وزنا بوزن» ولأنهما تساويا في الوزن » فلا يؤثر 
اختلافهما في القيمة» كالجيد والرديء» فأما إن قال لصائغ : صغ لي خاتما وزنه درهم. 
وأعطيك مثل وزنهء وأجرتك درهماء فليس ذلك ببيع درهم بدرهمین › وقال أضحابنا : 
للصائغ أخذ الدرهمين: أحدهما في مقابلة الخاتم» والثاني أجرة له. انتهى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(المسألة الثامنة): قال الموفق رحمه الله تعالى: لا خلاف فى جواز التفاضل فى 
اليضين» کل إلا حن سيك بق جن أله الت هأ قارب الاتقا پا لا يجوز 
التفاضل فيهماء وهذا يرده قول النبي يي : «بيعوا الذهب بالفضة» كيف شئتم يدا بيد. 
وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد؛ وبيعوا الشعير بالشعير كيف شئتم يدا بيد»؛ وفي 
لفظ «إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتمء إذا كان يدا بيد» رواه مسلمء وأبو 
داودء ولأنهما جنسانء فجاز التفاضل فيهماء كما لو تباعدت منافعهما. ولا خلاف في 
إباحة التفاضل في الذهب بالفضة» مع تقارب منافعهما. 

فأما النّسَاءء فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة» كالمكيل بالمكيل» 
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والموزون بالموزون» والمطعوم بالمطعوم عند من يُعلل بهء فإنه يحرم بيع أحدهما 
بالآخر نساء بغير خلاف نعلمهء وذلك قوله عليه السلام : «فإذا اختلفت هذه الأصناف» 
فبيعوا كيف شئتم؟ يدا بيد)ء وفي لفظ : «لا بأس ببيع الذهب بالفضة» والفضةٌ أكثرهما 
يدا بيدء وأما نسيئة فلاء ولا باس ببيع البر بالشعير» والشعيرٌ أكثرهما يدا بيدء وأما 
النسيئة فلا»» رواه داودء إلا أن يكون أحد العوضين ثمناء والآخر مثمناء فإله يجوز 
النساء بينهما بغير خلاف؛ لأن الشرع أرخص فى السلمء والأصل فى رأس المال 
الدراهم والدنانير» فلو حرم النساء ههنا لا نسد باب السلم في الموزونات في الغالب. 

فأما إن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون» مثل بيع اللحم بالبر ففيهما روايتان: 

[إحداهما] : يحرم النساء فيهماء وهو الذي ذكره الْحِرّقى ههنا؛ لأنهما مالان من 
أموال الرباء فحرم النساء فيهماء كالمكيل بالمكيل . [والثانية] : يجوز النساء فيهماء 
وهو قول النخعي؛ لما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل» فجاز النساء 
فيهماء كالثياب بالحيوان. انتهى «المغنى» 5/ 77-3١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

(المسألة التاسعة): فى البحث عن مسائل عصريّة» ابثّلى بها المسلمون فى هذه 
الأعصار المتأخرة: ينيعي آف أتكلع قيها لمسيس الجاجة الها وهي أنواع. تنكس ها 
تيسّر منهاء وهي مما كتبه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسَام حفظه الله تعالى في 
كتابه «الاختيارات الجلية» التي كتبها فى هامش كتابه «نيل المارب في تهذيب شرح عمدة 
الطالب»» فقد لخصهاء وأحسن في ذلك: 

(فمنها) :. حكم الآمر بالشراء» وهو أن يتقدذم شخص إلى بنك أو غيره» فيطلب منه 
شراء سلعة معيّنة» أو سلعة موصوفة ؛ ليشتريها البنك لنفسه» ثم يبيعها على الآمر بالشراء 
بشمن مؤجل زائذ على الثمن الذى اشتراها به» فهذه الصورة إن كان شراء الأول شراء 
صحيحًا بمعنى أن السلعة دخلت في ملكه» وتحمل مسؤوليّة الشراء» وتبعات الملك»› 
من ثلف» أو تسارة إن در ذلك + وإن الآمر بالشراء لو عذال عن وعده بالشبراء» لل سف 
المشتري الأول فهذا بيع صحيح في العقد الأول» وفي العقد الثاني . وأما إن كان 
الشراء الأول صوريًا فقط» فالمشتري الأول لم يشتر حقيقة» وإنما سلم ثمن السلعة 
حاضرة ؛ ليربّح الزيادة المقابلة للأجل» فهذا ليس بيعًاء وإنما هو قرض جر نفعّاء وهو 
محرّم بالا جاع . 

(ومنها): خيار الشرط الممنوع» وصورته أن يكون لرجل على آخر دينٌ» لا يستطيع 
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الدائن والمدين إلى بيع صوريّ» فيه خيار شرط صوريّ أيضاء وذلك بأن يبيع المدين 
عقاره على الدائنء ويجعلان خيار شرط في البيع إلى أجل » فيقبض المشتري المبيع. 
وينتفع به بسكن» ار استشمار . ويتجمّد الدين مذّة الخيار» فهذا البيع » والخيار فيه ما هو 
إلا ربا الجاهليّة. وهذا يسميه الحنفيّة بيع الوفاء» ويجيزونه. 

ولذا فإن المشتري لا يتحقق غالبا عن حال اليع» وانما تحققه من أن قيمته لو بيع 
لغطت الدين الذي على البائع؛ والمشتري قد يبيعه هذا البيع بنصف ثمنه؛ لعلمه أنه 

(ومتها) : ودائع ابوك : 

الودائع البنكيّة قسمان: [أحدهما] : ودائع بلا فائدة» وحالة غير مؤجّجلة» فهي طلب 
المودع - بكسر الدال- وهذا ما يسمى بالحساب الجاري» فالبنك ملزم بالسداد الفوريٌ 
عند طلب صاحب النقود» فهذا في حقيقته عقد قرض»› لا وديعة بمعناها الفقهىّ» وليس 
هو القرض الحسن» وإنما هو قرض مباح. فالغرض منه لصاحب المال حفظ نقوده 
بمؤسّسة أمينة» والسحب منه على طريقة منتظمة منضبطة . وغرض البنك من قبضه هو 
استثمار هذه الودائع لصالحه» وهذه صورة مباحة» لا محذور فيهاء إلا أنه ينبغي 
للمودع إذا وجد مصرفا لا يتعاطى المعاملات الربوية أن يؤثره بهذا القرض» لبعينه على 
أعماله» ويشجعه على نبجه ؛ وإن لم يجد إلا بنكا ربويًا أودع عنده للحاجة . 

[الثاني] : ودائع مؤجّلة بفائدة» وذلك بأن يضع صاحب النقود نقوده عند البنك 
بفائدة يتلقاها مقابل استثمار البنك نقوده مدة معلومة» قد حدد البنك حسب نظامه 
مذتهاء وقدر الفائدة المقابلة لأجلهاء فهذه الفوائد هي عين الرباء وقد حرّمها علماء 
العصرء كما حرّمها أعضاء المجامع الفقهيّة التي منها: -١‏ مجمع البحوث الإسلاميّة في 
القاهرة. ۲- مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربيّة السعوديّة . ۳-مجلس المجمع 
الفقهي التابع لمؤتمر المنظمة الإسلاميّة. 4- مجلس المجمع الفقهيٍ التابع لرابطة العالم 
الإسلامئ . 

(ومنها): فروض لبنوك: 

صورتها أن يقرض المصرف» أو غيره شخصا محتاججًا للقرض بفائدة محذدة 
معلومة» ويّخضع المقترض لنظام المصرف من حيث مدة أجل القرض ٠‏ ومن قدر 
الفائدة الذى يقدرها المصرف . 

والقرض. نوعان: [أحدهما] : القرض الاستهلاكي» ومعناه أن غرض المقترض هو 
سداد حاجته ذا القرض لبناء مسكن › ٠أو‏ مهر زواج» أو شراء ما هو من ضروراته› أو 
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[الثانى] : القرض الاستثمارىٌ» ومعناه أن يقصد المقترض استثمار نقود القرض في 
مشروع إنتاجى استثماري . وفي كلا الحالين يأخذ المصرف من المقترض فوائد مقابل 
أجل الدين؛ وبقاء النقود عند المقترض للاستفادة منها استهلاكاء أو إنتاجا. 
والمجامع الفقهيّة» والمحقّقون من فقهاء العصر اعتبروا هذه الفوائد فوائد ربوية في 
كلا القرضين محرّمة» وأن هذه صفقة جمعت بين ربا الفضل من حيث زيادة أحد 
العوضين عن الآخرء وربا النسيئة من حيث تأجيل الوفاء . وهذا هو القول المعتبر شرعًا 
الصحيح دلياا واتعالياك . 

وحصل وَهمٌ لأفراد من كتّاب العصرء فقالوا: إن التحريم هو في الفوائد المأخوذة 
من المقترضين المستهلكين المحتاجين لهذا الغرض ٠‏ أما المستقرضون للاستثمار فجائز 
اسل المائدة متهم * لام ستول ۽ منتجون لهذ المرض . 

وهال قرا عردو شیاه الع م وتيا یه بياب سويت 
(ومنها) : دقتر التوفير: 

هذا النوع من أعمال البنوك يشبه «الحساب الجاري» من حيث عدم التقيّد بمدة معيّنة 
ليحي سق ال خي غير أنه يخضع لقيود لا يخضع لها الحساب الجارى. فة 
السحب من دفاتر التوفير أقلّ من الحساب الجاري» ولذلك تستخدم البنوك من أرصدة 
هذه الدفاتير نسبة أكثر من الحسابات الجارية» وتدفع فوائد على هذه الأرصدة بشروط 
معيئة . ومعنى هذا أن البنك تنتقل إليه ملكيّة الأرصدةء يتصرف فيهاء ويستميد. منها فى 
المقرضين- والمصرف ضامئنٌ في جميع الحالات. وهذا في حقيقته عقد قرض» ثم تأتي 
الفوائدء وهى النسبة الزائدة على القرض مقابل الزمن الذي يستغرقه هذا القرض . وهذا 
هو الربا المحرّم. 

(ومنها): خصم الأرواق التجارية : 

الأوراق التجاريّة تتضمن التزامًا بدفع مبلغ من النقودء وتقبل التداول بطريق التظهير: 
ويقبلها العرف التجاري . ويقصد بالخصم دفع البنك قيمة الورقة قبل ميعاد استحقاقها 
بعد خصم مبلغ معيّن بفائدة عن المدة التي بين تاريخ الوفاء. وتاريخ ميعاد الاستحقاق. 


(ومنها) : البكدات : صوره من صور عقد القرض. وذلك حينما يحتاج اليفك مثا 


شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
هتح :5“ 


إلى مبلغ مائة مليون ريال» فيُصدر عشرة آلاف سند» قيمة كلّ سند مائة ألف ريال. 
ويُحدد لها فائدة» فيُصبح البنك بهذا السند مديئًا بقيمة السند. والزيادة الربويّةء أما 
مشتري هذا السند فهو الدائن» فهذه من الصور الممنوعة . 

(ومنها): الأسهم: السهم جزء مر 2 المساهمة. والمساهم فيها يملك أجزاء 

من الشركة بقدر سء والشركاء يشر في الْعُنْم والعّرْم» كلّ بقدر ما يملك» 
والمساهم تارة يملك الأسهم من أجل ا وتارة يتَخذها للتجارة» فيبيع فيها 
ویششري. والأسهم رن خاو إا أشست الشركة لأضال مبالحة؛ وكرت راتا إذا 
أسست لأعمال محرّمة» كتعاطيها الأعمال الربويّة: أو تكون شركة خموزة وغير ذللك. 

(ومتها): شفادذة الاستمان: هي شهادة يصدرها البنك لمدة مؤجلة محددة» فيشتريها 
الراغب فيهاء وفوائدها مختلفة كثرةً وقلةء حسب طول المدّة وقصرهاء والبنك يستلم 
ثمن الشهادة» فيستثمرها لمصلحته الخاصّة» أما استثمار مشترى الشهادة فهو الزيادة 
الربويّة التي يأخذها مقابل بقاء نقوده عند البنك» يستثمرها لمصلحته الخاضة . 

وإذا تأملنا هذه الشهادة وجدناها لا تخرج عن كونها عقد قرض بفائدةء فهي الربا 
المحرّم. وذلك لأنه لا يمكن تخريج النقود على أنها مؤجّرة عند البنك» ولا على أنها 
وديعة تحفظ بعينها عندهء أما إذا كانت شهادة الاستثمار صادرة من مصرف إسلامي» 
فشهادة الاستثمار تعني وحدة استثمار» يقوم باستثمارها المصرف الإسلاميَ لصالح 
مالك هذه الوحدة على سبيل المضاربةء فهذه جائزة. 

(ومنها): الحساب الجاري : 

الحساب الجاري يُعتبر وديعة تحت الطلب» فمن حق صاحبه أن يأخذ رصيده كله 
أو جزءًا منه متى شاءء فإن البنك ملتزم بالسداد الفوريّ متى طلب المودع» وتسميته 
وديعة اصطلاح بنك عرفيّ» وإلا فهو في حقيقة الأمر قرض» وذلك أنه يختلف في 
أحكامه عن الوديعة» كما عرّفها الفقهاء» ويختلفان بأمورء منها: -١‏ أن المودّع - بفتح 
الدال- لا يجوز له الانتفاع بالوديعة» واستعمالها» وهذا البنك يتصرّف بالنقود التي 
وضعت عنده. 7- إذا تلفت الوديعة بدون تعدء ولا تفريط من المودّع - بفتح الدال- 
لم يضمن أما البنك لو حصل عليه كارثة أتلفت موجوداته» ولو بلا تفريط» فإنه ضامنٌ 
لما وضعه الناس غنده. 7- ملكيّة النقود التقلت إلى البنك» بخلاف الوديعةء فملكيتها 
باقية بعينها لصاحبها. 

(ومنها): السحب على المكشوف: 

معنى السحب على المكشوف أن البنك يسمح أحيانًا لبعض عملائه أن يكتبوا 











to 
شيكات يسحبون بموجبها أكثر مما لهم من رصيد في البنك» والبنك يصرف الشيك؛‎ 
لأنه يثق في عميله ثقة تامّة؛ أو لأن عنده ضمانات أخر للسداد» والبنك يقيّد عليه المبلغ‎ 
الذي سحبه» ويقيّد عليه زيادة هى الفائدة الربوية» فالساحب أخذ من البنك قرضا‎ 
ربوياء وهذا ما أجمع علماء الساسية على رة لأنه من الربا.‎ 

والحلَ لهذه المعاملة المحرّمة. وأمثالها هو تطبيق الشريعة الإسلاميّة في معاملاتنا 
كما نطبّقها في عباداتنا. والله تعالى ولي التوفيق. 

البديل الإسالامة من أعمال الربا: 

الحلال بيّن» والحرام بيّن» ولكن المشكل هو في الأمور المشبهة التي لا يعلمها 
كثير من الناس» فمن الحلال البيّن البيعء قال الله كنات : #وأحلٌ 3 اسيم 
البقرة: ۲۴۷١‏ ». ومن الحرم القن الرياء قال صئے: و اا آنا الأعور 
المشكلة المشبهة» فعلى علماء المسلمين أن تدرسوها فراسة وة عة واقبةء ا 
اتضح جانب الحلال أخذوا به» وإذا اتضح جانب الحرام اجتنبوه. أما إذا أظلمت 
الأمورء واشتبهت» ولم تتضح» فعلينا أن نستبرىء لديننا وعرضناء ولا نحوم حول 
الحمى» فنقع فيه» وحمى الله تعالى محارمه» والواجب على المسلمين أن يكون لهم 
شخصيّة مستقلة في دينهمء ولا يكونوا إِمَعةَ لأنظمة بنوك» أنشأتها أفكار يبوديّة» ولا 
مها من الأعمال إلا جمع المال بأيي طريق كان» وبأيّ وسيلة توصّل بہاء وإنما واجب 
المسلمين من علماءء ورجال الاقتصاد أن يخضعوا البنوك لاقتصاد إسلامئَّ مستقلٌ 
متميّزء والبديل الإسلامي ليس نظريّة من النظريّات» وإنما هو حقيقة ثابتة مدركةء 
فالإسلام عاش أزهى عصور اقتصاده قرونًا طويلة» بلغت شعوبه من الثروة الطائلةء 
ENE ETE‏ والجديدة. وها هي التجربة الثابتة 

في دولة باكستان التي أعلنت منع التعامل بنظام الفائدة الربويّة في جميع البنوك» 
ناض نجربة ناجحة رائدة. 

وإن من البدائل التي يقدّمها الإسلام المعاملاتٍ الآتية : 

7-3 يات السلم الذي فتحه الوسلام فى قوله تعالى : # يناده الف E‏ إذا دانم 
بدن إل اقل 1 E‏ الآية [البقرة:۲۸۲] ٠‏ وقال تَةِ: «من أسلف فى 
يء » فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم». بالسلم بشید الان 
بتعجيل الثمن للقيام بلوازمه» ويستفيد المشتري لشرائه السلعة برخص 

- بيع السلع بالتقسيط بآجال معلومة» وأقساط معلومة» فيستفيد البائع بزيادة الشمن 

في سلعته» ويستفيد المشتري بدفع الثمن بأقساط ميسرة. 
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لات نشاركة البتلك المستقيف المسطهر فى نقاطه الاقتصادئ+ قالبتك. يمون 

الان ؟ ويقدم له الخبرة . والتوجيه في مشر وعه التجارئ ؛ أو الزراعيّ ‏ أو 
بينهما على ما شرطاه. 

-٤‏ إن من عندة مال» فإنه يوظف ماله فى البنك على أساس الشركة مما يحخضل من 
الربح في استثمار البق له اسسبازاشرعتاء أو أن الك بكرن وكيلة باسكمار المال: أما 
الربح الذي يحصل من استثمار البنك لهء فكله لصاحب رأس المال. 

5- شركة المضارية يكون من أحد الرجلين لعديم رأس المالء ويكون من الاخر 
العمل» فيعمل المضارب في المال» ويكون رأس المال لصاحبه» وأما الربح فهو شركة 

5- يموم اليك بمساعدة التجار على توريد السلع. وذلك عن طريق فتح الاعتماد. 

فإن كان للعميل رصيد يغطي ثمن السلعة كلهاء فالبنك في هذه الحال وسيط بأجر على 
وساطته فيما بين العميل والمصدرء وإن لم يكن للعميل رصيد يغطي الثمن» فالمصرف 
بكو غا أي عاذ الصفقت ا س0 الشريكين. 
ع < دم أ 0 الآية [البقرة ] 6 وقال: û aþ‏ نا برب من الله 
وَرَسُولِهٍء* الآية [البقرة :۲۷۹] » فالذي يجب على المسلمين الابتعاد عنه» وأن يُخضعوا 
معاملاتهم للأحكام الشرعيّة» فإن الدين عند الله الإسلام» والإسلام ليس فقط عبادات» 
وإنما عادات» ومعاملاات › وعبادات» فكلها جميعا لا 2 أن تكون خاضعة ا امه 
ونظامه. والله تعالى ولي التوفيق . 

(اعلم): أن الأصل في المعاملات الإباحة. وأنه لا يحرم منها إلا ما حرّمه الله 
سبحانه وتعالى ورسوله وء وأن من اذعى تحريم تعامل» أو عقدء فعليه إقامة الدليل 
على حكم التحريم. 7 

ااا مد حلي تصوسي كي من اکا والسلة: كقوله تعالى : 4 اأ 
ا لك كا ب ار جَمِيعًا # الآية [القرة:۹] ٠‏ وكقوله تعالى + هر الى عسل 
لك الرس دلو لا اشوا فى مَاكيها هوأ ين رَزْقء ) الآية [الملك [ê3‏ ( والأحاديث في هذا 
الاب رة عشيورةء ولكن ساك سا فزها إشكال: ریک السوال اء اع 
إيضاحها لمن يشكل عليه حقيقتها. فمن تلك المشكلاات أربع صور من المعاملات 
نذكرهاء ونبين حكمها: 
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[الأولى] : مسألة التورّق» والتورّق هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجلء» لا 
لذات السلعةء وإنما ليبيعها على غير بائعها عليه» وينتفع بثمنهاء والراجح من قولي 
العلماء جوازها؛ لأن الأصل في الشرع حل جميع المعاملات» وأنه لا يحرم منها إلا ما 
قام الدليل على تحريمه» وأنه لا يُعلم حجة شرعيّة تمنع من هذه المعاملة» بل عموم 
الحديث المتفق عليه» من حديث أبي سعيد الخدريٌ» وأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهما: أن رسول الله ية استعمل رجلا على خيبر الحديث الذي تقَدّم للنسائئ في أول 
هذا الباب أقوى حجة على صخته . 

[الثانية] : البيع بالتقسيطء. وهذا البيع من البيوع المنتشرة في عصرنا انتشارًا كبيرّاء 
وكثر التعامل بهء واحتاج الناس إليه فى شراء مراكبهم» وتأثيث منازلهم» والحصول 
على حاجاتہم» وضروراتهم. وصفته أن يشترى السلعة من التاجر بثمن مؤجل مقسّط. 
زائد على ثمنها لو عجل حال الشراء» فيستفيد الطرفان - البائع والمشتري- فالبائع 
يستفيد الربح من الزيادة في الثمن» والمشتري يستفيد تسهيل دفع الثمن عليه أقساطا 
معلومة الأجل والمقدار» فشرط حلها العلم بالاجال» والعلم بقدر القسط الذي يحل 
في كل وقت. وهو بيع جائز؛ لا اة فيه داخل حت قوله تعالى : اها الد 
اموا إا دانم کن إل أجل تق اغ الآية [البق 5+ 9 . 

[الثالثة] : السمتّحة: 

وهي أن يكب الإنسان لمن دفع إليه مالا على سبيل التمليك لكى يقبقى بدلا عنه فی 
بلد آخر معيّن» والقصد منها تفادي أخطار الطريق بنقل المال عيئاء وفي هذه الطريقة 
مصلحة مش 8 للطرفين» وقد اضاف العام فى كيا افمسها الا والقافةة؛ 
لأا عندهم من القرض الذي جز نفئاء رأجازها الستابلة» ومنهى شيخ الإسلام ابن 
تيميّة؛ لأنهم يرونها حوالة» والمنفعة الحاصلة منها لا تخصٌ المقرض» بل ينتفع بها 
الطرفانء والأصل في المعاملات الحل» ولا يوجد محذور شرعيّ يمنع منهاء وهي مما 
اضطرٌ الناس إليها في هذا العصرء والأخذ باليسر» من مقاصد الشريعة. 

وكان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما في مكة. وأخوه مصعب في العراق» 

فکان الرجل يسلم ره عيد الل > فيرسل معه ورقة إلى مصعب» فيسلم الرجل مثل 
نقوده» ولم ينكر ذلك عليهما من عاصرهما من الصحابة 6 . 

الوابعة) : تحويلات البنوك» وصورته أن يستلم البنك نقود الرجل فى بلد» ويُعطيه 
بها شيكا ليستلمها في بلد آخرء وقد يكون التحويل من بنك لآخر فى بلد واحد» وفائدة 
ذلك إذا كان التحويل. بین بلدين أنه مخرج حينما تمنع دولة البلد المحال إليها دخول 











م 
النقود إليهاء أو تمنع الدولة المحال خروج النقود منهاء أو يكون في نقلها خطرء وهي 
شبيهة بالسفتجة» إلا أن بينهما ثلاثة فروق”'': 

الأول: أن السفتجة لا بد أن تكون بين بلدين» وأما التحويل البنك» فتارة يكون 
كذلك» وتارة يكون بين بنكين في بلد واحد. [الثاني] : أن في السفتجة اتحاد جنس 
النقد المدفوع عند العقد. والمؤذى عند الوفاء» وأما التحويل المصرفيّ» فلا يقتصر 
على هذآاء قان المصرف فى أغلب الأحيان يأخل التقوذ من حنس». ويكقب المصرف من 
چس أن : هله ليست 3 شا محضا. [الثالث] : أن السفتجة لا يؤخذ عليها أجرء أما 
المصرف فيتقاضى أجرًا يُسمّى عمولة» والحنابلةء وشيخ الإسلام أجازوا السفتجة. 
والتحويل المصرفيّ إذا كانت العمولة بقدر أتعاب المصرف. فإنه لا يوجد مانع شرعيّ 
منها . 

قال شيخ الإسلام: وإذا أقرضه دراهم ليستوفي منه في بلد آخرء مثل أن يكون 
المقترض له دراهم في ذلك البلدى وهو محتاج ال دراهم في بلد المقرض» فيكتب 
المقترض ورقة إلى بلد المقترضء» فقد اختلف العلماء في جوازه» والصحيح الجواز. 
انتهى . وكلامه يشمل السفتجة والتحويل المصرفى. 

وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز: إذا دعت الضرورة إلى التحويل عن طريق البنوك 
الربويّة» فلا حرج فى ذلك إن شاء اللهء ولا شك أن التحويل عن طريقها من 
الضرورات العامة في هذا العصرء وهكذا الإيداع فيها للضرورة بدون الفائدة. 

وكلام الشيخ ابن باز هنا ليس عن جواز التحويل» فهو جائز عنده» وإنما كلامه في 
التحويل عن طريق البنوك الربوية. واللّه أعلم . نبي ما تيد الشيخ عبد الله ین عبد 
الرحمن آل بسام. «الاختيارات الجليّة؛ ”// 45-88 . 

ست ينيسان ١‏ انه برد الذي لتى ذكره الشيخ البسَام جزاه الله تعالى 
خيرًا بحوث نفيسة نافعة جذا ينبغي الاهتمام بها؛ لكثرة تداول هذه المعاملات في 
عبتا الساضر . والله 'تعالى أعله بأألقيو ا وإليه المرجع والمآب . 

إن أريدُ إلا الإصلاحء ما استطعثٌء وما توفيقي إلا باللّه. عليه عليه توكلت» وإليه 
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)١(‏ هذه الفروق الثلاثة محل نظرء فإنها ليست واضحةء فتأمل. 
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اب (بَيِعْ التَمْر بالتمر) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى أراد ببذه الترجمة 
بيان حكم بيع التمر بالتمر مثلا بمثل» وهو الجوازء كما أن الترجمة السابقة بيان حكم 
بيعه متفاضلاء وهو التحريم. 

فال الفثرمت رحمة الله تعالى : الق من ثمر النكز » #الزيبه» من العلب» 
اليابس بإجماع أهل اللغة ؛ لانه يُترك على النخل بعد إرطابه حتى يجف» أو يقارب. ثم 
يقطع › ور فى الجن سض نس» قال اہو حاتم : وركما ديت التغلة, وهي 
باسرة» بعد ما الى لجف غخهاء أو لخوف السرقةء فتترك حتى تكون تمرّاء 
الواحدة تمرة» والجمع تموزء ورا بالضم . والتمر يُذكر في لغة» ويؤنث في لغة» 
فيقال: هو التمرء وهي التمرء وتَمَرْتُ القومً تَمْرَاه من باب ضرب: أطعمتهم التمر. 
ورجل اثآمرء ولابنّ: ذو تمر ولبن. قال ابن فارس: التامر: الذي عنده التمرء والتمار : 
الق جح وتشرته تممية!: شكس كر هوه واس الأطئء سان له أن بصم با 
التهى.. 

وقولة: اک يشديد اللام: أي صار بَلْحُها للا بالفتح» قال الفيَوميَ في ماذة 
بلح : البلّح: : تمر النخل ما دام أخضرء قريبًا إلى الاستدارةء إلى أن يغلظ النوى» وهو 
كَالحِصُوّم من العتب»٠‏ وأهل البصرة يُسمّونه الخلال» الواحدة بَلَحةء وخلالة» فإذا أخذ 

في الطول. والتلوّن إلى الحمرة» أو الصمرة» فهو بُسْرٌّء فإذا خلصٌ لونه» وتكامل 
اواب .فيو الاش آي واه ما أعلم بالضراس. 

١‏ (أْخْبَرَنَا وَاصِلْ بن عَبْدٍ الأغلى . قال : حَدَنَنَا ان فُضَيِل, ٠‏ عن أبيه عَنْ أبي 
زَرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة» قال: قال رَسُولُ الله يليه : للم ِالتّمْرٍ وَالْحِنْطَةٌ بالجئطة. 
والشعية بالشعير . > وَالْمِلحُ بالملح. يدا بيد فمن زَادَ 8 ازداد» فَقَدْ أ إلا م 
اِخْتَلفث ألْوَانهُ») . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. ۸۳١/۳۹ ]۱۰[ (واصل بن عبد الأعلى) الأسدي الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

۲- (ابن فضيل) محمد» أبو عبد الرحمن الكوفيَء صدوق عارفٌء رُمي بالتشيّع 
[1816/ 55ل . 

۳- (أبوه) فضيل بن غَرْوانَ -بفتح المعجمة» وسكون الزاي- ابن جرير الضبْىّ 
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مولاهم»› أبو الفضل الكوفي › نمه » من كبار hb‏ 
قال اليك وابن معين . رمه . وذكره این حبان في «الثقات» . وودقه محمد بن عبد 





الله بن عشار» ويعقويه بن سقيات.. وقال أبو بكر ين أبى سقيفمة: سدقا أنى: حدقا ابن 
یل عن أبية: .قال كنا نجاس آنا واين رة والقظاع بن بريد والمخارث 
العكلي» نتذاكر الفقه» فربّما لم نمم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر. وذكر الخالديٌ 
الشاعر أنه قتل في أيام المنصور. روى له الجماعة» وله عند المصتف في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث» هذا الحديث» وحديث أبي هريرة ته الآتى في 401١/47‏ «الذهب 
اذهب ورتا ورن الحديت, وجديك ابن عتاس وض الله تعال عديما ال ق ۸ 
٠‏ الا يزني العبد حين يزني» وهو مؤمن» الحديث . 0 

-٤‏ (أبو زرعة) هرم بن عمرو بن جرير» وقيل في اسمه غير هذا البجليّ الكوفيّ» ثقة 
5 قر 8 , 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير الصحابيّ» فمدنيّ. (ومنها): أن 
فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه راويان اشتهرا بالكنية : أبو زرعة» وأبو هريرة ته . وفيه 
أبو هريرة كله أكثر من روى الحديث في دهره» وروق ۴۷60 خا والله فال 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن أبى هُرَيْرَة سه أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله لل: «والجنطة بالجنطة) بكسر 
الحاء المهملة» وسكوق. النون-: :هووالقدح - بقع فسكون- والب والطعام آلقاظ 
مترادفة (وَالشَّعِيرٌ بالشّعِير) بفتح الشين المعجمة» وتكسرء وكسر العين المهملة: حب 
معروف» قال الزجاج: وأهل نجد تؤنْئه» وغيرهم يذكره» فيقال: هي الشعير» وهو 
الشعير. انتهى (وَالْمِلْحُْ بالملح) بكسرء فسكون» يذكر ويؤنث» قال الصغانيّ: 
والتأنيث أكثرء واقتصر الزمخشريٌّ عليه» وقال ابن الأنباريٌ: الملح مؤنثة» وتصغيرها 
مليحة» والجمع ملاح بالكسرء مثل بئر وبثار انتهى (يَذَا بِيَدِ) أي ومثلا بمثل» ولذلك 
فرع عليه قوله: «فمن زاد الخ»ء وهذا التفريع لا يظهر إلا بملاحظة «مثلا بمثل»» ففي 
الحديث اختصار» ويحتمل أن يكون من باب صنعة الاحتباك» وهو الحذف من الأول 
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لدلالة الثانى عليه وبالعكس» فذكر هنا فى الحكم «يدًا بيد؛. وترك «مثلا بمثل»» ثم ذكر 
في التفريع تفريع «مثلا بمثل»» وترك تفريع «يدا بيد»ء فتأمّل. أفاده السندي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الأولى؛ لما في رواية مسلم عن 
أبي الأرجميية ٤‏ وواصل بن عبد الأعلى. كلاهما عن ابن فضيل › بسك المصتفه: ) بلفظ : 
١التمر‏ بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعيرء والملح بالملح» مثلا بمثل» يدا 
بيدذاء الحديث» فقد ذكر «مثلا بمثل»). ثم أخرجه عن أبي سعيد الأشجّ. عن المحاربيّ. 
عن فضيل بن عُزوان به» قال: ولم يذكر «يذدًا بيد»» فدل على أنه اختصار من بعض 
الرواة. فيم ' ذكر «يذا بید»» وترك «مثلا بمثل»» كما في رواية المصتف. وبعضهم 
كر مغلا بمثل». وترك (يذا بيد»» كما في رواية مسلم الثانية . والله تعالی أعلم . 

(فْمَنْ زَاد) في الدفع (أو ازدَاد) بأخذ الزيادة (فَقَدْ أزتى) أي أتى بالرباء فصار عاصيًاء 
يريد أن الربا لا يتوفف على أخذ الزيادة» بل يتحقّق بإعطائها أيضاء فكل من المعطي 
والآخذ عاص . وقال النوويّ: معناه فعل الربا المحرّم؛ فدافع الزيادة» وآخذها عاصيان 
ميان . انتهى (إلا ما اخْتَلَفَتْ ألْوَائّةُ») , يعني أجناسه» كما صرّح به في الروايات الباقية . 
فاله النووى. 

وقال الستدق: أى أربى في تمام تلك البيوع. إلا في بيع اختلفت ألوان بدليه: أي 
تقدير حرف الجرّ على خلاف القياس» وأما تقدير المستثنى منه عامّاء حتى يكون 
الاستثناء متصلاء بأن يقال: فقد أربى في كل بيع» سواء كان من المذكورات» أو 
غيرهاء إلا في بيع اختلفت ألوان بدليه لا يخلو عن إشكال معنى ؛ لأدائه إلى ثبوت الربا 
إذا اتحد الجنس في كل بيع» فليُتأمَل. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات» وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديثث أبي هريره روه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيال مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخر جه هنا-47/١5055-‏ وفي «الكبرى» 515١/47‏ . وأخرجه (م) في «البيوع» 
۸ (ق) فى «التجارات» ۲۲٠۵‏ (أحمد) فى باقى «مسند المكثرين» ١١‏ . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 











اح بم 


وهو الجواز إذا كان مثلا بمثلء يدا بيد. (ومنها) : جواز بيع هاده الأ شيا لكوي في 
الحديث بعضها ببعض بشرط المماثلة» والتقابض فى المجلس . (ومنها): أن الريا لا 
يختض بالآخذء. بل المعطى مثله في الإثم . (ومتها»: أنه ذا اسنتلفت الأچناس بجلا 
التفاضل . (ومنها): ما قال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه حجة للعلماء كافة فى وجوب 
الشايض» وز اخلب الجسيء وجزز إسماعيل اين عة العتزق عب كادف البجتس : 
وهو محجوج بالأحاديث والإجماع. ولعله لم يبلغه الحديث» فلو بلغه لما خالقه. 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريدُ إلا الإصلاح » ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» 
ڳڍ +35 22 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «البُرَا بضمّ الموخدة» وتشديد الراء-: الحنطة» قال 
المتتخل الهذلىَ [من البسيط] : 

ل در دري إن أطقفكةٌ نَازِلَكُمْ قرف الحَتِئ” 'أوَعِنْدِي ا مکو 

ورواه ابن دريد: رائدهم . قال ابن دريد : ال أفصح من قولهم : القَمْحْ والعحاطة 
واحدته بُرَة. قال سيبويه : ولا يقال لصاحبه بَرَارٌ على ما يغلب في هذا النحو؛ لأن هذا 
الضرب إنما هو سماعئ» لا اطراديّ . قال الجوهريّ: ومنع سيبويه أن يُجمع البرّ على 
أبرار» وجوّزه الْمُبَرَد قياسًا. قاله فى؛لسان العرب». واللْه تعالى أعلم بالصواب. 

7 ( ْنَا محمد بن عب لل بن بيع قال : حَدَثْنَا يزيد قال + خا سَلْمَةٌ - 
وُو ابن عَلقَمَةُ- عَنْ محَمَدٍ بن سِيرِينَ , عن مُسْلِمٍ ِن يسَارِ. وَعَبْدِ اللّهِ بْن عَتِيكِ فالا : 
جع الْمْزْلُ يِن عبَادَة بن الصامت › وَمُعَاوِيَة حَدنْهُمْ عاد قال: «نَهَانَا رَسُولَ الله 
يد عن 26 الذّهَب بالذّهَبء وَالْوَرِقِ بالورق» وال بابر والشعير بالشمير» والتمر 
بِالتَمْرِا َال العدهما: «وَالْملُح بالبلح». وَل يَمُل لش رلا ملا بمثل. يدا بِيَدِء 
وت أن نبيع الذَمَبٌ بِالْوَرِق» وَالْوَرِقٌ بالذهب» وَالبُرٌ بِالشّعِيرٍ» وَالشّعِيرَ بابر دا بيد 
كيف شنتا»» قال أَحَدَهُمًا: «فْمَنْ زَادَ أو اأكاف قفد أرتى)»). 


: «الْقَرف» بالكسر: القشر. اه قاموس . والْحَتِىَ على فجيل: سَويق الْمُقْل وقيل: رديئه. وقيل‎ )١( 
. اسا : وفيل : تمل التمرء وقشوره. اف تساك‎ 
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رجال هذا الاسناد: سبعة: 

: (محمد بن عبد الله بن بزيع) -بفتح الموخدة» وكسر الزاي» آخره عين مهملة‎ -١ 
. 0۸۸/٤۳ 1]١٠١[ هو البصرى» ثقة‎ 

ا (يزيد) بن زريع» أبو معاوية البصريٌ ثقة ثبت [۸] 0/0 . 

۳- (سلمة بن علقمة) التميم» أبو بشر البصريّ» ثقة [5] ۱۸۸۹/۳٤‏ . 

٤‏ - (محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهمء أبو بكر ابن أبي عمرة البصريٌّ» ثقة ثبت 
عانك قفقنه [17 597755 . 

ه- امسلم بن يسار) البصرئى». نزيل مکة» أبنو ید الله الفقيه» مولى بني أمية » 
وقيل: مولى طلحة» وقيل : مولى مرَينة› ويقال له: مسلم سكرة» ومسلم المصبّح» ثقة 
عابد .]٤[‏ 

رَوَى عن أبيه» وابن عباس» وابن عمرء وأبى الأشعث الصنعانى» وحمران ابن 
أبان» وأرسل عن عبادة بن الصامت» وغيرهم . رَوَّى عنه ابنه عبد الله وثابت البناني» 
ويعلى بن حكيم» ومحمد بن سيرين» وأيوب السختياني» وأبو نضرة بن البختريّ» 
وقتادة» وصالح أبو الخليل. ومحمد بن واسع» وعمرو بن دينارء وأبان بن أبي عياش. 
وعدة. قال أبو طالب عن أحمد: ثقة. وقال أبو داود» عن ابن معين رجل صالح 
قديم. وقال العجلي : تابعي ثقة. وقال الأجري» عن أبى داود: كان يقال له: مسلم 
المُضْبح ؛ لأنه كان يسرج المسجد. وقال: روى ابن سعد» عن ابن عون: كان مسلم 
ابن يسارء لا يُمُضْل عليه أحد في ذلك الزمان. وقال القطان: لم يسمع قتادة عنه. وقال 
ابن سعد : قالوا: كان ثقَهَ فاضلا عابدا ورعاء توفى فى خلافة عمر بن عبد العزيز» سنه 
ات ار إسدى وما رقا ی اين اا ١‏ 014 لحل كا سمه ھی ايان أهل 
البصرة» مات سنة مائة» له ذكر في «اللباس» من «صحيح مسلم». 

قال الحافظ : ووقع في «صحيح مسلم» عن محمد بن عبادء أمرت مسلم بن يسار 
مولى نافع بن عبد الحارث» أن يسأل ابن عمرء فهذا هو المكي» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: كان من عباد أهل البصرةء وزهادهاء أدرك جماعة من الصحابة» وأكثر 
روايته عن أبي الأشعث» وأبي قلابة» وشهد الجماجم» وفرق بينه وبين المكي» ثم 
قال : مسلم المصبح الكوفي»ء كان رجلا صالحاء وكذا فرق البخاري بين البصري 
والمكي» وقال في ترجمة المكي المصبح: قال ابن عيينة : كان رجلا صالحاء وقال ابن 
سعد: قالوا: كان أرفع عندهم من الحسن. حتى خرج مع ابن الأشعث» فوضعه ذلك 
عند الناس . وذكر ابن أبى خيثمة فى «تاريخه الكبير» عن مكحول» قال: رأيت سيدا من 


لل ووس 


ااا -يعني مسلم بن يسار-. وعن ابن سلام» قال: كان مسلم مفتي أهل البصرة 

قبل الحسن. وعن حميد بن هلال» قال: كان مسلم إذا قام يصلي› » کاله لوو ملق . 
وعن ابن عون» قال : كان مسلم بن يسار. إذا كان في غير صلاة. كأنه كان في صلاة. 
وإذا كان فى صلاة. كأنه وتد لا يتحرك شيء منه . روى له المصئتف» وأبو داود. وان 





ماجه» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديث عبادة هذا كرّره أربع ابت 

٦‏ - عبد الله بن عتيلق) ويقال : ابد عقيق بالقاف» ویقال: ابن غبيد. بالتضغير» و 
الأرجح» ويُدعى ابن هُرْمزء مقبول .]١[‏ 

روى عن معاوية » وعبادة بن الصامت» وعنه محمد بن سيرين» ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» رَوى له النسائي . وابن ماجه حديثا واحداء > في بيع الذهب بالذهب . يعني 
حديث الباب» وكرّره المصنف ثلاث مرّات . 

وذكر ابن عساكر في رواية ابن علية» وبشر بن المفضل»ء عبد الله بن عبيد» وفي 
رواية يزيد بن زريع عبد الله بن عتيك انتهى. والصواب ابن عبيدء وبذلك جزم المزْيّ 
في «الأطراف» تبعا لابن عساكرء فقال: رواية ابن زريع وَهممء وقفت على قبره» وعليه 
بلاطة» فيها اسمه ونسبه» وليس فيها تاريخ وفاته» وهكذا ذكره البخاري» وابن أبي 
حاتم» وابن أبي خيثمة» ويعقوب بن سفيان» وابن حبان» وهكذا وقع في «السنن 
الكبرى» رواية ابن الأحمرء عن النسائي في جميع طرقه. 

۷- (عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاريٌ الخزرجئء أبو الوليد المدنيّ» أحد 
النقباء البدريّء مات تله بالرملة سنة )۳١(‏ وله (۷۲) سنةء وقيل: عاش إلى خلافة 
معاوية َيه . تقدم في 4١١7/5‏ , والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
غير عبد الله بن عتيك» وقد وثقه ابن حبان. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين . (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعى عن تابعيّين. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارِ وَعَبْدٍ الله بن عَتِيكِ) تقدم آنمًا أن قوله: ابن عتيك» في هذه 
الرواية وَهُمٌّء والصواب أنه ابن عُبيدء كما يأتي في رواية ابن عليّة. وبشر بن المفضل؛ 
وكما هو في جميع طرق «الكبرى» (ثَاَا: جع ْمَل بالرفع فاعل «جمع»: يعني أنهما 
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احتمعا فے ڑل واحد» والمراد. فى بلدة وأحدة» ل فی بیت واحد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال السنديّ» ولا حاجة لحمل المنزل على 
البلد» بل الصواب حمله على المكان الواحد». لأن ظاهر القصّة التي في رواية مسلم 
الآتية قريبًا ظاهرة في كون المراد به المكان الواحد. فإن معاوية تيه خطب الناس 
منكرًا على عبادة» فبعد خطيته فام عبادة ويه رادا عليه فتفطن . واللّه تعالى أعلم . 

( بين عَادَة بن الصامت) تنه (وَمعَاوِيَة) نو أبن سفيان بن حرب سه (حدتهُم 
بَادَة» هكذا هناء وفى «الكبرى» بدون واوء ولا فاءء فتكون الجملة مستأنفة . زاد في 
روايه فتادة» عن مسلم بن يسار اة «وَكَانَ بَذْرِيّاء وَكانَ بايع النْبيّ ڪاو أن ١‏ اف 
في الله لَوْمَةَ لاثم». 

وسبب هذا التحديث هو ما رواه مسلم فى «صحيحه» من طريق حماد بن زيد» عن 
أيوب السختيانىّ» عن أبي قلابه» قال: كنت بالشام فى حلقة فيها مسلم بن يسارء فجاء 
اس الأقسة.» قال : قالوا: انو اتیک أبو الا شست: فجلس . فقلت له : لنت أخانا 
حديث عبادة بن الصامت» قال: نعم غزونا غَرَاة» وعلى الناس معاوية» فَعْئِمنا غنائم 
كو فكان فيما غنمنا أنية من فضة. فأمر معاوية رحجلا أن يبيعها في أعطِيّات التاسن» 

تساي اناس في ذلك اي سكين ی م فقال : اي جت رون الاه 
والتمر بالتمر › وال بالملح › إلا سو اء بسو أء» عينا بعين › فمن زاد» أو ازداد. فمل 
أربي . فرد الناس ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية. فقام خطيباء فا آلا ها تال رجال» 
يتحدثون عن رسول الله ية أحاديث قد كنا نشهده» ونصحبه»ء فلم نسمعها منه» فقام 
عبادة بن الصامت» فأعاد القصة». ثم قال : لنحدثن بما سمعنا من رسول الله شك وإن 
كره معاوية» أو قال وإن عم ما أبالى أن ل أصوصة فى جنده ليلة سوداء . انتهى . 

قال مانا وَسوَلَ الله يك) جملة القول تفسير لمعنى التحديث (عَنْ بَيع الذّمَبِ 
بالذّهَبء وَالْوَرِقٍ بالوَرِق) تقدم أنه بفتح الواو. وتر الراء وتسكن تخفيما : هي الفضة 
الق وا زوفيل - هى الفضة مضرويبة کات أم له (وَالْيْ بابر وَالشْعِير بالشعير ؛ 
والتّمْر بالنَمْرِه قال نه أي مسلم بن سباق أو عبد الله بن عتيق (وَالْمِلْح بالملح . 
ولم يفل الْآحَرُ) يعني أن أحدهما اقتصر على ذكر غير الملح (إلا لا بمل) أي إلا 
متمائلين (يَدَا بِيَدِ) أي إلا متقابضين (وَأْمَرَنا أن نيع الذهَبَ بِالْوَرِقء وَالْوَرِقَ بالذّهَب. 
وَالبْرَ بالشمِيرء وَالشَعِيرَ بابر دا بيد كيف شِنْنَا) أي من حيث الكمَّيّة . وإللا قلا بد عد 
مراعاة التقابض › كما دنه بقوله : ادا سل ) (قال ا فمن راد» أو ارْداد) محل 








خخ ده 


بقولة: سا تل (فقذ أزين) أع أ الرياء وأكله» فسهل شت الوغيد الوارة خي 
آل الربا.. والله تعالى أعلى بالضواب» وإليه المرجع والمآب» يهو المستحات» وطليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : فى درجته : 

انت عبافة بن السات انيه هذا أخرجه مسلم . 

[تنبيه] : رواية مسلم بن يسار عن عبادة ضيه منقطعة» كما سبق الإشارة إلى هذا 
في ترجمتهء وقال الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» 7058/4-: مسلم 
ابن يسار البصريّ» عن عبادة بن الصامت» ولم يلقه. انتهى. ويدل على هذا رواية 
قعادةء الاتية برقم (4076) عن مسلم. عن أبى الأشعث الصنعانيّ» وأصرح فق ووا 
مسلم المتقدمة؛ من طريق أيوب» عن أبي قلابة» قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم 
بن يسانء فجاء أبو الأشعث» قال: قالوا: أبو الأشعث» أبو الأشعث» فجلس» فقلت 
له: حدث أحانا حديث عبادة بن الصامت . . . الحديث. 

والحاصل أن الحديث صحيح › آنه تبن بما ياتى أن مسلم بن يسار روا عن أبي 
الأشعث» عن عبادة تيه . ومن طريقه أخرجه مسلم في «صحيحهاء وأما رواية عبد 
الله بن عبيد» فالظاهر أنها متصلة» ويحتمل أن تكون مثل رواية مسلم. والله تعالى 
اقلم 
e‏ الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳٤/‏ 15577 و۳٦٥٤‏ و٤٤/ ٥1٤‏ و٥٦٥٤‏ و1555 و4058- وفى 
#الکری× 110۲/٤۳‏ و5169 و 102/2 و5186 و5155 وه4/لاة١1؟‏ و٩‏ . 
وأخرجه (م) في «البيوع» ۱٥۸۷‏ (د)في «البيوع» ۳۳٤۹‏ (ت) في «البيوع» ١١1٠‏ (ق) 
فى «التجارات» 7١54‏ (أحمد) فى «باقی مسند الأنصار» ۲۲۱۷۵ و۲۲۲۱۷ 75777٠١9‏ 
(الدارسي) فى «البيوع» HG‏ 

[الحعاة لقال فى فراتد : 

(منها»: ما ترجم له المصاف: رسمة الله تعالى ٠‏ وهو بيان حم بيع الي بالير: رخو 
أنه يجب المماثلة» والتقابض فى المجلس . (ومنها): ما كان عليه الصحابة غل من 
المحافظة على الوفاء بما بايعوا عليه رسول الله بء وإن أدَى ذلك إلى كراهة أميرهم: 


0ع المراد فوائد حديث عبادة بجميع راوياته الممختلفة» لأا حخصوص هذا السياق : فتنه . 


٤٥٦۳ لباب بع لبر بالبر) - حديث رقم‎ - ٠ 
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وذلك أن عبادة هه كان ممن بايع النبئ ية أن لا يخاف في الله لومة لائم» فلما أنكر 
عليه معاوية» لم يسكت» بل أعاد الحديث» وواجهه بما يكرهه» فقال: وإن رَغْمِ 
معاوية. قال القاس عاف وجه الله تعالى : قن عا يجيه مما انكل الله على الملا 
لگ لاس ولا یکره وليكوننَ قوامين بالقسط» شهداء للهء وإغلاظه فى اللفظ 
لمعاوية ؛ لمقابلته له على إنكاره تحريمه» مع تحققه حلم معاوية» وصبره. انتهى «إكمال 
المعلم» 70 . وف الاهتمام بتبليغ السنن»› ونشر العلم» وإن كرهه من كرهه. 
(ومنها) : القول بالحقّء وإن كان المقول له كبيرًا. (ومنها): جواز بيع هذه الأشياء 
بشرط الممائلة» والتقابض . (ومنها): جواز التفاضل بينها إذا اختلفت الأجناس» بشرط 
التقابض في المجلس . (ومنها): أن إعطاء الربا مثل أكله في الإثم . (ومنها): أن فيه الردّ 
على من قال: إن البرّ والشعير جنس واحدء لأنه َي نص على جواز بيع البرّ بالشعير 
كيف شاءواء وبهذا قال الشافعيّ» وأبو حنيفة » والثوريّ»؛ وفقهاء المحدثين» واخرون. 
وقال مالك والليث» والأوزاعيّ» ومعظم علماء المدينة» والشام من المتقدمين: إنهما 
صنف واحد. قاله النوويٌ في «شرح مسلم» ١1/١١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع , والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- ارتا اول بن ام قال" حَدَْنَا إسْمَاعِيلُ -وَهُو ابن عليه ا 
ابن عَلِقَمَةَ > عن ابن سِيرينَ› قال : حَدَنَنِي مُسْلِمْ بن يَسَارِ وَعَبْدُ الله بْنُ عُبَيٍ وَقُذَ كَانَ 
يُدعى ابن همر › قال : مع المَنزل بين عُبَادَةَ ِن ع الصامت » وَبَينَ مُعَاوِيَة: حدم عَبَائَة, 
كال اناا رسول الله عَتِيد ‏ عَنْ بيع اذهب , الذَهّب» وَالْفضة بالفِصة» والتمر لتر 
و بابر وَالشْعِيرٍ بالشعِير». قال أَحَدُهُمًا : «وَالْملم بالْملح»ء وَل يله الآخَرُ. إلا 
سَوَاءَ بِسَوَاءِ مغلا بهثل»؛ َال أحَدهُمًا: من راد أو اداد فَقَدْ أزَْى4» وَل يَقَلهُ 
الک زامن أن نبِيعَ الذْهَبّ , بِالفِضّة, وَالْفِضَْة بالذهَب» والب بالشمير؛ وَالشْعِيرَ بالبْرٌ 
دا بيد كيف شِنتًا» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المؤمْل بن هشام»: هو اليشكري» أبو هشام البصريّ: 
ثقة ]۱١[‏ 51/715 . والإسماعيل ابن عليّة» : هو الإمام الحجة الثبت إسماعيل بن إبراهيم» 
وعليّة أمه» وكان يكره النسبة إليها. والباقون هم المذكورون في السند الماضي . 

وقوله: «وكان يُدعى ابن هُرمز»: أي كان عبد الله بن عُبيد يسمّى بابن هرمز بضمَ 
الهاء» والميم بينهما راء ساكنة» آخره زاي» ولعله أحد أجداده. 

واقوله+ اسلا كل تأكيف لقوله: سواه سوا 

والحديث أخرجه مسلم . وتقدم شرحهء وبيان مسائله فى الحديث الماضي . واللّه 
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تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعثٌ» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


` 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الشَّعِيرا حبٌ معروفٌء قال الزجَاج : وأهل نجد 
تؤنئهء وغيرهم يذكره» فيقال: هي الشعيرء وهو الشعير. قاله الفيّوميَ. وقال ابن 
منظور: «الشعير» جنس من الحبوب معروف» واحدته شعيرة» وبائعه شُعِيريٌ» قال 
سيبويه: وليس مما بني على فاعل»ء ولا فعَالء كما يغلب في هذا النحوء وأما قول 
بعضهم : شجير» وبعير» ورغيف» وما أشبه ذلك -يعني بكسر أولهاء وثانيها- لتقريب 
الصوت م من الصوت - يعني للمناسبة- فلا يكون هذا إلا مع حروف الحلق. ان 
«لسان». واللَّه تعالى أعلم بالصواب . 

164- أأْخْبَرَنًا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِء كَالَ: دتا شر به نن المُمَضَلِ. قَالَ: حَدَّنَنا 
سَلْمَةَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمّدِء قَال: لاني شنم فق بتار وَعَبْدُ الله بْنُ عبَيدِء قالا : 
جمعَ المَزِلَ بين عُبَادَةَ ِن الصَّامِتٍ. وَبَئْنَ مُعَاوِيَةَ َقَالَ عْبَادَةُ: «عَى رَسُولْ الله يكلو أنْ 
بيع م الذّمَبَ بالدمَبء وَالْوَرِقَ بِالْوَرقِء وَالْبْرَ بابر وَالشعِيرَ بالشعيرء وَالتثَمْرَ بالَمْرِكء 
قال أَحَدُهُمَا: «وَالْملحَ بالملح»., وَلْمْ يقل لحر إلا سَوَاءَ بِسَوَاءِ» مثلا ٤ء‏ قال 
أَحَدُهُمَا : «مَنْ زَادَّء أو ازداد» فَقَدْ آربّی»› وَل قل اك وا أَنْ بح م الذَهَبَ 
ِالْوَرِقٍ. وَالْوَرِقَ بالذهب» و بالشعير» وَالشْعِيرَ باب بدا د كيف شنا بلع 
هَذَا الْحَدِيتُ مُعَاويةٌ: ام قال : ما بال رجال ق اا عن رَسُولٍ الله ۰ 
َد صَجبَاهُء وَلْمْ نَسْمَعْهُ مء قَبَلْعَ ذلك عَبَادَةَ بْنَ الصَامِتِ› مام اة الخدية: 
ققَال : لَتُحَدَنَُ تن بما سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولٍ الله يِه وَإِنَ رغم مُعَاويَة . 

حَالْمَهُ قَتَادَة واه عن مسلِم بن يسار عن أبي الأشعف» عَنْ عبَادَة) , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسماعيل بن مسعود): هو الجحدريٌ البصرئ 
الثقَةء من أفراد المصئف . و«بشر بن المفضل» : هو أبو إسماعيل البصريّ الثقة الثبت . 
واس هو أبن سيرين . 

وقوله: «فقال عبادة» أي بعد أن ارتكب معاوية غ4 بعض العقود القاسدة» كما 


تقدم في رواية مسلم. 
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وقوله : «ما بال رجال الخ» : أي ما حالهم» وما شأنهم» وهذا إنكار من معاوية تنك 
على عبادة يه . والظاهر أنه من باب الخوف عليه أن ينسى بعض الحديث» فيخطىء 
على رسول الله یاز 

[تنبيه] : قال السندئ : قوله: «فقال: ما بال رجال» استدلال بالنفي على رد الحديث 
الصحيح بعد ثبوته» مع اتفاق العقلاء على بطلان الاستدلال بالنفي». وظهور بطلانه 
بأدنى نظرء بل بديبة» قهذا جراءة عظيمة يغفر الله لتا وله. اتتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وأنا أقول: سامح الله السنديّ في هذه الجراءة العظيمة 
على هذا الصحابئ الجليل يه » ولو أن إمام مذهبه خالف الحديث الصحيح » لما استجاز 
أن يقول هذا الكلام في حقه» بل يعتذر عنه بأعذار» لا تسمن» ولا تغني من جوع » فكيف 
امتا مانا اتلج الیرم متی هذا ایی الجایل انيه » بل الصواب أن مثل هذا كثيرًا 
ما يصدر عن غيره من الصحابة بك . إذا سمعوا بعيض الأحاديث يث التي كانوا يظنون أن حكم 
الشرع بخلافهاء ظنًا منهم أن الذي حذث بها ربما يبم؛ وربما يحذف نسيانًا بعض القيود. 
أو الشروط التي ذكرها النبيّ ية فتنبيها على هذا يصدر منهم إنكارٌء لا لرد ما ثبت عنه 
ين فحاشا معاوية تيه أن يهم بمثل هذاء فقد أنكر عمر تيه على عمّار حديث التيمم 
للجنب» وأنكر على فاطمة بنت قيس حديثها ليس للمطلقة البائن نفقة» ولا سكنى. 
وأنكرت عائشة على ابن عمر وغيره أحاديث كثيرة» فالواجب علينا إذا سمعنا مثل هذا صدر 
عن الصحابة خم أن نعتذر عنهم» ولا نطول ألستناء بل نقول: ما يكن آنا أن تكلم يندا 
ننتك هذا ج222 لي [التدر :5 ؟] ۽ والله الى السيهياة على من تطاوله على 
الصحابة الكرام غ#ة » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىئ العظيم . 

وقوله: «وإن رغم معاوية»: بفتح الراء» والغين المعجمة» ويقال بكسر الغين» 
يقال: رَعُمَ أنفه رَعْمَاء من باب قتل» ورَغِمَء» من باب تَعِبَ لغْةٌ: كناية عن الذل» كأنه 
نْصِىٌّ بالرّغَام هَوَانَاء والرّغام بالفتح: التراب» ويتعدّى بالألف. فيقال: أرغم الله أنفه. 
وذملك على ل ات انی والضمَ: أي على كزه منه. قاله الفيَومّ . 

وقوله: وَسََالْقَهُ قَتَادَةَ) أ في الف مدل بن سيران قتادة بن دعامة في روايته لهذا 
الجدية ذارَوَاهُ عَنْ مُسْلِم بن يَسَارِ عن أبي الْأَشْمَثْ عن عبّادة) مني حاصل ما أشار 
إليه أن قتادة خالف محمد بن سيرين» حيث رواه عن مسلم يسارء عن عبادة سيه . 
فرواه عن مسلم بن يسارء شن آي الشف الصنعانيّ عن عبادة» فأدخل واسطة بين 
مسلم» وبين عبادة َيه ٠.‏ كما بين روايته بقوله: 

- (أخْبرَنِي مُحَمْد ن آَم عَنْ عَبْدَةَه عن ابن ٻي عَرُوبَةَ» عن فاده عَنْ مُسْلِم بن 
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يَسَارِ عَنْ أبي الْأْشْعَثِ الصَّنْعَانِيء عَنْ عَبّادَة ِن الصَامِتِء وَكانَ بَذْرِيَاء وَكانَ بَابَعَ اللي 
أن لا حاف في الله َوْمَةَ ائم » أن عَم حَطِباء فَقَالَ : الاس إِنكُمْ ذ حدم 
بيُوعَاء لا أذري مَا جي : آلا إِنْ الذَمَبَ بالذهب ونا بوَرْنِء يبرا وَعَيئهَاء َإِنّ الفضْة بِالفِضَةٍ 
ورا ِوَرْنِ: َبْرُهَا وَعَيْنْهَاء ولا باس بيع الْفِضْةٍ , بالذهَب يَدَا بِيَدِء وَالْفِضَهُ أَكْدَدهُمَا ولا 
تضلح النّسِيعَةٌُ ألا إن ابر بابر وَالشَعِيرَ بالشْعِيرِء مذ بمُڏي» وَلا أسَ بيع الشبِير 
بالجنطة يَذَا بِيَدِء وَالشمير اکتا َا يلح نَِيئةٌ: آلا وَإِنْ الْتَمْرَ بالتَمر مُذْيَا مذي 
حَتَى ذَكَرَ المح مُدَا ُد فمن راد أو اسْتَرَادَ فَقَذْ أزيَى») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ١محمد‏ بن آدم»: : هو الجهنيّ المضيصيْ» صدوق 
٠٠١/۹۳ ]٠١[‏ من رجال المصئتف. وأبي داود. و«عبدة»: هو ابن سليمان الكلابىّ 
الكوفّء الثقة الثبت . و«ابن ان غروبة»: هو سعيد. ؤاأبو الأشعث الضتعان »: في 
شال بن آدة بالمدذء وتخفيف الدال» ويقال: آدة جد أبيه» وهو ابن شيل زا 
گل FYE 78 TI a‏ , ۰ 

زتنبية] : تقدم قريبا أن زواية قتاذة هذه بإدحخخال الواسطة بين مسلم بن يسارء فت 
عبادة تيه هي الصحيحة» وأما رواية ابن سيرين المتقدمة بدون واسطة. ففيها انقطاع . 
ولذلك قدّمها المصتف رحمه الله تعالى على عادته أنه يذكر الأخبار المعلّلة أوَلَاء ثم 
يأتي بالأخبار التي لا علّة فيهاء ومثله فى ذلك الترمذيّ رحمه الله تعالى» كما نه على 
ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فى «شرح علل الترمذيٌ». ونصّه فيها: 

وقد اعتّرض على الترمذيّ رحمه الله بأنه فى غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغريبة 
الإسناد غالبًاء وليس ذلك بعيب» فإنه رحمه الله يُبِيّن ما فيها من العلل» ثم يُبيّن الصحيح 
في الإسنادء وكأن قصده رحمه الله ذكر العلل» ولهذا تجد النسائيّ إذا استوعب طرق 
الحديث بدأ بما هو غلط» ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له. انتهى كلام . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي کله ابن ربب وسسمد الله كمال كلام فيد 
جذاء فتنبّه له ينفعك في أبواب كثيرة من هذا الكتاب. والله تعالى أعلم . 

وقوله : «وكان بايع الخ“ إشارة إلى أن إنكاره على أميره إنما هو قيامًا بالوفاء بما عاهد 
النبئ َة عليه» من عدم خوف لومة لاثم في الله تعالى . 

وقوله: «أحدثتم بيوعًا الخ» تقدم في رواية مسلم أنهم باعوا مما غنموه آنية من فضة 
فى أعطيات الناس» فأنكر ذلك عليهم عبادة َيه » لأنه إن كان البيع بالفضة» فلا بد 


کح ١ت‏ 
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من الممائلة وزنّاء وأن يكون يدا بيدء وإن كان بالذهب فلا بد من التقابض في 
المجلس» والبيع بالأعطيات الظاهر أنه هو البيع بما يتقاضونه من راتبهم التي يعطيهم 
أميرهم › فلا يتحقق فيها التساوى» ولا التقابض . 

وقوله: «لا أدري ما هي» أي لا أعلم أهي جائزة» آم لا؟ ولعله لم يتبيّن له بيوعهم 
بالتفصيل» وإلا فما عملوه هو الربا بعينه . 

وقوله: «تبرهاء وعينها» مبتدأ حذف خبره: أي سواءء و«التبر» بكسرء فسكون: 
غير اشرو قال الق رسا الله قعالى 2 اقيرح ما کات م اللهب کی عضر ربب 
فإن شرب دای » قهد حير وقال ابن فارس : اتر : ما كان مد الذهب والفضة غير 
مصوغ» وقال الزجاج: التبر: كل جوهر قبل استعماله» كالنحاس» والحديد. 
وغيرهما. انتهى. 

وقوله: «والفضة أكثرهما» الجملة فى محل نصب على الحال» وهذا ليس قيذاء 
وإثما هو بناء غلى المتعارف عاد وإلا قلو كان الذعب أكثر فلا يختلف الحكم» كما 
ثبت في الأحاديث الأخرى بلفظ : «وإذا اختلفت الأجناس» فبيعوا كيف شئتم» إذا كان 
دكا سك 

وقوله: «مديًا بمدي» : أي مكنا لا بمكيال» و«الْمدْئُ) 5 بض الميم ؛ ۽ وسكون الدال 
المهملة. > كمفل : مكيال لأهل الشام» يسع خمسة عشر مكوكاء والمَكوك ب بفتح الميم› 
وتشديد الكاف: صاع ونصمفء وفيل : أكثر م للك قالة فى النهاية) ۳٠١ /٤‏ . 
وقال الفيّوميّ: الْمُدْيُ وزان قفل: مكيال يسع تسعة عشر صاعاء وهو غير المد. 
انتهى. وفى نسخهة: «مذا بمد». 

رش الحديف دلالة على أل اليه رال حضالاء كما عر عتغب الجنهور. ل 
فی وده کا کال يد سالك 

والحديث أخرجه مسلم» وتقدّم قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوثيل: 

ا (أخْبَرَنَا محمد مجه بن الْمَئْنى ٠‏ وَيَعْقَوتَ بن إبْرَاهِيم ٠‏ قَالا: حَدَّثَنَا عمْرو ین 
عَاصِمء قال: خلا عام َالَ: حا افق ن اي الالء ٠‏ عَنْ مُسْلِم الْمَكي ؛ عَنْ 
أبي الاعف العلمائن. عَنْ عَبَادَةَ ن الصَّامِتِء قَالَ: قال رَسُولُ الله يكئةِ: «الذَمَبُ 
بالذهَب. تبره وَعَيْنهُ» وَزْنَا بورْن»› وَالفضة ِالْفِضَةَ تبره وَعَيْنَْهُ وَرْنَا وَرَنِ والح 
املح > وَالشّمْرُ بالُمْر وَالْبُرُ بابر وَالشْعِيرُ بِالشْعِير ٠‏ سَوَاءَ بسَوَاءِء بلا بمثل» فَمَنْ 


راد أو اداد« فقّد Fr‏ 


شرح سنن النسائى - كنات | 
ا ب ا ا عو من e‏ لبيوع 


الا السب > لم ذکر يَعْقَوتَ: «والشعير بالشمیر»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله : «ويعقوب بن إبراهيم» هكذا وقع في جميع نسخ 
«المجتبى»» وهو غلطء. والصواب: «إبراهيم بن يعقوب»» وهو الجُوزجانيٌ الحافظ 
الثبت» نبّه على هذا الحافظ المرّْيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» ٠۲٠١ /٤‏ ونضّه 
وقع في رواية أبي بكر ابن لسن عن النسائينء عن محمد بن المنثى» و9يعقواب بن 
إبراهيم»)» عن عمرو بن عاصم» وهو وهم» وإنما هو «إبراهيم بن يعقوب»» كما في رواية 
ابي الحسن بن يريه واي علئ الأسيوطئ + عن السائن. التهى. 

والحاصل أن للنسائيّ شيخين: أحدهما يعقوب بن إبراهيم» وهو الدورقيّء 
والثاني : إبراهيم بن يعقوب» وهو الجوزجانيّ» وهذه الرواية له» لا ليعقوب الدورقيّ» 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

واعمرو بن عاصم؛: هو الكلابيَ القيسنء أبو عثمان البصريّ»ء صدوقٌ في حفظه 
شيءء من صغار [9] ٠٠١۲/۱۷‏ . وا«هَمَام): هو ابن يحبى الْعَوْذيٌ البصريٌ. و«أبو 
الخليل) : هو صالح ب بن أبي مريم الضبعيّ مولاهم البصريٌ. ثقة TFTeATY [I‏ : 

وقوله: «الذهب بالذهب»: بالرفع نائب فاعل لفعل محذوف: أي يُباع الذهب 
بالذهب» أو مبتدأ على حذف مضاف» وخبره محذوف: أي بيع الذهب بالذهب جائز 
ويحمل السب على أثه مقعرل لفعل سوق آى بيجا الذعب بالذهبه وهلا قوله: 
«والفضة بالفضة» وما بعده. 

وقوله: «تبره وعينه» بالرفع بدل من «الذهب». 

وقوله : الم يذكر يعقوب») تقدم آنقا أن الصواب أنه إبراهيم بن يعقوب» فالصواب 
هنا: لم يذكر إبراهيم الخ. 

والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماس» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

17- (أَخْبرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودٍء قَالَ: حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ عَلِيٍ؛ ٠‏ أ 
أ الْمُتَوَكل . مر مهم في السّوقٍ. ام ليه قم أن مهم قَالَ: قُلا: اياك 4 نالك عَنٍ 
ارا 0 سَمِعْتُ أبا سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ قال لَهُ رَجُل : ما بيك وَبَينَ رَسُولٍ الله با 

کر أب سعيل الخذرى؟ء قال : لیس بيني وَبَيِنَهُ غير قال : «فإنٌ الذَهَبَ بالذهّب» 
وَالْوَرِقَ بالوَرق». قال سُلَيِمَانُ : أ قال : (وَالْفْضَةً بِالْفِضّة واكك بابر وَالشُعِيرَ 
ِالشَعِيرٍ وَالتَمرَ بالتمر. وَالْمِلَمَ بالملح. > سَوَاءَ بِسَوَاءِ؛ فَمَنْ رَادَ عَلَى ذلك أو ازداد» 


فَقَد Fe‏ الخد وَالمُغطي فيه سَوَاءُ)) . 





۳1 








رجال هذا الأسناه: تة 

-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الجحدريٌّ المذكور أول الباب. 

. ٤۷/٤١ ]۸[ (خالد) بن الحارث الهجيمي؛ أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت‎ -١ 

- (سليمان بن علئ) ابر عي ن الأزدى» أبو عكاشة البصرى› نه 1 ]. 

قال ابن معين: ثقة. وقال النسائئ : ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
روى له مسلم». والمصتف. وابن ماجهء وله في هذا الكتاس هذا الحديث فقط. 

£ (أبو المتوكل) على بن داود. وقيل: دؤاد الناجى البصرئئ» مشهور بكنيته » ثقة 
YANI]‏ | 

-٥‏ (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك رضي الله تعالى عنهما۱۹۹/ ۲٠۲‏ . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو سعيد يه من المكثرين السبعة. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ عَلِيْ) الوْبَعيَ (أَنّ أبَا الْمُمَوَكَل) علي بن داود (مَرَّ بهم) أي بسليمان. 
ومن معه (في السُّوقِء فَمَامَ إلبه قوم أن منهُم) وفي «الكبرى» : أنا فيهم » والجملة في 
محل رفع صفة ل«اقوما (قال) سليمان (قلَا: بَا سالك عن الصزفٍ؟) اي عن 

حكمه» و«الصرف» بفتح » فسكون: المراد به هنا بيع الذهب بالفضة» وهو في الأصل : 

الفضل والزيادة» قال ابن منظور رحمه الله تعالى: الصرف: فضل الدرهم على 
الدرهم» والدينار على الدينار؛ لأن كل واحد منهما يُصرّف عن قيمة صاحبه. 
والصرف: بيع الذهب بالفضة» وهو من ذلك؛ لأنه يُنصرّف به عن جوهر إلى جوهر. 
والتصريف في جميع البيّاعات: إنفاق الدراهم» والصرّاف» والصَيْرف» ایا 
النّقاد من المُصارّفة وهو من التصرّف» والجمع صَيَارفَء وصيارفة» والهاء للنسبة 
یال 12 فى الاجر اعبار فال : ويقال: صَرَفتٌ الدراهم بالدنانير بن افر 
شق : : أي فضلٌ؛ لجودة فضة أحدهما. یں ات العرب» 4/ ١9٠‏ . 

(قال) أب أبو المتوكل بعت با سَعِيدٍ الْحْدْرِيْ) > بتي (قَالَ لَه رَجْلَ) أي قال لأبي 


شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
ڪڪ ٣٤‏ 


المتوكل رجل من القوم الذين سألوه ه عن الصرف (مَا) وفي «الكبرى»: «أما» (بَيْنَك وَبَيْنَ 
رَسُولٍ الله وء َيرُ أبي سَعِيدٍ الْخُذرِي؟) يعني أنك لم تسمع هذا الحديث من غير أبي 
سعيد نويه . ويحتمل أن يكون المراد التأكد من سماعه» أي أنك سمعت هذا من أبى 
سعيد» وليس بينك وبينه واسطة» والأول أقرب. والله تعالى أعلم . ۰ 

(قال) أبو المتوكل (ليس بيني وَبَئِنَهُ غَيِرُهُ قال «قَإِنّ) هكذا نسخ «المجتبى»» وفي 
«الكبرى»: قال: قال الخ» وعلى الأول ففاعل «قال» هو النبئ كاو فيكون من حذف 
القول قبله: والمقدين: قال: قال : فإن الذهب الخ»» أي قال أبو سعيد: فال وسيك الله 
َد : «فإن الت بالذّهَب) قال في «الفتح» ه/+77١-:‏ ويدخل في الذهب جميع 
أصنافه» من مضروب» ومنقوش» وجيّدء وريء» وصحيح. ومُكسرء وحليّ» وتبرء 
وخالص» ومغشوش» ونقل النووي» تبعا لغيره في ذلك الإجماع. انتهى 

(وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقٍ») هو مثل سابقه» يدخل فيه جميع أصنافه (قَالَ سُلَيِمَانُ) بن على (أو 
َال : «وَالْفِضَة بِالْفِضْةِ) بدل قوله: «والورق بالورق»» وهو بمعناهء كما تقدم (وَالبرُ 
بابر وَالشْعِيرَ بِالشْعِير وَالنْمْرَ بالكَمْرء وَالْمِلَحَ بالملح. ٠‏ سَوَاءَ بِسَوَاءِ) منصوب على 
الحال : أي فخا ونی (فْمَنْ راد على ذلِك)أي أعطى الزيادة (أو ازْدَادٌ) أي أخذ الزيادة 
قد رش أي أكل الرباء قال الفيّوميَ: أربى الرجل بالألف: دخل في الربا (والآخذ) 
للربا (وَالمُعْطِي) له (فيه) أي في حكمه» ووعيده (سَوَاءًُ) فيه تصريح بأن آكل الربا 
ومؤكله مستويان في الإثم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(السمالة الأولى) : فى درجته: 

حدر أب معيد الشدرق عا هذا متفق عليه 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤ a ٤٥٦۹۷ / ٤‏ ولالاهة:- وفى «الکبری» ٦۱٥۸/٤٥١‏ و۸٤/‏ 
75 و51 . وأخرجه (خ) في «البيوع» ۲۱۷۲ و۲۱۷۷ (م) في «البيرع» ٠١۸٤‏ 
(ت) في «البيوع» ٠۲٤١١‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ٠١577‏ و۷۸١١٠‏ 
و۷ و88١٠١١‏ و ۱۱۱۰۲ ١١١91١9‏ و08١١‏ و85”5١١‏ (الموطأ) في «البيوع» 
٠‏ . وفوائد الحديث وبقيّة مسائله تقذمت» فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهر سسيكاء وتم الواكيل.: 

6 - - (أخبَرني كاوق تل عند اللب قال عنقا آثو لسَامة: قال : قال إِسْمَاعِيلٌ : 











م 
د عم | ن جار ح وَاتائا يَْقُوبُ بن نایم قال : اا عن إِسْمَاعِيلٌ. 
قال : حا حَكِيمْ : بن جاب عن عُبَادةَ بْنِ الصّامِتِء قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله کاو 
تقول ! «الذْهَتُ الْكِفّةُ بِالكِمّقَه وَلَمْ يَذْكرْ يعوب : ْف فة قال مُعَاوِيَه : إن هَذَا 
لا تقول سينا َال عُبَادَةُ: ني وَاللِ ما أباليء ٠‏ أَنْ لا أكون بأزض يَكُونُ با مُعَاوِيَةُ: إني 
َشْهَدُ أي سَمِعْتُ رَسُولَ الله َء يَقُولَ ذَلِكَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير: 

.]7[ (حكيم بن جابر) بن طارق بن عوف الأحمسيّء ثقة‎ -١ 

أرسل عن النبي َء وروى عن أبيه» وعمرء وعثمان». وابن مسعود» وطلحة. 
وعبادة بن الصامت . وعنه إسماعيل بن أبي خالدء وبيان» وطارق بن عبد الرحمن . قال 
ابن معين: ثقَةَ. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات في آخر إمارة e‏ 





وكذا قال ابن سعد وزاد: كان ثقَةَء قليل الحديث. وأرخه ابن زَئْر سنة (۸۲)» وأرخه 
أبو يعقوب القَّرّاب سنة (485). وقيل: غير ذلك. وقال العجلى: كوفى ثقة. وقال 
النسائي : ثقة. وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: قال حكيم: أخبرت عن عبادة في 
الصرف . قال الحافظ : قلت : يُعَلْل بذلك الحديث الذي أخرجه النسائى له» عن عبادة 
بالعنعنة . انتهى . روى له المصتف. وابن ماجهء وأبو داود في «المراسيل» والترمدي 
فى «الشمائل»» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 
1 و«هارون بن عبد الله : هو الحمال البغدادى الحافظ . وايعقوب بن إبراهيم» : هو 
الدورقى. و«أبو أسامة»: هو حماد بن أسامة. و«يحيى»: هو ابن سعيد القطان. 
و«إسماعيل» : هو ابن أبي خالد البجلى الأحمسئ الثقة الكوفيّ . 

وقوله: «الذهب الكفة بالكفة» هكذا نسخ «المجتبى» مختصرة على هذه الجملة 
فقطء ونصض «الكبرى»: «الذهب الكفة EN‏ والفضّة الكفّة بالكفة.» حتى حص » 
قال: ١‏ الملح الكفة بالكفة», فقال معاوية الخ 

و«الذهب» مبتدأء و«الكفة» بدل منهء و«بالكفة» خبر المبتدإء والمعنى: أن كمة 
الذهب تباع بكمة مثلها. ويحتمل النصب على أنه مفعول لفعل محذوف: أي بيعوا كفّة 
الذهب بكفة الذهب . 

و«الكفة» بكسر الكاف» وتشديد الفاء: هو كمّة الميزان» قال الفيّوميَّ: وكفة الميزان 
بالكسرء والضمٌ لغْةء وأما الكفّة لغير الميزان» فقال الأصمعي : كا مستديرة قير 


. هكذا النسخة» ولم يظهر لي معناه» ولعل فيه تصحيمًاء فالله تعالى أعلم‎ )١( 


ب ل 


بالكسر» نحو كقة اللْنّة» وهو ما انحدر منهاء وكفة الصائدء وهي حبّالتهى. وكل 
مستطيل» فهو بالضمٌ» نحو كمَّة الثوب» وهي حاشيته» وكفّة الرمل. ان 

وقال في «اللسان»: قال ابن سيده: والكمة بالكسر: کل شىء مستديرء كدارة 
الوشم. وعُود الذف» وحالة الضيد» فوج وق وکات قال : وكفَةٌ الميزان 
الكسر فيها أشهر وقد حكي فيه الفتح. وأباها بعضهم . والكفة : ال شري ماله 
ككفة الرمل, والثوب» والشجرء قال: وكنة كل یں بالق : حاشيته» وطرّته . أ 
باختصار . 

وقوله: «ولم يذكر يعقوب الخ» هذا يقتضي أن يعقوب ذكر لفظة «الذهب» فقط› 
وليس كذلك» بل المراد أنه ذكر بدل لفظ الكفة غيره» فإن الحديث مختصر من روايات 
عبادة تنه المتقدمة بطولها. 

وقوله: (إن هذا لا يقول شيئا») تقد دم توجيه إنكار معاوية ريه على عبادة سيه » في 
حديثه هذاء فلا تغفل . 

وقوله: «يقول ذلك» زاد فى «الكبرى»: ما: نصّه: «اللفظ لهارون». 

والحديث صحيه”''. 1 المصئتف رحمه الله تعالى بهذا السياق» أخرجه هنا- 
64- وفي «الكبرى» 5١54/40‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
واا ظ 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه 


ائ 





د د عد 


-٥‏ لبي الدّيئَارٍ بالديتار) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الدينار» : معروفٌ» والمشهور في الكتب أن أصله 
ونار بالتضعيف» فأبدل حرف علة للتخفيف» ولهذا يُردَ في الجمع إلى أصلهء فيقال: 
دانير“ وبعضهم يقول : سو فبعال: وهو مردود بأنه لو كان كذلك لوُجدت الياء في 
الجمع » كما ثبتت في ديماس ودّيَاميس» وديباج وديابيج. وعد والديقاو ون إحدى 


)١(‏ لا يقال: تقدم في ترجمة حكيم بن جابر أنه لم يسمعه من عبادة؛ لأنا تقول: يتقوى بالطرق 


السابقة . فته . 


٤٥7۹ (بَيِعْ الدينار بالدينار) - حديث رقم‎ -٥ 





۳1¥ 








وسبعين شّعيرة ونصف شعيرة تقريباء بناءً على أن الداق ثمانى حيّات وخمساحبة» وإن 
قيل: الدانق ثماني حبّات فالدينار ثمانٍ وستون وأربعة أسباع حبة. والدينار: هو 
المثقال . قاله 8 (المصباح» . 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: الديئار فارسى مُعرَّبٌء وأصله دنار بالتشديد. 
بدليل قولهم: دنانير» وذتينير» فقلبت إحدى النونين ياء؛ لئلا يلتبس بالمصادر التي 
تي على فِعَال» كقوله تعالى : دبوا ايتا دابا [النبأ: ۲۸] إلا أن يكون بالهاءء 
فيُخْرّجٍ على أصله» مثل الصّئارة» والدتامة؛ لأنه مأمون الآن من الالتباس» ولذلك 
جم على طاير: ومثله قيراط» وديبّاح ‏ وأصله وباج . قال أو متصور: دشا وقيراط: 
وديباج أصلها أعجميةٌ غير أن العربه کلمت ہا قدا قصباريت عريية. انتهى : «لسان 
العرب» ۲۹۲/٤‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب . ظ 

8- (أَخيَرَ را َب بن سَمِيِ عن مالك عَنْ مُوسَى بْنِ أبي : تھيم» عن عن سَعِيدِ بن 
يَسَارِ عن أي هر هُرَيْرَة) ای رَسُولَ الله اء قَالَ : «الديئارٌ بالدیتار › والدرهَم بالدزهم؛ لا 
قَضْلّ بَينَهُمَاه). 
رجال هذا الآ: خمسة : 

. ١/١ ]1١١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفيّ البغلانيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت المدنيّ [۷] ۷/۷ . 

.]1[ (موسى بن أبي تميم) المدنئء» ثقة‎ -٠ 

روى عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة جه في الصرف. وعنه مالك› وزُهير بن 
محمد العنبريّ» وسليمان بن بلال. قال أبو حاتم: ثقة ليس به بأس. وذكره ابن حبّان 
في «الثقات». تفرّد به مسلم» والمصتف» وله عندهما هذا الحديث فقط . 

5 - (سعيد بن يسار) أبو الْحُْبَاب المدني» ثقة متقنٌ [۳] ۷٤٠١/٤١‏ . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رس لصحي (ومنها) : أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخهء فإنه بغلاني» إلا أن 
الظاهر أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك وغيره. (ومنها): أن فيه أبا هريرة سه من 


3 الشّكارة بالك : الأذث» والرجل اتسين الخ , :والداثامة بالكسر وتشديد افع القصيرة اة . 
قاله فى «القاموس'؟. 


شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
بويع ج ججح اي اح ڪڪ 
المكثرين السبعة» رؤى (87/4) حديئًا. والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ في هْرَيْرَة) ليه (أَنَّ وول الله او قال : «الديئَارٌ ِالدَيئَارٍ) يجوز في «الدينار» 
الرفع والنصبء فالرفع على أنه نائب فاعل لفعل محذوف: أي يباع الدينارء أو مبتدأ 
على خذف مضاف» والخير ميحدذوف: أي بيع الدينار جائزء والنصب بفعل مقذر: أي 
يعوا الدينار (وَالدَرْهَمْ بالدرْمَم» لا قَضْل بَتهُمَا) أي لا يجوز تفضيل أحدهما على 
الآخر. ولفظ مسلم: «الدينار بالدينار لا فضل بينهماء والدرهم بالدرهم لا فضل 
بينهما». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

عدي أبن عريزة کے عا ارچ سل 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤٥٦٩ /٤ ٥‏ و٦٤/‏ ٠ل/اه:-‏ وفى «الكبرى» 5"5/ 5١57 /٤۸و ٦۱٦۰‏ . 
وأخرجه (م) في «البيوع» ٠١۸۸‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۸۷٠٤‏ (الموطأً) في 
«البيوع» ٠۳۲۳‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


الب 








د د إو 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الذرهم» كمنبرء ومحراب» وزبرج: معروف» 
جمعه: دراهم ودرأهيم . قاله في «(القاموس» . 

وقال الفيَومىَ رحمه الله تعالى: الدرهم الإسلامن: اسم للمضروب من الفضةء 
وهو معرّبٌ وَزْنه فِعْللُء بكسر الفاء» وفتح اللام في اللغة المشهورة؛ وقد تُكسر هاؤف 
فيقال: دِرْهِمٌ؛ حملا على الأوزان الغالبة. والدرهم ستّة دَوَابِقَ» والدرهم نصف دينار 
وَحْمْسُهُ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب. 








۳1۹ 





«لاه4- (أخْيَرَنًا فة بن سَعيدء عن مَالِكِء عن * حْمَيِدٍ بن قيس الْمَكَيْ. عَنْ 
مُجَاهِدء قال : قال عَمَرُ : «الدَيئَارٌ بالذيئار, ورم بالزقم ا َضْل بَتَِهُمَا هَذَا عَهْدُ 
اناك الجامع عفا الل تال عته: رجا علا الأسناد كلهم رال الما وإتشسوا. 

ولاحميد بن ق قيس المكيّ) : هو الأعرج» أبو صفوان القارىء» لا بأس به [5] ۱۸۹/ 
٥۵‏ . 

[تتية] : وقع في جميع : نسخ «المجتبى)» وكذا في نسخة «الكبرى» التي عندي : «قال 
عمر)» وهو تصحيف فاحشٌ» والصواب «ابن عمر»» كما فى «تحفة الأشراف» 77/5 . 
وأشار في الهامش إلى أنه وقع في نسخة «الكبرى» «ابن عمر» على الصواب. فتنيّه. 


واللّه تعالى أعلم . 
وقوله: «عهد نبينا َة إلينا»: أي وصيته» يقال: عهد إليهء من باب علم: إذا 
أوضاه. 


والحديث صحيه' !أ وقد سبق شرحه في الباب الماضي › وهو من أفراد المصتف 
وحمت الله تعالى اجه هنل ا/ «لاة4- زف االگری: 111/٤۷‏ . وار سه 
(أحمد) في «امسند العشى 8 ۴۲١‏ . بوائله الى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

£۱ (أَخبَرَن صل بخ عبد الآضلیء قاك: خذكنا تحئد بن فُضَيْل : عَنْ أبيه ؛ 
عن ابن بي 5 تعب کن [ عَنْ أبي هُرَيْرَة تال : قال ا الله ا : «الدَمَتُ بالذّهَبِ و 
وَْنِء ينلا پيٿل» وَالْفِضَةُ بالْفِضّة وَرْنَا بوَرِء يلا بمئل فُمَنْ رَادَ أو ازْدَادَء مذ 
ازى .0000 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال المسيح. وتقدموا 
قبل ثلاثة أبواب4 سوي #أبن أبي تعم٤:‏ .وهو عبد الرحمن بن أبي نعم بضمء فسكون 
البجلي» أبو الحكم الكوفيّ العابد» صدوق عابد [۳] 7517/8/19 . وشرح الحديث 
واضحء وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة رای هذا أخرجه مسلم. 
)١(‏ وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: صحيح بما قبله» وهذا ظنْ منه أنه منقطع» حيث إن 


مجاهداً لم يلق عمر تي » وهذا الظنْ مبنيّ على غلط النسخ» والصواب أنه صحيح متّصل ؛ 
لأنه عن مجاهد» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء كما أوضحناه. واللّه تعالى أعلم . 





كتاب البيوع 
کک عبت كتاى البيو 


(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-١٤/ -٤٥۷١‏ وفي «الكبرى» 5١77/51‏ . وأخرجه (م) في «البيوع» 
٤‏ (ق) في «التجارات» ٠٠٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والهامه. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


٣ 
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۷- بيع الدب بالذّهَب) 





قال 2 عقا الله تعالى دك , «الذمَّب) الک > ويؤنئّث» واحلته ری 
أذهابٌ» ودذُمُوبٌء وذُهْبانٌ بالضمّ. انتهى . وقال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: 
فغوواف: ويؤنث» فيقال: هي الذهب ا ویقال : إن التانست لن بكم 3 
نزل القرآن» وقد يؤنث بالهاء» فيقال : ذَهَبة . وقال الأزهريّ : الذهب مذكرٌء ولا يجوز 
ا4 |3 أن يجعل معا لذهمة ) والجمع أذهاب» مثل اسانف؛ وذشیان» مسل 
رُعْمَانِ وأذهيته بالألف : مَوّهته بالذهب . قاله في «القاموس) . واللّه تعالى أعلم 
e‏ 

tov‏ - (أغبرئا ية عن اب٤‏ عن تاقعء ٠‏ عَنْ أبي سَهِيدٍ الُذرِيٰء اا 
يد قال : ١لا‏ تبيعوا الذَهَبّ بالذَهَبء إلا ثلا بيمثل» ولا ده نَشِفوا بَعْضَهًَا عَلَى بَعْض» و 
يعوا الْوَرِقَ الوق ٠‏ إلا يللا ويال ولا یھوا نا یئا ات ik‏ 
غير مرة ) وال من ly,‏ 4 المصتف» وهو CY)‏ من رباعيات الكتاب» وهو 

وقوله : «إلا مثا بمثل» فى موضع الحال: أي الذهب يباع بالذهب موزونا بموزون. 

وقوله: ولا تَشِمُوا» يفيس أوله» وكسر الشين المحجمة» وتشديد القاء: أ لا 
ارا رعو پان سن لن : إذا أعطى زائذاء والشف بالكسر الزيادة. وتطلق على 
النتقص» فهو من الأضدادء يقال: شف الدرهم بفتح الشين يَشِف بكسرها: إذا زادء 
وإذا نقص» وأشفه غيره يُشْفْه . . قاله النوويٌ فى «شرح مسلم» ١1/١١‏ . 

وقوله: ولا تبيعوأ غائيا بناجز) دنول » وجيم› وزاى: أي مو جلا بحال . والمراد 


۷ - (ببع الذهَب بالذهَب) - حديث رقم ٤۵۷۲‏ 








1 سس 





بالغائب أعم من المؤجل» كالغائب عن المجلس مطلقّاء مجلا كان» أو حالاء 
والناجز الحاضر. 

قال النووي: وقد أجمع العلماء على نحريم بيع الذهب بالذهب» أو بالفضة موجلاء 
وكذلك الحدطة بالحتطة» أو بالشعير» وكذّلكِ كل شيفين اشتركا فى علة الرباء أما إذا 
باع دينارًا بدينار كلاهما في الذّمّةَ؛ ثم أخرج كل وأخد القييار 59 من أحضر له 
دينارًا من بيته» وتقابضا فى المجلس» فيجوز بلا خلاف عند الشافعيّة ؛ لأن الشرط أن 
لا يتفّقا بلا قبض» وقد حصل» ولهذا قال 45 : «ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منه بناجز» إلا 
يدا بيد) . 

وأما قول القاضى عياض : افق العلماء على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كان 
أحدهما مؤجلاء أو غاب عن المجلس» فليس كما قال» فإن الشافعيّ وأصحابه. 
وغيرهم متفقون على جواز الصور التي ذكرتها. واللّه أعلم. انتهى «شرح مسلم» /١١‏ 
مم١‏ . 

وقال ابن بطال: فيه حجة للشافعي في قوله: من كان له على رجل دراهم» ولآخر 
عليه دنانير ‏ لم يجز أن يقاص أحدهما الآخر بما له؛ لأنه يدخل في معنى بيع الذهب 
بالورق دينا؛ لأنه إذا لم يجز غائب بناجزء فأحرى أن لا يجوز 1 بغائب. وأما 
الحديث الذي أخرجه أصحاب السئن» عن ابن عمرء قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع› 
أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» فسألت رل الله ية عن 
ذلك؟»› فقال: «لا بأس به إذا كان بسعر يومه» ولم تفترقا وبيتكما شيء)» فلا يدخل في 
بيع الذهب بالورق دينا؛ لأن النهي بقبض الدراهم عن الدنانير» لم يقصد إلى التأخير في 
الصرف. أقهى 

واستدل بقوله: «مثلا بمثل» على بطلان البيع بقاعدة مد عَجْوّة» وهو أن يبيع 
مدعجوة ودينارا» بدينارين مثلاء وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع› حديث 
فُضالة بن عبيد عندمسلم› في رد البيع في القلادة التي فيها خْرَرُ وذهب› حتى تَمَْصَّل › 
أخر جه مسلم› وفي رواية أبي داود : (فقلت: اتسنا آردت الحجارة» فقال: «لا حتى تميز 
بينهما». قاله في «الفتح» ١١7/0‏ . وسيأتي حديث فضالة يه في الباب التالي» 
وسنتكلم عليه هناك» إن شاء الله تعالى . 

والحديث متفىٌ عليه» وقد مضى البحث عنه قبل بابين. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ - (أَخْيَرَنًا حَمَيدُ بْقُ مَسْعَدَةَ وَإِسْمَاعِيلٌ بن مَسْعُودء قالا: حَدَثَنَا يَرِيدٌ -وَهُوَ 








j Ê Ê 





ابن زَرَئْع- قال: حَدَثّنَا ابْنُ عَؤن» ء عن تاقِع. عَنْ أبي سعید الحَذْرِيٍ . قال: بَصّرٌَ 
عَيني» وَسَمِعَ دي مخ دسل الله كلذ هَذَكَرَ النَهي عَن الذهَب بالذهبء وَالْوَرِقٍ 
بالوَرق» !| إلا سَوَاءَ بسَوَاءٍ , ثلا بمغل. ولا تبِيعُوا غائبًا بٽاجز› وَل ا لتقا على 
الآنتير). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
إسماعيل » فإنه من أفراده» وهو نقه. و«أبن عون): هو عبد الله 

وقوله: «بصّر عيني» وسمع أذني»» قال ابن الأثير: البصَرٌ بمعنى الإبصارء وقد 
تكرّر هذا اللفظ في الحديث» واختلف في ضبطه» فرُوي بَصّرَّء وسَمِعَ » وبَصّرّء وسَمع 
أي بالتشديد- وبَصّرّء وَسَمْعٌْ على أنهما اسمان. انتهى «النهاية» ٠١١/١‏ . 

وقوله: إلا سواء بسواء» مثاد بمثل»: قال النووئٌ رحمه الله تعالى : يحتمل أن 
يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيدًاء ومبالغة في الإيضاح . انتهى. «شرح مسلم» /١١‏ 
١4‏ . 

وهذا الحديث فيه قصّة لأبي سعيد الخدريّ مع ابن عمر كه » وقد ساقها مسلمء 
مق طريق الليك: عن اناق ولفظه : أن ابن عمر قال له رجل؛ من بتي ایت إن أبا 

سعيد الخدري» E‏ هذا عن رسول الله َي قال نافع : فذهب عبد الله وأنا معةي 

والليئن : حتى دخل على أبي سعيد الخدري» فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول 
الله علي نبى عن بيع الورق بالورق. إلا مثلا بمثل» وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا 
بمثل . فاشاو ایو ل بإصبعه إلى عه وان قال أبضرت عيناي » وسمعت أذناي 
رسول الله َة يقول: «لا تبيعوا الورق بالورق» إلا مثلا بمثل»» الحديث» ولمسلم 
أيضًا من طريق أبي نضرة» في هذه القصة لابن عمر مع أبي سعيد» أن ابن عمر نبى عن 
ذلك بعد أن كان أفتى به لما حذثه أبو سعيد بنهى النبى كلا 

والحديت تقل عليه وقد حصن البحت عه فيما قبل والله تعالى أعلم بالضواب: 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

{oV‏ - (حَدَّتَنَا كنَيِبَةَ عن مَالِكِ. عَنْ رَد بن أَسْلَم؛ ٠‏ عل خطاء إن شار أن مُعَاويَ 
3 بقانة من ذْهَبء 8 وري بأككرٌ مِنْ وَرْناء فَقَال أو الدزدّاء : تین سره الله 
کا يَنْهَى عَنْ مِثْلٍ هَذَاء إلا ملا بمئل). 
رجال هذا الأستاك:: سخ 


]١[ (زيد بن أسلم) العدويّ مولى عمرء أبو عبد الله المدنيء ثقة فقيه يرسل‎ -١ 
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تفضن 


-١‏ (عطاء بن يسار) الهلالئ» أبو محمد المدنيّ» مولى ميمونة» ثقة فاضل» 
صاحي مراغظ وغبادة» من صغار [9] 8/55 , 

۳- (أبو الدرداء) عويمر بن زيد بن قب قيس الأنصاري› مختلف في اسمه» وإنما هو 
مشهور بكنيته» وقيل : اسمه عامر. وعُويمر لقي صحابئ جليل » أول مشاهده أحد» 
مات في خلافة عشمان طله » وقيل: عاش بعد ذلك» تقدم في 847/48» والباقيان 
ترجما في الباب الماضي . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإأسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» كما سبق قريبًا. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعيّ » عن تابعئ : زيدء عن عطاء. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

امن ملام إن يسار مولي میمرت ري اللہ الس عنها آل قاروا | بن أن سقيان بن 
حرب رضي الله تعالى عنهما (بَاعَ سِقَايَةٌ) بكسر السين المهملة» وتخفيف القاف: هو 
الإناء الذي يُسقّى بهء قاله في «القاموس» (مِنْ نشي أي مصنوع من ذهب (أْوْ وَرق) 
ولا يلزم من هذا أنه كان يشرب به» إذ يحتمل أن يكون مصنوعًا قبل النهي» وبقي 
عندهمء أو لعلهم يستعملوثه للزينة والجمال» والله تعالى أعلم (بأَكثَرَ مِنْ وَرْعها) هذا 
مجیرل على أل عاو مويه كان يرى أن الصناعة لها قسط ه ىت اکم وسيأتي تحقيق 
الخلاف في ذلك في الباب التالى. إت شاء الله تعالى (فقال أي الدؤداء) وير بن زيد 
ابن قيس الأنصاريٌ» مختلف فى اسم أبيه ؛ وهر مظهور يكيقهه وقيل 8 آسمه عادر 
وعويمر لقبه» الصحابيٰ الجليل ضيه أول مشاهده أحذء وكان عابداء مات فى آخر 
خلافة عثمان ضيه ٠‏ وقيل: عاش يعد ذلك (سُمِقَتٌ وُسُول الله 205 يَنْهَى عن مثل 
َذّاء إلا ئلا بينل) يعني أنه لا يجوز بيع الأشياء المصنوعة من الذهب» أو الفضة 
بها : إلا ادا تساوت ي الوزن» وام فيمة للصناعة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث أبي الدرداء تيه هذا صحيح» وهو من أفراد 
المصئف رحمه الله تعالى › أخر جه ھنا-۷٤/ ٤10۷٤‏ - وفي «الكبرى») 11٦٤/٤۸‏ . 
وأخرجه (أحمد) في «(مسند القبائل» ۲۹۹۸۳ (الموطأ) : أي في «البيوع) د ”' واللّه 


تعالى أعلم بالصواس». وإلمه المرجع والماب. 





شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت) وما توفيقى إلا باللهء غلية تو كلت وإليه أنيب». 
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- (بَنِعُ الْقِلَادَةِ فيها الْخَرَرُ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «القلادة» بالكسر: ما بعل في العنق» يكون 
للإنسان» والفرس» والكلب» والبدنة التي تهدى» ونحوهاء وقلدتُ المرأةً» فتقلدت 
هي . قال ابن الأعرابيّ: قيل لأعرابيّ : ما تقول في نساء بني فلان؟ قال: قلائد الخيل : 
أي هن كرامٌ» ولا يُقلد من الخيل إلا سابقٌ كريم. قاله في «اللسان» 5577/7 . 

و«الْخَوّزْ؛ بخاء معجمة» فراء مفتوحتين» وآخره زاي» واحدته خرزة» مثل قصبة 
وقصب. قال في «اللسان»: الخَرّز بالتحريك: الذي يُنْظَمُء الواحدة خْرّزة» وقال 
أيضًا: الخَرّز: فصّوص من حجارة» واحدتها خرَرَةٌ. وقيل: الْخَرَرُ: فصوص من جيّد 
الجوهر» ورديئه» من الحجارة» ونحوه. انتهى . 

وقوله: «بالذهب» متعلقٌ بابيع»» ومعنى الترجمة: هذا باب في ذكر الحديث الدال 
على حكم بيع القلادة المنظومة من الخرزء والذهب بالذهب. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

هلاه - (أَخْبَرَنًا قُتَيبَةُ قَالَ: حَدَثَنَا اللْيثُ. عَنْ أبي شجاع . سَعِيدٍ بن يَزِيدَ» عَنْ 

بن آپی عِمْرَانَ عن کس اسای عَنْ فَضَالَةَ بن عُبَدِء قال : أشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيبَر 

E‏ ل ا ب ت باي عَشَرّ يارا ممَصَلتُهَا. فُوَجَدْتٌ فيها أكترَ مِن التي عَشَرَ 
ديئارا. فَذْكرَ ذلك للنبي مادء فال : «لا باع حَتى تَفَضصّلُ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (قتيية) بن سعيد المذكور قريبا. 

1- (الليث) بن سعد الإمام المصريٌ» ثقة ثبت حجة [۷] /7١‏ 70 . 

۳- (أبو شجاع سعيد بن يزيد) الحميريّ القتبانن الإسكندراني» ثقة عابد [۷] 57 /١‏ 
۷ . 


/۷۸ ]5[ (خالد بن أبي عمران) التجيب» أبو عمرء قاضي إفريقية» فقيه صدوق‎ -٤ 
, WEE 


۸ - (بيع القلادة فيها ال والذهت . . . - حديث رقم ٤۵۷١‏ 
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ه- (حئش)- بفتح الحاء المهملة» والنون الخفيفة» بعدها شين معجمة- ابن عبد 
الله» ويقال: ابن على بن عمرو بن حنظلة السبَئيّ -بفتح المهملة» والموخدة» بعدها 
همزة- أبو رشدِين الصنعانيّ» من صنعاء دمشق» نزيل إفريقية» ثقة [1]. 

رَوَى عن على» وابن مسعودء ورُويفع بن ثابت» وضالة بن عبيد» وأبي سعيد» 
وابن عباس» وكعب الأحبار» وغيرهم. وعنه ابنه الحارث. وخالد بن أبي عمران» 
وبكر بن سَوّادة» والجُلاح أبو كثير» وقيس بن الحجاج» وعامر بن يحيى المعافري» 
وأبو مرزوق التجيبي» وغيرهم. قال العجلي› وأبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: 
صالح. وقال ابن المديني: حنش الذي رَوَى عن فضالة؛ هو حنش بن علي الصنعاني» 
وليس هو حنش بن المعتمر الكناني» صاحب علي» ولا حنش ابن ربيعة الذي صلى 
خلف على» ولا حنش صاحب التيمي . وقال ابن يوسف: كان مع علي بالكوفة» وقدم 
مصرء وغزا المخرب» مع رُويفع بن ثابت» توفي بإفريقية سنة مائة. وقال أبو عبد الله 
الحميدي: يقال: إن جامع سرقسطة من بنائه. وذكر أبو الوليد الوقشي أن قبره بها. 
ووثقه يعقوب بن سفيان» وابن حبان. وقال الأجري. عن أبى داود: هو حنش بن 
على. روى له مسلم» والأربعة» وله في هذا الكتاب حديث فضالة ليه هذا فقط. 

5- (فضالة بن عبيد) بن نافذ بن قيس الأنصارى الأوسىء» الصحابئ المشهورء أول 
افده جد ثم نزل دمشقء. وولي قضاءهاء ومات ييه -با سنة (0۸) وقيل : قبلهاء 
تقدّمت ترجمته فى ١585/54‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» غير شيخه» والظاهر أنه دخلها. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعئ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن فَضَالَةَ) -بفتح الفاءء وتخفيف الضاد المعجمة- (ابْن عْبَيِدِ) -بصيغة التصغير- 
رضي الله تعالى عنه (قَالَ: اشْعَرَيْتُ يَوْمْ خَيْر) أي يوم فتح خيبر (قِلَادَة بكسر القاف 
تقدم معناها أول الباب (فِيهَا ذهب وَخََرَرْ) بفتحتين تقدم معناها (بائْنَئ عَشَرٌ دِيتَارَاء 
فَفَصَلْتُّهَا) يحتمل أن يكون بتخفيف الصادء من الفصل : يقال: فصلته فصلاء من باب 
ضرب: نحّيته» أو قطعتهء فانفصل . ويحتمل أن يكون بتشديدهاء من التفصيل : يقال : 
فصَلتٌ الشيء تفصيلا : جعلته فصولا متمايزة» قاله الفيوميّ . 


كح 7" 


والمعنى هنا :أن فر ما فيها من خرز وذهبء كل نوع لحا وذ فيه كر بن 

ترد حمر دِيَارًا) أي أكثر س الثمن الذي اشتراها به (فَذَكِرَ ذَلِكَ للتبئ ل ببناء الفعل 
الخو ل ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل » ويكون فيه التفات. إذا الظاهر أن يقول : 
«فذكرت الخ»» وفي رواية مسلم : «فذكرت ذلك للنبئ يا (فقال) یا (لا باع حَنَّى 
تَفْضَّلَ) بالبناء للمفعول: أي لا يجوز بيع هذه القلادة إلا بعد التمييز بين الذهب 
والخرز؛ لكونه بيع مال ربويي بجنسه» فيشترط فيه التماثل» ولا يتحقّق ذلك إلا 
الفصل . 

وفي رواية لمسلم من طريق عامر بن يحيى المعافري» عن حنشء» أنه قال: كنا مع 
فضَالة بن عبيد في غزوة» فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب» وورق» وجوهرء 
فاودت أن اشتوعبا» قسالت فضالة بن عبيد» فقال انزع ذهبهاء فاجعله في كفة. واجعل 
ذهبك في كفة» ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل» فإني سمعت رسول الله يَلةٍ يقول: «مر 
كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يأخذن إلا مثلا بمثل». انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث فضالة بن عبيد له هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-8م:/ ٤٥۷٥‏ و5لاه:- وفى «الكبرى» 54/ 5١565‏ و75١5‏ . وأخرجه 
(م) في «البيوع» ١54١‏ (د) في «البيوع» ۱ و۲٣۲۳‏ (ت) في «البیوع» ١١66‏ 
(أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ۲۳٤۲۱‏ و5417؟7 و7844 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ما رچ له الضف رسهه الله مالي وهو بيان حكم بيع القلادة المشتملة 
على الذهب والخرز بالذهب» وهو التحريم إلا إذا فصّلّت» ومُيّزت» وَعُلِمَ الوزنُ. 
(ومنها): أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب» حتى يُفصل» فيباع الذهب بوزنه ذهباء 
ويباع الآخر بما أرادء وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة» وكذا الحنطة مع غيرها 
بحنطة» والملح مع غيره بملح» وكذا سائر الربويات» بل لا بد من فصلهاء وسواء كان 
الذهب فى الصورة المذكورة أولا قليلا أو كثيراء وكذلك باقى الربويات» وهذا القول 
هو راجن وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة اا إن شاء الله تعالى . 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 





۸ تع القلادة فيهًا فيها الحَوَرُ ق - حلدیٹث ر مناه عه 
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(المسألة الرابعة): فى اختلاف أهل العلم فيمن باع شيئا مما فيه الربا بعضه ببعض› 
ومعهماء أو مع أحدهما من غير جنسه: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعي. 
وأصحابه وغيرهم» المعروفة بامسألة مدعجوة)» وصورتها: باع مُدُعجوة ودرهماء 
بمدي عجوةء أو بدرهمينء لا يجوز؛ لهذا الحديث. وهذا منقول عن عمر بن 
الخطاب. رضي الله عنه وابنه» وجماعة من السلف» وهو مذهب الشافعي» وأحمد. 
وإسحق» رمسمد بن غبد. المسكم المالكي . 

وقال أبو حنيفة» والثوري» والحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر مما فيه من 
الذهب» ولا يجوز بمثله» ولا بدونه. 

وقال مالك» وأصحابه» وآخرون: يجوز بيع السيف المحلى بذهب وغيره» مما هو 
في معناه» مما فيه ذهب » فيجوز بيعه بالذهب» إذا كان الذهب في المبيع تابعا لغيره» 
ودرو بان يكون الث قبا دونه 

وقال حماد بن أبي سليمان : يجوز بيعه بالذهب مطلقاء سواء باعه بمثله من الذهب. 
أو أقل. أو كر وس غلط» مخالف لصريح الحديث . 

واحتج أصحاب القول الأول بحديث القلادة» وأجابت الحنفية بأن الذهب كان فيها 
أكثر هن اثنى عشر ديناراء وقد اشتراها باثنى عشر ديناراء قالوا: ونحن لا نجيز هذاء 
وإنما نجيز البيع إذا باعهاء بذهب أكثر مما فيهاء فيكون ما زاد من الذهب المنفرد» في 
مقابلة الخرز ونحوه» مما هو مع الذهب المبيع» فيصير كعقدين» وأجاب الطحاوي. 
بأنه إنما مي عنه؛ لأنه كان في بيع الغنائم؛ لثلا يُغبن المسلمون فى بيعهاء قال 
الشافعية: وهذان الجوابان ضعيفان» لا سيما جواب الطحاوي» فإنه دعوى مجردة. 
قالوا: ودليل صحة قولناء وفساد التأويلين» أن النبي مء قال: «لا يباع حتى يفصل». 
وهذا صريح في اشتراط فصل أحدهما عن الآخر في البيع؛ وأنه لافرق بين أن يكون 
الذهب المبيع قليلاء أو كثيراء اوا لالم ا انتهى اشرح مسلم» 
5١١-15‏ . بض تصرف 

وکال العدكتة رجي الله ال : في «المغنى' ت وان باع شيئا فيه الرباء بعضعه 
ببعض» ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه» كمذ ودرهمء بمد ودرهم» أو بمدين أو 
بدرهمين» أو باع شيئا مُحَلَى بجنس حليته» فهذه المسألة تُسمّى «مسألة مذ عَجْوَةا 
والمذهب أنه لا يجوز ذلك» نص على ذلك أحمد في مواضع كثيرة» وذكره قدماء 
الأصحاب» قال ابن أبي موسى في السيف المُحَلى» والمنطقة» والمراكب المحلاة 








بجنس ما عليهاء لا يجوز قولا واحداء وروي هذا عن سالم بن عبد اللهء والقاسم بن 
محمد» وشريح» وابن سيرين» وبه قال الشافعى» وإسحاق» وأبو ثور. وعن أحمد 
رواية أخرى. تدل على أنه يجوزى بيط أن يتوق العفرد أكثر من لذي سه غبيه. أو 
يكون مع كل واحد منهما من غير جنسهء فإن مُهَنَا نقل عن أحمد» في أن بيع الزبد 
باللبن يجورّء إا كان الريد المتغرد اكثر من الربد» الذى فى اللبن الوا ا E‏ 
قلت لأسيد : دفعت دينارا كوا ودرهياء واشت دارا خاسياء وزنبما سواه لگن 
الكوفي أوضع؟. قال: لا يجوز إلا أن ينقص الدينار» فيعطيه بحسابه فضة» وكذلك 
روى عنه محمد بن أبيى حرب الجرجرائي» وروى الميموني أنه سأله: لا يشتري 
السيف» والمنطقة حتى يفصلها؟ فقال: لا يشتريها حتى يفصلهاء إلا أن هذا أهون من 
ذلك ؛ لك ابر اعد النوعين بالآخر يفصله» وفيه غير النوع الذي يشتري بهء فإذا 
كان هن فضل الثمن » إلا أن من ذهب إلى ظاهر القلادة لا يشتريه حتى يفصله. قيل له : 
فما تقول أنت؟ قال: هذا موضع نظر. وقال أبو داود: سمعت أحمدء سثل عن 
الدراهم الْمُسَيبيَة”' 'بعضها صفرء وبعضها فضة بالدراهم؟ قال + لا اقول فيه شا . قال 
أبو بكر : روى هذه المسألة عن أبى عبد الله خمسة عشرة نفساء كلهم اتفقوا على أنه لا 
يجوز حتى يفصل» إلا الميموني» ونقل مهنا كلاما آخر. 

وقال حماد بن أبي سليمان» وأبو حنيفة: يجوز» هذا كله إذا كان المفرد أكثر من 
الذي معه غيره» أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه. وقال الحسن: لا بأس ببيع 
السيف المحلى بالفضة بالدراهم» وبه قال الشعبي» والنخعي . 

واحتج من أجاز ذلك بأن العمّد إذا أمكن حمله على الصحةء. لم يحمل على 
الفساد؛ لأنه لو اشترى لحما من قصاب جاز» مع احتمال كونه ميتة» ولكن وجب حمله 
على أنه مُذَكى ؛ تصحيحا للعقد» ولو اشترى من إنسان شيئا جازء مع احتمال كونه غير 
ملكه» ولا إذن له في بيعه؛ تصحيحا للعقد أيضاء وقد أمكن التصحيح ههنا بجعل 
الجنس في مقابلة غير الجنس. أو جعل غير الجنس في مقابلة الزائد على المثل . 

واحتجٌ الأولون بحديث فضالة بن عبيد يه المذكور في الباب. ولأن العقد إذا 
جمع عوضين مختلفي الجنس » وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر على قدر قيمة الآخر 
فى نفسهء فإذا اختلفت القيمة اختلف ما يأخذه من العوضء بيانه أنه إذا اشترى عبدين 
قيمة أحدهما شل تصف ية الآخر يحشرق: قان ثمن أحدعما تلش العثرة والآخر 


)010 والمسيبية : درهم من ضرب الإسلام اھ معجم البلدان١/‏ ١ه‏ : 


۸- (يَيِمٌ القلادة فِيها الْخَرَرٌُء وَالذَهْبٌ. . . - حديث رقم ٤٥۷١‏ 
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ثلثهاء فلو رد أحدهما بعيب رده بقسطه من الثمن» ولذلك إذا اشترى شِمَصًا وسيفا بشمن 
أخذ الشفيع الشقص بقسطه من الثمن» فإذا فعلنا هذا فيمن باع درهما ومذاء قيمته 
درهمان بمدين قيمتهما ثلاثة» حصل الدرهم في مقابلة ثلثي مُدَء والمد الذي مع 
الدرهم في مقابلة مد وثلث» فهذا إذا تفاوتت القيم» ومع التساوي يُجهّل ذلك؛ لان 
التقويم ظنَ ومخمين» والجهل بالتساوي كالعلم بعدمه» في باب الرباء ولذلك لم يجز 
بيع صبرة بصبرة بالظن والخرص . 

رتولهو: يجب اسح العقف: اليس للات بل وحمل على عا بيه من س 
وفسادء ولاك لو باع يسن وأطلق وفي البلاد نقود بطل بطل» ولم يحمل على نقد أقرب 
البلاد إليه. أما إذا اشترى من إنسان شيئا فإنه يصح ؛ لأن الظاهر أنه ملكه ؛ ؛ لان اليد دليل 
الملك» وإذا باع لحماء فالظاهر أنه مُذْكَى ؛ لان المسلم في الظاهر لا يع المي انتهى 
«المغني» 4104-5 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر بن الي أن ارجح في قال 
م عجرت هر السب الأول» وهو عدم الجواز؛ لما ذكر من الحجح» وأقواها حديث 
فضالة ته المذكور في الباب» وتأويله بأنه للجهالةء غير صحيح؛ لأنه اة نض على 
عدم الجواز حتى شما ثم يقابل المثل بالمثل» لا بأزيد منهء فقال بيد : «الذهب 
بالذهب وزنًا بوزن». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . ٠‏ 

£0۷٦‏ (أَخْبَرَن عَمْرُو بْنُ مُنْصُور قال : دتا محمد بن مَحْبُوبٍء قال:. حَد 
هشيم ٠‏ > قال : نانا اللْيْتُ بْنُ سَعْدِ عن خَالِدٍ ر بن أبي عِمْرَانَ. عَنْ حش الصَنْمَانيَ ٠»‏ عَنْ 
َضَالَةَ ن عُبَيدِء كَالَ: أصَبْتُ وم خَيبَرَ قِلَادَةٌ فيا ذَهَبٌ وَخَرَر كَأَرَدْتٌ أن أبيعَهاء 
ذْكِرَ ذَلِكَ لني يل ثَمَالَ: «افصل بَعْضَهَا من بَنضء ثُمْ بغها»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اعمرو بن منصور»: هو أبو سعيد النسائئ» ثقة ثبت 
۱٤۷/۱۰۸ ]۱۱[‏ من أفراد المصئف. و«محمد بن محبوب»؛ البنانيَ بضِمٌ الموحّدة. 
وتخفيف النونء. أبو عبد الله البصريّ» ثقة .]٠١[‏ 

وال «تبذيب التهذيب» ۳/ 75894-578-: روى عن الحمادين» وحفص بن غياث»› 
وعبد الواحد بن زياد» وهشيم › وأبي عوانه» وعيرهم. وعنه البخاري»› واو داود. 
وروى النسائي» عن عمرو بن منصور عنه» وأحمد بن يوسف السلمي» ومحمد بن 
يحيى الذهلي» ويعقوب بن سفيان» وعيسى بن شاذان» وآخرون. 

قال أبو داود: سمعت ابن معين يثني عليه» ويقول: هو كيس صادق كثير الحديث› 


شرح سنن النسائم - کاب البيوع 
دح Ai‏ 
قال يحيى : وكان أكيس فى الحديث من مُسَدَذْء وكان مسدد خيرا منه. وقال الآجرى 
قلت لأبى داود: كان يرى شيئا من القدر؟ فقال ضعيف القول فيه. وذكره ابن حبان فى 
«الثقات» . قال البخاري : مات قريبا من سنه ثلاث وعشرين ومائتين» وفال غيره: مات 








سنة اثنتين» وجزم بثلاث ابن أبي عاصمء وابنٌ قانع» وغيرهما. تفرد به البخاريّ. 
قيل : روى له سبعة أحاديث» والمصتف. وابن ماجه» وله عند المصتف هذا الحديث 
والحديث أخرجه مسلم» كما سبق بيانه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصؤاب» 
وإليه المرجع والمآب . 
إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 
ا 


2 اډ ډ 


4 (بَنِعُ الْفِضَةَ بالذهَب 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «النّسِيئة»: بفتح النون» وكسر السين المهملة- : 
فعيلة» من النسأء وهو التأخيرء قال الفيّوميَ: والنسيء مهموزٌ على قعيل» ويجوز 
الإدغام؛ لأنه زائد» وهو التأخيرء والنسيئة على فعيلة مثله» وهما اسمان» من نسأ الله 
أجله» من باب نَم وأنسأه بالألف : إذا أخره» ويتعدى بالحرف أيضّاء فيقال: نَا الله 
في أجله» وأنسأ فيه» ونسأته البيع» وأنسأته فيه أيضاء والسبات. القبية: كاله اه 

وفي «اللسان» : ا الى سوه اء اا ا وأفعلٌ بمعئّى. 2 
الست وای رقا ال في أجله» وأنسأ أجله: أخره. قال : رالن4: ا 
يكون في العُمْرٍ والديْن. قال : وَسَأً الشيء rn‏ والاسم النسيئة» تقول مك 
البيع . 4 ا و ا وبعته کا وبعته نسيكة: أى يتأعخير < انتهى : 

[تنبيه] : قال في «الفتح» 0/ ١10-١74‏ : البيع كله إما بالنقد» أو بالعزرض» حالا» 
أو مؤجلاء فهي أربعة أقسام: فبيع النقد إما بمثله» وهو المراطلةء أو بنقد غيره» وهو 
الصرف» وبيمٌ الْعَرْض بنقد يُسمّى النقد ثمئاء والعرض عِوَضَاء وبع العرض بالعرض 
يسمّى مقايضة» والحلول في جميع ذلك جائزٌء وأما التأجيل» فإن كان النقد. بالنقد 
مؤْخْرّاء فلا يجوزء وإن كان العرض جازء وإن كان العرض مؤخرّاء فهو السلم» وإن 
كانا مؤخرين» فهو بيع الدين بالدين» وليس بجائزء إلا في الحوالة عند من يقول: إنها 


4- (بَيِمٌ الفضة بالذهب نسِيَة) - حديث رقم ٤۵۷۷‏ 
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۷ اأبرنا مذ بن تلضور. ن فان عن عمرو. عَنْ أبي انها قال : 
ام شيك ليء وَرِقًا بِنَسِيئَةِ: فجَاءَ ني , قأخبرنِي, فَقْلتُ : هَذَا لا يَصْلحُ. ٠‏ فَقَال : َد وَاللَّه 
بغته في السَوقٍء وما عابه عََيْ خد فَأَنَيتٌ البَرَاَ بْنّ عازب» فَسَأَلبُهُ فَقَال: قَدِمَ عَلَينا 
الي يد الْمَدِيئَةَ وَنْحَنٌ نبيع م هذا ابيع ٠‏ قال : دما كان يَدَا بيد › فلا بَأْسَء وما كان 
ليله ت فْهُوَ ربا ثم قال لي: «ائت رَيِدَ بْنَ أرق أنه ا قَقَال مل ذّلِك) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. TFT (elb (محمد بن منصور) الجواز المكئ. د‎ - ١ 

1- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكئ [۸] ١/١‏ . 

۳- (عمرو) بن دينار الأثرم الجَمَحئَ المكيّ» ثقة ثبت ٠١٤/١١١ ]٤[‏ . 

5 - (أبو المنهال)- بكسر الميم- عبد الرحمن بن مُطعم البْنَاننَ بضم الباء» ونونين» 
الأولى خفيفة- البصريّ» نزيل مكة» ثقة .]١[‏ 

قال أبو زرعة : مكىّ ثقة. ووثقه ابن معين» والدارقطنيّ» والعجليّ» وأبو حاتم . وقال 
ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث . وقال البخارى فى «تاريخه» : أثنى عليه ابن عيينة . وذكره 
ابن حبّان في «الثقات». روى له الجماعة» أخرج له المصتف في سبعة مواضع : في هذا 
الباب ثلاث مرّات» وفي 4718/77 حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قدم رسول 
الله تي المدينة» الحديث؛ و۸۸/ ٤٤٦۳‏ حديث إياس بن عمر تيه في النهى عن بيع 
الماءء رضي 905 4511 ر٥‏ شه پا في ابي من فين ادل تا 

[تنىيه] 1 ا بو المنهال المذكور لب هذا الأسئاد. عير أبي المنهال. صاحب ا بررهة 
الأسلمئ سه المذكور في «كتاب المواقيت» ۲/ ٤۹١‏ «أول وقت الظهر»» فاسم هذا 
عبد الرحمن بن مطعم› واسم صاحب أبي برزة سيّار بن سلامة . قاله في «الفتح» ١ / ٥‏ 
(كتاب البيوع“رقم١1 ٠١‏ : 

ه- (البراء بن عازب) بن الحارث بن عدي الأنصاريّ الأوسئ الصحابيّ ابن 
الصحابيّ المدنيء نزل الكوفةء مات به سنة (۷۲) وتقدم فى ٠١5/87‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(منها) : أنه من خماسيات الم ر حمه الله تعالى . (ومنها) : أن رحاله كلهم 
رجال الصحيح . غير شیخه» فإله من أفراده . (ومنها) : أنه مسلسل بثقات المكسن : 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: عمروء عن أبى المنهال. والله تعالى أعلم . 
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شرح الحديث 

(عَنْ أبي الْمِنْهَالِ) عبد الرحمن بن مطممء أنه (قَالَ: بَاعَ) وفي رواية للبخاري : 
«قال : كنت أتجر في الصرف» فسألت زيد بن أرقم ته . فقال: قال النبئ يها 
(شريك لي) قال الحافظ لم اقل علي اسمه لووقا لیب آي دار ولفظ البخارى 
في «المناقت»: «باع شريك لي دراهم و فى السوق نسيئة (٤‏ فجحاء ني » بني نلك 
هذا لا يَضلحٌ) وفي رواية للبخارى : قلت : سيحان | الله أيصلح هذا؟» (فقّال: 
الله بِعتُهُ في السُوقٍ) وفي رواية البخاري : فقال : سبحان اللد ال الخ» لوا خاي عل 
َحَدّء فَأَنَيتٌ الْبَرَاءَ بن عَازِبِ) رضي الله تعالى عنهما (فَسَأَلَتُهُ) أي عن حدم ابيع الذي 
. باعه شريكه (فَقَالَ) زيد ص ت (قَيِم عَليتا الي ا المَدِيئة. وَنَحْنُ بيع مُ هَذَا البَيعَّ) أي 

بيع الدرهم بالدرهم نسيئة (فْقَال) ب (ما كان تدا بِيَدِ) أي مقاربضة (فلَا بَأسَّ) أي فلا 
حرج ء ولا ثم فيه (وما كان + أي مؤحخْرًا (فَهُوَ ربا فيه إثبات ربا النسيئة» وهو 
محل إجماع (ثُمْ قَالَ لي : انْتِ رَنِدَ بْنَ أزقم ت ٠‏ زاد في الرواية التالية : «فإنه خير 
مٽي» وأعلم» (َأتَيتهُ فسأ فقال مِثْلٌ ذَلِكَ) وفى في الرواية التالية : «فسألت زيذاء 
فقال: سل البراء» فإنه خيرٌ متي» وأعلم. ثقالا جيقا: ی رسول الله له عن الوراق 
بالذهب دينًا» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ديت اليراء ين ۽ عازب رقى الله تعالى عنهما هذا مدر تفي عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۹٤/ ٤0۷۷‏ و0۷۸٤‏ و4لاه4- وفى «الكبرى» 7١71/6٠‏ و۱۹۸٦‏ 
و111۹ . وأخرجه (خ) في «البيوع» ۲۰٠٣۱‏ و۸1 و«الشركة» ۲٤۹۸‏ و«المناقي» 
۰ (م) في «البيوع» ۱٥۸۹‏ (أحمد) فى «مسند الكوفيين» ۱۸۷۸۸ و١887١‏ 
و1887 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم بيع الفضة بالذهب 
نيك وهو التحريم. (ومنها): أن فيه ما كان عليه الصحابة جل من التواضع› 
وإنصاف بعضهم بعضًاء ومعرفة أحدهم حق الآخر. (ومنها): استظهار العالم فى الفتيا 
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بنظيره في العلم . (ومنها): أن فيه جواز بيع الربويّات بعضها ببعض إذا كان يدا بيد. 
(ومنها): ما قيل: إنه يستدل به على جواز تفريق الصفقة» فيصخ الصحيح منهاء ويبطل 
ما لا يصح. وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين . قاله في «الفتح» 
477/0 «كتاب الشركة». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

(المسألة الرابعة): فى اختلاف أهل العلم في اشتراط التقابض في الصرف قبل 
التمرّق : 

قال في «المغني» 11-1 2 قال أن المطر وجحمه الله تعالى: أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم» على أن المتصارفين إذا افترقاء قبل أن يتقابضا أن الصرف 
فاسد» والأصل فيه قول النبي تكله «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء»» وقوله عليه 
السلام : ابيعوا الذهب فة کف تم يدا یذ وى النبي د عن بيع الذهب 
بالورق ذَينَاء ونہى أن يباع غائب منها بناجز»» وكلها أحاديث صحاح» ويجزىء القبض 
فى المجلس وإن طال» ولو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهماء أو إلى الصرّاف 
عاضا عه جار رملا قال الشافي» رتال مالك: لا ير في ذلكة لأجما قار 
مجلسهما. 

والأصح أنهما لم يفترقا قبل التقابض» فأشبه ما لو كانا فى سفينة» تسير بهماء أو 
راكبين على دابة واحدة تمشى يبماء وقد دل على ذلك حديك أبى برزة الأسلمى قنك 
في قوله للذين شيا إلبه من جانيه المسكر + وما آراكما اف رقتماء إن شرقا قبل التقابض 
بطل الصرف؛ لفوات شرطه» وإن قبض البعض» ثم افترقا بطل فيما لم يقبض» وفيما 
يقابله من العوض» وهل يصح في المقبوض على وجهين» بناء على تفريق الصفقة» ولو 
وكل أحدهما وكيلا في القبض» فقبض الوكيل قبل تفرقهما جاز» وقام قبض وكيله مقام 
قبضهء سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض» أو لم يفارقه» وإن افترقا قبل قبض 
الوكيل بطل؛ لأن القبض في المجلس شرط› وقد فات». وإن ايرا قبل القبض في 
المجلس. لم يبطل العقد بذلك؛ لأنهما لم يفترقا قبل القبض» ويحتمل أن يبطل» إذا 
النا بازوم الد رغر مهب الشافمي؟ لأ النقد لب ق قيد سار قبل التتبق» أشيه عا 
لو افترقاء والصحيح الأول؛ فإن الشرط التقايض فى المجلس» وقد وجد. واشتراط 
التقابض قبل اللزوم› تحكم بغير دليل» لو وبعال يما ذا شايرا قبل الصرقف: ثم اصطرفاء 
نان الصرف يقع لازما صحيحا قبل القبض» ثم يشترط القبض في المجلس . انتهى ما 
في «المغني»» وهو بحث نفيس . والله تعالى أعلم بالصوات» وإليه المرجع والماب» 








شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
ڪڪ ٤‏ 


وهو حسبنا» يكسم اوکیل , 
أخبني نرو يڻ تار واب مضب » أن سيت أ لبها ُو تاك ا 
اة . عن الصَّدف؟ فال : إن كان تدا بِيَدِ ) 06 وَإِنْ کان ا للابضلع. " 
قال ود عفا الله تعالى عنه : «إبراهيم ! : بن الحسن» : هو المصيصى الثقة . 
واانخجاج؟: : هو أبن يجيد الاغور: وتاي وذ متس ويمّال : مصعب بن عامر. 
وقال الدارقطنن : عامر بن مصعب ليس بالقويّ. وقد وثقه ابن حبّان على عادته [۳]. 
تفرد به البخاريّ» والمصتف. أخرجا له هذا الحديث فقطء مقرونًا بعمرو بن دينار. 
وقوله: «عن الصرف»: الصرف : بيع الدراهم بالذهب» أو عكسه» وسمّي به لصرفه 
عن مقتضى البياعات . من جواز التفاضل فيه . وقيل: من الصريف› وهو تصويتهما فى 
العيزان , قاله في «الفتح» 1/8 . 
وقوله: «فلا يصلح : يقال: صَلْحَ الشي: شُلوشاء من باب قد رصلاتا اتا 
وضَلْح بالضمْ لغة وو لاف افسد: وصَلَحَ يَصَلْح بفتحتين لغة ثالثة. فهو صالح . 
والحديث متف عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 
04 5 - (أخيرنا خمد بن عَبدٍ الله | ن الحكم» عن مخمد» قال : حَدْئَنَا شعبةء عن 








حبیب» قال: شيك ا الال قال شالك البَرَاءَ بْنّ عَازب» عَنِ الصَّرْفٍ؟ قَقَال : 
سَلَ رند بن الي نه هر يني ألم ٠‏ فَسَألتُ رُيدَا؟ فقَالَّ: سل البَرَاءَ نة خير مي 
وَأَعْلَّمُ فَقَالَاحِيًا: «نَى رَسُولُ الله َء عَن الْوَرِقٍ بالذهب دَيًا»). 


قال الجاع عا الله على عنه: #أحمد بن عبد الله بن الكلم26 هر المعرؤقة بان 
الكردىّ»؛ أبو الحسين البصرئٌ». ثقة [۱۰] 057/59 . وامحمد»: هو ابن جعفر. 
غندر. و«احبيب4: هو ابن أبى ثابت البصريٌ» والسند مسلسل بالبصريين» وفيه رواية 
تابعيّ » عن تابعي . والعفيك افق عليه؛ وقد مضى شرحه وبيان مسائله قريبا. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. . 
إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
2 +3 2 
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ على بن آدم بن موسى 
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الإتيُوبِىَ الولويّ» نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 

قد انتهيت من كتابة الجزء الرابع والثلاثين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العْقْبَى في شرح المجتبى»» أو 
ا(اغاية المنى في شرح المجتنى؛ . 

وذلك بحي الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريمًا 
راء ربسا عع یار آعلھا سیا رقا راطيا بد ریا 

وأخر دعوانا لن كن له وت الكليرت» . 

لکد ب الَِى هَدَسًا لھا وا کا لدی و أَنْ هدت 2 

# سحن ريك رب الْعِرَّوَ عَم يفوت ت وسلم عل عل المرسلين ولكمد لله رب العلييت) . 

«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«(السلام على النبيّ ' ورحمة الله » وبر کاته) . 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الخامس والثلاثون مفتتحًا بالباب ٠١‏ «بيع الفضة 
بالذهب» وبيع الذهب بالفضة) الحديث رقم 10/٠‏ . 

«سبحانك اللهم. > وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا آنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 


N N‏ با 
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؛ 8س چ الفضة بالذڏهَب» وبع 
الأب الْفِضّةٍ) 





- (وَفيمَا قَرَأ عَلَينَا أحْمَدُ بْنْ مَنيع قال : حَدَثَنَا عَبَادُ ِن الْمَوّام قال : دا 
تخيى إن أبي إِسْحَاقَ . قال : حَدَثَنَا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بن أبي بَكرَةَ عَنْ أبيه. قال : 
سول الله َيِه عَنْ بيع الفِضّةٍ , بالفضة»› رَالذْهَبٍ بالذهب» إلا سَوَاءً بِسْوَاءٍ , أت 3 
بتاع الذّعَتَ ِالْفِضَةٍ كَنِْفَ شفتاء وَالْفْضْة بالذْهَب كيف شَكنا)) . 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

//٠١ تقدم في‎ ]٠١[ (أحمد بن منيع) أبو جعفر البغويّ» نزيل بغداد الثقة الحافظ‎ -١ 
. ١ 

[تنبيه] : قوله: «وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع»: وقع في مُعظم نسخ «المجتبى»» 
والكبرى» قرىء» بالبناء للمجهول» وعليه فالجارٌ والمجرور خبر مقدم» وقوله: «أ 
ابن منيع قال الخ» مبتدأ مؤحرٌ محكىيّ لقصد لفظه» ويكون القارىء مجهولاء رأن 
المصئف لم يسمعه من أحمد بن منيع» وأشار في هامش «الهنديّة» إلى أن في بعض 
النسخ بلفظ «قرأ» مبنيًا للفاعل» وعليه يكون قوله: «أحمد بن منيع» فاعلاء ويكون 
المصئف سمع قراءته . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذه النسخة عندي هي الصحيحة ؛ لأن أحمد بن منيع من 
شيوخه الذين روى عنهم بلا واسطة» فقد روى عنه في خمسة مواضع » وهذا آخرهاء فروى 
عنه ١-فى‏ «كتاب الصلاة» ۳۲/ 077 حديث ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما فى النهى عن 
الصلاة بعد الصبح . ۲ وفیه ایشا ١١11/8‏ حديث ابن عبّاس أيضًا فى قوله عر وجل : 

ولا ججَهَرَ بصلايك) الآية . ۳-وفي «كتاب الصيام» 778/177 حديث عبد الله ابن عمرو 
رضي الله تعالى عنهما في أفضل الصيام -٤‏ وفي «كتاب الصيدة ۱۸/ ٤٠٠٠١‏ حديث عدي 
بن حاتم تيه في السؤال عن الصيد. و في كلها يقول : أخبرنا أحمد منيع» إلا في 
الصيام»» فقال : فيه : «وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع الخ»» فالظاهر أن ما هنا مثله» فيكون 
المصتف رحمه الله تعالى سمع منه قراءته. واللّه تعالى أعلم . 

۲- (عباد بن العوّام) بن عمر الكلابيَ مولاهم» أبو سهل الواسطيّ» ثقة [۸] /١‏ 
oV‏ 


۳- (يحبى بن أبي إسحاق) الحضرميّ مولاهم البصريّ النحويّ» صدوق ربما أخطأ 





١ جحت‎ 
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-٤‏ (عبد الرحمن بن أبي بكرة) نفيع بن الحارث الثقفيّ البصريّ» أول مولود في 
الإسلام بالبصرة» ثقة [۲] ٤۳۹۱/۱٤‏ . 

ه- (أبوه) تُفيع بن الحارث بن كَلَدَّة بن عمرو الثقفيّ الصحابيّ المشهور بكنيته 
رقيل: اسمه مسروح -بمهملات- أسلم بالطائف» ثم نزل البصرة» ومات بها سنة )٥١(‏ 
أو(07) وتقدم في ۸۳٦/٤١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فبغداديٌ. وعباد. 
فواسطىئ . (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعئء والابن عن أبيه» وفيه أبو بكرة ممن 
اشتهر ببذه الكنية» وهي لقب بصورة الكنية» لقب بها لكونه نزل من حصن الطائف 
ببكرة البئر» فأسلمء وكنيته أبو عبد الرحمن. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي بكرة) فيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: «تَهَى رَسُوَلٌ الله 
ياء عَنْ بيع الْفِضّة بِالْفِضّةَء وَالذَهَبٍ بالذقب. إلا سَوَاءَ بِسَوَاءِ) أي إلا متماثلين في 
الوزن (وَأَمرَنَا أن تاع الذَهَبٌ بِالْفِضَّ ٠‏ كنف شِئْنا) أي من حيث الكمية› لأ مخ جك 
تأخير التقابض» فإنه من شرطه؛ لما في الرواية التالية بلفظ : «إلا عيئًا بعين» سواء 
بسواء»)» والعين خلاف الدين» قال فى «التهذيب»: العين :النقدء يقال: اشتريت 
بالتيي؛ آم بالميع. شكرد الیرم ۔ وزاد في رواية عملم فى 'تكره؟ ١ال‏ : فال رجل: 
فقال: يدا بيد؟» فقال: هكذا سمعت»» وأخرج من طريق يحيى بن أبي كثير» عن 
يحيى بن أبي إسحاق» ولم يسق لفظه» وساقه أبو عوانة في «مستخرجه» ٠‏ فقال في 
آخره: «والفضة بالذهب» كيف شئتم يدا بيد»» فدل على أن التقابض في المجلس 
شر طط قال في «الفتح» ٥‏ --: واشتراط القبض في الصرف متف عليه وإنما رقع 
الاختلاف في التفاضل بين الجنس الواحد انتهى (وَالْفْضَة بالذهب كيف شِئنا) أي في 
الكمّء لا في التقابض» كما بيّتاه آنمًا. واللّه تعالى أعلم باتسوااب: وال المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسياقل تتعلق سبلا الحذيث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 





< 


حديث أبي بكرة ييه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية ؟ : فى بيان مواضع دک المصئتف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-٠6/ 5058٠‏ و١4581-‏ وفى «الكبرى» 5١7١/6١‏ وا1۱۷ . وأخرجه 
(خ) في «البيوع» ۲۱۷۰١‏ و۲۱۸۲ (م) في «البيوع» ۰ (أحمد) فى «مسند البصريين» 
۲ . والله تعاليأعلم . 

(المسالة الفالفة): فى فوائدة: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم بيع الفضّة بالذهب» 
وجوب التساوي في بيع الفضة بالفضة» والذهب بالذهب . (ومنها) : جواز بيع الربويّات 
بعضها ببعض › اذا کان يذا سك وأصرح منه حديث عبادة بن الصامت روه عند مسلم 
بلفظ : «فإذا اختلفت الأصناف» فبيعوا كيف شئتم». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1-- - (أخبَرنا محمد بن هخی بن مختد بن كير الخراني» ال دا أو توية: 
قال : حَدَلَنا مُعَاوِيَةُ ِن سلا عَنْ يَحتى بن بي كثيرء عَنْ عَبْدٍ الَّحْمَنٍ بن ابي بره 
عن أبيه ؛ قال : مانا رَسُول الله عله أن 1 نبيع م الفضة بِالْفِضَّةٍ إلا عَئْنا بعيِن› سوّاءّ 
کا ولا بيع للخت بالذهَب» إلا عَنِنَ بعئين 2 سوَاءًَ بسوًاءِ)» قال رول الله علا : 
«تَمَايَعُوا الذَهَبٌ بالفْصةء گت شِئْتم ) وَالْفْضَةً الذّمَبِ كيف شِكْتم1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصا بن وی يوج سج بي کا هو الكلبيّ 
الحرّانيّ» الملقب لؤلؤء ٠ TIE VJ i i‏ من أفراد المصتف . و«أبو توبة» : غير الربيم 
بن نافع الحلبيّ» نزيل طرَسُوس ء ثقَةَ حجة عابد [۱۰] ۳۹۰۹/۲ . و«معاوية بن سلام) 
بكإشكيك اللام : هو الدمشقىٌ - LVF N‏ 12195725 . 

آتنبيه] : ظاهر هذا الإسناد أنه ليس بين يحيى بن أبي كثير وبين عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» واسطة» ولكن قال فى «الكبرى» بعد إيراد هذه الرواية: ما نصّه: قال أبو عبد 
و لين آي ب أدخل بين يحبى بن أبي كثير» وبين عبدالرحمن بن أبي بكرة 
الرحمن؛ ٠‏ وتنا انیا عند برابعةة ينين بين لين اسا ا هو اللي ل مسي 
مسلم)» فقد رواه عن إسحاق بن منصور› عن يحيى بن صالح› عن معاوية بن سلام» 
عن يحيى بن أبي كثير» عن يحيى بن إسحاق: أن عبد الرحمن بن أبي بكرة أخبره - 
الخدنث. 
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فكأن المصئف رحمه الله تعالى أشار بكلامه السابق أن يحيى بن أبي كثير دلّسه في 

هذه الرواية» وهو معروف بالتدليس» لكن الحديث صحيح» لثبوته من الطريق السابقة» ' 
ولآن الواسطة هنا معروف» فلا يضر تدليسه» فتبصر. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «عيئًا بعین»: معناه يدا بيد» كما سبق قريبًا. والحديث متَفقُ عليه» كما سبق 
بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

5- (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ علي قال : حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيدٍ الله بن أبي يَزِيدَ؛ 
سَمِعَ بْنَ عَبّاس ) تقول : ني أَسَامَةُ بْنُ رَيْدِ أن رَسُولَ الله يل قَالَ : «لا ربا إلا في 
النسِيئَة)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 
دموا 

وااصقياةة+ هو اين شيية. وااقييذ الله , بن أبي يزيد»: هو المكىّ» مولى آل قارظ بن 
شبية 4 ثقة کشر انیٹ ]٤[‏ دامر ۲۷٠‏ , 

والسند فى حكم رباعيّات المصئف رحمه الله تعالى» فإن ابن عبّاس» وأسامة لم 
صحابيّان» فهما في. درجة واحد» فكأنهما راو واحد. وشرح الحديث سيأتي في 
الحديث التالي» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

2 - اش يبه بْنُ سَعِيدِ ال: حا سفان» عن عمرو» عَنْ أبي ا‎ ~ 4 oA 
سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِي» يَقُولَ: قلت لابن عَبّاس : رايت هَذًا الى تَقُولُ. َشَيْعًا وَجَدْنَهُ‎ 
في تاب الله عر وجل سينا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله لو ۽ ال : ما وَجَذْتَهُ في كتَاب‎ 
الله عَزْ وَجَلَ ولا سما عن شرل اللد کے وک اا ب وقد أخبرني , أ سول‎ 
. الله كاز قَالَ : «إِنْمَا الرّبَا في النْسِيئة))‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد: خمسة» وقد تقدمت تراجمهم قريبًا 
وكلهم من رجال الصحيح» و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«عمرو»: هو ابن دينار. و«أبو 
صالح) : هو ذكوان السمان. والسند مسلسل ببغلانيّ» فمكيّين» فمدنيين . وفيه رواية 
تابعىّ» عن تابعيّ» وفيه أبو سعيد الخدريّ تائيه أحد المكثرين السبعة . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي صَالِح) ذكوان السمّان والزيّات» أنه (سَمِعَ آلا شید د الخُذريّ) سعد بن 
مالك ابن سِئان الصحابئ المشهور ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما (يَقُولَُ: قُلْتُ 





. . . - حديث رقي ٤٥۸۳‏ 





۹ سے 





لابن عَبّاس) وفي رواية البخاريّ» من طريق ابن جريج» عن عمرو بن دينار أن آبا صالح 
أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري ضيه يقول: «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم»» 
زاد في رواية مسلم: «مثلا بمثل» من زادء أو ازدادء فقد أربى»» فقلت له: فإن ابن 
كتاب اللّه؟ الحديث . 

(أَرَأَنِتَ) أي أخبرنى (هَذًَا الذي تَقُولُ) بحذف ضمير النصب» وهو جائز» لكونه 
فضلة» كما قال ابن مالك فى خلاصته: 

وَحَذْفَ فَضْلَةٍ أجز إن لَمْ يَضِرْ كلف ما سِيقَ جَوَابَا اؤ خُصِرْ 

أي تقولهء والذي يقوله: هو أنه لا ربا في الفضل فيما كان يذا بيد» وهكذا ابن عمر 
عل يقول› فقد أخرج مسلم فى «صحيحه) ج : ۳ ص : ١7١1‏ من طريق أبي نضرة. 
قال: سألت ابن عمر وابن عباس» عن الصرف؟ فلم يريا به بأساء فإني لقاعد عند أبي 
سعيك الخدري. فسالته عن الصرف؟ فقال : ما زاد فهو رباء فانگر ت ذلك لقولهماء 
فقال * لا أحدثك إلا ما ممعت هن رسول الله يلك جاءه صاحب نخله بصاع من تمر 
طيب» وكان تمر النبي يي هذا اللونء فقال له النبي كَِنةِ: «أنى لك هذا؟». قال : 
كذاء فقال رسول الله كله : «ويلك أربيت» إذا أردت ذلك» فبع تمرك بسلعة» ثم اشتر 
بالمضة ف فال : فاتیت ابن عمر بعد ذلك› فنهاني, ولم آت أبن عباس ) قال : فحدثني 

قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: /١١‏ ۲۳: معنى ما ذكره أوّلا عن ابن 
عمر وابن عباس #6 أنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيد وأنه يجوز بيع 
درهم پدرهمین ؛ ودينار بدینارین › وصاع تمر بصاعين من التمرء وكذا الحنظة. وسائر 
الربويات» كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاء وأن الربا لا يحرم في 
شئ من الأشياءء إلا إذا كان نسيئة» وهذا معنى قوله : إنه سألهما عن الصرف» فلم يريا 
نه باسباة يعني الصرف متفاضلاء كدرهم بدزرهمين» وكان مُعتَمَدهما حديث أسامة بن 
زيد: (إنما الربا في النسيئة)» ثم رجع ابن عمر وابن عباس غك عن ذلك وقالا: 
بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاء حين بلغهما حديث أبى سعيد› كما ذكره 
مسلم من رجوعهما صريحا. 

وهذه الاحاديثت التي ذكرها مسلم . تدل على أن ابن عمر وابن عباس غ# لم يكن 





بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة» فلما بلغهما رجعا إليه. انتهى كلام 
النووي . في «(شرحه» ۲۷-۲۹/۱۱ . 

(أَشَيْعًا) قال السندى : ي أكون شاه واععارة عتضونا على الأضمار يشرط التفممير 
بعيد؛ نظرًا إلى المعنى. ان 

ال کات ا 3 ب لا بعد فيه» بل هو واضح؛ فإن النصب على 
الاشتغال هكذا طريقته» فتبصّر. واللّه تعالى أعلم. 

(وَجَذَُْ في تاب الله عَزْ وَجَلَ أو شََِاسَمِعَْهُ ِن رَسُولٍ الله كل > قال : ما وَجَذْئَهُ فى 
كتاب الله عَزَّ وَجَلَء وَلَا سَمِعْتْهُ مِنْ رَسُولٍ الله يِِ) وفي رواية البخاري : «قال : كلَ ذلك لا 
أقول». قال في «الفتح»: بنصب «كل» على أنه مفعول مقدم» وهو في المعنى نظير قوله 
عليه الصلاة ة والسلام, > فى حديث ذي اليدين : اكل ذلك لم يکن اناي حو المسدوع . 
وفي رواية مسلم : «فقال : لم أسمعه من رسول الله ل . ولا وجدته فی كتاب الله عز 
وجل»» ولمسلم أيضا من طريق عطاء: أن أبا سعيد» لقي ابن عباس فذكر نحوه» وفيه: 
«فقال: كل ذلك لا أقول» أما رسول الله فانتم أعلم به» وأما كتاب اللّه» فلا أعلمه»» أي 
لا أعلم هذا الحكم فيه. ر کی سی أ ی پرا کا چا می۲ کرد بي 
سعيد وآنظاره» كانوا أسن منه» وأكثر ملازمة لرسول الله با . انتهى 

(وَلَكِنْ أسَامَةٌ بن رَيْدِ) حب رسول الله کل وابنٌ حبّه رضي الله تعالى عتهما 
(أخبَرَني» أَنَّ رَسُولَ الله يك قال : «إِنّمَا الرَبَا في النّسِيئَةِ) وفي الرواية السابقة 1 
إل فى ا النسيئة»)؛ وهي رواية البخاريٌ» وفي رواية مسلم: «الربا في الفسيقة»؛ وله من 
طريق عبيد الله + بن أبى يزيد» وعطاء حميعا» من ابن یاس انما للا الى السا ازا 
في رواية عطاء : «ألا إنما الربا»» وزاد في رواية طاوس» عن ابن عباس : «لا ربا فيما 
كان يدا بید». وروی مسلم من طريق آي نضرة» قال: سألت ابن عباس » عن الصرف؟ 
فقال: «أيذا بيد؟» قلت : نعم» قال: فلا بأس» فأخبرت أبا سعيد» فقال: أو قال ذلك؟ 
إا سنكتب إليهء فلا يفتيكموه». وله من وجه آخر» عن أبي نضرة: «سألت ابن عمرء 
وابن عباس #6 عن الصرف؟ فلم يريا به بأساء فإني لقاعد عند أبي سعيد» فسألته عن 
الصرف؟ فقال: ما زاد فهو رباء فأنكرت ذلك ؛ لقولهماء فذكر الحديث» قال: فحدئنى 
أبو الضهباء» أنه سأل ابن عباس غنه بيكة؟ فكرهه ١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وال 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق مبذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته : 





حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما هذا متَّفْقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠ه/ ٤٥۸۲‏ و8ه:- وفى «الكبرى» ٦1۱۷۳٣۹۱۷ ٤و ٦۱۷۲/١۱‏ 
وأخرجه ©“ في «البيو ع ۲۱۷۹ )م( في «البيوع) 45 (ق) 7 «التجارات») ۲۲۵۷ 
(أحمد) فى «مسند الأنصار) 7١785‏ و ۲۱۲٣۰‏ وهه؟١7؟‏ و۲۱۲۸۸ .و8١١7‏ و٣٣۲۳‏ 
(الدارمي) في (البيوع) ۷ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالی › وهو بيان حكم بيع الفضة بالذهب» 
وعكسهء وهو الجواز إذا كان يدا بيد. (ومنها): أن في قصة أبي سعيد» مع ابن عمرء 
ومع ابن عباس له المتقذمة أن العالم يناظر العالم» ويوقفه على معنى قوله» ويرده 
من الاختلاف إلى الاجتماع» ويحتج عليه بالأدلة. (ومنها): أن فيه إقرارٌ الصغير للكبير 
بفضل التقدم . (ومنها): أن في السياق دليلا على أن أبا سعيد» وابن عباس متفقان. 
على أن الأحكام الشرعية» لا تطلب إلا من الكتاب. أو السنة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في الصرف: 

الصرف -بفتح المهملة--: دفع ذهب» وأخذ فضة وعكسه» وله شرطان: منع النسيئة 
مع اتفاق النوع» واختلافه» وهو المجمع عليه» ومنع التفاضل في النوع الواحد منهماء 
وهو قول الجمهور» وخالف فيه ابن عمرء ثم رجعء وابن عباس» واختلف في 
رجوعه» وقد رَوَى الحاكم من طريق حيان العدوي -وهو بالمهملة» والتحتانية- سألت 
أبآ وجار عن الصرف؟ ققال: کات ابن عباس» لا یری به بأسا زهانا فن عمرف ما کان 
منه عينا بعين» يدا بيد» وكان يقول: إنما الربا في النسيئة» فلقيه أبو سعيد» فذكر القصة 
والحديث» وفيه: «التمر بالتمرء والحنطة بالحنطةء والشعير بالشعير» والذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» يدا بيد» مِثلا بمثل» فمن زاد فهو ربا»» فقال ابن عباس : 
أستخفر اللّهء وأثرب إلية» فكان ينهى عته أشد التهى . آنتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : فين بما تقذّم أن ابن عيّاس رعبى الله تعالى عنهها 
ثبت رجوعه» كما ثبت رجوع ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهماء فتكون المسألة إجماعية» 
فلا يجوز ربا الفضلء كما لا يجوز ربا النسيئة بالإجماع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تأويل حديث أسامة #6 : «لا ربا 


شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


حت ۲ 
إلا فى التسيئةة: 

قال. أبو الاس القرطين وحمه الل تعالى: سا سساصله: هذا الخللاف شا عنقد 
مرچ لايد كما اتس علية غا من روجع أبن ق وان عبان لك علق ردن 
قال بقولينها من السلفب: عيذ الله بن الونيى) وزيد بن أرقم . داس بن زو لفك 
في معارضة هذا الحديث لحديث عبادة» وأبي سعيد» وغيرهماء فإنها نصوص في 
إثبات ربا الفضل › ولَمَا كان كذلك اختلف العلماء في كيفيّة التخلص من ذلك على 
أوجهء أشبهها وجهان : 

[أحدهما] : أن حديث ابن عبّاس منسوخ بحديث عبادة» وأبي سعيد» غير أنهم لم 
ينقلوا التاريخ صريحًاء وإنما أخذوه من رجوع ابن عبّاس عن ذلك» ومن عمل الجمهور 
من الصحابة» وغيرهم» من علماء المدينة على خلاف في ذلك . 

قال القرطبيَّ: وهذا لا يدل على النسخ» وإنما يدل على الأرجحيّة . 

[وثانيهما] : أن قوله: «لا ربا إلا في النسيئة» إنما مقصوده نفي الأغلظ الذي حرّمه 
الله بنص القرآنء وتوعّد عليه بالعقاب الشديدء وجعل فاعله محاربًا للّه؛ وذلك بقوله 
تعالى : #الَذِرت ڪون لیوا لا يَمُومُونَ إل كا يموم الى يَتَحَبَطْهُ ليطن مِنّ الم 
إلى آخر الآيات [البقرة: 6/ا11-١8؟]‏ وما كانت العرب تعرف ربا إلا ذلك» فكانت إذا 
حل دينها قالت للغريم: إما أن تقضي» وإما أن تربي: أي تزيد في الدين» وهذا هو 
الذي نسخه النبي َة يوم عرفةء لَمَا قال: «ألا إن كل ربا موضوع» وإن أول ربا أَضعْةُ 
ربانا» ربا عباس». متمق عليه . وهذا كما تقول العرب: إنما المال الإبل» وإنما الشجاع 
على وإنما الكريم يوسف ابن نبي اللّه ولا عالم في البلد إلا زيد» ومثله كثير» يعنون 
بذلك نفي الأكبر والأكملء لا نفي الأصل» وهذا واضح»› ومما يقرب فيه هذا التأويل 
جذا رواية من روى: «لا ربا فيما كان يدا بيد»: أي لا ربا كثيرٌء أو عظيمٌ» كما قال: 
«(لا صلاة لجار المسجدء إلا فى المسجد""'؟: أي لا صلاة كاملة. 

قال: ويظهر لي وجةٌ آخر» وهو حسنٌ وذلك أن دلالة حديث ابن عبّاس على نفي 
ربا الفضل دلالة بالمفهوم. ودلالة إثاته دلالة بالمنطوق. ودلالة المنطوق راحجة على 
دلالة المفهوم» باتفاق النُظار. انتهى كلام القرطبيّ ببعض تصرّف «المفهم» -٤۸٤ /٤‏ 
فار , 

وقال النوويٌ رحمه الله تعالى : في «شرح مسلم»: أما حديث أسامة : ا ربا إلا في 


)1( حديث ضعبف رواه البيهقيّ › والدارقطنيّ) والحاكم . 





۳ حك 
النسيئة» فقد قال قائلون بأنه منسوخ ببذه الأحاديث» وقد أجمع المسلمون على ترك 
العمل بظاهره» وهذا يدل على نسخه. وتأوله آخرون تأويلات: [أحدها] : أنه محمول 
على غير الربويات» وهو كبيع الدين بالدين مؤجلاء بأن يكون له عنده ثوب موصوف. 
فيبيعه بعبد موصوف مؤجلاء فإن باعه به حالا جاز. [الثاني] : أنه محمول على 
الأجناس المختلفة» فإنه لا ريا فيها من حيث التفاضل» بل يجوز تفاضلها يدا بيد. 
[الثالث] : أنه مجمل» وحديث عبادة بن الصامت» وأبي سعيد الخدري» وغيرهما 
مبيّن» فوجب العمل بالمبين» وتنزيل المجمل عليه» هذا جواب الشافعي رحمه الله 
تعالى. انتهى كلام النوويّ. في اشرحه» ۲۷-۲٦/۱۱‏ . 

وقال في «الفتح» :-١75 /١‏ اتفق العلماء على صحة حديث أسامة» واختلفوا في 
الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد» فقيل: منسوخ» لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 
وقيل: المعنى في قوله : «لا ربا» الربا الأغلظ الشديد التحريم › المتوعد عليه بالعقاب 
الشديدء كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد» مع أن فيها علماء غيره» وإنما 
القصد نفي الأكمل؛ لا نفي الأصل» وأيضا فنفي تحريم ريا الفضل؛ من حديث أسامة. 
إنما هو بالمفهوم» فيقدم عليه حديث أبي سعيد؛ لأن دلالته بالمنطوق» ويَحمّل حديث 
اما مة على الربا الأكبر» كما تقدم . واللّه أعلم . انتتهى . 

قال الجامع عا الله تعالى عنه: عندي أقرب التأويلات الترجيح بأن دلالة حديث 
أسامة بالمفهوم» ودلالة حديث أبي سعيد بالمنطوق» فيرجّح المنطوق على المفهوم» 
كما سبق استحسانه في كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

65- (أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْتَى: ٠‏ عَنْ أبي نعم قال : حَدَنْنَا حَمَادْ بْنُ سَلْمَة: ٠‏ عَنْ 
سِمَاكِ بْنِ حَزب» عَنْ سَعِيدٍ بن جُبير» عَنِ ابن عم قال : كُنْتُ أبيغ الإبل بالْبقِيع؛ 
بع بالدًائِير» وا لذرَاهِمء اتوت اللي بء في بت حَفْصَةً2 ففّلت: يا رسول 
الله إنى ره يد أنْ أَسْألَكَ. إلى بيع الوبل بالقيع . بيع الدّنَانِير ) وآخذ الدّرَاهِمَ؟ قال: 
دلا يَأ س أن تَأحْذَها بير ييا ما لَمْ : َمْتَرقَا وَبَيتَكمَا شَئْءٌ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنفة سلا الحديث م أسادية الباب التالى» فكان الأولى 
إيراده هناك» كما فعل في «الكبرى»ء فإنه أورده هناك» واللّه تعالى أعلم . 
ورجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٠۲۷٤/۳۸ ]11[ (أحمد بن يحيى) الأوديّ. أبو جعفر الكوفيّ العابدء ثقة‎ -١ 

۲- (أبو نعیم) الفضل بن دكين الحافظ الكوفيّء ثقة ثبت [9] 017/١١‏ . 





0 شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
۳-حماد بن سلمة) أبو سلمة الربَعِى الثقة العابد» من كبار [۸] ۲۸۸/۱۸۱ . 
-٤‏ (سماك بن حرب) هو أبو المغيرة الكوفيٰ» صدوق » وروايته عن عكرمة خاضة 
مضطربة» وقد تغيّر باخره» فكان ربما يلقن ۳۲٣/۲ ]٤[‏ 

ه- (سعيد بن جُبير) الأسديٌ مولاهم الثقة الثبت الفقيه الكوفيّ ۳1] ٤۳٦/۲۸‏ . 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١/‏ ؟١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تغالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه»ء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير 
حماد» فبصريىٌّ» والصحابئ» فمدنئ . (ومنها) : أن فيه رواية تابعى عن تابعىّ» وفيه ابن 
حمر عن العبادلة الأريمة» والمكترين السب واللّه تمان أعلم. | 

شرح الحديث 

(عن ابن عَمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: كنت بيع الإبل ِالبتقِيع) بالباء 
الموخدة هو الموضع المعروف ببقيع العْرْقدء وهو مقبرة أهل المدينة . وقبل: هو 
بالنون بدل الماء الموحدة: موضع قريب من المدينة» قال الفيومي فى مادة البقع) : 
والبقيع : المكان المتسع» ويقال: الموضع الذي فيه شجرٌء وبقيع الْعَرْقد بمدينة النبي 
ينو كان ذا شجر» وزال» وبقي الاسم. وهو الآن مقبرة» وبالمدينة أيضًا موضع يقال 
له: بقيع الزبير. انتهى. وقال في ماذة «نقع»: تُقيع موضع بقرب مدينة النبيّ يكوه وهو 
في صدر وادي العقيق» وحماه عمر سيه لإبل الصدقة» قال في «العبّاب) : والنقيع 
موضعٌ في بلاد مُزينة على عشرين فرسحًا من المدينة . انتهى . 

( فَأَبِيعٌ الدَّنَانِي وال الدَرَاهِمَ) أي مكان الدنانير» زاد في رواية أبي داود: «وأبيع 
بالدراهم. وأخذ الدنانير» آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه)» يعني أنه تارة يبيع 
بالدنانير» ويأخذ الدراهم» وتارة يبيع بالدراهم» واخ الدنات, قاق لنب يِه فى 
قق حفص علق محال مقر : آي سال وله اط في زیت ديق پات سبي أم 
المؤمنين ؛ رأخه الشقيقة عه (فَقَلك- جا وَسُولَ الله إني أريد أن انك إني بيع 
ابل بالبَقِيع ؛ ' ابيع ِالدَنَانِير وال الدَرَاهِم؟ َالَ) ل (لا بأ س أَنْ تَأَخُذَهَا)؛أن» يحتمل 
أن تكون بفتح الهمزة» على أنها مصدرية» والفعل بعدها منصوبٌ بهاء ويحتمل أن 
تكون بالكسر على أنبا شرطية» والفعل بعدها مجزوم بها. والمعنى: أنه لا بأس أن 
تأخذ بدل الدنانير الدراهم» وبالعكس لكن بشرط التقابض» كما يدل عليه قوله: «ما لم 
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تفترقا الخ» وقوله (بسِغر يَوْمِهَا) قيل: التقييد به على سبيل الاستحباب» وفيه نظر لا 
يخفى» بل الحقّ أنه للوجوب» كما سيأتي تحقيقه» إن شاء الله تعالى (مَا لَمْ تَفتَرِقَا) «ما» 
مصدريّة ظرفيّة: أي مده عدم افتراقكما (وَبَينَكُمَا شَيْءْ») جملة في محل نصب على 
الحال من الفاعل» يعني أنه لا بأس بأخذ الدنانير مكان الدراهم» وبالعكس مدة عدم 
افتراقكماء والحال أنه لم يبق بيتكما شيء من البدلين غير مقبوض . 

قال الخطابية رحمة الله قغالى: اقتضاء الذهب من الفضة» والفضة من الذهب عن 
امان السات حو فی الطتيقة بيم مالم بیس قدا جوازه على أن النهى عن يبع ما لم 
يُقبض إنما ورد في الأشياء التي يُبتغى ببيعهاء وبالتصرّف فيها الربح» كما رُوي أنه لاز 
مى عن ربح ما لم يُضمن»» واقتضاءٌ الذهب من الفضة خارحٌ عن هذا المعنى؛ لأنه 
إنما يراد به التقابض» والتقايض من حيث لا يشق»ء ولا يتعذرء دون التصارف» 
والترابح . 

ويبيّن لك صحة هذا المعتى قوله: «لا بأس أن تأخذها سعر يومها» : أي لا تطلب 
فيها ربح ما لم تضمن» واشترط أن لا يفترقاء وبينهما شيء؛ لأن اقتضاء الدراهم من 
الدنانير صرف» وعقد الصرف لا يصح إلا بالتقابض . انتهى. «معالم السنن» 170/0 
7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا ضعيف» مرفوعًاء وإنما يصح موقونًا 
على ابن عمرء وذلك لتفرّد سماك بن حرب عن سعيد بن جبير برفعه» وقد خالفه داود 
ابن أبي هند» وهو أحفظ منه» وأثبت» فرواه عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء موقوفًا 
عليه» كما لم يرفعه سائر أصحاب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 

فقد أخرج البيهقيَ في «المعرفة» 707/4- بسنده عن على بن عبد اللّهء قال: 
مخت آنأ داود الطيالسيّ» يقول: كنا عند شعبة» فجاءه خالد بن طليق» وأبو ربيع 
السمّانء وكان خالد الذي سأله. فقال: يا أبا بسطام» حدّثنا بحديث سماك بن حرب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر في اقتضاء الورق من الذهب» والذهب من الورق»› 
وقال شعبة» عرق أيوست»: عن نافع عم ابح جر ۽ ولم يرفعه» وحدثنا قتادة» عن سعيد 
ابن المسيّب» عن ابن عمر» ولم يرفعه» وحذّثنا داود بن ابي هند» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عمر» ولم يرفعه» وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق» عن سالم» عن ابن عمرء ولم 








ب 
يرفعه» ورفعه لنا سماك بن حرب» وأنا أفرقه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : فتبيّن بهذا أن سماكًا خالف من هو أحفظ منه» وهو 
داود ابن أبي هند» حيث رواه عن سعيد بن جبير» فوقفه على ابن عمر» مع أن الأثبات 
الثلائة» من أصحاب ابن عمر رضي الله عنهما على وقفه» وهم نافع» وابن المسيّب» 
وسالم . 

والحاصل أن الحديث موقوفًا صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5584/6٠‏ واه/ ٤0۸0‏ و1585 و0۸۸٤‏ و75ه/١409-‏ وفى 
«الكبرى») 51١1/6/07‏ و11۷1 و1۱۷۷ و1۱۷۸ و5119/95180 و١518‏ . وأخرجه 
(د) في «البيوع») ۲۲٠٤‏ (ت) في «البيوع» ١١57‏ (ق) في «التجارات») 7١57‏ (أحمد) 
فى «مسئد المكثرين») 4 و5070 و۷۳۹٥‏ و1١15‏ و۳۹۱٨‏ (الدارمي) في «البيوع) 
4 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في جواز اقتضاء أحد النقدين من الآخر : 

قال الإمام الخطابيّ رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من 
الدنانير» فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه» ومنع من ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن. 
وابن شبْرُمة . وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه» ولم يُعتبر غيره السعر» ولم 
يتأولواء كان ذلك بأغلى» أو بأرخص من سعر يومه» والصواب ما ذهب إليه» وهو 
منصوص فى الحديث» ومعناه ما بيّنته لك فلا تذهب عنهء فإنه لا يجوز غير ذلك . 
واللّه أعلم . انتهى «معالم السئن» 6/ ۲٣-۲٥۵‏ . 

قال الس فق ر خم الله تعالى في «المغنى» ۱١۸-٠٠۷/١‏ : يجوز اقتضاء أحد 
النقدين من الآخرء ويكون صرفا بعين وذمة» في قول أكثر أهل العلمء ومنع منه ابن 
عباس » وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وابن شبرمة» وروي ذلك عن ابن مسعود؛ لأن 
القبض شرطء وقد تخلّف. ولنا ما روى أبو داودء والأثرم في «سننهما» عن ابن عمر» 
قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنائير» وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ 
الدنانيرء آخذ هذه من هذه» وأعطى هذه من هذه» فأتيت النبى يو فى بيت حفصة. 
فقلت : يا رسول اللّهء رُويدك أسألكء إنى أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنائیر» وآخذ 
الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير أخذ هذه من هذه» وأعطی هذه من هذه؟ فقال 
رسول الله بية: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تفترقا وبينكما شيء». 


| ه- (أخذ الوَرق مِنَ الذهب» والذهب . . . - حديث رقم ٤٥۸٥‏ 





| صححح 


قال أحمد: إنما يقضيه إياها بالسعرء لم يختلفوا أنه يقضيه إياها بالسعر»ء إلا ما قال 
أصحاب الرأي : إنه يقضيه مكانها ذهبا على التراضي؛ لأنه بيع في الحال» فجاز ما 
تراضيا عليه» إذا اختلف الجنس كما لو كان العوض عرضاء ووجه الأول قول النبي 
ية : «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها»» وروي عن ابن عمرء أن بكر بن عبد الله 
الْمَرَننَ» ومسروقا العجلي» سألاه عن كريّ لهماء له عليهما دراهم» وليس معهما إلا 
دنائير» فقال أبن عمر: أعطوه بسعر السوق» ولآن هذا جرى مجرى القضاءء فقيل 
بالمثل» كما لو قضاه من الجنس» والتمائل ههنا من حيث القيمة؛ لتعذر التمائل من 
حيث الصورة . 

قيل لأبي عبد اللّه: فإن أهل السوق يتغابنون بينهم بالدانق في الدينار» وما أشبهه؟ 
فقال: إذا كان مما يتغابن الناس بهء فسهل فيه ما لم يكن حيلة» ويزاد شيئا كثيرا. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قول من قال بجواز اقتضاء أحد 
النقدين مكان الآخر بشرط أن يكون بسعر يومه» يدا بيد هو الصواب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 








861 (أخذ الوَرق من الذهّب» 
وَالذْهَب مِنَ الوَرقء» وَذِكْرُ اخْتِلّافٍ 


لْمَاظ النّاقلِينَ 2 بن عُمَرَ رضي 
الله تَعَالى عَنْهُمَا - فيه) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجه الاختلاف فيه واضحء حيث إن سماكًا رواه عن 
سعيد بن جبير» مرفوعاء وخالفه أبو هاشم الرّمانيَ» فرواه عنه موقوفا على ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء وخالفهما موسى بن نافع» فوقفه على سعيد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

6 > - (أْخْبَرَنًا بء قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الْأخوَص . عَنْ سِمَاكِ عَنِ ابن جُبير» عَنِ 
بن عُمَر قال : كنت أبيع الذَهَبّ بِالْفِضَةَء أو الْفِضَةً بالذهب» اتيت رَسُولَ الله يكل 
ًابر بَرْتهُ بذك قَقال: «إذا اعت صَاجِيَكَ ؛ لا مار َبَتَك وَبَِئَهُ لَبْسٌ)). 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو الأحوص»: هو سلام بن سّليم الحنف الكوفئ . 

وقوله : «لبسٌ» بفتح اللام» وسكون الباء الموخدة: أي خلط بسبب أن يبقى بينكما بقيّة 

والحديث ضعيف مرفوعًا كما سبق تمام البحث فيه فى الحديث الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والعاتب٠‏ وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

15 او و قال حَدَنْنَا وَكيعٌ . ٠‏ قال : ْنَا مُوسَى بْنْ افع ٠‏ عن 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَئر» ند گان کر أن. باذ الدَتَانِيرَ مِنَ الدَرَاهِم . وَالدَرَاهِمَ مِنَ الدَتَائِير) . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «موسى بن نافع) الأسدىّء ويقال: لْهُذْلىَ ايو 
شهاب الحتاط بمهملة» فنون- مشهور بكنيته» وهو الأكبر الكوفيّ» ويقال: البصريٌ. 
صدوق [1]: 

رَوَى عن مجاهدء وعطاءء وسعيد بن جبير» وأبي علي النعمان بن علي الوالبي . 
وعنه الثوري» وعيسى بن يونس» ووكيعء» والقطان» والمحاربي» وأبو أسامة» ومحمد 
ابن عبيد الطنافسي ء وأبو نعيم ) وغيرهم. قال علي بن المديني : سألت بجی بن 
سعيد» عن موسى بن نافع؟ فقال: أفسدوه علينا. وقال أبو حاتم : قال عثمان بن أبي 
شيبة : أثنى أبو نعيم على موسى بن نافع خيرا. وقال أيضا: قال أبو جعفر الحمال: قال 
أحمد بن حنبل: موسى بن نافع منكر الحديث. وقال إسحاق بن منصور» عن بن 
معين : ثقة. وقال ابن أبي حاتم› عن أبيه : يكتب حديثه قال: وغيري يحكي عن أبي» أنه 
قال : ثقة. وقال ابن عدي : وموسى بن نافع هذا بصري › لبس سرو اء ولم يحضرني له 

ني ول ا : قال عثمان بن أبي شيبة : هو أسدي» وأثنى عليه خيرا. وقال ابن 

سعد: كان مولى نی اسن وكان ثمَةَء قليل الحديث» وقال ابن شاهين : فى «الثقات» : قال 
ابن عمار: هو ثقة ۔ وذكره أبن حبآن في اقات لاق #الصسيحي #سديقة نعطلا 
عن جابر » في حجة الوداع . روى له البخاريٌّ» ومسلم» والمصتف» وله عند المصتف في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقطء ذكره فى هذا الباب مرّتين . 

اا : موسي هذا هو المعروق بأبي شهاب الحئاط الأكبرء ولهم أبو شهاب 
الحتاط الأصغرء واسمه: عبد ربّه بن نافع الكنانيّ الحئاط» نزيل المدائن» صدوق يهم 
[] مات سنة )۱۷١(‏ أو 2)١77(‏ وسيأتي له في «كتاب الزينة) برقم ٠٠٦٤/٠١‏ حدق 
أبي وائل قال : خطبنا ابن مسعود» فقال: كيف تأمروني أقرأ على قراءة زيد بن ثابت» 
بعد ما قرأت من في رسول الله ية بضعا وسبعين سورة» وإن زيدا مع الغلمان له 
ذؤابتان. وليس له في هذا الكتاب غيره. واللّه أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أثر سعيد بن جبير رحمه اللّه تعالى هذا مما تفرّد به 


1ه- (أشذ الورق مخ الل للقي . . . - حديث رقم ااه 





15 ا 





القضتف رست الله تعالى» أخرجه هناا ٤٥۸1/٥‏ و55894- وفى «الكبرى» ”07/ 
0 وا , وهو مقطوع صحيح الإسناد. لکن سيأتى اشر اليآب سيدا الستك نفسة 
خلافه» وهو أصحٌ مما هنا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

٤۷‏ - (أَخْبَرَنا محمد بن بَشَار ال : أَنْبَأنَا مُؤَمُلُء قال: حَدّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي 
هاشم › عَنْ سَعِيدٍ بن جبير٬‏ عن ابن عمَرَ٬‏ له كان لا َرَى بَأسَا -يَعنِي في قَبْضٍ الدَرَاهِم 
مِنَ الدئانير» وَالدَنَانير من الدَرّاهِم») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مؤمّل»: هو ابن إسماعيل» أبو عبد الرحمن 
البصريّ» نزيل مكة» صدوق سىء الحفظ› من صغار [9] 77/ 10944 . واسفيان»: 

هو الثوريىٌ. و«أبو هاشم»: هو الرَمَانَيَ الواسطئّ» اسمه يحيى بن دينار» وقيل: بن 
الأسودء وقيل: ابن نافع» ثقة 7[1] 595/١184‏ . 

والحديث موقوف صحيحٌ. وتقذم تخريجه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. وهنو -كسمدا) ونم الوكيل: 

foA^‏ - (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ بَشار» قال : حَدَنْنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ قال : حَدَثَنَا سُفْيَاقُ عَنْ 

بي الْهُذَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» في قَبْض الدَنَانِيرٍ مِنَ الذَرَاهِم . َه کان يَكرَّهْهَاء إِذَا كَانّ من 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«سفيان»): هو 
الثوري . و«أبو الْهُذّيل» غالب بن الْهُذيل الأوديّ الكوفي› صدوق» رمي بالرفض .]٥[‏ 

زوق عن آتس؛ وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخحي» وكليب الأودي» وابن رَزين»› 
وروى عنه الثوري» وإسرائيل» وشريك» وعلي بن صالح بن حي . قال ابن أبي حاتم » 
قر آبية: لا باس به» قلت : يحتج بحديثه ؟ قال : وای شيء عنده؟ قليل» وقال بم أب 
هريع» عن این سن 3 رعن آي سعيا الأشي عن هبد الله بک إقرسن 2 قن امه 

حدثنا غالب أبو الهذيل › وكان رافضيا. وذكره ابن حبان في «الثقات» . تفرد به المصنف 
هذا الأثر فقط . 

و(إبراهيم؟": هو النخعي . 

وقوله : (إذا كان من قرض» وإنما كرهه إذا كان من قرض ؛ ئلا يؤدي إلى جر نفع› 
والقرض إذا جر النفع يكون مكروها. 

والأثر مقطوع صحيح» تفرد به المصتّف» أخرجه هنا -4588/51 - وفي «الكبرى» 07/ 
6 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
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£۸4 - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ شار قال : حَدَثْنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ قال : حَدَّثَنَا سفْيَانُء عَنْ 
مُوسَى أبي شِهَابٍ , عن شج بن جار آنه گان لا یری بسا وَإِنْ كانَ مِنْ قزض). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : قوله : عن موسى أبي شهاب» كذا وقع في «الهندية»: 
ويعقى تسخ #الكبرق؟: وهو الصواب»ه ووقم في محظم السخ لعن مرسى بن شهاب؟: 
وهو غلط فاحش» ولا يوجد في الرواة من اسمه موسى بن شهاب أصلاء وموسى هذا هو 
ابن نافع المذكور قبل حديثين › والآتى في السند التالي» وهو أبو شهاب الأكير . فة 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وغو حسينا وعم الوكيل : 

£0۹ (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشار» قال : حَدَّنَنَا وَكيعٌء قال: حَدَننَا مُوسَى بن نَافِع . 
عن سَعِيدٍ بن جبير بمِثْله . 

قال بُو عَبْد الرّحْمَنِ : كذا وَجَدْتَهُ في هَذا المَوْضع) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد تقدم قبل ثلاثة أحاديث. 

وقوله: فكذ) وججدته الخ» أقنار به إلى المخالقة بج وبين الرواية السابقة» حك( 
فيها أن سعيذا كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم» والدراهم من الدنانير» وهذه 
الرواية أرجح من تلك؛ لموافقتها لرواية الثوريّ التي قبلها. 

والأثر صحيح» من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١4089/51-‏ وفي 
«الكبرى» 518٠/07‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 





د ۲۰ 


2 +2 کچ 





£۹۱ - (أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ الله ن عَمَارٍ قال : حَدَمنَا المُعَاقّىء عن حَمَادٍ بن 
ل عن متاو إن زي٠‏ عن سَعِيلٍ ن جير ی مر قال: أتيث الین کا 
أن ا بغر يزيا 1 لم ترقا وما شي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن عبد الله بن عمّار» : هو الْمُخَرّمِيَ الأزديّ» أبو 
جعفر» نزيل الموصل» ثقة حافظ ٠۲۲١ /۲١ ]۱١[‏ من أفراد المصئّف . و«المعافى»: هو 
ابن عمران الأزدي الفهمىّ . أبو مسعود الموصلي› ثقة فيه عابد» و ب : 


*ه- (الريادة فى الوّْن) - حديث رقم 454١‏ 
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وقوله: «رُويدك» بضم أوله. بصيغة المصِعّْر: بمعنى أمهلني . 

والحديث ضعيفٌ» لما سبق من مخالفة سماك للثقات في رفعه» وقد سبق تمام 
البحث فيه قبل باب» فتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


*ه- (الرَيَادَة فى الْوَرْنِ) 





ار 

۲-((آَخبرَئًا مُحَمْدُ بْنُ عَيْدِ الأغلّى» قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌ عَن شُعْبَةَ كَالَ: أخيرنى 
مُحَارِبُ بْنُ وئار» عَنْ جَاپر» قَالَ: لَمّا قَِمَ الي يل الْمَدِيَةَ» دَعَا بمِرَانِء فُوَرَنَ ليء 
وَرَادَنِي) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 0/5 ]٠١١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني» _ثمالبصريٌ» ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجِيمىّ» أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

۴- (شعية) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [۷] ۲۷/۲٤‏ . 

5 - (محارب بن دثار) السدوسيّ الكوفيّ القاض» ثقة إمام زاهد 1057/١5 ]٤[‏ . 

ه-- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَلَمِىَ رضي الله تعالى 
عنهما١7/‏ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» غير محارب» فكوفي» 
وجابر» فمدنيّ. (ومنها): أن فيه جابرًا تيه من المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ 
جديا , واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ : لما قَدِمَ ان ية الْمَدِيَة) 
من غزوه» لا قدومه في الهجرة» فإن هذه القصة وقعت في غزوة تبوك» وقيل: في 
غزوة ذات الرقاع , ورحجه الحافظ في «الفتح» ه/6>- (دَعا بِمِيرَانِ) بكسر الميم» 
وأصله موزان؛ لأنه واويّ» وجمعه موازين (فَوَرَنَ لي» وَرَادني) أي أمر بأن يوزن لي» لا 





حت م 
أنه هو الذي وزن بنفسه؛ لما سيأتي فى ۷ 2555 مط لأ وقه: «فلمآ قزمت 
المدينة جئته» فقال لبلال TET‏ وده قراط . وفيه جواز الزيادة فى الثمن عند 
الوزن للأداءء وهو محل الترجمة هناء لكن يشترط فيه رضا المالك› وع جي هبه 
مستأنفة » حتى لو رُذت السلعة بعيب مثلا» لم يجب رذهاء أو هى تابعة للثمن حتى ترد 
معه؟ فيه احتمال» والظاهر الثانى . 

والجديت مى عليه وسات تمام شرحه» وخریجه بعد ثلاثة وعشرين بابا ۷۷- 
«البيع يكون فيه الشرط» فيصح البيع» والشرط)» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» يهو سسيناء وام الوکیل: 

- (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن مَنْضُورء وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ» عَنْ سُفيَانَ» عَنْ 
مِسْعَرِء عن محَارب بن دِنَارِء عَنْ جَابرء قال: قَضَانِي رَسُولَ الله ككل وَرَادَنِي) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: محمد بن منصور) : هو الجواز المكىّ. من أفراد 
اليكل محمد بن غيك الله من يزيد هو أبو يحيى المكىّ» من أفراد المصتف» 
وابن ماجه. و«سفيان): هو ابن عيينة. و«مسعر»: هو ابن كدام بن ظهير الهلاليَ 
مولاهم» أبو سلمة الكوفي الثقة الثبت الفاضل [۷]. 

والحديث متف عليه» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه». عليه توككلت» وإليه 


4 *- (الرّجْحَانٌ في الْوَرْنِ) 





(الرّجحان» بضم الراء» وسكون الجيم : مسار رجح الي ع يَرْجَحَء بفتح الجيم في 
الماضى› 0 في المضارع رجوخاء ورُححانًا. أفاده في «القاموس»› وفي 
«المصباح»: رجح الشيء يرجح بفتحتين» ورَجّح رُجِوحًا من باب قعد لغة» والاسم 
الرجحان: إذا زاد وزنه» ويُستعمل متعدّيًا أيضّاء فيقال: رَجَحْتهء ورجح الميزانٌ 
يرجح» ويرجُح: إذا ثقلت كفته بالموزون» ويتعدّى بالألف. فيقال: أرجحته» 
ورجحت الشيء بالتنقيل: فضلته» وقويته. وأرجحت الرجلّ بالآلف : أعطته راجحا . 
انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


4 - (الرّجْحَانُ فى الورّن) - حديث رقم ٤٥۹٤‏ 








۲۳ 








٤‏ - (أَخْيَرَنَا عقب بن إِبْرَاهِيمَ: قال : حَدَننَا عَبْدٌ الرَحْمَنِ . ٠‏ عَنْ سُمْيَانَ عَنْ 
سِمَاكِء عَنْ سُوَيْدٍ بن قيْس» َالَ: جَلَبْتُ أناء وَمَخْرَقَةُ الْعَنْدِىُ راء مِن هَجَرَء فَأتَانا 
رسو ل الا يكو وَنْحَنُ بمنى. وَوَزَانُ يَرْنْ بالأجر» فاشتَرَی متا سَرَاوِيلَ, تقال لِلوَرّان : 
لزن َأزْجخ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 7١/7١ ]1١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدورقيّ» أبو يوسف البغداديّ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (عبد الرحمن) بن مهدي العنبري مولاهم البصري› ثقة ثبت حجة [9] 54/57 . 

- (سفيان) بن سعيد الثورى» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة ثبت حجة [۷] ۳۷/٣٣‏ . 
اکت الإسمالة» يرع خرب يع أأوس بن خالد الذهلك ه أبر المغيرة القرفة ؛ صدوق: 
تغير باخره» فکان ربما یلقن ۳۲٠/۲ ]٤[‏ . ۰ 

0- (سُويد بن قيس) أبو صفوان» ويقال: أبو مرحب» صحابيّ نزل الكوفة» وروى 
أن رسول الله ية اشترى منه رجل سراويل» وروی عنه سماك بن حرب» واختلف فيه 
على سماك. روى له الأربعة حديث السراويل فقط. انتهى «تبذيب الكمال». وقال 
الحافظ : ما جزم به من أن كنيته أبو صفوان فيه نظر» والذي يُكنى أبا صفوان اسمه مالك 
انتهى «تهذيب التهذيبس» ٠۳١١/۲‏ . 

وقال في «الإصابة» في «حرف السين» :-٠۲/٤‏ سويد بن قيس العبديّ» أبو 
مرحب» روى سماك بن حرب عنه أن النبي یه اشترى منه رجل سَراويل» أخرجه 
أحمد» وأصحاب السنن فيه» واختلف فيه على سماك» فقيل: عنه» عن أبى صفوان 
مالك بن ڪَهيرة» وسيأني في ترجمته: وكلام المزي يوهم أن سويد کی أيا سو اف 
3 كذلك. اه. وقال في «حرف الميم» 77/9-: مالك بن عمِيرة» أبو صفوان» 

بفتح العين» وحَكى فيه البغويّ عميرًا مسرأ بلا هاء في آخره حديثه يشبه 
جلت ا فقيل: إنهما واحدء حتاف فى اسمه على سمال ين خرب 
وقيل : هما اثنان. وأخرجه البغوي من رواية أبى کاود الطيالسّق» عن شعبة» عن 
سحا سمت أن صفوان مالك بن عمير» رمع طريق شبات ع اش قال: مالك 
ابن عمير به. انتهی . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

متاخ أله من عتماسياق المصتف رجه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» سوى الصحابي» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين» غير شيخه» فبغداديّ» وعبد الرحمن» فبصريٌ. (ومنها): أن صحابيه من 
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المقلين من الرواية» فليس له إلا حديث الباب. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ سُوَيِدٍ بْنِ قيس) كه أنه (قَالَ : جََْتُ) بفتح اللا يقال: جلبٌ الشيء يجليه 
من بابي ضرب» ونصر ا وجلا بالتحريك» واجتليه : ساقه من موضع إلى آخرء 
فجلب هوء وانجلب . أفاده في «القاموس» وقوله (أنا) أتى به ليكون عطف ما بعده عليه 
فصيًاء كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى فى «خلاصته»: 

وَِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رفع مُنَصِلْ نكت افق بالطمير انبل 

أز قال ما ولا مضل يرذ فى في النّظم فَاشِيًا وَضْعْمَهُ اعْتَقَذ 

و اعيا ايل : جره عيقص الريم» رة اثقاء السيصة» يعاو 
مهملة» وفاء» وتاء تأنيث» وقيل: مَحْرّمة بالميم» بدل الفاء» والأول أصح» قال ابن 
حبّان: له صحبة. (بَرْا) بفتح الموخدة» وتشديد الزاي: الثياب» أو متاع البيت» من 
الثياب» ونحوهاء وبائعه البَرّازهِ وحرفته البرّازة بالكسر. أفاده فى «القاموس»ء وقال 
الفيوميّ: البز بالفتح: نوع من الثياب» وقيل: الثياب خاضة من أمتعة البيت. وقيل : 
أمتعة التاجر من الثياب . انتهى (مِنْ هَجَرٌ) بفتحتين : قال فى «القاموس): هجرٌ محرّكة 
بلد باليمن» بينه وبين عَثَّرَ يوم وليلة» مذكرٌ مصروف. وقد يؤنث» ويمنع» والنسبة 
هَجَرِيٌ ) وهاجري» واسم لجميع أرض البحرين» ومنه المثل : اكمبضع تعر إلى 
هجر ». قال : وأقرية كانت قرب المدكة» إلبها كس القلال + أو تتس إلى جر السة.: 
انتهى . وقال في «المصباح»: هجر بفتحتين : بلد بقرب المدينة» يذكرء فيُصرف» وهو 
الأكثرء ويؤنث. فيُمنع» وإليها تنسب القلال على لفظهاء فيقال: هَجَرية» وقلال هجر 
بالإضافة إليهاء وهجرٌ أيضًا بالوجهين من بلاد نجدء والنسبة إليها هاجريٌ بزيادة 
الألف» وكسر الجيم على غير قياس» فرقًا بين البلدين» وربّما تسب إليها على لفظهاء 
وقد أطلقت على الإقليم؛ وهو المراد بالحديث أله 238 اخ الجزية عن موس شر . 
ا ا0 وول الله يكل وَنَحْنْ بمتّى) بكسر الميم» مقصورًا المكان المعروف 
بمكة» والغالب فيه التذكير» فيُصرف. ويقال: بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وسمى منى 
لما يُمنى به من الدماء: أي يُراق. قاله الفِيَومِي (وَوَرَانٌَ يَرْنُ بالأخر) مضارع وزن» من 
باب وعد» حذفت الواو منه لوقوعها بين الياء والكسرة» والجملة فى محل نصب على 
الحال» أي والحال أن هناك رجلٌ يزن الأثمان بأجرة يأخذها ممن يزن لهم (فَاشْتَرَى يئا 
سَرَاوِيلَ) قال المجد: السراويل: فارسيّة معرّبة» وقد تُذكرء جمعه سّراويلات» أو جع 
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سزوال» وسزوالة» أو سزويل» بكسرهن» وليس في الكلام فِعويل غيرهاء والسراوينٌُ 
بالنون لَغدَّء والشُزوال بالشين لغة. انتهى. وقال الفيّوميّ: السراويل أنثى» وبعض 
العرب يظنّ أا جمعٌ ؛ لأا على وزن الجمع» وبعضهم يذكر» فيقول: هي السراويل» 
وهو السراويل» وفرّق في «المجرّد بين صيغتي التذكير والتأنيث» فيقال: هي السراويل» 
وهو السروال» يد أن السراويل أعجميّة» وقيل: عربيّة» جمع سزوالة» تقديرًاء 
والجمع سَرَاويلات. 

ایا از وَأَرْجِخ) أي أعط راجحاء وتقدم في أول الباب أنه يقال : 
أوجحك الرجا” بالآلف: أعطيعد رإاحجشاء. وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث سويد بن قيس ته هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-:ه/ 15945 وه1598- وفى «الكبرى» 5١85/66‏ و86١5‏ . وأخرجه 
(د)في (البيوع) TTT‏ بريه ) في «البيو ع 0 (ف) في «التجارات» ۲۲۲۰ و«اللباس» 
8 (أحمد) في «مسند الكوفيين» ١851١9‏ (الدارمي) في «البيوع» ۲ . والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة الرجحان فى 
الوزن. (ومنها): ما قاله الخطابيّ رحمه الله تعالى: فيه دليل على جوز أخذ الأجرة 
على الوزن والكيل» وفي معناهما أجرة القسام» والحاسب» وكان سعيد بن المسيّب 
ينهى عن أجرة القسام» وكرهها أحمد بن حنبل . (ومنها) : ' أن فى مخاطبة النبن وكيد 
وأمره إياه بالوزن» والإرجاح دليل على أن وزن الثمن على المشتري» وإذا كان الوزن 
عليه ؛ لأن الإيفاء يلزمه» فيكون أجرة الوزن عليه» وإذا كان ذلك على المشترى» 
فقياسه في السلعة المبيعة أن يكون على البائع. قاله الخطابئ. (ومنها): أن فيه 
استحباب لبس السراويل ؛ لأنه َة اشتراه» قال ابن القيّم رحمه اللّه تعالى في «الهدي» : 
واشترى ية سراويل» والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسهاء وقد رُوي فى غير حديث أنه 
لس السراويل» وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه . انتهى «زاد المعاد) ١‏ . 

وأخرج الطبرانيّ في «الأوسطا» وأبو يعلى في «مسنده» من طريق يوسف بن زياد 





شرح سنن النسائي - كتاب البيو 
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الواسطيّ» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقيَ القاضي» عن الأغر أبي مسلم. 
عن أبي هريرة تيه . قال: دخلت يومًا السوق. مع رسول الله ينه فجلس إلى 
البڙازين» فاشترى سراويل بأربعة دراهم» وكان لأهل السوق ورّانء قال: فقال له 
رسول الله بيا : «اتزنء وأرجح».؛ فقال الوزّان: إن هذه الكلمة ما سمعتها قط من 
أحدء قال أبو هريرة كيه : فقلت له: كفى بك من الجفاء فى دينك أن لا تعرف نبيِك 
وكيد فطرح الميزان» ووثب إلى يد رسول الله يا فقبّلهاء نولب النبي وة يده منه› 
وقاك: اسلا تما شاه ر بملوكهاء إنما أنا رجل منكم» فزن» وأرجح»ء وأخذ 
رسوله الله ق السراويل» قال أبر عريرة فك ١‏ قذعيت لأخملة عه ققال: «صاحب 
الشيء أجق بشكة أن بتحملة» إلا أن يكون شعيفا يعجز عته» فيعينه آخوه المسلم»» 
قال قلت ها وسول الله وإنك لتلبس السراويل؟ قال: .«نعم» بالليل والنهار» وفي 
السفر والحضرء فإني أمرت بالسترء فلم أجد شيئًا أستر منه». قال الطبرانيّ: لم يروه 
عن أبن غريرة إلا الأغذى ولا عه إلا عبد الرحمن. ايى" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيفٌ؛ لأن يوسف بن زياد» وعبد 
الرحمن الإفريقيَ ضعيفان. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


چا ودعم الوكيل . 
0 (أْخْبرنَا مُحَمَدُ بْنْ الى خمد ين إشارء عَنْ مُحَمَّدء قال: 
گا عن سِمَاكِ بن حَرْب») قال : تمشت أنا وان قال : و ب 


سَرَاوِيل . ٠‏ بل الهخرَة أَرْجَحَ لي) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «امحمدا: هو ابن جعفر غندر. 

زاد في «الكبرئ» 5/ ه76 رقم ۵ - بعد هذا الحديث : ما نصّه: قال ایر عند 
الرحمن: وحديث سفيان أشبه بالصواب من حديث شعبة. انتهى. يعني قوله: «عن 
سويد بن قيس #ء أضوب هرد قول شعة: سمغت آبا صفوان). ۰ 

وقال أبو داود في «سننه» بعد ما أخرج الحديث من طريق سفيان» عن سماك بن 
حرب: / 40 1-حدثنا حفص بن عمرء ومسلم بن إبراهيم -المعنى قريب- قالا: ثنا 
شعبة» عن سماك بن حرب» عن أبي صفوان بن عَجِيرة» قال: أتيت رسول الله كلا 
بمكةء قبل أن يباجرء بهذا الحديث» ولم يذكر يز بأجرء وقد رواه قيس يعني ابن 
الربيع- كما قال سفيان» والقول قول سفيان. 


)010( راجع «مجمع البحرين في زوائد المعجمين» للحافظ الهيثميٰ ۷ ١١7-١57‏ تحقيق قق 
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حدثنا ابن أبي رزمة""» سمعت أبي» يقول: قال رجل لشعبة: خالفك سفيان. 
قال: دَمَعْتّي . وبلغني عن يحيى بن معين» قال: کل من خالف سفيان» فالقول قول 
سفيان . 

حدثنا أحمد بن حنبل» ثنا وكيع » عن شعبة قال: كان سفيان أحفظ مني . 

وقوله: «القول قول سفيان»: أي القول الأصح.ء والأوثق هو قول سفيان. وقال 
البيهقي في «السنن الكبرى» بعد ما ذكر حديث سفيان: وكذا رواه قيس بن الربيع» عن 
سماك» وخالفهما شعبة» ثم أخرجه من طريقه» عن سماك» سمعت أبا صفوان» مالك 
ابن عَمِيرة الحديث» ثم ذكر البيهقي» عن أبي داود» أنه قال: القول قول سفيان» لكن 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق شعبة» عن سماك» سمعت أبا صفوان» 
يقول: سمعت من النبي باو الحديث» ثم قال الحاكم: أبو صفوان كنيته سويد بن 
قيس» هما واحد صحابي من الأنصارء والحديث صحيح على شرط مسلم. انتهى 

قال المنذري: وأخرجه النسائي» وابن ماجه» ووقع في حديث النسائي» وابن 
مجه سمت مالك أنا صفوان» وقال النسائي : حديث سفيان أشبه بالصواب -يعنى 
ليت الأول الذي فيه سويد بن قيس › وقال أبو داود: والقول قول سفيان . 1 

وقال الحاكم أبو أحمد الكرابيسي: أبو صفوان مالك بن عميرة» ويقال: سويد بن 
قيس » باع من النبي بء فأرجح له. وقال أبو عمر النمري : 0 مالك بن 
عميرة» ويقال: سويد بن قيس » وذكر له هذا الحديث» وهذا يدل على أنه عندهما 
رجل واحدء كنيته أبو صفوان» واختلف في اسمه. واللّه عزوجل أعلم. انتهى «عون 
المعبود) ١88-١86 /٩‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه السب لسن تقذم أن المصتف» وأبا داود رحمهما 
الله تعالى رجّحا رواية سفيان الثوريّ على أن الصحابئ سُويد بن قيس» وليس أب 
صفوان مالك بن عميرة» كما رواه شعبة؛ وسبب ترجيحهما كون سفيان أحفظ من 
شعبة» كما اعترف به هو نفسه» وغيره» وأيضا تابعه في ذلك قيس بن الربيع» فكانت 
روايته أرجح.ء لكن الظاهر أنه لا خلاف بين الروايتين» كما أشار إليه أبو أحمد الحاكم» 
وابن عبد اليرّء بأن كنيته أبو صفوان» واختّلف في اسمه» فهو رجل واحد. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

495 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ : ِنُ إِبْرَاهِيمَ عن الْمُلَائئ؛ عَن سُفْيَانَ ح وَأَنْبَأنَا مُحَمّدُ بْنُ 


)١(‏ هو محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزمة اليشكريّ مولاهم» أبو محمد المروزيٌ» ثقة من التاسعة» 
اتن س ا د 


/ 


1 
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إسماميل | نن إِبْرَاهِيمَ . قَالَ : أَنْبأنا أبُو نعم » عن سَُفْيَانَ. عَنْ حَنْظَلَةٌ؛ عَنْ طاوّس » عن 
ابن ُمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ الله اة : «الْمِكْيَالُ عَلَى ميال أفل الْمَدِيتة» وَالْوَرْنُ عَلَى 
ورن أفلٍ مَكَة . 

وَاللَفْظ لإشخاق). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «(محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) : هو المعروف أبوه 
بابن علية البصرئ» نزيل دمشق+ وقاضيهاء ثقة [11] ٤۸۹/۲۲‏ هن أفراد المضصتف.. 

[تنبيه] : وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى»» و«الكبرى»: «محمد بن 
إبراهيم»» وهو غلط» والصواب «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم»» كما هو في «النسخة 
الهنديّة». وقال في «تحفة الأشراف» 579/5 : «ومحمد بن إسماعيل ابن غليّة) . فتنبّه . 
واللّه تعالى أعلم . 

ولإسحاق»): هو ابن راهويه. و«الملائيّ» : بضم الميم : هو الفضل پن دكين؛ انو 
نعيم الكوفيّ الحافظ الحجة [9]. و«سفيان»: هو الثوريٌ. و«حنظلة»: هو ابن سفيان 
الجمحي المكيّء الثقة الحجة [1]. و«طاوس»: هو ابن كيسان الإمام المشهور. 
والسند كله رجال الصحيح» غير شيخه الثاني. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «المكيال على أهل المدينة» : أي المكيال الذي يتعلق به وجوب الكقارات› 
وصدقات الفطر مقذر بمكيال أهل المدينة ؛ لأنهم أصحاب زراعات» فهم أعلم بأحوال 
المكاييل . 

وقوله: «والوزن على وزن أهل مكة»: أي الوزن المعتبر وزن أهل مكة؛ لأنهم أهل 
تجارات» فعهدهم بالموازين» وعلمهم بالأوزان أكثر. 

قال السندي رحمه الله تعالى فى «شرحه» ۷/ 780-17815: قوله: «المكيال على 
مكيال أهل المدينة» : أي الصاع الذي يتعلق به وجوب الكفارات» ويجب إخراج صدقة 
الفطر به صاع المدينة» وكانت الصيعان مختلفة في البلاد. والمراد بالوزن وزن الذهب 
والفضة فقط: أي الوزن المعتبر في باب الزكاة» وزن أهل مكة» وهي الدراهم التي 


العشرة منها بسبعة مثاقيل» وكانت الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد» وكانت دراهم 


أهل مكة هي الدراهم المعتبرة في باب الزكاة» فأرشد ية إلى ذلك ببذا الكلام» كما 
أرشد إلى بيان الصاع المعتبر في باب الكفارات» وصدقة الفطر بما سبق. انتهى . 
وقال فى «شرح السنة»: الحديث. فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله تعالى: 
كالزكوات» والكفارات ونحوهاء حتى لا تجب الزكاة في الدراهمء حتى تبلغ مائتي 
درهم بوزن مكة. والصاع فى صدقة الفطرء صاع أهل المدينةء كلك صاع خمسة أرطال 
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وثلث رطل . كذا فى المرقاة. 

وقال فی «نيل الأوطار) : والحديث فيه دليل على أنه یرجح عند الاختلااف في 
الكيل» إلى مكيال المدينة» وعند الاختلاف في الوزن إلى ميزان مكة» أما مقدار ميزان 
مكة» فال ابن حزم: بحثت غاية الببحث» عن كل من ويقت بتمييزه› فوجدت كلا 
يقول: إن دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبةء وثلاثة أعشار حبة» بالحب من 
الشجير ع والدرهم سبعة أعشار المثقال» فوزن الدرهم سبع وخمسون حبة» وستة أعشار 
حبة» وعشر عشر حبة» فالرطل مائة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور. انتهى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث صحيح» وقد تقدم في «كتاب الزكاة» 507١ /٤٤‏ «كم الصاع؟» وتقدم 
شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : اختلف في هذا الحديث هل هو من مسند ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
كما هو عند المصتف» أم هو من مسند ابن عبّاس رضي اللَّه تعالى عنهما : 

قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بعد أن أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة ») عن 
الفضل بن ذكين» عن الثورى بسند المصتف: ما نصّه: وكذا رواه الفريابين» وأبو 
أحمد» عن سفيان» وافقهما فى المتن» وقال أبو أسييزل + عن ابن عباس › مکان ابن 
عس؛ عدواه الرليد بن ملب هن ستظلةة ققالءة ازن البفينةه وكيال 4ه . 
التو . 

قال فى «عون المعبود»: حديث طاوس» عن ابن عمر سكت عنه المؤلف» 
بارع وأخرجه أيضا البزار» وصححه ابن حبان» والدارقطنى . 

(وكذا رواه الفريابي) بكسر الفاء منسوب إلى فرياب » مدينة ببلاد الترك» كذا في «جامع 
الأصول»» هو محمد بن يوسف» ثقة فاضل عابد» من أجلة أصحاب الثوري. (وأبو 
أحمد) الزبيري» الكوفي» ثقة (وافقهما) أي وافق فضل بنُ دكين في هذا المتن الفريابي. 
وأبا أحمد الزبيري (وقال أبو أحمد : عن ابن عباس) والمعنى : أي رواه فضل بن دكين عن 
سفيان الثوري» بلفظ : «الوزنُ وزن أهل مكة» والمكيال مكيال أهل المدينة»» وهكذا رواه 
محمد ابن يوسف الفريابي» وأبو أحمد الزبيري» عن الثوري» فهؤلاء الثلاثة اتفقوا فى 
روايتهم عن الثوري» على هذا اللفظ» أما أبو أحمد الزبيري» فجعله من مسند ابن عباس» 
وأما فضل ابن دكين» والفريابي فجعلاه من مسند ابن عمر . 

قلت: وكذا جعله أبو نعیم ١‏ عن الثوريى» من حديث ابن عمرء وروايته عند 
السا . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: وكذا جعله أبو نعيم الخ هذا عجيب» من 
صاحب «العون» فإن أبا نعيم هو فضل بن دكين الذي في سند أبي داود» فكأنه توهّمه 
غيره. سبحان من لايغفل . 

قال المحدثون: طريق سفيان الثوري» عن حنظلة» عن طاوس» عن ابن عمر هي 
أصح الروايات» وروى الدارقطني من طريق أبي أحمد الزبيري» عن سفيان» عن 
حنظلة» عن طاوس» عن ابن عباس» ورواه من طريق أبي نعيم» عن الثوري» عن 
حنظلة » عن سالم بدل طاوس» عن ابن عباس» قال الدارقطني : أخطأ أبو أحمد فيه. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن أرجح الروايات رواية أبي نعيم» 
والفريابيَ» كلاهما عن الثوريّ» عن حنظلة بن أبي سفيان» عن طاوس» عن ابن عمر 
راق الله تعالى عنهماء بلفظ : «المكيال مكيال أهل المدينة» والون وزن أهل مكة) . 
راا جحل آي احم الریری من عسقد أبن عاس رقى الله تعالى عنهما» وكذا روا 
الوليد بلفظ: «وزن المديئةة ومكيال مكة»» فمنكران. فتنبّه. والله تعالى أغله 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. وإليه أنيب» . 


١ ۰ سعط‎ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يُسْتَوْفَى) بالبناء للمفعول أي يمضه وافيّاء 
يقال: أوفى فلانا حقّه: أعطاه وافيّاء كوفاه»ء ووافاه» فاستوفاهء» وتوفاه. قاله فى 
«(القاموس ). واللَّه تعالى أعلم بالصواب . 1 

ببفه ف 5 تسود بی شا وَالحَارتُ بْنُ مِسكين» قَرَاءَةٌ عليه › وأا أُسْمَعُ؛ 
عَنِ ابن الْقَاسِم عن مالك› رتخير ع عن ابن عمَرّ قَالَ : قال رَسُولُ الله علخ : من 
ابتاع طعَامًا فلا يَبعْه حَنَّى يَسْتَوْفِيَهُ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲١/۱۹ ]۱۱[ (محمد بن سلمة) المرادى المصرئء ثقة ثبت‎ -١ 

"- (الحارث بن مسكين) القاضي المصريٌ» ثقة فقيه ]١١[‏ 9/4 . 








۳١ 
۰٩ لقن الايا ميد اأرحمسن ياسراق اللقيده تدا من ر11‎ -" 
۷/۷ ]۷[ اماق من ا نس الإمام المدني ال الحجة الثبت‎ - 
. (اين سا عبد اگ ری الله تعالى عتهيا 17/11 . ا تعالى أعلم‎ - 
: لطائف هذا الإسناد‎ 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم‎ 
رجال الصحيح. غير اخ الحارنت» قشرد به عبر وأبو ذارةء (ومتها): أنه مالسل‎ 
بالمدنيين من مالك» والباقون مصريون. (ومنها): أن فيه ابن عمر من العبادلة الأربعة»‎ 
حديثا . والله تعالى اعلم.‎ (Y1 *) وال هري السبعة» روی‎ 





شرح الحديث 
(عَن ان عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: قَالَ رَسُول الله بي : «مَّن ابتَاعَ) أي 
اشر ف اماه َلايَبِعْهُ حى يَسْتَوْفِيَهُ) وفى الرواية التالية : «حتى يقبضه»)ء وفيها زيادة 
سی # نقد يسعوفيه بالقيل پان يثقياله لائر ولا يقبضه للمشتري» بل يُحبسه عنده 
لينده الثمن مثلاء ويُستفاد منه أنه لو استوفى المبيع المفصول من البائع» وأبقاه في 
منزل البائع» لا يكون قبضًا شرعيًا حتى ينقله المشتري إلى مكان لا اختصاص للبائع به 
كما تقل عن الشافعىّ رحمه الله تعالى. أفاده فى «الفتح» ه/ ۸٤-۸۳‏ . 
وقال الجافظ ولي الديخ رة الله #عالى: قر احص يستوقيعهة؛ وقوله: حش 
يقبضه) بمعنى واحدء فإن الاستيفاء هو القبض › كما دلت عليه الرواية الأخرى› 
والقبض في المنقولات يكون بالنقل» والمراد بالنقل تحويله إلى مكان» لا يختض 
بالبائع» أو قم بالبائع بإذنه. انتهى «طرح التثريب» ٠١١١/١‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي قاله ولى الدين ياه من أن الاستيفاء 


والقبض بمعنى واحد أظهر مما سبق في عبارة «الفتح» من الفرق بينهماء فتأمل . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا ممق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ةهة//ا1:59 و0۹۸٤‏ و"ه/”١”:‏ ولاه/لا١*":‏ و۸٩٦٤‏ و۹٩٦٤‏ 
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و١٠515-‏ وفي «الكبرى» 5١41//65‏ و/ا91//518/4861١5‏ و198/0/8١5‏ و1۱۹۹ و۲۰۰٦‏ 
و١١57‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع» 7١14‏ و٦۲۱۲‏ و71١7‏ و٣۲۱۳‏ و٣۲۱۳‏ و۲۱۳۷ 
و11١5‏ و۷٦۲۱‏ و«الحدود» 18605 (م) في «البيوع» ٠١۲٠١‏ و۲۷١٠‏ (د) في «البيوع» 
9۲و 9و ۳۹٥9‏ و۳۲۹۸ (ق) فى «التجارات) ۲۲۲۲ و۲۲۲۹ (أحمد) فى 
(مسند العشرة» ۳۹۷ وامسند المكثرين» 0 و"ءلا و١١05‏ و0705 و 
و5477 و۸۲۷٥‏ (الموطأ) في «البيوع» ١75‏ و15 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن بيع الطعام قبل القبض : 

اختلفوا فى هذه المسألة على سبعة أقوال : 

(لقرق الأرلكه اتام ذلك بالمطوءاهة كاه هی السديةء ا قيرة: 
فيجوز بيعه قبل قبضه» وهذا مذهب مالك» وحكى عنه ابن عبد اليرّ استثناء أمرين من 
المطعوم يجوز بيعهما قبل القبض : 

[أحدهما] : الماء»ء وحكى ابن حزم عنه في الماء روايتين. 

[الأمر الثاني] : الطعام المشترى جزافاء فالمشهور من مذهب مالك جواز بيعه قبل 
القبض» وبه قال الأوزاعيّ» ثم قال: ولا أعلم أحدًا تابع مالكا من جماعة فقهاء الأمصار 
على تفرقته بين ما اشثّري جزافا من الطعام» وبين ما اشتري منه كيلا إلا الأوزاعيّ» فإنه 
قال: من اشترى طعامًا جزافاء فهلك قبل القبض فهو من المشتري ». وإن اشتراه مكايلة› 
فهو من البائم» وهو نص قول مالك» وقد قال الأوزاعيّ: من اشترى ثمرة لم يجز له 
بيعها قبل القبض» وهذا تناقض» ثم استدل ابن عبد البرّ لمالك برواية القاسم» عن ابن 
عمر أت رسول الله ي ااتتبى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه»» قال : 
فقوله: «بكيل» دليل على أن ما خالفه بخلافه. 

ونُعُقَبِ بأن الرويات الآنية في نبي الّذِين يبتاعون الطعام جزافًا عن بيعه حتى ينقلوه 
من مكانه صريح في الرّدْ على من جوز بيع الطعام قبل قبضه» إذا كان اشتراه جزافا. 
واللّه تعالى أعلم . 

(القول الثاني): اختصاص ذلك بالمطعوم» سواء اشثّري جزافاء أو مقدّرًا بكيل» أو 
وزن» أو غيرهماء وبه قال بعض المالكيّة» وحكاه عن مالك» واختاره أبو بكر الوقار» 
وصححه أبو عمرو بن الحاجب» وحكاه ابن عبد الب عن أحمد» وأبي ثورء قال: وهو 
الصحيح عندي ؛ لثبوت الخبر بذلك» عن النبي بيد وعمل أصحابه» وعليه جمهور أهل 
العلم» قال: وحجتهم عموم قوله ب : «من ابتاع طعامًا»» لم يقل: جزافاء ولا كيلاء 
بل ثبت عنه فيمن ابتاع طعامًا جزافا أن لا يبيعه حتى ينقله. ويقبضه؛ قال: وضعَفوا 
الزيادة في قوله: «طعاما بكيل» . 


هه- (بَيِمْ الطَعام قل أَنْ يُسَوَْفَى) - حديث رقم ٤٥۹۷‏ 





٣۲٣۳‏ اهرجه 








(القول الثالث): اختصاص ذلك بما اشثري مقدرًا بكيل» أو وزن» أو ذرع» أو 
عددء سواء كان مطعومّاء أم لا؟ فإن اشتري بغير تقدير جاز بيعه قبل قبضهء وهذا هو 
المشهور عن أحمد» كما قال الشيخ مجد الدين ابن تيميّة في «المحرّر»» وقال ابن عبد 
ابرا روي عن عشمان بن عَمّانء .وسعيد بن المسيّب: والحسن البصري» والحكم بن 
عغتيبة» وحمّاد بن أبى سُليمان» وبه قال إسحاق بن راهويه» ورُوي عن أحمد بن حنبل» 
والأول أصحٌ عنه. اثقهى . والمعتمد في ذلك قول ابن تيميّة» فإنه أعرف بمذهبه. قال 
ابن عبد الب : وحجتهم أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل» أو الوزن» فكل مكيل» 
أو موزونء فذلك حكمه. 

وتُعْقَبٍ بأن النهي الوارد عن بيع المشترّى جزافًا قبل قبضه يرد هذاء كما تقدّم بيانه. 
وعن أحمد رواية أخرى: أن صبر المكيل والموزون خاصّة كبيعهما كيلاء ووزنًا. 

(القول الرابع): طرد ذلك في جميع الأشياء» المطعوم» وغيره» والمقدر» وغيره» 
فلا يجوز بيعها قبل قبضهاء إلا العقار» وببذا قال أبو حنيفة» وأبو يوسف. 

(القول الخامس): منع المبيع قبل القبض مطلقا» حتى في العقارء وبهذا قال 
القافيك ء وسحيذ بع السب وغو رواية عن أك واه آبين عيق آلب حبق عبد اله 
ابن غباس» وجابر بن عبد الله به > وسقيان الثوريّء وسفيان بن عُيينة» ويدل لذلك 
أن ابن عبّاس رضي الله عنهماء لَمَا روى عن النبي ية «أنه ى عن بيع الطعام حتى 
يُستوفى»» قال: ولا أحسب كلّ شىء إلا مثله» رواه الأئمة الستّة» وهذا لفظ البخارى› 
ولفظ مسلم: «وأحسب كل شر مثله» وفي لفظ: «وأحسب كل شيء بمنزلة 
الطعام»» وفي لفظ له: «حتى يكتاله»» وكذلك قال جابر كيه أي أن غير الطعام مثله» 
قال ابن عبد البرّ: فدل على أنهما فهما عن النبيَ ية المراد والمغزى. وعن حكيم بن 
جزام تيه قال: قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعَاء فما يحل لي منهاء وما يحرم؟ 
قال: (إذا اشتريت بيعاء فلا تبعه حتى تقبضه»» رواه النسائىئّ باختلاف فى إسناده» 
ومتنه وصححه ابن حزم»› وقال ابن غبد الير: هذا الأسناقه رات كان فيه مقالء فيه 
لهذا المذهس استظهار . وروی أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمروء قال : قال رسول 
الله عه : (لا يحل بيع وسلف» ولا بيع ما لم يُضمن» ولا بيع ما ليس عندك»» وهو 
حديث صحيح» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبئ ي : «أنه نبى أن تباع 
السّلّعٌّ حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله»» رواه الحاكم» وقال: 
صحيح على شرط مسلم» لكن فيه عنعنة ابن إسحاق . 

فهذه الأحاديث حجة لهذا المذهب» وللذي قبله إلا أن صاحب المذهب الذي قبله 
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استثنى من ذلك العقار؛ لانتفاء الغرر فيه» فإن الهلاك فيه نادر بخلاف غيره. 

(القول السادس): جواز البيع قبل القبض مطلقًا في کل شيءء وبهذا قال عثمان 
البنّيّ» قال ابن عبد البرْ: هذا قول مردود بالسئّة» والحجة المجمعة على الطعام فقط» 
وأظتّه لم يبلغه الحديث». ومثل هذا لا يلتفت إليه. وقال النوويٌ: وحكاه المازرى› 
والقاضي عياض» ولم يحكه الأكثرون» بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع 
قبل قبضه» قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه» فهو شاذ متروك. قال ولي الدين: وحكاه 
ابن حزم عن عطاء بن أبي رباح . 

(القول السابع): منع البيع قبل القبض في القَمْح مطلقاء وفي غيره إن ملكه بالشراء 
خاضّة» ويُعتبر أيضًا في القمح خاصّةٌ مع القبض» وهو إطلاق اليد عليه» وعدم 
الحيلولة بينه وبين أن ينقله عن موضعه الذي هو فيه إلى مكان آخرء فإن اشتراه بكيل لم 
يحل له بيعه حتى یکتاله ۰ ٦‏ ا اكثاله جل له ييعة وان لم ينقله معن موش ومبذا قال 
اين عجوم الظاهريع؛ وتمسّك في القمح بحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما : «أما الذي 
هى رسول الله اة أن يُباع حتى يُقبض» فهو الطعام»» وقال: فهذا تخصيص للطعام في 
البيع خاصّة» وعموم له بأيّ وجه مُلك. واسم الطعام في اللغة لا يُطلق إلا على القمح 
وحدهء وإنما يطلق على غيره بإضافة» وتمسك في غير القمح بحديث حكيم بن حزام 
ييه المتقدم» وقال: هذا عموم لكل بيع» ولكل ابتياع» والمذكور في حديثي ابن 
عمر» وابن عباس ڪه بعض ما في حديث حكيم بن حزام قله » فهو أعمّ. ثم 
حكى مثل قوله عن ابن عبّاس» وجابر» والحسن» وابن شُبْرُمة له . هكذا ذكر هذه 
الأقوال : في «طرح | التثريب» |٥‏ 100۸-1000 . ) 

قال الجامع عفا عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال هو القول الخامس » وهو منع 
البيع قبل القبض» مطلقاء حتى في العقار» فهو أرجح؛ لثبوت النصوص بذلك: 

(فمنها): ما يأتي للمصئتف رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
تعالى عنهماء قال: قال رسول الله ل : «لا يحل سلّف» وبيعٌ» ولا شرطان في بيع 
ولا ربح ما لم يقسمن1» وهو حديث صحيح: فمعنى «ربح مالم يضمن؟ هو ربح فبيع 
اشتراه» فباعه» قبل أن ينتقل من ضمان البائع» وهو يعم كل شيء» الطعام» . وسائر 
المنقولات» وغيرها. 

(ومنها): حديث حكيم بن حزام . تيه الذي أخرجه أحمد في «مسنده» بلفظ : «إذا 
اشتريت بيعّاء فلا تبعه حتى تقبضه»» فهو وإن کان في سند راو مبهم»ء إلا أنه يشهد له 
حديث ابن عمرو هذا. 
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(ومنها): ما أخرجه أبو داود» والحاكم» وابن حبّان» وصخحاه» من حديث زيد بن 
ابت تنه بلفظ : «أن النبئ ية نمى أن تباع السّلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم»» فهو وإن كان فيه محمد بن إسحاق» وقد عنعنه» لكنه يشهد له ما تقدم. فهذه 
الأحاديث كما رأيت صالحة للحجيّة. ولا سيّما حديث عبد الله بن عَمْرو رضي الله 
تعالى عنهماء فإنه بمفرده كاف للحجيّة» وأيضًا قول ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
فيما يأتي : افأحسب أن كل شيء مغ اة الطعام»» وفي رواية اليخارى : لوللا أعصسية 
كل شىء إلا مثله) . 

الايا أن أرجح الأقوال هو القول الخامس» وهو مذهب الشافعيّ وعيجة الله 
تعالى وجماعة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التصرّف في المبيع قبل القبض بغير 
الع : 
اسرد ری أقوال : 

(القول الأول): قصر المنع على البيع» وتجويز غيره من التصرّفات قبل القبض» قاله 
ابن حزمء قال: والشركة» والتولية» والإقالة كلها بيع مبتدأة لا يجوز في شيء منها إلا 
ما يجوز في سائر البيوع . 

(القول الثانى): أن سائر التصرّفات في المنع قبل القبض كالبيع» قال ولي الدين : 
وهذا هو الذي فهمته من مذهب الحنابلة ؛ لإطلاق ابن تيميّة في «المحرّر» التصرّف من 
شير استتتاء شيء منه . 

(القول الثالث): طرد المنع في كل معاوضة فيها حى توفية» من كيل» أو شبهه 
بخلاف القرض» والهبة» والصدقة» وهذا مذهب مالك. وأرخص في الإقالة. 
والتولية» والشركة مع كونها معاوضات فيها حى توفية» قال ابن حزم: واحتجوا بما 
رويناه من طريق عبد الرزّاق» قال ابن جريج: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أن 
رسول الله هة قاله حديئًا مستفيضًا في المديئة : «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» 
ويستوفيه» إلا أن يشرك فيه» أو يوليه» أو يقيله»» وقال مالك: إن أهل العلم اجتمع 
رأهم على أنه لا بأس بالشركة» والإقالة» والتولية في الطعام وغيره - يعني قبل القبض- 
قال ابن حزم: ما نعلم روي هذا إلا عن ربيعة» وطاوس فقط» وقوله عن الحسن في 
التولية» قد جاء عنه خلافهاء قال ابن حزم: وخبر ربيعة مرسل» ولو استفاض عن أصل 
صحيح» لكان الزهريٌ أولى بأن يعرف ذلك من ربيعة» والزهريٌ مخالف له فى ذلك» 
قال: التولية بيع في الطعام وغيره» ثم ذكر عن الحسن أنه قال: ليس له أن يوليه حتى 
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يقبضه» فقيل له : أبرأيك تقوله؟ قال: لاء ولكن أخذناه عن سلفناء وأصحابناء قال ابن 
حزم: سلف الحسن هم الصحابة» أدرك منهم خمسمائة وأكثر» وأصحابه أكابر 
التابعين» فلو أقدم امرؤ على دعوى الإجماع هنا لكان أصخ من الإجماع الذي ذكره 
مالك . 

(القول الرابع): المنع من سائر التصرّفات» كالبيع» إلا العتق» والاستيلادء 
والتزويجح» والقسمة» هذا حاصل الفتوى في مذهب الشافعيّ» مع الخلاف في أكثر 
الصورء وأما الوقف» فقال المتولى فى «التتمّة»: إن قلنا: إن الوقف يفتقر إلى القبول»؛ 
فهو كالبيع» وإلا فهو کالاعتاق› د قطع الماورديٌ في «الحاوي»» وقال: يصير 
قابضاء حتى لو لم يرفع البائع يده عنه» صار مضمونا عليه بالقيمة» فمن قصر المنع 
على البيع) اقتصر على مورد النصّ» ومن عذاه إلى غيره» فبالقياس» وذلك متوقف 
على فهم العلّة في ذلك» ووجودها في الفرع المقيس» واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح القول الأول» وهو قصر النهي على 
البيع فقط؛ عملا بظواهر النصوصء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. ظ 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في بيع ما ملك بغير البيع قبل القبض : 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى : والذي في الحديث المنع فيما مُلك بالبيع. 
وهو ساكت عما مُلك بغيره» وللعلماء في ذلك خلاف أيضا: 

قال الشافعيّة : يلتحق بالمملوك بالبيع ما كان في معناه» وهو ما كان مضمونا على من 
هو في يده بعقد معاوضة» كالأجرة» والعوض المصالح عليه عن المال» وكذا 
الصداق؛ بناء على أنه مضمون على الزوج ضمان عقدء وهو الأظهرء أما ما ليس 
مضمونًا على من هو تحت يده» كالوديعة» والإرث» أو مضمونا ضمان يد» وهو 
المضمون بالقيمة» كالمستام» ونحوه» فيجوز بيعه قبل القبض؛ لتمام الملك فيه. 
ومذهب أحمد نحوه» قال ابن تيميّة في «المحرّر؛: وكلّ عين مُلكت بنكاح» أو خلع. 
أو صلح عن دم عمذاء أو عتق» فهي كالبيع في ذلك كلهء لكن يجب بتلفها مثلهاء إن 
كانت مثليّة» وإلا فقيمتهاء ولا فسخ لعقدها بحالء فأما ما ملك بإرث» أو وصيّة من 
مكيل» أو غيره» فالتصرّف فيه قبل قبضه جائرٌ. وفرّق ابن حزم في ذلك بين القمح 
وغيره» فقال في القمح: إنه بأيّ وجه ملكه لا يحل له بيعه قبل قبضه» وقال في غيره: 
متى ملكه بغير البيع فله بيعه قبل قبضه. انتهى «طرح التب 1888/6 . 

وقال الموفق رحمه الله تعالى: وكل عوض ملك بعقد ينفسخ ببلاكه قبل القبض» لم 
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يجز التصرف فيه قبل قبضه» كالذي ذكرناء والأجرة» وبدل الصلح» إذا كانا من 
المكيل» أو الموزون» أو المعدود» وما لا ينفسخ العقد مبلاكه. جاز التصرف فيه قبل 
قبضه» كعوض الخلع› والعتق على مال» وبدل الصلح عن دم العمد» وأرش الجناية» 
وقيمة المتلف؛ لأن الْمُطلق للتصرف الملك» وقد وُجدء لكن ما يتوهم فيه غررٌ 
الانفساخ ببلاك المعقود عليه» لم يجز بناء عقد آخر عليه تحرزا من الغرر» وما لا يتوهم 
فيه ذلك الغرر انتفى المانع» فجاز العقد عليه» وهذا قول أبي حنيفة» والمهر كذلك عند 
القاضي» وهو قول أبي حنيفة ؛ لأن العقد لا ينفسخ ببلاكه» وقال الشافعي: لا يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه» ووافقه أبو الخطاب في غير المتعين؛ لأنه يخشى رجوعه 
بانتقاض سببه بالردة قبل الدخول» أو الاخ سبب من جهة المرأة» أو نصفه 
بالطلاق» أو انفساخه بسبب من غير جهتهاء وكذلك قال الشافعي في عوض الخلع› 
وهذا التعليل باطل بما بعد القبض» فإن قبضه لا يمنع الرجوع فيه قبل الدخول . 

وأما ما ملك بإرث» أو وصية» أو غنيمة» وتعين ملكه فيه» فإنه يجوز له التصرف فيه 
بالبيع وغيره قبل قبضه؛ لأنه غير مضمون بعقد معاوضة» فهو كالمبيع المقبوض» وهذا 
مذهب أبي حنيفة» والشافعي» ولا أعلم عن غيرهم خلافهم» وإن كان لإنسان في يد 
غيره وديعة» أو عارية» أو مضاربة» أو جعله وكيلا فيه جاز له بيعه ممن هو فى يده ومن 
غيره؟ لاله عين مال مقدور على تسليمهاء لا يغشى انفساخ الملك قيهاءفجاز بيعها 
كالتي في يده » وإن كان غصبا جاز بيعه ممن هو في يده؛ لأنه مقبوض معه فأشبه بيع 
العارية ممن هي في يده» وأما بيعه لغيره فإن كان عاجزا عن استنقاذه» أو ظن أنه 
عاجزلم يصح شراؤه له؛ لأنه معجوز عن تسليمه إليه» فأشبه بيع الآبق والشارد» وإن 
ظن أنه قادر على استنقاذه ممن هو في يده صح البيع؛ لإمكان قبضه» فإن عجز عن 
استنقاذه فله الخيار بين الفسخ والإمضاء؛ لأن العقد صح؛ لكونه مظنون القدرة على 
قبضهء ويثبت له الفسخ للعجز عن القبض» فأشبه ما لو باعه فرساء فشردت قبل 
تسليمهاء أو غائبا بالصفة» فعجز عن تسليمه. انتهى «المغنى» 5/ ١97-١9١‏ . وهو 
بحث نفيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في تفسير القبض : 

قال الموفق رحمه الله تعالى : وقبض كل شيء بحسبه» فإن كان مكيلا أو موزوناء 
بيع كيلا أو وزناء فقبضه بكيله ووزنه» وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : التخلية في 
ذلك قبض» وقد رَوى أبو الخطاب» عن أحمد رواية أخرى: أن القبض فى كل شىء 
بالتخلية مع التمييز؛ لأنه حَلَى بينه وبين المبيع من غير حائل» فكان قبضا له كالعقار. 





٩۸ حت‎ 


ولنا ما رَوَى أبو هريرة كاه : أن رسول الله ية قال : «إذا بعت فكل وإذا ابتعت 
فاكتل». رواه البخاري» وعن النبي عله : أنه نی عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان: صاع البائم » وصاع المشتري»» رواه ابن ماجه"» وهذا فيما بيع كيلاء وإن 
بيع جزافا فقبضه نقله» لأن ابن عمر قال : «كانوا يُضرّبون على عهد رسول الله لا إذا 
اشتروا طعاما جزافاء أن يبيعوه في مكانه» حتى يحولوه»» وفي لفظ : «كنا نبتاع الطعام 
جزافاء فَبَعِتَ علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه» الذي ابتعناه إلى مكان سواه» قبل أن 
نبيعه»» وفى لفظ : «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاء فنهانا رسول الله او أن نبيعه 
حتى ننقله»» رواهن مسلم . وهذا يبين أن الكيل إنما وجب فيما | بيع بالكيل» وقد دل 
على ذلك أيضا قول النبي ل : «إذا سميت الكيل فكل» › رواه الأ 

وإن كان المبيع دراهم أو دنانير» فقبضها باليد» وإن كان ثيابا باليد فقبضها نقلهاء 
وإن كان حيوانا فقبضه تمشيته من مكانهء وإن كان مما لا ينقل ويحول» فقبضه التخلية 
بينه وبين مشتريه» لا حائل دونه» وقد ذكره الْخْرّقي في «باب الرهن» فقال: إن كان مما 
ينقل فقبضه أخذه إياه من راهنه منقولاء وإن كان لا ينقل فقبضه خلية راهنه بينه وبين 
مرتهنه» لا حائل دونه» ولآن القبض مطلق في الشرع» فيجب الرجوع فيه إلى العرف» 
كالإحراز» والتفرق» والعادة في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا. انتهى «المغني» -١1757/5‏ 2 
٨۸‏ . وهو بحث نفيس جدًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السابعة): في بيان مَن عليه أجرة الكيل» والوزن : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: وأجرة الكيال والوزان» في المكيل والموزون على 
البائع ؛ لأن عليه تقبيض المبيع للمشتري» والقبض لا يحصل إلا بذلك» فكان على 
البائع» كسا أ على بائع الثمرة سقَيّها» وكذلك أجرة الذي يعد المعدودات» وأما نقل 
المنقو لات وها أشبيةء فهو على المشتري ؛ لأنه لا يتعلق به حى توقية» تصن علية أجمذ 
رحمه الله تعالى . 

قال: ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده» باختيار البائع» وبغير اختياره؛ لأنه ليس 
للبائع حبس المبيع على قبض الثمن» ولان التسليم من مقتضيات العقد» فمتى وجد 
بعده وقع موقعه كقبض الثمن . انتهى «المغني» 188/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 





)١(‏ رواه ابن ماجه في (سئئنه) ۲ ۰ وفي إسناده محمد بن أبي ليلى.: سيء الحفظ › و حسن الحديث 


(۲) رواه ابن ماجه في «سننه» ۲/ ۷٠١‏ وفي سنده عبد الله بن لهيعة» لكنه من رواية عبد الله بن يزيد 
المقرىء» وهو ممن روى عنه قبل اختلاطهء ولذلك صحح الحديث بعض المحدثين . 
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وإليه المرجع والماب. وغو محسبتاخ ولحم الوک 

4- (أَخبَرَنَا محمد بن سَلْمَةَ قَالَ: نانا اب الْقَاسِم ؛ عَنْ مَالِكء عَنْ عَبْدِ الله 
ن دِيئارء عَنْ عَبْدٍ الله ِن عْمَرَ أن رَسُولَ الله ا قَالَ: «مَن اناع طَعَامَاء فَلَا بع 
حَنَى يَقَبِضَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحديث مق عليه» وسبق تمام البحث فيه في الحديث 
الماضي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

» (أَخبّرَنًا أحْمَدُ بْنُ خرب قال : حََدَثَنَا قاسم عَنْ سُفْيَانَ عن ابن طاوّس‎ - ٤۹ 
عَنْ أبيهء عن ابن عَبّاس» قال قال رَسْولَ الله ي : من ْنَاعَ طَعَاماء لا يَبِيعُهُ حَتَّى‎ 
. يَكبَالّهُ))‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن حرب): هو الطائى الموصليّ» صدوق 
"50/٠١7١ [‏ من أفراد المصئّف . 

[تنبيه] : وقع في نسخ (المجتبى) «محمد بن حرب» بدل «أحمد بن حرب»» 
والصواب «أحمد بن حرب»» وهو الذي وقع في «الكبرى» ۳٦/٤‏ رقم (2)5189, 
و«تحفة الأشراف» ١١/5‏ . واللّه تعالى أعلم . 

و«#قاسم»: هو ابن يزيد الْجَرْمِيّ ‏ أبو يزيد الموصلى› ثقةَ عابد [9] ١75/١١7‏ من 
أفراد المصئّف أيضا. والباقون كلهم رجال الصحيح . و(سفيان»: هو الثورق. و«ابن 
طاوس»: هو عبد الله . 

وقوله: «حتى يكتاله»: كناية عن القبض» أو لكون القبض عادةً بالكيل» فهو فى 
معنى الرواية الأند: (احتى يقبضه), وتمام شرح الحديث سبق في حديث ابن عر 
رضى الله تعالى عتهماء وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حانيكه أيق عيّاس رضى اللہ تعالى حتهما عدا مقف علية . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-ة0/ 5919 و٠550‏ و١١55‏ و۲ -٤1‏ وفى «الکبری» 1894/05 
و٠9١5‏ وا11۹ و1۱۹۲ و1۱۹۳ . وأخرجه (خ) في «البيوع؛ ۲ (م) في «البيوع» 
٥‏ (د) في «البيوع» ۲٤۹٩‏ و۹۷٤۲‏ (ت) في «البيوع» ١١1١‏ (ق) في «التجارات» 
۷ (أحمد) في «مسند بني هاشم» »۲٥۸٠‏ وبقيّة المسائل المتعلّقة بالحديث قد 
تقدّمت في شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فلراجّع هناك . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 





2 ٠* سس‎ 


4*٠‏ - (أَخْبَرَنَا ِسْحَاقُ بْنُ مَنْضُورء قال : نا عَبْدُ الرّحْمَنِء عَنْ سُفَانَ, عن عمرو. 
عَنْ طاوس› عن ابن عباس » قال : سَمِعْت النّبى اة بِمثْلِهِ وَالَّذِي قَبلَهُ : احَبَّى يَقْيضَه)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير امبرة ؛ 

والإسحاق بن منصور»: هو الكوسج . و«عبدالرحمن»2: هو ابن مهدي . واسفيان» : 
هو الثوريٌ. و«عمرو»: هو ابن دينار. 

وقوله: «بمثله» والذي قبله»: أي إن لفظ حديث عمرو بن دينار عن طاوس» بمثل 
لفظ رواية ابن طاوس» عن أبيه» وأيضا بمثل لفظ الحديث الذي قبله» وهو حديث ابن 
عمرء فإن كلا اللفظين واحد: امن ابتاع طعامًا فلا يبعه»). وقوله: لاحتى يفيضه») يعنى 
آخر رواية عمرو بلفظ «حتى يقبضه»» بخلاف رواية ابن طاوسء فإنها بلفظ : «حه 
یکتاله» › وقد سق أن معنی الروايتين واحدل. 

والحديث متمق عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والعانبى ا اا ا اويل 
غير مزلا 

ولاسقيان): هو أبن عيينة. 

وقوله: « أما الذي نهى عنه رسول الله ية الخ». وفي رواية البخاريٌ عن علي بن 
يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ١‏ أما الذي نى عنه النبي كَل فهو 
الطعام أن يباع حتى يُقبض» الحديث . 

قال في «الفتح» 5/ :۸۳-۸١‏ وقوله: «الذي حفظناه من عمرو»: كأن سفيان يشير 
إلى أن في رواية غير عمرو , بن دينار» عن طاوس › زيادة على ما حدثهم به عمرو بن 
دار تك ي كسوّال طاوس من ابن عباس عن سيب النهي وجوابه» وعير ذللك.. 

وقوله: «عن ابن عباس أما الذي نهى عنه الخ»: أي وأما الذي لم أحفظ نميه فما 
مو قح دلاق 

وقوله: «فهو الطعام أن يباع حتى يقبض»»: في رواية مسعرء عن عبد الملك بن 
ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس : امن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»» قال 





٤١ 


مسعر: وأظنه قال: «أو عَلمًا» وهو بفتح المهملة» واللام» والفاء. | 

والحديث متف عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(أْخْبَرََا مُحَمّدُ بْنُ راء قال : حدقا عبْدُ اراق قال : حَدَئَنَا مَْمَرْء عَنِ 
ابن طاوؤس» عَنْ أبيه عن ابن عَبّاس» قال : قال رَسول الله ل : من ابْتَاعَ طْعَامَاء فلا 
ِبِيعُهُ حٌى يَفْبضَهُ»» قال ابن عباس : :نكا أن کل شئ ِمَنْرْلة الطعَام) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وقد تقدموا 
عير هرة . 

واعبد الرزاق»: هو ابن همام الصنعانيّ. وامعمر»: هو ابن راشد الصنعانيٌّ . 

وقوله: «فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام»» وفي رواية البخاريٌ: «ولا أحسب 
کل شيء إلا مثله». وهذا من تفقه ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ومال ابن المنذر 
إلى اختصاص ذلك بالطعام» واحتجٌ باتفاقهم على أن من اشترى عبذاء فأعتقه قبل قبضه 
أن عتقه جائزء قال: فالبيع كذلك. 

وتعقب بالفارق» وهو تشوف الشارع إلى العتق . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وقد تقدّم ترجيح إطلاق المنع. > في المسألة الرابعة. 
لي شرح جات أبن عمر رضي الله تعالى منهما الماضي : فلا تغفل: 

وفي رواية للبخاريّ من طريق ؤهيب» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس 
رحبي لله عنهما: «أن رسول الله ية بى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه»» قلت 
لابين عاس كف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدارهم » والطعام مرجأاً) . 

قال في «الفتح» /٥‏ ۸۱: معناه: أنه استفهام عن سبب هذا النهى» فأجابه ابن عباس بأنه 
إذا باعه المشتري قبل القبض» وتأخر المبيع في يد البائع » فكأنه باعه دراهم بدراهم» ويبين 
ذلك ما وقع في رواية سفيان» عن ابن طاوس عند مسلم» قال طاوس : قلت لابن عباس : 
لِمَ؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب» والطعامُ مرجاً: أي فإذا اشترى طعاما بمائة دينار 
مثلاء ودفعها للبائع» ولم يقبض منه الطعام» ثم باع الطعام لأخر بمائة وعشرين ديناراء 
وقبضها والطعام في يد البائع. فكأنه باعه مائة دينار بمائة وعشرين دينارا» وعلى هذا التفسير 
لا يختص النهي بالطعام» ولذلك قال ابن عباس : «لا أحسب كل شيء إلا مثله)» ويؤيده 
لیت زیڈ بد كأيت: قك : ہی رسول الله َا أن تباع السّلَمْ حيث تبتاع. > حتى يحوزها 
التجار إلى رحالهم». أخر جه أبو داود» وصححه ابن حبان . 


قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث حجة على عثمان الببَّء حيث أجا 


شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


بيع كل شيء قبل قبضه . وقد أخذ بظاهرها مالك» فحمل الطعام على عمومه» وألحق 
بالشراء جميع المعاوضات» وألحق الشافعي» وابن حبيب» وسحنون بالطعام كل ما فيه 
حق توفية» وزاد أبو حنيفة» والشافعي فعدياه إلى كل مشترّى» إلا أن أبا حنيفة استثنى 
العقار» ومالا ينقل» واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء 
قال : «نهى النبي ية عن ربح ما لم يضمَن»» أخرجه الترمذي . 

وفي معناه حديث حكيم بن حزام المتقدم . 

وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل: فما يتناول باليد» كالدراهم والدنانير 
والثوب» فقبضه بالتناول» ومالا ينقل كالعقار والثمر على الشجرء فقبضه بالتخلية› 
ينقل في العادة» كالأخشاب» والحبوب والحيوان» فقبضه بالنقل إلى مكانء 
اختصاص للبائع به» وفيه قول أنه يكتفي فيه بالتخلية . انتهى عبارة «الفتح» ۸۳/١‏ . 
وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في 
أول الباب» فارجع إليه تستفد» وبالله تعالى التوفيق 

والحديث متمق عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ع - (أخبّرني إِنْرَاهِيمُ بْنْ الْحَسَنِء عن حَجَاجٍ بن محمد قال : قال ابْنُ جُرَيْح 
أخبَرَنِي عَطَاءُ» عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مَؤْهَبٍ له أَخبَرَهُ عَنْ عَبْدٍ الله ِن مُحَمدٍ بْنِ صَيفِي » عُنْ 
حكيم إن چرام قال : ال رَسُول الله و: دلا ر بغ طعَامًا حَنَّى تَشْثَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ)) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

/٠١ ]١١[ (إبراهيم بن الحسن) بن الهيثم الخثعمي» أبو إسحاق المصّيصيّ ثقة‎ - ١ 
r 

۲- (حجاج بن محمد) الأعور المصّيصئّ» أبو محمد» ترمذيّ الأصل» ثقة ثبت» 
لكنه اختلط في آخره [9] ۳۲/۲۸ . 

1- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ» ثقة فقيه فاضل» يدلس 
FYI LI‏ , 

¢ - (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشئ مولاهم المكيْ» ثقة فقيه فاضل [۳] /١١7‏ 
605 2. 





6 (صفوان بن موهب) الحجازى »؛ مقبول > 
عقيل بن أبي طالب . وعنه عطاء بن ابي رَبَاح» وعمرو بن دينار. ذكره ابن حبّان في 





س 





«الثقات»» تفرد به المصئف ذا الحديث فقط . 

5- (عبد الله بن محمد بن صَيْفَى) المخزومي › مقبول [۳]. 

روى عن حكيم بن حزام» وعنه صفوان بن موهب» ذكره ابن حبّان في «الثقات». 
تفرد به المصئّف ذا الحديث فقط . 

۷ (حكيم بن مجزام) -وكسر المهملة- ابم وياد ين أسد يخ عبد الَعدّى الأسدئ: 
أبو خالد المكي» ابن أخي خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنهماء أسلم يوم الفتح . 
وصحب النبيّ ياء وله )۷٤(‏ سنة» ثم عاش بعده إلى سنة (5 5) أو بعدها 5 كيه . والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه همع سباعيات المصنف زحمه الله تعالى- (ومتها): أثهة عسلسل 
بالمكيين» غير شيخه» وشيخ شيخه» فمصيصيان . (ومنها) : أن رواية عطاء عن صفوان 
من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن عطاء من الطبقة الثالثة» وصفوان من الطبقة 
السادسة . (ومنها): أن صحابيه من المعمرين» عاش )١١١(‏ سنة» نصفها في الجاهلية› 
ونصفها في الإسلام» وولد في جوف الكعبة» ولم يُسمع هذا لغيره. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ حَكيم بْنِ جرام) رضي الله تعالى عنه. أنه (قَالَ : قال رَسُولُ اللّه عله : الا تبغ 
طَعَامًا حَنَّى تَشْئَرِيَهُ) أي حتى تملكه. ا افقو موعت سديته المت ! «غهاني رسرل الله فلج 
عن بيع ما ليس عندي», أخرجه الترمذيٌء وقال : حسنٰ صحیح »› رسا الات /5١‏ 
60 - بسند صحیح : قال: سألت النبي ياء فقلت: يا رسول اللهء يأتيني الرجل» 
فيسألني البيع» ليس عندي أبيعه منه» ثم أبتاعه له من السوق؟» قال: «لا تبع ما ليس 
عندك» (وَتَسْتَوْفِيَهُ) أي تقبضه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» أخرجه هناهه/ 5 
و٤‏ و686٠85-‏ وفى «(الكبرى) 5١95/05‏ و96١5‏ و95١1‏ . 

[فإن قيل]: هذا الحديت فى سئده صفوان بن موهب» وعد الله بى محمل يخ 
صيفى › وهما مقبولان» فكيقه ييح؟ 

[أجيب]: بأنه إنما صح بمجموع الطرق المذكورة في الباب. واللّه تعالى أعلم . 

ومحل الترجمة من الحديث قوله: «وتستوفيه»» فهو بمعنى قوله: «حتى تقبضه)ء وقد 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيوع 


تقدم تمام البحث فيه قريبًاء وأما قوله: اا تيع طاتا من کی فسيأتي البحث عنه 
بعد أربعة أبواب» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
- يدن إِْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ  ٠‏ قال: حَدَّنَّا حَجَاحُء قال: قال ابْنُ جْرَيِج : 

وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن عِضْمَةٌ الْحْسَمٌِ عَنْ حَكِيم بْنِ حِرَام عن التي 
ا( . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد هو المذكور قبله» غير : 

-١‏ (عبد الله بن عصمة الْجُشَّمِىَ) بضم الجيم» وفتح الشين المعجمة الحجازيّ 
مقبول [۳]. 

روى عن حكيم بن حزام. وعنه عطاء بن ابي رباح» ويوسف بن ماهك» وصفوان 
ابن ممتوهبب المكيوقل. ذكره ابن حبّان في «الثقات»). وقال ابن حزم : متروك+ وتلقى 
ذلك عه عبد الحقه قتال: صف جت وقال ابن اقطان بل هر مجيرل الال 
وقال الحافظ العراقّ: لا أعلم أحدًا من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه» بل ذكره ابن 
حبّان في «الثقات». تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(أَخْبَرَنَا سْلَيمَانُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَثَنَا أبُو الأخوص. ن عبد ازز بن 
يع ؛ عَنْ عَطَاءِ ن أببي رَبَاح . عن حرام بن كيم ٠‏ قال : : قال حَكِيمْ بْنُ جرّام : (أنتَعت 
طعَاما» مِنْ طعَام الصدَقة› فَرَبِحْتٌ فيه كَبْلَ أَنْ أقبضهُ» اتيت زول الله ه لاف َذَكَرتٌ 
ذلك له قَقَال : لا تبغ حَنّى تَفْيضَه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سليمان بن منصور»: هو البلخي البزّاز الدهني 
الْجَرْمِيَ الملقّب رَرْغْنْدَهء لا باس به ۷٠/٠١ ]١١[‏ من أفراد المصئف. و«أبو 
الأحوص»: هو سلام بن سليم الحنفيّ الكوفيّ . و«عبد العزيز بن رُفيع»: هو أبو عبد 
الله المكيّ» نزيل الكوفة» ثقة [5] ۲۹۹۷/۱۹۰ . 

واحزام بن حكيم» بن حزام بن خويلد الأسديّ القرشيئّ» حجازيٌ مقبول [7]. 

روى عن أبيه؛ وعنه عطاء بن أبي رباح» وزيد بن رُفيع» ذكره ابن حبّان في 
«الثقات»» تفرد به المصنف ذا الحديث فمّط . وشرح الحديث واضح › وهو حديث 
صحيح» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «اشتري» بالبناء للمجهول» وكذا قوله: 
استوفى): أي يُقبض . 

الظاعر أن المصتف رسمه الله تعالى أراد بالاستيقاء هنا الاستيفاء كيل فهو أمر زائد 
على معنى القبض المذكور في الباب الماضي» فيكون هذا أخص منهء فإذا اشترى 
طعاما كاك فلا يكفى مجرد القبض» بل لا بد من استيفائه كيلا: فلا يجوز أن يببعه إلا 
بعد قبضه كيلاء وهو معنى حديث جابر لله : «نبى رسول الله بي عن بيع الطعام 
حتى تجري فيه الصاعان: صاع البائع» وصاع المشتري»» ونحوه للبزار من حديث أبي 
هريرة شه > قال الحافظ : بإسناد حسن . 

وفى ذلك دلالة على اشتراط القبض فى المكيل بالكيل» وفى الموزون بالوزن» فمن 
اشترص کا سکلت أر عرائنة: شق جراقا ققد فاس .ركذا لو اشر مقايلة: 
فقبضه موازنة وبالعكس» ومن اشترى مكايلة وقبضه» ثم باعه لغیره» لم يجز تسليمه 
بالكيل الأول» حتى يكيله على من اشتراه ثانياء وبذلك كله قال الجمهور» وقال عطاء : 
يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقاء وقيل: إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول» وإن باعه 
بنسيئة» لم يجز بالآول» والأحاديث المذكورة ترد عليه . قاله في «الفتح» |٥‏ 850-85 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

“4 - (أَخْبَرَنَا سْلَيِمَانُ ب دَاوُةَ وَالْحَارِتُ بْنْ مشكين. راء عليه وَأنَا أسْمَع . ٠‏ عن 
ابن وهب » ال : أخبَرني عَمْرُو بْنُ الْحَارِث عَن الْمُْذرِ بْنِ عبد عن الْقَاسِم بْنِ مُحَمّدِ 
عَن اڼن عُمَرَ: أن ائ کک ی أن بيخ أذ طقاناء اذغراة يل حلى ينتوفي . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «سليمان بن داود): هو المَهُرى» أ بو الربيع 
المصريّ» ابن أخي رشدين بن سعد ثقة ۷۹4/٦۳ ]١١[‏ . و«ابن وهب»: هو عبد 
الله . ولاعمروبن الحارث» : ھی أأبو واب المصرى الثقة الثت. و#المندر بخ عبيل»؟ هو 
المدنيّ»ء مقبول [7] ۲۲٠١ /٤۲‏ من أفراد المصئّف . و«القاسم بن محمد»: هو ابن أبي 
بكر الصديق المدنيئ» هو أحد الفقهاء السبعة. 

وقوله: «اشتراه بكيل» خرج مخرج الغالب المعتادء فلا مفهوم له» فلا يخالف 
الأحاديث الماضية» وأحاديث الجزاف الآتية. 
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والحديث: من عليه» وقد سبق بيانه فى أول أحاديف الاب الماضى .: واللّه معا 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكّلت» وإليه 
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جرًافا قَبْلَ أنْ يُنْقَلَ من مَكانه) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بيان حكم بيع ما يُشترى من الطعام بدون كيل 
قبل نقله من مكانه» وهو المنع؛ فابيع» مضاف إلى «ما يشترى» من إضافة المصدر إلى 
مفعوله» و( يشترى» مبنئىٌ للمفعول› وكذا قوله: «ينقل». 

وقوله: «جزافًا»: قال المجد: «الْجرّاف»» و««الْجِرَّاقَة» -مثلثتين» و«الْمُجَازفة) : 
الخذس في البيع والشراء» مُعَرّبُ «كزاف»» وبيعٌ جزاف مله وجَزيف. كأمير. انتهى 
#قآموس»4. وقال ابن الأثير : «الجزفة و« الجزاف»: المجهول القدرء مكيلا كان؛ أو 
موزونًا. انتهى «النهاية» 759/١‏ . وقال الفيّوميَّ: «الجزاف»: بيع الشي.» لا يُعلم 
كيله» ولا وزنه» وهو اسم من جازف مُجازفة» من باب قاتل» والجُزاف بالضمٌ خارجٌ 
عن القياس» وهو فارسيّ تعريب «كزاف»» ومن ثم قيل: أصل الكلمة دجيل في 
العربيّة. قال ابن القطاع: جََرّف في الكيل جَرْهًا: أكثر منه» ومنه الجزاف» والمجازفة 

في البيع ‏ وهو المساهلة» والكلمة دَخِيلة في العربيّة» ويؤيّده قول ابن فارس» الجَرْف : 
الأخدٌ بكثرة» كلمة فارسيّةٌ سبي بسو إرسالا من غير قانون: جازف في 
كلامه فأقيم نبج ج الصواب مقام الكيل › والوزن. 

وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه e:‏ بقوله: «باب من رأى إذا اشترى 
طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله» والأدب في ذلك»: قال في «الفتح» ه/ 
١ A٤‏ أن اتعوير من د يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله» ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك - 
يعني المذكور في اياي وهو ظاهر فيما ترجم لهء وبه قال الجمهور» لكنهم لم 
يخصوه بالجزاف» ولا قيدوه بالإيواء إلى الرحال؛ أما الأول» فلما ثبت من النهي عن 
بيع الطعام قبل قبضه» فدخل فيه المكيل» وورد التنصيص على المكيل من وجه آخر 





۷ الج 





عن ابن عمرء مرفوعاء أخرجه أبو داودء وأما الثاني؛ فلأن الإيواء إلى الرحال» خرج 
مخرج الغالب» وفي بعض طرق حديث ابن عمر عند مسلم» والنسائئ: «كنا نبتاع 
الطعام» فيّبعّث إلينا رسول الله بك مَن يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه» إلى 
مكان سواه» قبل أن نبيعه) . 

وفرّق مالك في المشهور عنه» بين الجزاف والمكيل» فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه» 
وبه قال الأوزاعي» وإسحاق» واحتَجَ لهم بأن الْجَرّاف مربي» فتكفى فيه التخلية› 
والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو ميوزون. أتتهى .. وال تعالى أعلم . 

و41 اشا تكب تخ شلا وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ. اة عليده وآ أسْمَعْ . 
وَاللَْفْظ لَهُ عَنِ ابن القَايِم ؛ قال : حَدَنَِي مالك عَنْ نافِع» عَنْ عَبْدٍ الله ِن عَمَرَء قَالَ: 
«كُنَا في رَمَّان رَسُولٍ الله كك باع الطعَامَ یٹ علا من امن بِالْتِقَاِ مِنَ المَكانٍ 
الذي ابْتَعْنَا فيه» إلى مَكان ا ل أن ینت . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد تقدّم في الباب الماضي. وهو أصحٌ 
أسانيد ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وقيل: أصح الأسانيد على الإطلاق» كما تقل 
ذلك عن البخاريّ رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمَرَ) رضي الله تعالى ع عنهماء أنه (قال: «كنًا فی رَمَان رَسُولٍ الله 
كد باع الطعَامً) أي جزافاء بدليل الروايات | الآتية . 

قال ابن حزم: جمهور الرواة عن مالك لهذا الحديث في «الموطإ» وغيره ذكروا فيه 
عنه الجزاف» كما ذكره عبيد الله عن نافع» والزهريّ عن سالم» وإنما أسقط ذكره 
القعنبنَ» ويحيى فقطء توهّمًا فيه؛ لأنه خبر واحد. انتهى . 

وتعقبه ولي الدين» فقال وفيه نظرء فقد قال ابن عبد البرٌ: لم يُختلف على مالك 
فيه» ولم يقل: جزافا. انتهى «طرح التثريب» ١607/8‏ . 

والحاصل أن ذكر الجزاف ثابت في غير رواية مالك» فسيأتى في هذا الباب من روية 
عبيد اللّه» عن نافع» والزهريٌ» عن سالم. واللّه تعالى أعلم 

(فْيبْعَتُ عَلَيْنَا) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير رسول الله كله ويحتمل أن يكون 
مبنيَا للمفعول» والنائب عن الفاعل قوله (مَنْ يَأْمُرنَا بانْتِقَالِ) هكذا رواية المصتف في 
(المجتبى) »› وفي «الكبرى»)2) وهو مشكل ؛ لان «انتقل) لازم وإنما المتعدي 3 
الثلاثئ» قال و قي االمصبابة : نقلته نقلاء من باب قتل : حولته من موضع إلى موضع› 
وانتقل: تحوّلء والاسم التّقلة»ء ونقّلته بالتشديد مبالغة وتكثيرٌ. انتهى. وفي 
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«القاموس»: نقله: حولهء فانتقل» والتُقْلةَ بالضمَ: الانتقال. انتهى» ولعله أطلق 
الانتقال على النقل مجازاء من إطلاق المسبّب على السبب. واللّه تعالى أعلم . 

(مِنَ الْمَكَانٍ الذي ابتَعْنَا فيه) أي اشتريناه (إِلَى مَكان سِوَاُ) أي غير مكان الشراء (قَبْلَ 
أن نَبِيعَهُ) أي ليت القبض على آكد الوجوه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
وآلماب:+ وس المسععان: وعليه التكلون. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متمق 
عليه» وقد تقدم تخريجه قبل باب» والكلام هنا على ما يتعلق بهذا الباب فقط› وفيه 
مسائل : 

(المسألة الأولى): في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بیان حكم ما يُشترى من الطعام 
جزافا قبل نقله من مکانه» وهو المنع» فلا يجوز أن يبيعه إلا بعد قبضهء ونقله من محل 
الشراء إلى محل آخرء وفيه خلاف للعلماء» سيأتى تحقيقه فى المسألة الثالثة» إن شاء 
الله تمالى. 1 1 

(ومنها): أن فيه جواز بيع الصبرة جزافاء سواءً عَلِم البائع قدرهاء أم لم يعلم» وعن 
مالك التفرقة» فلو علم لم يصح» وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية» إن شاء الله 
تعالى . (ومنها): أن فيه مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة؛ لقوله فى الرواية 
الآتية : «رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله ل إذا اشتروا الطعام 0 أن 
يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم» . (ومنها) : إقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في 
ذلك:.. (ومتها): ما قاله السيوطة رحمه الله تعالى: هذا أصضل إقامة المحسب على أهل 
السوق.. الوا : أن هذا آمل فى هرب المحبب آهل الأسراق إذا ستالقرا الح 
الشرعئ في مبايعتهم» ومعاملاتهم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الثانية) : في اختلاف أهل العلم في جواز بيع الصبرة جزافا: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما حاصله: يجوز بيع الصبرة جزافاء مع جهل البائع 
والمشتري بقدرهاء وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي» ولا نعلم فيه خلافا» وقد نص 
عليه أحمد» ودل عليه قول ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاء فنهانا 
رسول الله يل أن نبيعه حتى ننقله من مکانه»» متف علیه» ولأنه معلوم بالرؤية» فصح 
بيعه كالثياب والحيوان» ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرةء فإن ذلك يشق؛ لكون 
الحب بعضه على بعض» ولا يمكن بسطها حبة حبة» ولأن الحب تتساوى أجزاؤه في 














وو حت 
الظاهرء فاكثفي برؤية ظاهره بخلاف الثوب» فإن نشره لا يَشْقّه ولم تختلف أجزاؤه. 
ولا يحتاج إلى معرفة قدرها مع المشاهدة؛ لأنه عَلِمَ ما اشترى بأبلغ الطرق» وهو 
الرؤية» وكذلك لو قال: بعتك نصف هذه الصبرة» أو ثلثهاء أو جزءا منها معلوما جاز؛ 
لأن ما جاز بيع جملته جاز بيع بعضه» كالحيوان» ولأن جلتها معلومة بالمشاهدة» 
فكذلك جزؤهاء قال ابن عقيل: ولا يصح هذاء إلا أن تكون الصبرة متساوية الأجزاء. 
فإن كانت مختلفة» مثل صبرة قال القرية لم يصح» ويحتمل أن يصح؛ لأنه يشتري منها 
جزءا مشاعاء فيستحق من جيدها ورديئها بقسطه . 

ولا فرق بين الأثمان والْمُئْمَّنات فى صحة بيعها جزافاء وقال مالك: لا يجوز فى 
الأثمان؛ لأن لها خطراء ولا يشق وزنها ولا عددهاء فأشبه الرقيق والثياب» ولنا أنه معلوم 
بالمشاهدة» فأشبه المثمنات» والنقرةً وَالْحَلَىَء ويبطل بذلك ما قاله» أما الرقيق فإنه يجوز 
بيعهم إذا شاهدهم› ولم يَعْذهِمء وكذلك الثياب إذا نشرهاء ورأى جميع أجزائها. انتهى 
(المغني» 5/ ٠١7-70١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع ما اشثّري جزافا قبل نقله من 
مكانه : 

قال الموفق رحمه الله تعالى أيضًا: إذا اشترى الصبرة جزافاء لم يجز له بيعها حتى 
ينقلهاء نص عليه أحمد في رواية الأثرم» وعنه رواية أخرى» له بيعها قبل نقلهاء 
اختارها القاضي» وهو مذهب مالك؛ لأنه مبيع متعين لا يحتاج إلى حق توفية» فأشبه 
الثوب الحاضر. ولنا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «إن كنا لنشتري الطعام من 
الركبان جزافاء فنهانا رسول الله َة أن نبيعه حتى ننقله من مکانه»» وعموم قوله كلا : 
«من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يستوفيه»» متَّفْقٌ عليه» مع ما ذكرنا من الأخبار» ورَوَّى 
الأثرم بإسناده عن عُبيد بن حنين» قال قدم زيتٌ» من الشام فاشتريت منه أبعرة» وفرغت 
من شرائهاء فقام إلىَ رجل» فأربحني فيها ربحاء فبسطت يدي لأبايعه» فإذا رجل 
يأخذني من خلفىي» فنظرت فإذا زيد بن ثابت كيه » فقال: لا تبعه حتى تنقله إلى 
رحلك؛ فإن رسول الله ل أمرنا بذلك. 

فإذا تقرر هذاء فإن قبضها نقلهاء كما جاء في الخبرء ولأن القبض لو لم يعين في 
الشرع» لوجب رده إلى العرف» كما قلنا في الإحياء» والإحراز» والعادة في قبض 
الصبرة النقل . انتهى. «المغنى» ۲٠۲-۲۰۱/۲‏ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في لاسئنه ) رقم ۲٤۹۹‏ وفيه عنعنه ابن إسحاق » لكنه صحيح بشواهده» كما سبق 
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قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : قد تبيّن بما ذكر أن الصواب منع بيع بع المتفرى دافا 
حتى يتم القبض بنقله من مکانه إلى مكان آخر؛ اة افیف 2 بذلك . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

[تنبيه] : لا يحل لبائع الصبرة أن يَعْشها بأن يجعلها على دَكة» أو رَبْوَة» أو حجر 
بنقصهاء أو يجعل الرديء في باطنهاء أو المبلول» ونحو ذلك؛ لما رَوَى أبو هريرة 
تنه أن رسول الله يي مَرَ على صبرة من طعام» فأدخل يده» فنالت أصابعه بللاء 
فقال: «يا صاحب الطعام ما هذا؟» قال: أصابته السماء يا رسول اللّهء قال: «أفلا جعلته 
فوق الطعام» حتى يراه الناس؟»), ثم قال : «من غشنا فليس منا»» قال الترمذي : هلا 

فإذا وُجد ذلك ولم يكن المشتري علم به فله الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما 
بينهما؛ لأنه عيب» وإن بان تحتها حمُرة» أو بان باطنها خيرا من ظاهرهاء فلا خيار 
للمشتري؛ لأنه زيادة له» وإن علم البائع ذلك فلا خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة به 
وإن لم يكن علم فله الفسخ» كما لو باع بعشرين درهماء فوزنها بصنْجَة» ثم وجد 
لسنجة راد 315 لہ الريعري» ولاك ر باع يمكيال» الم رجه الا ويستمل أله لا 
خيار له؛ لأن الظاهر أنه باع ما يعلمء فلا يثبت له الفسخ بالإحتمال. انتهى «المغنى» 
؟ وهو مت انقيس . “والله تعالی أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4- أأَخْيَرَنَا عُبَيدُ اللَّه بن سَعِيدِء قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْيَىء عَنْ عَبَيْدِ اللّهء قَالَ: 
أخبرنِي افع» عَنِ ان عْمَرَ: «أَهُمْ كَاثوا ياعون عَلَى عَهدٍ رَسُولٍ الله ي في أغلَى 
السّوقٍ جُرَافاء هام رَسُولُ الله ا أنْ يَبِيعُوهُ في مَكَانِهِ حَنَى يَنقُلُوةُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدمو 
عير مرّة. 

و«يحيى»: هو القطان. و«عبيد اللّه): هو ابن عمر العمريّ. 

وقوله: «يبتاعون) : أي يشتروة: فة أن التلمّى في أعلى السوق من تلقّي الركبان 
الذي ورد النهي عنهء وبذلك جع الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بين أحاديث النهي 
عن تلقّي البيوع» وبين هذا الحديث» حيث قال: «باب منتهى التلقّى)» ثم أورد حديث 
ابن همر رقى الله تعالى هما هذا. ظ 

قال في «الفتح»-0/ 115-116 : قوله: «باب منتهى التلقي»: أي وابتدائه» وقد ذكرنا 
أن الظاهر أنه لا حد لانتهائه من جهة الجالب» وأما من - جهة المتلقى › فقلف أشار الخصاف 











ببذه الترجمة إلى أن ابتداءه الخروج من السوق؛ أخذا من قول الصحابي: «إنهم كانوا 
يتبايعون الطعام في أعلى السوق» فيبيعونه في مكانه» فنهاهم النبي بيا أن يبيعوه في مكانه› 
حتى ينقلوه»» ولم ينههم عن التبايع في أعلى السوق» فدل على أن التلقي إلى أعلى السوق 
جالر: فة فرج عن السوق» ولم يشرج من البك» فقد سرح الشافمية يانه ل يدل في 
النهي› وحد ابتداء التلقى عندهم الخروج من البلد» والمعنى فيه: أنهم إذا قدموا البلد 
أمكنهم معرفة السعرء وطلب الحظ لأنفسهم ؛ فإت لع يفسلوا ذلك نهر من تتصبيرهي: وأما 
إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر› والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقاء 
كما هو ظاهر الحديث» وهو قول أحمد» وإسحاق» وعن الليث كراهة التلقي ولو في 
الطريق» ولو على باب البيت» حتى تدخل السلعة السوق 

ثم آورد البخاريٌ حديث ابن عمر من طريق جُويرية عن نافع» بلفظ : «كنا نتلقى 
الركبان» ة تشيري متهم الطعامء فنهانا ایی 8ل أن تیم ست كيلخ به سوق العلا قم 
قال: قال أو غنيك الله : هذا في أعلى السوق»› وريه حذيل شیف الله ثم ساق طريق 
عنيد اللّه› عن نافع » بلفظ : «كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق› فيبيعونه في مکانه› 
فنهاهم رسول الله ية أن يبيعوه حتى ينقلوه» 

وقوله : قال أبو عبد الله : «هذا في أعلى السوق» أي حديث جويرية» عن نافع» بلفظ 
«كنا نتلقى الركبان» فنشتري منهم الطعام»» الحديث» قال : وبينه حديث عبيد الله بن عمر 
يعني عن نافع أي حيث قال كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق الحديث مثله وأراد 
البخاري بذلك الرد على من استدل به على جواز تلقي الركبان؛ لإطلاق قول ابن عمر : «كنا 
نتلقى الركبان»» ولا دلالة فيه ؛ لأن معناه إنهم كانوا يتلقونهم في أعلى السوق كما في رواية 
عبيد الله بن عمرء عن نافع » وقد صرح مالك في روايته عن نافع» بقوله: «ولا تَلَمّوَا السلع 
حتى بط بها السوق»» فدل على أن التلقي الذي لم يُنْهَ عنه إنما هو ما بلغ السوق» 
والحديث يفسر بعضه بعضاء وَادَعَى الطحاوي التعارض في هاتين الروايتين» وجمع بينهما 
بوقوع الضرر لأصحاب السلع وعدمه» قال: فيُحمل حديث النهي على ما إذا حصل 
الضررء وحديث الإباحة على ما إذا لم يحصل . قال الحافظ : ولا يخفى رجحان الجمع 
الذي جع به البخاري. انتهى . «فتح» 5/ ١١7-١110‏ وهو بحث نفس جدًا . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

49- (أْخْبَرَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ عَبْدٍ الله ِن عَبْدٍ الْحَكم» ٠‏ قال : يجين + 
بيه عن أبى فق تخاو بي عبد التخنوه عن الع أذ ان شمر عام َم 
كَانُوا يَبْنَاعُونَ الطعَامَ؛ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله َة مِنَ الرُكْبَانِء قَتَهَاهُمْ أن يبِيعُوا في مَكانهم 
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الْذِي انتاعوا فيه حَنّى يَنقُلُو إلى سوق الطْعَام»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح » غير شيخه 
فإنه من أفراده. وجو بق القاسم المصرئّء» ثقة [۱۱] ۲۹٤٤/۱٥۲‏ . 

وامحمد بن عبد الرحمن»: هو ابن عَنَج -بفتح المعجمة» والنون» بعدها جيم- 
المدنيّء نزيل مصرء مقبول [۷] ۳۹۵۷/۳ . 

والحديث متّفق عليه» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

7 (أخْبَرَنَا نَضْرٌ ب عَلِي قال : حَدَثَنا يَزِيكُ عَنْ مَعْمَرِه ء عَنِ الزُهْرِي؛‎ -45٠ 
سام عَنْ بيه ؛ قال : «رََتُ الاس يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله لاء إِذا اشتَرَ‎ 
. الطْعَامَ اا ن بيعو حَنََى يُؤْوُوهُ إلى رِحَالِهم))‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. 

و«يزيد»: هو ابن ريع . و«شيخ المصئف»: هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا 
عنهم بلا واسطة» وهم تسعة» وقد تقدموا غير مرّة. 

وقوله: «رأيت الناس يُضربون الخ» بالبناء للمجهول» ويُستفاد منه جواز تأديب من 
خالف الأمر الشرعي» فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب» ومشروعيّة إقامة المحتسب في 
الأسواق. قاله في «الفتح» ١55/١5‏ . «كتاب الحدود» رقم ٦۸٥۳‏ . 

وقال النوويٌ: هذا دليل على أن ولي الأمر بعر من تعاطى پا فاسذا؛ -- 
بالضرب وغيره» مما يراه من العقوبات في البدن على ما تقرّر في كتب الفقه. | 
شرح مسلم) :١5-51١/٠‏ . 

وقوله: «أن يبيعوه) : أي لبيعه ع أو على بيعه» والمراد بيعه قبل قبضه . 

[تنبيه] : أخرج مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» ۳/ ١١77‏ قال: 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم» لكرقا عد الله ؛ بن الحارث المخزومي» حدثنا الضحاك 
ابن عثمان» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن سليمان بن يسارء عن أبي هريرة» أنه 
قال لمروان: أحللت بيع الرباء فقال مروان: ما فعلت» فقال أبو هريرة: أحللت بيع 
الصكاكء وقد نہى رسول الله بي عن بيع الطعام» حتى يُستَوفَىء قال: فخطب مروان 
الناس» فنهى عن بيعهاء قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذوما من أيدي النأس . 

قال النوويٌ في «شرحه»: قوله: «قال أبو هريرة لمروان: أحللت بيع الصكاك الخ»: 
الصكاك جمع صَكْء وهو الورقة المكتوبة بدين» ويجمع أيضا على صكوك. والمراد هنا 
الورقة التى تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقهء بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذاء من 





/ه- (الرَجُل يَشتَري الطعَام إلى . 


.. - حديث رقم ٤١١١‏ 








o 








طعام أو غيره» فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه. 

وقد اختلف العلماء في ذلك» والأصح عند أصحابنا وغيرهم: جواز بيعهاء 
والثانى : منعهاء فمن منعها أخذ بظاهر قول أبى هريرة ضيه » وبحجته» ومن أجازها 
تأول قضية أبى هريرة» على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه 
المشتري» فكان النهي عن البيع الثاني» لا عن الأول؛ لأن الذي خرجت له مالك لذلك 
ملكا مستقراء ولیس هو بمشترء فلا يمتنع بيعه قبل القبض» كما لا يمتنع بيعه ما ورثه 
قبل قبضه» قال القاضي عياض بعد أن تأوله على نحو ما ذكرته: وكانوا يتبايعونهاء ثم 
يبيعها المشترون قبل قبضهاء فنهوا عن ذلك» قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فرده 
عليه وقال لا تبع طعاما ايتعته ححتى 'تستوفيه . انتقى . 

هذا تمام الحديث في «الموطإ»» وكذا جاء الحديث مفسرا فى «الموطإ» أن صكوكا 
خرجت للناس في زمن مروان بطعام, با الناس تلك الصكوكء قبل أن يستوفوهاء 
وفي «الموطإ»» ما هو أبين من هذاء وهو أن حكيم بن حزام ضيه ابتاع طعاما أمر به 
عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه» فباع حكيم الطعام الذى اشتراه قبل قبضه. واللّه 
أعلم. انتهى «شرح مسلم» 5١7/٠١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الذي ذكره النوويٌ رحمه الله تعالى 
وغيره لأثر أبى هريرة كيه المذكور حسنّ جذاء يشهد له ما مر انفا عن «الموطإ». 
والله تعالى أعلم . 

والحديث متَفْقُ عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
رالا 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


8 ۴ 
مد ج جج 


Fis 


۸- (الرَجُلُ بتري العام إلى 


أجَل» وَيَسْتَرْهِنُ الان مِنْهُ بالثمَن 
رَهْنَا) 





قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: «الرهن» -بفتح أوله وسكون الهاء- فى اللغة : 
الاحتباس» من قولهم: رَهَنَ الشىء من باب قعد: إذا دام» وثبت» ومنه: #كل تقس ينا 
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هة © الآية [المدثر :۳۸]» وفي الشرع : : جعلٌ مال وثيقة على دين » ويطلق أيضا 
۳ 0 الحرهوتة» اس للمفعول باس المصدرء وأما ارهن بضمتين › د 
رَهن» كفلس وفلوس» ويجمع أيضا على رهان بكسر الراء» ككتب وكتاب» وقرئ 
بهما. أفاده في «الفتح» ٤۳۸/٥‏ . 

وقال في «المغني»: «الرهن» في اللغة: الثبوت والدوام» يقال: ماء راهن: أي 
راكد» ونعمة راهنة : أي ثابتة دائمة وقیل : م قال الله تعالى : کل أنري 

ا كسب رهد [الطور:١١]‏ » وقال: ٭ کل نفس بنا كََبَتْ ريه € [المدثر :۳۸] » وقال 
الشاعر دعن الحيسيط] : 

وَمَارَمَثْكِ برهن لا فَكَاكَ لَه يَوْمَ اوداع تَأَضْحَى الرَّهنْ كذ عَلِنَا 

شبه لزوم قلبه لها ولاس مستا لھ وچ پا بالرهن الذي يلزمه المرتمبن. 
فيُبقيه عنده. ولا يفارقه» وعلق الرهن : استحقاق المرتبن إياه؛ لعجز الراهن عن فكاكه . 

والرهن في الشرع: المال الذي يُجعل وثيقة بالدين؛ ليُستَوفى من ثمنه» إن تعذر 
استيفاؤه ممن هو غليه. وهو جائز بالكتاس» والسنة. لودو 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : #وإن كسم 24 کنتم على سر وَل تج دوا كَايبَا فرهلن ف4 
الآية [البقرة: ۲۸۳] » وتقرأ فَرْهُن والرهان جمع رهن» والرُمُن جع الجمع» قاله 
الفراء. وقال الزجاج: يحتمل أن يكون جمع رَهْن» مثل سقف وسقف . 

وأما السنة: فروت عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله ية اشترى من يبودي 
طعاماء ورهنه درعه» متفق عليه»؛ وروی أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


1 ر 1-0 


1 


ية : «الظهر يركب بنفقته» إذا كان مرهوناء ولبن الدر يشرب بنفقته» إذا كان مرهوناء 
وعلى الذي يركب» ويشرب النفقة»» رواه البخاري. وعن 8 هريرة رضي الله عنه : 
أن رسول الله عله قال- ول يخلى الرهة)”" . 

وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. انتهى «المغني» /٦‏ 
٤٤٤1-۳‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

١‏ - - (أخبَرني مُحَمَدُ بن آَم عَنْ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ. عَن الْأَعْمَشء > عن إِبْرَاهِيمْ 
عن الأسود عَنْ عَابْشَةَ قَالَتِ: «اشْتَرَى رَسُولَ الله ية مِنْ ودی طَعَامًا إلى أجل . 


ورهَنه هُ درزعة) . 


)١(‏ رواه ابن ماحه 8/7 وهو ضعيف ») في سند محمد بن حميد الرازيٌّ ضعقه الجمهور› وشيخه 
تفع الحفظ . 


۸- (الرَجْلُ يَتسَري الطعَام إلى . . . - حديث رقم 471١١‏ 
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رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٠٠١/۹۳ ]١٠١[ (محمد بن آدم) بن سليمان الجهنيّ المصّيصيّ؛ صدوق‎ - ١ 

-١‏ (حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعىّ» أبو عمر الكوفيّ القاضي» ثقة 
فقيهء تغير قليلا فى الآخر [۸] ٠١5/85‏ . 

*- (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحجة الثبت الكوفيّ» يدلس [5] /١7‏ 
20010 

/١9 ]5[ (إبراهيم) بن يزيد النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ» ثقة فقیه» يرسل كثيرًا‎ - ٤ 
„FF 

ه- (الأسود) بن يزيد النخعيّ» أبو عمرو الكوفيّ» ثقة مخضرم فقيه [۲] ۳۳/۲۹ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شیخه» فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
الكوفيين» غير شيخهء فإنه مصيصي . (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين الكوفيين» 
يروي بعضهم عن بعض: الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء وأن الأسود خال 
لإبراهيم» فإن أمه هي مُليكة بنت يزيد أخت الأسود. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن إِنْرَاهِيم) الدخعيٌ» وفي رواية للبخاريٌ من طريق عبد الواحد عن الأعمش› 
قال: «ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلمء فقال: حدّثني الأسودء عن عائشة رضي الله 
عنها»» فذكره (عَن الْأَسْوَّدِ) بن يزيد النخعيّ (عَنْ عَائْصَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنهاء أا (قَالّتِ : «اشْتَرَى رَسُولَ الله يكل مِنْ يَهُودِيٌ) هذا اليهودي: هو أبو الشخمء 
ينه الشافعي» ثم البيهقي» من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه: «أن النبي يكل رهن 
درغا لهء عند أي الشحم اليهودي» رجل من بني ظمْر في شعير». النتهى . 

و«أبو الشخم» -بفتح المعجمة وسكون المهملة- : اسمه كنيته» و«ظفْر» -بفتح الظاء 
والفاء- بطن من الأوس» وكان حليفا لهم. وضبطه بعض المتأخرين مبمزة ممدودة. 
وموخدة مكسورة؛ اسم فاعل من الإباء» وكأنه التبس عليه ب«أبي اللحم» الصحابي 
المابيرو . 





8 شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيوع 


(طعَامًا) المراد به هنا الشعير؛ لما يأتى فى الباب التالى» من حديث أنس كلك : 
«ولقد رهن درعا له» عند ودی ا ولخد ته عا لأهله) . 

وكان قدر الشعير المذكور ثلاثين صاعاء كما هو عند البخاري من حديث عائشة فى 
«الجهاد»» وأواخر «المغازي»)؛ وكذلك رواه أحمد» والنسائيٰ › وابن ماجه» والطبراني 
وغيرهم من طريق عكرمة» عن ابن عباس» وأخرجه الترمذي» من هذا الوجه» فقال: 
اابعشرين) . 

قال الحافظ رحمه الله الى ولعله كان حون الفلكين: الجر اللكسر ثارت والشى 
أخرى» ووقع لابن حبان من طريق شيبان» عن قتادة» عن أنس : أن قيمة الطعام كانت 
ديناراء وزاد أحمد من طريق شيبان في آخره: «فما وجد ما يفتكها به حتى مات». 

(إلى أجَلِ) قد تبيّن مدة الأجل عند ابن حبان في «صحيحه» من طريق عبد الواحد بن 
زياد» عن الأعمش : أنه سنة (وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ) وفى رواية للبخاريٌ: «ورهنه درعًا من 
حديد» . وهو -بكسر الدال المهملة» وسكون ىت قال الفيّوميَ: درع الحديد مؤنثة 
في الأكثرء وتُصعْر على دُريع » بغير هاء على غير قياس » وجاز أن يكون التصغير على 
لغة من ذكرء وريّما قيل : كويعة الها : وجمعها أدرْع ودْرُوع) وأذراع . ل این الآثير : 
وهي الودية. انتهى.. 

واستدل به على جواز بيع السلاح من الكافرء ووقع عند البخاريّ في أواخر 
(المغازى) من طريق الثوري» عن الأعمش› بلفظ : توفي رسول الله د ودرعه 
مرهونة»» وفي حديث أنس» عل حت اققا وبعك عا کیا ينف 

وفيه دليل على أن المراد بقوله يِه في حديث أبي هريرة كلك : «نفس المؤمن 
معلقة بديئه» حتى يقضى عنه)» رھ جلت يجيه کی خاق وکین محله في غير 
نفس الأنبياءء فإنها لا تكون معلقة بدين» فهي خصوصية, أو لمن لم يترك عند صاحب 
الدين ما يحصل له به الوفاء» E‏ 

وذكر ابن الال ا ١‏ ہد أن أبا بكر افْتَك الدرع بعد النبي ياة. لكن 
رَوَى ابن سعد عن جابر نويه أن أبا بكر ت قضى عِدَات النبي ياء وأن عليا قضى 
ديونه. وروی إسحاق بن راهويه فى «مسنده» عن الشعبي› فرسلا أن أبا بكر افك 
الدرع» وسلمها لعلي بن أبي طالب . ' 

وأما من أجاب بأنه كيو افتكها قبل موته» فمعارض بحديث عائشة رضى الله عنها 
المذكور. أفاده في «الفتح» 6 . وال تعالى أعلم بالصواب » رال المرجع 
والمات» وهو المستعان» وعليه التكلان. 





-- (الرَجَلٌُ يشترى الطْعَامَ إلى . . . - حديث رقم ٤1١١‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا متّفنٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-48ه/ ١١5451و47657/87-‏ وفى «الكبرى») 1۲۰۲/٥۹‏ و5755/85 . 
وأخرجه (خ) في «البيوع» ٠١148‏ (م) في «البيوع) ۳ (ق) في «الأحكام» عرض 
(أحمد) في «باقي مسند الأنصار» ۲٤۷٤٩‏ و70407 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة الرهن عند الشراء 
إلى أجل . قال القرطبئ رحمه الله تعالى: فيه من الفقه جواز أخذ الدين عند الحاجة» 
وجواز الاستيثاق بالرهن» والكفالة في الدين والسلم» وقد منع الرهن في السلم زَفْرُء 
والأوزاعي» وهذا الحديث أعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حجة عليهم ؛ إذ لا 
فرق بين الدين والسلمء وكذلك عموم قوله تعالى: #إدًا تاين بٍ4 الآية 
[البقرة: ۲۸۲]. انتهى «المفهم») 5١8/5‏ . 

(ومنها): جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق محريم عين المتعامل فيه» وعدم الاعتبار 
بفساد معتقدهم» ومعاملاتهم فيما بينهم . قاله في «الفتح) . 

وقال القرطبئ : فيه دليل على جواز معاملة أهل الذمّة مع العلم بأنهم يبيعون الخمرء 
ويأكلون الربا؛ لأنا قد أقررناهم على ما بأيديهم من ذلك» وكذلك لو أسلموا لطاب لهم 
ذلك» ریس كذلك المسلم الذي يعمل يشى, من فلق لا ير على كلك رلا رك 
بيده» ولا يجوز أن يعامل من كان كسبه من ذلك» وإذا تاب تصدق بما بيده منه. 

وأما آهل الحرب» فيجوز أن يعاملواء ويُشترى منهم كل ما يجوز لنا شرؤه. 
وتملكه» ويباع لهم كل شيء من العروضء والحيوان» ما لم يكن ذلك مُضرًا 
بالمسلمين» مما يحتاجون إليه» وما خلا آلة الحرب» وعَدّته» وما يُخاف أن يَتمّرُوا به 
على المسلمين» فلا يُباع منهم شيء منه» ولا يُباع منهم» ولا من أهل الذمَة مسلمء ولا 
مصحف . وقال ابن حبيب: لا يُباع من أهل الحرب الحرير» ولا الكتّان» ولا البُسّط؛ 
لأنم يتجمّلون بذلك في حروبهم» ولا الطعام» لعلهم أن يضعفوا. انتهى «المفهم» 4/ 
۸ . 

وسيعقل المضتف ربحيه الله تعالى بعد لجو مع وعشرية جانا للك يقوله: ۸4 
«معاملة أهل الكتاب». (ومنها): أنه استُتبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام. 








باه 





وس حك ممسسعمي وص ل معو ص E‏ صصص سجر ب سس عم سس از تسم ل e‏ 


واا جواز بيع السلائج؛ رر وإجاوته» وير ذلك من الكائرء عا لم يقزر خرييا . 
(ومنها): ثبوت أملاك آهل الذمة في أيديهم. (ومنها): جواز الشراء نالثمن المؤجل . 
(ومنها) : امخاذ الدروع وَالْعُْدَّد وغيرها من الات الحرب» وأنه غير قادح في التوكل . 
(ومنها) : أن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها قاله ابن المنير. (ومنها): أن أكثر قوت 
ذلك العصر الشعير . قاله الداودي . (ومنها): أن القول قول المرتهن في قيمة المرهون مع 
يمينه » حكاه ابن التين . (ومنها) : أن فيه بيان ما كان عليه النبي َيه من التواضع » والزهد في 
الدنياء والتقلل منهاء مع قدرته عليهاء والكرم الذي أفضى به إلى عدم الاذخار» حتى 
احتاج إلى رهن درعه» والصبر على ضيق العيش» والقناعة باليسير . (ومنها) : أنه فيه فضيلة 
أزواجه ية لصبرهن معه على ذلك رضى الله تعالى عن جيعهن . 

[فائدة] : قال العلماء رحمهم الله تعالى : الحكمة في عدوله يك عن معاملة مياسير 
الصحابة» إلى معاملة اليهود» إما لبيان الجوازء أو لأنهم لم يكن عندهم إذا ذاك طعام 
فاضل عن حاجة غيرهم»ء أو خشِي أنهم لا يأخذون منه ثمناء أو عوضاء فلم يُرد 
التضييق عليهم؛ فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك» وأكثر منه. 
فلعله بل لم يُطلِعهم على ذلك» وإنما أطلع عليه من لم يكن موسرا به ممن نقل ذلك . 
واللّه تعالى أعلم. قاله في «الفتح» 44٠/5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة الثالثة): فيما قاله أهل العلم في أحوال الرهن : 

قال السوقق جين الل تعالى : الرهن غير واجب» لا نعلم فيه مخالفا؛ لأنه وثيقة 
بالدين» فلم يجب» كالضمان» والكفالة» وقول الله تعالى: #فرهلن س 
[البقرة : ۲۸۳] إرشاد لناء لا إيجاب عليناء بدليل قول الله تعالى: إن أمِن بعضكُم 
بتكا فلوو الزى. اقتيخ. اة [القرة: 4؟] + ولأنه أمر يه عند. إعواز الكتابة: 
والكتابة غير واجبة» فكذلك بدلها. انتهى. وهو تحقيق حسن» وسيأتي أن الامر بالكتابة 
للندب لا للوجوب برقم 85/ .41057 إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): فى أحوال الرهن : 

قال الموفق زح الله تعالى أيضًا: ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال : [أحدها] : أن 
يقع بعد الحق» فيصح بالإجماع ؛ لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به» قجاز 
أخذها به» کالضمان» ولأن الله تعالى قال: وین کسر عل سَمَرِ ولم دوا كبا فرهان 
بوص کیا ی کت ےن یا ریا کی وفي 


ايك رقم ۹1۴ 


۸- (الرَهْنُ فى الحَضْر) - 








۹ سس 0 





الآية ما يدل على ذلك» وهو قوله تعالى: إا تَدَايَدمُ يدبن 4 أجل مس اڪ 
[البقرة: ]۲۸١‏ » فجعله جزاء للمداينة» مذكورا بعدها بفاء التعقيب . 

[الحال الثاني] : أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين» فيقول: بعتك ثوبي هذا 
بعشرة إلى شهر»ء ترهنني بها عبدك سعداء فيقول: قبلت ذلك» فيصح أيضاء وبه قال 
مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي؛ لأن الحاجة داعية إلى ثبوته» فإنه لو لم يعقده مع 
ثبوت الحق» ويشترط فيه لم يتمكن من إلزام المشتري عقده» وكانت الخيرة إلى 
المشتري » والطاس أنه لا يبذله» فتفوت الوثيقة بالحق . 

[الحال الثالث] : أن يرهنه قبل الحق» فيقول: رهنتك عبدي هذا بعشرة تقرضنيهاء 
فلا يصح في ظاهر المذهب» وهو اختيار أبي بكرء والقاضي» وذكر القاضي أن أحمد 
نص عليه في رواية ابن منصور» وهو مذهب الشافعي» واختار أبو الخطاب أنه يصح› 
فمتى قال: رهنتك ثوبي هذا بعشرة» تقرضنيها غداء وسلمه إليه» ثم أقرضه الدراهم› 
لزم الرهن» وهو مذهب مالكء وأبي حنيفة؛ لأنه وثيقة بحق» فجاز عقدها قبل 
وجوبه» كالضمان» أو فجاز انعقادها على شيء» يحدث في المستقبل» كضمان 
الدرك . 

قال : ولنا أنه وثيقة لحق لا يلزم قبله» فلم تصح قبله» كالشهادة» ولأن الرهن تابع 
للحق» فلا يسبقه كالشهادة» والثمن لا يتقدم البيع وأما الضمان فيحتمل أن يمنع 
صحتهء وإن سلمنا فالفرق بينهما أن الضمان التزام مال» تبرعا بالقول» فجاز من غير 

حق ثابت» كالنذرء بخلاف الرهن . انتهى «المغنى» 5/ ٤٤٥-٤٤٤‏ . وهو بحث نفيس 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أننب) . 


ل ی 
2 ج35 32 


- (الرَّهْنُ في الْحَضَر) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «في الحضر» إشارة إلى أن التقبيد بالسفر في 
قاله في «الفتح» جه/ ص ٤۳۸‏ . والله تعالى أعلم بالصواب . 
-١5‏ أأْخْبرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِء قال: حَدَنَنَا الد قَالَ: حَدَتَنَا هِشَامُ تال 


حَدَّنَنَا قََادةُ عَنْ أنّس بن مَالِكِ: أنه مَشَى إلى رَسُولٍ الله يك بِحُبْرٍ شَعِيرء وَإِمَالَة 
سَنْخة » قال : وَلَقَدْ رهن دِرْعا لَه عنْد ودی ِالْمَدِيئَةِ ال منْهُ شعيرًا لأهله») . 
رجال هذا الإأسناد: خمسة : 

-١‏ (إسماعيل بن مسعود) الجّخدريّ» أبو مسعود البصريّ» ثقة ٤۷/٤١ ]1١[‏ من 
أفراد المصئف . 

؟- (خالد) بن الحارث الْمُجَيمِيَ ‏ أبو عثمان البصريىّ» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

۳ (هشام) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائيّ أبو بكر البصريّ, ثقة ثبت» وقد رمي 
بالقدر؛ من كبان [۷] ۳٤/٣‏ , 

5 - (قتادة) بن دعامة السدوسى البصرئ» ثقة ثبت»› يدلس ٤/٠١ ]٤[‏ . 

ه- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى ع . :واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. 
(ومنها): أن فيه أنسًا يه أحد المكثرين السبعة» روى (7785) حديئًاء وهو آخر من 
مات بالبصرة من الصحابة ثي » مات سنة (97) وقيل: غير ذلك» وقد جاوز المائة . 
واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ) صا نك (أنْهُ مَشَى إِلَى رَسُولٍ الله بيا بخْبْز شَعِيرء وَإِقَالَةِ) بكسر 
الهمزة» ونتخفيف الهاء: ما أذيب فن الشحمء الال قا : هو کل دسم جامد . 
وقيل : ما يؤتدم به من . الأدهان . 

(سَنِخَةِ) بفتح المهملة» وكسر النون» بعدها معجمة مفتوحة: أي متغيرة الريح. 
يفال لا ا أيضا. ووقع لمك ة يق شيبان» عن قتادة. غيم أنين + «لقة 
دُعي نبي الله بء ذات يوم على خبز شعير» وإهالة سَبْخة»» فكأن اليهوديّ دعا النبي 
ية على لسان أنس كه ٠‏ فلهذا قال: «مشيت إليه»» بخلاف ما يقتضيه ظاهره أنه 
أحضر ذلك إليه . 

(كَال) أنس ثيه (وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعَا لَهُ) تقدّم معناه في الحديث الماضي (عِنْدَ يمُودِيٌ) 


002 «الألية» بالفتح › ولا تكسر الهمز» جمعه ألّيات؛ كسجد كسحدة وسحدانة: 


ه- (الرَهْنُ فى الحَضّر) - حديث رقم 45١١‏ 








5١‏ س 
تقدّم أنه أبو الشحم (بالْمَدِيئَةِ) هذا محل الترجمة» فإنه يدل على أنه يك رهن في الحضر 
(وَأخَل) عل (مئة) أي من ذلك البيودق (شَعِيرًا لأهله) تقدّم أنها ثلاثو ۵ اا وفي 
رواية عشرون صاعًاء وتقدم أيضا وجه الجمع بين الروايتين. 

زاد في رواية البخاري: «قال: ولقد سمعته يقول: ما أصبح لال محمد 
صاع» ولا أمسى» وإنهم لتسعة» . 

قال في «الفتح»: قوله: «ولقد سمعته»: فاعل «سمعت» أنس» والضمير للنبي يي 
وهو فاعل «يقول»» وجزم الكرماني بأنه أنس» وفاعل سمعت قتادة» وقد أشرت إلى 
الرد عليه في أوائل البيوع . وقد أخرجه أحمد» وابن ماجهء من طريق شيبان المذكورة» 
لظ 1 «رلقد سيعت رسول الله یاد يقول: «والذي نفس محمد بیده)» فذكر 
الحديث. لفظ ابن قاجه» وساقة أحمد بتمامة. 





إلا 


ل 


وقوله: ما أصبح لآل محمد » إلا صاع » ولا أمسى) . وفى أبى لعيم فی 
«المستخرج» من طريق الكجي» عن مسلم بن إبراهيم» شيخ البخاري فيهء بلفظ : «ما 
أصبح لآل محمد » ولا آي و صاع) . 

وقوله: «وإنهم لتسعة أبيات»» في رواية: «وإن عنده يومئذ لتسع نسوة» . 

ومناسبة ذكر أنس لهذا القدرء مع ما قبله» الإشارة إلى سبب قوله ميا هذاء وأنه لم 
قله متضِجرًا» ولا شاكا ؛ معاد اله من ذلك » وإنما قاله معتذرا عن إجايته دعوة 
اليهودي › ولرهنه عنده دذرعه» ولعل هذا هو الحامل للذي زعم بأن قائل ذلك هو أنس ؛ 
فرارًا من أن يُْطَنَ أن النبي ياء قال ذلك بمعنى التضجر. انتهى . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(السبالة الأولى) : فی درجته: حدیث أنس بن مالك رتیه هذا أخرجه البخاريٌ . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخر جه معه : أخر جه 
هنا- 9۹/ -551١‏ وفى «الکبرى» 3 ۹ . وأخرجه (خ) و في (البيوع») 048 (ت) 
في البيوع» ١١١5‏ (ق) في «الأحكام» ۲٤۳۷‏ (أحمد) في «باقى مسند المكثرين» 
7 . وفوائد الحديث تقذمت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الماضي . 
واللّه تعالى أعلم . 

ا الثالثة) : في اختلاف آمل اهم في ارهن في الحضر' 
سيك الح > بأن الرهن شرع توثقة على الدين؛ ار تما 9 تش 
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بعصا( [البقرة : ۲۸] » فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق» وإنما قيده بالسفر ؛ 
لأنه مظنة فقد الكاتب» فأخرجه مخرج الغالب. 

وخالف في ذلك مجاهد» والضحاكء فيما نقله الطبري عنهماء فقالا: لا يُشرع إلا 
في السفر» حيث لا يوجد الكاتب» وبه قال داود وأهل الظاهرء وقال ابن حزم: إن 
شَرّط المرتين الرهن في الحضرء لم يكن له ذلك» وإن تبرع به الراهن جاز» وحمل 
حديث الباب على ذلك . قاله في «الفتح» ٤۳۸/١‏ . 

وقال فى «المغنى)-5/ :-٤٤ ٤‏ ويجوز الرهن فى الحضرء كما يجوز فى السفرء 
قال ابن المنذر: لاش أحدا خالف في ذلك»› إلا ساسا قال 2 لسن ر إلا في 
السفر؛ لأن الله تعالى شرط السفر في الرهن بقوله تعالى: #وين كر عل سَمَرِ وَل 
تج دوا كنبا فرهلن و4 ) 

واحتح الجمهور بان النبي يو اشترى من يبودي طعاماء ورهنه درعهء وكانا 
بالمدينة» ولأنها وثيقة تجوز في السفرء فجازت في الحضرء كالضمان» فأما ذكر السفر» 
فإئه خرج مخرج الغالب؛ لكون الكاتب يُعدم في السفر غالباء ولهذا لم. يشترط عدم 
الكاتب» وهو مذكور معه أيضا. انب 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : فثبت بما ذكر أن الحق مشروعيّة الرهن : فى الحشي.: 
كما هو مشروع في السفر بلا خلاف؛ لصحة الأحاديث بذلك. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
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“1 - (أخْبرتَا عَْرُو بْنُ علي ابد ل شتلق عن ربد قَالَّ: حَدَئَنَا ألوث؛ 
عن عرو ن شهب عَنْ أبيه عَنْ جدو» أنّ رَسُولَ الله يلل قال : «لا حل سلف 
وَبَئِعْ ) وَلّا شَرْطانٍ في بيع وا ِيعٌ مَا ليس عِنْدَك)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 5/4 ]١٠١بظفاح (عمرو بن علئ) الفلاس البصرئء» ثقة‎ - ١ 

۲- (حُميد بن مسعدة) الساميّ الباهليّ البصريّ» صدوقٌ ٠/١ ]1١[‏ . 

۳- (ويزيد) بن زريع» أبو معاوية البصريّ» ثقة ثبت [8] 5/5 . 
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. 18/57 ]5[ (أيوب) بن أبي تميمة/ كيسان السختيانئ البصريّ» ثقة ثبت فقيه‎ - ٤ 

6- مرق يق شعيب؟ ين سحبك الطائلية : صدوق [ه] ١5٠/١٠١6‏ . 

5 لاو ا شعيب برد سيل ير عي الاد يرع سبو الظاقي" یق 1[ ود 1 1# ب 

۷- (جذه) عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما86/ 1١١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات . (ومنها): مسلسل بالبصريين إلى أيوب» والباقون طائفيّون» وفيه رواية ثلاثة من 
التابعين» بعضهم من بعض: أيوب» وعمروء وشعيب» وفيه رواية الرايي عن أبيه» 
عن جذهء والكلام في هذا الإسناد مشهور» وقد تقذم غير مرّة. والله تعالى أعلم . 

(عَنْ عَمْرو بن شَعَيِبٍ» قن أبيه) شعيب بن محمد من جَده) عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ: «لا جل سَلَف وَبَيِعٌ) 

السلف بفتحتين: القرض» ويُطلق على السلم» والمراد هنا القرض: أي لا يحل بيع 
مع شرط قرض» بأن يقول: بعتك هذا العبد على أن تُسلفني ألمًا. وقيل: هو أن 
تُقرضهء ثم تبيع منه شيئًا بأكثر من قيمته» فإنه حرام؛ لأنه قرض جر نفعاء أو المراد 
السلمء > بأن أسلم إليه في شيم فيقول : فإن لم يتهيّأً عندك, فهو بيع عليك . 

وقال الخطابىَ رحمه الله تعالى: هو مثل أن يقول: أبيعك هذا العبد بخمسين دينارًا 
على أن تسلقتي آلف درهم في متاج أيبعه منك إلى أجل » أو يقول: : أبيعكه بكذا على أن 
تقر ضني ألف درهم» ويكون معنى السلف: القرضص» وذلك فاسد؛ لأنه إنما يقرضه 
على أن يُحابيه في الثمن» فيدخل الثمن في حد الجهالة› ولأن كل قرض جر منفعة: 
فهو ربا. انتهى . 

(وَلَا شَرْطانٍ في بَئِع) قيل : معناه مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار» ونسيئة 
بدينارين» وهو بيعان في بيع» وهذا عند من لا يُجَوَّزْ الشرط في البيع أصلاء 
كالجمهور » وأما من يجوز الشرط الواحد» دون اثنين يقول : هو أن يقول : أبيعك هذا 
الثوب» وعلىّ خياطته» وقصارته» وهذا لا يجوز» ولو قال: أبيعك وعلئّ خياطته» فلا 
پاس يه. ٠‏ ۰ 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هكذا فسره الخطابيّ وغيره» وأحسن من هذاء 
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وأولى تفسير ابن القيّم رحمه الله تعالى الآنى قريبّاء وحاصله أن معناه: أن يقول له: 
بعتك هذه السلعة بعشرة نقدّاء وآخذها منك بعشرين نسيئة» وهذه هى صورة المسألة 
المدهورة يم اليه كبا تفلم اليس عا وملا أشيه الع بالعديشه رأ 
الصورة التي ذكروها من ترديد الثمن» فإنها جائزة» كما سيأتي الكلام عليها في بحثه 
الآتي في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 

(وََا بَيعُ مَا لَِّسَ عِنْدَك) قال الخطَابَ رحمه اللّه: يريد بيع العين» دون بيع الصفة» 
ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال» وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال» وإنما نبي 
عن بيع ما ليس عند البائع من قَبّل الغرر» وذلك مثل أن يبيعه عبده الآبق» أو جمله 
الشارد» ويدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون عليه» مثل أن يشتري سلعة» فيبيعها 
قبل أن يقبضهاء ويدخل فيه أيضًا بيع الرجل مال غيره موقوفا على إجازة المالك؛ لأنه 
بيع ما ليس عنده» ولا فى ملکه› وهو غرر؛ لاأئة لا درغ هل يُجيزه صاحبه» أم لا؟ 
انتهى «معالم السنن» ٠٤١/١‏ . 

زاد في الرواية الآتية في ۱ ۷/ ٤1۳۲‏ و071/ ”57 و471754-: «ولا ربح ما لم 
يُضمن» ببناء الفعل للمجهول: ومعناه: أن يبيعه سلعة قد اشتراهاء ولم يكن قبضهاء 
فهي من ضمان البائع الأول» وليست من ضمانه» فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه» 
فيكونَ من ضمانه. وللإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى بحث مطوّل في هذا الحديث 
سيأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأآأولى) : فى درجتة: 

عذيك عبد الله بن عمرو رقي الله تغالى عنهما هذا سحب 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه yy Ng 8451/0/1 Eg EI‏ وقي 
«الکبری» 1۲۰٤/٦۱‏ و8١57‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» ٠٠٠۳‏ (ت) في «البيوع» 
۲ و٣۱۲‏ و774١‏ و٣۱۲۳‏ (ق) فى «التجارات» ۲۱۸۷ (أحمد) فى امسند 
المكيين» ۱٤۸۸۸‏ و45١١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم بيع ما ليس عند 
الإنسان» وهو التحريم . (ومنها): أن يدل على تحريم كل غرر في تعامل المسلم لأخيه» 
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فلا يجوز له أن يعامله بما فيه غشء أو خداع . (ومنها): البيع بشرط السلف . (ومنها) : 
و آلهاب. 

(المسألة الرابعة): في البحث القيّم الذي كتبه الإمام ابن القيّم رخمة الله 'تغالى على 
هلأ الحديث 5 «كتأبه اليب سنن وهو بحت طويل مفيل ؛ أضوت ایر اا 
الحيل الرّبويّة» وقد e Fiery‏ تاه 

[الحكم الأول] : تحريم الشرطين في البيع» وقد أشكل على أكثر الفقهاء معناه» من 
حيث إن الشرطين» إن كانا فاسدين» فالواحد حرام» فأيّ فائدة لذكر الشرطين؟ وإن 
كانا صحيحين لم يحرما. 

فقال ابن المنذر: قال أحمد» وإسحاق فيمن اشترى ثوباء واشترط على البائع 
خباطته › وقصارته › أو طعاماء» واشترط طحنه ) وحمله- : إن شرط الج هله الأشباء» 
فالبيع جائزء إن شرط شرلين: فالبيع باطل . وکا فشره القاصي أبر يعلى» وخيره. 

وعن أحمد في ت تفسيره رواية تائيه حكاها الأثرم. وهو أن يشتريها -يعنى الجارية- 
على أن لا يبيعها من أحدء ولا يطأهاء ففسره بالشرطين الفاسدين . 

وعنه رواية ثالثة» حكاها إسماعيل بن سعيد الشالنجى عنه» وهو أن يقول: إذا بعتها 
فأنا 5-5 سا نالھ » وأن تخدمنى تسا ۽ ومضمود هله الرواية أن الشبرءطير يتعلقان 
بالبائع › فييقى له علقتان» علقة قبل التسليم» وهى الخدمةء وعلقة بعد التسليم» 
كونه أحق بهاء فأما اشتراط الخدمة» فيصحٌ» وهو اسثناء منفعة المبيع مذةء كاستثناء 
ركوب الدابّة» ونحوه. وأما شرط كونه أحقٌ بها بالثمن» فقال في رواية المروزيٌ: هو 
في معنى حديث النبي يية: «لا شرطان في بيع»» يعني لأنه شرط أن يبيعه إياه» وأن 
يكون البيع بالثمن الأول» فهما شرطان في بيع. ورى عنه إسماعيل بن سعيد: جواز 
هذا البيع » وتأوله بعض أصحابنا على جوازه مع فساد الشرط» وحمل رواية المروزيٌ 
على فساد الشرط وحدهء وهو تأويل بعيدء ون أحمد يأباه. قال إسماعيل بن سعيد ٠‏ 
جارية »> وشرطت لها أني إن بعتهاء فهي لها بالئمن الذي ابتعتها به » فذكرت ذلك ۴ 

ته » فقال: لا تقربهاء ولأحد فيها شرط)» فقال أحمد: البيع جائرٌء ولا تقريها؛ 

لأنه كان فيها شرط واحد للمرأة» ولم يقل عمر في ذلك البيع: إنه فاسد. 

فهذا يدل على تصحيح أحمد للشرط من ثلاثة أجه : 
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[أحدها] : أنه قال: «لا تقربها»» ولو كان الشرط فاسدًا لم يمنع من قربانها. 
[الثاني]: أنه علل ذلك بالشرط» فدل على أن المانع من القربان هو الشرط» وأن وطئها 
يتضمّن إبطال ذلك الشرط؛ لأنها قد تحمل» فيمتنع عودها إليها. [الثالث] : أنه قال : 
«كان فيها شرط واحد للمرأة»» فذكرٌه وحدةً الشرط يدل على أنه صحيحٌ عنده؛ لأن 
النهي إنما هو عن الشرطين . 

وقد حكى عنه بعض أصحابنا رواية صريحة» أن البيع جائز» والشرط صحيحٌ, 
ولهذا حمل القاضي منعه من الوطء على الكراهة؛ لأنه لا معنى لتحريمه عنده» مع فساد 
الشرط . وحمله ابن عقيل على الشبهة ؛ للاختلاف فى صحة هذا العقد. وقال القاضى 
فى #السييرةة: ظاهر كلام أحمد آله متى قرط قى العقد اشرطين بطل» سواه كانا 
صحيحين » أو فاسدين» لمصلحة العقد» أو لغير مصلحته؛ أخذا بظاهر الحديث» 
را يموي 

وأما أصحاب الشافعيّ» وأبي حنيفة: فلم يفرّقوا بين الشرط والشرطين» وقالوا: 
يبطل البيع بالشرط الواحد؛ لنهي النبي ية عن بيع وشرط › وأما الشروط الصحيحة»› 
فلك تؤثر فى العقدء وإك كثرت» وهؤلاء آلقوا اليد بالشترطين» ورأو! أله لا أثر له 
أصللا. ٠‏ 

وكلّ هذه الأقوال بعيدة عن مقصود الحديث» غير مرادة منه. 

فأما القول الأول: وهو أن يشترط حمل الحطب» وتكسيره» وخياطة الثوب› 
وقِصّارته» ونحو ذلك» فبعيد» فإن اشتراط منفعة البائع في المبيع» إن كان فاسدا فسد 
الشرط والشرطان» وإن كان صحيحًاء فأىّ فرق بين منفعة» ومنفعتين» أو منافع؟ لا 
سيّما والمصححون لهذا الشرط قالوا: هو عقد قد جمع بيعٌاء وإجارة» وهما معلومان لم 
يتضمّنا غررّاء فكانا صحيحين» وإذا كان كذلك» فما الموجب لفساد الإجارة على 
منفعتين» وصختها على منفعة؟ وأيُّ فرق بين أن يشترط على بائع الحطب حمله؛ أو 
مله وتقلده أو مله وکسه : 

وأما التفسير الثاني : وهو الشرظان الفاسدان: فأضعف وأضعف؛ لأن الشرط الواحد 
الفاسد منهئ عنهء فلا فائدة فى التقييد بشرطين في بيع» وهو يتضمّن زيادة في اللفظ. 
وإيبامًا لجواز الواحد» وهذا ممتنع على الشارع مثله؛ لأنه زيادة مخلة بالمعنى . 

وأما التفسير الثالث» وهو أن يشترط أنه إن باعهاء فهو أحقٌّ ما بالثمن» وأن ذلك 
يتضمّن شرطين : أن لا يبيعها لغيرهاء وأن يبيعها إياها بالثمن» فكذلك أيضًاء فإن كل 
واحد منهما إن كان شرطا فاسدًاء فلا أثر للشرطين» وإن كان صحيحًا لم يفسّد 
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وتحو ذلك 

وعن اجا فی هذه المسألة لاب روايات : 

[إحداهن] : صخة البيع والشرط . [والثانية] : فسادهما. [والثالثة] : صخة البيع. 
وفساد الشرطء وهو رضي الله عنه إنما اعتمد في الصحّة على اتفاق عمر وابن مسعود 
رضي الله تعالى عنهما على ذلك» ولو كان هذا هو الشرطان في البيع لم يُخالفه لقول 
أحد» على قاعدة مذهبهء فإنه إذا كان عنده في المسألة حديث صحيح لم يتركه لقول 





أحد» ويَعجب ممن يخالفه من صاحب» أو غيره . 

وقوله في رواية المروزيٌ: هو في معنى حديث النبيّ ميد : «لا شرطان في بيع», 
ليس تفسيرًا منه صريجحاء بل تشبيه» وقياس على معنى الحديث» ولو قذّر أنه تفسيره» 
فليس بمطابق لمقصود الحديث» كما تقدم. 

وأما تفسير القاضي ذ فى «المجرّد»: فمن أبعد ما قيل فى الحديث» وأفسده» فإن 
شرط ما يقتضيه العقد» أو ما هو من مصلحته» کالرهن› والتأجيل› والضمين › 
كذا جائرٌ» بلا خلاف» تعددت الشروط» أم اتحدت . 

فإذا تبيّن ضعف هذه الأقوال» فالأولى تفسير كلام النبئ و بعضه ببعض» فنفسر 
كلامه بكلامه» فنقول : نظير هذا نيه َو عن صفقتين في صفقة» وعن بيعتين في بيعة› 
فروى سماك» و عل عدت ين کے ا د ا عن أبيه وه 2 قال : 
رسول الله ية عن صفقتين في صفقة»» وفي «السئن» عن أبي هريرة تله عن النبي 
يه : «من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهماء أو الربا» . ۰ 

وقد فُسَّرت البيعتان في البيعة بأن يقول: أبيعك بعشرة نقدّاء وبعشرين نسيئة» وهذا 
بعيد من معنى الحديث من وجهين : 

[أحدهما] : أنه لا يدخل الربا فى هذا العقد . [الثانى] : أن هذا ليس بصفقتين» إنما 
هو صفقة واحدة بأحد الثمنين» وقد بد ون الا أو الرباء ومعلوم أنه إذا أخذ 
بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن رباء فليس هذا معنى الحديث . 

وفْسَر بأن يقول: خذ هذه السلعة بعشرة نقدّاء وآخذها منك بعشرين نسيئة» وهى 
مسألة العيئة بعينهاء وهذا هو المعنى المطابق للحديث» فإنه إذا كان مقصوده الدراهم 
العاجلة بالاجلة» فهو لا يستحقٌ إلا رأس ماله» وهو أوكس الثمنين» فإن أخذه أخذ 
أوكسهماء وإن أخذ الثمن الأكثرء فقد أخذ الرباء فلا محيد له عن أوكس الثمنين» أو 
الرباء ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى» وهذا هو بعينه الشرطان في بيع» فإن 
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الشرط. بطلق على العقد. نفسه؟ لاما تشارطا على الوقاء به» فهو مشروط؛ والشرط 
يطلق على المشروط كثيرّاء كالضرب يطلق على المضروب» والخلق يطلق على 
المخلوق» والنسخ يطلق على المنسوخ» فالشرطان كالصفقتين سواء» فشرطان في بيع 

وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى» فتأمل نيه ية في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما عن بيعتين في بيعة» واعن سلف وبيع» رواه أحمد» ونبيه في هذا الحديث عن 
شوطين في به وعن سلف ويج تمع السا والبيية مع الخترطين في اء ارفج 
البيعتين فى البيعة . 

وسر ذلك أن كلا الأمرين يؤول إلى الرباء وهو قريعة إليهء أما البيعتان في بيعة: 
نظاسو» فإنه ]ذا باعه السلعة إلى شهر: ثم اقهراها منه ما شرطه لد كان نقذ باع يها 
شرطه له بعشرة نسيئة» ولهذا المعنى حرّم الله ورسوله العينة. وأما السلف والبيع. 
فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة» ثم باعه ما يُساوي خمسين بمائة» فقد جعل هذا المبيع 
ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رذ المثل» ولولا هذا البيع لما أقرضه» ولولا 
عقد القرض لما اشترى ذلك» فظهر سر قوله يَلةْ: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان 
في بيع»» وقول ابن عمر: «نمبي عن بيعتين في بيعة» وعن سلف وبيع»» واقتران إحدى 
الجملنينة بالأفرى لما كانا سلما إلى الربا. ومن نظر في الواقعء وأحاط به علمًا فهم 
مراد الرسول يياه من كلامه» ونزّله عليه» وعلم أنه كلام من جمعت له الحكمة» وأوتي 
جوامع الكلمء فصلوات الله وسلامه عليه» وجزأه أفضل ما جزى نیا عن أمته . 

وقد قال يعض السلفة اطليوا الكنوة شت كلمات رسول الله کي 

ولما كان موجب عقد القرض رد المثل من غير زيادة» كانت الزيادة ربا. 

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادةً» أو هدية› 
فاسلف على ذلك آن اذم الزيلفة على ذلك ريا. .وقد روي عن آبن مسعودء وای بن 
كعب» وابن عباس .4# (أنهم نبوا عن قرض جر منفعة» وكذلك إن شرط أن يؤجره 
داره» أو يبيعه شيئًاء لم يجز؛ لأنه سُلمْ إلى الرباء ولهذا هى عنه النبي كيه ولهذا منع 
السلف + من قبول هديّة المقترض» إلا أن يحتسبها المقرض من الدين . 
فروى الأثرم: أن رجلا كان له على سماك عشرون درهماء فجعل هدي إليه 
السمكء ويقوّمهء حتى بلغ ثلاثة عشر درهمّاء فسأل ابن عبّاس» فقال: أعطه سبعة 
دراهم . ورُوي عن ابن سيرين أن عمر أسلف أبي بن كعب عشرة آلاف درهم. فأهدى 
إليه أبن من ثمرة أرضهء فرذها عليه» ولم يقبلهاء فأتاه أبىَء فقال: لقد علم أهل 

















تھ جس 
المدينة نى من أطيبهم ثمرةٌ» وأنه لا حاجة لناء فبم منعت هديّتنا؟ ثم أهدى إليه بعد 
ذلك» فقبل. فكان رد عمر لما توهّم أن تكون هديّته بسبب القرض» فلما تيمّن أنها 
ليست بسبب القرض قبلهاء وهذا فصل النزاع في مسألة هديّة المقترض . 

وقال زر بن حُبيش: قلت لأبيّ بن كعب: إني أريد أن أسير إلى أرض الجهادء إلى 
العراق + ققال؛ إنك ثأتى أرضًا فاش بآ الرياء قان آرت رجلا قرشاء فأتالك يقر ميك 
ليؤذي إليك قرضك» ومعه هديّة» فاقبض قرضك» واردد عليه هديّته . ذكرهنّ الأثرم . 

وفي (صحيح البخارئ» عن ا بر دة بق آي موسىء قال : قدمت المدينةء فلقيت 
عبد الله بن سلام ته . فذكر الحديث» وفيه: ثم قال لي: إنك بأرض فيها الربا 
فاش» فإذا كان لك على رجل دينٌّ» فأهدى إليك حمل تبْن» أو حمل قت» أو حمل 
شعير» فلا تأخذه» فإنه ربا. قال ابن أبي موسى : ولو أقرضه قرضّاء ثم استعمله عملاء 
لم يكن يستعمله مثله قبل القرض» كان قرضا جر منفعة» قال: ولو استضاف غريمه» 
ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما أكله. واحتجٌ له صاحب «المغني» بما 
روى ابن ماجه فى «سئنه» عن اتس به › قال: قال رسول الله يَكله: «إذا أقرض 
أحدكم قرضّاء فأهدى إليه» أو حمله على دابته» فلا يركبهاء ولا يقبله» إلا أن يكون 
جرى بينه وبينه قبل ذلك»'. 

واختلفت الروايات عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم» وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد 
آخرء ولا مؤنة لحملهاء فروي عنه أنه لا يجوز» وكرهه الحسن» وجماعة» ومالك› 
والأوزاعيّ» والشافعىَ . وروي عنه الجواز» نقله ابن المنذر؛ لأنه مصلحة لهماء فلم 
ينفرد المقترض بالمنفعة» وحكاه عن عليّ» وابن عباس» والحسن بن عليّ» وابن 
الزبير» وابن سيرين» وعبد الرحمن بن الأسودء وأيوب» والثوريٌ» وإسحاق» واختاره 
القاضي . 

ونظير هذا ما لو أفلس غريمه» فأقرضه دراهم يوفيه كلّ شهر شيئًا معلومًا من ربحها 
جاز؛ لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة. ونظيره ما لو كان عليه حنطة» فأقرضه دراهم 
يشتري بها حنطة» ويوفيه إياها. ونظير ذلك أيضًا إذا أقرض فلاحه ما يشتري به بقرًا 
يعمل بها في أرضهء أو بذرًا يبذره فيها. ومنعه ابن أبي موسى» والصحيح جوازه» وهو 
اختيار صاحب «المغنى»» وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه» ويحصل انتفاع 


. «باب مناقب عبد الله بن سلام تك‎ 78١5 رواه البخاريّ في «كتاب المناقب» رقم‎ )١( 
وهو ضعيف في إسناده إسماعيل بن عياش رواه عن عتبية بن حميد‎ TET رواه ابن ما حه رقم‎ (۲( 
. وهو بصرئ؛ وقد ضعفه أحمد» وشيحه يحیى بن أبي إسحاق مجهول‎  ّيبضلا‎ 





اال 00 V0‏ 
المقترض ضمئاء فأشبه أخذ السفتجة به» وإيفاءه إياه فى بلد آخر» من حيث إنه مصلحة 

والمنفعة التي جر إلى الريا في القرظر هي التي ص المقرض › قسکنی دار 
المقترض » وركوب دوابه. واستعماله. وقبول هديته() فإنه 8 اة له في ذلك 
بخلاف هذه المسائل › فإن المنفعة مشتركة بينهماء وهما متعاونان عليها. فهي من جنس 
رضي الله تعالى عنهماء حيث قال له: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدراهمء وآخذ الدنانير» 
وأبيع بالدنانيرء وآخذ الدراهم؟ قال : «لا بأس إذا أخذتها بسعر يومهاء وتفرّقتماء وليس 
بينكما شيء»» فجوّز ذلك بشرطين : [أحدهما] : أن يأخذ بسعر يوم الصرف؛ لثلا يربح 
فيها» وليستمَرّ ضمانه . [والثانى] : أن لا يتفرّقا إلا عن تقابض؛ لأنه شرط فى صححة 

والنهى عن ربح ما لم يُضِمن قد أشكل على بعض الفقهاء علته» وهو من محاسن 
الشريعة› فإنه لم يتم عليه استيلاء. ولم تنقطع علق البائع عنه› فهو يطمع في الفسخ› 
والامتناع من الإقباض» إذا رأى المشتري قد ربح فيه» وإن أقبضه إياه» فإنما يُقبضه 
على إغماض» وتأسّف على فوات الربح» فنفسه متعلقة به» لم ينقطع طمعها منه. وهذا 
معلوم بالمشاهدة» فمن كمال الشريعة» ومحاسنها النهي عن الربح فيه» حتى يستقرٌ 
عليه» ويكون من ضمانه. فييأس البائع من الفسخ» وتنقطع علقه عنه. وقد نص أحمد 
على ذلك في الاعتياض عن دين القرض وغيره أنه إنما يعتاض عنه بسعر يومه؛ لثلا 
رصم فيما لم ,يضمن 

[فإن قيل] : هذا ينتقض عليكم بمسألتين : 

[إحداهما] : بيع الثمار بعد بدو صلاحهاء فإنكم تجوّزون لمشتريها أن يبيعها على 
رؤوس الأشجار» وأن يربح فيهاء ولو تلفت بجائحة لكانت من ضمان البائع» فيلزمكم 
أحد أمرين : إما أن تمنعوا بيعهاء وإما أن لا تقولوا بوضع الجوائح» كما يقول الشافعيّ» 
وأبو حنيفة» بل تكون من ضمانهء فكيف تجمعون بين هذا وهذا؟ . 

[المسألة الثانية] : إنكم تَجوّزون للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بمثل الأجرة 
وزيادة. مع أنها لو تلفت لكانت من ضمان المؤجر» فهذا ربح ما لم يضمن؟ 

[قيل] : النقض الوارد إما أن يكون بمسألة منصوص عليهاء أو مجمع على حكمهاء 
وهاتان المسالتان غير تبر س علىهما› ولا مجمع على حكمهماء فلا یردان نقضاء 








فإن في جواز بيع المشتري ما اشتراه من الثمار على الأشجار كذلك روايتان منصوصتان 
عن أحمد» فإن منعنا البيع بطل النقض› وإن جوزنا البيع › وهو الصحيح › فلأن الحاحة 
تدعو إلى ذلك» فإن الثمار قد لا يمكن بيعها إلا كذلك» فلو منعناه من بيعها أضررنا به» 
ولو جعلناها من ضمانه إذا تلفت بجائحة أضررنا به أيضاء فجوزنا له بيعها؛ لأنها في 
حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينهاء وجعلناها من ضمان البائع بالجائحة؛ لأنها ليست 
في حكم المقبوض من جميع الوجوه» ولهذا يجب عليه تمام التسليم بالوجه المحتاج 
إليه» فلما كانت مقبوضة من وجه» غير مقبوضة من وجهء رتبنا على الوجهين 
مقتضاهماء وهذا من ألطف الفقه. 

وأما مسألة الإجارة» فاختلفت الرواية عن أحمد فى جواز إجارة الرجل ما استأجره 
بزيادة على ثللاث روايات : 

[إحداهن] : المنع مطلقا؛ لئلا يربح فيما لم يضمن» وعلى هذا فالنقض مندفع . 
[والثانية] : أنه إن جذد فيها عمارة» جازت الزيادة» وإلا فلا؛ لأن الزيادة لا تكون 
ربحاء بل هي في مقابلة ما أحدثه من العمارة» وعلى هذه الرواية أيضا فالنقض مندفع . 
[والثالثة] : أنه يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها مطلقاء وهذا مذهب الشافعيّ» 
وهذه الرواية أصحّ» فإن المستأجر لو عطل المكان» وأتلف منافعه بعد قبضه لثلفت من 
ضمانه؛ لأنه قبضه القبض التامٌ» ولكن لو انهدمت الدار» لتلفت من مال المؤجر؛ 
لزوال محل المنفعة» فالمنافع مقبوضة» ولهذا له استيفاؤها بنفسه» وبنظيره» وإيجارهاء 
والتبرّع بهاء ولكن كوا مقبوضة مشروط ببقاء العين» فإذا تلفت العين زال محل 
الاستيفاء» فكانت من ضمان المؤجر. 

وسرٌ المسألة أنه لم يربح فيما لم يضمن» وإنما هو مضمون عليه بالأجرة. 

وأما قوله يَلْدِ: «ولا تبع ما ليس عندك» : فمطابق لنهيه ية عن بيع الغرر؛ لأنه إذا 
باع ما ليس عنده» فليس هو على ثقة من حصوله» بل قد يحصل له» وقد لا يحصل. 
فيكون غرراء كبيع الأبق» والشاردء والطير في الهواء» وما تحمل ناقته ونحوه. قال 
حكيم بن حزام تله : يا رسول اللهء الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي» فأبيعه 
منه» ثم أمضي إلى السوق» فأشتريه» وأسلمه إياه؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك» . 

وقد ظنْ طائفة أن السلم مخصوص من عموم هذا الحديث» فإنه بيع ما ليس عنده» 
وليس كما ظئواء فإن الحديث إنما تناول بيع الأعيان» وأما السلمء فعقد على ما في 
الذمَة» » بل شرطه أن يكون في الذمّة» فلم أسلم في معيّن عنده كان فاسدّاء وما في 
الذمة مضمون مستقرٌ فيهاء وبيع ما ليس عنده إنما نبي عنه لكونه غير مضمون عليه. 





صصح لال( 


ولا ثابت في ذمّتهء ولا في يده» فالمبيع لا بد أن يكون ثابئًا في ذمّة المشتري» أو في 
يده؛ وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهماء فالحديث باق على عمومه. 

[فإن قيل] : فأنتم جوزل للمغصوب منه أن يبيع المغصوب لمن يقدر على انتزاعه 
من غاصبه» وهو بيع ما ليس عنده؟ . 

[قيل] : لما كان البائع قادرًا على تسليمه بالبيع › والمشتري قادرًا على تسلمه من 
الغاصب» فكأنه قد باعه ما هو عنده» وصار كما لو باعه مالا» وهو عند المشتري› 
وتحث يدهء وليس عند البائع» والعنديّة هنا ليست عنديّة الحسلٌ والمشاهدة» فإئه يجوز 
أن يبيعه ما ليس تحت يدهء ومشاهدته» وإنما هي عنديّة الحكم والتمكين» وهذا 
واضحٌء وللّه الحمد. انتهى بحث ابن القيّم رحمه الله تعالى بطوله» وهو بحث نفيسٌ 
مفيدء ولذا نقلته برمته لميا للثائقةة وتسا للعائدة. وال تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- أأخْبَرَنَا عُنْمَانُ بْنُ عَيْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بن سُلَيِمَانَ؛ عن عَبَّادٍ بن 
الْعَوَامِ؛ عَنْ سَعِيدٍ بن أبي عَرُوبَة: عَنْ أبي رَجَاءِ: قال عَثْمَانٌ : هو محمد بْنُْ سيف عن 
مَطر الْوَرَاقِء عَنْ عَمْرِو بن شُعَيبء عَنْ أبيهء عَنْ جَدَهِ قَالَ: قال رَسُول الله كيا 
لس عَلَى رَجْل بَبِعُ فِيمَا لا يَمْلِك»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عثمان بن عبد اللَّه) : هو ابن حر زآد: أتو مرو 
البصرىٌء نزيل أنطاكية» ثقة» من صغار ٠٠١/٠١١ ]١١1‏ من أفراد المصئتف. و«سعيد 
بن سُليمان»: هو الضْبّىء أبو عثمان الواسطئ» نزيل بغداد البزّارء لقبه سَعْدويهء ثقة 
حافظ» من کبار ]1°[ 1۸06/10 واا بن الْعَوَّام) : هو الكلابئ مولاهم. أبو 
سهل الواسطئ» ثقة [۸] ۲/ ۳۹٠۷‏ . و«سعيد بن أبى عروبة» مهران: هو اليشكريّ 
مولاهم› أبو النضر البصرىٌ» ثقة حافظ › له الات لكته. كثبر التذليس + وزاختلط ع 
من أثبت الناس فى قتادة [5] ۳۸/۳٤‏ . 

ولأبر رسام سعد ين سيقية الأزدي الداع ية المهملةء وتعديد الدال 
المهملة- البصرئىٌ» ثقة [1]. 

أدرك أنسَاء» وروی عن الوس وابن سيرين» 15 الوزاق» وعكرمة» وعبد الله 
ابن بُريدة» وعطاء الخراسانيّ. وروى عنه شعبة» وسعيد بن أبي عروبة» وحماد بن 
زيد» وابن غليّة» ونوح بن قيس» ويزيد بن زريع. قال ابن معين» ومحمد بن سعدء 
والنسائى : ثقة. وقال أبو حاتم : صالح الخديث . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكره 
خليفة فيمن مات قبل الطاعون» أو بعده بقليل يعني طاعون سنة (۱۳۱): روى له أبو 
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داود فى «المراسيل»» والمصئف. وله عنده فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: هذاء وفي 
«كتاب الأشربة) -٥ ۹٩‏ حديث الحسن «أن رسول الله بق هى عرد نيك الج 
الحديث. وفيه “7/07 017/7- «قال: سألت الحسن عن الطلاء؟ فقال: لا تشربه». 

و«مطر الورّاق»: هو ابن طهمانء أبو رجاء السلميّ مولاهم الخراسانيَ» سكن 
البصرة؛ صدوق كثير الخطأ [5] 9077/82" . 

وقوله: «ليس على رجل الخ»: أي لو باع ملك غيره لا يلزم عليه ذلك البيع› 

وهذا حديث مختصر من حديث طويل» ساقه أبو داود رحمه الله تعالى في (سننه) 
بتمامه» فقال : 

٠‏ -حلثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا هشام ح و حدثنا ابن الصباح » حدثنا عبد 
العزيز بن عبد الصمدء قالا: حدثنا مطر الوراق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده: أن النبي بيا قال : «لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك» ولا بيع إلا 
فيما تملك)» زاد ابن الصباح: «ولا وفاء نذر إلا فيما تملك»). 

حدثنا محمد بن العلاء» أخبرنا أبو أسامةء عن الوليد بن كثير» حدثنى عبد الرحمن 
بن الحارث» عن عمرو بن شعيب» بإستاده ومعناه» زاد: ہی لے لے سے فلا 
يمين له» ومن حلف على قطيعة رحمء. فلا يمين له». 

حدثنا ابن السرح» حدثنا ابن وهب» عن يحبى بن عبد الله ؛ بن سالمء عن عبد 
الرحمن بن الحارث المخزومي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه ۽ عن جده: أن النبي 
َي قال في هذا الخبر» زاد: «ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره». انتهى 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6-- - (حَدََنَا زياد ن يوب قَالَ : حَدَنََا مُشَيِمٌ» قال حَدَئنا أبُو بشْرِء عَنْ يُوسُفَ ابن 
مَاهَك عَنْ حَكِيم بْنِ حِرَّام» قال : سات الي يا فَقُلْتٌ : يَا رَسُولَ اللّه يني الرَجُل› 
َيَسأْلَني الْبَيعَ لَيِسَ عِنْدِي ابيع مِنْهُ م أبتَاعُُ لَه مِنَ السُوتي؟ء ٠‏ قَالَ: «لا تبغ مالس عِنْدَكُ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 1777/٠1١١ ]1١1[ (زياد بن أيوب) الحافظ البغداديّ المعروف بدلويه» ثقة ثبت‎ - ١ 

7" - (هشيم) بن بشير الواسطيّ» ثقة ثبت» كثير التدليس والإرسال الخفيّ [۷] ۸۸/ 
65 . 

۳- (أبو بشر) بن أبي وَحْشِيّة جعفر بن إياس الواسطيّ» بصريّ الأصل» ثقة [5] 
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4- (يوسف بن ماهك) بن بزاد الفارسي المكي ثقة [۳] ٠٠۸٤/٠١١‏ . 
الفتح › وماث يه سنه 55 أو بعدهاء تعدم گن مه 2م١٠١‏ / واكله تعالى أعلم . 
رضي الله تعالى عنه المذكور قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ . والله تعالى أعلم . 
1 ا رياب أنه (قَالَ : ساف النبئ ياء فَقْلْتٌ : ا سول الله 

ئی الرجل› سای ب أي المبيعء فهو من إطلاق المصدر» وإرادة اسم 

ب ولفظ «الكبرى»: «يسألني بيع ما ليس عندي» (ليس عِنْدِي) جلة فى محل 
نصب على الحال من (البيع) ؛ بناء على القاعدة المشهورة: «الجملة وشبهها بعد 
المعارف أحوال» وبعد التكرات صفات»»؛ أو صفة لهء بناء على أن ما عرف ب«أل» 
الجنسيّة كالنكرة» كما فى قوله. تعالى: < کل الجتار تيل ناا لا 
[الجبعة : ] . وقول الشاعر امن الواقي] : 

وَلَقَذ أمَرٌ على اللييم يَسبْبَىي قَعَضَيِتٌ تمت قلت لا يميتي 

وقوله (أَبِيعْهُ مِنْهُ) استفهام بتقدير همزتهء أي أأبيع ذلك الشيء الذي طلبه متي 
وليس عندي (ثُمَ أَبتَاعَهُ لَه مِنَ السُوقٍ؟) أي أشتريه من الناس لأجل أن أوفي له بما 
التزمته؟ (قال) بي (لا تبغ ما ليس عِنْدَك) قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : بيع ما ليس 
عند يحتمل ععنيين : [أحدهما] : أن يقول أبيعك عبذاء أو ذارًا معيّنة وهي غائيةٌ: 
فة الخرر؟ لاسعمال أن جلف أو لا يرضاعا. إثانيهما] : أن يقول: هذه الدار يكذا 
على أن أشتريها لك من صاحبهاء أو على أن يسلمها لك صاحبها . ا 

قال الجامع عما اللّه تعالى خيئة * قصضة حكيم ييه موافقة لامعال الثاني . وأما 
الاحتمال الأول» وهو بيع الغائب» ففيه خلاف للعلماء» والصحيح أنه جائز؛ لإمكان 
معرفته بالوصف» ومتى خالف الوصف فللمشتري الخيار. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(1) راب جع «الفتحا 370 . «كتاب البيوع») ٠‏ 
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مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث حكيم بن حزام يه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): فى بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠٠/ -571١5‏ وفي «الكبرى» 1۲٠٠٠ /٦١‏ . وأخرجه (د) في «البيوع) 
7 (ت) في «البيوع) ۲ و۱۲۳۳ و75١١‏ و۱۲۳۵ (ق) في «التجارات» ۲۱۸۷ 
(أحمد) فى «مسئد المكيين» ١5888‏ و50١6١‏ . وفوائد الحديث وبقية المسائل 
تقدّمت قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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قال الجامع عفا الله تعالى نك , «السلّم» دوو حت كالسافت وزنا ومعنى »› ET‏ 
الماوردي : أن السلف لغة أهل العراق» والسلم لغة أهل الحجاز. وقيل: السلف تقديم 
رأس المال» والسلم تسليمه في المجلسء فا سيلف أعم . 

والسلم شرعا: بيع موصوف في الذمة. ومن قيده بلفظ «السلم» زاده في الحد» ومن 
زاد فيه: «ببدل يُعطى عاجلا» فيه نظر؛ لأنه ليس داخلا في حقيقته . 

واتفق العلماء على مشروعيته» إلا ما حكى يخ ايقن المسيب:ة واختلفوا فى بعض 
شر وطه› واتمموا على نه بشت ا له ما يشر عل للبيع . وعلى تسليم رأس المال في 
المجلس» واختلفوا هل هو عقد غررء جوز للحاجةء أم لا؟. قاله في «الفتح» ه/ 
١85-١14١‏ . 

وقال في المغني» 785/7: «السلم»: هو أن يُسلم عِرَضًا حاضراء في عِرََضٍ 
موصوف في الذمة» إلى أجل» ويسمى سَلْمَاء وَسَلْفَاء يقال: أسلمء وأسلف» 
و اسا وهو نوع من البيع ) ينعقد بما ينعقد به البيع › وبلفظ السلمء والستلش 2 
فيه من الشروط ما يعتبر في البيع, وهو جائز بالكتاس» والسنة» والإجماع . 

أما الكتاب* فقول الله تعالى © واا الذيرت ا إا تَدَايَدمُ يدن إل أجل تنكس 

أ4 الآية [البقرة: ۲۸۲] » وروی سعيد بإسناده» عن ابن عباس رضي الله تعالى 


شرح سنن النسائي - كاب البيو 

a 
عنهما أنه قال : «أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى» قد أحله الله فى كتابهء‎ 
رذن يه ثم قرا مله الآيةة: ولأ هذا اللقظ يسام للسليء ويشمله بعمرمة.‎ 

وأما السنة: فرَوَّى ابنُ عباس رضي الله تعالى عنهماء عن رسول الله كَل أنهم قَدِمُوا 
المدينة » وهم يُسلفون في الثمار السنتين والثلاث» فقال: «من أسلف في شيء» فليُسلِف 
في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»» ممق عليه”''» وروى البخاري عن محمد 
بن أبي المجالد» قال: أرسلني أبو بردة» وعبد الله بن شداد» إلى عبد الرحمن بن أبزى» 
وعبد الله بن أبي أوفى» فسألتهما عن السلف» فقالا: كنا نُصيب المغانم مع رسول الله 
كك فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام» فنسلفهم في الحنطة» والشعيرء والزبيب» فقلت : 
أكان لهم زرع» أم لم يكن لهم زرع؟» قال: ما كنا نسألهم عن ذلك . 

وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلمء على أن 
السلم جائزء ولأن المثمن في البيع أحد عوضي العقدء فجاز أن يثبت في الذمة 
کالثمن › ولان بالناس حاجة إليه»› لان أرباب الزروع› والثمارء والتجارات يحتاجون 
إلى النفقة على أنفسهم» وعليها؛ لتكمل» وقد تعوزهم النفقة» فَجُوّز لهم السلم؛ 
ليرتفقواء ويرتفق الْمُسِلِم بالاسترخاص . انتهى . 

وقال أبو العبّاس القرطبي رحمه الله تعالى: السلمء والسلف عبارتان عن مُعَبّر 
واحدء غير أن الاسم الخاصٌ بهذا الباب السلم؛ لأن السلف يقال على القرض» 
والسلم في عرف الشرع : بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق» غير أنه مختص بشروط » منها 
متف عليهاء ومنها مختلف فيهاء وقد حذه أصحابنا -يعني المالكيّة- بأن قالوا: 

هو بيع معلوم في الذمّة» محصور بالصفة» بعين حاضرة» أو ما في حكمهاء إلى 
أجل معلوم . | ' 

فتقييده بامعلوم فى الذمة»: يفيد التحرّز من المجهول» ومن السلم في الاعيان 
المعيّنة» مثل الذي كانوا يسلفون في المدينة حين قم عليهم النبي وء فإنهم كانوا 
يُسلفون في ثمار بأعياهاء فنهاهم النبيّ ية عن ذلك؛ لما فيه من الغرر؛ إذ قد تخلف 
تلك الفخيل: قلا قمر شيئًا. 

وقولنا: «محصور بالصفة»: ترز عن المعلوم على الجملة» دون التفصيل» كما لو 
أسلم في ثمرء أو ثياب» ولم يُبِيّن نوعهاء ولا صفتها المعيّنة . 

وقولنا: «بعين حاضرة»: تحرّز من الدين بالدين. وقولنا: «أو ما هو في حكمها»: 
تحرّز من اليومين» والثلاثة التى يجوز تأخير رأس مال السلم إليهاء فإنه يجوز عندنا 


. 1518 /57 هو الحديث الأتي للمصنف برقم‎ )١( 
هو الحديث الذي أورد المصنف بعد هذا.‎ )۲( 
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تأخيره ذلك القدر بشرط» وبغير شرط ؛ لقرب ذلك» ولا يجوز اشتراط زيادة عليها. 

وقولنا: «إلى أجل معلوم»: تحرّز من الأجل المجهول الذي كانوا في الجاهليةء 
يسلمون إليه. انتهى «المفهم» 5١5/5‏ . 

وقوله: «في «الطعام» : المرلد به عدا ما وعم الب وخير»» يقليل ها کرد في الحديث » 
وإن كان الطعام كثيرًا ما يُطلق على الحنطة» كما سبق بيان ذلك. واللّه تعالى أعلم 
لواب . 

EYI‏ - (أَخْبَرَنَا عبَيدُ الله بْنُ سَعِيدِ قال : حَدَنْنَا يَحْبَى) عَنْ شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدِ اللّه بن 
أبي الْمُجَالِدِ: ال : : سَأَلْتٌ ابْنَ أبي أَوْفَى عَن السَّلّفٍِ؟ قال : کنا سلف عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ 
لله ياو وأبي بكرء وَعْمَرَء في الْبْرٌ وَالشّعِيرِ وَالنَمْرِِ إلى ؤم لا أذري أعِنْدَهُمْء آم 
لا؟ وَابنٌ أبْدَى قل مل ذَلِكَ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ٠١/١١ ]1١[ (عبيد اللّه بن سعيد) أبو قدامة السرخسي» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان البصرئىّ» ثقة ثبت [9] ٤/٤‏ . 

'- (شعبة) بن الحجاج البصريٌ» ثقة ثبت [۷] ۲۷/۲٤١‏ . 

٤‏ - (عبد الله بن أبي المجالد) بالجيم- مولى عبد الله بن أبي أوفى كه ٠‏ ويقال: 
محمد بن أبي المجالد الكوفي» مولى عبد الله بن أبي أوفى» ثقة [5]. 

وو عن رلاب وقد ارمع بخ آنا ؛ عيذ الله ين شتاد ب اثهاب ووراد مولى 
المغيرة» ومقسم. وعنه شعبة» وأبو إسحاق الشيباني» وإسماعيل السَّذَيِء وغيرهم. 
وقال البخاري › عن علي بن المديني: له نحو عشرة أحاديث. وقال ابن معين» وأبو 
زرعة: ثقة. وقال الجر : عن أبي داود : يخطىء فيه شعبة» فيقول : محمد بن أبي 
المجالد. وقال ابن حبان في «الثقات» : عبد الله , بق اس المجالد. حن مجاهد. وقد 
سماه أيفيا محمندا أبو إسعحاق الشيباني ‏ كذا عند البخاري › وأبي داود» وأما شعية» 








فكان يشك في اسمه» ففي البخاري عن شعبة مرة: عبد الله ومرة: محمد» ومرة عبد 
الله أو محمد» وكذلك أخرجه البخارى»› وأبو داود جميعا عن حفص بن افر ». تنك 
شعبة» عن محمدء أو عبد الله بن أبي المجالد» وكذا روى النسائي -في الباب التالى- 
عن محمود بن غيلان» عن أبي داود» عن شعبة» عن عبد اللَّهِ , بن أبي المجالدء قال : 
وقال مرة: محمد. انتهى. رَوَى له البخاري»› وأبو داود» والمصتف» وابن ماجه» وله 
عند البخارئىٌ» والمصئف هذا الحديث فقط . 

ه- (عبد الله بن أبي أوفى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمىيّ» صحابيّ شهد 
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الخد وعمر بعد النبيّ ي دهراء ومات يه سئة (۸۷)» وهو آخر من مات 
بالكوفة من الصحابة له . واللّه تعالى أعلم. 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه ما بين س رحسي » وهو شيخه ) وبصريين › وهما بحيى 
وشعبية » وكوفيين» وما نفيك الله : بن أبي المجالد والصحابيّ . (ومنها) : أن صحابيه آخر 
من مات بالكوفة من ٠‏ الصحابة رضي الله پان اله تعالى أعلم . 

(عَنْ عَبْدٍ الله : أب الْمُجَالِدِ) تقدّم اختلاف ٠‏ الرواة في اسمه آنّاء فلا تغفل» أنه 
(قال : تألك اہی أبن أَؤْقِي؟ ری الله تعالى عنه (عَن السَّلْفٍ؟) أي عن حكم السلمء 
هل يجوز إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة» آم لا؟» وسبب سؤاله عن ذلك 
هو ما يأتى في الباب التالي» قال: تمارى أبو بردة» وعبد الله بن شذاد في السلمء 
فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى» فسألته» الحديث (قال) ابن أبي أوفى ف (كنا نُسْلِف) 
بضم أوله» من الإسلاف» ويحتمل أن يكون من التسليف» يقال: أسلف» وسلف 
بتسديدل اللام : بمعنى أسلم (عَلى عهد رَسول الله علد وَأَبِي بكر) الصديق شوه 
(وَهُمَرُ) بن الخطاب ر تله (في الْبْرّء والشعير› والتمرء | ؛ إلى قَوْم لا دي أعِنْدَهُمْ : 1 
لّا؟) أي لا أعلم هل المسلم فيه موجود وقت العقدء أم لا؟ (وَآبْنُ أَبْوَى) بفتح الهمزة» 
وسكوة السوخدة: عدا ذاه لصوا عير عبد الرحمن بن أبزى الخرامين مولاهي 
4 فقوله : (وابن أيزى» 53 خبره حملة قوله (قال مكل ذلك) وفي الراوية التالية : 
«فسألت ابن أبزى؟ فقال مثل ذلك». 

وفي روآاية البخاري من طريق أبي إسحاق الشيباني » ع عد بذ بي المجالد» 
قال: بعثني عبد الله بن شداد» راو ترد إلى عي الله بن أبي أوفى» رضي الله عنهماء 
فقالا: سله هل كان أصحاب النبي يا في عهد النبي ميا > يسلفون في الحنطة؟, قال 
عبد اللّه : واو ااي الشام» في الحنطةء والشعيرء والزيت» في كيل معلوم 
إلى أجل معلوم» 5 قلت إلى من کان ا عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن : ذلك » ثم 
بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى» فسألتهء فقال: كان أصحاب النبي يي ٠‏ يُسلفون 
على عهد النبي َء ولم نسألهم ألهم حرث أم لا؟. انتهى 
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۷۹ 








قوله : «تُبيط أهل الشام»: وفي رواية سفيان : «أنباط من أنباط الشام»: وهم قوم من 
العرب» دخلوا فى العجم والروم» واختلطت أنسابهم» وفسدت ألسنتهم» وكان الذين 
اختلطوا بالعجم منهم» ينزلون البطائح بين العراقين» والذين اختلطوا بالروم» ينزلون 
في بوادي الشامء ويقال لهم : «النّبّط؛ -بفتحتين-» و«التّبيط» بفتح أوله» وكسر ثانيه 
وزيادة تحتانية» و«الأنباط»» قيل: سُمُوا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء: أي استخراجه؛ 
لكثرة معالجتهم الفلاحة. 

وقوله : «إلى من كان أصله عنده» : المراد ما أسلم فيه. وقيل: المراد بالأصل أصل 
الشيء الذي يسلم فيه» فأصل الحب مثلا الزرع» وأصل الثمر مثلا الشجر . 

وقوله: اما كنا نسألهم عن ذلك»: كأنه استفاد الحكم من عدم الاستفصال» وتقرير 
النبي صلى لله عليه وسلم على ذلك . قاله في «الفتح» ٥‏ 86 . واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

جديت حي الل ين آل أوفى ضيه هذا أخرجه البخارى 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١571/‏ 5515 و517//ا١55-‏ وفى «الكبرى») 1۲۰۷/٦۲‏ و57/ 5708 . 
وأخرجه (خ) في «السلم» ۲۲٤۳‏ (د)في «البيوع) 164 (ق) في «التجارات» ۲۲۸۲ 
(أحمد) في «مسند الكوفيين» ۳ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز السلم في الطعام . 
(ومنها) : أنه استدِل به على صحة السلم. إذا لم يذكر مكان القبض» وهو قول أحمد» 
وإسحاق» وأبي ثورء وبه قال مالك» وزاد: ويقبضه في مكان السلمء فإن اختلفا 
فالقول قول البائع . وقال الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي : لا يجوز السلم فيما له حَمْل 
ومُؤنة» إلا أن يشترط في تسليمه مكانا معلوما. 

(ومنها): أنه اسّدِل به أيضًا على جواز السلم» فيما ليس موجودا في وقت السلمء 
إذا أمكن وجوده في وقت حلول السلمء وهو قول الجمهورء ولا يضر انقطاعه قبل 
المحل» وبعده عندهم . وقال أبو حنيفة : لا يصح فيما ينقطع قبله» ولو أسلم فيما يعم 
فانقطع في محلهء لم ينفسخ البيع عند الجمهورء وفي وجه للشافعية ينفسخ . 

(ومنها): أنه استدل به أيضا على جواز التفرق في السلم قبل القبض؛ لكونه لم يُذكر 
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بالافتراق قبل القبض؛ لأنه يصير من باب بيع الدين بالدين. 

(ومنها): جواز مبايعة آهل الذمةء والسلم إليهم. (ومنها): رجوع المختلفين عند 
التنازع إلى السنةء والاحتجاج بتقرير النبي يكل وأن السنة إذا وردت بتقرير حكم» كان 
أصاد بر أشة لا يضره مخالفة أصل آخر . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

(إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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۷ (أخيرنًا خود نة یادن كال: دا أبو داوف قال : ناتا شنيةء قَالَ: 

حدقا ابن أبي الْمُجَالِدِ وَقَالَ مره : عَبْدُ اللّهء وَقَالَ مرّة: می قال: تار أثى اق 
وَعَبْدُ لله بْنُ شَدَادٍ في السَلّم ٠‏ كَأرْسَلُونِي | إلى اين أبي أؤئّىء فَسَألْتُهُء فَقَالَ : كنا نلم 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ب وعَلَى عَهْدٍ أبي بَكْر وَعَلَى عَهْدٍ عَمَرَ» ني لبر رالشعير› 
وَالربيب» وَالتَمْر إلى قؤم؛ مَا نْرَى عِنْدَهُمْ الث ابن زى فقال: مل ذَلِكَ). 

قال الجامع عفا الله تعالّى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› وتقدموا. 

واس خاوة»: هو سلسماث بن ذاو الظبالسية: 

وقوله: «وقال مرّة» القائل: هو شعبة» يعني أله كان يتردّد في ابن أبي المجالدء 
والصحيح 

-كما تقدّم- أنه عبد الله . 

وقوله: «تمارى أبو بُردة» وعبد الله بن شدّاد»: أي تخاصمء وتجادل. و«أبو بردة»: 
ابن أبى موسى الأشعريٌ» اختّلف فى اسمه» فقيل: عامر» وقيل: الحارث» ثقة [1] 
ام ۰ 

و«عبدالله بن شدّاد؛: هو ابن الهاد الليثيّ أبو الوليد المدنيّ» ولد فى عهد النبئ ياء 
وذكره السجلة: من كار الاين الققات: ركان ععقوةا فى الققياء» عات بالكرقة 
ماقتو ل سالة 0853 دقيل: بعدهاء تقدّمث ترجمته في ۷۳۸/٤٤‏ . 


وقوله : اما تنرى) ره يفتح النون : أي ما نعلم وجود المسلم فيه عندهم . ويحتمل أن 
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۸۱ 
يكون بضم النون» بصيغة المبنيّ للمفعول» ومعناه معلوم: أي ما نظن ذلك . 


والحديث أخر جه الببخاريٰ› وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الياب الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
« إن 5 إلا الإصلاح ء ما استطعيت» وما توفيقى إلا الله عليه توكلت» وإليه 








۳- (السَّلَمُ في الثْمَارِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «المُْمَارُ) بالكسر جمع ثُمَر بالثاء المثلثة» هكذا ترجم 
باللفظ العام» مع أن لفظ الحديث عنده بلفظ التمرء إشارة إلى أنه لا فرق بين التمر 
وسائر الثمار في جواز السلم فيه» لكن لفظ الحديث في «الصحيحين» بلفظ «الثمار). 
وخا عا قلا يسناج إلى القياس+ على هو اض؛ ولعله أشار بالتر حمة إلى اختلاف الرواة 
في الحديث» وأن الاختلاف في ذلك لا يضرٌ. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

11۸ - (آخبرئا ية بْنُ سَمِيد ا حڏئا سيان َنِ ابن أبي نَجيح ؛ عَنْ عبد 
الله بن كثير» عَنْ أبي المنْهَالِء قال: سَمِعْتٌ ابن عباس ) قال : : قَدِم رَسُوَلُ الله عل 
المَدِية وخم م يُسْلِفُونَ في اتر السََتيْنِ ‏ وَالتَلَاتَ هاشم قال : من اشا کا 

فليشلف في كيل علوم وَوَرْنِ علوم إلى أجل مغلوم»). 
رجال هذا الإسناد: سىتة : 

. ١/١ ]1١١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفيّ» أبو رجاء البغلانيٌ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عيينة الهلاليّ مولاهم» أبو محمد المكىّ» ثقة ثبت [8] ١/١‏ . 

کت اين أنى تجيح) عبد الله بن ¿ يسار الثقفي مولاهم» أبو يسار المكىّ» ثقة» رمي 
بالقدر» ورئما دلس [5] ١60/١١7‏ . 

٤‏ - (عبد الله بن كثير) الداريّ المكئ, أبو معبد القارىءء أحد الأئمةء مولى عمرو 
ابن علقمة الكناني» وكان عطارا بمكة» وأهل مكة يقولون للعطار: داريٌ» ويقال: بل 
عو من راد ادا بن سرع رهط تميم الداري . وقال أبو : نعيم الأصبهاني : هو مولى بني 
هیف الذارء نرق ۴11 


رَوَى عن أبى الزبير» ومجاهد» وقرأ عليه القرآن» وأبو بى المنهال : عبد الرحمن بن 
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مطعم » وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم. وعنه أيوب» وجرير بن حازم» وابن أبي 
نجيح» وابن جريج» وحماد بن سلمة› وشبل بن عباد» وابن خثيم» وابن عيينة› 
وجماعة . 

قال على بن المديني: كان ثقة. وقال ابن سعد: ثقة» وله أحاديث صالحة. وقال 
جاديع ململاة ورایت أنا عبرو يق العا يقرا على مید الله بن كت برقا ايع ص 
لم يكن بمكة أقرأ منه» ومن حميد بن قيس . وقال جرير بن حازم: كان فصيحا بالقرآن. 
وذكر أبو عموو الدائى؟ أته أخذ القراءة عن غبد الله بن الساقب المكزوسي » والمتعروف 
أ انا ألكتيها عن مطاعد. وقال اين السجافد» عع يشر بق موسي عن السميدض: 
عن سفيان: رأيت قاسم الرحال في جنازة عبد الله بن كثير» سنة عشرين ومائة. 

وقال البخاري: عبد الله بن كثير المكي القرشي» سمع مجاهداء سمع منه ابن 
جريج . قال الجياني : وقول البخاري: إنه من بني الدار وهم وإنما هو سهمي» كذا 
يقوله النسابون» والمحدثون» وقال: والذي ذكر ابن عيينة : أنه رأى قاسم الرحال في 
جنازته» هو السهميْ» لا القاريء. وقال ابن أبي مريم» عن ابن معين: عبد الله بن كثير 
الرازي القارئ ثقة. وقال أبو عبيد: إليه صارت قراءة أهل مكة» وبه اقتدى أكثرهم. 
وصحح ابن البادي أن نسبته إلى دارين» قال: لأنه كان عطارًا. روى له الجماعة» وله 
عند المصئتف فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

[تنبيه] : فوا هذا الحديث -كما قال في «الفتح» 0- على «عبد الله 97 
كثير»: وقد اختلف فيه» فقيل : هو عبد اللّه بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمىّ» 
مقبول [5] 971/4" . وبهذا جزم الكلاباذيٌ» وابن طاهر» والدمياطيّ. 

وقيل: هو عبد الله بن كثير القاريء المشهور» وبهذا جزم القابسيّ» وعبد الغنيّ» 
والمزيّ» قال الحافظ : وهو أرجح» فإنه مقتضى صنيع البخاريٌ في «تاريخه)» وكلاهما 


عد د12 ) 
همان ۾ 

8- (أبو المنهال) عبد الرحمن بن مطعم البِنانيٌ البصرى , نزيل مكة» ثقة [۳] /٤۹‏ 
| 


5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما 7١/717‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها) : آله شن سذاسيات | لمصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم 


)١(‏ لكن الأول لم يوثقه إلا ابن حبّان» 


لم فى الثمّار) - حديث رقم ٤7١۸‏ 








AT 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بثقات المكيين» غير شيخه» فبغلانيّ» وفيه عبد‎ 
: اله و کر أحول الْمَرَاء السبعةء الذي قال عنه الشاطبيّ في (-حرر الأماني»‎ 

تنا عبد اماو بها فاا فو بن چې ایز فقوم خاي 


السيعة: راا العباذلة د 59 تعالى ال 








شرح الحديث 

(عَنْ أبي لْمِنْهَالِ) عبد الرحمن بن مطعم» أنه (قالَ: سَمِعْتٌ ابن عَبّاسٍ) رضي الله 
تعالى عنهما (قَالَ: قَدِمَ) بكسر الدال المهملة» من باب تعب (رَسُولُ الله يل الْمَدِيئةَ؛ 
وَهُمْ يُسْلِفُونَ) بض أوله» من الإسلاف» أو التسليف» يقال: أسلف إسلاقاء وسلّف 
تسليماء والاسم السَلّفء وهو على وجهين: [أحدهما] : قرض» لا منفعة للمقرض 
غير الأجرء والشكر. [والثاني] : أن يُعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم. قاله 
الستدى . والمراد هنا الثاني . 

اي التَمْر) بفتح المثئاة الفوقيّة» وفي رواية للشيخين: «في الثمار»» بالثاء المثلثة. 
وفي رواية للبخاريٌ «في الثمر» بالثاء المثلثة أيضًا. 

وقال القرطية رسمة الله تعالى.: إثما جرى ذكر التمر فى هشه الرواية؟ لاله غالب ما 
يُسلم فيه عندهم. | ١‏ 

لسن » وَالثَلاتَ) منصوب على الظرفيّة متعلق ب«يسلفون».ء وقال السندى : 
منصوب إما على نزع الخافض» أي إلى السنتين» أو على المصدر: أي إسلاف 
السنتين . | 

(فْتَهَاهُمْ) أي منعهم من الإسلاف إلى أجل مجهول› لا أنه منعهم من أصل السلف؟ 
لقوله (وقًال) ية (مَنْ أَسْلّفَ) بالهمزء وفى رواية للبخاريّ من طريق ابن عُلَيَةَ عن ابن 
أبي تجيح : «من سلف» بتشديد اللام» وهو بمعناه» كما سبق بيانه (سَلْهَا) اسم مصدر 
ل«أسلف»» وفي رواية البخارئىٌ: «من أسلف في شيىء» (قليشلف) بضم حرف 
المضارعة» من الإسلاف» أو التسليف (فِي کیل تلو وَوَرْن ن مَعْلوم) وق اروا 
بالواو» وهي هنا ؛ بمعنى (أو) ؛ لأن المراد اعتبار الكيل فيما يُكال» والوزن قيا عونا 

وقال السندىّ : ۴ «ووزن معلوم» بالواو في الأصول. ٠‏ فقيل: الواو للتقسيم: أي 
بمعنى «أو»: أي كيل فيما يكال» ووزن فيما يوزن. وقيل: بتقدير شرط : أي في كيل 
معلوم» إن كان كيليّاء ووزن معلوم» إن كان وزنيّاء أو من أسلف في مكيل» فليُسلف 
في كيل معلوم» ومن أسلف في موزون» فليُسلف في وزن معلوم. انتهى 


:م 


(إلى أجل مَعْلُوم) أي وقت محددء احترز به عن الأجل المجهول الذي كانوا في 
الجاهليّة يسلفون إليه. قيل: ظاهره اشتراط الأجل في السلم» وبه يقول الجمهور. 
وسيأتي تحقيقه قريبّاء إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسالة الآولى)” فی درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-55148/757- وفي «الكبرى» 5709/55 . وأخرجه (خ) في «السلم» 
۹ و١5١١‏ و57١7‏ (م) في «البيوع» ١1١5‏ (د) في «البيوع» 7577 (ت) في 
«البيوع» ١١١‏ (ق) في «التجارات» ۲۲۸١‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ٠۸۷١‏ 
و٤٤۲‏ و٠٠۲۳‏ (الدارمي) في «البيوع» ۲٤۷١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز السلم في الثمار. 
(ومنها): اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل» من أجل اختلاف المكاييل. 
إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد» فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق. قال في 
«الفتح»: واتفقوا على اشتراط الكيل فيما يُسلم فيه من المكيل» كصاع الحجازء وقفيز 
العراق» وإردبٌ مصرء بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة» فإذا أطلق صرف إلى 
الأغلب. انتهى''*. (ومنها): أن ما يوزن لا يُسلم فيه مكيلاء وبالعکس» قال في 
«الفتح»: وهو أحد الوجهين» والأصح عند الشافعيّة الجوازء وحمله إمام الحرمين على 
ما يُعدَ الكيل في مثله ضابطا. انتهى . 

(ومنها): أنه يؤخذ من رواية «من أسلف في شيء» جواز السلم في كلّ شيء» من 
الحيوان» وغيره من العروض» مما تجتمع شروط السلم فيه» وهو مذهب الجمهور» من 
الصحابة» والتابعين» وأئمة الفتياء وقد منع السلم» والقرض في الحيوان الأوزاعيّ» 
والثوري» والحنفيّة» وروي عن ابن عمرء وابن مسعود ڪي » قال القرطبي : 
والكتاب» والسئّة حجة عليهم» فمن الكتاب عموم قوله تعالى: #وأحل أله الْسَيم4. 





. ۱۸۳ «فتح» ج ه ص‎ )١( 
5 ۱۸۳۲ افتح) ج 0 ص‎ (۲) 


فى الثمَار) - حديث رقم 47١‏ 





هم 








وقوله تعالى: إا تَدَاِيَدمُ دَبْنِ إل أجل الآية» ومن السئة أنه َة استسلف من رجل 
بكرًا» الحديث رواه مسلمء وسيأتى فى الباب التالي» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : ذكر العلماء لصحة السلم ستة شروط ؛ استنباطا من حديث الباب » وغيره» فمنها 
ماهو مجمع عليه» ومنها ما هو مختلف فيه » وسأورد هذه الشروط مع بيان بعض ما يتفرّع منها 
من المسائل» ملخصًا من كلام الإمام العلامة موفق الدين أبي محمد ابن قدامة رحمه الله 
تعالى» في كتابه المفيد «المغني». وأرتّبها فى مسائل متممة للمسائل الماضية فأقول : 

(المسألة الرابعة): في الكلام على الشرط الأول : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما حاصله: الشرط الأول أن يكون المسلم فيه» مما 
ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهراء فيصح في الحبوب» والثمارء 
والدقيق» والثياب» والإبريسم» والقطن» والكتان» والصوف» والشعرء والكاغدء 
والحديد» والرصاص» والصفر» والنحاس» والأدوية» والطيب» والخلول» 
والأدهان» والشحومء والألبان» والزئبق» والشَّبَء والكبريت» والكحل. 
مكيل» أو موزون» أو مذروع» وقد جاء الحديث في الثمار» وحديث بن أبي أوفى 
كه في الحنطة» والشعيرء والزبيب» والزيت» وأجمع أهل العلم على أن السلم في 
ل جائز» قاله ابن المنذرء وأجمعوا على جواز السلم في الثياب. 

ولا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفةء كالجوهرء من اللؤلؤء والياقوت» 
اروم N‏ والعقيق› والبلّؤر ؛ ؟ لأن أثمانها تختلف اختلافا متباينا بالصغرء 
والكبر» وحسن التدوير» وزيادة ضوئهاء وصفائهاء ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور 
ونحوه؛ لأن ذلك يختلف» ولا بشيء معين؛ لأن ذلك يَنْلفء وهذا قول الشافعي» 
وأصحاب الرأي» وحكي عن مالك صحة السلم فيهاء إذا اشترط منها شيئا معلوماء وإن 
كان وزنا فبوزن معروف» والذى- قلناه أولى لما ذكرنا . 

ولا يصح فيما يُجمع أخلاطا متصودة: غير متميزة» كالغالية» والندء والمعاجين» 
التي يتداوى عها؛ للجهل ہاء ولا في الحوامل من الحيوان؛ لأن الولد مجهول» غير 
متحقق» ولا في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط ؛ لأن الصفة لا تأتى عليه . 

وفيه وجه آخر أنه يصح السلم فيه إذا ضبط بارتفاع حائطه. ودور أعلاه وأسفله؛ لأن 
التفاوت في ذلك يسير»ء ولا يصح في القَسِيّ المشتملة على الخشب» والقرن» والعصب» 
والتوة لد إذ لا يمكن ضبط مقادير ذلك . وتمييز ما فيه منها. وقيل: يجوز السلم فيهاء 


)١(‏ «التُوزه عد في : «القاموس» من معانيها: أنه شجرء وخشبة يُلعب بها بالكجة. واللّه أعلم. 
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والأولى ما ذكرنا. قال القاضي والذي يجمع أخلاطا على أربعة أضرب: [أحدها] : 
مختلط مقصود متميز» كالثياب المنسوجة من قطن وكتان» أو قطن وإبريسم» فيصح السلم 
فيها؛ لأن ضبطها ممكن. [الثاني] : ما خلطه لمصلحته» وليس بمقصود في نفسه» 
كالإنفحة في الجبن» والملح في العجين والخبز» والماء في خل التمر والزبيب» فيصح 
السلم فيه؛ لأنه يسير لمصلحته . [الثالث] : أخلاط مقصودة غير متميزة» كالغالية والند 
والمعاجين» فلا يصح السلم فيها؛ لأن الصفة لا تأتي عليها. [الرابع] : ما خلطه غير 
مقصود» ولا مصلحة فيه» كاللبن المشوب بالماء» فلا يصح السلم فيه . انتهى «المغني» 
5/ 787-86 . وهو بحث نفيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة) : مما يتفرّع على الشرط المذكور مما اختلف فيه أهل العلم السلم 
في الحيوان : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: واختلفت الرواية -أي عن أحمد- في السلم في 
الحيوان» فرُوي لا يصح السلم فيه» وهو قول الثوري» وأصحاب الرأي» وروي ذلك 
عن عمر» وابن مسعود» وحذيفة» وسعيد بن جبير» والشعبي» والجوزجاني؛ لما روي 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه قال: إن من الربا أبواباء لا تخفى وإن منها 
السلم في السنْ› ولآن الحيوان يختلف اختلافا متباينا» فلا يمكن ضبطه» وإن استقصى 
صفاته التي يختلف بها الثمن مثل أزج الحاجبين» أكحل العينين» أقنى الأنف» أشم 
العرتين + أدب الأشقان » الْمَى الشفة”' 'بديع الفبيقة؛ تعدر تليمة؟ لطرة جود ع 
تلك الصفة. وظاهر المذهب صحة السلم فيه» نص عليه في رواية الأثرم . قال ابن 
المنذر: وممن روينا عنه أنه لا بأس بالسلم في الحيوان: ابِنُ مسعود» وابن عباس»› 
وابن عمر» وسعيد بن المسيب» والحسن» والشعبي» ومجاهد» والزهري› 
والأوزاعي» والشافعى» وإسحاق» وأبو ثور» وحكاه الجوزجاني عن عطاء. 
والحكم؛ لان أبا رافع 5 بيه » قال : «(استسلف النبي َة من رجل بکرا»» رواه مسلم› 
ورَوَّى عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: «أمرني رسول الله كوه أن أبتاع البعير 
بالبعيرين وبالابعرة» إلى مجيء الصدقة)» ولأنه ثبت في الذمة صداقاء فثبت في 
السلمء كالثياب» فأما حديث عمر فلم ذكره اسساب الاسفتوق! “» ثم هو محمول 





)١(‏ زج الحاجب : دق في طول. وتقوس . . وقتّى الأنف: ارتفاع وسط قصبته . وشم الأنف : : ارتفاع 
قصبته قليلا فى استواء. أهدب الأشفار: طويلها. ألمى الشفة أسمر الشفة» وهي تستحسن . 
(۲) هكذا قال وقملة نارای اجان الوت وحاصله أنه يحتاج إلى ثبوته أولاء ثم يطلب 
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على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان» قال الشعبي: إنما كره ابن مسعود 
السلف في الحيوان؛ لأنهم اشترطوا نتاج فحل معلوم رواه سعيد. وقد رُوي عن علي 
ثيه أنه باع جملا له يُدعى عصيفيرا بعشرين بَعيرًا إلى أجل» ولو ثبت قول عمرء في 
تحريم السلم في الحيوان» فقد عارضه قول من سمينا ممن وافقنا. انتهى «المغني» /١‏ 
۳۸۹-۸ . وهو بحث مفيد جدًا واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السادسة): مما اختلفوا فيه أيضًا السلم في غير الحيوان مما لا يكال» ولا 
يوزل: 

قال الموقق رححمة الله تعالى : واختلفت الرواية -أي عن أحمد- فى غير غير الحيوان» 
مما لا يكال» ولا يوزن» ولا يذرع. فنقل إسحاق بن إبراهيم› غن أحمك: أنه قال: لا 
أرى السلم إلا فيما يكال» أو يوزن» أو يوقف عليه» قال أبو الخطاب : معناه: يوقف 
عليه بحد معلوم» لا يختلف كالذرع» فأما الرمان» والبيض» فلا أرى السلم فيه. 
وحكى ابن المنذر عنه» وعن إسحاق: أنه لا خير ذ في السلم في الرمان» والسفرجل» 
والبطيخ»› والقثاء» والخيار؛ لأنه لا يكال» ولا يوزن» ومنه الصغير والكبير» فعلى هذه 
الرواية لا يصح السلم في كل معدود مختلف» كالذي سميناه» وكالبقول؛ لأنه يختلف. 
ولا يمكن تقدير البقل بالحزم؛ لأن الحزم يمكن في الصغير والكبير» فلم يصح السلم 
فيه كالجواهر» ونقل إسماعيل بن سعيد» وابن منصور: جواز السلم في الفواكه. 
والسفرجل» والرمان» والموزء والخضروات ونحوها؛ لأن كثيرا من ذلك» مما 
يتقارب » وينضبط بالصغر والكبرء وما لا يتقارب ينضبط بالوزن» كالبقول ونحوهاء 
فصح السلم فيه» كالمذروع» وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي» والأوزاعي» وحكى ابن 
المنذر عن الشافعي المنع من السلم في البيض» والجوزء ولعل هذا قول آخرء فيكون 
له في ذلك قولان. انتهى «(المغني» ۳۸۹-۳۸۸/۱ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : القول الثاني عندي أرجح ؛ لإمكان ضبطها بما ذكرء 
ضبطا تقريبيّاء وهو كاف في مثل هذا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
وآلمابه. 

(المسألة السابعة): في الكلام على الشرط الثاني: وهو أن يضبطه بصفاته التي 
يختلف الثمن بها ظاهراء فإن السلم فيه عوض في الذمة» فلا بد من كونه معلوما 
بالوصف» كالثمن» ولأن العلم شرط في المبيع» وطريقه إما الرؤية» وإما الوصف› 
والرؤية ممتنعة ههناء فتعين الوصف» والأوصاف على ضربين: متفق على اشتراطهاء 
ومختلف فيهاء فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف : الجنس» والنوع» والجودة والرداءة» فهذه 
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لا بد منها في كل مسلم فيه؛ ولا نعلم بين آهل العلم خلافا في اشتراطهاء وبه يقول أبو 
حنيفة» ومالك» والشافعى . 

الضرب الثاني : ما شاف الثمن باختلافه» مما عدا هذه الثلاثة الأوصاف» وهذه 
تختلف باختلاف المسلم فيه» وذكرها شرط في السلم عند إمامنا» والشافعي» وقال أبو 
حنيفة : يكفي ذكر الأوصاف الثلاثة؛ لأنها تشتمل على ما وراءها من الصفات . 

ولنا إنه يبقى من الأوصاف من اللون» والبلد» ونحوهما ما يختلف الثمن» والغرض 
لأجله» فوجب ذكره كالنوع» ولا يجب استقصاء كل الصفات؛ لأن ذلك يتعذر» وقد 
ينتهي الحال فيها إلى أمر يتعذر تسليم المسلم فيه» إذ يبعد وجود المسلم فيه عند المجل 
بتلك الصفات كلهاء فيجب الاكتفاء بالأوصاف الظاهرة» التى يختلف الثمن بها ظاهراء 
لو امتقصى الصقات ستى اتهى إلى ساك يتدر وجرد السام فيه ينك الأرساف 
بطل السلم؛ لأن من شرط السلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحل. 
واستقصاء الصفات يمنع منه . انتهى «المغني» 5/ ۳۹۲-۳۹۱ . وهو بحث نفيس . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثامنة) : في الكلام على الشرط الثالث : وهو معرفة مقدار المسلم فيه بالكيل» 
إن كان مكيلاء وبالوزن إن كان موزوناء وبالعدد إن كان معدودا؛ لقول النبي وليه : «من 
أسلم في شيء» فليسلف في كيل معلوم» أو وزن معلوم» إلى أجل معلوم»» متَفقٌ عليه 
ولأنه عرض غير مشاهّد يثبت فى الذمة» فاشتّرط معرفة قدره» كالثمن» قال الموفق: ولا 
تعلم في اعتبار معرفة المقدار خلافاء ويجب أن يقدره بمكيال: أو أرطال معلوفة عند 
العامة» فإن قدره بإناء معيّن» أو صنجة معيئة» غير معلومة لم يصح؛ لأنه بلك فيتعذر 
معرفة قدر المسلم فيه» وهذا غررء لا يحتاج إليه العقد» قال ابن المنذر: أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم» على أن المسلم في الطعام» لا يجوز بقفيز لا يعلم عياره» ولا في 
ثوب بذرع فلان؛ لأن المعيار لو نَلِفء أو مات فلان بطل السلم» منهم: الثوري» ‏ 
والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابه» وأبو ثور. وإن عين مكيال رجل» أو ميزانه» وكانا 
معروفين عند العامة جاز» ولم يختص بهماء وإن لم يعرفا لم يجز. انتهى «المغنى» /١‏ 
٤٠٠-۹‏ . وهو بحث نفيس أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة التاسعة): مما يتفرّع على الشرط الثالث المذكور اختلافهم» فيما إذا أسلم 
فيما يكال وزناء أو فيما يوزن كيلاء قال الموفق: نقل الأثرم أنه سأل أحمد» عن السلم 
في التمر وزنا؟» فقال: لا إلا كيلاء قلت: إن الناس ههنا لا يعرفون الكيل» قال: وإن 
كانوا لا يعرفون الكيل» فيحتمل هذا أنه لا يجوز في المكيل إلا كيلاء ولا في الموزون 
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إلا وزنا» وهكذا ذكره القاضي» وابن أبي موسى؛ لأنه مبيع يشترط معرفة قدره» فلم 
يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل» كبيع الرطوبات بعضها ببعض» ولأنه قدر المسلم 
بغير ما هو مقدر به في الأصل» فلم يجز» كما لو أسلم في المذروع وزناء ونقل 
المروذي عن أحمد: أنه يجوز السلم في اللبن إذا كان كيلا أو وزناء وهذا يدل على 
إباحة السلم في المكيل وزناء وفي الموزون كيلا؛ لأن اللبن لا يخلو من كونه مكيلاء 
أو موزوناء وقد أجاز السلم فيه بكل واحد منهماء وهذا قول الشافعي» وابن المنذرء 
وقال مالك: ذلك جائزء إذا كان الناس يتبايعون التمر وزناء قال الموفق: وهذا أصح 
إن شاء الله تعالى ؛ لأن الغرض معرفة قدره» وكروجه من الجهالة» وإمكان تسليمه من 
غير تنازع» فبأي قدر قدره جاز» ويفارق بيع الربويات» فإن التماثل فيها في المكيل 
كيلاء وفي الموزون وزنا شرط »ولا نعلم هذا الشرط إذا قدرها بغير مقدارها الأصلي . 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صححه الموفق رحمه الله تعالى هو 
الصواب عندي؛ لو ضوح حجته» كما بينه في كلامه المذكور آنمًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة العاشرة): فى الكلام على الشرط الرابع: وهو أن يكون مؤجلا أجلا 
معلومًاء وقد اختلف أهل العلم في ثلاثة مواضع من هذا الشرط : 

[أحدها] : أنه يشترط لصحة السلم كونه مؤجلاء ولا يصح السلم الحال» قال أحمد 
رواية المروذي: لا يصح ع ر امي مل الأجل . ومبذا قال أبو حنيفة» ومالك» 
والأوزاعي» وقال الشافعي» وأبو ثور» وابن المنذر: يجوز السلم حالا؛ لأنه عقد يصح 
مؤجلاء فصح حالاء كبيوع الأعيان» ولأنه إذا جاز مؤجلاء فحالا أجوزء ومن الغرر 
أبعل . 

واحتجٌ الأولون بقول النبي يك : «من أسلف في شيء» فليسلف في كيل معلوم» أو 
وزن معلوم» إلى أجل معلوم»» فأمر بالأجل» وأمره يقتضي الوجوب» ولأنه أمر ببذه 
الأمور؛ تبيينا لشروط السلم» ومنعا منه بدوتهاء وكذلك لا يصح إذا انتفى الكيل 
والوزن» فكذلك الأجل» ولآن السلم إنما جاز رخصة للرفق» ولا يحصل الرفق إلا 
بالأجل» فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق» فلا يصح كالكتابة» ولأن الحلول يخرجه عن 
اسمه ومعناه: أما الاسم فلأنه يسمى سَلْمًا وسَلْمَا؛ لتعجل أحد العوضين» وتأخر 
الآخرء ومعناه ما ذكرناه في أول الباب» من أن الشارع أرخص فيه للحاجة الداعية إليهء 
ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلم» فلا يثبت» ويفارق بيوع الأعيان» فإنها 
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لم تثيت على خلاف الأصل»ء لمغلى يختص بالتأجيل» وما ذكروه من التثييه غير 
صحيح؛ لأن ذلك إنما يجزىء فيما إذا كان المعنى المقتضي موجودا في الفرع بصفة 
التأكيد؛ وليس كذلك ههناء فإن البعد من الضررء ليس هو المقتضي لصحة السلم 
المؤجل» وإنما المصحح له شيء آخرء لم نذكر اجتماعهما فيه» وقد بينا افتراقهما . 

إذا ثبت هذاء فإنه إن باعه ما يصح السلم فيه حالا في الذمة صح» ومعناه معنى 
السلم» وإنما افترقا في اللفظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن أرجح الأقوال ما ذهب إليه 
الجمهور من اشتراط كونه موْجَلا؛ لظاهر قوله يكلهِ: «إلى أجل معلوم». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. . 

[الموضع الثاني] : مما اختلفوا فيه أيضًا: أنه لا بد من كون الأجل معلوما؛ لقوله 
تعالى : إا تَدَايَدمُ يدبن إل أجل سى الآية [البقرة: ۲۸۲] » وقول النبي اة : «إلى 
أجل معلوم». قال الموقق: ولا نعلم فى اشتراط العلم في الجملة اختلافاء فأما كيفيت: 
نإنه يحتاج أن يعلمه برمان يعينه لا يختلف» ولا يصح أن يؤجله بالحصاد. والجذاذ» 
وها اة وكذلك قال ابن عباس › وأبو حنيفة› والشافعي, وابن المنذرء وعن أحمدذ 
رواية أخرى: أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس» وبه قال مالك» وأبو ثور» وعن ابن 
عمر: أنه كان يبتاع إلى العطاءء وبه قال ابن أبي ليلى» وقال أحمد: إن كان شيء 
يُعرف» فأرجوء وكذلك إن قال: إلى قُدُوم الغزاة» وهذا نیرا عل |3 أراد وقت 
العطاءء لآن ذلك معلوم. فأما نفس العطاءء فهو في نفسه مجهول» يختلف > ویتقدم› 
ويتاحتر: ويحتمل أنه أراد نفس العطاء ؛ لكونه يتفاوت أيضاء فأشبه الحصاد» واحتج من 
أجاز ذلك» بأنه أجل يتعلق بوقت من الزمن» يعرف فى العادة» لا يتفاوت فيه تفاوتا 
كثيراء فاشيه [ذا قال إل راس السخة: ۰ 

واحتج الأولون بما رُوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه قال : لا تتبايعوا 
إلى الحصاد والدياس» ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم» ولأن ذلك يختلف» ويقرب 
ويبعدء فلا يجوز أن يكون أجلاء كقدوم زيد. 

[فإن قيل] : فقد روي عن عائشة ة رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت : إن رسول الله 
يكلو بَعَث إلى مبودي: أن ابعث إلى بثوبين إلى الميسرة» . 

[قلنا] : قال اين الهنذر: زواة حرم عن عمارةه قال أعحيد: فيه غفلة» وهو 
صدوق» قال ابن المنذر: فأخاف أن يكون من غفلاته» إذ لم يتابع عليه ثم لا خلاف 
في أنه لو جعل الأجل إلى الميسرة لم يصح. انتهى 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحديث المذكور سيأتي للمصتف رحمه الله تعالى 
بعد ستّة أبواب» في /۷٠‏ 8778- «البيع إلى الأجل المعلوم»» وهو حديث صحيح. 
كما سيأتي بيانه هناك» فالظاهر أن الحديث يدل لمن قال بجواز السلم إلى العطاءء 
ونحوهء مما يعلم عادة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

اتنبيه] : إذا جعل الأجل إلى شهر» تعلق بأوله» وإن جعل الأجل اسما يتناول 
شيئين : كجمادى» وربيع» ويوم النفرء تعلق بأولهماء وإن قال إلى ثلاثة أشهر: إلى 
انقضائها؛ لأنه إذا ذكر ثلاثة أشهر مبهمة» وجب أن يكون ابتداؤها من حين لفظه ہاء 
وكذلك لو قال: إلى شهر كان آخرهء وينضرف ذلك إلى الأشهر الهلالية» بدليل قوله 
تعالى: ##إنَّ عِذَهَ الور عند أله اا عش سرا فى ڪب الي يوم لى الْسَمَلوْتِ 
اا ا ا 4 الأية [العوبة: 5"] > وأراد الهلالية» وإن. كان 0 أثناء 
شهر» كملنا شهرين بالهلال» وشهرا بالعدد ثلاثين يوماء وقيل: تكون الثلاثة 
عددية. انتهى «المغني» ٠٠٤/٦‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع عنم 

[الأمر الثالث] : في كون الأجل معلوما بالأهلة» وهو أن يُسلم إلى وقت يُعلم 
بالهلال» نحو أول الشهرء أن أوسيطةه» أو آخره. أو يوم معلوم منه؛ لقول الله تعالى : 
3 لوك ف عن اهلد فل هى مُوَاقِيثُ لِلنَّاس وَالْسَح 4 الآية [البقرة:۱۸۹] › ولا خلاف في 
صحة التأجيل بذلك. ولو أسلم إلى عيد الفطر» أو النحرء أو يوم عرفة» أو عاشوراء» 
أو نحوها جاز؛ لأنه معلوم بالأهلةع وإن جعل الأجل مقدرا بغير الشهور الهلالية» 
فذلك قسمان: [أحدهما] : ما يعرفه المسلمون» وهو بينهم مشهورء ككانون. 
وشباط» أو عيد لا يختلف» كالنيروزء والمهرجان عند من يعرفهماء فظاهر كلام 
الخرقي» وابن أبي موسى» أنه لا يصح؛ لأنه أسلم إلى غير الشهور الهلالية» أشبه إذا 
أسلم إلى الشعانين» وعيد الفطير ؛ لأن هذه لا يعرفها كثير من المسلمين؛ أشبه ما 
ذكرنا. وقال القاضي: يصح» وهو قول الأوزاعي» والشافعيء قال الأوزاعي: إذا 
أسلم إلى فصح النصارى» وصومهم جاز؛ لأنه معلوم لا يختلف» أشبه أعياد 
المسلمين» وفارق ما يختلف» فإنه لا يعلمه المسلمون 

[القسم الثاني] : ما لا يعرفه المسلمون» كعيد الشعانين» وعيد الفطير» ونحوهماء 
فهذا لا يجوز السلم إليه؛ لأن المسلمين لا يعرفونه» ولا يجوز تقليد أهل الذمة فيه ؛ 
لأن قولهم غير مقبول» ولأنهم يقدمونه ويؤخرونه على حساب لهم» لا يعرفه 
المسلمون» وإن أسلم إلى ما لا يختلف» مثل كانون الأول» ولا يعرفه المتعاقدان» أو 
أحدهما لم يصح؛ لأنه مجهول عنده. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
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المرجع والماب. . 

(المسألة الثانية عشرة): في الكلام على الشرط الخامس : وهو كون المسلم فيه عام 
الوجود في محله»ء قال الموفق رحمه الله تعالى: ولا نعلم فيه خلافاء وذلك لأنه إذا 
كان كذلك» أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه» وإذا لم يكن عام الوجودء لم يكن 
موجودا عند المحل بحكم الظاهرء فلم يمكن تسليمه» فلم يصح بيعه» كبيع الآبق. بل 
أولى» فإن السلم احثّمل فيه أنواع من الغرر للحاجة» فلا يُحتّمل فيه غرر آخر؛ لثلا 
يكثر الغرر فيه؛ فلا يجوز أن يسلم في العتب» والرطب» إلى شباط أو آذار» ولا إلى 
محل لا يعلم وجوده فيه» كزمان أول العنب» أو آخره» الذي لا يوجد فيه إلا نادراء فلا 
يؤمن انقطاعه . 

ولا يجوز أن يُسلم في ثمرة بستان بعينه» ولا قرية صغيرة؛ لكونه لا يؤمن تلفه 
وانقطاعه. قال ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه» كالإجماع من 
أهل العلم» وممن حفظنا عنه ذلك الثوري» ومالك» والأوزاعي» والشافعي. 
وأصحاب الرأي» وإسحاق» قال: ورّوينا عن النبي ية : أنه أسلف إليه رجل من اليهود 
دنانير» في تمر مسمى» فقال اليهودي: من تمر حائط بني فلانء فقال النبي م : «أما 
من حائط بنى فلان فلاء ولكن كيل مسمی› إلى أجل مسمى»» رواه ابن ماجه”' وغيره» 
قووآة أب إسحاق الجوزجاني في «المترجم»ء وقال: أجمع الناس على الكراهة لهذا 
البيع» ولأنه إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه» لم يؤمن انقطاعه وتلفه» فلم يصح كما لو 
أسلم في شيء» قذره بمكيال معين» أو صنجة معينة» أو أحضر خرقة» وقال أسلمت 
إليك في مثل هذه. 

[تنبيه]: لا يشترط كون المسلم فيه موجوداء حال السلم» بل يجوز أن يسلم في 
الرُطب في أوان الشتاء» وفي كل يوم معدوم» إذا كان موجودا في المحل» وهذا قول 
مالك» والشافعي» وإسحاق» وابن المنذر. وقال الثوري› والأوزاعي. وأصحاب 
الرأى: لا يجوز حتى يكون جنسه مؤجودا حال العقد إلى حين المحل؛لأن كل زمن 
يجوز أن يكون محلا للمسلم فيه؛ لموت المسلم إليه» فاعتبر وجوده فيه كالمحل . 

واحتجٌ الأولون بأن النبي يك قدم المدينة» وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين» 
فقال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم»» ولم يذكر الوجودء ولو كان شرطا لذكره. 
ولنهاهم عن السلف سنتين؛ لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة» ولأنه يثبت 


)١(‏ رواه ابن ماجه في : U‏ 755177 وهو ضعيف ؛ لأن في إسناده الوليد بن مسلم› وهو معروف 
بالتدلیس› وقد عنعنه . 


*1؟- (السَّلمٌ فى الثُمَار) - حديث رقم 45١‏ 








۹۳ 


في الذمة» ويوجد في محله غالباء فجاز السلم فيه كالموجودء ولا نسلم أن الدين يحل 
بالموت» وإن سلمنا فلا يلزم أن يشترط ذلك الوجودء إذ لو لزم أفضى إلى أن تكون 
آجال السلم مجهولة» والمحل ما جعله المتعاقدان محلاء وههنا لم يجعلاه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ماقاله الأولون هو الحق؛ لأن النبىَ يك حينما بيّن 
لهم التعامل الصحيح في السلم لم يستفصلهم ذلك» فدل على أنه يجوزء ولو كان 
ينقطع في بعض الأحيان» فإن الشرط وجوده وقت حلول الأجل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

[تنبيه آخر] : إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل» إما لغيبة المسلم إليه» أو 
عجزه عن التسليم» حتى عدم المسلم فيه» أو لم تحمل الثمار تلك السنة» فالْمُسْلِم 
بالخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد» فيطالب به» وبين أن يُفسخ العقد» ويرجع بالثمن» 
إن كان موجوداء أو بمثله إن كان مثلياء وإلا بقيمته» وبه قال الشافعيى» وإسحاق»› وابن 
المنذر. وقيل: إنه ينفسخ العقد بنفس التعذر؛ لكون المسلم فيه من ثمرة العام» بدليل 
وجوب التسليم منهاء فإذا هلكت انفسخ العقد» كما لو باعه قفيزا من صبرة» فهلكت» 
والأول هو الصحيح» فإن العقد قد صحء وإنما تعذر التسليم» فهو كما لو اشترى 
عبداء فأبق قبل القبض . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثالثة عشرة): فى الكلام على الشرط السادس: وهو أن يقبض رأس مال 
السلم في مجلس العقدء فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقدء وبهذا قال أبو حنيفة› 
والشافعي» وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة» وأكثر ما لم يكن ذلك 
شرطا؛ لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلماء فأشبه ما لو تأخر إلى 
اخر المجلس . 

وحجة الأولين: أنه عقد معاوضة لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق» فلا 
يجوز التفرق فيه قبل القبض كالصرفء ويفارق المجلس ما بعده بدليل الصرف . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : عندي ما قاله مالك رحمه الله تعالى هو الظاهر؛ لأنه 
لم يرد نص باشتراط القبض» وما ذكروه من الاستدلال ليس بواضح . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة عشرة): في اختلافهم في اشتراط معرفة صفة الثمن المعيّن : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: لا خلاف فى اشتراط معرفة صفته» إذا كان فى الذمة ؛ 
لأنه أحد عوضي السلم, فإذا لم يكن معينا اشترط معرفة صفته كالمسلم فيهء إلا أنه إذا 
أطلق» وفي البلد نقد معين» انصرف الإطلاق إليهء وقام مقام وصفه» فأما إن كان الثمن 











جح ۹٤‏ 
معيناء فقال القاضي وأبو الخطاب: لا بد من معرفة وصفهء واحتجا بقول أحمد: 
قرلا أسلمت ايك هذا رلا ذرسماء وبصف السو » قر فط سشته: رهق قرل 
مالك» وأبي حنيفة ؛ لأنه عقد لا يملك إتمامه في الحال» ولا تسليم المعقود عليه» ولا 
يؤمن انفساخه» فوجب معرفة رأس المسلم فيه ليرد بدله كالقرض والشركة» ولأنه لا 
يؤمن أن يظهر بعض الثمن مستحقاء فينفسخ العقد في قدره» فلا يدري في كم بقي» 
وكم انفسخ . 

وقيل: لا يشترط؛ لأنه لم يذكر في شرائط السلم» وهو أحد قولي الشافعي؛ لأنه 
عوض مشاهد» فلم يحتج إلى معرفة قدره» كبيوع الأعيان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الثاني أرجح؛ لقول النبي يلا : «من 
أسلم فليسلم في كيل معلوم» و وزن معلوم» إلى أجل معلوم»؛ ولم يذكر معرفة ذلك› 
فلو كان لازمًا لما تركه يكل واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة عشرة): في اختلافهم في اشتراط تعيين مكان الإيفاء : 

ذهب بعضهم إلى أنه ليس بشرط› وحكاه ابن المنذر عن أحمد» وإسحاق» وطائفة 
من أهل الحديث» وبه قال أبو يوسف» ومحمد» وهو أحد قولي الشافعي؛ لقول النبي 
ية : «من أسلم فليسلم في كيل معلوم» أو وزن معلوم» إلى أجل معلوم»» ولم يذكر 
مكان الإيفاءء فدل على أنه لا يشترط» وفي الحديث الذي فيه: أن اليهودي أسلم إلى 
النبي ياء فقال النبي ية : «أما من حائط بني فلان فلاء ولكن كيل مسمى إلى أجل 
مسمى»؛ ولم يذكر مكان الإيفاءء ولأنه عقد معاوضة» فلا يشترط فيه ذكر مكان 
الإيفاء» كبيوع الأعيان. وقال الثوري: يشترط ذكر مكان الإيفاء» وهو القول الثاني 
للشافعي» وقال الأوزاعي: هو مكروه؛ لأن القبض يجب بحلوله» ولا يعلم موضعه 
حينئذ» فيجب شرطه؛ لئلا يكون مجهولا. وقال أبو حنيفة» وبعض أصحاب الشافعي : 
إن كان لحمله مؤثة وجب شرطة؛ وإلا فلا يجب؛ لأنه ذا كان لحمه مؤنة: اختلق فيه 
الغرض» بخلاف ما لا مؤنة فيه. وقال ابن أبي موسى: إن كانا في برية لزم ذكر مكان 
الإيفاءء وإن لم يكونا في برية» فذِكرٌ مكان الإيفاء حسن» وإن لم يذكراه كان الويفاء 
مكان العقد؛ لأنه متى كانا في برية» لم يمكن التسليم في مكان العقدء فإذا ترك ذكره 
كان مجهولاء وإن لم يكونا في برية اقتضى العقد التسليم في مكانه» فاكتفى بذلك عن 
ذكره» فإن ذكره كان تأكيدا فكان حسناء فإن شرط الإيفاء فى مكان سواه صح؛ لأنه 
عقد بيع » فصح شرط ذكر الإيفاء في غير مكانه» كبيوع الأعيان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأول وهو عدم اشتراط مكان الإيفاء 


14 - (اسْيِسْلاف الحَيران» واستق راضه) - حديث رفم 4515 








أرجح؛ لقوّة أدلته» كما سبق آنمًا. 

هذه خلاصة ما يتعلق بحديث: «من أسلف سلفقاء فليُّسلف في كيل معلوم» ووزن 
معلوم» إلى أجل معلوم»» فهي تفريم » وتفصيل لهذه الشروط المذكورة فيه» فالكلام» وإن 
طال إلا أن المقام اقتضى ذلك ؛ لأن المقصود من الشرح إيضاح معاني الأحاديث المذكورة 
في الكتاب» على وجه مفيد» وهذا يكون على حسب مفاهيم الأحاديث» فبهذا أعتذر إلى 
من يقول لي طوّلت» وأسأمت» اللّهم انفعنا بما علّمتناء وعلمنا ما ينفعناء وزدنا علمّاء إنك 
جواد كريم» رؤوف رحيم . وصلى اللّه» وسلم على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصحابته أجمعين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5 - نبلاي الْحَيَوَان 


ىال 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الاستسلاف»: طلب السلف» والمراد به هنا 
القرض» فيكون عطف قوله: «واستقراضه») عطف تفسير . 

قال الفَيَوميَ رحمه الله تعالى : ارك : سا تھ غر ل من المال؛ اهاه 4 والجمع 
فُرُوض» مثل فلس فلوس وهو اسم من أقرضته المال إقراضاء واستقرض : طلب 
القرض ؛ واقترض : اسه وتقارضا الاد + 95 1 واحد على صأححية ) وفارضه من 
المال قراضاء من باب فاتل › وهو المضارية . انتهى . 

قال الموفق رحمه اللّه تعالى : القرض نوع من السلف» وهو جائز بالسنة» والإجاع» 
أمآ ألسئة : فحديث أبي رافع 01 ٠‏ «أن النبي كيد استسلف من رجل بكرا» فقدمت 
على النبي اة إبل الصدقة» فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكرّ فرجع إليه أبو رافع. 
فقال: يا رسول اللّم لم أجل فيها إلا خيارا رباعياء فقال: أعطه. فإن خير الناس 
أحستهم قضاء) ) رواه مسلم . وعن ان مسعو د روه أن النبي وكيد قال : «ما من مسلم 
يُقرض مسلما قرضا مرتين» إلا كان كصدقة مرة)”''. وعن أنس تيه قال: قال 


)۱( حلت او د ا رواه ماجه في سنه ) ؟/ A\Y‏ 1 راجع اة الصحيحة» للشيخ الألباني 
ر حه الله تعالى رقم ۱٥٥۵۳‏ 


5 شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


رسول الله كله: «زآیت يلة أسري بى على ياب الجنة مكتوبا: الصِدقة بعشر أمقاليا؛ 
والقرض بثمانية عشرء فقلت : با جبريل هآ بال القرضى افقمل من العرئلة؟ قال: لن 
السائل يسال وعتدده» والمستقر شق لا يستقرض إلا من حاجة)”١‏ 5 رواهما ابن ماجه» 
وأجمع المسلمون على جواز القرض . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

6- (أْخبرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيْ ؛ فَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء قَالَ: حَدََنَا مَالك» عَنْ 
ريد بن أَسْلَم؛ ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي رَافِع: ول للق انلق من ل 
بكرا ااه يَتَقَاضَاهٌ بَكرّهء فَقَالَ لجل : «انَطلِقء فَابتَعْ لَه بكرا كَأتَامُ قَقَالَ : 
أَصَيْتٌ إلا يَكرَاء رَبَاعِيَاء خيَارَاء قَقَالَ: «أغطهء فَإِنَّ حير الْمُسْلِمِينَ الهم شا 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

٠ 1/1 1١١1 لغري بن علي الفلاس الصيرقي : ابر سقصن البصريي» اة سساقظ‎ -١ 

- (عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان العنبريٌ مولاهم› أبو سعية البضرق؛ مه 

ثبت [14] 54/57 . 
- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة» رأس المتقئين» وكبير المتشبتين [۷] ۷/۷ . 

5- (زيد بن أسلم) العدويّ مولاهم المدنيّ» ثقة فقيه [۳] 8١/5154‏ . 

ه- (عطاء بن يسار) الهلاليَّ مولاهم» أبو محمد المدنيّ» ثقة عابد فاضل [71] 75/ 
4١‏ . 

5- (أبو رافع) القبطئ» مولى رسول الله ي قيل: اسمه إبراهيم» وقيل: أسلمء 
وقيل: ثابت» وقيل: هُرْمُره صحابيّ مشهورء مات يه في أول خلافة علي صخ 
على الصحيح» وتقذم في 857/58 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير عمرو بن عليّ الفلاس» 
وعبد الرحمن» فإنهما بصريّان» وفيه أن شيخه هو أحد مشايخ الستة بلا واسطة» كما 
تقدم عير مرة. (ومنها): أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعيّ : زيد عن عطاء» وهو من رواية 
الأقران. واللّه تعالى أعلم. 





)١(‏ حديث ضعيف رواه ابن ماجه في «سننه» 817/7 لأن في إسناده خالد بن يزيد أبو هاشم الدمشقي 
ضعيف مع كونه فقيها: وقد اتهمه ابن معين. 


4 - (اسْيِسْلافٍ الحَيوان» واستقراضه) - حديث رقم 471١9‏ 








۹۷ 








شرح الحديث 

(عَنْ أبي رافع) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله ية اسْتَسْلَفَ) أي طلب 
السَّلّف» وهو القرض (مِنْ رَجْلٍ بكرًا) بفتح الباء الموخدة: الفتِى من الإبل» وهو فيها 
كالغلام في الرجال» والقلوضص فيها كالجارية في النساءء قاله في «المفهم» ٠٠٦/٤‏ 
وقال الفيّوميّ : ع : البَكرٌ بالفتح : الَْىَ من الإبل» وبه كني» ومنه أبو بكر الصدّيق تنك . 
والجمع أبكار» والبكرة: الأنثى» والجمع بكار» مثل كلبة وكلاب» وقد يقال: بكارة 
مثل حجارة. انتهى . 

(فَأَنَاهُ يَتَقَاضِاهُ) أي يستوفي منه (يكرَهُ: قَقَال لرجل) شو أأبو رافع نفسه» ففي رواية 
ملم : «فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة» فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره»» وفي 
رواية لابن خزيمة : «استسلف من رجل بكرّاء فقال: إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك› 
فلما جاءت إبل الصدقة» أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرهء فرجع إليه أبو رافع» 
فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رَباعيّاء فقال: أعطه إياه» (انطلِق» فَابْتغ) أي اشتر (له بَكرًا) 
هذا يخالف الرواية المذكورة عند مسلم. وابن خزيمة» ويُجمع بينهما بأنه يك أمره أؤلا 
أن يشتري له بکره» ثم أتاه إبل الصدقة قبل أن يُشتري لهء فأعطاه منهاء أو أنه أمر 
بالشراء من إبل الصدقة ممن استحق منها شيئًاء ويؤيده رواية ابن خزيمة المذكورة : (إذا 
جاءت الصدقة قضيناك». قاله في «الفتح» / ۹( أي أتى الرجل المأمور النبيّ 
له (فَقَال : «ما أَصَبْتُ إلا بكرا رَبَاعِيَا) بفتح الراء : هو الذي حل د السابعة ؛ 
لأنه يلقي فيها رباعيته ؛ لئ التي تلي الثناياء یی أربع رباعيات -مخفف الياء- والذكر 
رَبَاعَ » والأنثى رباعية (خيارًا) خيار الشيء : أحسنهء وأفضله» قاله في «المفهم»» وقال 
في «الفتح»: والخيار الجيّد» يُطلق على الواحد والجمع . انتهى (فَقَالَ) يلاء (أغطه) أي 
أعط الرجل الرباعي» فالهاء عائد على الرجل» وهو المفعول الأول» والثانى محذوف؛ 
اختصارّاء كما في قوله تعالى : #وَلسوْفٌ يُمْطِيك رَبْكَ* الآية [الضحى: 5] » ويحتمل 
أن يكون الهاء للرباعى» والمحذوف هو المفعول الأول» كما فى قوله تعالى: #حَيٍّ 
نه الجرية» الآية [التوبة :۲۹]. 1 

(فَإنَّ > ي التشلمية) أي في المعاملة» أو «من» مقذرة» كما تدل عليه الرواية» فقد 
ثبت في حديث أبي هريرة تيه في رواية عند البخاريّ» بلفظ : «فإن من خيركم»» 
وفي رواية له: «فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء». وقال العينيٌ : قوله: «فإن 
خيركم»: أي أخيركم» فالخير والشرّ يُستعملان للتفضيل على لفظهماء بمعنى الأخير 
والأشرٌ. انتهى «عمدة القاري» 71١0/٠١‏ (أَحْسَنْهُمْ قَضَاءً) أي أداءً لما عليه من الدين. 





جح ۹۸ 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي رافع سه هذا ریه سام 

(المسألة الثانية) : فى بيان مواد ضع ذكر المصتف له» وفيمن أخر جه معه : 

خر جه هنا- ٤٦1۹ / ٦٤‏ - وفي 3 58 TTY‏ . وأخرجه )م( في (البيوع) 
٩‏ (د) في «البيوع» 7١55‏ (ت) في «البيوع» ۱۳١۸‏ (ق) في «التجارات» ۲۲۸١‏ 
(أحمد) في «(مسند القبائل) ۰ (موطاً) في «البيوع» ١١85‏ (الدارمي) فى «البيوع» 
5 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده : 

(منها) : ما ترجم r‏ رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز استسلاف الحيوان» 
واستقراضه» وهو قول أكثر أهل هل العلم» ومنع من ذلك الثوري» والحنفية› وسياتي 
الببحث في ذلك في | المسألة الخامسة» إن شاء الله تعالى . (ومنها) : أن فيه جوارزٌ وفاء ما 
هو أفضل من المثل المقترضء إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد» فيحرم حينئذ اتفاقاء 
ويه قال الجمهور. وعن المالكية تفصيل في الزيادة» إن كانت بالعدد منعت» وإن كانت 
بالوصف جازت . (ومنها): جواز المطالبة بالدين» إذا حل أجله . (ومنها): أن فيه جوارَ 
الاقبراض فى البر» والطاعة» وكذا في الأمور المباحة» وأنه لا يعاس ذلك . (ومنها): 
أن للأمام أن يقترض على بيت المال؛ لحاجة بعض المحتاجين؛ ليوفي ذلك من مال 
الصدقات. ا(ومتها): أنه استدل به الشافعى رحمه الله تعالى على جوارٌ تعجيل الركاة: 
هكذا حكاه ابن عبد البر. قال الحافظ : ولم يظهر لي توجهه» إلا أن يكون المرادما قبل 
فى سيب اقتراضه كلِةِه وأنه كان اقترضه لبعض المحتاجين من أهل الصدقة» فلما 
جاور الصدقة› أوفى صاحبه منها» ولا يعكر عليه› آنه أوقاه اڙد من حقه من مال 
الصدقة؛ لاحتمال أن يكون المقترض منه »كان أيضا من أهل الصدقةء إما من جهة 
الفقرء أو التألف» أو غير ذلك» بجهتين : جهة الوفاء فى الأصل› وجهة الاستحقاق في 
اد أكق . ۰ 

وقيل: كان اقتراضه في ذمتهء فلما حل الأجل» ولم يجد الوفاء صار غارفاء قار 
له الوفاء من الصدقة. وقيل: كان اقتراضه لنفسه» فلما حل الأجل» اشترى من إبل 
الصدقة بعيراء ممن استحقه» أو اقترضه من آخر» أو من مال الصدقة؛ ليوفيه بعد ذلك» 
قال الحافظ : والاحتمال الأول أقوى» ويؤيده سياق حديث أبي رافع . ذكره في «الفتح) 
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۳۳۷-٥‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في حكم القرض: 

قال في «المغني» :-۳٠-٤۲۹ /٦‏ والقرض مندوب إليه في حق المقرض» مباح 
للمقترض؛ لما روينا من الأحاديث؛ ولما رَوَى أبو هريرة له : أن النبى عة قال : 
امن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة 
ومن يسّر على معسرء يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمّاء ستره الله في 
الذئيا والآخرة؛ وآلله قى عون العبدة مآ كان العبد فى عون أيه» الحديث» أخرجه 
مسلم ۰ وعن ا الدرداء روه أنه قال : لان أقرض تيتاريه : ثم يردان» ثم أقرضهما 
أحب إلي من أن أتصدق ببماء ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم» وقضاء لحاجته. 
وعونا له» فكان مندوبا إليه» كالصدقة عليه» وليس بواجب. قال أحمد: لا إثم على 
من سئل القرض» فلم يقرض» وذلك لأنه من المعروف» فأشبه صدقة التطوع» وليس 
بمكروه في حق المقرض» قال أحمد: ليس القرض من المسألة -يعني ليس بمكروه- 
وذلك لأن النبي َء كان يستقرض بدليل حديث أبي رافع يِه » ولو كان مكروها 
كان أبعد الناس منهء ولأنه يأخذه بعوضه» فأشبه الشراء بدين في ذمته. قال ابن أبي 
موسى: لا أحب أن يتحمل بأمانته» ما ليس عنده -يعنى ما لا يقدر على وفائه- ومن 
أراد أن يستقرض» فليعلم من يسأله القرض بحاله. ولا له مرق لفسبه؛ إلا أن يكون 
الشيء اليسير الذي لا يتعذر رد مثله. قال أحمد: إذا اقترض لغيره» ولم يُعلمه بحاله لم 
يعجبنى». وقال: ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه» قال القاضى: يعنى إن كان من 
يقترض له غير معروف بالوفاء؛ لكونه تغريرا بمال المقرض» وإضرارا به» أما إذا كان 
معروفا بالوفاء لم يكره؛ لكونه إعانة له» وتفريجا لكربته. انتهى. وهو بحث مفيد جدًا. 

[تنبيه] : لا يصح القرض إلا من جائز التصرف ؛ لأنه عقد على المال» فلم يصلح إلا من 
جائز التصرف كالبيع » وحكمه في الإيجاب والقبول حكم البيع على ما مضى » ويصح بلفظ 
السلف والقرض؛ لورود الشرع ببماء وبكل لفظ يؤدي معناهماء مثل أن يقول: ملكتك 
هذا على أن ترذ عليّ بدله» أو توجد قرينة دالة على إرادة القرض . فإن قال: ملكتك» ولم 
يذكر البدل» ولا جد ما يدل عليه» فهو هبة» فإن اختلفا فالقول قول الموهوب له؛ لأن 
الظاهر معه؛ لأن التمليك من غير عرض هبة . قاله فى «المغنى) 1ع الع . وهو 
تحقيق نفيس أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في جواز اقتراض الحيوان : 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه ثلاثة مذاهب: [الأول] : مذهب الشافع» 
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ومالك» وجاهير العلماء» من السلف والخلف أنه يجوز قرض جميع الحيوانات» إلا 
الجارية لمن يملك وطأهاء فإنه لا يجوزء ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأهاء 
كمحارمها:. والمراة» والحدى. 

[والمذهب الثاني] : مذهب المزنيّ» وابن جريرء وداود: أنه يجوز قرض الجارية» 
وسائر اللسير انالك ا وا 1 

[والمذهب الثالث] : مذهب أبي حنيفة» والكوفيين أنه لا يجوز قرض شيء من 
الحيوانات» وهذه الأحاديث ترد عليهم › ولا تقبل دعواهم النسخ نغير دليل.. ان 
ااشرح مسابو 1 : 

وقال في «الفتح» : ما حاصله: ذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه» وذهب الثوري› 
والحنفية إلى منعه» واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهو 
حدييك قاد ثري عن لين عياس رفوي اللہ سال عتيبناء مرقوساء رجه بين سا 
والدارقطني» وغيرهماء ورجال إسناده ثقات» إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله» وأخرجه 
المصتّف في الباب التالي» والترمذي» من حديث الحسن» عن سمرة سي > وفي 
سماع الحسن من سمرة اختلاف» قال الحافظ رحمه الله تعالى : وفي الجملة هو حديث 

وادعى الطحاوي أنه ناسخ لحديث الباب. وتُعْقّبٍ بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» 
والجمع بين الحديثين ممكن» فقد جمع بينهما الشافعي» وجماعة» بحمل النهي على ما 
إذا كان نسيئة من الجانبين» ويتعين المصير إلى ذلك؛ لأن الجمع بين الحديثين أولى من 
إلغاء أحدهما باتفاق» وإذا كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز 
استقراض الحيوان» والسلم فيه . 

واعتل من منع أيضا بأن الحيوان يختلف اختلافا متبايناء حتى لا يوقف على حقيقة 
المثلية فيه . 

وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف» بما يدفع التغايرء وقد جوز الحنفية 
الترويج › والكتابة على الرقيق الموصوف في الذمة. قاله في «الفتح» ا 1 0 7 

وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» على أن 
استقراض ماله مثل من المكيل والموزون» والأطعمة جائز» ويجوز قرض كل ما يثبت 
في اللمة شلا سوى بني ادم» ومبذا قال الشافعي › وقال أبو حنيفة : تيد قرضص 

غير المكيل والموزون؛ لآنه لا مثل له أشبه الجواهر . 

واحتجٌ الأولون بأن النبي وء استسلف بكراء وليس بمكيل ولا موزون؛ 55 
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يثبت سلما يملك بالبيع» ويضبط بالوصف» فجاز قرضه» كالمكيل والموزون» 
وقولهم : لا مثل له» خلاف أصلهم. فإن عند أبي حنيفة: لو أتلف على رجل ثوباء 
ثبت في ذمته مثله» ويجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته . 

قال الموفق رحمه اللّه تعالى: فأما ما لا يثبت فى الذمة سلمّاء كالجواهرء وشبههاء 
فقال القاضي: يجوز قرضهاء ويرد المستقرض القيمة؛ لأن ما لا مثل له يُضمن بالقيمة. 
والجواهر كغيرها في القيم» وقال أبو الخطاب: لا يجوز قرضها؛ لأن القرض يقتضي 
رد المثل» وهذه لا مثل لهاء ولأنه لم ينقل قرضهاء ولا هي في معنى ما تقل القرض 
فيه؛ لكونها ليست من المرافق» ولا يثبت في الذمة سلماء فوجب إبقاؤها على المنع › 
ويمكن بناء هذا الخلاف على الوجهين في الواجب في بدل غير المكيل والموزون» فإذا 
قلنا الوااجب رد المثل ءلم يجز قرض الجواهر» وما لا يثيت في الذمة سلما لتعذر رد 
مثلهاء وإن قلنا الواجب رد القيمة» جاز قرضه لإمكان رد القيمة» ولأصحاب الشافعي 
وجهان كهذين . 

قال: فأما بنو آدم» فقال أحمد: أكره قرضهم» فيحتمل كراهية تنزيه» ويصح 
قرضهم» وهو قول ابن جريح» والمزني؛ لأنه مال يثبت في الذمة سلماء فصح قرضهء 
كسائر الحيوان» ويحتمل أنه أراد كراهة التحريم» فلا يصح قرضهمء واختاره القاضي ؛ 
لأنه لم ينقل قرضهم» ولا هو من المرافق» ويحتمل صحة قرض العبيد دون الإماء 
وهو قول مالك» والشافعي» إلا أن يقرضهن من ذوي محارمهن؛ لأن الملك بالقرض 
ضعيف. فإنه لا يمنعه من ردها على المقرض ٠‏ فلا يستباح به الوطءء كالملك في مدة 
الخيارء وإذا لم يبح الوطء فلم يصح القرض؛ لعدم القائل بالفرق» ولأن الأبضاع مما 
يحتاط لهاء ولو أبحنا قرضهن» أفضي إلى أن الرجل يستقرض أمة» فيطؤها ثم يردها 
من يومه» ومتى احتاج إلى وطئها استقرضها فوطئها ثم ردهاء كما يستعير المتاع» فينتفع 
به ثم يرده. 

قال الموقق: ولنا أنه عقد ناقل للملك» فاستوى فيه العبيد والإماء» كسائر العقودء 
ولا نسلم ضعف الملك» فإنه مطلق لسائر التصرفات» بخلاف الملك في مدة الخيارء 
وقولهم: متى شاء المقترض ردها ممنوع» فإننا إذا قلنا الواجب رد القيمة لم يملك 
المقترض رد الأمة» وإنما يرد قيمتهاء وإن سلمنا ذلك» لكن متى قصد المقترض هذا 
لم يحل له فعله» ولا يصح اقتراضه» كما لو اشترى أمة ليطأهاء ثم يردها بالمقايلة» أو 
بعيب فيهاء وإن وقع هذا بحكم الإتفاق لم يمنع الصحة» كما لو وقع ذلك في البيع› 
وكما لو أسلم جارية في أخرى» موصوفة بصفاتهاء ثم ردها بعينها عند حلول الأجل. 





٠١" شح‎ 


ولو ثبت أن القرض ضعيف لا يبيح الوطء لم يمنع منه في الجواري» كالبيع في مدة 
بحجة» فإن أكثر الحيوانات لم ينقل قرضهاء وهو جائز. انتهى «المغني» 477/7- 
8“ , ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد رحمه اللّه تعالى من 
جوار افتراض العبذ والامة هو الأرجح ؛ لآنه لم يرد نص يمنع من ذلك». ولا إجماع . 
فصار سر الحيوانات. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 

£ عبتا مرو بی ضور قال : خَدتا ابو نُعَيم ؛ قال : دا تفيل جن 
سَلَمَةَ بن كُهَيلء عَنْ ابي سَلَمَهء عَنْ أبي هُرَيرَة: ال : کان لِرَجُلٍ عَلَى الي يك سِنْ 
من الإبلء ناه يَتَقَاضاه ؛ فقّال : ١‏ أَعْطُوةٌ) َل يَجِدوا إلا سِنا فق سنه » قال : 
«أغطوة»» فقّال: أوْنْبتتى قال وسَول الله علا : إن جارك اخسن قَضَاءًٌ)) . 
رحال هذا اللإسناد : فسا : 


. ٠٤١/١١۸ ]١١[ (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ» وهو ثقة ثب‎ -١ 

۴~ - (أبو تعيم) الفضل / بن ذكيق 4+ وا سم دكين عمرو بن حماد بن زهير التيميٰ مولاهم 
الأحول الكوفئ» ثقة ثبت [4] 0١57/١١‏ . 

*- (سفيان) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثبت إمام [۷] ۳۷/۳۳ . 

. ۳٠۲/۱۹۵ ]٤[ (سلمة بن كُهيل) الحضرمئء أبو يحيى الكوفيٌ» ثقة‎ -٤ 

ه- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنئ الفقيه ثقة ثبت [۳] ١/١‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» من 
أبي تُعيم» إلى سلمة» وشيخه نسائي» كما مر آنفاء وأبو سلمة» وأبو هريرة مدنيّان. 
(ومئها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوال . وفمه أبو هريرة شه رأس المكثرين من الرواية» وقد تقدّم هذا كله غير مزّة . 
واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال في «الفتح» ٥‏ -: هذا الحديث من غرائب الصحيح › قال اليزار : 
لا يُروَى عن أبي هريرة تيه ٠‏ إلا بهذا الإسناد» ومداره على سلمة بن كهيل» وقد 
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صرح في هذا الباب عند البخاري» بأنه سمعه من أبي سلمة بن عبد الرحمن بمنى» 
ولققله: قال سبحت ابا سلمة بحل يحدث عن أبى هريرة يليه » فذكره» وذلك لما 
حج . انتهى . واللّه تعالى أعلم . ۰ 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيرَةً) شه » أنه (قال: کان لِرَجُل عَلى التي اء سن من الْإبل . فَحَاءَ 
يَتَقَاضاه) أي يطلب منه قضاء الدين› وفي las‏ أحمد عن عبد الرزّاق» عن سفيان : 
«(جاء أعرابيّ . يتقاضى النبيّ ڪي بعيرًا»» وله عن يزيد بن هارون» عن سفيان: 
«استقرض النبيّ َة من رجل بعيرًا»» وللترمذيّ من طريق علي بن صالح» عن سلمة: 
«استقرض النبئ و سنا" . 

زاد في رواية البخارى : فأغلظ له فهم به أصحابه» فقّال: «دعوه» فإن لصاحب 
الحقّ مقالا) . 

وقوله: «فأغلظ له»: يحتمل أن يكون الإغلاظ بالتشديد فى المطالبة من غير قدر 
زاك ویسصل أ بكرة بهم خلت ویکرن صاعب الدين کاو قد قيل ١‏ إته کان 
مهوديّاء والأول أظهر ؛ لما تقدم من رواية عبد الرزاق أنه كان أعرابيًا» وكأنه جرى على 
عادته من جفاء المخاطبة . 

قال الحافظ : ووقع في ترجمة بكر بن سهل في «معجم الطبراني» عن العرباض بن 
سارية تاه ما يُفهم أنه هو» لكن روى النسائيّ» والحاكم الحديث المذكور» وفيه ما 
يقتضي أنه غيره» وأن القصّة وقعت لأعرابيّ» ووقع للعرباض نحوها. انتهى . 

وقال القرطبنَ: هذا الرجل كان من اليهودء فإنهم كانوا أكثر من يُعامل بالدين. 
وحكى أن القول الذي قاله» إنما هو: إنكم يا بني عبد المطلب شطل» , وكذب اليهودى› 
لم يكن هذا معروفا من أجداد النبئ بيا ولا أعمامه» بل المعروف منهم الكرم. 
والوفاء. والسخاء» وبعيد أن يكون هذا القائل مسلمّاء إذ مقابلة النبئ عة بذلك أذى 
للنبئ وء وأذاه كفر كار اهي العام B/E‏ , ۰ 

وقوله : «فهمٌ به أصحابه»: أي أراد أصحاب النبئ َي أن يؤذوه بالقول» أو الفعل» 
لكن لم يفعلوا أدبًا مع النبيّ ية . وقوله: «فإن لصاحب الحقٌّ مقالا»: أي صولة 
الطلب» وقوّة الحجة» لكن على من يمطل» أو يسيء المعاملة» وأما من أنصف من 
نفسه» فبذل ما عنده» واعتذر عما ليس عنده» فيُقبل عذره» ولا تجوز الاستطالة عليه 
ولا کر ل ای ات و«المفهم). 


(قَقَالَ) بل (أغطوة) وفي رواية البخارى: «واشتروا له بعيرّاء» فأعطوه إياه»)» وفى 
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رواية عبد الرزاق : «التمسوا له مثل سن بعيره». 

(فَلَمْ يَجَدُوا إلا سنا قوق سِنْه) أي أكبر منه» فإنه كان بكرّاء فوجدوا له رباعيّاء كما 
تقدم وقال العينيّ : «السنن»: هي المعروفة» ثم سمي بها صاحبها. انتهى «عمدة القاري» 
5١٠‏ 3(قَالَ) ية (أغطوةُ) أي أعطوه السنّ الأكبر (فَقَالَ) ذلك الرجل (أوْفْبتَتَى) أي 
اس نكن واک فاك آرت ارجا ق ورگ إيلة: بض كم لد واعطاء 
وافيًا. قاله في «اللسان»» وقال اليّومي: وفيت بالعهد» والوعد أفي به وَقَاء والفاعل 
زف اتمم أرقيك, مت شين وأصوقاة: رارت به إينقف وقد جا الشاعر. 
فقال اقفن البيسط] : 

ما ان طَوقٍ فَقَدْ أَزْفَى بِذِئْيِهِ كما وَنَى بِقِلَاصٍ النّجم حَادِيا 

(فَقَالَ رَسُولْ الله ي: إن جياركم) قال في لالش الخيار: الجيّد». يطلق على 
الواحد. والجمع. فيحتمل أن يريد المفرد بمعنى المختارء أو الجمع»› والمراد أنه 
خيرهم في المعاملة› أو تكون «من» مقذرةً) ويدل عليها الرواية الأخرى: نقد وح ي 
رواية عند البخاريق: «من خياركم». وقوله: (أَحْسَتكمْ قَضَاءً) لما أضيف أفعل . 
والمقصود به الزيادة جاز فيه الإفراد. انتهى «فتح) 0 . وقال القرطبى : قوله: 
«خيركم أحسنكم قضاء»: هذا هو اللفظ الفصيح الحسن» وقد رُوي «أحاسنكم» وهو 
جمع خسن © ذهبواابة مذهب اسما #أاعدييدع وأحامد . وفك وفع في «الأم) ى 
«صحيح مسلم»- في بعض طرقه: «محاستكم؛ بالميم» وكأنه جع محسنء ومطلعء 
ومطالع» وفيه بُعدٌّء وأحسنها الأول. انتهى «المفهم» 5٠١/5‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تعلق ا الحديك : 

(المسألة الأولى): او 

حدرث ابي هريرة 5 هذا متفق خلة , 

(المسألة الثانة) : فى بيان مواد ضع ذكر الصف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤٦/ ٤٦۲١‏ وم Jy LRN:‏ ا ١/56‏ ,14۲/10 
. وأخرجه (خ) في «الوكالة» ۲٠۰٠١‏ (م) في «البيوع) ١‏ (ت) في «البيوع» ٠١١١‏ 
و۷١۳٠‏ (ق) في «الأحكام» ۲٤۲۳‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 878٠‏ و١٦۸۸‏ 
و9549 و٤۹۸۱‏ و١7١٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز استقراض الحيوان. 
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ه١١‏ كد 


قال القرطبيّ : وهو مذهب الجمهور»ء ومنع من ذلك الكوفيّون» وهذا الحديث الصحيح 
حجة عليهم » واستثنى من الحيوان أكثر العلماء الجواريٌ» فمنعوا قرضهنْ؛ لأنه يؤدّي 
إلى عارية الفروج» وأجاز ذلك بعض أصحابنا بشرط أن يرذ غيرهاء وأجاز ذلك مطلما 
الطبريٌ» والمزني» وداود الأصبهانن» وقصر بعض الظاهريّة جواز القرض على ما له 
مثلّ من المعيّن» والمكيل» والموزون» وهذا الحديث حجة عليهم . انتهى «المفهم) 
. 

(ومنها): ما قال القرطبى : قوله: «اشتروا له سنا الخ» دليل على أن هذا الحديث 
قضيّة أخرى» غير قضيّة حديث أبي رافع» فإن ذلك الحديث يقتضي أنه أعطاه من إبل 
الصدقة» وهذا اشتّرى له. (ومنها): أن فيه دليلا على صحة الوكالة في القضاء. 
(ومنها): أن فيه جوارٌ الزيادة في القضاء» وقد تقدم 7 تفصيله» وذكر الخلاف فيه. 

(ومنها): أن فيه بيان حسن خلق النبي ميا وعظم سل وتواضعهء وإنصافه. 
وقوة صبره على الجفاء» مع القدرة على الانتقام» وأن من عليه دين لا ينبغي له مجافاة 
صاحب الحق» وأن من أساء الأدب على الإمام» كان عليه التعزير بما يقتضيه الحال» 
إلا أن يعفو صاحب الحق . قاله في «الفتح». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تأويل قضائه يي البكرء من مال 
الصدقة : 

قال أبو العّاس القرطبيَّ رحمه الله تعالى: واختلف أرباب التأويل في استسلاف 
النبي 5 كد هذا البكر» وقضائه عنه من مال الصدقة» هل كان ذلك السلف لنفسهء | 
لغيره؟: فمنهم من قال: كان لنفسهء وكان هذا قبل أن تحرم عليه الصدقة . وهذا فاسذ» 
فإنه ية لم تزل الصدقة محرّمة عليه» منذ قدوم المدينة» وكان ذلك من خصائصه كيا 
ومن جملة علاماته المذكورة فى الكتب المتقدمة» بدليل قصّة سلمان الفارسئ به 2 
فإنه عند قدوم التي يا المدينة جاءه سلمان بتمر» فقدمه إليه» وقال: کا شقال : ) 
هذا؟»» فقال: صدقة» فقال لأصحابه: «كلوا»» ولم يأكل» وأتاه يومًا آخر بتمرء 
وقال: هديّة » فأكل» فقال سلمان سيه : هذه واحدة» ثم رأى خاتم النبوّة» فأسلم» 
وهذا واضح . 

وقيل: استسلفه لغيره» ممن يستحقٌ أخل الصدقة» فلما جاءت إبل الصدقة دفع 
منهاء وقد استبعد هذا من حيث إنه قضاه أزيد من القرض من مال الصدقة» وقال: 


(إخيركم أحسنكم قضاء؛؛ فكيف يُعطى زيادة من مال ليس له» ويجعل ذلك من باب 
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حسن القضاء؟. وأجيب عن هذا بأنه قيل: كان الذي استقرض منه من أهل الصدقة 
فدفع الرباعي بوجهين: بوجه القرض» وبوجه الاستحقاق . 

وقيل: وجه ثالتٌ» وهو أحسنها -إن شاء الله تعالى-» وهو أن يكون استقرض 
البكر على ذمّته» فدفعه لمستحقٌ» فكان غارماء فلما جاءت إبل الصدقة» أخذ منها بما 
هو غارمٌ جملا رباعيّاء فدفعه فيما كان غارمّاء فكان أداءً عما في ذمّته» وحسن قضاء بما 
يملكهء وهذا كما رُوي أنه َة أمر ابن عمر أن يجهز جيشاء فنفدت الإبل» فأمره أن 
يأخذ على قلائد الصدقة» فظاهره أنه أخذ على ذمته» فبقى أن يقال: كيف يجوز له أن 
زان عن + وريه کله سا ا يجبرة له الاي 2 


e سحت‎ 





ويجاب عنه بأنه لما لم يأخذ لنفسه صار بمنزلة من ضمنه في ذمّته إلى وقت مجيء 
الصدقة» فلو لم يجىء من إبل الصدقة شيء لضمنه لمقرضه من ماله. انتهى «المفهم» 
٥٠۷-٤‏ . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الجواب الذي قبل هذا 
الثالث» وهو ما تقدّم في قوله: وقيل: استسلفه لغيره الخ» أظهر من هذاء وأقرب. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة) : فيما قيل في حكمة شغله ييا ذمته بدين : 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى : [فإن قيل] : كيف شل النبئ 25 ذمته 
بدين» وقد قال : «إياكم والدين» فإنه شين» الدين هم بالليل› و ا اوقد كان 
كثيرًا ما يتعوّذ منه» حتى قيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: «إن الرجل إذا 
غَرم » حدّث». فكذس» ووعدء فأخلف» متّفقٌ عليه. 

ولا يقال: إنما استقرض عند الحاجة والضرورة؛ لأنا نقول: لم يكن ذلك في 
ضرورة إلى ذلك» فان الله تعالى یرہ بين أن يجعل له بظحاء مكة ذَهبّاء كما روآ 
الترمذ» من حديث أبي أمامة ضيه » وحسّنهء ومن كانت هذه حاله لم يكن في 
ضرورة» ولا حاجة» ولذلك قال الله تعالى له: #ووجدَك عابلا 0 
[الضحى :۸]. 

قال القرطبت: أما الأخذ بالدين عند الحاجة» وقصد الأداء عند الوجدان». فلا 
تا قن جا وقد يجب فى بعض الأوقات عند الضرورات المتعينة. وأما النهي 
عن أله -إن س فإئمااذلك لمن لم تذعد إليهساجة؟ لما يطرا من تمنقله عن الآمور 
التي دكرتهاء من الإذلال» والمطالبة» وما يخاف من الكذب في الحديث» والاخلااف 


)١(‏ رواه البيهقئ في «شعب الإيمان» (0004) دون قوله: «فإنه شين»» ورواه مالك في «الموطّأء ؟/ 
٩‏ بلفظ : (إياكم والدين» فإن أوله هم وآخره خرات) : 
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١‏ .اس 








في الوعد» وقد عصم الله تعالى نبينا ية من ذلك كله» فلم يُحوجه إلى شيء من ذلك» 
ولا أجراه عليه . 

وأما قولهم : إنه لم يكن فى ضرورة؛ لأن الله تعالى خيّره. فجوابه أن الله تعالى لَمَا 
خيّره؛ فاختار أن يجوع ثلاثاء ويُشبع يومّاء أجرى الله تعالى عليه ما اختاره لنفسه» وما 
أقباره إلبه ية صفتة ء وتصيسهة ريل 3322 + قلق الله تجالن به من ذلك أعلى السا ؛ 
ليصبر على المشقات والشدائد» كما صبر أولو العزم من الرسل» ولينال أعلى المقامات 
الفاخرة» ألا تسمع قوله لعمر كنك : «أما ترضى أن تكون لهم الدنياء ولنا الآخرة؟ ). ثم 
جا أخلض الله تعالى جوهره» وطيب حيده» وره أغناه بعد الْعّلة وكثره بعد القِلة: 
وأعزّه بعد الذلّة . ومن تمام الحكمة في أخذه ية بالديون لِيَمْنَدِيَ به في ذلك المحتاجون . 
انتهى كلام القرطبي رة الله تعالى . «المفهم» ٥٩4-٤‏ . واللَه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 - (أَخْبرنَا إِسْحَاقَ بن ارايم قَالَ : نأا عَبْدُ الرّحْمَن بن مَهْدِيّ» قَالَ: حَدَثَنَا 
مُعَاوِيَةَ بْنُ صَالِح . > قال : سَمِغْتٌ سَعِيدَ ن مائ تقول : سَمِعْتُ عِرْبَاض بْنَ سَارِيَة: 
يمول : بغت مِنْ رَسُولٍ الله ل بَكرّاء فَأنَبتهُ أَنَقَاضَاهُ فَقَالَ: «أَجَنء لا أفضيكهًا إلا 
تجيبة»» فَقَضَانِي . خسن قضَائِي» وَجَاءه اغراپ تقَاضَاهُ سنه فقا رول الله يك : 
«أغطوهُ سِنًا) » فَأَعْطْوْةُ ومذ لاء ققّال : هَذَا حير مِن سئي فقال ٤‏ : اخَيِركُمْ ځیرکم 
قضَاءً»)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

(إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزي» ثقة ثبت ]1١١[‏ ۲/۲ . 

۲- (عبد الرحمن بن مهدئّ) بن حسان البصرق» ثقة تست [5] 55/475 .+ 

]۷[ (معاوية بن صالح) الحضرمىّ الحمصيّ» قاضي الأندلس» صدوق له أوهام‎ -٣ 
, 400 

.]١[ (سعيد بن هانىء) الْخَولانيَ أبو عثمان المصريٌّ» ويقال: الشاميّ» ثقة‎ - ٤ 

قال العجلىّ : شامئ تابعيّ ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» إن شاء الله مات سنة 
.)١١0(‏ وذكره ابن حبان فى «الثقات»6. تفرد به المصتفف» وابن ماجه ذا الحديث 
نف ١‏ 

-٥‏ (عرباض بن سارية)- بكسر العين المهملة» وسكون الراء» بعدها موخدة» آخره 
ضاد معجمة - السلميّ» أبو نَجيح الصحابي» كان من أهل الصَمة» ونزل حمص. 
ومات كته بعد السبعين. واللّه تعالى أعلم . 








دح ۸ 
لطائف هذا الإسناد : 

(مقها): أله عن حكمابيات الصف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير سعيد بن هانىء» فمن رجال المصنف» وابن ماجهء والصحابي» 
فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين. (ومنها): أن صحابيّه من 
المقلين عن الرواية» فليس له إلا لحن عشر. جديا عند أضصحابه الستن. والله شال 
أعلم . 

شرح الحديث 

عن سَعِيدٍ بن هَانٍِ رحمه الله تعالى . أنه قال : (سَمِعْتٌ عِرْبَاض بْنَ سَارِيَة) رضي الله 
تعالى عنه (يَقَول : بغت مِنْ رسول الله ا يَكرًا) بفتح › فسكون: التي ن الإبل»ء 
كالغلام من الإنسان فاي أنَقَاضَاهُ) أي أطلب منه أن يعطيني حقي (قَقَالَ) كله (أجَلْ) 
بفتحتین » كنَعم وون ومعنّى» قال في «اللسان»: وأجل بفتحتين» بمعنى َعَم قال 
الأخفش : إلا أنه أحسن من نعم في التصديق» ونعم أحسن منه في الاستفهامء فإذا 
قال : أنت سوف تذهب» قلت: أجل: وكان أحسن من نعم واد قال: أتذهب؟ 
قلت نعم» وكان أحسن من أجل. انتهى (لَا أفضيكها إلا نَجِيبةً) بف بفتح النون : أي ناقة 
چ أي كريمة› وفي (النسخة الهندية) : إلا بختيّةا والبختيّ بضم » فسكون: واحد 
البخت» كرومي وروم» وهي -كما في «القاموس»- :الإبل الخراسانيّة» فإن صخت 
النسخة» يحمل على أن هذا النوع من أحسن أنواع الإبل . 

ثم ظاهر هذا الحديث أنه إنما باعه البكر بالناقة» فيكون من بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة » وسيأتى النهي عنه في الباب التالى» ويمكن أن يجاب بأن النهي إذا كان نسيئة من 
الطرقين: كما قاله بسضهمء أو آنه كان اشعرك يقمن+ ولكنه أراد يدقع له ناقة تجبية: 
لكونها أفضل من الثمن الذي اشتراه به. واللّه تعالى أعلم . 

(فَقَضَانِي َأَحْسَنَ قَضَائِي) أي کرو سے أكثر ی عن الذمن الذي ر به ا 
(وجَاءَه عراب يَتَقَاضِاه سنّه) أي بعيره المعروف بسئّه (قَقَالَ رَسُولُ الله بلا : «أغطوة 
ين أي أفضل من سئه الذي يطالب به» بدليل قوله (فَأَعطَوه يميڊ جملا أي وهو أكبر 
من بء قال الفيّوميّ : الجمل من الإبل : بمنزلة الرجل ؛ يختضٌ بالذكرء قالوا: ولا 
تسمى يذلك: إلا إذا 38 وجمعه جمال» وأجال» وال › وحمالة بالهاء» وجمع الجمال 
سالات اء وفعت بزل هه اب قل قط تابه يفو له فى الس التاسعة , 

(فَقَالَ) أي الأعرابئ (هَدًا) أي الذي أعطيه (خَيرٌ مِنْ سِئّي) أي من البعير الذي أطالب 
به (كْقَالَ) يك (خَيِرْكُمْ خَيْرْكُمْ قَضَاءَ) أي خيركم منزلة عند الله تعالى من كان خيرًا عند 





۹ صحخحح 
قضاء دينه» بأن يُعطى أحسن مما أخذه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث سرا بد ا روه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المعقه له وقي أخكرهة مغه: 

أخرجه هنا- 7/74 4771- وفى «الكبرى» 57١7/56‏ . وأخرجه (ق)فى «التجارات» 
15 . وفوائده» وسائر المسائل المتعلقة به تقدمت قريبًا. ا تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب . 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 


ا 


راو 
7١‏ 
4 
e‏ 
1 
00 


0 7 ْح الْحَيَوَانِ ِالْحَيَوَانِ ت 





۲ - (أَخْبَرنَا عَمْرُ ِن عَلِيّ» قَالَ : حَدَنَْا يخْتى بن سَعِيدِء وَيَزِيد بْنُ ررَنْع وَحَالِدُ 
ابن الحارث› لا خد شنيف و أَخْبَرَني أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَة بن إِبْرَامِيمَ: قال : حَدَثَنًا 
ُبَيدُ الله ن مُوسَى . قال : حدقا الحَسَنُ بْنُ صَالِح. عَنِ ابْنِ أبي عَرُوبَةٌ؛ عَنْ قتَادَة» عَنِ 
الْحَسَنَء عَنْ سَمُرَةَ: «أَنَّ رول الله يك ى عَنْ بيع الْحَيوَانِ بالْحَيَوَانِ نْسِيئة)) . 
رجال هذا الإسناد: اثنا عشر: 

-١‏ (عمرو بن علئ) الفلاس المذكور قريبًا. 

۲- (يحيى بن سعيد) القطان المذكور قريبًا أيضًا. 

۳- (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصريٌ» ثقة ثبت [۸] 5/5 . 

. 41/57 ]۸[ (خالد بن الحارث) الهُجيمىّ البصريّ» ثقة ثبت‎ -٤ 

ه- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ [/1] 77/75 . 

5- (أحمد بن قضالة)- بفتح الفاء- أبو المنذر النسائئ؛ صدوقٌ ربما أخطأ ]١١[‏ 
5 من أفراد المصئّف . 

]4[ (عبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام العبسيّ الكوفيّ» ثقة كان ينشيع‎ -١ 
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ا . 

۸- (الحسن بن صالح) بن صالح بن حي الهمدني الثوريّ الكوفي» ثقة فقيه عابد 
رمي بالتشيّع [۷] 5575/1١5٠‏ . 

4- (ابن أبي عروبة) هو سعيد اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصريٌّ» ثقة حافظ» له 
تائيب كين التدليسن: ولخطلطء وكات من اتيت التادن فى قنادة [1] 8/6 . 

1- قاد بن فعا السدوسي البصرع» 8 یت يداس لا ۴1۴١‏ . 

]١[ (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ» ثقة فقيه فاضل» يدلس ويرسل‎ -١ 
THY 

-١‏ (سمرة) بن جندب بن هلال الفزاريٌ» حليف الأنصار» الصحابيئ المشهورء 
مات يه بالبصرة سنة (08) وتقدم في 5 , واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أله عن سذاسيات: الحصنف وحهه الله تغالى بالتسية للست الأول» يوم 
سباعياته بالنسبة للثانيى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيحء غير شيخه أحمد بن 
فضالةء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين . (ومنها): أن فيه رواية تابعى 
عن اتابعن : واللَّه تعالى أعلم . ۰ 

[تنبيه] : قوله: «وأخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم» القائل هو المصتّف» فهو سند 
آخر لهذا الحديث» وملتقى الإسنادين هو قتادة» فيروي كل من شعبة» وسعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَمُرَة) بن جندب رضي الله تعالى عنه (أنّ رَسُولَ الله اء مى عَنْ بَيْع الْحَيَوَانِ 
ِالْحَيَوَانٍ نَسِيئَة» أي من الطرفين» أو أحدهماء وبه قال الحنفيّة؛ ترجيحًا للمحرّم على 
المبيح › ومن لا يقول به يحمل النسيئة من الطرفين. قال الخطابي رحمه الله تعالى : 
وجهه عندي أن يكون إنما نَهَى عما كان منه نسيئة في الطرفين» فيكون من باب الكاليء 
بالكالىء» بدليل حديث عبد اللّه بن عمرو الذي لت اتتيى. والله سال أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


حديث سمر هة روه هلا ضعيف . 


477١ (بَيِمُ الحيوان بالحيوان نَسِيئة - حديث رقم‎ -٥ 





١‏ صصح 








[اعلم] : أنه اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث» وتضعيفه» قال المنذري 
رحمه الله تعالى: -أخرجه الترمذئ» والنسائي» وابن ماجه» وقال الترمذي: حسن 
صحيح » وسماع الحسن من سمرة فيه صحيح. هكذا قال على بن المديني وغيره. 
هذا آخر كلامه. وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة تيه . وقال 
الشافعي رضي الله عنه: وأما قوله: «نبى النبي ياء عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»» 
فهو غير ثابت» عن رسول الله يَكِةِ. وقال الخطابي: الحسن عن سمرة مختلف في 
اتصاله عند أهل الحديث» قال الخطابيّ: أخبرنا ا الأعرابن» قال: حدثنا ا 
الذورىّء عن يحيى بن معين: قال: الحسن عن سمرة صحيفة. وقال محمد بن 
إسماعيل -يعني البخاري-: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» من طريق 
عكرمة» عن ابن عباس» رواه الثقات» عن ابن عباس موقوفاء أو عكرمة عن النبي كَل 
مرسل» قال: وحديث زياد بن جبير» عن ابن عمر» إنما هو زياد بن جبير» عن النبي 
ا عرسل» وطرق هذا الحديث راع ليست بالقوية» وتأويلة [3ا بت حلى ها قلنا. 
انتهى «مختصر المنذري» ه//ا؟58-5 . بزيادة من «معالم السنن» 787/0 . 

وقال البيهقيّ : أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة سه في غير حديث 
العقيقة. انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الحديث ضعيف» أما على قول من 
يقول بعدم سماع الحسن من سمرة» سوى حديث العقيقة» فظاهرٌء وأما على قول من 
يقول بسماعه منه مطلقاء فإنه مدلس» وقد عنعنه» والمدلس إذا لم يصرّح بالسماع لا 
يقبل» مع مخالفته للأحاديث الصحيحة التي تدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان 

(منها): ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه) عن أنس يه : «أن 
النبئ يل اشترى صفيّة من دحية الكلبي بسبعة أرؤس». 

تھا ما أخرجة آير اوذ ره الله تال اق عه عير عبد الله بن عسوو رقي 
الله قعالى عدهما؟ أ رسول الله 316 آي أن يجوز جيماء: ققدت الالء تا أن يلخد 
في قلاص الصدقة. فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة». واختلف في إسناده 
على محمد بن إسحاق». ان البييقي يعد آذ سات من ريق حا سلاا عن أبرة 
إسحاق : وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له» وله شاهد صحيح» ثم ساق بسنده عن ابن 
جريج» أن عمرو بن شعيب أخبره» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «أن 
رسول الله 82 اس أن بجر ياء قال عبت الله بن عمرى: ولس تدا طهر » قال : 
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فأمره النبي بلا أن يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدق» فابتاع عبد الله بن عمرو البعير 
بالبعيرين» وبأبعرة إلى خروج المصدّق بأمر رسول الله بي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وهذا كما قال البيهقيٌ حديث صحيحء يشهد للأول» 
فدل هذا على جواز بيع الحيوان متفاضلا نسيئة . 

(ومنها): الحديث الآتى في الباب التالي : أنه ي اشترى عبدًا بعبدين أسودين» وهو 





فظهر هذا ضعف حديث الباب » فتبصر. واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع 
والماب. 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠٠/‏ 5777- وفي «الكبرى» 57١5/57‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» 
15 (ت) في «البيوع» ١777‏ (ق) في «التجارات» ۲۲۷٠‏ (أحمد) في «مسند 
البصريين» ١957١‏ و۱۹۷۰ و956ا9١‏ و1961 (الدارمي) في «البيوع» ١565١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في العمل بحديث الباب : 

قال الخطابيَ رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئةء 
فكره ذلك عطاء بن أبي رَيَاح» ومنع منه سفيان الثوريٌ» وهو مذهب أصحاب الرأي». 
ومنع منه أحمد» واحتج بحديث سمرة» وقال مالك: إذا اختلفت أجناسها جاز بيعها 
نسيئة» وإن تشاببت لم يجزء وجوز الشافعئ بيعها نسيئة» كانت جنسًا واحدّاء أو 
أجناسًا مختلفة » إذا كان أحد الحيوانين نقدا. انتهى «معالم السنن» ۲۹/۰ . 

وقال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فى «صحيحه» ۲/ :۷۷١‏ 

اباب بيع العبيدء والحيوان بالحيوان نسيئة»» واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة» 
مضمونة عليهء يوفيها صَاحِبَّهًا بالربذة. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من 
البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين» فأعطاه أحدهماء وقال: آتيك بالآخر 
غداء رَهْوَاء إن شاء اللّهء وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان» البعير بالبعيرين» 
والشاة بالشاتين إلى أجل . وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة . 

۵ -حلدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن ألعن رضى 
الله عنه» قال : «كان في السبي صفية » فصارت إلى دحية الكلبي› لم صارت إلى النبي 
يوا . انتهى . ظ 

قال في «الفتح»: قوله: «باب بيع العبد» والحيوان بالحيوان نسيئة»: التقدير: بيع 


5- (بَيِمُ الحَيوان بالحَيوان َة - حديث رقم 47٠١‏ 








١١ 








العبد بالعبد نسيئة» والحيوان بالحيوان نسيئة» وهو من عطف العام على الخاص» وكأنه 
أراد مالعبد جنس من يستعيد» فبدعخل فيه الذكر والآنقى»: ولذلاك ذكر قصة ضفية» أو 
أشار إلى إلحاق حكم الذكر بحكم الأنثى في ذلك؛ لعدم الفرق . 

قال ابن بطال: اختلفوا فى ذلك» فذهب الجمهور إلى الجوازء لكن شرط مالك أن 
يختلف الجنس › ومكم الكرفيوة: وأحمد مطلقا؛ لحديث سمرة المخرح في «السنن»» 
ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف فى سماع الحسن من سمرة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق ضعف حديث سمرة تيه ١‏ فلا 
تغفل. قال: وفي الباب: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عند البزارء 
والطحاوي, ورجاله ثقات أيضاء إلا آنه انالف في وصله وإرساله. فرجح البخاري , 
وغير واحد إرساله. وعن جابر ته عند الترمذى وغيره» وإسناده لين. وعن جابر بن 
سمرة تنكل عند عبد الله في زيادات «المسند». وعن ابن عمر عند الطحاوي› 
والطبراني. ٠‏ 

واحتَج للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو: «أن النبي ية أمره أن يجَّهز جيشاء 
وفيه : فابتاع البعير بالبعيرين» بأمر رسول الله يي » أخرجه الدارقطني وغيره» وإسناده 
قوي . واحتح البخاري هنا بقصة صفية» واستشهد باثار الصحابة لي . 

وقوله: «واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة» الحديث وصله مالك» والشافعي 
عنه» عن نافع» عن ابن عمر ببذاء ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشرء عن نافع : أن 
ابن عمر اشترى ناقة. بأربعة أبعرة بالربذة» فقال لصاحب الناقة: اذهب» فانظرء فإن 
رضيت فقد وجب البيع . 

وقوله: «راحلة»: أي ما أمكن ركوبه من الإبل» ذكرا أو أنثى» وقوله: «مضمونة) 
صفة «راحلة»: أي تكون في ضمان البائع حتى يوفيها: أي يسلمها للمشتري» والربذة - 
بفتح الراء» والموحدة» والمعجمة-: مكان معروف بين مكة والمدينة. 

وقوله: وقال ابن عباس : «قد يكون البعير خيرا من البعيرين»: وصله الشافعي» من 
طريق طاوس : أن ابن عباس سئل عن بعير ببعيرين؟ فقاله . 

فوله : «واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين» فأعطاه أحدهماء وقال: اتيك بالاخر 
شداة رَعْوَاه إن شاء الله وضله عبد الرزاقه عن طريق طرف ين عد الله عك . 

وقوله: «رَهُوَا بفتح الراء» وسكون الهاء-: أي سهلاء والرهو السير السهل› 
والمراد به هنا أن يأتيه به سريعاء من غير مطل . 

وقوله: «وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين» والشاة بالشاتين» 





١ ١ 5ت‎ 


إلى أجل»: أما قول سعيد: فوصله مالك» عن ابن شهاب عنه» لا ربا في الحيوان» 
ووصله ابن أبي شيبة» من طريق أخرى» عن الزهري عنه» لا بأس بالبعير بالبعيرين 

وقوله : «وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين» ودرهم بدرهم نسيئة) : وصله عبد 
الرزاق» من طريق أيوب عنه» بلفظ : ١لا‏ بأس بعير ببعيرين» ودرهم بدرهم نسيئة» فإن 
كان أحد البعيرين نسيئة» فهو مكروه. وروی سعيد بن منصورء من طريق يونس عنه» 
أنه كان لا یری بأسا بالحيوان بالحيوان يدا بيد» أو الدراهم نسيئة» ويكره أن تكون 
الدراهم نقداء والحيوان نسيكة. انتهى «فتح» 5/ ۱۷١-١۱۷١‏ . 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى: في «تبذيب السنن» 797/0؟: اختلف أهل 
العلم هذه المسألة على أربعة أقوال» وهي أربع روایات عن أحمد: 

[إحداها] : أن ما سوى المكيل والموزون من الحيوان» والنبات» ونحوه يجوز بيع 
بعضه ببعض متفاضلا ومتساويّاء وحالاء ونساءء وأنه لا يجري فيه الربا بحال» وهذا 
مذهب الشافعيّ» وأحمد في إحدى رواياته» واختارها القاضي» وأصحابه» وصاحب 
«(المغنى) . | ظ 

زوالروارة الثانية عن أحمد] : أنه يجوز التفاضل فيه يدا بيد» ولا يجوز نسيئة› وهي 
مذهب أبي حنيفة» كما دل عليه حديثا جابر وابن عمر #6 . 

[والرواية الثالثة عنه] : أنه يجوز فيه النساء إذا كان متماثلاء ويحرم مع التفاضل» 
وعلى هاتين الروايتين» فلا يجوز الجمع بين النسيئة والتفاضل» بل إن وجد أحدهما 
حرم الآخرء وهذا أعدل الأقوال في المسألة» وهو قول مالك» فيجوز عبد بعبدين 
حالا» وعبد بعبد نساء» إلا أن لمالك فيه تفصيلاء والذي عقد عليه أصل قوله: آنه لا 
يجوز التفاضل والنساء معًا فى جنس من الأجناس» والجنس عنده معتبر باتفاق 
الأغراض والمنافع» فيجوز بيع البعير البختيّ بالبعيرين من الحمولة» ومن حاشية إبله 
إلى أجل ؛ لاختلاف المنافع› وإن أشبه بعضها بعضّاء اختلفت أجناسهاء أو لم تختلف. 
فلا يجوز منها اثنان بواحد إلى أجل . 

فير مذهبه أنه لا يجتمع التفاضل والنساء في الجنس الواحد عنده» والجنس ما 
تفقت منافعه» وأشبه بعضه بعضًاء وإن اختلفت حقيقته» فهذا تحقيق مذاهب الآئمة فى 
هذه المسألة المعضلة› ومآخذهم. ۰ 

وحديث عبد الله بن عمرو يه صريح في جواز المفاضلة والنساء» وهو حديث 
حسن . قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين : أبو سفيان الذي روى عنه محمد بن 


471١ (بَيِمُ الحيوان بالحيوان َة - حديث رقم‎ -٥ 
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إسحاق سپس هذا الحدیت ما جاله؟ قالء: مشهور اء قلت : عن عسلم بن كير » عن 
عمرو بن خريش الزبيدي؟ قال: هو حديث مشهور» ولكن مالك يحمله على اختلاف 
المنافع والأغراضء» فإن الذي كان يأخذه إنما هو للجهاد» والذي جعله عوضه هو من 
إبل الصدقة» قد يكون من بني المخاض» ومن حواشي الإبل» ونحوها. 

وأما الإمام أحمد: فإنه كان يُعلْل أحاديث المنع لهل تال : لس ییا سیت تمد 
عليه» ويُعجبني أن يتوقاه» وذكر له حديث ابن عباس» وابن عمر ڪلم » فقال: هما 
مرسلان» ورحديث سمرة عن الحسن : > قال الأثرم : قال أبو عبد عبد الله : لا يصح سماع 
الحسن من سمرة. 

وأما حديث جابر تيه ٠‏ من رواية حجاج بن أرطاة» عن أبي د عنه» فقال 
الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه «نساء»ء والليث بن سعد سمعه من أبي الزبير» لا 
يذكر فيه (نسسماء) 

هذه ليست بعلة فى الحقيقة» فإن قوله: «ولا بأس به يدا بيد» يدل على أن قوله : 
الا يصلح» يعني نساء» فذكر هذه اللفظة زيادة إيضاح» لو سكت عنها لكانت مفهومة 
من الحديث» ولكنه معلل بالحجاج» فقد أكثر الناس الكلام فيه» وبالغ الدارقطني في 
|1 لسنن) في تضعيفه » وتوهينه . 

وقد قال أبو داود: إذا اختلفت الأحاديث عن النبئ كيا نظرنا إلى ما عمل به أصحابه 
من بعده. | 

وقد ذكرقا الآثار عن الأسحابة بجواز ذلك تفاضا ونسكة. 

وهذا كله مع اتحاد الجنس» وأما إذا اختلف الجنس» كالعبيد بالثياب» والشاء 
بالإبل» فإنه يجوز عند جمهور الأمة التفاضل فيه والنساءء إلا ما حكى رواية عن أحمد: 
أنه لا يجوز بيعه متفاضلا يدًا بید» ولا يجوز نساءً» وحَكى هذا أصحابنا عن أحمد رواية 
رابعة في المسألة» واحتجوا لها بظاهر حديث جابر ييه : «الحيوان اثنان بواحد لا 
يصلح نسيئة» ولا بأس به يدا بيد»» ولم يخصٌ به الجنس المتحد» وكما يجوز التفاضل 
فى المكيل المختلف الجتس» دون النساءء فكذلك الحيوآن وغيره» إذَا 'قيل: إنه 
ربويّ» وهذه الرواية في غاية الضعف؛ لمخالفتها النصوص» وقياس الحيوان على 
المكيل فاسد؛ إذ في محل الحكم في الأصل أوصاف معتبرة غير موجودة في الفرع, 
وهي مؤثرة في التحريم . 

وحديث جابر يه لو صح › فإنما المراد به مع احاد الجنس» دون اختلافه» كما 
هو مذكورٌ في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 








کھج 4١‏ 
فهذه كت في هذه المسألة المعضلة» لا تكاد توجد مجموعةً في كتاب» وبالله 

تعالى التوفیق . انتهی كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى في «تهذيب السئن» ۵/ ٠٠-۳۰‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو المذهب الأول الذي قال به 

الشافعى ‏ وأحمد في رواية, وهو جواز د بيع الحيوان بعضه ببعض› متفاضلاء اتسا 
لصحة الأحاديث بذلك» كما قدمناه في i‏ الناضية» ولصحة الآثاز عن الصحاية 
2 ا إليه البخاريي رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


— - (بَيْع الْحَيَوَانَ الْحَهوَان دا بيد 


مُتَفَاضلَ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصتف رحمه الله تعالى أنه يرى 
ترجيح قول من قال: إن بيع الحيوان بعضه ببعض متافضلا يجوز بشرط أن يكون يدا 
بيد» وقد تقدّم أنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لكن سبق في الباب الماضي أن 
الأصح جواز ذلك نساءً أيضًا؛ لصحة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء 
وضعف حديث سمرة ليه » وأما حديث الباب فليس فيه النهي عن النسيئة» حتى 
يع به في ر 

والحاصل أن الأرجح جواز ذلك مظلقاء متساوياء» أو متفاضلاء يدا بيده أو ن نساعً ؛ 
لصحة الحديث بذلك. فتبضّرء ولا تتحيّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

عم ب . الغيدنا بف قَالَ: حَدَّكََا اللّيتُ عَنْ أبي الرْبيرِهِ عَنْ جابر» ڦال: جَاءَ 
عبد باع رَسُول اله لا عَلَى هري ولا ي عر الي يك أنه َد فجَاءَ سيه ُيده 
قال النَِّيْ يي : «بغنيه» فَاشْتَرَاهُ يعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْن ت م لَمْ يُبَاِيعْ عدا بعد خت بنا 
أَعَنْدٌ هُوَ؟)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الحديث كلهم رجال الصحيح» وهو من 
رباعیات المصئف رحمه الله تعالی» وهو (۲۲۳) من رباعيات الكتاب. 


۷- (بَيِعْ حَبل الحَبلة) - حديث رقم 45١4‏ 








والحديث أخرجه مسلمء وقد تقدذم في -41877/7١‏ وتقدّم شرحهء وبيان مسائله 
هناك» فراجعه تستفد» وأما دلالته لما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى ففيه نظر لا 
يخفى» كما بيّنته آنمّاء فتأمل بالإنصاف» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريدٌُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توككلت» وإليه 
أثبسسب» ,۽ 
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۷- (بَبْعُ بل الْحَبَلَة) 


ال اليعايع ا الله ثعاتي م بفتحتين في الكلمتين: ومعناه: محبول المحبولة في 
الحال» على أنبما مصدران» أريد ہما المفعول. ام للاشارة إلى الاأنوثة. 

قال ترس رمه الله الى * کیت المرأةه وكزة عة فلل اہ ميق باب #ييب: 
إذا حملت بالولد» فهي خبلىء وشاةً حبلى» وَسِنَّوْرةَ حبلى» والجمع خبليات على 
لفظهاء وحَبَالَىء وخب اْحَبَلَة بفتح الجميع : ولد الولد الذي فى بطن الناقة» وغيرهاء 
وكانت الجاهليّة تبيع أولاد ما في بطون الحوامل» فنهى الشرع عن بيع حَبّل الحَبَلة 
وعن بيع المضامين» والملاقيح . وقال أبو عبيد: حبَّلٌّ الحبلة: ولد الجَنِين الذي في 
بطن الناقة» ولهذا قيل : الحَبَلة بالهاء؛ لأا أنثى» فإذا ولدت» فولدها حبل بغير هاء. 
وقال بعضهم: الْحَبَّلُ مختص بالآدميّات» وأما غير الآدميّات من البهائم» فيقال فيه : 
حمل بالميم. انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۴ - - (أخْبرنا يَحتى بن حکیم» ال : حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن جَعْمَر : قال: حَدَئنا شغبَة 
عَنْ أَبُوبَء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبّير» عَنٍِ ابْنِ عَبّاس» عَنِ الي يلل قال : «السَّلَفُْ في حَبَلٍ 
الحَبَلَة ربا») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (یحیی بن حكيم) اموم -بتشديد الواو المكسورة- أبو سعيد البصريىّ» وهو 
ثقَةَ حافظ عابد مصئف 5١75/6١ ]1١١[‏ . 

۲- (محمد بن جعفر) غندر أبو عبد الله البصريٌ» ثقة» صحيح الكتاب ]٩[‏ ۲۲/۲۱ . 

۳~ (شعبة) بن الحجاج المذكون قرييا. 


شرح 1 النسائ - کات ا ع 
ڪڪ 4 ت كاب البير 


]05[ (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه‎ -٤ 
١ 1 RY 

. ٤۳1/۲۸ ]۳[ (سعيد بن جبير) الأسدى مولاهم الكوفيٰ»› ثقة ثىت فقيه‎ -٥ 

1 - (ابن عباس) عبد اللّه الحبر البحر رضى الله تعالى عتهما ۲۷/ ۳١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود» وابن ماجه. (ومنها): | 
مسلسل بالبصريين» غير سعيد بن جبير» فكوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعن» وفيه غير ذلك» مما سبق بيانه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (عَنِ الي كِ) أنه (قال: (السَلف في حَبَلٍ 
الْحَبَلَةٍ ربّاه) قال السنديّ رحمه الله تعالى / ۲۹۳-: هو أن يُسلم المشتري إلى رجل 
عنده ناقة 10002 ويقول له: إذا ولدت هذه الناقة› ثم ولدت التي في يطنهاء فقد 
اشتريت سك ولدعا اذا الي فيذه المعاملة هة بائريةة لکوجا حرا كالربا» من 
حيث إنه بيع ما ليس عند البائع» وهو لا يقدر على تسليمه» ففيه غرر . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه 
الله تعالى» أخرجه هنا-1۷/ 4 477- وفي «الكبرى» 7717/78 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواس» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا» ولعم الوكيل . 

06- (أخْبرَنًا مُحَمّدُ بْنُ مَنْضُورِ ال ا یاو هن ارس عَنْ سَعِيدٍ بن 
جُبير» عَنِ ان عمَرَ: أن الي يل ّى عَنْ بع حَبَلٍ الحَبَلَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
وهو المجواق المكى › فإنه من أفرادهء وهو ثقة. واسفيان»: هدي أبن عيينة . 


والحديث متَفقُ عليه» وسيأتى شرحه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . بالل 
تعالى أعلم السواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

TT‏ يدي ف َة قال : : حَدَكَنَا الث كل ا ٠‏ عن ابن عمَرَ : أن الى ياد 
تھی عَنْ بنع حَبلٍ الْحبَلةِ» . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
عير هر 





م (تمسِيرٌ ذلك) - حديث رقم 4111 


والسنك من برباعيات المصتقه رعسه الله تعالى + وهو أعطلى ما مم اللأسائيل؛ كلها 
تقدم غير مرّة» وهو (54؟١5)‏ من رباعيات الكتاب . 

والحديث متفنٌ عليه» وسيأتي شرحه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه 5-8 و المآت. | 

«إن أريد إلا الإصلاح » ما استطعثٌ» وما توفيقي إلا بالل عليه توكايت» وإلية تیا , 


۹ سس 





N ¥‏ ا ب 
ج ج يت 





0 (أَخْبَرنًا مُحَمّدُ ن سمه وَالْحَارِتُ بْنْ مِسْكِينٍ. َرَاءَة عَلَيْه وأا أُسْمَعْ ؛ 
وَاللَفْظ. له عن ابن القاسم» قال : حَدَنَنِي مَالِك عَنْ افع عن ابن عمَرَ : 31 اللي 
کیا غمى عَنْ بَيِع حَبَل الحبَلق, وکال بَنِعَا يَتَبَاتَعْهُ أَهْلْ الجَاهلِية» كان الرَّجُْلُ يتاع 
جَرُورَاء إلى أن تنج الاق م تنتجخ تنح التي في بَطنها»). 

ل الجاع عفا لل على عله: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› غير شيخه 
الحارث وهو مصرى› ثقة حافظ . وهذا الإسناد يتكرر كثيرًا فى هذا الكتاب» وتكلمنا 
على لطائفه غير مرّة. واللّه تعالى أعلم . 1 

شرح الحديث 

(عن ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنّْ ابی يكل نَهَى عَنْ بيع حَبّل الْحَبَلَه) - 
بفتح المهملة والموحدة» وقيل: في الأول. بسكن الموحدةة وغلطله قیاق وهو 
مصدر: حَبلّت تحبّل حَبَلاء من باب تَعِبَء وَالْحَبَلّة : جمع حابل» مثل ظَلَّمَة وظالم» 
وكتبة وكاتب» والهاء فيه للمبالغة» وقيل: للإشعار بالأنوثة» وقد ندر فيه امرأة حابلة 
قالهاء فيه للقانيت. وقيل: خيلة؛ مضدر يُسَمَى به المسبرل+ قال أبو عبيد: لا يقال 
لشیء من الحيوان: خبلت» إلا الآدميات» إلا ما ورد فى هذا الحديقه وآثرعة صاحب 
«المحكم» قولا: فقال: اختلف : أهى للإناث عامة, أء للآدميات خاصة» وأنشد في 
التعميم فول الشاعر : 

0 ذيخة خبلى مجح مقرب 

وفي ذلك تَعَقُبٌ على نقل النووي اتفاق أهل اللغة على التخصيص . قاله في «الفتح) 
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١١٠١ صصح‎ 

(وَكَانَ) أي بيع حبل الحبلة (بَبِعَا يتَبَاتِعُُ هل الْجَاهِلِيِة كذا وقع هذا التفسير في 
«الموطإ» متصلا بالحديث» قال الإسماعيلي: وهو مدرج -يعني أن التفسير من كلام 
نافع- وكذا ذكر الخطيب في «المدرج» وعند البخاريٌ في اخر «السلم» عن موسى بن 
إسماعيل التبوذكي» عن جُويرية : التصريح بأن نافعا هو الذي فسره» لكن لا يلزم من 
كون نافع فسره لجويرية» أن لا يكون ذلك التفسير مما حمله» عن مولاه ابن عمر» فعند 
البخاريّ أيضًا في «أيام الجاهلية» من طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع عن ابن عمر» 
قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة» وحبل الحبلة أن تنح 
الناقة ما في بطنهاء ثم تحمل التي تُتجتء فنهاهم رسول الله ية عن ذلك» فظاهر هذا 
السياق» أن هذا التفسير من كلام ابن عمر» ولهذا جزم ابن عبد البر بأنه من تفسير ابن 
عمرء وقد أخرجه مسلم» والنسائي» من رواية الليث» والترمذيٌ» من رواية أيوب. 
كلاهما عن نافع» بدون التفسير» وأخرجه أحمد» والنسائي» وابن ماجه» من طريق 
سعيد بن جبير» عن ابن عمرء بدون التفسير أيضا. قاله في «الفتح» 4۳-۹۲/۰٥‏ . 

(كانَ الرّجَل يَبْنَاعْ جَرُورًا) وفي رواية البخاريٌ: «الجزور» بالتعريف» وهو -بفتح 
الجيم» وضم الزاي-: هو البعير ذكرا كان» أو أنثى» إلا أن لفظه مؤنث» تقول: هذه 
الجزور» وإن أردت ذكراء فيحتَمِل أن يكون ذكره في الحديث قيدا فيما كان أهل 
الجاهلية يفعلونه» فلا يتبايعون هذا البيع: إلا في الجزورء أو لحم الجزور» ويحتمل أن 
يكون ذُكر على سبيل المثال» وأما في الحكم» فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك . 
قاله في «الفتح» . 

(إِلَى أن تُنْتَجَ الثَاقَهُ)-بضم أولهء وفتح ثالثئه-: أي تد ولدّاء والناقة فاعل» وهذا 
الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول» وهو حرف نادر. 

(نُمّ نح الي في بَطِهَا) أي ثم تعيش المولودة» حتى تَكْبّره ثم تلد. قال في 
«الفتح» : وهذا القدر زائد على رواية عبيد الله بن عمرء فإنه اقتصر على قوله: «ثم 
تحمل التي في بطنها»» ورواية جويرية أخصر منهماء ولفظه: «أن تتح النافة ما في 
بطنها» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 


- (تَمْسِيرٌ ذيك) - حديث رقم 4711 


أخرجه هنا- 1771/58 وفى الباب الماضى7”/ 5576 و5575- وفى «الكبرى) 
TIV/TA‏ 1ر515 Yg‏ ر59/ 7171١‏ . وأخرجه (خ) في «البیوع» ۲۱٤۳‏ 
(م) في «البيوع» ١5١5‏ (د) في «البيوع» ۲۲۸١‏ (ت) في «البيوع» ۹ ر(أحمد) في 
«(مسند العشرة») ١95‏ و«مسئد المكثرين» ٤٤۷۷‏ و۲۸۲٩‏ و۳٤٤٥‏ و۸۲۸٥‏ و١7١1‏ 
و5501 (الموطأ) في «البيوع» ٠١١۷١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في تفسير احَبَلٍ الْحَبَلّةَ) : 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم»: واختلف العلماء» في المراد بالنهى 
عن بيع حبل الحبلة» فقال جماعة : هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة» ويلد ولدهاء 
وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسيرء عن ابن عمر» وبه قال مالك» والشافعي» 
ومن تابعهم. وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال» وهذا تفسير أبي 
عبيدة» معمر بن المثنى» وصاحبه : أبي عبيد» القاسم بن سلام» وآخرين» من آهل 
اللغة» وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وهذا أقرب إلى اللغة» لكن 
الراوى هو ابن عمرء وقد فسره بالتفسير الأول» وهو أعرف» ومذهب الشافعي. 
ومحققي الأصوليين» أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر . 

وهذا البيع باطل على التفسيرين: أما الأول» فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول. 
والأجل يأخذ قسطا من الثمن. وأما الثاني فلأنه بيع معدوم» ومجهول» وغير مملوك 
للبائع » وغير مقدور على تسليمه . واللّه أعلم . انتهى «شرح مسلم) YS‏ , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما فسّر به الأولون للنهي عن بيع حَبَل 
الْحَبّل بأنه بيع الشيء بثمن مؤْجّل إلى هذا الأجلء هو الأرجح؛ لموافقته تفسير 
الراوي؛ لأنه أعلم بتفسير ما روى» فتنيّه . واللّه تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح) : ما حاصله قال بظاهر هذه الرواية سعيد بن المسيب» فيما رواه 
عنه مالك وقال به مالك» والشافعي» وجاعة» وهو أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد 
الناقة» وقال بعضهم : أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة» وتلد ويحمل ولدهاء وبه جزم 
أبو إسحاق في «التنبيه»» فلم يشترط وضع حمل الولدء كرواية مالك . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولم أر من صرّح بما اقتضته رواية جويرية المتقدّمة. 
وهو الوضع فقطى وهو في الحكم مثل الذي قبله . 

والمنع في الصور الثلاث للجهالة في الأجل» ومن حقه على هذا التفسيرء أن يُذْكَر 
في «السلم». 


وقال أبو عبيدة» وأبو عبيد» وأحمد» وإسحاق» وابن حبيب» المالكى» وأكثر أهل 
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اللغة» وبه جزم الترمذي: هو بيع ولد نتاج الدابة» والمنع في هذا من جهة أنه بيع 
معدوم؛ ومجهول» وغير مقدور على تسليمه» فيدخل في بيوع الغرر» ولذلك صدر 
البخاري بذكر الغرر» في الترجمة» حيث قال: «باب بيع الغرر» وحَبّل الْحَبَلّةه» لكنه 
أشار إلى التفسير الأول»؛ بإيراد الحديث في كتاب «السلم» أيضاء ورجح الأول؛ لكونه 
موافقا للحديث» وإن كان كلام أهل اللغة» موافقا للثانى» لكن قد رَوَى الإمام امك 
من طريق ابن إسحاق » عن ناف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يوافق الثاني» 
لفلف اھ رسول الله عل عن بيع الغرر» قال: إن أهل الجاهلية» كانوا يتبايعون 
ذلك البيع › يبتاع الرجل بالشارف » ب الحبلة» فنهوا عن ذلك». 

وقال ابن التين : مُحَصَّل الخلاف» هل المراد البيع إلى أجل» أو بيع الجنين» وعلى 
الأول» هل المراد بالأجل ولادة الأم» أو ولادة ولدهاء وعلى الثاني» هل المراد ببيع 
الجنين الأول» أو بيع جنين الجنين» فصارت أربعة أقوال. انتهى . 

وخكى صاحب «المحكم» قولا آخر: إنه بيع ما في بطون الأنعام؛ وهو أيضا من 
بيوع الغرر» لكن هذا إنما فَسّر به سعيد بن المسيب»› كما رواه مالك في «الموطا» بِيعَ 
المضامين » وفسر به غيره د بيع الملاقيح › واتفقت هذه الأقوال على اختلافهاء على أن 
المراد بالحبلة جمع حابل» أو حابلة» من الحيوان» إلا ما حكاه صاحب «المحكم» 
وغيره عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة : الكَرْمّة» وأن النهي عن بيع حَبلها: أي حملها 
قبل أن تبلغ » كما تي عن بيع ثمر النخلة» قبل أن تَرْهِيء وعلى هذاء فَالحَبْلّة بإسكان 
الموحدة» وهو خلاف ما ثبتت به الروايات» لكن كي في الكرمّة فتح الباء . 

واذعى السهيلي تفرد ابن كيسان به» وليس كذلك» فقد حكاه ابن السكيت في «كتاب 
الآلفاظ), ونقله القرطبي في «المفهم) عن أبن الغاس الميرىة. بالا على هذا 
للمبالغةء وجها واحذا. قاله في «الفتح) 48-6 . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
اتيب 2 


ج کو اد 





8- (بَيْع السَنِين) 
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قال : «تَى رَسُولْ الله كَل عَنْ بيع السْنِينَ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن منصور»: هو الجوّاز. و«سفيان»: هو ابن 
عيينة . و«أبو الزبير»: هو محمد بن مسلم بن تَدرّس. والسند من رباعيات المصنف 
رمه الله تعالى 6 وهو أعلى الأساتيد له وهر (4998 من وباغيابت. الكتاب. 

والحديث أخرجه مسلم» وتقدّم فی -٤٥٩۳/۳۱‏ ومضى شرحهء وبيان مسائله 
هناك» فليراجع . ومعنى قوله: بيع السنين»: هو أن يبيع ثمرة حائطه مذةً سنتين» أو 
أكثرء وإنما نبى عنه؛ لتضمّنه الغررء حيث إنه باع شيئًا لا وجود له حال العقد. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

48- (أَخبَرَنَا ِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. قَال: حَدَئَنَا سُفْيَانُ ن حُمَيدٍ الأفرج» عَن 7 
سُلَيمَانَ -وَهُوَ ابْنُ عَتِيقِ- عَنْ جَابرٍ : "أن رَسُولَ الله يكل مى عَنْ بيع السْنِينَة). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الإسحاق بن منصور) : هو الكؤسج . والسقيآن»: .هو اين 
عيينة . و«حميد الأعرج»: هو ابن قيس» أبو صفوان المكيّ القارىء» ليس به بأس [1] 
8 496 . واسليمان بن عتيق»: هو المدنئ» صدوق 407١/٠ ]٤[‏ . وتقدم أنه 
يقال فيه : عتيك بالكاف» والصواب بالقاف» كما هناء والحديث أخرجه مسلم» وتقدم 
القول فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح » ما استطعت› وما توفيقى إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
د ٣‏ 
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-٠‏ لبي إِلَى الأجَل الْمَعْلُو) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أرد به بيانَ جواز البيع إلى الأجل المعلوم» وقد ترجم 
الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله : «باب شراء النبي بيا بالنسيئة»؛ قال 
في «الفتح»): بكسر السين المهملة» والمد: أي بالأجل . قال ابن بطال: الشراء بالنسيئة 
جائز بالإجماع . قال الحافظ : لعل البخاريّ تخيّل أن أحذا يتخيّل أنه يِه لا يشتري بالنسيئة ؛ 
لأنها دينٌ» فأراد أن يدفع ذلك التخيّل . انتهى افتح1 11/0 الله تعالى أعلم بالصواب . 

0 (أَخبَرَنا عَمْرُو بْنْ عَلِي قال : : حَدنَْا يَزِيد بن رَرَيْع . قال : حَدََنَا عَمَارَة بن 
أبي حَفْصَةَ قال : انا کرم عَنْ عَائْشَةَ. قَالث: كان على رَسُولٍ اله يك بُردئنٍ 
طربين کان ذا جَلْسَ > فُعَرقَ فيهما : قلا عَلَيه وَقَدِم لفان الْمَهُودِيٌ بر من الشأم؛ 
قلت : َو أَرْسَلْتَ إِلَيِه ماه شْئَرَنِتٌ مِنْهُ نَوبَين إلى الْمَبِسَرَةِ سل إلبهء فقَال: قَذْ عَلِمْتُ 


55 شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


ما يُرِيدُ مُحَمّدٌء إِنَّمَا يُرِيدُ ذُ أن يَذْمَبَ بمَاليء أو يذْهَبَ بِمَاء فَقَالَ رَسُولُ الله كله : 
«كذبَ» گذ عَلِمَ أنّي من أَنْقَاهمْ لَه وَآدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (عمارة بن أبي حفصة) الأزديّ العتكيّ مولاهم» أبو روح البصريّ» واسم أبيه 
نابت بالنون» ثقة [] 05 4۹1 . 

۲- (عكرمة) مولى ابن عباس» أبو عبد الله البربري» ثقة ثبت فقيه ۳1] ۲/ 768 . 

۳- (عائشة)رضي الله تعالى عنهاه/ 5» وعمرو بن علي الفلاس» ويزيد بن زريع 
تقدما قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح وأن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل 
بالبصريين. (ومنها): أن فيه ابن عبان رض الله تعالى عنهما عرد العيادلة الأربعة: 
والمقعرين اسسا .واا تعالى أعلم . 1 

[فائدة] : قال الإمام الترمذئىٌ رحمه الله تعالى في «جامعه» بعد أن رۆى اتحاي سه 
عمرو بن عليّ» شيخ المصئف : ما نصه: وقد رواه شعبة أيضًا عن عمارة بن أن 
حفصة» سمعت محمد بن فِرَاسن البصرى› يقول : سمغت آنا داود الطيالسيّ يقول : 
سئل شعبة يومًا عن هذا الحديث؟ فقال: د لاص عل تكردا إلى لزي بو 
عمارة» فتُقبّلوا رأسهء قال: وحرمىّ في القوم. | 

وإنما قال شعبة هذا إعزازًا وإكرامًا لحرميّ؛ Oe‏ ¿ أبي حفصة في 

هذا الحديث . أفاده في «تحفة الأحوذيّ» ٠٠٥/٤‏ . واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ عَائِشة) أمَ المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ: كَانَ عَلَى رَسُولٍ الله 
ية بزدين قطريّين) هكذا النسخ كلها بالياء» وكذا وقع عند الترمذيٌ. ولفظه: «كان 
على رسول الله ية ثوبين قطريين»» قال المباركفوريٌ رحمه الله تعالى: كذا في 
بعض النسخ» وفي بعضها: «ثوبان قِطريّان»» وهو القياس. انتهى. ووجه الأول أن 
يكون من باب حذف المضاف» وإبقاء المضاف إليه مقامه» وأصله ثوبا بردين» 
ويكون من إضافة العام إلى الخاص» كشجر أراك» لكن شرط حذف المضاف» 
وإبقاء المضاف إليه على حاله لم يوجد هنا؛ لأن شرطه أن يُعطف على مماثل له. 








8 جحت 
كما في قول الشاعر [من المتقارب]: 

أل امرىء تحسًبسيسنٌ ادا وار وقد بالليل تا 

حيث عطف «ونار» بالجرّ على «امرىء»» وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك رحمه 
الله تعالى فى «خلاصته»» حيث قال : 

وَمَا أي المضَافٌ َأَنِي لقا عله في الاعرّاب ِذا مَا لخذفا 

وَرْبَمَا جََرُوا الّذِي أَنِقَوَا كَمَا قد كان قَبْلَ حَذْنفٍ مَا تَقَدَمَا 

كن بِشَرْطٍ أن بَكُونَ ما حُذِف مَمَاثِلا لِمَا عَلَيِهِ قَدْ مُْطِفْ 

لكن ذكر الأشمونيّ في «شرح الخلاصة» ۲/ ۲۷۳-: ما يُفيد أن الجر بدون عطف 
جائزء وإن لم يكن قياسّاء وذكر الصبّان في «حاشيته» عليه أن الكوفيين قاسوهء وعلى 
هذا فلما وقع في هذه الرواية وبيه سميس سو یجید اھ على الك 

وقوله : : بردين) اس ی ب رسيا البرد بالضِمٌ : ثوب 
لقطط: جمعه E‏ وابد ورود وأكسية قحف -ها. 

وقوله : «#قطريين ن تثنية «قطرى» بكسرء القاف» وسكون ب قال في «القاموس» 
القطر بالكسر: ضرب من البرود» كالقطريّة. انتهى باختصار. وقال الفيّوميّ: القطر 
وزان حمل : نوع من البرود» والقطرية مثلهء نسبة إليه . ھی وقال في «النهاية) / 
:-٩‏ «ثوب قطرئ): هو ضرب من البرودء فيه عجهرة ولها اعلام فيها بعض 
الْحْشُونة ٠‏ ل : هي حُلَلُ جيادء تحمل من قبل البحرين. برقال الأزهريّ : في أَعْرّاض 
البحرين قرية» يقال لها: قَطرء وأحسب الثياب القِطريّة نُسبت إليهاء فكسروا القاف 
للنسبة» وخففوا. انتهى . 

(وَكَانَ) ی (إِذَا جَلْسَء فَعَرقٌ فِيهمًا) بفتح» فكسرء يقال: عرق عَرَقَاء من باب 
تعب» فهو عَرْقان. قاله الفيّوميّ (تَفْلَاعَلَيه) بضم القاف (وَقَدِمَ لِفْلَانِ اليَهُودِيٌ) لم يُذكر 
اسمه (بَرّْ) بفتح الموخدة» وتشديد الزاي: نوع من الثياب» وقيل: الثياب خاصّة من 
أمتعة البيت» وقيل : أمتعة التاجر من الثياب . قاله الفيّوميّ (مِنّ الشَّأم) سمزة سا 
ويجوز تركها تخفيهًا: البلد المعروف (فَقُلْتُ : لو أَرْسَلْتَ إليه) «لو» شرطيّة» وجوابها 
محذوف : e‏ أو هي هنا للتمنى» ٠‏ فلا تحتاج إلى تقدير (فاشترَيِتَ ينه 
بين إلى المَيْسَرَةٍ) بضم السين المهملة» وفتحها: بمعنى اليّسرء أي مؤْجّلًا إلى وقت 
ال وقال السنديّ رحمه اللّه تعالى : أي إلى وقت معلوم» يتوقع فيه انتقال الحال من 
العسر إلى اليسرء وكأنه كان وقنًا معيّئاء يُتوقع فيه ذلك» فلا يرد الإشكال بجهالة 
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الأجل . انتهى (فَأَرْسَل) اة (إلَيه) أي إلى ذلك اليهوديّ (فَقَالَ) اليهوديّ (تَذ عَلِمْتُ مَا 
بريد مُحَمَدْ) يي و«ما» استفهاميّة» عُلّق بها اعلمت»» أو هي موصولة» مفعول 
«علمت» بمعنى عرفت» ولذا تعذت إلى مفعول واحد» كما قال ابن مالك رحمه الله 
تعالى : 

لملم عِرْفَانِ وَظْنٌ سمه دة لِوَاحد مَلْتَدَمَة 

(إنمَا يريد أن يذب بمّالي» أَوْ) للشكٌ من الراوي أي أو قال : أن (يَذْهَبَ بِِمَا) أي 
بالبردين (فقال رسشرل الله له: «كذبَ) في دعواه هذا الباطل (قذ عَلِم ني من أَنْقَاهمْ 
ِلّه) أي E‏ الناس في تقوى الله سبحانه وتعالى (وَآَدَاهُمْ لِلْدَمَائَة) تملك الال أي 
أحسنهم أداءً للأمانةء ووفاء بالعهد. يقال : هو آدی للأمانة من غيره بمد الألف. وقال 
ابن سِيدَهْ : وقد لهج العامّة بالخطإء فقالوا: فلان أذى للأمانة بتشديد الدال» وهو لحن» 
غير جائز. وقال الأزهري : ما علمت أحدًا من النحويين أجاز «آدى» ؛ لأن أفعل في 
باب التعجب لا يكون إلا في الثلاثين» ولا يقال: دی بالتخفيف» بمعنى أوَى 
بالتشديد. أفاده المرتضى . «تاج العروس» ٠١/٠١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله الأزهريّ نظر؛ لأنه يلزم منه تلحين هذا 
الحديث» في قوله: «وآداهم للأمانة»» فالحقٌ جواز استعمال «هو آدى للأمانة»)» كما 
أثبته في «الصحاح» و«القاموس» فافهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه لر 
ب وهو المستعان» دع التكلان . 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

دیف ساق رضي الله تعالى عنها هذا صحيح . 

(الحجألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخر جه معه : 

أخر جه ھنا- ۹ ۷/ ~٤٦٣١‏ وفي 3 ١/ا/‏ ”> . وأخر جه (بق) في (البيوع) 
۳ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز البيع إلى الأجل 
المعلوم . (ومنها) : ما كان عليه النبيّ بَا من الصبر على قلة العيش . مع أن الله تعالى 
ختره أن یکن نينا ملكا أو نبيًا عبداء فاختار أن يكون نبيّا عبذا؛ لأن ما له عند الله 
تعالى خيرٌء وأبقى» فلم يلتفت إلى ملك الدنياء قال الله عز وحل : #وَلَدَرَهُ حي لَك من 
الول © دسف يليك رَبك ص4 [الضحى :5-4] » وقال سبحانه وتعالى : 








¥ 





سی عق سے ایی ہے a‏ سے ل لے 


عسي أن يبعكك ريك مقَاما E‏ [الإسراء : ۷۹]. (ومنها): بيان سعة أخلاقه كلاد 


وحسن معاشرته لأزواجه: حيث يشرن عليه ببعض المصالح. فيعمل بإشارتهن» ولا 
يخالفهنّ. (ومنها): بيان كونه ية أتقى الخلق جميعًاء وأكثرهم وفاء بالعهودء وأداء 
للأمانات . (ومنها): جواز التعامل مع البهود» مع نهم أكالون للسحت . (ومنها): أن 
فيه دلالة على جواز تعامل من كان ماله حراماء إذا لم يعلم كونه عين الحرام . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتُ. وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت. وإليه 


م" 2 نايك 
ان يان 








۷1 شل وبع . وَهُوَ أَنْ يَبيعَ 
السلْعَةَ عَلَى أنْ يُسْلِفَهُ سَلَهَا) 


1 


أي يقرضه قرضاء وقد تقدّم تمام البحث في هذا قريبًا ٤٦١١/٠١‏ . وللّه الحمد. 
والمنّة . 

-4١‏ - (أَخْبَرنَا إسْمَاعِيل بن مَسْمُودِء عَنْ َالِ عَنْ حُسَينٍ الْمُعَلْم؛ ٠‏ عَنْ عَمْرِو بن 
شعیْب › عَنْ بيه -عَنْ جَدّه: أنَّ رَسُولَ الله يا تھی عَنْ سلف وبع وَشَرْطينِ في 
بتع ٠‏ وَربْحَ ما لَمْ يُضْمَنْ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 
فإنه من أفراده. وهو ثقة. و«خالد): هو ابن الحارث الهجيمي . واحسين المعلم»: هو 
إبع ذكراق. والسنكء عسلسا بالهبيريين إلى شمرو. 

وقوله : «وربح ما لم يُضمن» ببناء الفعل للمفعول : هو أن يبيع ما اشتراه قبل أن ينتقل 
إلى ضمانه بالقبض» فما ربح من ذلك البيع» فهو حرام؛ لأنه ربح مبيع لم يقبضه» بل 
بقي في ضمان البائع ؛ لأنه لو هلك في تلك الحال» فإنه يكون على ضمانه» لا على 
ضمان المشترى . 

والحديث صحيح» وقد تقدم في 2411/5٠‏ وتقدم شرحهء وبيان مسائله هناك 
فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 





VY‏ (شَرْطانٍ ي بنع ؛ وَهُوّ أن 


و أبيعْكَ مله الا إلى سار 
ناء وَإى هرن بدا 





قال الجامع عفا الله تعالى عته: قد تقدم تفسير قوله يِه : «وشرطان في بيع») 
بتفاسير» ومنها هذا الذي قاله المصئتف رحمه الله تعالى» لكن الأقرب إلى معنى 
الحديث ما تقدّم ترجيح ابن القيّم رحمه الله تعالى له» وهو أن يقول له: بعتك هذه 
السلعة بعشرة نقدّاء وآخذها منك بعشرين نسيئة» وهذه هي صورة بيع العينة» وأما 
الصورة التي فسر بها المصتف وغيره» فإنها جائزة؛ لأنها من ترديد الأثمانء كما تمذم 
تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة من مسائل الحديث ٠٤٦١١‏ فراجعه تستفد» 
وباللّه تعالى التوفيق . 

- (أَخْبَرنَا رياد ْنُ أَيُوبَء قَالَ : حَدَتَنَا ان عُلَيَةَ» قَالَ : حَدَلَنا أيُوبُء قَالَ : دتا 
عَمْرُو بْنُ شَعَيِبء قال : دبي أبى : عَنْ أبيه حَنَى ذَكْرَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرو» قال : قال 
رَسُولُ الله تكلله : ١لا‏ جل سَلَفٌ وبع ولا شَرْطَانٍ في بَِع» وَلَا رح مَالَمْ يُضْمَن») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «زياد بن أيوب» : هر المعروف عذلويه. والآو تة ؛ هو 
السختيانيٰ . وقوله : «حذثني ابي : هو شعيب بن محمد . وقوله: «عن أبيه): هو محمد بن 
عبد الله بن عمروين العاص . وقوله : #حتى ذكر عبد الله بن عمرو يعنى أن غمرًا ذكر جذه 
الأدئىء وهو محمد» وجده الأعلى + وهو عبذ الله بيخ عمرو. فيكون الحديث مما رواء 
شعيب» عن أبيه» محمد» عن جذه عبد الله بن عمرو» وهو قليل» فأكثر روايات شعيب 
عن جده عبد الله بن عمرو» وقد تقدّم أن الصحيح أنه سمع منه. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيحء وقد تقدّم الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1Y‏ - - (اشهرنا سعد ن افيه قال : حَدَثَنَا عَبْدُ الرَرّاق» قال : حَدَنْنَا مَعْمَرُ عن 
أوبَ» عَنْ عَمْرو ن شْعَيِبِء عَنْ أبيه. عَنْ جَدّهِ قَالَ: «تََى رَسُول الله بل عَنْ 
سَلِفٍ وَبَيع؛ وَعَنْ شَرْطَينٍ في بيع وَاحِدِ وَعَنْ بع ما ليس عِندَكء وَعَنْ ربح ما لم 
يُضْمَنْ)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هذا الإسناد مخالف لما مضى؛ لأنه من رواية شعيب 
عن جه عبد الله بن عمروء والظاهر أن شعيبًا رواه عن أبيه» عن جذه. ثم سمعه من 


“الات (رييعتتن فى ت وهو أن. .. - حديث رقم # 5غ 








۹ ا 


جل فرواه بالوجهين. والحديث صحيح › وقد سبق القول فيه قريًاء والله تعالى أغل 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب 
إن أريد إلا الإصلاح› ما استطعت› وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه غليه. توکلت» وإليه 





ا 


۴ ل ۷ 
مد د e‏ 





A1‏ (بيعتين في بَئْعَةٍ) وهو د 
قول أبِيعُكَ هذه ازل بمائة 





دِرهَم نَقذاء وبمائتئ تئ درهم ية . 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا التفسير قريب من التفسير الذي ذكره في الباب 
الماضي» وقد تقدم تحقيقه هناك› فلا ل واللَّه تعالى أعلم بالصواتب . 

ودف (أخيدن عَمْرُو بْنُ عَلىٰ»› وَيَعْقُوبُ ن إبْرَاهِيمَ. ومد بن الْمُتتّى» قالوا: 

حَدََنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ قال : حَدَنْنَا مُحَمّدْ بْنُ عَمْرِوء ال شا الى قلق عَنْ أبى 
نر ال: هه رَسُول الله ڳل عَنْ بعتي في بَيمة). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

اد لإعمرو ين عليع) الثاذين البصرئ: ثنة حانظ ]١١[‏ 2474 . 

. ۲۲/۲١ ]۱١[ (يعقوب بن إبراهيم) الدورتي» أبو يوسف البغدادي؛ ثقة حافظ‎ -١ 

- (محمك بن المقتى) أبو موسى العَترئ البضرقء ثقة حافظ 1«1] 58/ ١م‏ , 

. ٤/٤ ]9[ (يحيى بن سعيد) القطان البصرئىٌ» ثقة ثبت حجة‎ -٤ 

ه- (محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثئٌ المدنن» صدوق» له أوهام [5] 
۷/1٩‏ 

5- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهرئ المدنن الفقيه المت ["] ١/١‏ . 

۷ ابق هريرة) رضي الله تعالى حت 1/١‏ . والله 'تعالى أعلي . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من محمد بن عمرو» ويعقوب 
بغدادىٌ» والباقون بصريون. (ومنها): أن مشايخ المصتف الثلاثة قد اتفق الآئمة السدّة 
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بالرواية عنهم بلا واسطة» وقد تقدم ذلك غير مرّة. واللّه تعالى أعلم . 





(عَنْ أبي هُْرَيْرَة كته . أنه (قَالَ: «تَى رَسُولْ الله يك عَنْ بَيعَتَين في بَيِعَةِ) تقدّم 
فى الترحة تفسير المصئّف له» ونحوه ما ذكره ابن الأثير رحمه الله تعالى فى «النهاية»- 
7/١‏ -: هو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة» ونسيئة بخمسة عشرء فلا 
يجور ؟ لأنه لا يُدرى أهما الثمن الذي يختاره؛ ليقع عليه العقد» ومن صوره أن يقول: 
بعتك هذا بعشرين ؛ على أن تبيعني ثوبك بعشرة» فلا يصح للشرط الذي فيه» ولانه 
يسقط سقوطه د بعض الثمن» فرصير ير الباقي مجهولا . وقد نبيّ عن بيع وشرط › 3 
وسلف» وهما هذان الوجهان. انتهى 

وفي رواية أبي داود. من طرق يعد هن ک6 عن محمد بن عمرو بلفظ : «من باع 
بيعتين في بيعة» فله أوكسهماء أو الريا». 

قال الخطابى رحمه الله تعالى: لا أعلم أحدا من الفقهاء» قال بظاهر هذا الحديث, 
د ضح ابن بأوكس الشمشين ؟ 3 شىء يحكى عن الأوزاعى» وهو يذهب فأاسد» 

وتعقّبه الشوكانن : فى «نيل الأوطار» an Yl‏ : ولا يخفى أن ما قاله» هو ظاهر 
الحديث؛ لأن الحكم له بالأوكس» يستلزم صحة البيع به. 
هريرة يه » عن النبي ية : «أنه نبى عن بيعتين في بيعة». قال: حدثنا الأصمّ» قال : 
حدثنا الربيع › قال ا الشافعىّ»؛ قال : لا الدراوردی»› عن خملل بن عمرو . 
وحدثونا عن محمد بن إدريس الحنظليّ» حدثنا الأنصاريّ» عن محمد بن عمرو. فأما 
رواية يحيى بن زكرياء عن محمد بن عمروء على الوجه الذي ذكره أبو داود» فيشبه أن 
يكون ذلك في حكومة في شيء بعينه» كأنه أسلفه ديناراء في قفيز بر إلى شهرء فلما 
حل الأجل» وطاليه بالير» قال له: بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهرين » فهذا 
بيع ثان» وقد دخل على البيع الأول فصار بيعتين فى بيعة» فيردان إلى أوكسهما: أي 
أنقصهماء وهو الأصلء فإن تبايعا البيع الثاني» قبل أن يتقابضا الأول كانا مزبيين. 

قال صاحب «العون»: وقد نقل هذا التفسير الإمام ابن الأثير فى «النهاية»» وابن 
رسلان في شرح السنن؟ . 

ثم قال الخطابي: وتفسير ما نمى عنه من بيعتين في بيعة على وجهين : [أحدهما] : 
أن يقول: بعتك هذا الوب نقدا بعشرة» وانسيئة بخمسة عشرء فهذا لا يجوز ؛ لأله لا 


ہے سے کے 


“لاب - (بيعتيّن ت الیگ رقم 2512 


فى بَيِعَة» وَهُوَ أَنْ . 








۳۱ 
نري اسا الثمن الذي يختاره منهماء فيقعَ به العقدء وإذا جهل الثمن بطل البيع . 

قال صاحب «العون»: وبمثل هذا فسر سماك» رواه أحمد» ولفظه: قال سماك: هو 
الرجل يبيع البيع ٠ ٠‏ فيقول : هو بنساء بكذاء وهو بنقد بكذا وكذاء وكذلك فسره الشافعى رحمه 
اللهء قال: بان قو ل سنك بالف قدا وبا فح إلى سنة» فخا مما فت أنته وفقت أن 

ونقل ابن الرفعة عن القاضي : أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام» أما لو 
قال قبلت بألف نقداء أو بألفين بالنسيئة» صح ذلك» كذا في النيل . 

ثم قال الخطابي : والوجه الآخر: أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرين ديناراء على أن 
تبيعنى جاريتك بعشرة دنانيرء فهذا أيضا فاسد؛ لأنه جعل ثمن العبد عشرين ديناراء 
قرط عليه أ يبيعه جار يعي دنانير» وذلك لا يلزمه. وإذا لم يلزمه ذلك سقط 
بعض الثمن» فإذا سقط بعضهء صر الباقى مجهولا . 

ومن هذا الباب أن يقول: بعك هذا لوي بدينارين» على أن تعطینی ہما دراهم 
صرف عشرين: أو ثلاثين بذيثار. قاما إذا باعه شيكين شمن واحسله كداز وب أو عيذ 
وثوب» فهذا جائز» وليس من باب البيعتين في البيعة الواحدة» وإنما هى صفقة واحدة» 

وعفد البيعتين فى ية واحدةء على الوجهين الذي دكرئاهماء عند أكثر الفقهاء 
فاسد» وحكى کن رر أنه قال: لا بأس أن يقول له: بعتك هذا الثوب نقدا 
حشرة» وإلى شهرين باقسة عشرء فيذعب په إلى أحدهما. رقال الحكوء وستاد: لا 
بأس به ما لم يفترقا. وقال الأوزاعئ: لا بأس بذلك. ولكن لا يفارقه حتى يباته الأحد 
المعنيين» فقيل له : فإنه ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين؟ فقال: هى بأقلّ الثمنين إلى 
أبعد الأجلين ‏ قال الشطاية + هذا ما لا يفك فى شاه اعا إذا بات على أحد الأمريه 
فى ععلس, اد اھر سخ لذ جلف كيده ر عا سراد ليرا 4 اا يه اكه 
كلام الخطابي «معالم السنن» ه//ا9- ٩٩‏ . 

وقوله: «فله اوسا أي أنقصهما ؛ «(أو الريا» قال في «النيل» : پعن يعنى أو يكون 
قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم» إذا لم يأخذ الأوكس» بل أخذ 9 وذلك 
ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن رسلان وغيره› وأما في التفسير الذي ذكرة خمد عن 
سماك» وذكره الشافعي» ففيه مُتَمَسَّكُ لمن قال: يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه؛ 
لأجل النساء؛ وقالت الشافعية» والحنفية» والجمهور: إنه يجوز؛ لعموم الأدلة القاضية 
بجوازه» وهو الظاهر؛ لآن ذلك المتمسك» هو الرواية الأولى -يعني رواية: «من باع 
بيعتين في بيعة» فله أوكسهماء أو الربا»- من حديث أبي هريرة» وقد عرفت ما فى 








شرح تن النسائى - اكثتات البيوع 
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راويا من المقال» ومع ذلك» فالمشهور عنه اللفظ الذي» رواه غيره» وهو النهي عن 
بيعتين في بيعة» ولا حجة فيه على المطلوب» ولو سلمنا أن تلك الرواية التي تفرد بها 
ذلك الراري» صالحة للاحسجا» لكان اسعالها لطسير خارج عن محل النزاعة كما 
سلف عن ابن رسلان قادحا في الاستدلال بها على المتنازع فيه» على أن غاية ما فيها 
الدلالة على المنع من البيع» إذا وقع على هذه الصورة» وهي أن يقول: نقدا بكذاء 
ونسيئة بكذاء إلا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقطء وكان أكثر من سعر يومه» مع 
أن المتمسكين مته الرؤاية» يمتعون من هذه الصورة» ولا يدل الحديث على ذلك»: 
فالدليل أخص من الدعوى» وقد جمعنا رسالة فى هذه المسألة» وسميناها «شِفاء العلل » 
فى حكم زيادة القمن لمجرد الأجل»: زحققناها تحقيقاء لم سبق إليه. 

والعلة في تحريم بيعتين في بيعة » عدم استقرار الشثمن» في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين» 
والتعليق بالشرط المستقبل» في صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك» ولزوم الربا في صورة 
قفيز الحنطة . انتهى كلام الشوكانئ رحمه الله تعالى . «نيل الأوطار» ٠١۳-٠١۱/١‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تقدم أن الأشبه في معنى النهي عن بيعتين في بيعة 
أن يقول: بعتك هذه السلعة بعشرة نقذاء وآخذها منك بعشرين نسيئة» وهي المسألة 
المشهورة ببيع العينة واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المسععاة: وهل الكلةة. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ا هريرة وه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۷۳/ *45777- وفي «الكبرى» 1۲۲۸/۷٤‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» 
١‏ (ت) في «البيوع» ۱۳۳١‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ٩۳۰۱‏ و717545 . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في البحث عن بيع العينة: 

أخرج الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في «سننه» عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع› وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذُلَاء لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دينكم) . والحديث صحيح بمجموع طرقه» كما بينه الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى في 
«السلسلة الصحيحة» ١١-١6 /١‏ رقم١١‏ . 











*٠لا-‏ (بَيِعَتَين فى بَيِعَة » وَهُوَ أَنْ. . . - حديث رقم ٤1١٤‏ 
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قال الرافعيّ: بيع العينة: هو أن يبيع شيئًا من غيره بشمن مؤجل» ويسلمه إلى 
المشتري» ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر. انتهى. وقد ذهب 
إلى عدم جواز بيع العينة مالك» وأبو حنيفة» وأحمد» وجوّز ذلك الشافعيّ» وأصحابه . 
كنا فى ١الشارا,‏ 

وقد نب آلا ابن كيم الجر سمه الله عمالى یکا فیا فى هذا الحدييك» فى 
كتابه «تبذيب السنن»» ولنفاسته أحببت إيراده بطوله؛ تتميمًا للفائدة» وتكثيرًا للعائدة 

قال رحمه الله تعالى: وفي الباب حديث أبى إسحاق السبيعيّ» عن امرأته» أنها 
دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنهاء فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم» قالت: يا 
أم المؤمنين › إني بعت غلاما من زيد ب بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة » وإني ابتعته منه 
اة قدا فقالت لها غائشه : كسما اشترفت» أخبري زيدا أن جهاده مع رسول الله 
ية قد بطل إلى أن يتوب». هذا الحديث رواه البيهقئّ» والدارقطنى› ات 
وفله بالبيالة وال انرا ی امسا قلت ألو عه اناما خليف. مایا إلى 
العطاء ؛ لأنه أجل غير معلوم» ثم قال: ولا يغبت عثل :هذا عن عائشة» وزيد بن أرق لا 
يبيع إلا ما يراه حلالا . قال البيهقي : ورواه يونس بن أبي إسحاق» عن أمه العالية بنت 
أنفع : أنها دخلت على عائشة مع أم محمد" . وقال غيره: هذا الحديث حسنٌ» ويُحتجٌ 
بمثله ؛ لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان: أبو إسحاق زوجهاء ويونس ابنهاء ولم يُعلم 
فيها جرحٌ. والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك. ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصّة» 
ومن دخل معها على عائشة» وقد صدقها زوجهاء وابنهاء وهما من هما؟ فالحديث 
سقو 

وقوله في الحديث المتقدم: «من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهماء أو الربا» هو 
منزل على العينة بعينهاء قاله شيخنا يعني ابن تيميّة- لأنه بيعان في بيع واحدء فأوكسهما 
الثمن الحال» وإن أخذ بالأكثر» وهو المؤجل أخذ بالرباء فالمعتيان لا ينفكان من أحد 
الأمرين : إما الأخذ بأوكس الثمئين» أو الربا» وهذا لا يتترّل إلا على العيئة. 

[فصل] : قال المحرّمون للعينة: الدليل على تحريمها من وجوه: 

[أحدها] : أن الله تعالى حرّم الرباء والعيئة وسيلة إلى الرباء بل هي من أقرب 
وسائلهةء والوسيلة إلى الحرام حرامء فهنا مقامان: أحدهما: بيان كونها وسيلة. 
والثاني : بيان أن الوسيلة إلى الحرام حرام . 


)١(‏ هكذا النسخة» والصواب أم محبّة» كما سيأتى قريبّاء فتنبّه. 





١١5 5: ج‎ 

فأما الأول: فيشهد له به النقل» والعرف» والنيّة والقتصدء. وحال المتعاقدين › فأما 
النقل» فبما ثبت عن ابن عبّاس: «أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة» ثم 
اشتراها بخمسين؟ فقال: دراهم بدارهم متفاضلة» دخلت بينهما حريرة». وفي كتاب 
مجحل بن عيذ الله السافظ المعر وال يمظن صن ابيع عتاس أنه قال ؟ اتترا عد العيدة: 
لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة». وفي كتاب أبي محمد النجشيّ الحافظ» عن ابن 
عباس أنه سئل عن العينة» يعني بيع الحريرة فقال: «إن الله لا يُخدعء. هذا مما حرّم 
الله ورسوله»» وقول الصحابيئ: حرّم رسول الله كذاء أو أمر بكذاء وقضى بكذاء 
وأوجب كذا في حكم المرفوع اتفاقا عند أهل العلم. إلا خلافا شاذا لا يُعتد به ولا 
يؤبه له . 

وشبهة المخالف أنه لعله رواه بالمعنى» فظنّ ما ليس بأمرء ولا تحريم كذلك» وهذا 
فاسدٌ جدّاء فإن الصحابة أعلم بمعاني النصوص» وقد تلقّوها من في رسول. الله لاء 
فلا يظنَ بأحد منهم أن يقدم على قول: أمر رسول الله يلاء أو حرّم» أو فرض إلا بعد 
سماع ذلك» ودلالة اللفظ عليه» واحتمال خلاف هذا كاحتمال الغلط» والسهو في 
الرواية»ء بل دونهء فإن رد قوله: «أمر» ونحوه بهذا الاحتمال» وجب رذ روايته؛ 
لاحتمال السهو والغلط» وإن قبلت روايته» وجب قبول الآخر. 

وأما شهادة العرف بذلك» فأظهر من أن تحتاج إلى تقريرء بل قد علم الله وعباده 
من المتبايعين ذلك قصدهما أنهما لم يعقدا على السلعة عقذا يقصدان به تملكهاء ولا 
غرض لهما فيها بحال» وإنما الغرض» والمقصود بالقصد الأول مائة بمائة وعشرين› 
وإدخال السلعة في الوسط تلبيس وعبث» وهي بمنزلة الحرف الذي لا معنى له في 
نفسه » ل جىم به المعنى. أي غيرة؛ حتى لو كانت تلك السلعة تساوى أضعاف ذلك 
الثمن» أو تساوي أقلّ جزء من أجزائه» لم يبالوا بجعلها موردًا للعقد؛ لأمهم لا غرض 
لهم فيهاء وأهل العرف لا يكابرون أنفسهم في هذا. 

وأما النيّة والقصدء فالأجنبىَ المشاهد لهما يقطع بأنه لا غرض لهما في السلعة» 
وإنما القصد الأول مائة بمائة وعشرين» فضلا عن علم المتعاقدين» ونيّتهماء ولهذا 
يتواطأ كثير منهم على ذلك قبل العقد» ثم يُحضران تلك السلعة؛ محللا لما حرّم الله 
ورسوله. 

وأما المقام الثانى» وهو أن الوسيلة إلى الحرام حرام» فبانت بالكتاب والسئّة» 
والفطرة» والمعقول» فإن الله سبحانه وتعالى مسخ اليهود قردةٌ وخنازير لما توسّلوا إلى 
الصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحةٌ» وسمّى أصحاب رسول الله وء والتابعون 


*٠/ا-‏ (بَيْعَنَيّن فى بَيِعَة» وَهُ وَأنْ. . . - حديث رقم ٤1۳۶‏ 
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مثل ذلك مخادعةً» كما تقدّم» وقال أيوب السختيانن : يخادعون الله كما يخادعون 
الصبيان» لو أتوا الأمر على وجهه كان أسهل . والرجوع إلى الصحابة في معاني الألفاظ 
متعيّنٌ» سواء كانت لغويّة» أو شرعيّة. والخداع حرام. 

وأيضاء فإن هذا العقد يتضمّن إظهار صورة مباحة» وإضمار ما هو من أكبر الكبائر 
فلا تنقلب الكبيرة مباحة بإخراجها في صورة البيع الذي لم يُقصد نقل الملك فيه أصلاء 


o‏ حي مه 


وإنما قصده حقيقة الربا. 

وأيضًا فإن الطريق متى أفضت إلى الحرام» فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلا؛ لأن 
إباحتهاء وتحريم الغاية جمع بين النقيضين» فلا يُتصور أن يُباح شيء» ويحرم ما يُفُضي 
إليه» بل لا بد من تحريمهماء أو إباحتهماء والثاني باطل قطعًاء فيتعيّن الأول. 

وأيضًاء فإن الشارع إنما حرّم الرباء وجعله من الكبائر» وتوعّد آكله بمحاربة الله 
ورسوله؛ لما فيه من أعظم الفساد والضرر» فكيف يتصور مع هذا أن يبيح هذا الفساد 
العظيم بأيسر شيء يكون من الحيل؟» فيا لله العجب» أترى هذه الحيلة أزالت تلك 
المقسدة العظيمة». وقلتها مصلحة» بعد أن كانت مقسدة؟ . 

وأيضًا فإن الله سبحانه وتعالى عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمتها مصبحين» 
وكان متسودفى ع جي الراب من الثمر المتساقط وقت الحصاد» فلما قصدوا منع 
حقّهم منعهم الله الثمرة جملة . 

ولا يقال: فالعقوبة إنما كانت على رذ الاستثناء وحده؛ لوجهين: أحدهما: أن 
العقوبة من جنس العمل» وترك الاستثناء عقوبته أن يعوق وينسىء لا إهلاك ماله 
بخلاف عقوبة ذنب الحرمان» انها حرمان كالذنت . 

الثاني : أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا: أن لا ينا الي عكر سنك 
[القلم : 5 ؟] » وذنب العقوبة على ذلك . ودام ا لجاب في العقوبة لم 
يكن لذكره فائدة» فإن لم يكن هو العلة التامة كان جزءً! من العلّة» وعلى التقديرين 
يحصل المقصود. 

وأيضا فإن النبي يو قال: «الأعمال بالنيات»» والمتوسّل بالوسيلة التي صورتها 
مباحة إلى المحرّم إنما نيّته المحرم» ونيته أولى به من ظاهر عمله. ۰ 

وأيضًا فقد روى ابن بطة وغيره بإسناد حسن عن أبى هريرة تيه أن النبئ بل قال : 
الا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود» فتستحلّوا محارم الله بأدنى الحيل»» وإسناده مما 
يصححه الترمذي . 


وأنضا فإن النبيّ کا قال : «لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم› فجملوها» 


شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
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وباعوهاء وأكلوا أثمانها». و«جملوها»: يعني أذابوهاء وخلطوهاء وإنما فعلوا ذلك 
ليزول متها اسم الشحمء ويحدّث لها اسم آخر» رر راا یک لا ينيد و م فإن 
التحريم تابح للحقيقة» وهي لا تتبدل بتبدل الاسمء وهذا الربا نحريمه تابع لمعنا 
وحقيقته» فلا يزول بتبذل الاسم بصورة البيع كما لم يزل تحريم قفن ونا ف 
بصورة الجمل والإذابة» وهذا واضحٌ بحمد اللّه. 

وأيضاء فإن اليهود لم ينتفعوا , بعين الشحم› إنما انتفعوا بٹمنه › فيلزع فن فشا فع 
ضورة العقود والألفاظ» دون مقاصدهاء وحقائقها أن لا يحرّم ذلك ؛ لأن الله تعالى لم 
ينص على تحريم الثمن» وإنما حرّم عليهم نفس الشحمء ولْمّا لعنهم على استحلالهم 
الثمن» وإن لم ينص على تحريمه» دل على أن الواجب النظر إلى المقصودء وإن 
اختلفت الوسائل إليه» وأن ذلك يوجب أن لا يقصد الانتفاع بالعين» ولا ببدلها . 

ونظير هنذا أن يقال: لا تقرب مال اليتيم» فتبيعه» وتأكل عوضهء وأن يقال: لا 
تشر ب الخمر». فتغيّر اسمهء وتشريه وأن يقال: لا تزن ذه المرأة» فتمقد عليها عقد 
إجارة» وتقول: إتما أستوفى منافعهاء وآمثال ذلكه. 

قالوا: ولهذا الأصل» وهو تحريم الحيل المتضمّنة إباحة ما حرّم اللَه» أو إسقاط ما 
أوجبه اللّه عليه أكثر من مائة دليل» وقد ثبت أن النبئ ية : «لعن المحلل» والمحلل 
له»» مع أنه أتى بصورة عقد النكاح الصحيح ؛ لما بحاة مقصوده التحليل» لا حقيقة 
النكاح» وقد ثبت عن الصحابة أنهم سمّوه زانيّاء ولم ينظروا إلى صورة العقد. 

[الدليل الثاني] : على تحريم العينة: ما رواه أحمد في «مسنده»: حدثنا أسود بن 
عامرء حدئنا أبو بكر هو ابن عياش» عن الأعمشء عن عطاء بن ¿ أبي رباح» عن هخ 
عمرء قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إذا ضَنْ الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا 
بالعينة» واتبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل اللّهء أنزل الله بهم بلاءً» فلا 
يرفعه عنهم حتى يُراجعوا دينهم»”''. ورواه أبو داود بإسناد صحيح إلى حيوة بن شريح 
المصرىّ» عن إسحاق أبى عبد الرحمن الخراسانىئ» أن عطاء الخراسانيّ حدثهء أن 
نافعا حدثه» عن ابن ووه قال سمعت سول الله ةي لب فذكرهء وهقاق إستامات 
حسنان» يشِدّ أحدهما الآخرء فأما رجال الأول» فأئمة مشاهير»ء وإنما يُخاف أن لا 
يكون الأعمش سمعه من عطاءء أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر. والإسناد الثاني 








)01 قال في || لجوهر النقي ۱۷-٥‏ ۳-: : 
صححه ابن القطان» وقال: هذا الإسناد كل رجاله ثقات. كذا قال فى النسخة «بلاء»» وأراه 
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يبيّن أن للحديث أصلا محفوظا عن ابن عمرء فإن عطاء الخراساني ثقة مشهور» وحيوة 
كذلك» وأما إسحاق أبو عبد الرحمن» فشيخ روى عنه أئمة المصريين» مثل حيوة» 
والليث» ويحيى بن أيوب» وغيرهم . ٍ 

وله طريق ثالث» رواه السريٌ بن سهل» حدثنا عبد الله بن رشيد» حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد» عن ليث» عن عطاءء عن ابن عمرء قال: لقد أتى علينا زمان» وما 
ما رجل يرى أنه أحقٌ بديناره ودرهمه من أحخيه المسلمء ولقد سمعت رسول الله عله 
يقول: «إذا ضنّ الناس بالدينار» والدرهم» وتبايعوا بالعينة» وتركوا الجهاد» واتبعوا 
أذناب البقرء أدخل الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يتوبواء ويرجعوا إلى دينهم»» وهذا 
بِيّن أن للحديث أصلاء وأنه محفوظ . 

٠‏ [الدليل الثالث] ؛ ها تقلام من ديت أنس يه » أنه سئل عن العينة؟ فقال: «إن 
الله لا يُخدع هذا مما حرم الله ورسوله»» وتقذم أن هذا اللفظ في حكم المرفوع . 

[الدليل الرابع] : ما تقدم من حديث ابن عباس» وقوله: «هذا مما حرم الله 
ورسوله». 

[الدليل الخامس] : ما رواه الإمام أحمدء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
أبى إسحاق» عن العالية» ورواه حرب من حديث إسرائيل» حذثني أبو إسحاق» عن 
جدته العالية يعنى جذة إسرائيل- فإنها امرأة أبى إسحاق» قالت: دخلت على عائشة فى 
نسرةء طقال : سا این کان أو من سألية أ سسب ظالت: يا أم المؤستين: 
هل تعرفين زيل د بن أرقم؟ قالت: : نعم قالت: فإني بعته جارية لي بثمانمائة درهم إلى 
العطاءء وإنه أراد أن يبيعهاء فابتعتها بستمائة درهم نقداء فأقبلت عليها» وهي غضبى› 
فقالت : بئسما شريت» وبئسما اشتريت» أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 


)١(‏ بضم الميم» وكسر الحاء المهملة» هكذا ضبطه الدار قطني في «كتاب المؤتلف والمختلف»› 
وقال: إنها امرأة تروي عن عائشة» روى حديثها أبو إسحاق السبيعي» عن امرأته العالية» ورواه 
أيضا يونس بن أبي إسحاق» عن أمه العالية بنت أنفع» عن أم محبة» عن عائشة» وقال: أم 
محبة» والعالية مجهولتان» لا يُحتصّ بهما. وأخرجه أحمد فى «مسنده» حدثنا محمد بن جعفرء 
حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق السبيعيّ» عن امرأته: أنها دخلت على عائشة هي وأم ولد زيد بن 
أرقم» فقالت آم ولد زيد الحديث» قال في «التنقيح» : إسناده جيّد» وإن كان الشافعيّ لا يثبت 
مثله عن عائشة ؛ وكذلك الدارقطنيّ, قال في العالية : هي مجهولة› لا يحتج بهاء وفيه نظرء فقد 
خالفه غيره» وقال ابن الجوزي: قالوا: العالية مجهولة› > لا یحتج مہا ولا يقبل خبرهاء قلنا: بل 
هي امرأة معروفة» جليلة القدرء ذكرها ابن سعد في «الطبقات»» فقال: العالية بنت أنفع بن 
شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعيّ»ء سمعت من عائشة. انتهى . 


يك إلا أن يتوب» وأفحمت صاحبتناء فلم تتكلم طويلاء ثم إنه سهل عنهاء فقالت : 
يا أم المؤمنين» أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فتلت عليها: #فمن جام موعِظة من رَيَء 
فأنهئن فلم ما سَلَفَ# الآية [البقرة: ه/ا7]. 

فلولا أن عند آم المؤمنين علمًا لا تستريب فيه أن هذا محرّم» لم تستجز أن تقول مثل 
هذا بالاجتهاد» ولا سيّما إن كانت قد قصدت أن العمل يُحبط بالردّة» وأن استحلال 
الربا كفرّء وهذا منهء ولكن زيذا معذورٌ؛ لأنه لم يعلم أن هذا محرم» ولهذا قالت: 
«أبلغيه» . 

ويحتمل أن تكون قد قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد. 
فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيّئة بقدرهاء فكأنه لم يعمل شيئًا. 

وعلى التقديرين لجزم أم المؤمنين بهذا دليل على أنه لا يسوغ فيه الاجتهادء ولو 
كانت هذه من مسائل الاجتهاد» والنزاع بين الصحابة لم تُطلق عائشة ذلك على زيد. 
فإن الحسنات لا تبطل بمسائل الاجتهاد . 

ولا يقال : غزيد من الصحابة» وقد خالفها؟ لآن زيدًا لم يقل : هذا حلالٌ» بل قعله. 
وفعل المجتهد لا يدل على قوله» على الصحيح؛ لاحتمال سهوء أو غفلة» أو تأويل» 
أو رجوع» ونحوه» وكثيرًا ما يفعل الرجل الشيء» ولا يعلم مفسدتهء فإذا نُبّه له انتبهى 
ولا سيّما آم ولده» فإنها دخلت على عائشة تستفتيهاء وطلبت الرجوع إلى رأس مالهاء 
وهذا يدل على الرجوع عن ذلك العقد» ولم يُنقل عن زيد أنه أصرٌ على ذلك . 

[فإن قيل] : لا نسلم ثبوت الحديث» فإن أم ولد زيد مجهولة؟ . 

[قلنا] : أم ولده لم ترو الحديث» وإنما كانت هي صاحبة القصّة» وأما العالية» فهي 
امرأة أبي إسحاق السبيعىّ؛ وهي من التابعيّات» وقد دخلت على عائشة» وروى عنها 
أبو إسحاق» وهو أعلم بهاء وفي الحديث قصّة» وسياق يدل على أنه محفوظء وأن 
العالية لم تختلق هذه القصّةء ولم تضعهاء بل يغلب على الظنْ غلبة قويّة صدقها فيهاء 
وحفظها لهاء ولهذا رواها عنها زوجها فیمون "ول ينههاء ولا سيّما عند من يقول : 
رواية العدل عن غيره تعديل له» والكذب لم يكن فاشيًا في التابعين فشوّه فيمن بعدهمء 
وكثير منهم كان يروي عن أمهء وامرأته ما يُخبرن به أزواج رسول الله د ويحتح به . 

فهذه أربعة أحاديث تبيّن أن رسول الله ية حرّم العينة : حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما الذي فيه تغليظ العينة. وحديث أنس» وابن عباس له أنها مما حرّم الله 








)١(‏ يحتاج إلى تحرير؟؟؟ 
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ورسوله. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا المرسل»ء والمرسل منها له ما 
يوافقه» وقد عمل به بعض الصحابة من السلف». وهذا حجة باتفاق الفقهاء . 

[الدليل السادس] : ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة ته . عن النبئ مياد 
قال : «من باع بيعتين» فله أوكسهماء أو الربا»» وللعلماء في تفسيره قولان: 

[أحدهما] : أن يقول: بعتك بعشرة نقذاء وعشرين نسيئة» وهذا هو الذي رواه 
أحمد عن سماك» ففسّره في حديث ابن مسعود ييه » قال: «بى رسول الله اة عن 
صفقتين في صفقة» قال سماك: الرجل يبيع البيع» فيقول: هو على نساء بكذا» وبنقد 
بكذا. وهذا التفسير ضعيف ؛ فإنه لا يدخل الربا فى هذه الصورة» ولا صفقتين هناء 
وإنما هى صفقة واحدة بأحد الثمنين. | 

واس الثاني] : أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين 
حالة» وهذا معنى الحديث. الذي لا معنى له غيره» وهو مطابق لقوله: «فله أوكسهماء 
أو الربا»» فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد» فيُربىء أو الثمن الأول» فيكون هو أوكسهماء 
وهو مطابق لصفقتين في صفقة. فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدةء 
ومبيع واحد» وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤججلة» أكثر منهاء ولا يستحق إلا 
رأس ماله» وهو أوكس الصفقتين» فإن أبى إلا الأكثرء كان قد أخذ الرباء» فتدير مطابقة 
هذا التفسير لألفاظه كله وانطباقه عليها. ومما يشهد لهذا التفسير: ما رواه الإمام 
أحمدء عن ابن عمر» عن النبيّ يَلْهْ: (أنه هى عن بيعتين في بيعة» وعن سلف وبيع». 
فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كلا منهما يؤول إلى الربا؛ لأنهما في الظاهر 
بيع » وفي الحقيقة ربا. 

ومما يدل على تحريم العينة: حديث ابن مسعود كيه يرفعه: «لعن اللّهِ آكل الرباء 
وموگله» وشاهنيهء وكاتبه؛ والمحلل » والمسلل له». ومعلوم أن الشاهدين» والكاتب 
إنما يكتب» ويشهد على عقد صورته جائزة الكتابة» والشهادة» لا يشهد بمجرّد الرباء 
ولا يكتبه» ولهذا قرنه بالمحلل والمحلل له» حيث أظهرا صورة النكاح» ولا نكاح» 
كما أظهر الكاتب والشاهدان صورة البيع» ولا بيع . 

وتأمّل كيف لعن في الحديث الشاهدين» والكاتب» والآكل» والموكل» فلعن 
المعقود له» والمعين له على ذلك العقدء ولعن المحلل» والمحلل لهء فالمحلل له هو 
الذي يُعقد التحليل لأجلهء والمحلل هو المعين له بإظهار صورة العقد» كما أن المرابى 
هبو المسالة على أكل اليا وإظهار صورة العقد المرب المشهره بده ارات الله على 
من أوتي جوامع الكلم . 
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[الدليل السابع] : ما صح عن ابن عبّاس أنه قال: «إذا استقمت”''بنقد» فبعت بنقدء 
فالا باس وإذا استقييت بنقدء قبعت نئه ) قله خير فيه» تلك ورف بورق). رواه 
سعيد وغيره. ومعنى كلامه : أنك إذا قوّمت السلعة بنقد» ثم بعتها بنسيئة كان مقصود 
المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة» وإذا قوّمتها بنقدء ثم بعتها به فلا بأس» 
فإن ذلك بيع المقصود منه السلعة. لا الربا. 

[الدليل الثامن] : ما رواه ابن رطة» عن الأوزاعي»› قال : قال رسول الله اا : «يأتي 
على التاسن زمان» سلون الريا بالبيع» . يعنى العينة. وهذاء وإن كان رمسا فهو 
صالح لللاعتضاد به 2 ولا سيّما وقد تقذم من المرفوع ما يؤكده. تشهد له أيضاء قوله 
ية : «ليشربنٌ ناس من أمتي الخمر» يسمونها بغير اسمها»» وقوله أيضاء فيما رواه 
إبراعيم. الحرية من حذيث أبي تعلبة علق ٠‏ عن ال قان قال: «أرل حيتكم بره 
ورحمة»› ثم خلافة ورحمة» ثم ملك ورحمة› ثم ملك وجبرية» ثم ملك عَضْوض”'". 
يستحل فيه الحرٌ والحرير). و«الحر) بكسر الحاء 4 ونخفيف الراء- : هو الفرج› فهذا 
إخبار عن استحلال المحارم» ولكنه بتغيير أسمائهاء وإظهارها في صورة تجعل وسيلة 

وفى قول عائشة: «بئسما شريت» وبئسما اشتريت» دليل على بطلان العقدين معًاء 
وهدذا هو الصحيح من المذهب -يعرنى الحنيلية- ؛ لن الثانى عقد رباء والأول وسيلة 
إلية:. وقيه قول آخر فى المذهب ا العقد الأول صحيح ؟ لأنه تم بأركانه وشروطه› 
فطريان الاي عليه لا يبطله» وهذا ضعيف؛ فإنه لم يكن مقصودا لذاته» وإنما جعله 
وسيلة إلى الرباء فهو طريق إلى المحرّم» فكيف يحكم بصخته؟ وهذا القول لا يليق 
بقواعد المذهب . 

فإن قيل] : فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد» ثم اشتراها بأكثر منه نسيثة؟. .. 

[قلنا] : قد نص أحمد فى رواية حرب على أنه لا يجوز إلا إن تغيّرت السلعة؛ لأن 
هذا يتخذ وسيلة إلى الرباء فهو كمسألة العينة سواءًَ» وهي عكسها صورةء وفي 
الصورتين قد ترتب في ذمّته دراهم مؤجّلة بأقل منها نقذاء لكن في إحدى الصورتين 
البائع هو الذي اشتغلت ذمته» وفى الصورة الأخرى المشتري هو الذي اشتغلت ذمته؛ 


. «استقمت فى لغة أهل مكة: بمعنى قوّمت». يقولون: استقمت المتاع: إذا قوّمته. اه «نهاية»‎ )١( 
. أي يصيب الرعية فيه عسف» وظلم» كأنهم يعَضُون فيهى عضاء والعضوض من صيغ المبالغة‎ )5( 
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وقال بعض أصحابنا أي الحنبليّة-: يحتمل أن تجوز الصورة الثانية» إذا لم يكن ذلك 
حيلة» ولا مواطأة» بل وقع اتفاقًا. وقرق بيتها وبين الصورة الأولى بقرقين: 
[أحدهما]: أن النصّ ورد فيهاء فيبقى ما عداها على أصل الجواز. [والثاني] : أن 
التوسّل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسّل ذه. والفرقان ضعيفان» أما الأول. 
فليس فى النصّ ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى» حتى تتقيّد به نصوص 
مطلقة على تحريم العينة» والعينة فِعْلة من العين: النقد» قال الشاعر [من الطويل]: 

أَنَدَانُ أمْ نَعْتَانُ أَمْ يَنْبَرِي لَنَا قَتَّى مل نَضل السَّئِفٍ ميرّث مَضَارِي 

قال الجوزجانى : أنا أظنّ أن العينة إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من 
الذهب والورق» فيشتري السلعة» ويبيعها بالعين الذي احتاج إليهاء وليست به إلى 
السلعة حاجة. 

وأما الفرق الثاني» فكذلك؛ لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة» ولو اعتبر فيه 
الفرق من الاتفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى» وأنتم لا تعتبرونه . 

[فإن قيل] : فما تقولون: إذا لم تعد السلعة إليه»ء بل رجعت إلى ثالث» هل تسمّون 
ذلك عينة؟ . 

[قيل] : هذه مسألة التورّق؛ لأن المقصود منها الورق» وقد نص أحمد فى رواية أبى 
داود على أنها من العينة» وأطلق عليها اسمها. وقد اختلف السلف فى گر استهاء فكان 
عمر بن عبد العزيز يكرههاء وكان يقول: «التورّق آخية الرباة”'©. ور حص فيها إياس بن 
معاوية. وعن أحمد فيها روايتان منصوصتان» وعلل الكراهة في إحداهما بأنه بيع 
مضطرٌ ؛ ٠‏ وقد يري أبر دار سن من تيه : أن النبيّ ية بى عن بيع المضطر» وفي 
«(المسند» عن على تيه قال : «سيأتي على الناس زمان يعض المؤمن على ما في يده» 
ولم يؤمر بذلك» قال تعالى: ولا تسوا الفضْلَ e‏ [البقرة:۲۳۷] » ويباع 
المضطرّون» وقد نبى رسول الله يا عن بيع المضطرًا. وذكر العديقا. افاجمك رصمه 
الله تعالى أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل مضطرٌ إلى نقد؛ لأن الموسر يضنّ عليه 
بالقرض» فيضطرٌ إلى أن يشتري منه سلعة» ثم يبيعهاء فإن اشتراها منه بائعها كانت 
عينة» وإن باعها من غيره فهي التورّق» ومقصوده في الموضعين الثمن» فقد حصل في 
ذمته ثمن مؤجّل مقابل لثمن حال» أنقص منه» ولا معنى للربا إلا هذاء لكنه ربا بسلّمء 
لم يحصل له مقصوده إلا بمشقة» ولو لم يقصده كان ربا بسهولة. 





)١(‏ الآخية بالمد: العروة في طرف الحبل تربط به الدابة» يعني أن التورّق يجر إلى الربا. 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابٌ البيوع 





وللعينة صورة رابعة» وهي أخت صورهاء وهي أن يكون عند الرجل المتاع» فلا 
يبيعه إلا نسيئة» ونص أحمد على كراهة ذلك» فقال: العينة أن يكون عنده المتاع» فلا 
يبيعه إلا بنسيئة» فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس . وقال أيضًا: أكره للرجل أن لا يكون له 
تجارة غير العينة» فلا يبيع بنقد. قال ابن عقيل: إنما كره ذلك لمضارعته الرباء فإن 
البائع بنسيئة يقصد الزيادة غالبًا . وعلله شيخنا ابن تيميّة رحمه الله بأنه يدخل في بيع 
المضطرّ»ء فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه» فإذا كان الرجل لا 
يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة» وإذا باع بنقد ونسيئة» كان تاجرًا 
من التجار . 

وللعينة صورة خامسة» وهي أقبح صورهاء وأشذها تحريمّاء وهي أن المترابيين 
يتواطان على الرباء ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع» فيشتريه منه المحتاج» ثم يبيعه 
للمرابي بثمن حال» ويقبضه منه» ثم يبيعه إياه للمرابي بثمن مؤجَل» وهو ما انّفقا عليه 
ثم يُعيد المتاع إلى ربه» ويعطيه شيئًاء وهذه تسمّى الثلاثيّة ؛ لأنها بين ثلاثة» وإذا كانت 
السلعة بيهما خاصّة فهي الثنائيّة» وفي الثلاثية قد أدخلا بينهما محللا يزعمان أنه يحلل 
لهما ما حرّم الله من الرباء وهو كمحلّل النكاح» فهذا محلل الرباء وذلك محلل 
الفروج» واللّه تعالى لا تخفى عليه خافية» بل يعلم خائنة الأعين» وما تخفي الصدور. 
انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى بطوله من «تبذيب السنن» ۱٠۹-۹٩۹/٥‏ . وهو 
بحث نفيسٌ مفيد جدا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
قب 


4 (النَهْْ عَنْ بيع انيا حَتَى 





نفل 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه : «الثنيا؛ بالضم» والقصرء قال الفيُوميّ: «وَالعُئْيًا) 
بضم الثاء» مع الياء» و«التنوّى» بالفتح» مع الواو: اسم من الاستثناء» وفي الحديث : 
«من استثنى فله ثنياه» : أي ما استثناه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب . 

ه- (أْخَْرَنًا راد بْنُ أَيُوبَء قَالَ: حَدََنَا عَبّادُ بْنُ الْعَوَام قَالَ: حَدَتَنَا سُفْيَانُ بْنُ 








ET 


حَسَيْن › + قال + اا وسن عَنْ عَطاءِء عن جابر : أذ انى ياء تَى عَن الْمُحَائَلَةِ 
وَالْمُوَابتَهَ وَالْمُخَايْرَةٍ عن الْيْيا إلا أَنْ تَعلَمَ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«عبّاد بن العوّام»: هو أبو سهل الواسطئ الثقة [۸]. و«سفيان بن حسين» 
الواسطىّ» ثقة في غير الزهريّ باتفاقهم [۷]. و«يونس»: هو ابن عبيد الثقة الثبت العابد 
الفاضل البصريّ [5]. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . 

وقوله: «عن المحاقلة»: هو بيع الطعام في سنبله بالبرّء مأخوذ من الحقل» وهو 
الزرع» إذا تشعّب من قبل أن يغلّظ سوقه» وقيل: المحاقلة كراء الأرض ببعض ما 
يخرج منهاء وقيل: غير ذلك . 

وقوله: «والمزابنة» : هو أن يبيع ثمر حائطه» إن كان نخلا بتمر كيلا ؛ وإن كرما أن 
که بژییی گیل وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام . مشق هين. الريوخ : وهو الدفع . 

وقوله: «والمخابرة»: هي والمزارعة متقاربتان» وهما المعاملة على الأرض ببعض 
ما يخرج منها من الزرع» وقيل: غير ذلك . 

وقوله: «وعن الثّنيا إلا أن تعلم»: الثنيا -بضم المثلثة» وسكون النون- : المراد بها 
الاستثناء في البيع» نحو أن يبيع الرجل شيئاء ويستثني بعضهء فإن كان الذي استثناه 
معلوماء نحو أن يستثني واحدة من الأشجارء أو منزلا من المنازل» أو موضعا معلوما 
من الأرض» صح بالاتفاق» وإن كان مجهولاء نحو أن يستثني شيئا غير معلوم» لم 
يصح البيع» وقد قيل: إنه يجوز أن يستثني مجهول العين» إذا ضرب لاختياره مدة 
معلومة؛ لأنه بذلك صار كالمعلوم» قال الشوكانيّ : وبه قالت الهادوية» وقال الشافعي : 
لا يصح؛ لما في الجهالة حال البيع من الغررء وهو الظاهر؛ لدخول هذه الصورة تحت 
عموم الحديث» وإخراجها يحتاج إلى دليل» ومجرد كون مدة الاختيار معلومة» وإن 
صار به على بصيرة في التعيين بعد ذلك» لكنه لم يصر به على بصيرة حال العقد» وهو 
المعتبر . 

والحكمة في النهي عن استثناء المجهول» ما يتضمنه من الغرر» مع الجهالة. انتهى 
«نيل الأوطار» ٠١١/١‏ . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: الثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرةء إلا 
بعضهاء وهذه الأشجارء أو الأغنام» أو الثياب» ونحوها إلا بعضهاء فلا يصح البيع ؛ 
لأن المستثنى مجهولء فلو قال: بعتك هذه الأشجارء إلا هذه الشجرة» أو هذه الشجرة 
إلا ربعهاء أو الصبرة إلا ثلثهاء أو بعتك بألف إلا درهماء وما أشبه ذلك من الثنيا 








المعلومة» صح البيع بإتفاق العلماء» ولو باع الصبرة إلا صاعا منها» فالبيع باطل ع يتب 
الشافعى» وأبى حنيفة » وصحح مالك أن يستثنى منها ما لا يزيد على ثلثهاء أما إذا باع 
لمرة نخللات › فاستثنى من ثمر عشرة أصع مثلا للبائع» فمذهب الشافعى › وأبى حنيقة » 
على قدر ثلث الثمرة. انتهى «شرح مسلم» ٤۳۷/١٠١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه كاقّة العلماء من عدم صخة الاستثناء 
المجهول » ولو كان أقلّ من 3 اا2 هو الأرجح ؛ لإطلاق الحديث» فتبصدر . 

والحديث أخر جه مسلم ) وقد تقدم مكنأ ومتئًا فى «كتاب المزارعة») 88٠5/50‏ 
و۳۹۰۷- وتقدّم شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم 
بالصواب»ء وإليه المرجع والماب: وهو سنا » وبعم الوكيل . 

“£ - (أَخْبّرَن على بن حجر قال : خدا إِسْمَاعِيل 7 ر عن 5-26 
وأخبرتا زيا ن ثوب . قال ' دنا ابن عليه قال : أنبأنا لوث : عن أبى بى الربیر» عَنْ ع 
جار قَالَ: «تََى رَسُوَلَ الله كله عن المُحَائَلَةَ وَالْمُرَابََةَ ی ph‏ 
وَالُدَاء 2 

قا لالجامع عفا عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيخ» وتقدموا 
کر س 

و(إسماعيل ب بن إبراهيم؟ : : هو ابن عليّة المذكور ذ في السند الثاني . و«زیاد بن أيوب»: 
هو المعروف بذلوية . و«أيوب»: هو السختياني . 

وقوله: «(والمعاومة) وهو بيع الان : ومعناه: أن یق تمر الشجرة عامين › أو 
ثلاثةء أو أكثرء فيْسمّى بيع المعاومة» وبيع السنين» وهو باطل بالإجماع» نقل الإجماع 
فيه ابن المنذر» وغيره؟؛ لهذا الحديث ؛ ولأنه بيع غرر؛ لأنه بيع معدوم» ومجهول» غير 
مقدور على تسليمه. وغير مملوك للعاقد. قاله النوويٌ في «شرح مسلم) 5/٠‏ ء 

وقوله: إلا العرايا»: تقدم أنها فرت بتفاسيرء منها: انها نخل كانت توهب 

والحديث أخرجه مسلمء كما تقدّم بيانه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه ارجم والماب . 

(إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» والب 


أنيب» . 


آل 


41۳۷ (التخل ياء أصلهاء وَيَسْكَيَى . . . - حديث رقم‎ -٠ 








6 - - (التيخخاه يبا أَصْلْقَاء : 
ال لمشتري نَمَوَهَا) 


4۷~ (أَخبَرَنا َة َال : حَدَّنَنَا اللَيِتُ, عَنْ نَافْع . عَنِ ابن عمَرَ : ١‏ 7 كه 
قال : «أَيُما امرئ | أ ا ت م باع افا ٠‏ فَلِلَذِى أَبَرَ 5 تمر ر اللخل» إلا 1 تشتر يَشْتّر ط 
المُبتَاعٌ») . 
رحال هذا الإسناد : أربعة 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد البغلانيء ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت الفقيه المصريّ [۷] ٠٠/۳١‏ . 

۳- (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [11١/؟١‏ . 

5 - (ابن عمر) عبد الله رضى الله تعالى عنهما ١7/١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(متها): أنه من رباعيات المصئف رحمه الله تعالی» وهو (75؟) من رباغيات 
الكتاب . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها) : 5 شه مصريين › 
(570) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ابن عْمَرّ) رضي اللّه تعالى عنهما (أنَّ الي يا قال : يما امْرئ أبرَ نَخْلَ) اسم 
ل ا يُذكرء ويؤدث » والجمع نخيل . والتأبير : :هو التي“ يقال : برت النخل ابره 
برا موزل أكلت الشيء آکله کلذ ويقال : اا بالتشتيدذ وهر تت تأبيرأء وان ل 
لبن تعليماء والتأبير : التشقيق» والتلقيح» ومعناه: شق طلع النخلة الأنثى» لير فيه 
شيء من طلع النخلة الذكر» والحكم مستمر بمجرد التشقيق» ولو لم ضع فيه شيئا . 
قاله في «الفتح) . 

وقال الموثق: أصل الإبار عند أهل العلم: التلقيح» قال ابن عبد البر: إلا أنه لا 
يكون حتى يتشقق الطلع» وتظهر الثمرة» فعبر به عن ظهور الثمرة؛ للزومه يد 
والحكم متعلق بالظهور› دون نفس التلقيح › »> بغير اختللاف بين | العلماءء يقال : وبق 
النخلة بالتخفيف» والتشديد» فهى موبرة» ومأبورة. ومنه قول النبى عة : «خير المال 





١ > 2 


سكة مأبورة»"» والسكة النخل المصفوف» وأبّرت النخلة آبّرها أَبْرَاء وإبارّاء وأَبّرمها 
تأبِيًا» وتأبرت النخلة» واثتبرت» ومنه قول الشاعر لمن الرجة]: ` 

نَأْبَرِي يَا خَيرَة الهبسيل إو صن أل الئل بِالْفُحُولٍ 

وفسر الخرقي المؤبر بما قد تشقق طلعه؛ لتعلق الحكم بذلك» دون نفس التأبير» 
قال القاضي: وقد يشقه الصَّعّادء فيظهرء وأمهما كان» فهو التأبير المراد هاهنا. انتهى 
«المغني» ١١١ /١‏ بزيادة من «اللسان» . 

ثم باع أضِلهَا) أي النخل» دون ذكر الثمر (فَلِلَذِي بر( وهو البائع ثم َر الخل) قد 
استدل بمنطوقه» على أن من باع نخلاء وعليها ثمرة مؤبرة» لم تدخل الثمرة في البيع؛ 
بل تستمر على ملك البائع» وبمفهومه على أاء إذا كانت غير مؤبرة» تدخل في البيع؛ 
وتكون للمشتري» وبذلك قال جمهور العلماءء وخالفهم الأوزاعي» وأبو حنيفة» فقالا : 
تكون للبائع قبل التأبير وبعده» وعكس ابن أبي ليلى» فقال: تكون للمشتري مطلقاء 
وهذا كله عند إطلاق بيع النخل» من غير تعرض للثمرةء فإن شرطها المشتري» بأن 
قال: اشتريت النخل بثمرتهاء كانت للمشتري» وإن شرطها البائع لنفسه قبل التأبير» 
كانت له» وخالف مالك فقال: لا يجوز شرطها للبائع . 

فالحاصل أنه يستفاد من منطوقه حکمان» ومن مفهومه حكمان: أحدهما: بمفهوم 
الشرط» والآخر بمفهوم الاستثناء . 

قال القرطبي : القول بدليل الخطاب» يعني بالمفهوم في هذا ظاهر؛ لأنه لو كان 
حكم غير المؤبرة حكم المؤبرة» لكان تقييده بالشرط لغواء لا فائدة فيه. 

[تنبيه] : لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد» بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم. 
عند جميع القائلين به. قاله في «الفتح» ٠٠١/١‏ . 

(إلّا أن يَشْتَرط الْمُبْتَامُ) المراد بالمبتاع المشتري» بقرينه الإشارة إلى البائع» بقوله : 
من باع»» وقد استّدل هذا الإطلاق» على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة» كما يصح 
اشتراط جميعهاء وكأنه قال: إلا أن يشترط المبتاع شيئا من ذلك» وهذه هي النكتة في 
حذف المفعول» وانفرد ابن القاسمء فقال: لا يجوز له شرط بعضها. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)010 أخر جه اموس 8 (آ متك هأ ةع والطبرانىٌ فی «المعجم الک ؟ /ا/ 1۰¥ :. وهو حديث 
ضعيف » انظر «ضعيف الجامع الصغير» للشيخ الألبانن رحمه الله تعالى ص۲۹٤‏ رقم”797 . 


47۳۷ (التَخْ ياء أصلهاء وَيَسْكَيَى . . . - حديث رقم‎ -١ 


مسائل تتعلق ذا الحديث: 

(المسألة الآولى): فى درجه: 

ديت أبن غير رقي الله صمالى عتهما هذا لق علية. 

[تنبيه] : اختلف في إسناد هذا الحديث على نافع» وسالم» قال الحافظ العراقيّ 
رجمة آل تعالى في «التقريب» : عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله مل قال: «من 
باع نخلاء قد أبّرت» فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط المبتاع». 

وعن سالم» عن أبيه) عن النبيّ ا : امن باع عبذاء وله مال قمال للبائع» إلا أن 
يشترط المبتاع» ومن باع نخلا مؤبَّرَاء فالثمرة للبائع» إلا أن يشترط المبتاع» . 

قال البيهقيّ هكذا رواه سالم» وخالفه نافع » فروى قصة النخل عن ابن عمر» عن 
النبئ ياء وقصّة العبد عن ابن عمر» عن عمرء قال مسلم» والنسائيّ» والدارقطني : 
القول ما قال نافعٌ» وإن كان سالِمٌ أحفظ منه. وذكر الترمذيّ عن البخاريّ أن حديث 
سالم أصمّء وذكر في «العلل» أنه سأل البخاريّ عنه؟ فكأنه رأى الحديثين صحيحين» 
وأنه يُحتّمل عنهما جميعًا. ورواه النسائيّ من رواية نافع» ورفع القصّتين» ورواه أيضا من 
رواية نافع» وسالم» عن ابن عمرء عن عمرء مرفوعا بالقصّتين» . انتهى . 

قال ولئ الدين رحمه الله تعالى فى «(شرحه): أخر جه فخ الطريق الأولى الأئمة 
الس مكلا ال ملق من هذا الوسيه من طريق ماللفه. وأكرجه من الطريق العائية الأىة 
الستة» فرواه من هذا الوجه مسلم» وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجه» من طريق سفيان 
بن عيينة» وأخرجه الشيخان» والترمذيّ» وابن ماجه من حديث الليث بن سعدء 
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وأخرجه مسلم فقط من رواية يونس بن يزيد» والنسائيّ» من رواية معمر» أربعتهم عن 
الزهريّ» عن سالم» عن أبيه . 

(واعلم): أن قصّة العبد رواها نافع» عن ابن عمرء عن عمر من قوله» كذا روى عنه 
مالك في «الموطإ»» ومن طريقه أبو داود فى «سننه». قال ابن عبد البرّ: وهذا أحد 
الأربعة التي اختلف فيها سالمٌ ونافع عن ابن عمر. وقال البيهقين: هكذا رواه سالم؛ 
وخالفه نافع » فروى قضّة النخل» عن ابن عمرء عن النبئ كَل وقصّة العبد عن ابن 
عمر» عن عمر» ثم رواه من طريق مالك كذلك» قال: وكذلك رواه أيوب السختيانيّ 
وغيره عن نافع . انتهى . 

واختلف الأئمة في الأرجح من روايتى نافع وسالم على أقوال : 

[أحدها] : ترجيح رواية نافع» روى البيهقيَ في «سننه» عن مسلم» والنسائيّ أنهما 
سئلا عن اختلاف سالم ونافع في قصّة العبد؟ فقالا: القول ما قال نافع» وإن كان سالم 








أحفظط منه. وقال النووي في شرح مسلم» : أشبار النسائيّ ) والدار قطني إلى ترجيح 
رواية نافع » وهذه إشارة مردودة. 

[القول الثاني ] : ثر جتيح روابه سالم» قال الترمذدي ی ((-حأامعه) : فال فمل بن 
إسماعيل : وحديث الزهريّ» عن سالم» عن أبيه» عن النبيّ بي أصح. قال الحافظ 
العراقيَ رحمه الله فى «شرح الترمذيّ»: وسبقه إليه شيخه على بن المدينيّ. وقال ابن 
عبد البرّ فى «التمهيد»: إنه الصواب» فإنه كذلك رواه عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 

[القول الثالث] : تصحيحهما معّاء قال الترمذيّ في «العلل»: سألت محمدا عن هذا 
الحديث» وقلت له: حديث الزهرىّ› عن سالم» > عن أبيه) عن النبى اة : لام“ من باع 
عبدا)» وقال نافع » قيرع ایم عيب ت يخ شر ]6 أيّهما أصخ؟ قال: إن نافعًا خالف سالما 
في أحاديث »ع وهدا من تلك الأحجاويق: روف سالمء عن أسه ع عن النبيٌ عد وقال 
نافع » عن ابن عمرء عن عمرء كأنه رأى الحديثين صحيحين › وأنه يحتمل عنهما 
جميعا. 

في «العلل» اختلاف» فحكمه على الحديثين بالصحّةء لا ينافي حكمه في «الجامع» بأن 
عل ييث سام فيل بل صيغة «أفعل؛ تق تقتضي اشتراكهما في الصحة . 
اصطلاحهم فيه أن المراد ترجيح الرواية التي قالوا: إنها أصح. والحكم للراجح › 
فتكون تلك الرواية شاذة ضعيفة» والمرجّحة هي الصحيحة» وحينئذ فبين النقلين تناف. 
لكن المعتمد ما في «الجامع»)؛ لأنه مقول بالجزم واليقين » بخلاف ما في «العلل»» فإنه 
على سبيل الظن والاحتمال» واللّه أعلمء > على أن ما في «العلل» هو الذي يمشي على 
طريقة الفقهاء : ؟ لعدم المنافاة» بأن يكون ابن عمر سمعه من النبئ ياء ومن اه فرفعه 
تارة» و لمعك كذلك سالم» ووؤقمه تارة» و سمعة كذلك نافع . 

وقال النووئ في «(شرح مسلم) : لم تقع هذه الزيادة» يعني قصة العبيد- في حديث 
نافع » عن ابن عمر» ولا يضر ذلك» فسالم ثقة» بل هو أجل من نافع» فزيادته مقبولة . 
اتتهھ : 

قال ولي الشيق : وما ذكرته عن سالمء ونافع هو المشهور عنهماء وروي عن نافع 
رفع القصّتين» رواه النسائي -أي في «العتق» والشروط من الكبرى»- من رواية شعبة› 
عن عبد ربه بن سعيد» عن نافع › عن عبن ابن غمرء فذكر القصتين › > مرفوعتين › قال شعية : 


ل" 


اعجلهاء روشق .. . - ديق رقم 2۲۳۴ 


-٥‏ (التّحل يا 





۹ ص 


فحدّثه بحديث أيوب» عن نافع» أنه حذثني بالنخل» عن النبيّ بيا والمملوك عن 
عمرء فقال عبد ربّه: لا أعلمهما جميعًاء إلا عن النبئ ياء ثم قال مرّة أخرى: فحدث 
عن النبئ وء ولم يشك. ورواه ابن ماجه من رواية شعبة أيضا مختصرًا: «من باع 
نخلاء ومن باع عبدًا»» جميعًاء ولم يذكر قصّة أيوب. ورواه النسائيّ أيضا -أي في 
«العتق » والشروط من الكبرى»- من رواية محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر› 
عن عمرء مرفوعًا بالقصّتين» وقال: هذا خطأء والصواب حديث ليث بن سعد» وعبيد 
الله» وأيوب : أي عن نافع عن ابن عمر» عن عمر بقصّة العبد خاصّة موقوفة. ورواه 
النسائيّ أيضًا من رواية سفيان بن حسين» عن الزهريّ» عن سالم» عن أبيه» عن عمر 
بالقصّتين» مرفوعًا. قال أبو الحجاج المزيّ : المحفوظ أنه من حديث ابن عمر . انتهى 
(اطرح التغريب» ١١۹-۲۹۹/٩‏ 

وقال في «الفتح» : واختلف على نافع وسالم» في رفع ما عدا النخل» فرواه 
الزهري» عن سالم» عن أبيه» مرفوعا في قصة النخل والعبد معاء هكذا أخرجه الحفاظ 
عن الزهري» وخالفهم سفيان بن حسين» فزاد فيه ابن عمر» عن عمر» مرفوعا لجميع 
الأحاديث» أخر جه النسائي - أي في «العتق من الكبرى»» وروى مالك» والليث» 
وأيوب» وعبيد الله بن عمر» وعيرهم» عن نافع » عن ابن عمر قصة النخل» وعن ابن 
عمر» عن عمر قصة العبد موقوفة» كذلك أخرجه أبو داود» من طريق مالك بالإسنادين 
فعا . 

وجزم مسلمء والنسائي» والدارقطنيّ» بترجيح رواية نافع المفصلة» على رواية 
سالم» ومال على بن المديني» والبخاريء وابن عبد البرء إلى ترجيح رواية سالم. 
ورُوي عن نافع رفع القصتين» أخرجه النسائي -أي في «العتق من الكبرى»-من طريق 
عبد ربه بن سعيد» عنه» وهو وَهَم» وقد رَوَى عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن 
نافع , قال: ما هو إلا عن عمر شأن العبدء وهذا لا يدفع قول من صحح الطريقين» 
وجوز أن يكون الحديث عند نافع » عن ابن عمر على الوجهين. انتهى المقصود من 
«الفتح» ١59/0‏ .ت واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-هة/ا/ ٤1۳۷‏ و05/ -٤1۳۸‏ وفى «الكبرى) ٦۲۳۱/۷٦۹‏ ولا/ا/ 5779 . 
وأخرجه (خ) فى «البيوع» 5١١54‏ و«المساقاة» ۲۳۷۹ (م) في «البيوع» ١557‏ (د) في 
«البيوع» ۳٤۳۳‏ (ت) في «البيوع» ٠۲٤٤‏ (ق) في «التجارات» ۲۲۱۰ و۲٠۲۲‏ (أحمد) 
فى «مسند المكثرين») ٤٤۸۸‏ و۳۸٥٤‏ و٩٤۱٩‏ و٤۲۸٥‏ و۳٦٤٥‏ و0016 (الموطأ) فى 
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«البيوع» ١07‏ (الدارمي) في «البيوع» ۲٤٤۸‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو أنه إذا بيعت النخل» و 
ثمرء فاشترط المشتري ثمرهاء فهي له. (ومنها): أنه إذا لم يشترط فإنه تكون للبائع . 
(ومنها): أنه استُّدِل به على أن المؤبر» يخالف في الحكم غير المؤبر» وقال الشافعية : 
لو باع نخلة» بعضها مؤبر» وبعضها غير مؤبر» فالجميع للبائع» وإن باع نخلتين فكذلك 
يشترط اتحاد الصفقة» فإن أفرد فلكل حكمه» ويشترط كونمما فى بستان واحد» فإن 
تعدد فلكل حكمه» ونص أحمد على أن الذي يؤبر للبائع , والذي لا يؤبر للمشتري› 
وجعل المالكية الحكم للأغلب . 

(ومنها) : جواز التأبير» وقد أخرج مسلم في «صحيحه» من طريق موسى بن طلحة» 
عن ابيه» قال : مررت مع رسول الله اة بقوم› على رءوس النخل . فقال : (ما يصنع 
هؤلاء؟). فقالوا: شيجو ب يجعلون الذكر فى الأنثى ‏ فيلح › فقال رسول الله ع : 
اما أظن يغتى ذلك شيئاا» قال: فأخبروا بذلك» فتركوهء فأخبر رسول الله 6ل بذلك» 
فقال : إن كان بنقعهم ذلك فليصنعوه › فإني انما ظننت ظتاء فاد تؤاخذونى بالظن › 
ولكن إذا حدثتكم عن لله شيعاء قرا ودء فاش لن آقذب غلى الله عل وجل». 

رارع من مر سان ا غين شام بين خړره؛ عن أبيه عن عائشه» وعن 
ابت؛ عن | نس : أن النبي وك مر بقوم ) بلمبحون » فقال : «لو لم تفعلوا لصلح». قال : 
فخرجح د هما : فمر بم فال * ((ما لنخلكم؟). قالوا: اا کذا وكذاء قال : : «أنتم 
أعلم بأمر دنیاکہ». 

(ومنها) : أن الحكم المذكور مختص بإناث النخل › دول دكوره. وأما دکوره فللبائع 
نظرا إلى المعنى» ومن الشافعية من أخذ بظاهر التأبير» فلم يفرق بين أنثى وذكر. 

واختلفوا فيما لو باع نخلةء وبقيت ثمرتها له» ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة» 
فقال ابن أبي هريرة: هو للمشتري؛ لأنه ليس للبائع» إلا ما جد دون ما لم يوجد» 
وقال الجمهور: هو للبائع؛ لكونه من ثمره المؤبرة دون غيرها. 

(ومنها) : أنه يستفاد منه أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد» لا يفسد البيع» فلا 
يدخل في النهي عن بيع وشرط. 

(ومنها) : أن الطحاوي اسنَدَلَ بهذا الحديث على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء 
واحتج به لمذهبه الذي حكيناه في ذلك» وقد تعقبه البيهقي وغيره» بأنه يَسسَدِل بالشي, 
فى غير ما ورد فيه › حتى إذا جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه كذلك» فيستدل لجواز 
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بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بحديث التأبير» ولا يَعمّل بحديث التأبير» بل لا فرق عنده 
كما تقدم في البيع قبل التأبير وبعده» فإن الثمرة في ذلك للمشتري» سواء شَرّطها البائع 
لنفسه» أو لم يشترطهاء والجمع بين حديث التأبير» وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل 
بدو الصلاح سهل» بأن ادر آي بيع الستل كابمة اللا وفي حديث النهى مستقلة› 
وهذا واضح جدّاء واللّه أعلم بالصواب . ذكره في «الفتح» 5/ ٠٠١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن باع نخلا عليها ثمر: 

قال االو فق رسمه الأ تعالى : في هذه المسألة فصول ثلاثة : [الأول] : أن البيع متى 
وقع على نخل مثمر» ولم يشترط الثمرة» وكانت الثمرة مؤبرة» فهي للبائع» وإن كانت 
غير مؤبرة» فهي للمشتري» وبهذا قال مالك» والليث» والشافعي . وقال ابن أبي ليلى : 
هى للمشتري فى الحالين؛ لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة» فكانت تابعة له 
كالأغصان. وقال أبو حنيفة» والأوزاعي: هي للبائع في الحالين؛ لأن هذا ثماء له خد 
فلم يتبع أصله في البيع» كالزرع في الأرض . 

واحتج الأولون بقول النبي بيه : «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر» فثمرتها للذي باعهاء 
إلا أن يشترط المبتاع»» متفق عليه» وهذا صريح في رَد قول ابن أبي ليلى» وحجة على 
أبي حنيفة » والأوزاعي» بمفهومه؛ لأنه جعل التأبير حدًا لملك البائع للثمرة» فيكون ما 
قبله للمشتري» وإلا لم يكن حداء ولا كان ذكر التأبير مفيداء ولأنه نماء كامن لظهوره 
غاية» فكان تابعا لأصله قبل ظهوره» وغير تابع له بعد ظهوره» كالحمل في الحيوان» 
فما الأغصان» فإنها تدخل في اسم النخل» وليس لانفصالها غاية» والزرع ليس من نماء 
الأرض» وإنما هو مودع فيها. 

[الثانى] : أنه متى اشترطها أحد المتبايعين» فهى له مُوَّئرة كانت» أو غير مؤبرة» 
البائع فيه والمشتري سواء. وقال مالك: إن اشترطها المشتري بعد التأبير جاز؛ لأنه 
بمنزلة شرائها مع أصلهاء وإن اشترطها البائع قبل التأبير لم يجز؛ لأن اشتراطه لها بمنزلة 
شرائه لها قبل بدو صلاحها بشرط تركها. 

قال : ولنا أنه استثنى بعض ما وقع عليه العقدء وهو معلوم. نصح كا ل بع 
حائطاء واستثنى نخلة بعينهاء ولأن النبي ي : بى عن الثنياء إلا أن تَعلم) ولأنه 
أحد المتبايعين» فصحٌ اشتراطه للثمرة كالمشتري» وقد ثبت الأصل بالإتفاق عليه 
وبقوله عليه السلام : «إلا أن يشترطها المبتاع". ولو اشترط أحدهما جزءا من الثمرة 
معلوماء كان ذلك كاشتراط حميعها ذ في الجواز› في قول جمهور الفقهاء. وقول أشهب 
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من أصحاب مالك. وقال ابن القاسم : لا يجوز اشتراط بعضها؛ لأن الخبر إنما ورد 
باشتراط جميعها. 

قال: ولنا أن ما جاز اشتراط جحيعه» جاز اشتراط بعضهء كمدة الخيار» وكذلك 
القول فى ما إذا اشترط بعضه . 
[الثالث] : أن الثمرة إذا بقيت للبائع» فله تركها في الشجرء إلى أوان الجذاذء سواء 
استحقها بشرطه» أو بظهورهاء وبه قال مالك» والشافعى. وقال أبو حنيفة: يلزمه 
قطعهاء وتفريغ النخل منها؛ لأنه مبيع مشغول بملك البائع» فلزم نقله» وتفريغه» كما 
لو باع دارا فيها طعام, أو قماش له. 

قال: ولنا أن النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعادة» كما لو باع داراء فيها 
طعام» لم يجب نقله إلا على حسب العادة في ذلك» وهر آت يثقله خبارا» شقا .عد 
شيءء ولا يلزمه النقل ليلاء ولا جمع دواب البلد لنقله» كذلك ههنا مرغ النخل من 
الثمرة فى أوان تفريغهاء وهو أوان جذاذهاء وقياسه حجة لنا؛ لما بيناه. 

إذا تقرر هذاء فالمرجع في جذّه إلى ما جرت به العادة» فإذا كان المبيع نخلاء فحين 
تناهى ححلاوة ثمرهء إلا أن يكون مما يُسره خير فن رُطَبهدء أو ما جرت العادة بأخذه 
بسراء فإنه يجذه حين تستحكم حلاوة بسره؛ لأن هذا هو العادة» فإذا استحكمت 
حلاوته» فعليه نقله» وإن قيل بقاؤه فى شجره خير لهء وأبقّى فعليه النقل؛ لآن العادة 
في النقل» قد حصلت» وليس له إبقاؤه بعد ذلك» وإن كان المبيع عنباء أو فاكهة 
سواه» فأخذه حين يتناهى إدراكه» وتستحكم حلاوته» ويجذ مثله» وهذا قول مالك› 
والشافعي . انتهى «المغني» 5/ 10-"117 . وهو بحث نفيسٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريدُ إلا الإصلاحء ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أننس» . 


د ج کچ 


٦‏ ۷- و باع و يَسْتَدنى 





شري مَالَهُ) 


4" - (أَخْبَرنَا إِسْحَاقُ بْنْ إِْرَاهِيمَء ال : أنْبَنَا سُفْيَانُ عَن الرْهْريّ» عَن سَالِم 


فل 
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or 
عن أب عن النْبئ يا قال : وخ الصو كََمَرَعا لِلبائع» إلا أن‎ 
. باط الغا وَمَنْ بَاعَ عَيْدَا وَلَهُ مَال» ع“ إلا أل د يشرط المُبتَاع))‎ 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ۲/۲ي٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (سفيان) بن عيينة الإمام المكيّ. ثقة ثبت [۸] ١/١‏ . 

*- (الزهري) محمد بن مسلم المدنئ» ثقة ثبت حجة [5] ١/١‏ . 

. 19٠/57 ]۳[ (سالم) بن عبد الله بن عمر العدويٌ المدنيّ» ثقة ثبت فقيه‎ -٤ 

ه- (أبوه) عبد الله بن عمر بن الطاب رضى الله تعالى عتهيماة١/ ١۲‏ , والله 
تعالى أعلم. ۰ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها»: آله من خماسيات البسافه رجه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رحال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فمروزىئ» وسفيان» 
فكي . (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعين. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة 
السمر برقي بالمدينة» وهو سالم» وفيه رواية الابن عن أبيه ؛ وفيه أنه من أصح أسانيد ابن 
غمر رضي الله تعالى عنهما» ويه ابن عمر أحد المكثرين السبعةة وأجد العبادلة 
الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَالِم) بن عبد الله بن عمر رحمه الله تعالى (عَنْ أبيه) عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنهما (عَن ن السب ا قال : همَنِ ابتَاعٌَ) أي اد ا و 
َنْ تور تقدم ضبطهاء ومعناها في الباب الماضي (فْثَمَرَما للبائع» إلا أ ن يَشْتَرط 
المُبْتَامُ) أي المشتري (وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا وله مال جلة في محل نصب صفة لاعبدًاا؛ قال 
اتد رسية الله تعالى: قوله: «وله مال» : هي إضافة مجازيةء عفد غالب العلياء 
كإضافة الجل إلى الفرس؛ لأن العبد لا يملك» ولذلك أضيف المال إلى البائع في 
قوله: «فماله للبائع»» ولا يمكن مثله مع كون الإضافة حقيقيّة في المحلين . وقيل : 
المال للعبد» لكن للسيد حق النزع منه. انتقو . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : القول الثاني هو الحق عندي؛ كما سيأني تمام البحث 
فيه في المسالة الثانية» إن شاء الله تعالى . 

(فَمَالَهُ لِبائِع» إلا أن يَصْتَرِطَ الم أي المشتري» وهذا هو معنى قول المصئّف : 


58 شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
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ااويستثنى المشتري ماله) . واللّه تعالى أعلم بالصوات» وإليه المرجع والمات» وهو 
لاا وعليه التكلان. 

وقوله: «ومن باع عبذا» الجارية في ذلك كالعبد» وهذا متَفقٌُ عليه» حتى من أهل 
الظاهر» وقال ابن حزم: لفظ العبد يقع في اللغة العربيّة على جنس العبد والإماء؛ لأن 
العرب تقول: عبد» وعبدة» والعيد اسم للجنس» كما تقول: الإنسان» والفرس› 
والحمار. قاله في «طرح التثريب» ٠١٤١/١‏ . 

والحديث متفقٌ عليه وقد کم حرو في اثياب: اماش وإنما نبحث هنا عما 
ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» فأقول فيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم فيمن باع عبدّاء وله مال: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: إذا باع السيّد عبده» أو جاريته» وله مال» ملكه إياه 
مولاه» أو خصه به» فهو للبائع ؛ لما رَوَى ابن عمر: أن رسول الله لا قال: «من باع 
عبداء وله مال» فماله للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع»» متَفقٌ عليه» ولأن العبد» وماله 
للبائع , فادا باع العبد» اختص البيع به دون غيره» كما لو كان له عبدان» فباع أحدهماء 
وإل اب الريك ل جح جد بف وروى ذلك نافع عن ابن عمر» عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهماء > وقضى به شریح › وبه قال عطاء» وطاوس. ومالك» 
والشافعي» وإسحاق» وقال الْخْرَّقَىَ: إذا كان قصده للعبد لا للمال» هذا منصوص 
أحمد» وهو قول الشافعي» وأبي ثورء وعثمان الْبَتَىّء ومعناه أنه لا يقصد بالبيع شراء 
مال العبد» إنما يقصد بقاء المال لعبده» وإقراره في يده» فمتى كان كذلك صح 
اشتراطه »› ودخل في الخ ا سواء كال المالن معلوماء أو مجهولاع من جسن الثمن ع 
أو من غیره» عینا کال أو ديناء وسواء كان مثل الفمن» أو أقل» أو أكثرء قال البتى: إذا 
اج عبدا بالف جرعي ومعه آلف درهم. فالبيع جائز, | کان وغية المبتاج في اعد 
لا في الدراهم› وذلك لآنه دخل في اح تبعا غير مقضوةء فاشية أساسات الحيظانع 
والتمويه بالذهب في السقوف» فأما إن كان المال مقصودا بالشراء» جاز اشتراطه» إذا 
وجات فيه اراد اي من العلم به وأن لا يكون بينه وبين الثمن رباء كما يعتير ذلك 
في العينين المبيعتين» لأنه مبيع مقصودء فأشبه ما لو ضَمْ إلى العبد عينا أخرى 
وباعهماء وقال القاضي: هذا ينبني على كون العبد يملك» أو لا يملك» فإن قلنا: لا 
. يملك فاشترط المشتري ما له صار مبيعا معه» فاشتر ظط فة اما د يشترط في سائر المبيعات» 
وهذا مذهب قن حنيفة » وإن قلنا: ملك اله قد الي وغيرهاء مما ذكرنا من 
قبل »› لأنه تبع في البيع › + 9 أضا : فأشبه طىّ الابار, وهذا خلاف نص أحمد» وقول 
الخرقي ؛ لأبما جعلا الشرط الذي يختلف الحكم به» قصد المشترې دون غيره› وهو 
أصح إن شاء الله تعالى» واحتمال الجهالة فيه؛ لكونه غير مقصود كما ذكرناء كاللبن 
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دو کت 
في ضرع الشاة المبيعة» والحمل في بطنهاء والصوف على ظهرهاء وأشباه ذلك فإنه 
مبيع» ويُحتّمّل فيه الجهالة وغيرها؛ لما ذكرناء وقد قيل: إن المال ليس بمبيع 
ههناء وإنما استبقاء المشتري على ملك العبد» لا يزول عنه إلى البائع» وهو قريب من 
الأول. انتهى «المغني» 758-751/7 . وهو بحث نفيسٌ. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلمء هل يملك العبد المالء أم لا؟ : 

ذهب عامّة أهل العلمء إلى أنه لا يملك شيئاء إذا لم يُمَلْكه سيدهء وقال أهل 
الظاهر : يملك؛ لدخوله في عموم قوله تعالى : علق لكم نا فى الْأَرْضٍ جَمِيمًا» الآيو 
[البقرة:۲۹] ٠‏ وقول النبي يَلِ: «من باع عبداء وله مال»» فأضاف المال إليه بلام 
التمليك . 

واحتجٌ الأولون بقوله تعالى : سرب آله مما بدا مَل لا قير عل نر الآية 
[النحل : ]۷١‏ » ولآن سيده يَملِك عينه ومنافعه» فما حصل بذلك يجب أن يكون لسيده 
كبهيمته» قال الموفق: فأما إن ملكه سيده شيثاء ففيه روايتان: 

[إحداهما] : لا يملكه. وهو ظاهر قول الخرقيء فإنه قال: والسيد يُرَكى عما في يد 
عبده؛ لأنه ملكه» وقال: والعبد لا يرث» ولا مال له» فيورث عنه» وهو اختيار أبي 
بکر» وقول أبي حنيفة» والثوري» وإسحاق» والشافعي في الجديد؛ لأنه مملوك» فلم 
يملك كالبهيمة . [والثانية] : يملك» قال الموفق : وهي أصح عندي» وهو قول مالك› 
والشافعي في القديم؛ للآية» والخبر » ولأنه آدمي حيّ» فملك كالحرء ولأنه يملك في 
التكاح» فملك في المال كالحرء ولأنه يصح الإقرار لهء فأشبه الحرء وما ذكروه تعليل 
بالمانع» ولا يثبت اعتباره» إلا أن يوجد المقتضي في الأصل» ولم يوجد في البهيمة ما 
يقتضي ثبوت الملك لهاء وإنما انتفى ملكها لعدم المقتضي له» لا لكونها مملوكة» 
وكونها مملوكة عديم الأثرء فإن سائر البهائم التي ليست مملوكة» من الصيود 
والوحوش» لا تملك. وكذلك الجمادات» وإذا بطل كون ما ذكروه مانعاء وقد نحقق 
المقتضي» لزم ثبوت حكمه. والله أعلم. انتهى كلام الموفق رحمه الله تعالىء 
«المغني» 75١-65‏ . وهو تَُحقَيقٌ حسنٌ جذا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالشرط هنا الشرط الصحيح» بدليل قوله في 
الترجمة التالية : «البيع يكون فيه الشرط الفاسد» فيصخ البيع» ويبطل الشرط› فمعنى 
كلامه هنا: أن البيع إذا شرط فيه شرط صحيحء مثل اشتراط الرهن» أو الضمين» أو 
مثل ركوب الدابّة إلى مسافة معلومة» كما وقع لجابر ضيه » صح البيع» ولزم الشرط 
معا وهكذا جزم رمه الله تعالى بصحة البيع والشرط معّاء مع أن المسألة فيها 
خلاف؛ لرجحان دليله عنده» ونحوه صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى فى 
«(صحيحه»» حيث قال : «باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة» إلى مكان مسمى جاز» N‏ 
في «الفتح»: هكذا جزم بهذا الحكم لصحة دلي عنده» وهو مما اختلف فيهء وفيما 
يشبهه» كاشتراط سكنى الدار» وخدمة العبد» فذهب الجمهور إلى بطلان البيع؛ لأن 
الشرط المذكور ينافي مقتضى العقد» وقال الأوزاعي» وابن شبرمة» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو ثورء وطائفة» يصح البيع» ويتنزل فيه الشرط منزلة الاستثناء؛ لأن 
المشروط إذا كان قدره معلوما» صار كما لو باعه بألف إلا خمسين درهما مثلاء 
ووافقهم مالك في الزمن اليسير» دون الكثير» وقيل: حده عنده ثلاثة أيام » وحجتهم 
حديث الباب» وقد رجح البخاري فيه الاشتراط» كما سيأتي آخر كلامه. 

وأجاب عنه الجمهورء بأن ألفاظه اختلفت » فمنهم : من ذكر فيه الشرط › ومنهم من ذكر 
فيه ما يدل عليه» ومنهم من ذكر ما يدل على أنه كان بطريق الهبة» وهي واقعة عين» يطرّقها 
الاحتمال» وقد عارضه حديث عائشة» فى قصة بريرةء ففيه بطلان الشرط المخالف 
لمقتضى العقد ‏ كما تقلح وسطه ف آخر القن » رسع من حديف جار أيضة: النهى عن بع 
الثنياء أخرجه أصحاب «السنن»» وإسناده صحيح» وورد النهي عن بيع وشرط . وأجيب 
بأن الذي ينافى مققصود البيع » ما إذا اشترط مثلا في بيع الجارية أن لا.يطأهاء وفي الدار أن لا 
يسكنهاء وفى العبد أن لا يستخدمه» وفى الدابة أن لا يركبهاء أما إذا اشترط شيئا معلوما 
لوقت معلوم» فلا بأس به . وأما حديث النهي عن الثنياء ففي نفس الحديث «إلا أن تعلم»ء 
فعُلم أن المراد أن النهي إنما وقع عما كان مجهولا . وأما حديث النهي عن بيع وشرط » ففي 
إسناده مقال» وهو قابل للتأويل» وسيأتي مزيد بسط لذلك في آخر الكلام على هذا الحديث 
إن شاء الله تعالى . انتهى ما في (الفتح) 06 . 


اه سک ري لعرواع 


الات لال يَكونٌ فيد الط . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عه الحاصل أن ماذعب إليه المصتف» والبشارئ» وهو 
مذهب الأوزاعيّ» وابن شبرمة» وأحمدء وإسحاق» وأبي ثور» وطائفة من أن الشرط 
امح في البيع يصح البيع معه هو الحق؛ لقوّة دليلهء فتأمل. والله تعالى أعلم 

ومع - يدن على بن حجر قال : : أنبآن سعدان. د يَحَيّى ) عن رکربًا» عَنْ 
عامر. عَنْ جار بْنِ عَبْدِ الل قال : كنث مَعَ الي بي في سَفْرِ. اعيا حملي › .1 
اس جني رَسُولُ الله ع وَدَعَا لد ره فسا ا 31 تسد مله فَمَال : 
(بعنيه بوقِيّةَ)) فل لا قال : ابعنِيه»› بعت بو وَاسْتَعْنَيتٌ حمْلاتة الي ال 
َلّمَا بَلَفْنَا الْمَدِيَةًء أَنَيهُ بالجَمَلِء ۽ ايف نمه ثم طني ا إلى َال 
«أنُوَانى إِنَمَا مَاكَسْبُكَ لحد خَلّكَء خُذْ ملك وَدَرَاهِمَكَ)). 
رحال هذا الإسناد : که 

1 (على بن حجر) السعدىٌ المروزي. ثقَهَ حافظ» من صغار 91] ١7/١7‏ 

"- (سعدان بن يحيى) هو سعيدين يحيى بن صالح اللْحَمىَ ابو يحيى الكوفيّ» 
نويل سمشق» والسعداث؛ لقبه» دوق وسط [5]. 

وو شن أبيدء وإسماعيل بن أبي خالد» وهشام بن عروة» والأعمشى »ع وموسى بن 
کد الْرَبْذِيَ ) وإسرائيل › وزكرياء ین أبى زائدة . وجعفر بن برُقان» وصدقة بن ابي 
عمرال » و ڪل الحميد ن جعقر › وابن إسحاق » ومسحمد بخ أبى -حفصة » ومحمد بن 
عمرو بن علقمة» ويونس بن يزيد الأيلي» وشعبة» وحماد بن سلمة» وابن جريح› 
وأبى هلال الراسبي» وورقاء» وهمام» وغيرهم . وعنه أبو النضر الفْرَادِيسِيَ» وسليمان 
ابن قيد الو حم ؛ وعلي بن حجر» وهشام بن عمار» وغيرهم. 

قال عثمان الدارمي» عن دُحَيم: ما هو عندي ممن ينهم بالكذب . وقال أبو حاتم : 
محله الصدق. وقال ابن حبان: ثقة» مأمون» مستقيم الأمر في الحديث. وقال 
الدارقطنى : ليس بذاك . روى له البخارئ» والمصئف. وابن ماجهء وله عند المصتةه 
فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط » قال الحافظ: وله في «صحيح البخاري» حديث 
واحد») فى غزوة الفتح , رواه عن سليمان بن عبد الرحمن » بك ) عن محمد بن أبي 
حفقصة» عن الزهري, وأصل الحديث عنده» من طريق أمظرين: که الزهري . 

[تنبيه] : وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى»» و«الكبرى» في هذا الاسم 
تصحيف » ونلصه : «قال : آنا مسحد أن این سحيو الخ»» وهو غلط فا حش › والصوات 
ما هنا: «سعدان بن يحيى»» كما هو في النسخة «الهندية»» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 
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۳- (زكريّا) بن أبي زائدة خالدء ويقال: هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمدانيٌ 
الواوعةء او بى اللكوقة: تق يذل [5]] 15/۹۳ : 

. 87/77 ]۳1 (عامر) بن شراحيل الشعبىّ» أبو عمرو الكوفئ» ثقة فقيه فاضل‎ -٤ 

ه- (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريٌ السلمئ الصحابيئّ ابن 
الصحابت١"٠/ ٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» غير شیخه» فمروزې › وجابر سره »› 
فمدن. (ومنها): أن فيه جابرًا تيه أحد المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ من 

شرح الحديث 

سَفْر) كذا أبهم السفرء ولم يعيّنه» وكذا وقع في رواية للبخاريٌ من طريق أبي المتوكل» 
عن جابر تيه » بلفظ : «في بعض أسفاره»» قال في «الفتح»: وكذا أبهمه أكثر الرواة 
عن جابر» ومنهم من قال : كنت في سفر)» ومنهم من قال : اكنت في غزوة تبوك»)› 
ولا منافاة بينهماء وفى رواية أبى المتوكل فى «الجهاد»: «لا أدري غزوة» أو عمرة»؛ 
ويؤيد كونه كان فی غزوة» قوله في آخر رواية أبي عوانة» عن مغيرة: «فأعطاني الجمل 
وثمنه؛ وسهمي مع القوم»؛ لكن جزم ابن إسحاق» عن وهب بن كيسان» بأن ذلك كان 
في غزوة ذات الرقاع» من نخل» وكذا أخرجه الواقدي» من طريق عطية بن عبد الله بن 
الس :. عن جاب ۽ قال الحافظ رحمه الله تعالى< وه الراجحة فى نظري؟ لأن أعل 
في رجوعهم من طريق مكة إلى المدينة» وليست طريق تبوك ملاقية لطريق مكة. 
بخلاف طريق غزوة ذات الرقاع» وأيضا فإن في كثير من طرقه: أنه ييه سأله في تلك 
القصة : «هل تز وجت؟)» قال : دعم ) قال : (أتَز وجت بكراء أم لما 4غ الحديث » وفيه 
اعتذاره بتزوجه الثيب» بأن أباه استشهد بأحد» وترك أخواته» فتزوج ثيبا لتمشطهن. 
وتقوم عليهن» فأشعر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة أبيه» فيكون وقوع القصة في ذات 
الرقاع أظهرء من وقوعها في تبوك؛ لأن ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة واحدة» على 


, لبيك رقم سي 





0884 





«الدلائل» بما قال ابن إسحاق. انتهى «فتح» ه/ 5560-5 . 

(تَأَغْيَا جملي) أي تعب» وعجز عن السيرء قال الفيّوميَ: عَبِيَ بالأمر» وعن حُجته 
يَعْيّاه من باب تعب عِيّا: عجز عنه» وقد يُدغم الماضي» فيقال: عَىٌء فالرجل َي 
زيي على فغْل» وفجيل» وعَبِيَ لم هتد لوجهه» وأعياني كذا بالألف: أتعبني. 
فاعبست > يُستعمل لازمّاء Tre‏ وأعيا في مشيه» فهو مُعْي» منقوص . انتهى . 

(َأَرَدْتُ أن تبي پش الهمزة. وتشديد الياءء ر الكسيبي» : أي أطلقه وأتركه في 
مكان» ولیس المراد أن يجعله سائبة» لا يركبه أحدء كما كانوا يفعلون في الجاهلية ؛ 
لأنه لا يجوز في الإسلام» ففي أول رواية مغيرة» عن الشعبى عند البخاريّ في 
«الجهاد»: «غزوت مع رسول الله ية > فتلاحق بي» وتحتي ناضح لي» قد أعياء فلا 
یاد سرا : والناضح - بنون» ومعجمةء ثم مهملة-: هو الجمل الذي يستقي عليه 
سمي بذلك لنضحه بالماء» حال سقيه. ووقع عند البزار» من طريق أبي المتوكل» عن 
جابر ضيه : أن الجمل كان أحمر. قاله في «الفتح» 198/0 . 

(فَلَحِقَنى رَسُولْ الله اة وَدَعَا لَه فَضَرَبَهُ) وفي رواية مغيرة» عن الشعبئ التالية 
لهذه الرواية : يتأت عق الجمل. فزجره النبي كله فانتشطء حتى كان أمام الجيش )2 
فقال النبى مل : يا جابر» ما أرى حملك إلا قد انتشط. قلت : ببركتك يا رسول الله»» 
وفي iyj‏ البخارى: «فمر النبي ويا > فضربهء فدعا له «» قال في «الفتح) : كذا فيه 
بالفاء فيهماء كأنه عقب الدعاء له بضربه» ولمسلم› وأحمد من هذا الوجه: «فضربه 
برجله» ودعا له»» وفي رواية يونس بن بكيرء عن زكريا عند الإسماعيلي: «فضربه 
رسول الله عَللبْد بعصا دم فمشا مَشْيَةٌ ما مشى قبل ذلك مثلها)» وفى ر مغيرة : 
(فزجرهء ودعا لها وفي رواية عطاء وغيره» عن جابر» عند البخاري في «ال و كالة» : 
ا(فمرّ د بي النبي يا فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد اللَّه قان ۶ فاك ؟ قل إني 
على جل ال : قال: آمعك قضيت؟ قلت : : نعم قال: «أعطنيهء فأعطيته؛ > فضربه» 
فزجرهء فكان من ذلك المكان من أول القوم». وفي رواية وهب بن كيسان» عن جابرء 
عند البخاري في (البيوع»: «فتخلف. فنزل» فحجنه بمِحْجَيْهء ثم قال: اركب» 
فركبت» فقد رأيته أكفه عن رسول الله يكوا . رکد حبك سے عقا ائ جب : «فقلت: يا 
رسول الله أبطأ بي جملى هذاء قال: أَنِحْهُ وأناخ رسول الله وك ثم قا ل: أعطني 
هذه العصاء أو اقطع لي عصا من شجرة› ففعلت. فأخذهاء فنخسه مها نخسات» 
فقال: اركب» فركبت»» وللطبراني من رواية زيد بن أسلم» عن جابر» فأبطأ على 
حتى ذهب الناس» فجعلت أرقبه»› ومني شان فإذا النبي اة » فقال: أجابر» قلت : 
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نعم» قال: ما شأنك؟ قلت : أبطأ على جملي» فقث فيهاء أي العصاء ثم مَحّ من الماء 
في نحره» ثم ضربه بالعصاء فوثب»» ولابن سعد من هذا الوجه: «ونضح ماء في 
وجهه» ودبره» وضربه بغصية» فانبعث» فما كدت أمسكه»» وفي رواية أبي الزبير» عن 
جايرء عقد مسلى: «#كفت بعد ذلك ایس خطامة؛ لأسسر درك » وله من طريق أبن 
نضرة» عن جابر : «فنخسه» ثم قال : ازگپ پس اللا زاد في رواية مغيرة المذكورة: 
(افقال: كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخير» قد أصابته بركتك». أفاده في «الفتح» ه/ 
4 . 

(فَسَارَ سَيرًا لَمْ بَسِرْ مِفلَهُ) أي في الإسراع (فَقَالَ) بي (بعغنيه بوْقيةء قَلْتُ: لا) وفي 
رواية مغيرة التالية: «وكانت لى إليه حاجة شديدة»» وفي رواية أحمد: «فكرهت أن 





أبيعه»» وفي رواية للبخاريٌ: «قال: أتبيعنيه؟» فاستحييت» ولم يكن لنا ناضح غيره» 
فقلت: نعم»» ولأحمد من رواية ّيح وهو بالنون والموحدة والمهملة» مصغرًا- وفي 
رواية أبى الزبير الآتية: «قال: ما فَعَل جملك؟ بعنيه» قلت: لاء بل هو لك يا رسول 
اللہ قال : لآ ول عقف قلت لأ بل هر لك يا وسول الله قال : ل بل مهت قد 
أخذته بوقيّة»)» وفى رواية أبى الزبير أيضًا التى بعدها: «تبيعنيه يا جابر؟ قلت: لاء بل 
هو لك يا رسوك اللّدء. قال؛ الهم اقفر لهء اللّهم ارحمه» قد أخذته بكذا وكذاءه وف 
رواية ای نضرة» عن جابر الأخيرة: (أتبيعنيه بكذا وكذا» وازله باق للك قلت : نعم 
هو لك يا نبئ اللّهء قال: أتبيعنيه بكذا وكذاء واللّه يغفر لك. قلت: نعم» هو لك يا 
نب اللّهء قال: أتبيعنيه بكذا وكذا؟ واللّه يغفر لك» قلت: نعم» قال أبو نضرة: وكانت 
كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذاء واللّه يغفر لك»» ولأحمد: قال سليمان - يعني 
بعض رواته- فلا أدري كم من مرة - يعني قال له: والله يغفر لك» وللمصئتف في 
«المناقب» رقم۸٤۸۲-‏ من طريق أبي الزبير» عن جابر: «استغفر لي رسول الله ية ليلة 
البعير» خمسا وعشرين مرة»» وفي رواية وهب بن كيسان» عن جابر» عند أحمد: 
اسع هلك عتا ا جار ؟ قذث: بل آلب أك قال: لاء وتكن ده قال التحافظ : 
وکل قلف وڈ تقول لبن القن : [ھ قرات الثاء أبس وسر ف هذ القن آکیی. 

(قَالَ : البعنيه) ) فبغْتّهُ بِوْقِيّةِ) وفي رواية سالم بن أب الجعد» عن جابر الآتية في هذا 
الباب: «قد أخذته بوقية»» ولابن سعد» وأبى عوانة» من هذا الوجه: «فلما أكثر على 
قلت : إن لرجل علي أوقية من ذهب› قر الك ا قال : نعم». : 

و«الوقيّة» بضم الواو» لغة في «الأوقبّة) بضم الهمزة» قال الفيومي : «الأوقية» بضم 
الهمزة» وبالتشديدء وهي عند العرب: أربعون درهمّاء وهي في تقدير أَفْعُولة 


ا - لیگ رقم 1۳۹ 2 








۱۱ سے 
كالأغجوبة» والأخدُوثة» والجمع الْأَوَاقِينْ بالتشديد» وبالتخفيف للتخفيف» وقال 
تَعْلَبٌ في باب المضموم أُوَلَهُ: وهي الأوقيّة» والْوُقِيّت» لغة» وهي بض الواو» هكذا 
هى مضبوطة فى كتاب ابن السّكيت» وقال الأزهريّ : قال الليث : الوقيّة : سبعة مثاقيل › 
وهي مضبوطة بالضمّ أيضًاء قال الْمُطَرِْيَ : وهكذا هي مضبوطة في «شرح السئة؛ في 
عذة مواضع » وجرى على ألسنة الناس بالفتح» وهي لغة حكاها بعضهم»› وجمعها وَقَايَاء 
مثل عطيّة وعطايًا. 

وقال فى «الفتح»: والْوٌقِيّة من الفضة كانت فى عرف ذلك الزمان أربعين درهماء 
وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم» وفي عرف أهل مصر اليوم اثنا عشر درهماء 
وسيأتي بيان الاختلاف في قدر الثمن فى آخر الكلام على هذا الحديث» إن شاء الله 
الي 

(وَاستفتيت حُملاتة إلى ميتي الْحُمْلان -بضم الحاء المهملة» وسكون لیم 


والمفعول محذوف : أ اسقييث ت حمله إیای › وقد رواه الإسماعيلي بلفظ | الأواستثنيت 
ظهره إلى لط هه لأسعد من طريق شیا هي مغيرة : «اشترى مني بعيرّاء على 
أن يممَرني ظهره سفرى ذلك»› وقد ذكر البخاري ی ر حمه الله تعالى الاختلاف في ألفاظه 


عن جابرء وسيأتي بيانه قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

وقال الستدق: وبظاهره أخذ أحمد» اشتراط ركوب الدابّة فى بيعها مطلمّاء وقال 
مالف : برلاب إن كانت الحسافة قریق كما كاك فى اض چا : ومن لا يجوّز ذلك 
مطلقًا يقول: ما كان ذلك شرطا فى العقدء ل الا النبيت ل تكرّماء وسمّاه بعض 
الروأة ی ا وبعض روايات لديف ينيد أنه كان إعارة . الي : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جواز الاشتراط هو الحقّء كما سبق» ويأتي تمام 
الع فيه قري إث شاء الله تعالى . 

(قَلمًا بَلَغْنَا الْمَدِيئَةً) وفى رواية البخاري : «فلما قدمنا» زاد مغيرة عن الشعبى فى 
الرواية الآتية: «فلما قضينا غزاتناء وكنوتكء ااستادة بالتعجيل » فقلت : يا ووك الأ 
إني حديث عهد بِعْرْسء قال: أبكرا تزوجت» أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا يا رسول اللّهء إن 
غید الله ين قمرو أصيب» وتك وار الكازاء فكرهت أن اتيهن بمثلهن › فتزوجت 
تساك لمیر > وتؤدببن» فأذن لي» وقال لى : ائت أهلك عِشاءء فلما قيِمت أخبرت 
خالى ببيعى الجمل › فلامني» : ووقح عتل أخميك: من رواية تسبح : (فأتيت عمتي 
بالمدينة» فقلت لها: ألم تري أني بعت ناضحناء فما رأيتها أعجبها ذلك»» وجزم 
بعضهم بأن اسم خاله جَدَ بفتح الجيم» وتشديد الدال- ابن قيس» وأما عمته فاسمها 
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هند نبنت عمرو ) ويحتمل أنهما جميعا لم يعجبهما بيعه؛ لما تقدم من أنه لم يكن عنده 
ناضح غيره. وفي رواية للبخاريٌ في «الجهاد» : «ثم قال: ائت أهلك» فتقدمت الناس 
إلى المديئة»؛ وفي رواية وهب بن كيسان في أوائل «البيوع»: «وقدم رسول الله عله 
المدينة قبلى» وقدمت بالغداة» فجئت إلى المسجد» فوجدته» فقال: الآن قدمت؟› 
قلت : نعم» قال: فذع الجمل» وادخل» فصل ركعتين». 

قال الحافظ : وظاهرهما التناقض ؛ لأن في إحداهما أنه تقدم الناس إلى المدينةء 
وفي الأخرى أن النبي ية قدم قبله» فيحتمل في الجمع بينهماء أن يقال: إنه لا يلزم من 
قوله : فتقدمت الناس » أن يستمر سبقه لهم ؛ لاحتمال أن يكونوا لحقوه بعد أن تقدمهم. 
إما لنزوله لراحة» أو نوم أو غير ذلك» ولعله امتثل أمره لاء أن لا يدخل ليلا فيات 
دون المدينة» واستعر الى يل إلى أن دخلها سحرّاء ولم يدخلها جابر حتى طلع 
النهار» والعلم عند الله تعالى . ان 

تنه بالجَمَلِ) وفي رواية مغيرة الآتية : «فلما قم رسول الله با غدوت بالجمل»› 
وللبخارى في e‏ من 0 أبي وی 7 جابر س : «فدخلت -يعني 
رلا چنا بم إن اراھ من هبه ثم قال: استوفيتٌ الشمن؟ : قلت: تع 

(وَابْتَعَيتٌ ثَمَنَه) أي طلبت أن يوفيني ثمن الجمل› فأوفاني (ثمَ رَجَعْتُ) وفي رواية 
للبخاريّ : «ونقدني ثمنه» ثم انصرفت»» وفي رواية مغيرة الآتية: «فأعطاني ثمن 
الجمل» والجمل» وسهمًا مع الناس»» وفي روايته عند البخاري في «الجهاد»: 
«فأعطاني ثُمنه» ورّذه على . 

وكلها -كما قال الحافظ- بطريق المجاز ؛ لان العطية إنما وقعت له بواسطة بلال 
روه > كما سيأتي في رواية سالم , بن أبي الجعد» ھن جي (فلما قدمت المدينة› 
جته به » فقال لال : بأ بلال» رن لَه أوقبة: وزذه قيراطاء قلت : هذا شيء زادني 
رسول الله لاء فلم يفارقني › فجعلته فى كيس » فلم يزل عندي› حتى جاء أهل الشام 
يوم الحرّةٌ) فأعخلوا مما ما أخذوا»» الحديث» ولأحمد» وأبى عوانة» من طريق وهب 





ابن كيسان : «فوالله ما زال يَنِمى»ء ويزيد عندناء ونرى مكانه من بيتناء حتى أصيب أمس 
فيما أصيب للناس يوم الحرة». وفي رواية أبي الزبير» عن جابر» في هذا الباب: 
(افقال: يا بلال» أعطه ثمنه» فلما أدبرت دعاني» فَحْمْتٌ أن يرده علىّء فقال: هو 
لك»» وفي رواية وهب بن كيسان» عند البخاريّ في «النكاح؟ : «فأمر بلالا أن يز لی 
أوقية» فوزن بلال» وأرجح لي في الميزان» فانطلقت حتى وليت» فقال: ادع جايراء 
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فقلت : الآن يَرْدَ على الجمل؛ ولم يكن شيء أبغض إليّ منه» فقال: خذ جملك» ولك 


نة , 

قال في «الفتح) : وهذه الرواية مشكلة» مع قوله المتقدم: «ولم يكن لنا ناضح 
عير ٠)٥‏ وقوله: «وكانت لي إليه حاجة شديدة. ولكني استحييت منه)» ومع تنديم خاله 
له على بيعه . 

ويمكن الجمع بأن ذلك كان فى أول الحال» وكان الثمن أوفر من قيمته» وعَرَّف أنه 
يمكن أن يسترىي به آحسن مله ) ويبقى له بعض الثمن › فلذلك صار يكره رده عليه . 

ولأحمد من طريق أبى هبيرة» عن جابر : «فلما أنيته دفع إلي البعير» وقال هو لك› 
فمررت برجل من اليهود» فأخبرته» فجعل يعجب» ويقول اشترى منك البعير» ودفع 
إليك الثمن) ثم و شه لك؟ A‏ نعم). 

(فَأَرْسَلَ إلى فَقَال : «أثَرَاني) بضم حرف المضارعة» والهمزة للاستفهام : أي أتظنني 
(إِنْمَا مَاكَسْتُكَ) أي ناقصتك في الثمن» وهو مفاعلة من المكس» يقال: مَكس في البيع 
مكسّا» من باب ضرب: نقص الثمن» وماكس مماكسة» ومِكاسًا مثله. قاله 
الفيّوميّ» وأشار بالمماكسة إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع» كما تقدم. 

(لآ ل خََلَكَ) اللام للتعليل› متعلقة راماكستك»› وبعدها همره ممدوده (ځذ ملك 
وَدَرَاهِمَك)) وفى رواية لأحمدء عن يحيى القطان» عن زكرياء بلفظ : «قال: أظننت 
حين فیا "كات أذهب بجملك؟ 2 خل حملك وثمئهع فهما لكا 

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: هذا من أحسن التكرم» لأن من باع شيئاء فهو 
في الغالب محتاج لثمنه» فإذا تعرض من الثمن» بقى في قلبه من المبيع أسّف على 
قراقهء كما قيل [من الطويل] : 

وقذ تخر الْحَاجَاتُ يا آم مالك نَفَائِسَ مِن رب بن ضَفِينٍ 

فإذا رد عليه المبيع مع ثمنه. ذهب الهم نه » وراش فر حه › وقشيت: سحا چت فكيف 
مع ما انضم إلى ذلك من الزيادة في الثمن؟ . ذكره في «الفتح» 551-77٠0 /١‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل 4 تنتعلق هذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : فى درجتة : 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-/ا/ا/ ٤1۳۹‏ و٠555‏ و١55451‏ و4547 و5547 وتقدم فی ٤٥۹۲/٥۳‏ 
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و4597 مختصدا|- وفي «الكبرى) 1۲۳۳/۷۸ و٤۲٦‏ و5770 و٦٣۲٦‏ و1۲۳۷ . 
وأخرجه (خ) في «الصلاة» ٤٤۳‏ و«البيوع» ۲۰۹۷ و«الوكالة» ۲۳٠۹‏ و«الهبة» ۲٠١٤‏ 
)م( في «البيوع) TAAYg TAA Tg F۸89‏ و5848 و0١58560‏ )د( في (البيوع) e EN‏ 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۱۲۷۸١‏ (الدارمي) في «البيوع» ۲٤۷١١‏ . واللّه تعالى 
أعتلم . 
1 الغالغة) : فى فوائده : 

(منها) : ما ترجم له الاش رحمه الله تعالى ) وهو بيان أنه إذا باع برط لا تاق 
مع مقصود العقد» جاز البيع والشرط . (ومنها) : جواز المساومة لمن يعَرّض سلعته 
للبيع . (ومنها) : جواز المماكسة في المبيع قبل استقرار العقدء وابتداء المشترىي بذكر 
الثمن. (ومنها): أن القبض ليس شرطا في صحة البيع . (ومنها): أن إجابة الكبير بقول 
«لا» جائز في الأمر الجائز. (ومنها): جواز التحدث بالعمل الصالح؛ للإتيان بالقصة 
على وجههاء لا على وجه تزكية النفس» وإرادة الفخر. (ومنها): أن فيه تفقد الإمام. 
ف لأصحابه» وسؤاله عما ينزل بهم» وإعانتهم بما تيسر من حال» أو مال» أو 

. (ومنها): تواضعه ڪيا . لومنها) : ٠‏ جواز ضرب الدابة للسير» وإن كانت غير 

مكلفة. ومحله ما إذا لم ي يتحقق أن ذلك منهاء من فزط تعب» وإعياء . (ومنها) : أن فيه 
توقيرَ التابع لرئيسه. (ومنها): أن فيه الوكالة فى وفاء الديون» والوزن على المشتري» 
والشراء بالنسيئة . (ومنها) : أن فيه رد العطية قبل القبض ؛ لقول جابر: هو لك قال: 
«لاء بل بعنيه». (ومنها) : أن فيه جوازٌ إدخال الدوات» والاأمتعة إلى رحاب المسجدء 
وحواليه. (ومنها) : أنه استدل به بعضهم على طهارة أبوال الإبل» وتعقّبه الحافظ بأنه لا 
حجة فيهء وقد تقدّم في «الطهارة» أن الحقٌ طهارة أبوال الإبل» وغيرهاء فراجعه 

(ومنها) : أن فيه المحافظة على ما يتبرك به؛ لقول جابر تيه : «لا تفارقنى الزيادة» . 
(ومنها): أن فيه جوارٌ الزيادة فى الثمن» عند الأداء والرجحان في الوزن› لقن در شی 
المالك» وهي هبة مستأنفة, حتى لو ردت السلعة بعيب مثلاء لم يجب ردهاء أو هي 
تابعة للثمن» حتى ترد» فيه احتمال» والأظهر الأول. (ومنها): أن فيه فضيلة لجابر 
ليه حيث ترك حظ نفسه» وامتثل أمر النبي ييز له ببيع جملهء مع احتياجه إليه. 
(ومنها): أن فيه معجزةٌ ظاهرة للنبي كَلَِدِ. (ومنها): جواز إضافة الشيء إلى من كان 
مالكه قبل ذلك» باعتبار ما كان. (ومنها): أنه استدّل به بعضهم على صحة البيع بغير 
تصريح بإيجاب» ولا قبول؛ لقوله فيه: «قال بعنيه بأوقية» فبعته»» ولم يذكر صيغة. 
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وا سسس 
وتعقّبه في «الفتح». بأنه لا حجة فيه؛ لأن عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع» وقد وقع 
فى رواية عطاء عند البخاريّ في «الوكالة»: «قال: بعنيه» قال: قد أخذته بأربعة دنانير»» 
قال: فهذا فيه القبول» ولا إيجاب فيه» وفي رواية له في «الجهاد»: «قال: بل بعنيه› 
قلت : لرجل على أوقية ذهب» فهو لك اء قال: قد أخذته»» ففيه الإيجاب والقبول 
معاء وأبين یا روا ابن إسحاق» غن وهب بن كيسات» عند أحمد: «قلث: قد 
رضيتء» قال: نعم» قلت: فهو لك بهاء قال: قد أخذته» فيستدل بها على الاكتفاء في 
صيغ العقود بالكنايات . انتهى . «فتح» 40 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اشتراط الإيجاب والقبول قول لا دليل عليه» لا من 
الكتاب» ولا من السئةء ولا من الإجماعء فالحقّ أن البيع ينعقد بكل ما تعارفه الناس» 
من الأقوالء أو الأفعال» كالمعاطاة» وقد تقذم تحقيق ذلك في أوائل «البيوع»» فراجعه 
تستفد . والله تعالى ولك التوفيق. 

[تكميل] : قال الحافظ رحمه الله تعالى : آل آمر جل جابر كلك هذا لا تقدم له من 
بركة النبي يَككِةِ» إلى مآل حسن » فرأيت في ترجمة جابر كيه من «تاريخ ابن عساكر) » بسنده 
إلى أبي الزبير» عن جابر ته . قال: فأقام الجمل عندي زمانٌ النبي يلد وأبي بكرء 
وعمرء فعجزهء فأتيت به عمر كه »فعرف قصتهء فقال: اجعله في إبل الصدقة» وفي 
اط المراعي» ففعل به ذلك ؛ إلى أن مات . انتهى «فتح) 00 واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف الروايات في وقوع الاشتراط في قصّة بيع جمل 
جابر ضيه المذكورة: 

قال البخارئ رحمه اللّه تعالى : الاشتراط أكثر وأصح عندي: أي أكثر طرقاء وأصح 
مخرجاء وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر» في هذه الواقعة» هل وقع الشرط 
في العقد عند البيع» أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي َة بعد شرائه» على 
طريق العارية» وأصرح ما وقع في ذلك رواية النسائي من طريق ابن عيينة ‏ عن أيوب». 
بلفظ : وقد أعرتك ظهره إلى المدينة)» لكن اختلف فيها حماد بن زيد» وسفيان ابن 
عيينة » وحماد أعرف بحديث أيوب» من سفيان. 

والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عدداء من الذين خالفوهم» وهذا 
وجه من وجوه الترجيح» فيكون أصح.» ويترجح أيضا بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط» 
معهم زيادة. رهم حفاظ . فتكون حجة» وليست رواية من لم يذكر الاشتراط» منافية 
لرواية من ذكره؛ لأن قوله: «لك ظهره» وأفقرناك ظهره» وتبلغ عليه»» لا يمنع وقوع 
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الاشتراط قبل ذلك . وقد رواه عن جابر بمعنى الاشتراط أيضا أبو المتوكل» عند أحمد». 
ولفظه : «فبعني» ولك ظهره إلى المدينة)» لكن أخرجه البخاريّ في «الجهاد» من طريق 
أخرى» عن أبي المتوكل» فلم يتعرض للشرط إثباتا ولا نفياء ورواه أحمد من هذا 
الوجهء بلفظ : «أتبيعني جملك؟ قلت: نعم قال: أقدم عليه المدينة». ورواه أحمد من 
طريق أبي هبيرة» عن جابرء بلفظ : «فاشترى مني بعيراء فجعل لي ظهره حتى أقدم 
المدينة». ورواه ابن ماجهء وغيره» من طريق أبى نضرة» عن جابرء بلفظ : «فقلت: يا 
وسو اللو عو الاقرييجاق: إذا أك المديثة». ورز أيضا عن جابر ثبخ العَنّزيّ» عند 
أحمد» فلم يذكر الشرطء ولفظه: «قد أخذته بوقية» قال: فنزلت إلى الأرض» فقال : 
مالاك؟ قلت: جلف قال: اركب فركبت حتى اتيت المديئة». ورواة أيضا من طريق 
وهب بن كيسان» عن جابرء فلم يذكر الشرطء قال فيه: «حتى بلغ أوقية» قلت: قد 
رضيتٌ؟ قال: نعم. قلت: فهو لك قال: قد أخذته. ثم قال يا جابر: هل تزوجت؟› 
الحديث . 

قال الحافظ : وما جنح إليه البخاريّ» من ترجيح رواية الاشتراطء هو الجاري على 
طريقة المحققين» من أهل الحديث؛ لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن» إذا وقع فيه 
الاختلاف» إلا إذا تكافأت الروايات» وهو شرط الاضطراب» الذي يُرَدْ به الخبر» وهو 
مفقود هناء مع إمكان الترجيح . 

قال ابن دقيق العيد: إذا اختلفت الروايات» وكانت الحجة ببعضها دون بعض» 
تَوَقْف الاحتتجاجٌ بشرط تعادل الروايات» أما إذا وقع الترجيح لبعضهاء بأن تكون رواتها 
أكثر عدداء أو أتقن حفظاء فيتعين العمل بالراجح» إذ الأضعف لا يكون مانعا من 
العمل بالأقوى» والمرجوحٌ لا يمنع التمسك بالراجح . 

وقد جنح الطحاوي إلى تصحيح الاشتراط» لكن تأوله بأن البيع المذكور» لم يكن 
على الحقيقة؛ لقوله في آخره: «أثراني ما كستك الخ»» قال: فإنه يُشعر بأن القول 
المتقدم› لم يكم کان التبايع حقيقة. ورده القرطبي يانه :دعو مجردة» وتغبيرء 
وتحريف» لا تأويل» قال: وكيف يصع قائله في قوله: «بعته منك بأوقية»» بعد 
المساومة» وقوله: «قد أخذته»» وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة في ذلك . 

واحتج بعضهم بأن الركوب» إن كان من مال المشتري» فالبيع فاسلة لأثه 1 
لنفسه ما قد ملكه المشتري» وإن كان من ماله ففاسد؛ لأن المشتري لم يملك المنافع 
بعد البيع من جهة البائع» وإنما ملكها؛ لأنها طرأت في ملكه . 

وتُعْفَبٍ بأن المنفعة المذكورة» قُدّرت بقدر من ثمن المبيع» ووقع البيع بما عداهاء 


. - عحديثك رقم 259:4 


ن کون فيد ال 7 








E 








ونظيره من باع نخلاء قد أبرت ؛ واستثنى ثمرتهاء والممتنع إنما هو استثناء شيء مجهول 
للبائع والمشتري» أما لو علماه معاء فلا مانح» فيحمل ما وقع في هذه القصة على 
ذلك . 

وأغرب ابن حزم» فزعم أنه يؤخذ من الحديث أن البيع لم يتم؛ لأن البائع بعد عقد 
البيع» مخير قبل التفرق» فلما قال في آخره: «أتراني ما كستك»» دَلَ على أنه كان اختار 
ترك الأخذ. وإنما اشترط لجابر ركوب جمل نفسه» فليس فيه حجة» لمن أجاز الشرط 
في البيع . قال الحافظ : ولا يخفى ما في هذا التأويل من التكلف . 

وقال الإسماعيلى : قوله « ولك ظهره»؛ وعد قام مقام الشرط؛ لأن وعده لا خلف 
فيه» وهبته لا رجوع فيها؛ لتنزيه الله تعالى له عن دناءة الأخلاق» فلذلك ساغ لبعض 
الرواة أن يعبر عنه بالشرط»ء ولا يلزم أن يجوز ذلك في حق غيره. 

وحاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقدء وإنما وقع سابقاء أو لاحقاء فتبرع 
بمنفعته أولاء كما تبرع برقبته أخرا. 

ووقع في كلام القاضي أبي الطيب الطبري» من الشافعية: أن في بعض طرق هذا 
الخبر» فلما نقدني الثمن شرطت حخُمُلاني إلى المدينة » واستدل بها على أن الشرط تأخر 
عن العقد. قال الحافظ : لكن لم أقف على الرواية المذكورة» وإن ثبتت» فيتعين تأويلها 
على أن معنى «نقدني الثمن»: أي قرره لي» واتفقنا على تعيينه ؛ لأن الروايات الصحيحة 
صريحة» في أن قبضه الثمن إنما كان بالمدينة» وكذلك يتعين تأويل رواية الطحاوي : 
(أتبيعنى جات هذا؟ إذا قدمنا المدينة بدينار»» الحديث» فالمعنى : اتی بدینار 
Kar‏ إذا قدمتا المدينة. 1 

وقال المهلب : ينبغي تأويل ما وقع في بعض الروايات» من ذكر الشرط» على أنه 
شرط تفضل» لا شرط في أصل البيع ؛ ليوافق رواية من رَوَى: «أفقرناك ظهره»ء 
و«أعرتك ظهره»» وغير ذلك مما تقدم» قال: ويؤيده أن القصة جرت كلها على وجه 
التفضل والرفق بجابر» ويؤيده أيضا قول جابر: «هو لك عقال: لاء بل بعنيه»» فلم 
يقبل منه إلا بثمن؛ رفقا به» وسبق الإسماعيلي إلى نحو ذلك» وزعم أن النكتة في ذكر 
البيع» أنه َة » أراد أن يبَر جابرا على وجه» لا يحصل لغيره طمع في مثله» فبايعه في 
جمله» على اسم البيع ؛ ليتوفر عليه بره» ويبقى البعير قائما على ملكه» فيكون ذلك أهنأ 
لمعروفه» قال: وعلى هذا المعنى أُمْرهُ بلالاء أن يزيده على الثمن» زيادة مبهمة فى 
الظاهرء فإنه قصد بذلك زيادة الإحسان إليه» من غير أن يحصل لغيره تأميل في نظير 
ذلك : 
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وتعْقّب بأنه لو كان المعنى ما ذكرء لكان الحال باقيا فى التأميل المذكور» عند رده 
عليه البعير الملكرر: والقمن معاء. 1 

وأجيب بأن حالة السفر غالبا تقتضي قلة الشيء» بخلاف حالة الحضرء فلا مبالاة 
عند التوسعة من طمع الأمل . 

قال الحافظ : وأقوى هذه الوجوه في نظري» ما تقدم نقله عن الإسماعيلي» من أنه 
وغد حل محل الشرط . 

وأبدى السهيلى في قصة جابر تيه مناسبة لطيفة. > غير ما ذكره الإسماعيلي» 
مُلَخصها: أنه ياء لَمّا أخبر جابرا بعد قتل أبيه بأحدء أن الله أحياه» وقال: ما تشتهي 
فأزيدك؟» أكد َو الخبر بما يشتهيه» فاشترى منه الجمل» وهو مطيته بثمن معلوم» ثم 
وَفْر عليه الجمل والثمن» وزاده على الثمن» كما اشترى الله من المؤمنين أنفسهمء 
بشمن هو الجنة» ثم رَد عليهم أنفسهمء وزادهم» كما قال الله تعالى: «إلْلَدِينَ أَحْسَنوا 
الي وَزِيادةٌ » [يونس 1-1" انتهى ملخصًا من «الفتح» 1۱۳-0۵ . وهو بحث 
نفيس جداء وحاصله ترجيح الاشتراط لجابر تيه ليركب جمله إلى المدينة» كما صنع 
ذلك إمام أهل هذه الصناعة البخاريّ رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الخامسة): فى بيان اختلاف الروايات في مقدار ثمن الجمل : 

قد أشار البخارى أيضًا في كلامه السابق إلى هذا الاختلاف» وحاصل الاختلاف 
عنده: أوقية» وهى رواية الأكثرء كما أشار إليه البخاريّ» وأربعة دنانير» وهي لا تخالفها 
كما تقدم. وكوقية الذعب: وأربع أواق» وخمس أواق» ومائتا درهم» وعشرون ديناراء 
هذا ما ذكر البخاريٌ . 

ووقع عند أحمد» والبزار» من رواية على بن زيد» عن أبي المتوكل : ثلاثة 
ديناراء وقد جمع عياض وغيره» بين هذه الروايات» فقال: سبب الاختلاف أخهم 11 
بالمعنى» والمراد أوقية الذهب» والأربعٌ أواق» والخمس بقدر ثمن الأوقية الذهب. 
والأربعة دنانير» مع العشرين ديئاراء محمولة على اختلاف الوزن والعدد» وكذلك 
روايه الأربعين درهماء 2 المائتي و قال : وكأن الإخبار بالفضة عما وفع عليه 
العقدء وبالذهب عما حصل به الوفاء» أو بالعكس . انتهى» ملخصًا. 

وقال الداودى : المراد أوقية ذهب» ويُحمّل عليها قول من أطلق› ومن قال: خمس 
أواق» أو أربع» أراد من فضة» وقيمتها يومئذ أوقية ذهب قال: ويحتمل أن يكون 
سبب الاختلاف» ما وقع من الزيادة على الأوقية» قال الحافظ : ولا يخفى ما فيه من 
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التعسف. وقال القرطبي: اختلفوا في ثمن الجملء اختلافا لا يقبل التلفيق» و 
ذلك بعيد عن التحقيق» وهو مبني على أمرء لم يصح نقله» ولا استقام د مم ا 
لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم»ء راتا #عبل مع سسوع ریات ك پات اليدير: كمه 
معلوم بينهماء وزاده عند الوفاء» زيادة معلومة» ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك . 

قال الإسماعيلي: ليس اختلافهم في قدر الثمن بضارٌ؛ لأن الغرض الذي سيق 
الحديث لأجلة؛ بیان کر مه ع » وتواضعه» ووه على أصحابه› وبركة دعائه» وغير 
ذلك» ولا يلزم من وهم بعضهم في قدر الثمن» توهينه لأصل الحديث . 

قال الحافظ: وما جنح إليه البخاري من الترجيح أقعد» وبالرجوع إلى التحقيق 
أسعد» فليعتمد ذلك» وياله العو قيق + الا ملخصًا من «المتح)»› وهو محقيق نفيس 
جدّاء وحاصله ترجيح من قال بأن الثمن كان أوقيّة» كما مرّ بيانه آنمًا . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة السادسة): فى اختلاف أهل العلم فى حكم الشرط في البيع : 

قد اكلم العو فق رحمه الله تعالى في «(المغني» في هذه المسألة» وفصّلها تفصيلا 
حسئًاء أحببث إيراده هنا ملخصًا؛ تتميمًا للفائدة» ونشرًا للعائدة : 

قال رعيمة الله تعالى : ما خلاصتة: ثبت عن أحمد رسمة اللّدء آنه قال: الشرط 
الواحد لا بأس به» إنما مي عن الشرطين في البيعء ذهب أحمد إلى ما رَوَى عبد الله بن 
عمروء عن النبي ية أنه قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا تبع ما 
ليس عندك» أخرجه ابو داود» والنسائيّ» والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . قال 
الأثرم: قيل لأبي عبد اللّه: إن هؤلاء يكرهون الشرط في البيع؟» فنفض يدهء وقال 
القيرط الواحد. لا بأس به في البيع : إنما مى رسول الله يكل عن شرطين في البيع » 
وحديث جابر تيه يدل على إباحة الشرط حين باعه جمله» وشرط ظهره إلى المدينة. 
واختلف في تفسير الشرطين المنهى عنهماء فرُوي عن أحمد أنهما شرطان صحيحان» 
ب من مصلحة العقد» فحكى ابن المنذر عنهء وعن إسحاق فيمن اشترى ثوياء 

شترط على البائع خياطته» وقصارته» أو طعاماء واشترط طحنه وحمله؛ إن اشترط 
أحد هذه الأشياء» فالبيع جائزء وإن اشترط شرطين فالبيع باطل» وكذلك فسر القاضى 
في «شرحه» الشرطين المبطلين بنحو من هذا التفسير. وروى الأثرم عن أحمد تفسير 
الشرطين أن يشتريها على أنه لا يبيعها من أحد» وأنه يطؤهاء ففسره بشرطين فاسدين. 
وروى عنه إسماعيل بن سعيد في الشرطين في البيع : أن يقول إذا بعتكهاء فأنا أحق بها 
بالثمن» وأن تخدمنى سنة. 
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وظاهر كلام أحمد» أن الشرطين المنهي عنهماء ما كان من هذا النحوء فأما إن شرط 
شرطين» أو أكثر من مقتضى العقد» أو مصلحتهء مثل أن يبيعه بشرط الخيارء 
والتأجيل» والرهن» والضمين» أو بشرط أن يُسَلّم إليه المبيع» أو الثمن» فهذا لا يؤثر 
في العقدء وإن كثر. 

وقال القاضي في «المجرد»: ظاهر كلام أحمد أنه متى شرط في العقد شرطين بطل › 
سواء كانا صحيحين» أو فاسدين» لمصلحة العقد» أو لغير مصلحته؛ أخذا من ظاهر 
الحديث» وعملا بعمومه» ولم يفرق الشافعي» وأصحاب الرآي» بين الشرط 
والشرطين» ورووا أن النبي ياء تى عن بيع وشرط ؛ ولأن الصحيح لا يؤثر في البيع 
وإن كثرء والفاسد يؤثر فيه وإن اتحدء والحديث الذي رويناه يدل على الفرق» ولأن 
الغرر اليسير إذا احتمل في العقدء لا يلزم منه احتمال الكثير» وحديثهم لم يصح› 
ولیس له أصل» وقد أنكره أحمد» ولا نعرفه مرويا في مسند» ولا يعول عليه» وقول 
القاضي : إن النهي يبقى على عمومه في كل شرطين» بعيد أيضاء فإن شرط ما يقتضيه 
لقف ا يوئر فيه يقير طلا وشرط ما عو من مسا المنتدء اء والشيار. 
والرهن» والضمين» وشرط صفة في المبيع» كالكتابة» والصناعة» فيه مصلحة العقد. 
فلا ينبغي أن يؤثر أيضا في بطلانه» قَلْتء أو كثرت» ولم يذكر أحمد في هذه المسألة 
شيئا من هذا القسمء فالظاهر أنه غير مراد له. 

قال: والشروط تنقسم إلى أربعة أقسام : 

[أحدها] : ما هو من مقتضى العقد» كاشتراط التسليم» وخيار المجلس؛ والتقابض 
فى الحال» فهذا وجوده كعدمهء لا يفيد حكماء :ولا يؤثر في العقد. 

۰ [الثاني] : تتعلق به مصلحة العاقدين» كالأجل» والخيار» والرهن» والضمين› 
والشهادة» أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع» كالصناعة» والكتابة» ونحوهاء فهذا 
شرط جائز› يلزم الوفاء به ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافا. 

[الثالث] : ما ليس من مقتضاه» ولا من مصلحتهء ولا ينافى مقتضاهء وهو نوعان: 
أحدهما: اشتراط منفعة البائع فى المبيع؛ فهذا قد مضى ذكره. الثاني : أن يشترط عقذا 
في عقدء نحو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر» أو يشتري منه» أو يُؤّجَرهء أو 
يزوجه» أو يُسلفه» أو يصرف له الثمن أو غيره» فهذا شرط فاسد» يفسد به البيع» سواء 
اشترطه البائع» أو المشتري . 

[الرابع] : اشتراط ما ينافي مقتضى البيع» وهو على ضربين : ظ 

[أحدهما] : اشتراط ما بني على التغليب والسراية» مثل أن يشترط البائع على 





تع يُكونٌ فيه الشرطء . . . - حديث رقم £7۳۴۹ 
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| لمشترئ عتق العبد. فهل يصح على روايتين : إحداهما : يصح . وهو مذهب مالك › 
وظاهر مذهب الشافعى ؛ لان ا رضى عنهاء اشترت بريرة ) وشركط أهلها عليها 
عتمهاء وولاءهاء فأنكر النبى َة شرط الولاء» دول العتق . والثانية : الخ كد فأسل غ 
وهو مذهب أبى حنيفة ؛ لأنه شرط ينافى مقتضى العقد؛ لأنه شرط عليه إزالة ملكه عنه. 
فأشبه ما لو شرط أن لا يبيعه» وليس فى حديث عائشة» أنها شرطت لهم العتق» وإنما 
أخبرتهم بإرادتها لذلك من غير شرط» فاشترطوا الولاء. 

[الضرب الثاني ] : ال شق ل ير اتی دقل أن شع مل ان لا يبيع › ولا سين ولا 
يعتقّ › ولا يطأء أو يشترط عليه أن يبيعه» أو يقفه» أو متى نفق المبيع › وإلا رده أو إن 
غصبه غاصب رجع عليه بالثمن) وإن أعتقه فالو لاء له فهذه وما أشبهها شروط فاسدة» 
وهل يفسد ہا البيع على روايتين 

قال القاضى المنصوص عن أحمد: أن البيع صحيح» وهو ظاهر كلام الخرقي ههناء 
وهو قول الحسن» والشعبي» والنخعي» وابن أبي ليلى» وأبي ثور. والثانية: البيع 
شرط فاسد» فأفسد البيع» كما لو شرط فيه عقدا آخرء ولأن الشرط إذا فسد وجب 
الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن» وذلك مجهول» فيصير الثمن مجهولاء ولأن البائع 
إنما رضي بزوال ملكه عن المبيع بشرطه» والمشتري كذلك» إذا كان الشرط لهء فلو 
صح البيع بدونه تلزال ملكه بغير رضاه» والبيع من شرطه التراضي 

قال * ولنا مأ روت عائشة ر صی الله تعالى عنها» قال تت * جاء تنى بريرة 6 فقالت * 
ادها لهم عد واحدة: اي لی ولاك فعلت ` فدهت برلره Bi‏ ادلي فقالت 
لهم : ير ملبهاء لجات بن تتفي بوسر الك 0 جالس : فقالت : اي ر 
فقال : ا واشترطی الولاء» فإنما 7 لمآ ا ففعلت عائشة ` ثم 9 
رسول الله اة في الناس» فحمد اللّه» وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد ما بال رجال» 
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله» ما كان من شرط ليس فى كتاب الله» فهو 
بأطل + وإن كان ماقة شرطء ققباء الله أحقّء وشرط الله أوئق» وإتما الرلاء لم 
أعق؛ مضق عليه + يطل القرط ولم يطل الطف قال أبن المقثر؟ قير بريرة غابت: 

[فإن قيل] : المراد بقوله: «اشترطي لهم الولاء»: أي عليهم» بدليل أنه أمرها به 





>y‏ أن 
ولا 6 بفاسد. 
[قلنا] : لا يصح هذا التأويل لوجهين: [أحدهما] : أن الولاء لها بإعتاقهاء فلا 

ا اشتراطه . [الثاني] : أنهم أبوا البيع» إلا أن يشترط الولاء لهمء فكيف يأمرها 
بما يعلم أنهم لا يقبلونه منهاء وأما أمره بذلك» فليس هو أمرا على الحقيقة» وإنما هو 
صفة الأمر» بمعنى التسوية بين الاشتراط وتركهء كقوله تعالى: «#اسْتَمْفِرَ لَب أو لا 
عفر ه6 الآية [التوبة : ]4١‏ » وقوله: «#فاصيرا أو لا صيرةأ» الآية [الطور: ]١5‏ . 
والتقدير: واشترطي لهم الولاء. أو لا تشترطي» ولهذا قال عقيبه: «فإنما الولاء لمن 
أعتق»» .وحديثهم لا أصل له» على ما ذكرناء وما ذكروه من المعنى في مقابلة النص» 
غير مقبول. انتهى كلام الموقق رحمه الله تعالى «المغني» 7/ 777-77١‏ . وهو تحقيقٌ 
نفيسٌ جذاء وقد تقدّم بأطول مما هنا في بحث الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في 
٠‏ » فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4 - (أخبَرن محمد بن يخى بن ند اله كال حَدَلَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عِيسَى بْنِ الطبّاع . 
قال : حَدَنَنا ُو عَوَائةء عَنْ مُغيرَة» عَنِ الشّعْبِي ؛ ٠‏ عَنْ جَابرء قال : عَرَوْتُ مَعْ النَّيْ ياو عَلَى 
َاضِح لاء ثم قر لبیٹ ورل کم فار اتات : ارجف الْجَمَل ؛ ٠‏ فرْجَرَهُ الي با 
فَانْئَضَط حَتَّى كان مام الْجِيضٍ ؛ ٠‏ فَقَال الت يا : ا جابر ما أَرَى خََلَكَ إلا قَدِ التشَط)ء قُلْتٌ : 
بَرَكْتِكَ يَا رَسُولَ الله قَال : : ينيب يلك هرا تی قات لوانت أي ی اج 
کدی وَلَكَنّى اسْتَحْيَيِتٌ منهُء فَلَمًا قضَيئًا غَرَانَنَا؛ وَدَننَا أسْتَآدْئْتة بالتغجيل . قَقَلْتٌ : 
رَسُولَ الله ني حَدِيتٌُ عَهْدٍ بعْْس» قال: «أبكرًا تَرَوّجْتَ آم ٿا؟» قُلْتُ Pen‏ 
اللّه إن عَبْدَ الله ِن عَمْروء اس ترك جوَارِيَ أبكاراء كرفت أن آتِيَهُنَ بيهن 
َتَرَوّجْتُ ٿيا تَعَلْمْهْنّ وَنُوَدْمُنّء فَأَذْنَ لي» وََالَ لي : «انْتٍ أَهْلّكَ عِشَاء», فَلَما قَدمْتُ 
ارت خَالى ب عى الْجَمَلٌ لامي فَلَما قَدِمَ رَسُولَ الله يله غَدَوْتُ بِالْجَمَل ؛ ٠‏ كَأَعْطَانِي 
2< َمَنَ الْجَمَل . وَالْجَمَلَ وسَهمَا معَالنّاس) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدموا. 

والممحمل يرز پحیی يرم عبن اللا : هو اللي النيسابوريّ الإمام الحافظ ]١١11‏ . ولامحمد 
بن عيسى بن الطبّاع»: هو البغداديّ» نزيل أذنَة ثقة فقيهء أعلم الناس بحديث هُشيم 
[.. و«أبو عَوَانة»: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ. و«مغيرة»: هو ابن 
مِقْسَّم الضبىَ الكوفيّ. و«الشعبيّ»: هو عامر بن شَرَاحيل المذكور في السند الماضي . 

وقوله: «على ناضح لنا»: الناضح: اسم فاعل من نضح البعير الماءَ» من بابي 








ال 





ضرب» ولمع : إذا حمله من نبر» أو بئر؛ ليسقي الزرع» فهو ناضح› والأنثى ناضحةٌ 
بالهاء» سُمَى ناضخا؛ لأنه ينضح العطش : أي يِبْلَهُ بالماء الذي يحمله» هذا أصله» ثم 
استّعمل الناضح في كلّ بعير» وإن لم يحمل الماء. أفاده الفيُوميّ . 

وقوله: «ثم ذكر الحديث بطوله»: الظاهر كون الفاعل ضمير شيخ المصئف» 
ويحتمل أن کا لغيره. ووقع في النسخ المطبوعة» «ثم ذكرت الحديث بطوله» بضمير 
المتكلم. وهو غلط› والصواب ما هناء كما هو في النسخة «الهندية». ولا توجد هذه 
الجملة في «الكبرى»» بل فيه قوله: «وذكر كلامًا: معناه فأزحف الخ». 

وقوله: «فأزحف الجمل»: بزاي» وحاء مهملة» وفاء: أي أعياء ووقف. قال 
الخطابيّ: المحدثون يقولونه مفتوح الألف. أي على بناء الفاعل» والأجود ضمٌ 
الألف» أي على بناء المفعول» يقال: زحف البعير : : إذا قام من الإعياء» وأزحفه السير. 
انا . وقال في «المصبا ١‏ ورخشه البعية : عو ساي فهو فة : الهاء 
للمبالغة» والجمع رَوَاحِفَء وأرْحَفٌ بالألف لغة. 

قال الجامع : يتبية. ميدكا أن ما قاله السحتثرن من قم لف حتت هو الذى انه 
اللغويون أيضّاء فلا وجه لما قاله الخطابي» فتبصر»ء واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «فانتشط): افتعل» من النشاط» يقال: نشط فى عمله ينشّط» من باب تعب 
تقاملا + متب : وأسرع . ووقع في «الكبرى») في الموضعية بلفظ «انيسط»» والمعنى 
سار نبو . 

وقوله: «حتى تقدم» بفتح الدال» من باب تعِبٌ: أي إلى أن تدخل المدينة. 

وقوله: «استأذنته بالتعجيل»: أي طلبت منه أن يأذن لى فى التعجل إلى المدينةء 
فالباء بمعنى «فی)» يقال: أذنت له في كذاء من باب تعن : إذا أطلقت له فعلهء وأما 
أذن بكذا بالباءء فمعناه: علم به» يقال: أذنت بالشيء: علمت به» ولا يناسب هنا. 

وقوله: «(حديث عهد بعرس) : العرس بضم» فسكون: الزفاف» ويلكر» ويؤنث» 
فيقال: هو العُرْس» والجمع أعراس» مثلٌ قفل وأقفال» وهي العرس» والجمع 
عَرسات» ومنهم من يقتصر على إيراد التأنيث . قاله الفيّوميّ . 

وقوله: «وترك جواري أبكارًا» : أي بنات صغارا. 

وقوله: «ائت أهلك عشاء» : المراد في آخر التهار: ويس المراد أنه يأتيهم ليلا . 

وقوله: اوسهت مع الناس»)» ولفظ «الكبرى) : (وسهمي مع الناس» . 

والحديث متفقٌ عليه كما سبق بيانه في الحديث الماضي . واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۱ - (كيدّتنا مَحَند بق العكض. قال: خد أب مَعَاوِيَة عَن الْأَعْمَشء > عن سَالِم 





ابن أبي الْجَعْدِ عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله قال : كنت مَعَ رَسُولٍ الله ي في سَفَرء وَكَنْتٌ 
على جل . فقال: «مَا لك في آخر النّاس؟» قُلتُ : أغبا بعيري» فأڏ بِذَنَبهِ م جره 
إن كنت إِنَّمَا أا في أَرَّلٍ الاس مني سه لما نوا مِنَ الْمَدِيئة» قَالَ: «مَا فَعَلَ 
الْجَمَاه؟ بِعْنِيهِ) , قلتٌ: لا ب هُوَ لّكَ يا رَسُولَ الله تال: (لاء بل بعنيه) . قَلَتُ: لا 
بل ُو لَك قال : «لاء بَلْ بِعْيِيهء قد قذ أَحَذْنهُ بوْقئَة قيّة» أرْكبْهُء فَإِذَا قَدِمْتَ الْمَدِيئَةَ كَأَِنَ به»» 
قَلَْما قَدمْتٌ الْمَدِينَةَ جنه بهو قَقَال بال : «ا بلول زنْ لَه أُوقِيَةٌ وَزْدْهُ هُ قير اطا»» قلت : 
هذا شَيْءٌ رادني رَسول الله ب ٠‏ َل قرفي فَجَعَلْتُهُ في كيس . ٠‏ فلم يَرَلَ عِنْدِي» حَتّى 
جاءَ آهل الشام وم م الخو فادرا ينا ما أخذوا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. ظ 

و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» أحفظ من روى عن الأعمش . 
واسالم , بر ا الجعد) : هو الأشجعيٌ الغطفاني الكوفي الثقة ‏ واسم أبيه رافع . والسيئد 
مسلسل بثقات الكوفيين» وفيه محمد بن العلاء أحد مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطة» 
وفيه رواية تابعي» عن تابعيّ . 

داقو له : «فإن كنت إنما أنا فى أول الناس) : أي فإن الشأن كنت الخ . وقوله : يمني رأسه) 
بضم حرف المضارعة : أي أخاف أن يتقذم رأسه على جمال الناس» لشدة إسراعه» فيُهمْني 
ذلك» وإنما أهمه؛ خومًا أن لا يتقدّم على رسول الله ية كما بينته الروايات الأخرى . 

وقوله : «فلم يفارقني»» وفي رواية مسلم : «فقلت : لا تفارقني زيادة رسول الله ا . 

وقوله: «حتى جاء أهل الشام الخ وفي رواية مسلم: «فأخذه أهل الشام يوم 
الحرّة» : يعني حرّة المدينة» أي يوم حارب أهل الشام أهل المدينة في الحرّة بفتح الحاء 
المهملة» وتشديد الراء: موضع بالمديئة» فيه حجارة سُودُّء ويُطلق على كلّ أرض» 
ذات حجارة سُودء والمعنى أن تلك الزيادة أخذها أهل الشام في ذلك اليوم الذي كان 
فيه هناك قتال» ونهب» منهم» وذلك سنة (17) من الهجرة. ظ 

والحديث متَفقّ عليه» كما سبق بيانه» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5- (أْخْبْرَنًا محمد بن مَنَضصُورء قال: حَدَثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أبى الربَير» عَنْ جابر. 
قال : أَذْرَكَنِي رَسُولُ الله جل كنت على ناف لاء سَوْءء فَقَلْتٌ : ا يرال ا اض 
سء يا لَهْفَاه فقال الي كله : َبيعِْيهِ يا جَابرًا ؛ قَلَتٌ: بل هُوَ لَك يَا رَسُوَلَ الله« 
َالَ: «اللّهُمَ افر لَه الهم | 0 ذ أَحَذْئَهُ بكَذَا وَكَذَاء وذ أَعَرْئكَ طَهْرَهُ إلى 


لالا- (الييْع يُكونُ فيه الشرْط» . . . - حديث رقم “47841 











الْمَدِينَة»» لما قدمث العؤدلة هاه َذَهَنْتُ به إليه. فَقَال: «تا بلال أغطه تمه » لما 
برت دعاڼي› فخفت i‏ يرده» قال ر ا 

شسيحه وهو الجواز المكيّ» وهو نمة. وااسفيان) : هو أبن عخييلة . والسند من رباعيّات 

وقوله : (#ناضح سوء» بمتح نعم السيد» وسكون الواو» أو بضم: فسكون» قال افده 

وهو رجل سو ء بالمتح › اا وعمل سوء» فان عرفت الأول قلت : الرجل ا 
على اتسد انتهى . وقال المجد فی «القاموس) : سأءه سوءَا» وسواءً» وسواءَةَ» 
ومو انش وشو اكب ومسا : وساف مقلوباء وأصلة مَسَاوَئَة وَمّسَايةٌ: ومساءًء 
و ا فعَل به ما یکره فاستاء هو» والسوءُ بالضم الاسم ييه ) فال ` ولا خير في 
قول السوء » بالقتيح والقسم ؛ إذا فتحت فمعناه : فى قول قبيح › وإذا ضممت فمعناه: في 
أن تقول سووًاء وفریء: : هر ابره السو بالوجهين : أي الهزيمة› وَإلشر > 
والرّدّى» والفسادء وكذا: أَنطِرَتْ مَطَرٌ السَوو». أو المضموم الضرر»ء والمفتوح 
الفساد» ومنةه قوله تعالى : e:‏ ی اليا لني السوأءة ه فى قراءة) ورجل سوء ) 
ورجل السوء بالفتح › والإضافة. | 

وقوله: «يالهفاه»: قال المجد: لَهفّء كفرخح: حزن» ونحسرء كتلهف عليه» ويا 
لهفه» : كلمة يُتحسّر بها على فائت» ويقال: يا لهفي عليك» ويا لَهْفَء ويا لَهْمَاء ويا 
ليف أرضي وسَمَئي عليك» ويا لَهْفَاهُء ويا لَهُفتاهء ويا لَهْمّتِياه. انتهى «قاموس» 

وقوله : «هيّأته» : أي أعددت ذلك الناضح لأذهب به إلى النبي بيا . والحديث متمق 
عليه » كما سبق الكلام فيه قريبا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ - (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الأغلى: قال : حَدثنًا المكتية: قال» سَمِعْتُ أبي: 
قال “ خلكنا الى اضق عَنْ جَابرٍ ن عَبْدٍ الله قال ' كا تير مَعَ رَسُولٍ الله ا وَأَنَ 
على نَاضِح؛. فَقَالَ رَسُولُ الله عله : «أَتيعنِيه بكَذَا وَكَذَّا وَاللّهُ يَمْفْرُ لكك قلت : قلت: نَعَمْ هُوَ 
لك يا نبي الله قَالَ : «أتبيعنيه بكَذَا وَكذَاء وَاللهُ يغفِرُ لَك قُلْتُ قلت : نَعَمْ ُو لك يا ني 
اللّمء قَالَ : ١أَتَبيعنِيه‏ بكذا وَكَذَاء وَاللَّهُ يَعْفِدُ لَكّ». قلت : نَعمْ هُوَ لك. ا بو نَضِْرَة : 
وَكَانَتٌ كَلمَة مولا الْمُسْلِمُونَ. افْعَلٌ کا وَكَذَاء وَاللَّهُ يعفر ˆ لك). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وقد تقدموا 
غير مزه . 


ظ شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
سک بب؟ 


و(أبو المعتمرا: هو سليمان بن طز خان التيمي البصرئى الثقة العابد .]٤[‏ 
و«أبو نضرة»: هو المنذر بن مالك بن قَطَعَةَ البصرى الثقة [۳]. والسند مسلسل بثقات 
البصريين» وفيه رواية الابن» عن أبيهء ورواية تابعي» عن تابعي . 

وقوله: «وكانت كلمة الخ»: أي قوله يَكيِهِ: «والله يغفر لك كلمة اعتاد المسلمون 
قولها عند ما يأمر بعضهم بعضاء فالكلمة | المراد بها الكلام. كما قال ابن مالك : 

وكلمة بها كلام قد يوم 

والحديف عق علیہ کیا مق ملت رالا تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وي کے اا برای کا اہ سی کد ای اید 












۸- (الْبَنِعُ يَكُونُ فيه الشَرْط 
قاد فيص الْبَيِعُ» وَيَبَطْلٌ 
الشَّدْطً) 





Ef‏ - 9أخريدة فيد يخ شید ثال: حدتا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ 
لوي عَنْ عَابْضَةَ قَالَتِ: اشْئَرَيْتُ بَرِيرَة قا شْتَرَط أَهلَهَا وَلَاءَهَاء كرت ذلك ليت 
لا فَقَال : أخيقيةا؛ ان الْوَلَاءَ لِمَنْ أغطى اورقا قَالَتْ : فَأَعْتَقْنّهَاء كَالَثْ : فَدَعَامَا 
رَسُولُ الله كد فخيّرَهَا من روجا فاختارّت تَفْسَهَاء وَكانَ زَوْجَهَا خرًا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح » وقد تقدموا 
غير مرّة. ظ 

ولاجرير): هو ابن عبد الحميد. و«منصور): هو ابن المعتمر . و(إبراهيم»: هو ابن 
يزيد النخعيّ. و«الأسود»: هو ابن يزيد النخعىّ» خال إبراهيم . والسند مسلسل بثقات 
الكوفيين» غير شيخه» فإنه بَعغلانيَ» وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : 
منصورٌ» عن إبراهيم» عن الأسود» وفيه رواية الراوي عن خاله» إبراهيم» عن الأسود. 

وقولها: «اشتريت بريرة»: أي أردت شراءهاء بدليل الراوية التالية. 

وقوله: «فإن الولاء لمن أعطى الورق» الفاء للتعليل» والورق: بفتح» فكسر: 


الفضةء والمراد به هنا الثمن» سواء كان فضة» أو غيرة. 


بيع يُكونُ فيه الشرط الفاسك» . . . - حديث رقم 4145 











رقولها: رعا أي فى زوجهاء يوفيه ير الآ إذا أعشعه» وإن كان ذوجها 
جرا وه الها لهذا الحنيك» رقال السطيدة لا شير إل إذا كات وروجا عبداء 
وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في «كتاب الطلاق»» فراجعه تستفد. 

والحديث متَفق عليه» وقد تقدم في «كتاب الزكاة» 57١5/44‏ وفي «كتاب الطلاق» 
4۹ . وتقدم شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه» تستفد» واستدلال المصتّف 
على ما ترجم له واضح؛ لأن البيع صححه النبئّ اة مع أنهم اشترطوا شرطا باطلاء فدل أن 
الشرط الباطل لا يبطل البيع» بل يبطل هو بنفسه» فإنه َة أبطل شرطهم » مع تصحيحه 
العقد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ه- (أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارء كَالَ: حَدَثَنا مُحَمَّدُ قَالَ: حَدَّتَنَا شُعبَةٌ؛ قَالَ: 
شيف عي لشن أن ال قال : سَمِعْتُ الْقَاسِم . يُحَدَتْ عَنْ عَائْشَةَ ما تاق 
اَن ريي بَرِيرَةَ لمق وام شْتَرَطوا وَلَاءَهَاء فَذَكَرَتْ ذلك لِرَسُو ل الله لا فَقَالَ 
ل ال كه : «اشتريهاء Ker‏ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ) وأ ع رسو الله ل 
بلخم فقيل ' : هذا نُصُدَقَ په عَلَى بَرِيرَة فَقَالَ: فقو ھا خد ء وا راء وق . 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرة. 

رالسند عسلسل قات البصرين إلى شعبةة والباقون مدتيوث: وة رواية الراوق عن 
أنه > عن عمته» وفيه القاسم أخل اخنهاة ا وفيه شيخ الصا جد مشايخ الستة 
بلا واسطة. و«محمد): هو ابن جعفر غندر. 

وقوله: هو لها صدقة الخ»: يشير إلى أن تبدل الأسماء يبدل الأحكام» فإنه لما كان 
في يدها كان صدقة» فحرم على رسول الله بء وأهل بيته» فلما أهدته إليهم» فصار 
هديّة» تغير حكمه؛ فصار حلالا لهم . 

وقولها: «وخيّرت»: أي حخيّرها الي 28 في البقاء مع روجا أو فراقها له. 

والحديث سفن عليه» كما سيق ببائه. قيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإلية 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

576 عد (أخبرنا يه بن سمي" عَنْ مَالِكِء عن تافع› عَنْ عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ: أن 
عَائِمَةَ أرَادَتْ أن تَشْمَرِيَ جَارية تيمها َال أَعْليَا : يها عَلَى أن الْوَلَاء لاء فَذْكَرَتْ 
ذلك لرسول الله د قال : «لا يَمَْعْك ذلك إن الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقٌ؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
عير مرة. 


انعدو 
ر 








YA 





و«مالك»: هو ابن أنس الإمام المدنيّ. والسند من رباعيّات المصّف». وهو (۲۲۸) 
من رباعيات الكتاب» وهو أصح أسانيد ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أو أصح 
الأسانيد مطلقّاء على ما تقل عن البخاريّ رحمه الله تعالى . ظ 

والحديث متَّفقٌ عليه» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

. «إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د د د 


۹- (بَيع المَعَانِم قَبْلَ أَنْ ثفْسَ) 





2 1 - راشا اشد ن حفص بن عَبْدٍ اللّهء قَال : حَدَننِي أبي : قَال: حَدَّئْنِي 
راهيم › ٠‏ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ عَمْرِو ن شُعَيِبِء عَنْ عَبدِ الله : بن أبي تجيح؛ ٠‏ عن 
مخاهد» عن ابن عباس » قال : تھی رَسُول الله يك عن بيع مانم ّى تسم ٠‏ عن 
الحَبَالى أن قوطاق: می يَضَعْنَ ما فی بُطُوحنٌ. وَعَنْ لخم كل ِي اب مِنَ السَبَاع»). 
رجال هذا الإسناد: ثمائية 

-١‏ (أحمد بن حفص بن عبد اللّه) السلميّ النيسابوريّ» أبو علي بن أبي عمروء 
صدوق [۱۱] ٤٨۹/۷‏ . 

- (أبوه) حفص بن عبد الله بن راشد السلميْ» أبو عمر النيسابوريٌ» قاضيهاء 
صدوقٌ [9] ٤۰۹/۷‏ . 

'- (إبراهيم) بن طهمان الخراسانيّ» أبو سعيدء سكن بيسابور» ثم مكة» 
یعُرب» وتكلم فيه للإرجاءء ويقال: رجع عنه [لا] /ا/ 5١9‏ . 

4 - (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريٌ» أبو سعيد المدنيّ القاضي» ثقة ثبت [5] 
YY‏ . ظ 

ه- (عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص المدنيّ» أو 
الطائفي ‏ صدوق [0] ١5١/٠١6‏ . 

5- (عبد الله بن أبي تجيح) أبو يسار الثقفيَ مولاهم المكيّ؛ > واسم أبيه يسار» ثقة 
رُمى بالقدرء وربما دلس [5] 166/١1١7‏ . 

/- (مجاهد) بن جبرء أبو الحجاج المخزومي المكى الإمام الثقة المشهور ۲۷]۳1/ ٠٠‏ . 








۸- (ابن عباس) عبد اللّه البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما ۲۷/ ۳١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها): آله من ثمائيات المصتف رحمة الله تعالى فهو من الأسائيد النازلة . (ومتها): 
أن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير عمرو بن شعيب» فمن رجال الأربعة . (ومنها) : 
أن رواية عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن 
عمرًا من التابعين من الطبقة الخامسة» وعبد الله من تابعي التابعين من الطبقة السادسة» 
ورواية يحيى عن عمرو من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة . (ومنها) : أن فيه 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى 
9 حديكاء بوالله تعالى آعم 


مائ ب كم العب : : جمع مغدم بفتح» فسكون: بمعنى الغنيمة ؛ کی هآ ل من لملا 


NY‏ والحخرب قائمة؛ والفيء اا يل سهم بعد لك تقر الب الوؤارها. قاله 
الفيّومي (حَتَّى تَفْسَمَ) بالبناء للمفعول» وإنما هى عن بيعها؛ لعدم تمام ملك صاحبها 
قبل القسمة»؛ ا وري كل کات ل للقسمة ها شل في سهمهة الي ياج مومه قبل 
ذلك فقد باع المجهول (وعن الحَبَالَى) تيم الحاء المهملة» ومخفيف الموخدة: جمع 
خبلى بضم. فسكون» يقال : حلت المرأة حبلا من باپ قوپ ذا حملت بالولد 
فهي حُبْلى. والجمع ُبْلَياتٌء وحَبَالَى (أَنْ يُوطَأَنَ حى يَضَعْنَ مَا في بُطْوحنٌ) فيه 
تحريم وطأ المرأة المسبيّة. ونحوها إذا كانت حاملا حتى تلد: رادار ایر داود پاس 
صحيح ) > من طريق حنش الصنعانيّ ‏ عن رويفع ابن ابت الأنصاري› قال : قام فينا 
خطيبا» قال : أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله لا كول : يوم حنين؛ 
قال: «لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخرء أن يسقي ماءه زع یره يعنى. تیان 
الحبالى- ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يقع على امرأة من السبي»: خش 
نستبرتهاء ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخرء أن بيع کیا سی قا 

وأخرج الترمذي› من طريق بسر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت» عن النبي يږ 
قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يسق ماءه ولد غيره». 

الاو اکس هذا حديث حسن» وقد زوې من غير وجه» عن رويفع بن نع تاك 
والعمل على هذاء عند أهل العلم» لا يرون للرجل إذا اشترى جارية› وهي حامل أن 
يطأها حتى تضع . 





١١ سد‎ 


(وَعَنْ لخم كل دي نّاب) الناب السنّ الذي خلف الرباعية (مِنّ السباع) كالأسد»ء 

اال أوالفهد. وأمثالها. مما يعدو على اناس | بأنيابه . وقد تدم البحث 5 هذا 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصئف جنه الله تعالی» أخرجه هنا-۷۹/ 
۷-- وفي «الكبرى» 574١/8٠‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 





ج کډ چ 





4 ا کیو به وُرَارَةَ قَالَ: أَنَأنا إِسْمَاعِيل ؛ عن ابن جُرښج؛ قال : 
أَخْبَرَنِي أَبُو الرُبيرء عن جابر» قَالَ: قال رَسُولُ الله عه : ١الشْفْعَة‏ في كل شرك : رَبْعَةَ 
َو حَائْطِء لا يَصْلّْحُ لَه أَنْ يبيغ حٌى يُؤْذْنَ شريه قن بَاعَ فَهُوَ احق په حَسَّى يُؤْذِنَه؛) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ۳۹۸/۷ ]١١[ (عمرو بن زّرارة) بن واقد الكلابيّ» أبو محمد النيسابوريٌ ثقة ثبت‎ - ١ 

؟- (إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن غليّة البصري» ثقة ثبت [۸] 
4 . 

-٣‏ (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكيّ» ثقة 
فقيه فاضل» يدلس [5] ۳۲/۲۸ . 

5 - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن درس المكيّ . صدوق» يدلّس [4] 0/81" . 

ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما /١‏ 6 . واللَّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين من ابن جريج» وشيحة» نيسابوريّ 
وإسماعيلٌ بصريّ . (ومنها): أن فيه جابرًا كاله من المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ 


جا والله تعالى أعلم . 


- (يثع المُشاع) - حديث رقم ٤1٤۸‏ 











شرح الحديث 

(عَن جَابر) تك (قَالَ: قال رَسُولْ الله بي : «الشْفْعَةٌ في كَل شِرْكِ) جملة من مبتدا 
وخبرء و«الشفعة» : بصم الشين المعجمةء وسكون الفاءء وغلط من حرّكها: لغ 
مأخوذة من الشّفع» وهو الزوج» وقيل : من الزيادة» وقيل : من الإعانة» وشرعًا: انتقال 
حصّة شريك إلى شريك» كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمّى» ولم يختلف 
العلماء في مشروعيّتهاء إلا ما نقل عن أبي بكر الأصمّ من إنكارها. قاله في «الفتح» 0/ 
55 . وقوله: «في كل شرك» بكسر أوله. وسكون الراء : أي مشترّك. وقوله (رَبعَةَ) 
بالج بدل من تشركةء والرويقة: : بفتح» فسكون: المسكن» والدار. وقال القرطبيّ : 
الربعة تأنيث الرَّبْع» وهو المنزل» وإنما قيل للمنزل: رَبْعْ ؛ لآن الإنسان يربع فيه: أي 
يقيم . يقال: هذه ربع › وهذه ربعةء كما يقال: دارٌء ودارة . انتهى «المفهم» 055/4 . 

(أَوْ حَائْطِ) أي بستان النخل (لَا يَصْلْحُ) بضم اللام» وفتحهاء من باب كرّمء ونفع: 
وفي الرواية الآتية في ۸ ۰ -: «لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكهء فإن شاء 
أخذ» وإن شاء ترك (ِلَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ) بضم حرف المضارعة» من الإيذان» وهو 
الإعلام: أي حتى يُعلمهء قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هو محمول على الإرشاد إلى 
الأولى» بدليل قوله: «فإن باع» ولم يؤذنه الخ»» ولو كان ذلك على التحريم لدم 
البائ ولفسخ البيع» لكنه أجازه» وصححه» ولم يذمٌ الفاعل» فدل على ما قلناه» وقد 
قال بعض شيوخنا: إن ذلك يجب عليه. انتهى «المفهم) 5 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله بعض المشايخ هو الحق» فيجب 
عليه أن يعلمه» ولا يستلزم ترك الواجب على بظلان البيع» كما مر تقريره في بيع 
المصرّاة» وتلقّي الجلب» فلا تغفل. واللّه تعالى أعلم . 

(شريكة) قال القرطبيّ: هو عموم في المسلمء والذمئّ» وهو قول مالك» 
والشافعي» وأبي حنيفة» وحكي عن الشعبىّ» والثوريّ: أنه لا شفعة للذمئّ؛ لأنه 
صاغرٌء وهو قول أحمد» والصواب الأول؛ للعموم» ولأنه حقّ جرى سببه» فيترتّب 
عليه حكمه من استحقاق طلبه» وأخذهء كالدين» وأرش الجناية . انتهى . 

(فإِنْ بَاعَ) أي من غير أن يُعلمه (فَهُوَ) أي الشريك (أَحَقُ به) يعني أن الشريك احق 
بأخذ المبيع بالثمن الذي اشتراه به المشتري» من عين» أو عَرض» نقدّاء أو إلى أجل» 
وهو قول فالك + وأضحايه . وذهب أبو حنيفة» والشافعيّ: إلى أنه لا يشفع إلى الأجلء 


وأنه إن شاء شفع بالنقد» وإن شاء یی لعو الأجل , فيشمع عنده. . قاله في «المفهم) 18 
۸ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ البيوع 
A۲ m=‏ 


(حَتَّى يُؤْذِنَهُ) الظاهر أن الضمير المرفوع للشريك» والمنصوب للبائع» أي حتى يُعلم 
الشريك البائع بتركه» يعني أنه أحق بالشفعة» إلى أن يعلن بالتركء فإذا ترك» فالبيع 
ثابت للمشتري . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تشع بهذا الحديث : 

(المسألة الال فی درجته : 

حديث جابر ليه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤1٤۸/۸۰‏ و۱۰۷/ ٤۷۰۳ /٠١8و ٤۷٨۲‏ و۱۰۹/ ۰-٤۷٨۷‏ وفي 
«الكبرى» ٦۲٤۲/۸۱‏ و 1۲۹۹/۱۰۹ و۱۱۰/ ٦۳۰٤ /۱۱١و ٦۳۰۰‏ . وأخرجه (خ) 
في «البيوع) ٤‏ و«الشفعة» ۲۲٥۷‏ و«الشركة») ١5965‏ و5595 و«الحيل) 1۹۷١‏ )م( 
في «البيوع» ١1١‏ (د) في «البيوع» ۲۰۱۲ و5١70‏ (ت) في «الأحكام) 7 (ق) فى 
«الأحكام» ۲٤۹۹‏ (أحمد) في باقي مسند المكثرين» ۱۳۷٤۲‏ و851١‏ و1"916١‏ 
و479١‏ و7995١‏ و٠555١‏ و۸١٤۱‏ و555١‏ (الدارمي) في «البيوع» ١5١5‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم لد اة رج الله تعالى : وهو بيان حكم بيع المشاع › وهو أنه 
يجب على الشريك إذا أراد أن يبيع نصيبه استئذان شريكهء فإن باع بدون استئذان, 
فلشريكه أن يأخذه بالعوض المسمّى . (ومنها): ثبوت الشفعة للشريك» وهذا مما لا 
خلاف فيه» إلا قولا شاذاء كما تقدّم. (ومنها): مراعاة الشرع حقوق المسلمين» 
وحجرمتهم» فجعل للشريك على شريكه حمًا في ملکه» بحيث لا يحل له بيعه إلا بإذنه ؛ 
لأن فيه إدخال ضرر عليه إذا باعه ممن لا يراعي حقوق الجوار. وسيأتي البحث عن 
أحكام الشفعة في بابها مستوفى» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . ْ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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-/١‏ (التَسْهِيلٌُ فى تَر الإِشْهَادٍ على الب 


-١‏ (التشهيل فى ترك الإشهادِ 
عَلَى الْبَيع) 





قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : وجه استدلال المصئّف رحمه الله تعالى بحديث الباب 
على الترجمة» من حيث أنه ية اشترى من ذلك الأعرابيّ فرسه» ولم يُشهد على ذلك» ولذا 
لما جحده البيع » طالبه بالإشهاد» لظنه أنه لا يجد من يشهد له على ذلك ؛ لعدم إشهاده حال 
البيع ؛ وسيأتي تحقيق الخلاف في وجوب الإشهاد في المسألة الرابعة: إن شاء الله تعالى . 

48- أأَخْيرَنَا الْهَِتَمُ ل تراق و الم 0 ا حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكار 
قال : حدا يَحْتى -وَهُوَ ابْنْ حَمْرَة- عَنِ الرَُيدِي e‏ بره عَنْ عُمَارَةَ بن 
خَرَيِمَة: أن َه دة وهو من حاب لني » أن الي عمد 2 فْرَسَا من 
عابي ؛ وَاسْتَتْبَعَهُ تقض ثُْمَنَ فرَسِهِ َأَسْرَعَ لبي عد وَأَنطَأْ الْأَعرَابُِ ؛ طفق الرّجَال 
تَعَرَضُونَ لِلأعْرَابِي فَيَسُومُوئَهُ بارس وَهْمْ لا يَشْعُرُونَ أنّ ابي بك ابنَاعَُء حٌى رَاد 
ْضْهُمْ في السَوم عَلَى ما اة په ناء فتادى الأغرايي الي كو فَقَال : إنْ كنت ماعا 
هَذَا الْقَرَس› َا بِعْتّهُء فقَام النّبيئ لا جين سَيعَ داه قَقَالَ: «أَلَيِسَ قَدٍ انتَعتُهُ منكَ؟) 
َال : لاء وَاللّهِ ما ما بِعتْكَةُء كَقَالَ التب يا : «ثَدِ ابتَعتُهُ مِنكَ». بق الامل فونم باي 
كه وَبالْأَعْرَابِ ‏ وَهْمَا يَتَرَاجَعَانْء وَطَفِقَ الأغرَابئ قول : هلم شاهدًا يَشْهَدُ أَنى 
بغبكة قال حَرَيْمَة بْنُ نَابتِ : آنا أَشْهَدُ انك كذ بغت قال أل الین کا على خزئمة. 
َقَالَ : «لِم تَشْهَدُ؟) قَالَ: بِتَضدِيقِكَ يا رَسُولَ الله قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ الله بيه شَهَادَة 
خْرَيْمَة شهادة رَجُلِين) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/" ]١١[ (الهيثم بن مروان بن الهيثم) العنسيّ» أبو الحكم الدمشقىّ» مقبول‎ -١ 
. من أفراد المصتف‎ 5 

۲- (محمد بن بكار) أبو عبد الله الدمشقيّ القاضي»› صدوقٌ [9] 9/ 510/77 . 

*- (يحبى بن حمزة) أبو عبد الرحمن الدمشقيّ القاضي» ثقة رمي بالقدر [۸] /٠٠‏ 
76 . 

-٤‏ (الزبيدي) محمد بن الوليد» أبو الهذيل الحمصي القاضي» ثقة ثبت حافظ» من 
أثبت أصحاب الزهريّ [۷] ٥٦/٤٠٥‏ . 

. ١/١ ]٤[ (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ‎ -٥ 





١ 11 جر‎ 

5- (عمارة بن خزيمة) بن ثابت الأتصاريٌ الأوسئء أبو عبد اللّه» أو أبو محمد 
المدنن» ثقة [] » مات سنة )٠٠١(‏ وهو ابن )۷١(‏ سنةء تقدّم في 11/17 . 

۷- (عمه) رضي الله تعالى عنهء سيأتي الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها) : أنه من سباعيات المصتف» رحمة الله تعالى . (ومتهاة: أن واي 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين إلى الزبيديّ» وبالمدنيين بعده. (ومنها) : 
فيه رواية تابعى عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

فق غار بى خويةة الألصاريق رجه الله الى (ق مه حل قال أبن سعد 
رحمه الله تعالى في «الطبقات) : لم يسم لنا أخو خزيمة بن ثابت الذي رَوَى هذا 
الحديث» وكان له أخوان» يقال لأحدهما: وَحْوّحء وللآخر عبد الله انتهى(وَهُوَ) أي 
عمه الذي حدثه (من شاب المي یا أن الى اا ابتاع» قي اشترى (فرسا من 
أعراين) اسمه سواء بن قيس المحاربي» واسم الفرس الْمْرْتجزء قال ابن سعد: أخبرنا 
محمد بن عمر› سألت محمد بن يحي بن سهل بن أبي حثمة ؛ عن المرتجز؟ فقال: هو 
الفرس الذي اشتراه رسول الله ية من الأعرابي» الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت» وكان 
الأعرابى من يلى مرة. ألتهى.. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن عمر هو الواقدى» وهو ضعيف . 

وقال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: وهذا الأعرابي : هو سواء بن الحارث. 
وقيل : سواء بن قيس المحاربي› دک غير واحد في الصحابة . وف فول 3 إنه چ بیع 
بأمر بعض المنافقين. وقيل: إن هذا الفرس هو المرتجز المذكور» في أفراس رسول الله 
َو انتهى كلام المنذري 

قال في «القاموس»: في باب الزاي. وفصل الراء : المرْتجز بن الملاءة : فرس للنبي 
يكوه سمي به لحسن صهيلهء اشتراه من سَّوَاء بن الحارث بن ظالم. | 

(واستشعة) ولا داود: «فاستشعه) بالفاء : أي طلب النبئ ييه من ذلك الأعرابى أن 
يتبعه إلى بيته (لِيَقْبض ثَمَنَ فْرَسِهِ) ويحتمل أن يكون الفاعل ضمير الأعربيّ» والمفعول 
ضمير النبي و : يعني أن ذلك الأعرابيَ طلب منه اء أن يتبعه إلى بيته حتى يقبض منه 
تمن ذلك الفرس » والأوك أقرب (تَأْسْرَعَ لني يَكِ) أي في المشي (وَأَنِطَا الأعْرَابن) أي 
تأخر عنه. وهذا هو السبب في مساومة الرجال فرسه. حيث لم يروا النبى يا معه. ولم 


-١‏ (التَسْهِيلٌ فى ترك الإشهاد على البّبم) - حديث 








١ هم‎ 


يعلموا بشرائه منه (وَطفِقَ) بكسر الفاءء وفتحهاء من بابي فرِححَ» وضرب» يقال: طفق 
يفعل كذا طَفْفّاء وطفمُونًا: إذا واصل الفعل» خاصٌ بالإثبات» فلا يقال: ما طفق» 
وطفق بمراده: ظفر به» وأطفقه الله به» وطفق الموضعًء كفرح: لزمه. قاله في 
«القاموس»» والمعنى هنا: أخذ» وشرع (الرّجَال) ولأبى داود: «رجال» بالتنكير 
(يتَعَرَضُونَ لِلْأَعْرَابنَ) أي يتصدون له» يقال: تعرّض للمعروف» وتعرّضه» يتعذى 
ا وباتسرفه: إذا تصدّى لهء وطلبه. قاله في «المصباح» (فْيَسُومُونَه بالقَرَس) ی 
يطلبون أن يبيعه لهم» قال الفيّوميَ: وسام البائع السلعة سَوْمَّاء» من باب قال: عرّضها 
للبيع» وسامها المشتري» واستامها: طلب بيعهاء قال: وقد تزاد الباء في المفعول» 
فيقال: سُمْتٌ به. انتهى. ولفظ أبي داود: «فيساومونه بالفرس» (وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ) أي 
لا يعلمون (أنَّ النَبِىَ كك ابْتَاعَهُ) أي اشترى ذلك الفرس» من الأعرابيّ»ء ولذا ساوموه 
(حَتّى راد بَعْضْهُمْ في السّوْم عَلَى مَا ابَاعَُ به مِنْهُ) أي على الثمن الذي اشترى به رسول 
الله ية الفرس من الأعرابيّ (قَنَادَى الْأَْرَابِيُ ع التب َللِةِ) يعنى أنه لما وجد من زاده فى 
الشمن ناداه لا كأنه سامه قبل هذاء ولم يشتره منه (فَقَالَ) الأعرابي (إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعَا) 
أعن بريدًا أن تشترس لهذا لْفَرّسّ) وجواب «إن» محذوف» دل عليه السياق: أي فعجل 
بالشراء (وَإِلّا بِغتّهُ) أي من غيرك (قَقَامَ ال يله جين سَمِعَ نِدَاءَهُ كَقَالَ: «أَلَيِسَ قَدٍ 
اتَعْتُهُ منك؟») ولفظ أبى داود: «أو ليس قد ابتعته منك» (قال) الأعرابن (لاء وَاللَّهِ مَا 
بغتكة) أي لم أبعه منك قبل هذا (فَقَال التب وي : (قَد ابتَعْنُهُ منك») ولابي داود: «بلى 
قد ابتعته منك» (فُطفقَ النَّاسُ َلْوَذُوق) أي يتعلقون (بالييٍ اا وَبالْأعْرَابَِ) ليسمعوا 
مكالمتهما (وَهْمَا يَتَرَاجَعَانِء وَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُ تقول ؛ هلم أى هات» وأحضر (شَاهِدَاء 
يَشْهَدُ اني قَدْ بِعْتْكَهُ) وزاد ابن سعد: فمن جاء من المسلمين قال للأعرابيَّ: ويلك إن 
سال الله ية لم يكن ليقول إلا حمااقال خُرَيْمَةَ بْنُ ثابت) بن الفاكه بن ثعلبة بن 
ساعدة الأنصارى الخطمي . أبو عمارة المذنيّ» ذو الشهادتين» قال ابن سعد: كان هو 
ار سییر بن عدي بن خر شة ةه يكسران أصنام بني خلا . وقال أبو معشر المدنيٌ› عن 
محمد بن عُمارة بن خزيمة بن ثابت: ما زال جدّي کافا سلاحه يوم صِفین حتى فتل 
عمّار تيه » فسلّ سيفه» وقاتل حتى قتل» وذلك سنة (۳۷). وذكر ابن عبد اليد 
والترمذي قبله» واللالكائيّ أنه شهد بدرّاء وأما أصحاب المغازي» فلم يذكروه في 
البدريين» وقال العسكرىّ: وأهل المغازي لا يُثبتون أنه شهد أحذاء وشهد المشاهد 
بعدها (أَنَا أَشْهَدُ أَنْكَ قد بغته) أي بعت الفرس للنبئ ية (كَالَ: كَأْقْبَلَ الب ية عَلَى 
انمد فقال : الم تَشْهَدُ؟) ولأبي داود: «بم تشهد؟)» وزاك أن سعد : ولم تكن igs‏ 














د A‏ 
(قَالَ) خزيمة كه (بتَضْدِيقِكَ يا رَسُولَ اللّه) أي بمعرفتي أنك صادق في كل ما تقول 
أو بسبب أني صدَقتك في أنك رسول» ومعلومٌ من حال الرسول عدم الكذب فيما 
يُخبر» ولا سيّما في أمر الدنيا الحقيرة. وزاد ابن سعد: «أنا أصدّقك بخبر السماءء ولا 
أصدقك بما تقول؟»» وفي لفظ : «أعلم أنك لا تقول إلا حمّاء قد آمناك على أفضل من 
ذلك على دينئنا» . 

(قَال : نَجَعَلَّ رَسول الله كَل شَهَادَةَ خَُرَيْمَة شَهَادَةَ رَجُلَيْنَ) قال السنديّ : أي فحكم 
بذلك» وشرع في حقّه» إما بوحي جديد» أو بتفويض مثل هذه الأمور إليه منه تعالى. 
والمشهور أنه زد الفرس بعد ذلك على الأعراية» مات من للك عنذه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: مات من ليلته» هذا يخالف ما تقدّم في كلاء 
المنذريٌء وغيره من أنه قيل: إنه هو المرتجز الفرس المعروف في أفراس رسول الله 
ية . واللّه تعالى أعلم . 

وقال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: قد حصل لذلك تأثير في مُهِمْ ديني» وقع 
بعد وفاته َء وذلك فيما رَوَى ابن أبي شيبة في «المصاحف» عن الليث بن سعد» 
قال: أول من - جمع القرآن أبو بكر« وكتيه زيل بن ابت وكان الاس ياتون زيك ين ٹابت» 
فكان e‏ إلا بشاهدي عدل» وإن آخر سورة براءةع لم توجد إلا مع خزيمة بن 
ثابت» فقال: اكتبوهاء فإن رسول الله ية جعل شهادته بشهادة رجلين» فكتّبَء وإن 
عهر ا بأية الرجم. فلم يكتبها؛ 4 لاله کان وحده . النهى. 

وقال الشظابى ربخ الله تمالى: هذا حديت يضعقه كثير من الاس يد مو فيعه: 
وقد رع به قوم من أعل البدع» إلى استحلال الشهادة» لمن عرف عنذه بالصدق: على 
كل شب ادعاه؛ وإنما وجه الحديث» ومعناه أن النبي ية إنما حكم على الأعرابي 
بعلمه» إذ كان النبي ية صادقًا بارا في قوله» وجرت شهادة خزيمة في ذلك» مجرى 
التوكيد لقوله» والاستظهار بها على خصمه» فصارت في التقدير شهادته له» وتصديقه 
إياه على قوله» كشهادة رجلين في سائر القضايا. انتهى 

قال صاحب «العون»: شهادة خزيمة» قد جعلها رسول الله ية بشهادتين» دون غيره 
ممن هو أفضل منه» وهذا لمخصص اقتضاه» وهو مبادرته» دون من حضره من 
الصحابة» إلى الشهادة لرسول الله يلاء وقد قبل الخلفاء الراشدون شهادته وحده. 
وهي خاصة له. انتهى 

وقال العامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: وقد احتجَ بحديث خزيمة من يرى أن 
للحاكم أن يحكم بعلمه» قال: وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد» 


أب (التشهيل فى رك الاشهاد على الب 








۷ صصح 


والاستظهار» ولهذا لم يكن معها يمين. وهذا القول باطل» والنبي ية إنما أمضى البيع 
بشهادة خزيمة» وجعلها بمنزلة شاهدين؛ لأن شهادة خزيمة على البيع» ولم يره 
استندت إلى أمر هو أقوى من الرؤية» وهو تصديق رسول الله هِ بالبراهين الدَالّة على 
صد وان كز ما يخر وحن + وصدق قطعاء. فليا كان س الستقر عطه أنه الضادق 
في خبره» البارّ في كلامه» وأنه يستحيل عليه غير ذلك البتة» كان هذا من أقوى 
اللات فجرم بات يايو كما يحرم لو رات رسمعب. يل عه القهادة سعدا إلى 
محض الإيمان» وهي من لوازمه» ومقتضاهء ويجب على كل مسلم أن يشهد بما شهد 
به خزيمة» فلماتميّزت عن شهادة الرؤية والحس التي يشترك فيها العدول وغيره»ء أقامها 
اتن كله مقام شهادة رجلين- التهى اعبذيب: السنن» ۴۲٤-۲۲۳/١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى هو عين 
التحقيق» وحاصله أن شهادة خزيمة كيه شهادة حقيقيّة» أقامها الشارع مقام شهادة 
رجلين» لتوفر شروطها على الوجه الأكملء فليس حكمه َة بثبوت هذا البيع لمجرّد 
علمه» بل لوجود الشهادة المعتبرة التي طلبها منه خصمه اللدود. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تعلق ذا الحديف: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ستیگ عم عمارة ہن عفويدة كيه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۸۱/ 5559- وفى «الكبرى») 5757/87 . وأخرجه (د) فى «الأقضية» 
۷ . واللّه تعالى أعلم | ۰ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان التسهيل في ترك الشهادة 
على البيع التي أمر الله تعالى بها في كتابه العزيز بقوله: #وَأَسْهِدُكَا إا تامسر 
الآية» [البقرة: 85؟] كاله آمر بالاأشهادء والأآمر قق الوجويه فاراد المصكقف 
رمه الله الى أ هذا الحديتك صرف عن الرجرت إلى الأمعمابء ست أن 
النبئ ية اشترى من هذا الأعرابي الفرس بغير إشهادء ولذلك طالبه أن يُشهد على 
البيع» حيث تأكد أنه لم يُشهد عليه» إلا أن خزيمة كيه بادر بنصرهء وتعزيره؛ أداءا 
لما أوجب الله تعالى عليه» بقوله: إا اسك شهدا وير َير لوو يله 
ورسولوء ونفرروه وويروة وَشَيْحْوهُ بره وأصيلا» [الفتح:94] ٠‏ وقال سبحانه 


قرح بين الاق > بقارت | 
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5 2 مر م ار ٥‏ ع ص بك مر سر أ ر 4 م ج 0 م 


لْممْلِحونَ# [الأعراف .]٠١۷١۷:‏ 

(ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لخزيمة بن ثابت تيه » حيث عدلت شهاته وحده 
بشهادة رجلين من المسلمين» رئيس للك لاحد خيرء من الصسساية الكرام أن » فقا 
عن غيرهم من الأنام» #دلك فصل الله و َه من 16 واه ڏو لمَضْلٍ لعَظِير # . 

(ومنها) : ما كان عليه الث 96 من مزاولة أمور الداتيا بنفسه الشريفة» مع أن أصحابه 
يتسابقون في قضائهاء ولكنه لا يريد ذلك» بل يتولاها بنفسه» تواضعًاء وتشريعًا لأمته 

(ومنها) : تأدب الصحابة +4 مع علمهم بأنه َي قد اشتراه حقّاء إلا أنهم ما أقدموا 
على الشهادة له؛ لما يعلمون من أن الشهادة يشترط فيها حضور الشاهد القضيّة التى 
شيك اء معاتةء ل علماء وهذا هو الأصل› إلا أن خزيمة سه آله ما غو أفضل 
من ذلك» وهو أن تصديقه بما قال َء أشد ثبوتاء وتحقّقًا مما يشاهده هو بنفسه» فكان 
الحقّ معه له جميعًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الإشهاد على البيع : 

قال أبو عبد الله القرطبئ رحمه الله تعالى في «تفسيره»: ما حاصله: اختلف الناس 
هل الإشهاد على البيع على الوجوب» أو الندب» فقال أبو موسى الأشعري» وابن 
عمر» والضحاك» وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيد» ومجاهد» وداود بن علي› وابنه 
ایو یکر هو على الوجوب» ومن أشدهم في ذلك عطاء» قال : أشهد إذا بعت» وإذا 
اشتريت بدرهم› از تساف عوهم. أو ثلث درهم»› أو أقل من ذلك› فان اللدمز وجا 
يقول: ##وَأَسْهِدُوَا إا ابعر 4 وعن إبراهيم قال: أشهد إذا بعت» واشتريت» ولو 
دَسْتجَة”'' بَقْلء وممن كان يذهب إلى هذاء ويرجحه الطبري» وقال: لايحل لمسلم إذا 
باع» وإذا اشترى» إلا أن يُشهدء وإلا كان مخالفا كتاب الله عز وجل» وكذا إن كان إلى 
أجل + فعلية أن يكب ويشهد إن وجه كائيا.. وفعي الى + والضينة» إلى أن ذلك 
على التدب والإرشادء لأعلى التي ویس أن .هذا قر مالك والشاقى: 
وأصحاب الرأي» وزعم ابن العربي: أن هذا قول الكافةء قال: وهو الصحيح»› ولم 
كف عن أحد» ممن قال بالوجوب» إلا الضحاك» قال: وقد باع النبي كَكلَة» وكتب› 
قال وتم فا (بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» هذا ما اشترى العّداء بن خالد بن هَوْدة 


)١(‏ «الدستجة بفتح» فسكون» ففتح: الحُزمة معرّب جعه الدّسّاتيج. اه «القاموس 


-/١‏ (التَسْهِيلٌ فى ترك الإشهاد على الب 








۱۸۹ 





من محمد رسول الله ية اشترى منه عبداء أو أمةء لاداءء ولا غائلة» ولا خبثة» بيع 
المسلم المسلم». وقد باع» ولم يشهدء واشترى» ورمن درعه عند ہودي» ولم 
يُشهدء ولو كان الإشهاد أمرا واجباء لوجب مع الرهن؛ لخوف المنازعة. 
قال القرطبىّ: قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك» وحديث العَذاء هذاء أخرجه 
الدار قطني › وأبد قاوة: وكان إسلامه بعد الفتح وحنين» وهو القائل : قاتلنا رسول الله 
ية يوم حنين» فلم يظهرنا اللّه» ولم ينصرناء ثم أسلم» فحسن إسلامه» ذكره أبو 
عمرء وذكر حديثه هذاء وقال فى آخره: قال الأصمعى : سألت سعيد بن أبى عروية» 
عن الغائلة؟ فقال: الإباق» والسرقة» والزناء وسألته عن الخبثة؟ فقال: بيع أهل عهد 
المسلمين . وقال الإمام أبو محمد بن عطية : والوجوب في ذلك قَلِقّ» أما في الدقائق› 
فصعب شاق» وأما ما كثرء فربما يقصد التاجر الاستكلاف بترك الإشهاد»ء وقد يكون 
عادة في بعض البلاد» وقد يستحيي من العالم» والرجل الكبير الموقرء فلا يشهد عليه. 
فيدخل ذلك كله في الائتمان» ويبقي الأمر بالإشهاد ندبا؛ لما فيه من المصلحة في 
الأخلب: Or‏ بنع هه كما قرا وحكى المهدوي› والنحاس» ومكي» 
ا نهم قالوا: #واشهدوا إِذَا ا اة [البقرة: ۲۸۲] منسوخ بقوله: إن 
: ع بعصا الآية [البقرة: 187] » وأسئده النحاس عن أبى سعيد الخدري؛ ونه 
تلا : # ابيا اليرت اموا أ 5 ديم بدن إل أجل کک اڪ 43 إلى قوله : إن 
ان بعکم بَتَميْنَا ممما و ألَرِى ود سن 3202 قالك؛ تسخ هذه الآية ما ياء قال 
النحاس : وهذا قول الحسن› والحكم» وعبد الرحمن بن زيدء قال الطبري: وهذا 
لامعنى له؛ لأن علا کم غير الأول » وإنما وذ سكو ين لم ا ل ال 
وجل : وین کنر عل سفر ولم تدوأ کتبا فرهلن مقبوصة کان آمِن بعک 
فلم يطالبه برهن» فليؤد الذي ائتمن أمانته» قال : ولو جاز أن يكون هذا ناسخا وز 
لجاز أن يكيرث رك عر وجا : کان كتم مرق أو عل سر أو جا أ م التابط # 
الآية ناسخا لقوله عز وجل : یا لیے اام أا فمثم ِل اللو 4# الآية ولجاز 
أن يكون قوله عز وجل : رشن ل عد فیا تبرت ین تابنا لقوله غر وجل : 
رر فيس مُؤَمكةَ * . وقال بعض العلماء: إن قوله تعالى: إن امن بعک 
عضا بعصا لم يتبين تأخر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد.ء بل وردا 
معاء ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معا جميعا فى حالة واحدة» قال: وقد روي عن 
ابن عباس» أنه قال» لما قيل له: إن آية الدين منسوخة قال: لاواللّهء إن آية الدين 
محكمة» ليس فيها نسخ» قال: والإشهاد إنما جعل للطمأنينة» وذلك أن الله تعالى 


0 شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


جعل لتوثيق الدين طرقا: متها الكتابء ومتها الرهنء ومتها الإشهادء ولا خلاف بين 
علماء الأمصارء أن الرهن مشروع» بطريق الندب» لابطريق الوجوب. فيّعلم من ذلك 
مثله في الإشهادء وما زال الناس يتبايعون حضرا وسفراء وبرا وبحراء» وسهلا وجبلاء 
من غير إشهاد» مع علم الناس بذلك» من غير نكير» ولو وجب الإشهاد» ما تركوا 
النكير على تاركه . 

قال القرطبيّ: هذا كله استدلال حسن» وأحسن منه ما جاء من صريح السنة» في 
فرك الإننشياد: وهو ها نجه الذارقلتى ''"» عن ظارق بن عبد الله المحاري» قال: 
البلا في ركب من الإتلّه» وجدربب لربل سس تزلنا یا من انميق وسا ية 
لناء يما نحن قعود» إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان› فسلم » فرددنا علیه» فقال من 
أين أقبل القوم؟ فقلنا: من الربذة» وجنوب الربذة» قال: ومعنا جمل أحمر» فقال 
تبيعونى جملكم هذا؟ فقلنا: نعم» قال بكم؟ قلنا بكذا وكذا صاعا من تمرء قال: فما 





)١(‏ ونصٌ الدارقطنيّ رحمه الله تعالى في «كتاب البيوع» من «سننه» ١87 :٤٥-٤٤/۳‏ -حدثنا أبو 
عبيد القاسم بن إسماعيل ؛ اسک د مسة ين بع بے سی الک 5 أبن ای س 
ابن زياد بن أبي الجعد» نا أبو صخرة» جامع بن شدادء عن طارق بن عبد الله المحاربي» قال: 
رأيث رسول الله يك مرتين : مرة بسوق ذي المجازء وأنا في تباعة لي = قال ایوا قير 
وعليه حلة حمراء» وهو ينادى بأعلى صوته: «يا أيها الناس» قولوا: لا إله إلا اللّهء تفلحوا». 
ورجل يتبعه بالحجارة» وقد أدمى كعبيه» وعرقوبيه» وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه» فإنه 
كذاب» قلت: من هذا؟ فقالوا: هذا غلام بني عبد المطلب» قلت : من هذا الذي يتبعه يرميه؟ 
قالوا: هذا عمه عبد العزى» وهو أبو لهب» فلما ظهر الإسلام, وقدم المدينة ؛ أقبلنا في ركب 
من الربذة» وجنوب الربذة» حتى نزلنا قريبا من المدينة» ومعنا ظعينة لناء قال فبينا نحن قعودء 
إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان» فسلمء فرددنا عليه» فقال: «من أين أقبل القوم؟» قلنا: من 
الربذة» وجلوب الريذة» قال : ومعنا ج از ۽ قال : تبيعوني جملكم. قلنا : نعم ) قال * 
«بكم؟» قلنا: بكذا وكذا صاعا من تمر» قال: فما استوضعنا شيئاء وقال: «قد آخذته»» ثم أخذ 
E‏ الجمل › حتى دخل المدينة» فتوارى عناء فتلاومنا بينناء وقلنا: أعطيتم جملكم فخ لا 
تعرفونه» فقالت الظعينة : لا تلاومواء فق رأث وجه رجل» ما كان لیحقرکم› ما رايت وخة 
رجل» أشبه بالقمر ليلة البدر من وجههء فلما كان العشاءء أتانا رجل» فقال: السلام عليكمء أنا 
رسول رسول الله نه إليكم» وأنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعواء وتكتالوا حتى تستوفواء 
قال: فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا حتى استوفيناء فلما كان من الغد» دخلنا المدينة» فإذا رسول 
الله ية قائم على المنبر» يخطب الناس» وهو يقول: «يد المعطي العلياء وابدأ بمن تعول. 
أمك» ك وأنوتك» ‏ وأسالة وأدناك أدناك»» فقام وجل من لاساو ال يا رسواء اللةء 
هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع» الذين قتلوا فلانا في الجاهلية» فخذ لنا بثأرناء فرفع يديه حتى رأينا 
بياض إبطيه» فقال: «ألا لا يجنى والد على ولده» . انتهى. ورجال هذا الإسناد كلهم ثقات» 
كما قال صاحب «التعليق المغني على الدارقطني» ٤٤/۳‏ . 


م256٠ (اختلاف المَسََايعَيْن ف فى التمَّن) - حديث رفم‎ A7 





۱۹۱ ے 








استوضعنا شيئاء وقال قد أخذته» ثم أخذ برأس الجمل» حتى دخل المدينة» فتوارى 
عناء فتلاومنا بينناء وقلنا أعطيتم جملكم من لاتعرفونه» فقالت الظعينة : لاتلاومواء فقد 
رأيت وجه رجل» ما كان ليُخفِركه”'' مارأيت» وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر» من 
وجههء فلما كان العشاءأتانا رجلء فقال: السلام عليكم أنا رسول رسول الله كا 
إليكمء وإنه أمركم أن تأكلوا من هذاء حتى تشيعواء وتكتالوا حتى تستوفوا» قال: 
فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا حتى استوفينا. وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة» 
أن عمه حدثه» وهو من أصحاب النبي ياء أن النبي با ابتاع فرسا من أعرابي, 
الحديث» وفيه: فطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدا يشهد أني بعتك» قال خزيمة بن 
ثابت: آنا أشهد أنك قد بعته» فأقبل النبى يي على خزيمة» فقال بم تشهد؟ فقال : 
تصديقك يا وسول الل قال قجعل رسول الله تله شهادة خريمة شهادة رجلينة. 
أخرجه النسائي وغيره. انتهى «الجامع لأحكام القران» ٤٠٥-٤٠۲ /٣‏ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح قول من حمل الأمر في 
الآية على الاستحباب ؛ للأدلة المذكورة فى استدلال القر طبن رحمه الله تعالى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


١ه‏ | م a‏ 
ڳڍ ڳڍ کد 





7 (اختلاف الْمُتَبَايعَئِن فى النَمَنْ) 


5- أأْخْبرَنَا مُحَمّدُ بْنُ إِدْرِيسٌَء قَالَ: حَدََنَا عُمَرْ ن حفص بن غِيَاثِء قَالَ: 

حَدَنَنَا أبى : عَنْ أبي عُمَئِسء قَالَ : : خاي عبد لمن بن محمد بن الث عن 
أبيه ؛ عن جَدٌَهء قَالَ عَبْدُ الله سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ا يَقُولُ: (إِذَا اختَلف الْبَئِعَانِ 
وَل ةا قط فَهُوَ مَا د يعون رَثُ السَلْمَة: أ گا 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

-١‏ (محمد بن إدريس) أبو حاتم الرازيّ الإمام الحافظ الحجة الكبير الناقد البصير» 
إمام الجرح والتعديل ]١١1[‏ الايد ش 

7- - (عمر بن حفص بن غياث) أبو <: حفص الكوفيء ثُمَةَء ربما وهم ١/50]١١[‏ ,0 , 


. ولفظ «سنن الدارقطني» ۳/ 40 : اليحقركم»‎ )١( 





صمح ۹۲ 

۳- (أبوه) حفص بن غياث» أبو عمر النخعي الكوفي القاضي» ثقة فقيه» تغيّر حفظه 
قليلا في الآخر [۸] ٠١5/85‏ . 

-٤‏ (أبو عميس) عتبة بن عبد اللّه بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذليّ المسعوديّ 
الكوفئ» ثقة [۷] 585/5٠‏ . ۰ 

م عة الرحمن بن محمد بن الأقسقة كلا وقع ثيه عبد المصتفيه ررقم عند 
يعقوب بن سفيان: «عبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد بن الأشعث»» ووقع في 
(اسئن أبى داود): «عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس»2» وكذا ذكره 
ابن أبى حاتمء قال في «تبذيب التهذيب»: وهو الصواب. قيل: إن الحجاج قتله بعد 

سك ار 4#). 

وقال في «التقريب»: عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس» الكنديّ 
الكوفيّ» مجهول الحال [5]. روى له المصتف» وأبو داود هذا الحديث فقط . 

5 (أبوه) فيس بن محمد ٻن الاجر الكندي الكوفئ» مقبول [1]. 

رَوى عن جذه الأشعثء» وأبيه محمد.. وعدي بن جاتب وكثير بن شهاب. وعنه 
ابناه: عبد الرحمن» وعثمان» وأبو إسحاق الشيباني . ذكره ابن حبّان في «الثقات», 
وقال الهيثم , بن عَديّ: كان ضرير البصر» وكان يتنسّك. روى له المصئتف» وأبو داود 
هذا الحديث فقط . 

۷- (جده) محمد بن الأشعث بن قيس الكنديّ» أبو القاسم الكوفيّ» مقبول [؟] 2 
ووهم من ذكره في الصحابة . 

وفي «تهذيب التهذيب»: أمه أخت أبي بكر الصديق» روى عن أبيه» وعمرء 
وعثمان» وابن مسعود» وعائشه» روى عنه ابه قيس » والشعبي» ومجاهد» والزهري› 
وغيرهم» قال ابن سعد : أمه قَزوة بنت أبي فحافة» أخت أبي بكر وأما أين منده» فلكو 
آنه ولد على عيد رسول الله لله : وهذا لا يصح؛ لأن الأشعث» إنما تزوج أم فروة في 
خلافة أبى بكرء وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال: قتله المختار سنة (57)» وقال 
ا عل سنة (۷) مع مصعب بن الزبير أيام المختار» وله عند أبي داد حديث في 
عبد الرحمن بن قيس» وعند النسائي"'' آخرء يتعلق بالصائم . قال الحافظ : وفي سنة 
سبع أرخه عامة أهل التاريخ › وكذا هو فى النسخة التي وقفت عليها من «ثقات ابن 
حيان». انتهى. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 


0 أي فى (الكبرى») ٠.‏ 


/- (اخيلافٍ الْمَُايعَين فى التَمَن) - حديث رقم 416٠‏ 








8- (عبد اللّه) بن مسعود رضي الله تعالى عنهده”/ ۳۹ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه هن تمائيات الضف رجه الله تعالى وهو سند تازل. (وستها): أنه 
مسلسل بالكوفيين . (وعتها): أن فيه رواية الابن عن أبيهه عن جدّة, والله تعالى أعلم. 

(عَنْ أبي عُمَيِس) عتبة بن عبد الله أنه (قَالَ : عذاني عبد الإخفن) بن قيس لبن شخت 
ابن الأشْعَثِ: : عَنْ أبِيِ) قيس بن محمد (عَنْ جَذُِ) محمد الأشعث بن قيس ؛ أنه قال (قال 
عَبْدُ اللّه) بن مسعود تله (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: (إِذَا احتف الْبَئِعَانِ) بتشديد 
الياء : أي البائع والمشتري» ولم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف» وحذف المتعلق مشعر 
بالتعميم في مثل هذا المقام» على ما تقرّر في علم المعاني» فيعمّ الاختلاف في المبيع » 
والثمن» وفي كل أمر يرجع إليهماء وفي سائر الشروط المعتبرة» والتصريح بالاختلاف في 
الثمن في بعض الروايات» لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف . قاله في «نيل الأوطار) 
٥‏ ولیس بَينَهُمَا بين جملة فى محل نصب على الحال (فَهُوَ ما يَقُولُ رب السّلْعَةِ) أي 
صاحب السلعة» وهو البائع (أؤ يَنْرْكَا) أي يتفاسخان العقد. قاله الخطابئ . 

رفي الحديث قصّةء ساقها أبو داود في «سننه»: 

۱ -حلثنا محمد بن يحيى بن فارس » حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا 
أبي» عن أبي عميس» أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث» عن أبيهء 
فن جد قال ؟ التسرئ: اللأشعف رقيقا من وقيق الخسة هق عبد الله يعشري ألقاء 
فأرسل عبد الله إليه فى ثمنهمء فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف» فقال عبد اللّه: فاختر 
رجلا يكون بينى وبيتكء قال الأشعث: أنت پى وبين نفسك» قال عبد الله؟ فإني 
سمعت رسول الله ود يقول: «إذا اختلف البيعان» وليس بينهما بينة» فهو ما يقول رب 
السلعة» أو يخاركان». و«عيد اللّه): هو أبن مسعود يه . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيحٌ بمجموع طرقه. 

زتمبه] : هذا الحديث روئ عن عبد الله بن مسعود صلق من طرق بألفاظ» فقد 
أخرجه أيضا الشافعي» من طريق سعيد بن سالم» عن ابن جريج» عن إسماعيل بن 
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أمية» عن عبد الملك بن عميرء عن أبي عبيدة» عن أبيه» عبد الله بن مسعودء وقد 
اتات فيه على إسماعيل. ون آیتہ کے كاي ابرح جريج » وقد لاف فى یط سحل أبن 
عبيدة» من أبيه»ء ورواه من طريق أبى عبيدة أحمد» والنسائى» والدارقطنى» وقد 
صححه الحاكم. وابن السك 1 ۰ 

ورواه أيضا الشافعي من طريق سفيان عن ابن عجلان» عن عون بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسحرةهد عن لين مسعوقه ويد آيظا القطاع لذن عونا لم يدرك ابن سسجوة. وروا 
الدارقطني» من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» عن 
جده» وفيه إسماعيل بن عياش » عن موسى بن عقبة . 

ورواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس» عن 
أبيه» عن جده» عن ابن مسعود. وأخرجه أبو داود أيضا من طريق محمد بن أبى ليلى› 
ظ عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» عن أبن مسعود» ومحمد 
ابن أبي ليلى لا يحتج به» وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه؛ ورواه ابن ماجه» والترمذي 
من طريق عون بن عبد الله أيضاء عن ابن مسعود» وقد سبق أنه منقطع» قال البيهقي : 
وأصح إسناد رُوي في هذا الباب» رواية أبي العميس» عن عبد الرحمن بن قيس بن 
محمد بن الأشعث بن قيس» عن أبيه» عن جده -يعني التي أخرجها النسائي هنا- . 
ورواه أيضا الدارقطني » من طريق القاسم بن عبد الرحمن» قال الحافظ : ورجاله ثقات› 
إلا أن عبد الرحمن اختلف فى سماعه من أبيه . 

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قد أثبت سماعه منه إمام الأئمة البخاريّ 
والمثبت مقدم على النافي» ومن علم حجة على من لم يعلم» لا سيما إذا كان مثل 
البخاري . انتهى. «إرواء الغليل» ٠١۷/١‏ . 

ورواية الترادٌ -يعني قول: «أو يترادّان البيع»-رواها أيضا مالك بلاغاء والترمذي› 
وابن ماجه باسناد منقطع . 

وقال الطبراني في «الكبير»: نا محمد بن هشام المستملي» نا عبد الرحمن بن 
صالح» نا فضيل ابن عياض» نا منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود» 
مرفوعًا: «البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا»» قال قال الحافظ : رواته ثقات» لكن اختلف 
فى عبد الرحمن بن صالح» وما أظنه حفظهء فقد جزم الشافعي: أن طرق هذا 
الحديث» عن ابن مسعود» ليس فيها شىء موصول» وذكره الدارقطنيّ في «علله»» فلم 
يعرّج على هذه الطريق . 

ورواه أيضا النسائي» والحاكم» والبيهقي» من طريق عبد الرحمن بن قيس بالإسناد 


-/١‏ (اخيلاف المُنَايعَين فى الثَّمَن) 


- حديث رفم 212٠‏ 
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الذي رواه عنه أبو داود كما سلف وصححه من هذا الوجه الحاكم» وحسنه البيهقي . 

وواه شد إل + بن أحمد» في «زيادات المسند» من طريق القاسم بن عبد الرحمن› 
ين جده بلفظ : (إذا اختلف المتبايعان» والسلعة قائمةء ولا بيئة لأحدهما تالفا»»› 
ورواه من هذا الوجه الطبراني» والدارمي. وقد انفرد بقوله: «والسلعة قائمة») محمد بن 
أبي ليلى» وهو ضعيف سيّء الحفظ . 

قال الخطابي: إن هذه اللفظة -يعني والسلعة قائمة- لا تصح من طريق النقل» مع 
احتمال أن يكون ذكرها من التغليب ؛ ان أكثر ما عرض اع ال قيام السلعة» كقوله 
تعالى : #ف ورت 1f‏ [سورة النساء:۲۳] » ولم يفرق أكثر الفقهاء في البيوع 
الفاسدة بين القائم والتالف انتهى . 

وأما قوله فيه: «تحالفا». فقال الحافظ :لم يقع عند أحد منهمء وإنما عندهم: 
«والقول قول البائع» أو يترادان البيع». انتهى 

قال ابن عبد البر: إن هذا الحديث منقطعء إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة» تلقوه 
بالقبول» وبنوا عليه كثيرا من فروعه» وأعله ابن حزم بالانقطاع» وتابعه عبد الحق. 
وأعله هو وابن القطان بالجهالة» في عبد الرحمن» وأبيه» وجده. 

وقال الخطابي : هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله» وذلك يدل على أن له 
أصلا» وإن كان في إسناده مقال» كما اصطلحوا على قبول: «لا وصية لوارث»»› 
وإستادة فيه هآ بفيه. آنه . 

- قال الشوكانيّ رحمه الله تعالى: وقد استدل بالحديث من قال: إن القول قول 
البائع» إذا وقع الاختلاف بينه وبين المشتري» في أمر من الأمور المتعلقة بالعقد» ولكن 
مع يمينه» كما وقع في الرواية الآخرة» وهذا إذا لم يقع التراضي بينهما على الترادء فان 
تراضيا على ذلك جاز بلا خلاف» فلا يكون لهما خلاص عن النزاع» إلا التفاسخ» أو 
حلف البائع » والظاهر عدم الفرق بين بقاء المبيع وتلفه؛ لما عرفت من عدم انتهاض 
الرواية المصرح فيها باشتراط بقاء المبيع للاحتجاج» والتراد مع التلف ممكن» بأن 
يرجع كل واحد منهما بمثل المثلي ؛ وقيمة القيميّ . 

إذا تقرر لك ما يدل عليه هذا الحديث» من كون القول قول البائع من غير فرق» 
فاعلم أنه لم يذهب إلى العمل به» في جميع صور الاختلاف أحد» فيما أعلم» بل 
اختلفوا في ذلك اختلافا طویلا» على حسب ما هو مبسوط في الفروع› ووقع الاتماف 
في بعض الصور› والاختلاف في بعض» وسبب الاختلاف في ذلك » ما سيأتي من قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «البينة على المدعي» واليمين على المدعَى عليه»؛ لأنه يدل 
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بعموعه على أن اليمين على المذعقى عليه واليينة على المذعي+ من غير فرق بين أن 
يكرة أسدعما افا والآخر مشترياء آر لاه سیت الاب يدل على أذ القوك قرل 
البائع مع يمينه» والبينة على المشتري» من غير فرق بين أن يكون البائع مدعياء أو 
مُذَعى عليه» فبين الحديثين عموم وخصوص من وجهء فيتعارضان باعتبار مادة 
الاتفاق» وهي حيث يكون البائع مدعيا» فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى ترز 
الخارجية» وحديث: يمين على المدعى عليه»)» متَفقٌ عليه . ظ 

وأخرجه الطبراني بلفظ : «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه»» وأخرجه 
الإسماعيلي بلفظ: «ولكن البينة على الطالب» واليمين على المطلوب»» وأخرجه 
البيهقي بلفظ : «لو يُعطى الناس بدعواهم» لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم» ولكن 
البينة على المدعي» واليمين على من أنكر»» وهذه الألفاظ كلها في حديث ابن عباس » 
فسن رام الترجيخ بين الحدويين هلم يصعب خلية خلك؛ بعد هذا البياك» ومن أبكه 
الجمع بوجه مقبول فهو المتعين. انتهى كلام الشوكاني «نيل الأوطار» ه/ ۲۳۹-۲۳۷ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث: «اليمين على المدّعى عليه» سيأتي للمصتف 
وسبية للد تعالى فى ١كتاب‏ آداب القضاء» 50471//75- وسأستوفى البحث عنه هناك 
إن شنا الله تعالى. ۰ 

وخلاصة حديث الباب أنه حديث صحيح بمجموع طرقه» كما تبيّن من التفصيل 
المذكور. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-87/ ٠556:و5551-‏ وفى «الكبرى» 1۲٤٤/۸۳‏ و5756 . وأخرجه 
(د) في «البيوع» 50١١‏ (ت) في «البيوع») ا (الدارمي) في «البيوع» 5 ١.‏ وال 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له الوس رسي الله تعالىي) وهو بیان حكم اختلاف المقبايغيوة 

في الثمن» وهو أنه إذا لم يكن لهم بينة فالقول قول البائع» إن رضي المشتري» أو 
بخان العقد» وسياأت. فى المسألة التالية استعلاف العلماء فية» إن شاء الله تعالى . 
واا أن ظاهر الحديف م الات فى کل فی لس اى تا ون 
المتعلق محذوف . (ومنها): أن الرواية التالية تدل على أن اختيار المشتري بين الأخذ 
والترك بعد أن يحلف البائع؛ لأ قبلهه وقد سبق أن لفظة «غافا لا تيت رواية.. رال 


٤7٦١١ (اختلاف المتايعين فى التَمَنْ) - حديث رقم‎ -١ 








تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اختلاف المتبايعين : 

قال الإمام الخطابيَّ رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم فى هذه المسألةء فقال 
مالك» والشافعيّ: يقال للبائع: احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت» فإن حلف 
البائع قيل : إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع» وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت» 
فإن حلف برىء» ورّدّت السلعة على البائع» وسواء عند الشافعيّ كانت السلعة قائمة» 
أو تالفة. فإنهما يتحالفان» ويترذان» وكذلك قال محمد بن الحسن . ومعنى «يتراذان»: 
أي قيمة السلعة عن الاستهلاك. 

وقال النخعيّ» والثوريّ» وأبو حنيفة» وأبو يوسف: القول 7 المشتري مع يمينه 
بعد الاستهلاك» وقول مالك قريب من قولهم بعد الاستهلاك في أ* هر الرنوايتين جنه . 
واحتح لهم أنه قد روي في بعض الأخبار: «إذا اختلف المتايعان» والسلعة قائمة: 
فالقول ما يقول البائع » أويترادان»» قالوا: فدل اشتراطه قيام السلعة على أن الحكم عند 
استهلاكها بخلاف ذلك . قال الخطابيّ: وهذه اللفظة لا تصح من طريق النقل» إنما جاء 
بها ابن أبي ليلى» وقيل: إنها من قول بعض الرواة. وقد يحتمل أن يكون إنما ذكر قيام 
السلعة بمعنى التغليب» لا من أجل التفريق ؛ لأن أكثر ما يَعرض فيه النزاع» ويجب معه 
التحالف. هو حال قيام السلعة» وهذا كقوله تعالى: وڪم أل في حُجررڪم ين 
اگم الت دََلْشّم بهن الآية [النساء :۲۳] » فذكره الحجور ليس بشرط يتغيّر به 
الحكم» ولكنه غالب الحال» وكقوله تعالى: إل أن يا أل بُقِيمَا وة آي الآية 
[البقرة:۲۲۹] » ولم يجر ذكر الخوف من مذهب أكثر الفقهاء للفرق» ولكن لأنه 
الغالب» ولم يفرّقوا في البيوع الفاسدة بين القائم والتالف منها فيما يجب من رد 
السلعة؛ إن كانت قائمةء والقيمة إن كانت تالفة» وهذا البيع مصيره إلى الفساد؛ لأنا 
نرفعه من أصله إذا تحالفاء ونجعله كأنه لم يقع» ولسنا ثثبتهء» ثم نفسخهء ولو كنا فعلنا 
ذلك لكان في ذلك تكذيب أحد الحالفين» ولا معنى لتكذيبه مع إمكان تصديقه. 
ويخرّج ذلك على وجه يُعذر فيه» مثل أن يُحمل أمره على الوهم» وغلبة الظنّء ونحو 
ذلك . 

واحتجوا فيه أيضا بقوله ية : «اليمين على المدعَى عليه»» وهذا لا يخالف حديث 
التحالف؛ لأن كل واحد منهما مُدّءَ من وجه» ومدَعَى عليه من وجه آخرء ولیس 
اقتضاء أحد الحكمين منه بأولى من الآخر 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في دعواه مخالفته للحديث المذكور نظرٌ لا يخفى . 








واللّه تعالى أعلم . 

قال : وقد يُجمع بين الخبرين أيضًا بأن يُجعل اليمين على المذعى عليه» إذا كانت 
يمين نفي» وهذه يمين فيها إثبات . قال: وأبوحنيفة لا يرى اليمين في الإثبات» وقد قال 
به هنا مع قيام السلعة. 

وقد خالف أبو ثور جماعة الفقهاء في هذه المسألة» فقال : القول قول المشتري مع 
قيام السلعة. ويقال: إن هذا خلاف الإجماع, مع مخالفته الحذيت. واللّه أعلم . وقد 
اعتذر له بعضهم بأن في إسناد الحديث مقالاء فمن أجل ذلك عدل عنه. قال الخطابي : 
هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله» وذلك يدل على أن له أصلاء كما اصطلحوا 
على قبول قوله 5ةْ: «لا وصيّة لوارث»» وفي إسناده مقال. 

قال: وسواء عند الشافعيّ كان اختلافهما في الثمن» أو في الأجل. أو في خيار 
الشرطء أو ؤ فى الرهن. أو فى الضمين» فإنهما يتحالفان» قولا بعموم الخبر› وظاهره› 
إا لیس شه قفر حال من الاختلاف. دون حال . 

وعند أصحاب الرأي لا يتحالفان إلا عند الاختلاف في الثمن . انتهى كلام الخطابي 
المعالم السنن» ١50-١57 /٥‏ . 

تال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تقذم أن زيادة التحالف في الحديث لا تثبت تست × زاتما 
الثابت أن القول قول البائع› أو يتراذان البيع › > كما أن زيادة «والسلعة قائمة» غير ثابتة: 
فالحىٌ أن القول قول البائع» إن رضي المشتري» وإلا يفسخ العقد؛ وأيضًا أن العمل 
بالتحالف معارض لیے البق عله أن اليمين على المدعى عليه» لا على المذعي» 
فتأمل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

| - (أخبَرَنِي إبْرَاهِيمْ بن الْحَسَنِء وَيُوسُف بُنْ سَمِيدِ» پو ی ا 
وَاللْفْظ راهيم قَالُوا : حَدَنََا حَجَاج . قال: قال ابْنْ جُرَيج: أخبَرني إِسْمَاعِيل بْنُ 
م عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْن عَبَيدِ قال : حَضَرْنًا أبَا عُبَيدَةَ بْنَ عَبْدٍ الله ن مَسْعُودِ أنَاهُ 
رجلان باتعا سلعَة› قال أَحَدُهُمًا: أَحَذْمًا بِكَذَا وَبكذَاء وَقَالَ هَذا: بعتا بكذا وڏا 
مال أبُو عُبَيدَة: تي ابن مَسْعُودٍ في مكل هذا فَقالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله کیا تي بهشل 
هَذَاء َم البائ أن مخف ّ م يَحْبَارَ المُيْتَاعْ فان شاء اخ وَإِنْ شَاءَ تَرَك)). 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

. 15/0١ ]١١[ (إبراهيم بن الحسن) أبو إسحاق المصّيصي الثقة‎ -١ 

؟- (يوسف بن سعيد) المصّيصي الثقة الحافظ ١18/١7١ ]١١[‏ من أفراد 
الصا . 


ب (احتلاف المتبايعَين ف فى الثّمَّن) - حديث رفم 4٤٦١١‏ 





۹ ححح 
۳- (عبد الرحمن بن خالد) الواسطىّ» ثم الرَّقَىَء صدوق ۷٥۳/۷ ]1١١[‏ . 
4 - (حجاج) بن محمد الأعور المصيصى» ثقة ثبت» اختلط في آخره [9] ۳۲/۲۸ . 
- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ» ثقة فقيه فاضل » يدلس 
37 . 
“- (إسماغيل بن آمية) الأموئ الثقة القت [5] 78/15 . 
۷- (عبد الملك بن عبيد) أو ابن عبيدة: روى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» 





وخرينق بنت خصين أخت عمران. وعنه إسماعيل بن أميّة» ويزيد بن عياض بن 
جخدية وفى «(التقريب»: مجهول الحال [0]. تفرّد به المصئف ذا الحديث فقط . 

۸- (أبو عييدة بن عبد الله بن افسعوه) مشهور بكنيته › والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء 
ويقال: اسمه عامر» كوفيٌ ثقة» من كبار [۳] » والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه» 
مات سە( 06)۸6 1۲ . 

4- (ابن مسعود) عبد الله رضي الله تعالى عنه ۳۹/۳۰ . واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن عْبَيدِ) أنه (قَالَ: حَصرئًا أبَا عُبَيدَةَ بْنَ عَبْدٍ الله ِن مَسْمُودٍء أَنَا 
رَجْلانِ) جملة فى محل نصب على الحال» أي حال كونه قد أتاه رجلان (تَبَايَعَا سِلعَة) 
بكسرء فسكون : أي متاعاء والجملة في محل و صفة ل(ارحلان) لقال ذقنا 
أحَذْمًا بکذا وَبكذَاء وَقَال هَذَا) الخ (بغتها بكذا وَكَذْاء فَقَال ألو عَمَئِدَة : تی ابن 
وو روه بمناء الفعل للمفعول (في مل هَذَا) الأمر من الاختلاف في الثمن (فََال) 
دن مسعود اك (حضَرث رَسُولٌ الله كلاف أتين) بالمتاء للمفعول أيضًا (بمِثْل هَذاء َم 
باع أن يَسْمَحَلِفَ) بالبناء للفاعل» والسين والتاء زائدتان : أي أمره أن يحلف على أنه ما 
باع هذا الشىء إلا بالثمن الذي ادّعاه ١م‏ يَخْتَارَ المُبْتَاعْ) أي المشتري (فَإِنْ نَاء ان أي 
بما حلف عليه البائع من الثمن (وَإِن شاع و أي فسخ الك وال تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو الفستفان: وعليه التكلان . 

والحديث صحيح بمجموع طرقه»› کا سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي . 
الله ا و أعلم بالصواس» وإليه المرجع الات 

إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
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AT‏ (مُمَايَعَةَ أل الكتاب) 


1- (أَخْبَرنَا أَحَمَدُ ق حزب» قَالَ: حَدَّثََا أَبُو مُعَاوبَةَ عَن الْأَغمّشء عَنْ 

إِرَاهِيم ؛ عن الْأَسْوَ3ِ عن عائشة» قالَت : (اشسرّى رول الله يبهد 5 ودی طعَامًا 
بتسيكة» وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنَا») . 
۰ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ابد بن سحرني28 حو الطاوج المرهبالك) دوك 
]١١[‏ من أفراد المصتف. والباقون كلهم من رجال الصحيح › و(أبو معاوية): هو 
محمد بن خازم الضرير. والسند مسلسل بثقات الكوفيين» سوى شيخه» وفيه ثلاثة من 
التابعين يروي بعضهم عن بعض . 

والحديث متف عليه» وقد سبق فى -45١١/08‏ وسبق شرحهء وبيان مسائله» 
واستدلال المصتف رحمه الله تعالى به على الترجمة واضحء حيث إن النبئ بلا بايع 
رجلا يبوديّاء فدلَ على جواز التعامل مع اليهود والنصارى» وإن كانت أموالهم يكثر 
فيها الحرام» حيث إنهم يأكلون الرباء ويتعاملون بالباطل» إلا أن الشرع جوز التعامل 
معهم تيسيرًا على المسلمين وتسهيلا لهم . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

{1o‏ - (أغيتدة ُوسْف بن حَمَادٍ. قال: دتا سيان بن ياء ن شام عن 
عِكرمَةء عَن ابن عَبّاسء قال تُوْفْي رَسُولَ الله بيا وَدِرْعْهُ رقو عنذ رد لين 
صَاعًا مِنْ شَعِير لِأَْلِه»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

, ۷۸۳ (يوسف بن عقا الي أبو مقرب البصرى ثقة 1[ 1] د‎ -1 ٠ 

= إسالياق ين سی الزاؤه ار محعد اليصري: 225 1 17 . 

۴ (هشام) بن > هيوان القردوسيّ, أبو عبد الله البصرى › ثقة /1١88]5[‏ °° . 

. 7١0 /۲ ]۳[ (عكرمة) مولى ابن عباس المدنى» ثقة ثبت فقيه‎ - ٤ 

ه- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما ١/71‏ . 
لطائف هذا الإسناد: ‏ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


رجال الصحيح› »> سوى سقيال بن حبيب ») فمن رجال الأربعة. (ومنها نها) : أله ساسا 
بالبصريين. واللّه تعالى أعلم . 
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شرح الحديث 

(حَن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (كَالَ نُوْْ رَسُولَ الله اة و) 
للجاللإجزعة) بكسرء قسكرة» قال الفيّرين: وزع الحديد موا فى الأ وتر 
على ريع يقير عات على غير قياس» وجاز أن يكون التصغير على لغة من ذكّرء ورا 
قيل : دريعة بالهاء» وجمعها أَذْرُعَ ‏ ودروع› بأقراع. قال ابن الآثير : وهي الرّرَدِيَة 
ودِرعٌ المرأة: قميصهاء مذكرٌ. انتهى (مَرْهُونَة) أي محبوسة بسبب الدين» يقال: رهنته 
المتاعَ بالدين: إذا حبسته به» فهو مرهون» والأصل مرهون بالدين» فحُذف للعلم به 
وأرهنته بالدين بالألف لغة قليلة» ومنعها الأكثر. قاله الفيّوميّ (عِنْدَ يُودِيٌ) وتقدم أن 
هذا اليهوديّ هو أبو الشحم» رجل من بني ظفُر» بطن من الأوس» وكان حليقًا لهم 
(بعَلاثينَ صَاعًا مِنْ شعير لأهله) أي بسبب أنه بيا أخل منه ثلاثين صاعا من شعير لأجل 
أن ينفقه على أهل بيته» وفيه ما كان عليه النبئ ية من التقلّل من الدنياء وإيثار الآخرة: 
مع أن اللّه تعالى خيّره أن يجعل له الجبال ذهبّاء فأبى ذلك؛ لعلمه بحقارة الدنيا. واللّه 
تعالى 384 اسراپ وإليه ار والماباء وهو المستعاته وعلية الفكاذق. 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخر جه معه : 

خر جه هنا- 7/87 ٤٦٥۳‏ - زفي بايد 4 . وأخرجه (ت) في «البيوع) 
64 (ق) في «الأحكام» ۹ (أحمد) في «مسند بني هاشم» 7١١١‏ و۲۷۱۹ 
و۲۷۳۸ و۳۳۹۹ (الدارمي) في «البيوع» ۲٤٠٦۹‏ . وفوائد الحديث تقدمت في /5/ 
-١‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

"إن ارڈ إلا الفح » ها استطعث» وما ترفيقي إلا باللهء عليه وکات راید ای“ 
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5 - (بيْع لْمُدَبَرِ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: (المديّر) : اسم مفعول » من ذثر الرجل جبدة ديا 
إذا أعتقه بعد موته» ويقال : أعتق عبدة جر ادير ' أي بعد دير أي فى آخر أمره . وقال 
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في «الفتح»: المدبّر: هو الذي علق مالكه عتقه بموته» سُمَى بذلك لأن الموت دير 
الحباةء أو لأن فاعله دبر أمر دنياه وآخرته» أما دنياه» فباستمراره على الانتفاع بخدمة 
عبده» وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق» وهو راجع إلى الأول؛ لأن تدبير الأمر مأخوذ 

من النظر في العاقبة» فيرجع إلى دير الأمرء وهو آخخره. انتهى «فتح» 5/ ۱۷۳-۱۷۲ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

4- (أَخبرَئًا يبء قَالَ: حَدَّتَنَا اللَيِتُ عَنْ أبي الربير» عَنْ جَابرِ؛ قَالَ: أَعْتَقَ 
رَجُل مِنْ بني عُذْرَة عَبْدَا لَه عَنْ دُبْرٍ فبَلَعَ ذلك رَسُولَ الله لا كَقَالَ: «أَلَكَ مَل 
غَيْرُهُ؟4» قال: لاء فقّال رَسُول الله عله : «مَنْ يشريه ۾ مني). شترا نعم ابن عَبْدٍ الله 
الْعَدَويُء بِتَمَانِمِائَ دزم نَجَاءَ بها رَسُولَ الله ا فَدَقَعَهَا اليه ثم قَالَ: «ابدَأ 
بنَفْسِكَ تَتَصَدَّقْ عَلَيهَاء ِن قصل شَئْءْ فَلأَهْلِكَ إن َصَلَ بِن أَهْلِكَ شَئْءْ ِي 
َرَايتِكَ قِْنْ فَضَلَ مِنْ ذِي قَرَاَتِك شَْءٌ» فَهَكذَاء وَهَكڌاء وَهَكذا)»» يَقُولَ: : بَئِنَ يَدَيِكْ 
وَعَنْ يَمينك» وَعَنْ شِمَالِكَ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفىّ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصريٌ [۷] ٠٠/۳١‏ . 

۳- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكيّ» صدوق ٠٠/۳۱ ]٤[‏ . 

5- (جابر) بن عبد الله بن عمرو رغى الله تعالى متها ۴۵/۲۲ .. والله: تعالى 
أعلم . | 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): آنه من وبافيات الحصظه رحمه الله تال وغو 20983 من رباضات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بمصريين» 
فمكيين . (ومنها): أن فيه جابرًا تله من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابر) بن عبد الله رضى الله تعالى عنهماء أنه (قال: أَعَْق رَجُلٌ من بَتى عُذْرَةٌ) 
بهم العين المهملة: وسكون الذال المسجمة» يندا راء؛ تسا إلى قيلة من تاع 
وقد سبق بيانه فى ۲٠٤٦/٦١‏ من «كتاب الزكاة»» وفى رواية أيوب التالية: «أن رجلا 
من الأنصار» يقال له ابو مذكورة إعق غاا له کن دی يقال له: يعقوس» (عَنْدَا له 
عن دبْر) بضمتين : أى بعد موته (فَبَلَغَ ذَلِك) أي عتقه المذكور (رَسُولَ الله لا فَقَالَ) 
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يك (أَلَكَ مَالُ غَيرُهُ؟: قَالَ: لا) أي ليس لي مال غير هذا العبد» وفيه بيان سبب بيع 
العبدء وهو كونه لا يملك غيره» وقيل: سببه الدين» وقيل: سببه الدين والحاجة معا 
وتقدم بيان ذلك مفصّلا في الباب المذكور (فَقَالَ رَسول الله بلة : من د يشريه مني) فيه 
جرال بيع انيرا وهو مسكل ارجا سا وفيه خلاف بين العلماء» سيأتي تحقيقه قريباء 
إن شاء الله تعالى رفا شترا عَم ِن عَبْدِ الله الْعَدَوِيّ) هو نعيم بن عبد الله بن أسيد بن 
عبد بن عوف بن عبيد بن عَويج بن عدي بن كعب بن لؤي» وأسيد وعَبيد وعَويج في 
نسبه مفتوخ أول كل منهاء قرشي» عدوي» أسلم قديمًا قبل عمرء فكتم إسلامه» وأراد 
الهجرة». فسأله بنو عدي أن يقيم على أ فير شاء ؟ نه كان ينفق على أراملهم 
وأيتامهم» ففعل. ثم هاجر عام الحديبية» ومعه أربعون من أهل بيته» واستّشهد في 
فتوح الشام» زمنّ أبي بكرء أو عمرء وروى الحارث في «مسنده» بإسناد حسن: أن 
النبى مياو سماه صالحاء وكان اسمه الذي يعرف به اتلعيماً. 

وكان یعرف ب«النحام» بالنون والحاء المهملة الثقيلة» عند الجمهور» وضبطه ابن 
الكلبي بضم النون» وتخفيف الحاء» ومنعه الصغاني» وهو لقب تُعيمء وظاهر الرواية أنه 
لقب أبيه» قال النووي: وهو غلط ؛ لقول النبى كا : «دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة 
عع تيم آنھی+ وكا قال ليق الحرس + بوضياقى ه قير اساد ء فال السافظ رسية 
الله : لكن الحديث المذكور من رواية الواقدى» وهو ضعيف» ولا تُرَدُ الروايات 
الصحيحة بمثل هذاء فلعل أباه أيضاء كان يقال له: النحام» و«النَّحْمّة» -بفتح النونء 
وإسكان المهملة-: الصوت» وقيل: السَغلة؛ وقيل: النحنحة. قاله في «الفتح» 5/ 
ا۷ . 

(بثمانمائة دِرهم) قال في «الفتح) : : اتفقت ت الطرق على أن ثمنه ثمانمائة درهمء إلا ما 
اب ده أبو داود»“ فر ظريق هشیم › عن إسماعيل › » قال: «سسعماثة» أو تسعمائةة. 
انتهى . 

(فجَاءَ بَا) أي جاء نعيم بتلك الدراهم (رَسُول الله ا فَدَفَعَهَا إليه) أي دفع بلا 
تلك النراع إلى ضاحب المدير المذكور ١م‏ قال : «ابدَأ بتَفْسِكَ قَتَصَدَّق عَلَيْهَا) وفي 
رواية: «إذا كان أحدكم ف فقيرًا فليبداً بنفسة) . ٠‏ وفي رواية لأبي داود: «أنت اجن بثمنه ) 
واللّه أغنى عنه) (َإنْ قَضَلَ شَنْء اهلك إن فَضَلَّ مِن أَهْلِكَ شىء َلِذِي قَرَابَيكَ 
ن قَضَلَ مِنْ ذِي قَرَابَتِكَ شىء فَهَكَذَاء وَهَكَذَاء وَهَكَذَاه) أي تتصدّق به فى وجوه 
الخبر (يَقُولُ: ييخ يته ومن ميت وحن شِمَالِك) هذا تفسير من يعض الرواة. 

[تنبيه] : قال في «الفتح»: ما حاصله: اتفقت الروايات على أن بيع المدبر كان في 
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حيأة الذي دبره» إلا ما رواه. شريك» عن سلمة بن كهيل» عن عطاءء عن جابر : (أن 
رجلا ماتاء وترك مدبراء وديناء فأمرهم النبي عليه » فباعه في دينه بثمانمائة درهم»» 
أخرجه الدارقطني» ونقل عن شيخه أبي بكر النيسابوريء أن شريكا أخطأ فيه. 
والصحيح ما رواه .الأعمش وغيره» عن سلمة» وفيه: «ودفع ثمنه إليه)» وفي رواية 
النسائي من وجه آخرء عن إسماعيل بن أبي خالد: «ودفع ثمنه إلى مولاه»» وقد رواه 
أحمد» عن أسود بن عامر» عن شريك بلفظ : «أن رجلا دبر عبدا له» وعليه دين» فباعه 
النبى ييا فى دين مولاه»» وهذا شبيه برواية الأعمش» وليس فيه للموت ذكر» وشريك 
کن تقر حال لما ولي القضاء» وسماع من حمله عنه قبل ذلك أصح » ومنهم سس بد 
المذكور. انتهى «فتح) ۱۷٤-۱۷۳ /٩‏ «باب بيع المدبّر» من «كتاب البيوع» رقم ۲۲۳۰ . 

وقال أيضا في «كتاب العتق» «باب بيع المدبّر) : ما حاصله: وقد اتفقت طرق رواية 
عمرو بن دينار» عن جابر أيضًا على أن البيع وقع في حياة السيدء إلا ما أخرجه 
الترمذي» من طريق ابن عيينة عنهء بلفظ : «أن رجلا من الأنصار دَبّر غلاما له» فمات› 
ولم يترك مالا غيره» الحديث» وقد أعله الشافعي بأنه سمعه من ابن عيينة مراراء لم 
يذكر ,قوله: #قمآات». وكذلك روآة الأئمة: أحمد» وإسحاق: وأيع المدينى: 
والحميدي» وابن أبي شيبة» عن ابن عيينة» ووَّجَة البيهقي الرواية المذكورةء بأن 
أضلها 2 أن رخا مرخ اللا تار : ادق فملر كوء إن جارج جاسكم ا فدعا به النبى 
ا : فباعه من نعيمء كذلك رواه مَطَرٌ الوراق» عن عمروء قال البيهقي: فقوله : 
«فمات» من بقية الشرط: أي فمات من ذلك الحدث» وليس إخبارا عن أن المدبر 
مات» فحذف من رواية ابن عيينة قوله : «إن حدث به حدث»» فوقع الغلط يسبب ذلك . 
واللّه أعلم. انتهى. «فتح» ٤۷۲/٥‏ «باب بيع المديّر» من «كتاب العتق» رقم 597 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث جابر رضى الله تعالى عته هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٠٤٦٥٤ /۸٤‏ و5500 و4507- وتقدم في «الزكاة) -50177/7٠‏ وفي 
«الكبرى) 5758/86 و۹٤1۲‏ . وأخرجه (خ) في «البيوع» ۱۹۹۷ (م) في «الزكاة» ١15177‏ 
وفي «الأيمان» ١5‏ (د) في «العتق») ۳٤٤٥‏ و7547 (ت) في «البيوع» ١١4٠‏ (ق) في 
«الأحكام» 70١54‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 17519 . واللّه تعالى أعلم . 


ا اريم الجا - بیت رک د۷ 
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(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصٽف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز بيع المدبّر» وهو 
مذهب الشافعي» وأهل الحديث» وهو الحقٌّء وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في 
المسألة التاليةء إن شاء الله تعالى. (ومنها): مشروعيّة تدبير المملوك» قال القرطبى 
وغيره: اتفقوا على مشروعية التدبير» واتفقوا على أنه من الثلث» غير الليث» 5 
فإنهما قالا: من رأس المال» واختلفوا هل هو عقد جائز» أو لازم» فمن قال: لازم منع 
التصرف فيه» إلا بالعتق» ومن قال: جائز أجازء وبالأول قال مالك» والأوزاعي. 
والكوفيون» وبالثاني قال الشافعي» وأهل الحديث» وحجتهم حديث الباب» ولأنه 
تعليق للعتق بصفة» انفرد السيد بهاء فيتمكن من بيعه» كمن علق عتقه بدخول الدار 
مثلا» ولأن من أوصى بعتق شخص» جاز له بيعه باتفاق» فيلحق به جواز بيع المدبر؛ 
لآنه في معنى الوصية» وقيد الليث الجواز بالحاجة» وإلا فيكره» وأجاب الأول بأنها 
قضية عين» لا عموم لهاء فيحمل على بعض الصورء وهو اختصاص الجواز بما إذا 
كان عليه دين» وهو مشهور مذهب أحمد» والخلاف فى مذهب مالك أيضاء وأجاب 
بعض المالكية عن الحديث» بأنه يل رَد تصرف هذا الرجل؛ لكوته لم يكن له مال 
غيره» فيستدل به على رد تصرف من تصدق بجميع ماله» وادعى بعضهم أنه يليد ٠‏ إنما 
باع خدمة المدبرء لا رقبته» واحتّجّ بما رواه ابن فضيل» عن عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن عطاءء عن جابر: أنه َي قال: «لا بأس ببيع خدمة المدبر»» أخرجه 
الدارقطني, ورجال إسناده ثقات. إلا أنه اختلف في وصله وإرساله» ولو صح لم يكن 
فيه حجة» إذ لا دليل فيه على أن البيع الذي وقع في قصة المدبرء الذي اشتراه نعيم بن 
النحام» كان في منفعته» دون رقبته. قاله في «الفتح» ۱۷١-۱۷٤/٥‏ . وسيأتي تمام 
البحث في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . 

(ومنها): أن الحقوق إذا تزاحمت قُدَمْ الأوكد» فالأوكد (ومنها): أن الأفضل في 
صدقة التطوّع أن ينوّعها في جهات الخير» ووجوه البرّء بحسب المصلحة» ولا ينحصر 
فى جهة بعينها. (ومنها): أن الدين مقدّم على التبرّع بالتدبير (ومنها) : أن للإمام أن يبيع 
أموال الناس بسبب ديونهم . (ومنها): أنه حجر على السفيه» ويرد عليه تصرّفه» وقد 
اختلف العلماء في ذلك» وقد تقدم تمام البحث فيه فى شرح ٤٤۸٦/١١‏ «حديث 
الرجل الذي كان يُخدع في البيع»» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في بيع المدبر: 
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قال الموفق رحمه الله تعالى: ظاهر كلام الخرقي أنه يباع في الدين» وقد أومأ إليه 
أحمد. وقال مالك: لا يباع إلا في دين» يغلب رقبة العبد» فإذا كان العبد يساوي ألفاء 
فكان عليه خمسمائة لم يبع العبد. وروي عن أحمد أنه قال: أنا أرى بيع المدبر في 
الدين» وإذا كان فقيرا لا يملك شيئاء رأيت أن أبيعه؛ لأن النبي كَل قد باع المدبر لما 
علم أن صاحبه لا يملك شيئا غيره» باعه النبي يياو لما علم حاجته. وهذا قول 
إسحاق» وأبى أيوب» وأبى خيثمة”'". وقالا: إن باعه من غير حاجة أجزأناه. ونقل 
جماعة عن أحمد. جواز بيع المدبر مطلقاء في الدين وغيره» مع الحاجة وعدمهاء قال 
إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن بيع المدبر» إذا كان بالرجل حاجة إلى ثمنه؟ قال : 
له أن يبيعه محتاجا كان إلى ذلك» أو غير محتاج» وهذا هوالصحيح» وروي مثل هذا 
عن عائشة» وعمر بن عبد العزيز» وطاوس» ومجاهد» وهو قول الشافعي . 

وكره بيعه أبن عمر» وسعيد بن المسيب» والشعبي» والنخعي» وابن سيرين» 
والزهري» والثوري» والأوزاعي؛ والحسن بن صالح» وأصحاب الرأي» ومالك؛ لأن 
ابن عمر رضي الله عنهماء رَوَى أن النبي ي قال: «لا يباع المدبرء ولا يُشترى)”" 
ولأنه استحق العتق بموت سيده» فأشبه أم الولد. 

قال : ولنا ما روى جابر رضي الله عنه: أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبرء فاحتاج» 
فقال رسول الله عد : «(من يشتريه مني» 2 فباعه من نعيم بن عبد اللّه بثمانمائة درهم»؛ 
فدفعها إليه» وقال: «أنت أحوج منه»» متفق عليه» قال جابر: عبد قبطي مات عام 
أول» فى إمارةابن الزبير. وقال أبو إسحاق الجوزجاني : صحت أحاديث بيع المدبر» 
باستقامة الطرق» والخبر إذا ثبت» استغني به عن غيره» من رأي الناس. ولأنه عتق 
بصفة» ثبت بقول المعتق» فلم يمنع البيع» كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حرء 
ولأنه تبرع بمال بعد الموت» فلم يمنع البيع في الحياة كالوصية» قال أحمد: هم 
يقولون: من قال غلامي حر رأسٌ الشهرء فله بيعه قبل رأس الشهر»ء وإن قال: غدا فله 
بيعه اليوم» وإن قال : إذا مت قال: لا يبيعه» فالموت أكثر من الأجل» ليس هذا قياساء 
إن جاز يبيعه قبل رأس الشهر» فله أن يبيعه قبل مجيء الموت» وهم يقولون فيمن قال : 
إن مت من مرضي هذاء فعبدي حرء ثم لم يمت من مرضه ذلك» فليس بشيء» وإن 
قال: إن مت فهو حرء لا يباع» هذا متناقض» إنما أصله الوصية من الثلث» فله أن يخير 
وصيته» ما دام حياء فأما خبرهم فلم يصح عن النبي يي إنما هو من قول ابن عمرء 
)010 هكذا بعض نسخ «المغني؟, وفي نسخة «وأبي ثورء وأبي حثيفة». فليحرر. 


230 أخر جه الدارقطنيٌ / TA‏ والبيهقي في لاالسنن الكبرى) £1 وهو حديث وأهء بل قال 
بوضعه بعض العلماءء انظر «إرواء الغليل» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى7//ا0١‏ . 
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وقال الطحاوي: هو عن ابن عمرء وهو ليس بمسئد عن النبي كد ويحتمل أنه أراد 
بعد الموت› أو على الاستحباب. انتهى «المغنى» 47١-5١9/١5‏ . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: حديث: «لا يباع المدبر» ولا يُشترى» أخرجه 
الدارقطنيّ في «سننه» /٤‏ ۱۳۸ » والبيهقى في «السنن الكبرى» "١5/٠١‏ » وهو حديث 
واه» بل حكم الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى بوضعه» راجع «الإرواء» ۱۷۷/٦‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: ما حاصله: مذهب الشافعي» وأهل الحديث جواز بيع المديّر 
وقد نقله البيهقي في «المعرفة» عن أكثر الفقهاء» وحكى النووي عن الجمهور مقابلهء 
وعن الحنفية» والمالكية أيضا تخصيص المنع بمن دبر تدبيرا مطلقاء أما إذا قيده» كأن 
يقول إن مت من مرضي هذا ففلان حرء فإنه يجوز بيعه؛ لأها كالوصية» فيجوز الرجوع 
فيها. وعن أحمد يمتنع بيع المدبرة دون المدبر. وعن الليث يجوز بيعه إن شُرّط على 
المشتري عتقهء وعن ابن سيرين: لا يجوز بيعه» إلا من نفسه. 

ومال ابن دقيق العيد إلى تقييد الجواز بالحاجة» فقال: من منع بيعه مطلقاء كان 
الحديث حجة عليه؛ لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي» ومن أجازه في بعض 
الصورء فله أن يقول: قلت بالحديث في الصورة التي ورد فيهاء فلا يلزمه القول به في 
غير ذلك من الصور. وأجاب ین جال مطلقاء بان قرا «(وکان محتاجا»» ليخ 
له في الحكم» وإنما ذكر لبيان السبب في المبادرة لبيعه؛ ليتبين للسيد جواز البيع. 
ولولا الحاجة لكان عدم البيع أولى» وأما من ادعى أنه إنما باع خدمته» فقد أجيب عنه 
بأنه لا تعارض بين الحديثين» وبأن المخالفين لا يقولون بجواز بيع خدمة المدبر. أفاده 
في «الفتح) ه/ الا 7لا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى هو 
الأرجح» وحاصله جواز بيعه للحاجة؛ عملا بظاهر الحديث» قال الشوكانيٌ رحمه الله 
تعالى -بعد أن أذكر الخلاف المذكور- : ولا يخفى أن في الحديث إيماءً إلى المقتضى 
لجواز البيع بقوله: «فاحتاج». وبقوله: «اقض دينك» وأنفق على عيالك»» لا يقال : 
الأصل جواز البيع › والمنع منه يحتاج إلى دليل. ولا يصلح لذلك حديث الباب؛ لأن 
غايته أن البيع فيه وقع للحاجة. ولا دليل على اعتبارها في غيره: بل مجرّد ذلك الأصل 
كاف في الجواز؛ لأنا نقول: قد عارض ذلك الأصل إيقاع العتق المعلّق» فصار الدليل 
بعده على مدّعي الجوازء ولم يرد الدليل إلا في صورة الحاجة» فيبقى ما عداها على 
أصل المنع . انتهى «نيل الأوطار) 91-5 . وهو كلام نفيس جذا. 
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والحاصل أن الحقٌ جواز بيع المديّر عند حاجة صاحبه» وأما بدونها فلا؛ لما عرفت 
من الحجة الواضحة» فتبضّر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . [ 

400 - (أخْبَرنًا زياد بْنُ أَيُوبَ قال : حَدَثا | إِسْمَاعِيل » قَالَ: حَدَّنَنا أَيُوبُ» عَنْ أبى 
اير عَنْ جابر: أن لا اساي 4 يقال لَه : أَبُو مَذكُور» أَعْتَقَ عُلَاما لَهُ عَنْ دُبْرء 
قال له : يَعقُوبُ لَمْ يكن لَه مَالَ غير فدَعَا په رَسُولُ اله بل َقَالَ: "مَنْ يَشْثَرِيد؟» 

شَتَرَاه ميم بن عَبْدٍ الله تَمَانِمَانَة ي وزکم» َدَفَعَهَا إِلَئِهء وَقَالَ: «إِذَا كَانَّ دم فقيرَاء 
ا ی إن کان ضلا فَعَلَى عِيَالْه قان كان فَضلاء فَعَلَى قَرَابَتها أو «عَلَى ذي 
رجمه» فَإِنْ گان ضلا فَهَهَْاء وَمَهناه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
عير مرة. 

و«إسماعيل»): هو ابن عليّة . و«أيوب»: هو السختيانى . 

وقوله : «فإن كان فضلا الخ) : هكذا النسخ كلها؛ ۹ صحيح »› فيكون اسم «کان» 
ضميرًا يعود إلى المال المفهوم من المقامء و«فضلا» بمعنى فاضلا: والمعنى: فإن كان 
المال فاضلا: أي زائدًا على حاجة نفسه» فلينفقه على عياله» إلى آخره. ظ 

والحديث متفق عليه» وقد سبق شرحه» وتخريجه في الحديث الذي قبله. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ - (أخَيّنًا مَشْمُودٌ بن یلان قال: خد ت ٠‏ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ» واب 
أبي سالد عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كهَيِلٍ؛ > عَنْ عَطاءء عن جابر : ) أن التي بيا باع المدبرّ»). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
عير مرة. 0 

اسان ! م هو الثورى . و«أبن أبي الد ۰ هو إسماعيل . و(عطاء» : هو ابن 5 
رباح . وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق: إسماعيل» وسلمة» وعطاء» فإسماعيل 
وسلمة قرينان» من صغار التابعين» وعطاء من أوساطهم . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «باع المدبّر»: هكذا رواه ذا السند مختصرًاء وكذا أورده البخارى أيضاء 
مختصرًاء ولفظه: «باع النبي َة المدبر )» قال في «الفتح» : هكذا أورده مختصراء 
وأخر جه ابن ماجه من طريق وكيع كذلك› وأخرجه أحمد عن وكيع كذلك» لکن زاد 
عن سفيان» وإسماعيل جميعا عن سلمة» وأخرجه الإسماعيلي» من طريق أبي بكر بن 
خالد» عن وکیع › ولفظه: «في رجل أعتق غلاما له عن دبر» وعليه دين» فباعه رسول 
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الله اة بثمانمائة درهم»» وقد أخرجه البخاريّ في «الأحكام» عن ابن نمير شيخه فيه 
هناء لکن قال» عن محمد بن بشرء بدل وکیع › عن إسماعيل بن أبي خالد» ولفظه : 
«بلغ النبي ياء أن رجلا من أصحابه» أعتق غلاما له عن دبر» لم يكن له مال غيره» 
فباعه بثمانمائة درهم» ثم أرسل بثمنه إليه»» وترجم عليه: «بيع الإمام على الناس 
أموالهم»» وقال في الترجمة: «وقد باع النبي كك مدبراء من نعيم بن النحام» وأشار 
بذلك إلى ما أخرجه مسلم» وأبو داود» والنسائي من طريق أيوب» عن أبي الزبير» عن 
عابر أ رجلا عد الأتصار» يقال ل آبو ملكو أف علذما لهم يقال لهذ قوب 
عن دبر» لم يكن له مال غيروة فدغا به رسول الله ةة كقال: قن بعري 9 فاشتراء 
نعيم بن عبد الله النحام» بثمانمائة درهم» فدفعها إليه» الحديث» وعند البخاريّ في 
اباب بيع المزايدة» من وجه آخرء عن عطاء بلفظ : «أن رجلا أعتق غلاما له عن دبرء 
فاحتاج» فأخذه النبي كله فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللّه»» فأفاد في 
هذه الرواية سيب بيعه» وهو الاحتياج إلى ثمنه» وفي رواية ابن خلاد زيادة في تفسير 
الحاجة» وهو الدين» فقد ترجم له في «الاستقراض» من باع مال المفلس» فقسمه بين 
الغرماء» أو أعطاه حتى ينفق على نفسه)»ء وكأنه أشار بالأول إلى ما تقدم من رواية 
وكيع » عند الإسماعيلي؛ و «وعليه دين»» وإلى ما أخرجه النسائي» من طريق 
الأعمش» عن سلمة بن كهيل» بلفظ : «أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر» 
وکا سكاجا وان عليه دة خاغه .رسول الاد ية » بثمانمائة درهمء نأعطاه. 
وقال : اقض دينك»» وبالثاني إلى ما أخرجه مسلم» والنسائي» من طريق الليث» عن 
أبي الزبير» عن جابرء قال: «أعتق رجل من بني غذرة عبدا له عن دبر» فبلغ ذلك النبي 
ياء فقال: ألك مال غيره» فقال لا»» الحديث» وفيه: «فدفعها إليه» ثم قال: | 
بنفسك» فتصدق عليها»» الحديث» وفى رواية أبوب المذكورة نحوه» ولفظه: «إذا 
كان أحدكم فقيراة فلا شب فإن كان فضل فعلى عياله» الحديث . انتهى «فتح» 
7*6 . 

والحديث متفق عليه» وقد سبق شرحه» وتخريجه قبل حديث. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماآب . 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ا 


شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


ص سنا E‏ ا 





۸A0‏ (بيْع المكاتب) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «المُكَانَبُ) بفتح المثئاة الفوقيّة: اسم مفعول» من 
كاتب» قال الأزهريٌّ: الكتاب» والمكاتبة : أن يكاتب الرجل عبده» أو أمته على مال 
مُتَجَم» ويكتّب العبد عليه أنه يَعتِقُ إذا أذى النجوم» وقال غيره: بمعناه» وتكاتبا كذلك»› 
فالعبد مَكائّبٌ بالفتح» اسم مفعول» وبالكسر اسم فاعل؛ لأنه كاتب سيّده» فالفعل 
منهماء والأصل في باب المفاعلة أن يكون من اثنين» فصاعداء يفعل أحدهما بصاحبه ما 
يفعل هو به» وحينئذ» فكل واحد فاعل ومفعول من حيث المعنى . قاله الفيومي . 

وقال في «الفتح»: المكاتب بالفتح : من تقع له الكتابة وبالكسر من شم مء وكاف 
الكتابة تكسرء وتفتح» كعين العتاقة» قال الراغب: اشتقاقها من كتب بمعنى أوجب» 
ومنه قوله تعالى: كيب عم ألصيَام» [البقرة: 1417] ٠‏ إن الصاو كانت عل 
اليرت كتنبا قرا [النساء ٠٠:‏ ١٠]ء‏ أو بمعنى َع وضعٌّء ومنه كتبت الخط› 
وطن الأول تكون مأخوذة من معنى الالتزام» وعلى الثاني تكون مأخوذة من الخط؛ 
لوجوده عند عقدها غالباء قال الروياني: الكتابة إسلامية» ولم تكن تعرّف في 
الجاهلية» كذا قال. وكلام غيره يأباه» ومنه قول ابن التين: كانت الكتابة متعارفة قبل 
الإسلام» فأقرها النبي بيا . وقال ابن خزيمة في كلامه على حديث بريرة: قيل: إن 
بريرة أول مُكاتبة في الإسلام» وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية بالمدينة» وأول من كوتب 
من الرجال في الإسلام سلمان يه . وحكى ابن التين أن أول من كوتب أبو المؤمل» 
فقال النبي يا : «أعينوه»» وأول من كوتب من النساء بريرة » وأول من كوتب بعد النبي 
اة أبو أمية مولى عمر ليه . ثم سيرين مولى أنس كيه . 

واختلف فى تعريف الكتابة» وأحسنه : تعليق عتق بصفة» على معاوضة مخصوصة . 
الک وا رستصو اليا »ندم فقوا ]اليد لأ ماه رهي لازت عديةالسيق: 
إلا إن عجز العبدء وجائزة له على الراجح من أقوال العلماء فيها. انتهى «فتح؛ ه/ 497 . 

وقال الموفق رحمه الله تعالى : الكتابة إعتاق السيد عبده على مال فى ذمته» يُوّذّى 
ماجللا سيت اناي لآ السيد يكتب پینه وبينه كتاباء ا افا جاه وا : ت 
كتابة من الكثب» وهو الضم؛ لأن المكاتب يضم ١‏ بعض النجوم إلى بعض» ومنه سمي 
الْخَرْرُ كتابا لأنه يضم أحد الطرفين إلى الآخر بخْرْزة» وقال الحريري [من البسيط] : 

وَكَاتَبِينَ وَمَا تحطث أنَامِلُهُمْ حرفا وَلَا قَرَوُوا ما حط في لكب 


Tov (بَيْع المكاتب) - حديث رفم‎ A 
YY 


وقال ذو الرّمّة في ذلك المغتق 1ف السيط. أيضًا] : 

وَهْرَاءَ EEE‏ أنأى خَوَارِرّهَا مُقلشل اة تيا E‏ 

يصف قربة يّسيل الماء من بين خرزهاء وسميت الكتيبة كتيبة لانضمام بعضها إلى 
بعض» والمكاتب يضم بعض نجومه إلى بعض» والنجوم هنا الأوقات المختلفة؛ لأن 
العرب كانت لا تعرف الحساب» وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم» كما قال بعضهم 
[من الرجز] : 

إا هيل أَرَّلَ اليل طَلَمْ ابن اللَبُونِ الْحِقُ وَالْجِقُ جَدَعْ 

فسميت الأوقات نجوماء والأصل في الكتابة: الكتابٌ والسنةء والإجماع: أما 
الكتاب فقول الله تعالى : والين يعون لکت ينا کے ا اوشم إن عَلْمثُم فة 
€ الآية [النور : 17 + وام السب فما رَوَى سعيد» عن سفيانء عن الزهري» عن 
نبهان مولى أم سلمة» عن أم سلمة: أن النبي يك قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب› 
فملك ما يؤدق: فلتب م" 'غ وري هل بن شيف ينك : أن النبي بي قال : 
امن أعان غارماء أو غازياء» أو مكاتا في کتابته› أظله الله يوم لآ ظل, إلا لب 
أخرجه أحمد في «مسنده» 5817/7 والبيهقيَ في «السنن الكبرى» ”٠ /٠١‏ في أحاديث 
كثيرة سواهماء واحعت الأمة على عشروصية الكتابة. انتهى «المغني» 45١/١5‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

۷-- (أَخْبَرَنًا ية بن سَعِيدٍ؛ قال : حَدَّتَنَا اللْيتُ» ء عن ابن شِهاب› عَنْ عرْوة» 
تَنْ عَايْشَةٌء أخبرَة أن بريرَة» جَاءَث عَائِشة» تَسْتَعِينُهَا في كتَابَتَهًا شَيِئَاء فَقَالَتْ لَه 
عَائْشَةٌ : ازجعي | إلى أَهْلِكِ. إن أَحَبُوا أن أقْضِي عَنْكِ كَِابتكِ» وَيَحُونَ وَلَاوْكِ لي فَعَلْتُء 
َذَكَرَتْ ذَّلِكَ بَرِيرَةٌ لاء فَأبَواء وَكَالُوا : إن شَاءَتْ أن َب عَلَيِكِ مَلتَفْعَلْء وَيَكُونّ 
لتا ولاؤك› ذَكَرَثْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ى فقال لَّهَا رَسُولَ الله لار : ايء رَأغتقي› 
َإنَّ الْوَلَاءَ لمن أَعْتَقَ تَق»» ثُمّ قَالَ رَسول الله كله : اما بال أفوام يَشْتَرطُونٌ شُرُوطاء لَيِسَتْ 








)١1(‏ الوفراء: الواسعة: ١غرفة‏ + ديقت بالغزف» وهو اشجر. أثأن خوارزها : الكأي أن تلتقى 
الخرزتان» فتصيرا واحدة» والمشلشل: الذي يكاد يتصل قطره. والْكتّب: الْكُرّرٌ. وقال في 
«اللسان» : الوفراء: الوافرة» والعْرْفيّة: المدبوغة َالعٌاق: وهو شجر يدبغ بغاء وآثاين + افد 
والخوارز: جمع خارزة. انتهى . 

(۲) حديث ضعيف أخرجه أبو داود في «سننه» برقم (۳۹۲۸). 

(۳) حديث ضعيف» راجع «ضعيف الجامع الصغير» للشيخ الألباني رحمه الله تعاليص”8 . 
رقم ٥ ٤٤۷‏ :8 
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في کاب الله قن ا اله أبن في لنب لتر فَلَيِسَ لَه وَإِن اشْتَرَط مِائة 
شَرْطء وَشدْط الله حى وَأوْئَنٌ» 

قال الجامع عفا الله ا رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»› وتقدموا 
غير مرّة. 

والسند مسلسل بالمدنیین» سوى شيخه؛ فبغلاني» والليث بن سعد» فمصريٌ» وفيه 
رواية تابعت + عن تابعن »> ورواية الرارئ عع سالاد وقيه عائشة. رضى الله تعالن عنها 
من آم ن الس .وقد تقدم هذا غير مرّة. 1 

قوله : «بريرة» بفتح الموخدة» وكسر الراء: بنت صفوان مولاة عائشة رضي الله 
تعالى عنهما. 

وقولها: «أن أقضى عنك كتابتك»: أي أشتريك» وأعتقك» وسّمى ذلك قضاء 
للكتابة سجاراه في فيه بيع المكاقب ومن لا يراه يحمله على أنه كان يعد فسخ الكتابة: 
وتعجيزها برضا الطرفين» والصواب الأول» كما سيآأتى تحقيقه فى المسألة الثانية» إن 
شاه الله کال 1 ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه:هذا الحديث متمق عليه» وقد سبق في «الزكاة» 
٤‏ و«الطلاق» ۳٤٤۷‏ و١565"‏ ومضى شرحه مستوفى هناك»› وكذا بیان مسائله› 
وقد بقى البحث هنا فيما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» فأقول: فيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في حكم الكتابة : 

ذهب عامّة أهل عامة أهل العلم إلى أن الكتابة مستحبّة » إذا سأل العبد سيده مكاتبته» 
وعلم مولاه فيه خيرًاء وممن قال ذا: الحسن» والشعبي» ومالك» والثوري› 
والشافعى › وأصحاب الرأي.. ظ 

وعن أحمد أنها واجبة» إذا دعا العبد المكتسب الصدوق سيده إليهاء فعليه إجابته 
وهو قول عطاء» والضحاك» وعمرو بن دينارء وداود» وقال إسحاق أخشى : أن يأثم 
إن لم يفعل. ولا يُجبر عليه» ووجه ذلك قول الله تعالى: كاوه لت فب 
خا [النور: ۳۳] » وظاهر الأمر الوجوب» وروي أن سيرين أبا محمد بن سيرين» 
و را ليه » فسأله أن يكاتبه فأبى» فأخبر سيرين عمر بن الخطاب 


رر ی و سر سر 


موحي بام ما موقم ا على ا وقرأ غليه: ويه وال سغون ون الب فا ملک 
6 هُمْ إن عتم فوم عبرا فكاتبه أنس يه . 

واحتجح لار بأنه إعتاق بيعوض »© فلم يحب کا لا ستسعاء» والاية محمولة على 
الندب » وقول عمر رضي الله عنه يخالف فعل أنس . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي هو القول بوجوب الكتابة» إذا طلب 
العبد ذلك ؛ لظاهر الآية» حيث إن الأمر للوجوب. إذالم يوجد له صارف» ولم يذكروا 
هنا صارفًا مقنعًا. واللّه تعالى أعلم . 

قال: ولا خلاف بينهم في أن من لا خير فيه» لا تجب إجابته. قال أحمد: الخير 
صدق» وصلاح» ووفاء بمال الكتابة» ونحو هذا قال إبراهيم» وعمرو بن دينارء 
وغيرهماء وعبارتهم في ذلك مختلفة. قال ابن عباس : عَنَاءٌ» وإعطاء للمال. وقال 
مجاهد: غناءٌء وأداء. وقال التخعى: صدقء ووفاء. وقال عمرو بن دينار: مال 
وصلاح» وقال الشافعي: قوة على اا وأمانة . 

وهل تكره كتابة من لا كسب لهء أو لا؟ قال القاضي: ظاهر كلام أحمد كراهيته. 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكرههء وهو قول مسروق»: والأوزاعي . وعن أحمد 
رواية أخرى: أنه لا يكره» ولم يكرهه الشافعي» وإسحاق» وابن المنذرء وطائفة من 
أهل العلم؛ لأن جويرية بنت الحارث» كاتبها ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري, 
فأتت النبي كله تستعينه في كتابتهاء فأدّى عنها كتابتهاء وتزوجها. 

واحتج ابن المنذر بأن بريرة» كاتبت ولا حرفة لهاء ولم ينكر ذلك رسول الله يا . 

قال الموفق: وينبغي أن ينظر في المكاتب» فإن كان ممن يتضرر بالكتابة» ويضيع 
لعجزه عن الإنفاق على نفسه» ولا يجد من ينفق علیه» كرهت كتابته» وإن كان يجد من 
يكفيه مؤنته» لم تكره كتابته؛ لحصول النفع بالحرية من غير ضرر . 

فأما جويرية» فإنها كانت ذات أهل ومال» وكانت ابنة سيد قومه» فإذا عتقت رجعت 
إلى أعليا» فاخف الله لها خيرا من أعلياء فروجها رسول الله ك وصازت إحدى 
أمهات المؤمئين» وأعتق الناس ما كان بأيديهم من قومهاء حين بلغهم أن رسول الله يله 
تزوجهاء وقالوا: أصهار رسول الله يكوه فلم يرَ امرأة أعظم بركة على قومها منها. 

وأما بريرةء فإن كتابتها تدل على إباحة ذلك» وأنه ليس بمنكرء ولا خلاف فيه 
وإئما الخلاف فى كراهتة. وقال هسروق: إذا سال العبد مولاة المكاتبة» فان كان له 
مسق ار اق له ال فليكاتبه» وإن لم يكن له مال» ولا مكسبة» فليحسن ملکته»› 
ولا يكلفه إلا طاقته. ذكره فى «المغنى) /١15‏ 555-557 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم كراهة كتابة العبد الذي لا كسب 
له» إذا كان بطلب منه هو الأرجح ؛لظاهر حديث بريرة» وجويرية رضي الله تعالى 
عنهما. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع المكاتب : 
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قال الموفقق رحمه الله تعالى: ما حاصله: ذهب عطاء»ء والنخعي» والليث» وابن 
المنذرء إلى جواز بيع المكاتب» وهو قديم قولي الشافعي» قال: لا وجه لقول من 
قال: لا يجوز. 

وحكى أبو الخطاب عن أحمد» رواية أخرى : أنه لا يجوز بيعه» وهو قول مالك› 
وأصحاب الرأي» والجديد من قولي الشافعي؛ لأنه عقد يَمنّع استحقاق کسبه» فَمَنَع 
بیعه» كبيعه وعتقه. 

وقال الزهري» وأبو الزناد: يجوز بيعه برضاه» ولا يجوزء إذا لم يرض. وحكي 
ذلك عن أبي يوسف ؛ لأن بريرة» إنما بيعت برضاها وطلبهاء ولآن لسيده استيفاء منافعه 
برضاه» ولا يجوز بغير رضاه» كذلك بيعه. 

وبججة الأولين ما رُوَى عروة عة عائشة: آنا قالت : جاءت بريرة إلى > ققالت: ا 
عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل عام أوقية فأعیننی» زلم کن اقزر 
من اتا شتا فقالت لها عائقة: وتلفشت'"فييها: ارجى إلى آهلك إن أحيوا أن 
أعطيهم ذلك جيعا فعلت» فلعبت بريرة إلى أعلها فعرضت عليهم اذلك» فأبواء 
وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون ولاؤك لناء فذكرت ذلك عائشة 
لرسول الله يلل فقال: «لا يمتعك ذلك متهاء ابتاعى» وأعتقى» إنما الولاء لمن 
أعتق»» فقام رسول الله ية في الناس » فحمد الله وأثنى عليه ؛ ف قال: «ما بال ناس » 
يشترطون شروطا ليست في كتاب اللّه» ومن اشترط شرطا ليس في كتاب اللَه» فهو 
باطل » وإن كان مائة 156 قضاء اللَّه أحق» وشرطه أوثق» وإنما الولاء لمق أعفق»ء 

قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم النبي ود وهي مكاتبة» ولم ينكر ذلك» ففي 
ذلك أبين البيان» أن بيعه جائزء ولا أعلم خبرا يعارضه» ولا أعلم فى شيء من الأخبار 
دليلا على عجزهاء وتأوله الشافعى على آنا كانت قذ. حجرت وكاث ببعها قسخا 
لكتابتهاء» وهذا التأويل بعيل ) يحقاج إلى دليل» في غاية القوة» وليس في الخبر ما يدل 
عليه» بل قولها: «أعينيني على كتابتي» دليل على بقائها على الكتابة» ولأنها أخبرتها أن 
نجومها في كل عام أوقية» فالعجز إنما يكون بمضي عامين» عند من لا يرى العجز إلا 
بحلول نجمين» أو بمضى عام عند الآخرين» والظاهر أن شراء عائشة لها كان فى أول 
كتابتهاء ولا يصح قياسه على أم الولد؛ لأن سبب حريتها مستقر» على وجه لا يمكن 
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010( اانفست ٠»‏ كرغبت ون ومعنى . 
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فسخه بحال» فأشبه الوقف» والمكاتبٌ يجوز رده إلى الرق» وفسخ كتابته إذا عجز 
فافترقا. قال ابن أبي موسى : وهل للسيد أن يبيع المكاتب بأكثر مما عليه على روايتين» 
ولأن المكاتب عبد مملوك لسيده» لم يتحتم عتقه فجاز بيعه» كالمعلق عتقه بصفة. 

والدليل على أنه مملوك» قول النبي ية : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»"''» وأن 
مولاته لا يلزمها أن تحتجب منه» بدليل قوله عليه السلام: «إذا كان لإحداكن مكاتب» 
فملك ما يؤدي فلتحتجب منه»"» فيدل على أنها لا تحتجب قبل ذلك» وقد روينا في 
هذا عن نبهان مولى أم سلمة» أنه قال : قالت لي آم سلمة : يا نبهان هل عندك ما تؤدي؟ 
قلت» نعم» فأرخت الحجاب بيني وبينهاء وروت هذا الحديث» قال: فقلت: لا واللّه 
ما عندى ما أؤدي» ولا أنا بمؤدّ» وإنما سقط الحجاب عنها منه؛ لكونه مملوكهاء ولأنه 
يصح عتقه» ولا يصح عتق من ليس بمملوك» ويرجع عند العجز إلى كونه قثاء ولو 
صار حرًا ما عاد إلى الرق» ويفارق إعتاقه؛ لأنه يزيل الرق بالكلية» وليس بعقدء وإنما 
هو إسقاط للملك فيهء وأما بيعه فلا يمنع مالكه بيعهء وأما البائع فلم يبق له فيه ملك 
بخلاف مسألتنا. انتهى كلام الموفق رحمه الله تعالى «المغني» ٠١۷-٠۳٠١ /١5‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي قول من قال بجواز بيع المكاتب 
بشرط رضاه بذلك» كما هو واقعة بريرة رضي الله تعالى عنهاء وهو الذي رجحه الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى في «(صحيحه»» حيث قال: «باب بيع المكاتب» إذا رضي» . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
ات 


١ 
2 2 2 


)١(‏ حديث صحيحٌ» أخرجه أبو داود 23977 والبيهقيَ في «السئن الكبرى» ۳۲۷/٠١‏ وعبد الرزاق 
فى ١مصتفه» 5٠9/8‏ . 

(۲) حديث ضعیف» أخرجه أبو داود۳۹۲۸ في سنده نبهان مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها 
معيول. انظر اروام 1-1۸۴١‏ , 


١‏ (الْمُكَانَبُ باع قَبْلَ أَنْ يَقْضِىَ 
من كتائته شَيئًا) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر هذه الترجمة أن المصتف يرى أن جواز بيع 
المكاتب مشروط بعدم أدائه شيئًا من بدل الكتابة» وإلا فلا يجوز» فكأنه يريد تقييد 
إطلاق الباب الماضي. لكن الفا أت عقا ئيس يشرط لأنه اة لما أجاز بيع بريرة لم 
يذكر أي قيدء ولا أىّ شرط»ء فدل على جوازه مطلقًا. والله تعالى أعلم بالصواب . 

E fek‏ وس بن عَبْدٍ الأغلَى . قال : ْنَا ابن وَهبء قَالَ : أَخْبَرَني رِجَالٌ 

من أل الملم. نهم يُونْسُ . وَاللَّبتُء أَنَّ ابن شِهَاب , َخبرَهُمْ عَنْ عُرْوَة؛ عَنْ عَائْشَة : 
نا قَاَث : جَاءَتْ بَرِيرَة إلى قَقَالَث : يا عَائْشَة» إِنى كَائَنِتُ ك أفلي عَلَى تشع أوَاقِء في 
ل عام أوقيةء فَأعِبنِيني؛ وَلَمْ تن قَضَتْ مِن تابنا ياء فَقَالَث لَهَا عَائفَهُ قسف 
فيا : رجي ؟؟ أَهْلِكِ. إن ارا أن َغطِيهُمْ لِك حَميعَاء وَيَكونَ وَلَاوْكِ لي فَعَلْتُ 
َذَهَبَتْ بريرة ة إلى أَهْلِهَاء فَعَرَضّث ذلك عَليهِمْ. ا وَكَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ َب 
عَلَيِكِ فَلتَفْعَلْء وَيَكُونَ ذلك لاء َذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولٍ الله يكل كْقَالَ : «لَا يَمْتَعْكِ 
ذلك منهاء بتاعي › يقي فان الوَلاء لِمَنْ أَعْتَقَ2 فَقَعَلْتْ» وام رَسول الله بيا في 
الاس» فَحَمِدَ نَحَمِدَ الله نَعَالَى» ثم م قال : «أما بَعْدُء فما بال النّاسء بذ يَشْتَرطونَ شُرُوطا لَيْسَّٺ 
في تاب الله مَنِ اذ شرط شزا ليس في تاب الله هو بال وَِنْ گان اة شط 
قَضَاءُ الله أَحَنُء وَشَرْط الله أَوْنَقُ وَإِنْمَا الْوَلَاء لِمَن أَعْتَقٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح › وتقدموا 
غير هرة. 

والسند مسلسل بثقات المصريين إلى ابن شهاب» ومنه بالمدنيين . 

وقوله: «ونفست» بكسر الفاء» كرغبت وزنا ومعنى» والجملة فى محل نصب على 
الحال» من فاعل «قالت». | 

وقولة : «أن تحصسب»: أى تطلب الأجر من الله تعالى :. يقال: الحسي: الأجر غلى 
الله : اذخره عنده» لا يرجو ثواب الدنيا. قاله الفيومى. 

والحديث متَفِقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الباب الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح » ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الرّلاء»: بفتح الواو: النصرة» لكنه خص في الشرع 
بولاء العتق. والولاية بالفتح» والكسر: لسر واستولى غلب علیه» وتمكن منه» 
والمولى: ابن العمّ» والمولى: العَصَّبةء والمولى: الناصرء والمولى : الحليف» 
الذي يقال له: مولى الموالاة» والمولى : المعتّق» وهو مَوْلَى النعمة» والمولى : الْعَتِيقٌ. 
وهم موالى , بني هاشم : أي عتّقاؤهم . أفاده الفيومي . واللَّه تعالى أعلم بالصواب . 

8- (أَخْبَرَنَا ! إسْمَاعِيل بْنُ مَسْعُودٍ قال : حَدَّنَنَا الد قَالَ: حَدَّتَنَا عْمَيدُ الله 
عَنْ عَبْدٍ الله بْن دِيئَار. عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «أنَّ رَسُولَ اللَّه لاء تھی عَنْ بيع 
الْوَلَاء: وَعنْ هسته») . 
رخال هذا الأستاد: تخمسة؛ 

اد (إسماعيل بن مسعوه) الجخدرئٌ» أبو مسعود البصريّ» ثفة [1] 2۷/٤١‏ من 
أفراد المصئّف . 

۲- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِىَء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت [۸] 11/157 . 

۳- (عبيد اللّه) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ المدنيّ» 
شه ات [ 8] 18/158 . 

4 - (عبد الله بن دينار) العدويٌ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيّ» مولى ابن عمرء 
ثقة ۲٦5/۱۷ ]٤[‏ . 

كت (عبد. الله بن عمر بع الخطاب رضي الله تعالى عنهسا؟ ؤار ١۴‏ . وإلله تعالى 
أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه› 
وکال قبصريان. (وهتها): أن فيه روأية تابعى هن ابي وقه ابه قمر رق الله تیال 
عنهما أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة روى (770؟) حديثًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ اللّه) بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وفي رواية الإسماعيلي» 


5 شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
ا ال روات سكت اا هس س اي اي س ص ا ا ا E‏ 


من طريق أحمد بن سنان» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة وسفيان» عن ابن 
دينار» سمعت ابن عمرء وفي مسند الطيالسي» عن شعبة» قلت لعبد اللّه بن ديثار : 
أنت سمعت هذا من ابن عمر؟ قال: نعم سأله ابنه عنه» وذكره أبو عوانة عن بهز بن 
أسدء عن شعية» قلت لان ديتار : أنت سمعته من ابن عمر؟ء قال : نعم وسأله اينه 
حمزة عنه» وكذا وقع في رواية ععاةه عن شعبة» عند أبي نعيم. وأخرجه من وجه 
آخرء أن شعبة قال: قلت لابن ديثار: الله لقد سمعت ابن عمر يقول هذا؟ فيحلف له؛ 
وقيل لآق فة : إث شعة يستحلف» غبق الله بن دينارء قال: لکنا لم نستحلفه. 
منه مراراء رواه الحميدي في مسنده عن سفيان» وأخرجه الدار قطني في «غرائب مالك» 
من طريق الحسن بن زياد اللؤلؤي؛ عن مالك» عن ابن دينار» عن حمزة بن عبد الله بن 
عمر» أنه سأل أباه عن شراء الولاء؟ فذكر الحديث» فهذا ظاهره أن ابن دينار لم يسمعه 

من ابن عمر» ويس كذلكه. قاله في «الفتح؛ 7 50-5 . 

(أنّ رَسُولَ الله لاد تی عَنْ بیع اللا وَعَنْ هِبَتِه) قال الخطابي رحمه الله تعالى : 
قال ابن الأعرابيء مسد ہن زیا ۰ كائيك ا موالها: 

لَبَاصُوةٌ نلوا وبَاعَة مقا فس له خی الْمَكَات خاس 

فنهاهم رسول الله بل عن ذلك . وهذا كالإجماع من آهل العلم» إلا أنه قد رُوي عن 
ميمونة سه أنه كانت وهبت ولاء مواليها من العبّاس» أو من ابن عباس لم . قال : 
وسمعت أبا الوليد حسّان بن محمد يذكر أن الذي وهبته ميمونة من الولاء» كان ولاء 
ساسية» وولاء السابية قد اختلف فيه أهل العلم . انتهى «(معالم الست A۷ /٤‏ . 

وقال السنديّ رحمه الله تعالى: ليس المراد به المال بعد موت المعيّق بالفتح. 
وانتقاله إلى المعتق بالكسرء بل المراد هو السبب الذي بين المعتق» والمعتق الذي هو 
سبب لانتقال هذا المال. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/41/ 5509 و1550 و١455-‏ وفى «الكبرى) ٦۲٥۳/۸۸‏ و٤٥۲٦‏ 
و۲0۵ . وأخرجه (خ) في «العتق» ٥9‏ (م) في «العتق» ١0 ٦‏ (د) في «الفرائض» 


)١(‏ قوله: «محمد بن زياد» بدل من «ابن الأعرابي» لأنه اسمه. 


لار- زربي الولاء) - حديث رفم 21621 











8 (ت) في «البيوع» ٠۲۳١‏ و«الولاء والهبة» 5١55‏ (ق) في «الفرائض» ۲۷٤١‏ 
و۸٤۲۷‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين» 5045 و۷۲٤٥‏ (الموطأ) فى «العتق» ٠٠١١١‏ 
(الدارمي) في (البيوع» 48 و«الفرائض» ۳۰۲۹ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم المصتف له. وهو بيان حكم بيع الولاء» وهو المنع» قال النوويّ 
رحمه الله تعالى : فيه تحريم بيع الولاء وهبته» وأنبما لا يصخان» وأنه لا ينتقل الولاء عن 
مستحقه » بل هر لحمة #لحمة النسب:» ودا قال جاعير العلماء من الس والخلف»: 
وأجاز بعض السلف نقله» ولعلهم لم يبلغهم الحديث . انتهى شرح مسلم» 7817/٠١‏ . 

(ومنها): ما قاله ابن بطال رححعمة الله تعالى : أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل 
النسب» فإذا كان حكم الولاء حكم النسب فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء وكانوا في 
الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك . ذكره في «الفتح» ٤٥/١۳‏ . 

(ومنها) : ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى : | إنما لم يجز بيع الولاء» ولا هبته؛ للنهي 
عبن ذلك ولأنه أمر وجودې لا يتأنّى الانفكاك عنه كالنسب» ولذلك قال كله : «الولاء 
لحمة كلحمة السب" فكسا لا تقل الأيوةة والجدودة: كذلك لا يعقل الولاء؛ 
قال: غير أنه يصح في الولاء جر ما يترتّب عليه الميراث» ومثاله أن يتزوّج عبد مُعتقة» 
فيولد له منها ولد» فيكون حرا بحرّية أمه» ويكون ولاؤه لمواليهاء ما دام أبوه عبدّاء فلو 
أعتقه سيّده عاد ولاؤه لمعتق أبيه بالاتفاق. انتهى «المفهم») 79/5 . 

قال الحافظ بعد أن ذكر كلام القرطبيّ هذا: ما نصّه: وهذا لا يقدح في الأصل 
المذكور: أن الولاء لحمة كلحمة النسب؛ لأن التشبيه لا يستلزم لسوت بن كل وج 
انتهى «فتح) 255/117 . 

[تنبيه] : قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: للولاء أحكام خاضة ثبتت بالسئّة: [منها] : 
أنه لا يرث به إلا العصبات الذكور» ولا مدخل للنساء فيه إلا فيما أعتقن › أو أعتق هن 
أعتقن . [ومنها]: أن لا يُورث إلا بالكبر» فلا يستحق البطن الثاني منه شيئًا ما بقى من 
البطن الأول شىء وتفصيل ذلك في الفروع. وقد كي عن بعض السلف أن الولاء 
ينتقل» ولعله إنما يعني به الجرّ. انتهى «المفهم» ۳۳۹/٤‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم في هذا الحديث: 


0) حديت صحيح لكرج ك1 ای من یه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما» والطبرانيَ 





ْ f: يدح‎ 

قال في «الفتح»: وقد اشتهر هذا الحديث عن عبد الله بن دينار» حتى قال مسلم لما 
أخرجه فى «صحيحه» : الناس فى هذا الحديث عيال عليه . وقال الترمذي بعد تخريجه : 
حسن سح لا نعرفه إلا من اوت عبد الله بن دينار» رواه عنه سعيدء وسفيان» 
ومالك» ويروى عن شعية أنه قال وددت أن عبرل الله بن دينارء لما حدث هذا 
الحديث» أذن لي حتى كنت أقوم إليه» فأقبل رأسه» قال الترمذي: وروى يحيى بن 
سليم» عن عبيد الله بن عمر» عن عبد الله بن. ديئار. 

قال الحافظ : وصل رواية يحيى بن سليم ابن ماجه. ولم ينفرد به يحيى بن سليم» 
فقد تابعه أبو ضمرة» أنس بن عياض» ويحيى بن سعيد الأموي» كلاهما عن عبيد الله 
ابن عمرء أخرجه أبو عوانة» في «صحيحه» من طريقهماء لكن قرن كل منهما نافعا بعبد 
اله بن دينار» وأخرجه ابن حبان في «الثقات» في ترجة أحمد بن أبي أوفى» وساقه من 
طريقه عن شعبة» عن عبد اله بن دينارء وعمرو بن دينار جميعا ) عن ابن عمرء وقال : 
عمرو بن دينار غريب. وقد اعتنى أبو نعيم الأصبهاني» بجمع طرقه» عن عبد الله بن 
دينار» فأورده عن خمسة وثلاثين نفساء ممن حدث به عن عبد الله بن دينار» منهم من 
الأكابر: يحيى بن سعيد الأنصاري» وموسى بن عقبة» ويزيد بن الهادء وعبيد الله 
العمري» وهؤلاء من صغار التابعين › وممن دونهم : مسعرء والحسن بن صالح بن 
حي » وورقاء» وأيوب بن موسى» وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» وعبد العزيز بن 
مسلمء وأبو أويس» وممن لم يقع له ابن جريج» وهو عند أبي عوانة» وسليمان بن 
بلال» وهو عند مسلمء وأحمد بن حازم المغافري» في «جزء الهروي» من طريق 
الطبرانى . 

وقال ابن العربي في #شرح الترمذي»: تقرد ببذا الحديث عبد الله بن ديئار» وهو من 
الدرجة الثانية من الخبر؛ لأنه لم يذكر لفظ النبي وء وكأنه نقل معنى قول النبي ييار : 
«إنما الولاء لمن أعتق». 

قال الحافظ : ويؤيده أن ابن عمر روى هذا الحديث عن عائشة» فى قصة بريرة» كما 
مضى فى «العتق»)2 لكن جاءت عنه صيغة الحديث من وجه آخر› أخرجه النسائى» واو 
عوانة» من طريق الليث»ء عن يحيى بن أيوب» عن مالك» ولفظه: «سمعت النبى يلل 
ينهى عن بيع الولاء» وعن هبته). 

ووقع في رواية محمد بن أبي سليمان» بلفظ : «الولاء لا يباع» ولا يوهب»» وفي 
رواية عتبان بن عبيد» عن شعبة مثله» ذكره أبو نعيم» وزاد محمد بن سليمان في السند: 
اعن ابن عمرء عن عمراء فَوَهِمَء أخرجه الدارقطني أيضاء وضعفه. 








4 بد 

واتفق جميع من ذكرنا على هذا اللفظء وخالفهم أبو يوسف القاضي» فرواه عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء بلفظ : «الولاء لحمة كلحمة النسب». أخرجه 
الشافعى» ومن طريقه الحاكم» ثم البيهقي» وأدخل بشر بن الوليد بين أبي يوسف. 
وبين أبن قيتاو عبيل الله بيخ عجر : أخرجه أبو يعلى في «مسنده» عنه» وأخرجه ابن حبان 
فى «صحيحه» عن أبي يعلى › وأخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن جعفر بن أعين» 
عن بشرء فزاد في المتن: «لا يباع» ولا يوهب»» ومن طريق عبد الله بن نافع » عن عبد 
الله بن دينار: (إنما الولاء نسب» لا يصح بيعهء ولا هبته»» والمحفوظ في هذا ما 
أخرجه عبد الرزاق» عن الثوري» عن داود ابن أبى هند» عن سعيد بن المسيب» موقوفا 
مليد: الراك لحية كلسيحة النسيةه رقلا ما ارچ البزار: والطيرائن.ه عرق طرق 
سليمات جن علي بن عبد الله بن عباس » عن أبيه » عن جدهء رفعه: «الولاء ليس 
بمنتقل» ولا متحول»)» وفي سنده المغيرة بن جميل» وهو مجهول» نعم عن ابن عباس» 
من قوله: «الولاء لمن أعتق» لا يجوز بيعه» ولا هبته». انتهى «فتح» /١7‏ 55 . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الولاء : 

قال اميدق برسيية ال تعالى: ولا يصح بيع الولاء» ولا هبته» ولا أن يأذن لمولاه 
فيوالي من شاء» روي ذلك عن عمر» وعلي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر 
رضي الله عنهم » وبه قال سعيد بن المسيب» وطاوس» وإياس بن معاوية» والزهري› 
ومالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابه» وكره جاير ين عبيق الله بيع الولاء» قال 
سعيد: حدثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: قال عبد الله: «إنما الولاء 
كالنسب» أفيبيع الرجل نسبه؟». وقال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار: أن ميمونة 
وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس » وكان مكاتباء ردت أن ميمونة وهبت ولاء 
مواليها للعباس» وولاؤهم اليوم لهم» وأن عروة ابتاع ولاء طهمان» لورئة مصعب بن 
الزبير. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أذنت لمولاي أن يوالى من شاء» فيجوز؟ قال: 
نعم . 
واحتج الأولون بأن النبي ية هى عن بيع الولاء» وعن وهبته» وقال: «الولاء لُخمة 
كلحمة النسب»» وقال: «لعن الله من تولى غير مواليه»» ولأنه معنى يورث به فلا ينتقل 
كالقرابة» وفعل هؤلاء شاذ يخالف قول الجمهورء وترده السنة» فلا يعول عليه. 

قال: ولا ينتقل الولاء عن المعتق بموته» ولا يرثه ورثته» وإنما يرثون المال به» مع 
بقائه للمعتق» هذا قول الجمهور» وروي نحو ذلك عن عمر» وعلي» وزيد» وابن 





ج ۲ 


مسعود» وأبيخ بن كعب» وابن عمر» وأبي مسعود البدري» وأسامة بن زيد» وبه قال 
عطاء» وطاوس» وسالم بن عبد اللّه» والحسن» وابن سيرين» والشعبي» والزهري. 
والنخعي» وقتادة» وأبو الزناد» وابن نشيط» ومالك» والثوري» والشافعي» وإسحاق› 
وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وداود» وش شرّيح > وقال: الولاء كالمال يورث عن 
المعتق» فمن ملك شيئا حياته» فهو لورثته. ورواه حنبل» ومحمد بن الحكم» عن 
أحمد» وغَلْطهما أبو بكر» وهو كما قال» فإن رواية الجماعة عن أحمد» مثل قول 
الجماعة» وذلك لقوله عليه السلام: «الولاء للمعتق»» وقوله: «الولاء لحمة كلحمة 
النسب»» والنسب لا يورث» وإنما يورث به» ولأنه معنى يورث بهء فلا ينتقل كسائر 
الأسباب . واللّه تعالى أعلم. انتهى «المغنی» ۲۲٠-۲۱۹/۹‏ . 

وقال في «الفتح»: قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى : اتفق الجماعة على العمل بهذا 
الحديث» إلا ما رُوي عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أا وهبت ولاء سليمان بن يسار 
لابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وروی عبد الرزاق عن ابن جريجح» عن عطاء: 
يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالي من شاء . 

وقال ابن بطال وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء» وكذا عن عروة» وجاء عن 
ميمونة جواز هبة الولاء» وكذا عن ابن عباس» ولعلهم لم يبلغهم الحديث . 

قال الحافظ : قد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن عثمان» فأخرج عبد الرزاق عنه: أنه 
كان يقول: أيبيع أحدكم نسبه» ومن طريق علي : الولاء شعبة من النسب. ومن طريق 
جابر أنه أنكر مع الولاء وهبته. ومن طريق عطاء أن ابن عمر كان يتكره. ومن طريق 
عطاء» عن ابن عباس: لا يجوز» وسنده صحيح» ومن ثم فَصَلوا في النقل عن ابن 
عباس بين البيع والهبة. 1 

وقال ابن العربى معنى : «الولاء لحمة كلحمة النسب»: أن الله أخرجه بالحرمة الى 
اص اما کا أن الأب أخرجه بالنطفة الى الوجود حساء لأن العبد كان 
كالمعدوم في حق الأحكام» لا يَقضي ولا يلي ولا يَشهدء فأخرجه سيده بالحرية الى 
وجود هذه الأحكام من عدمهاء فلما شابه حكم النسب أنيط بالمعتق» فلذلك جاء : 
(إنما الولاء لمن أعتق»» وألحق برتبة النسب» فتهي عن بيعه وهبته. انتهى «الفتح» /١7‏ 
21-06 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تين بما تقدّم من الحجج أن الصواب هو ما عليه 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح» التى عندي» والظاهر أن صواب العبارة هكذا: «أن السيّد أخرجه بالحرَيّة إلى 
النسب حكما الثم» . والله تعالى أعلم . 


4- (يَيِمٌ الماء) - حديث رقم 4331 
لنت نس - لالص سم ع أ 1:77 00 


الجمهور› من أنه لا يجوز بيع الولاءء ولا هبته ؛ وأنه لا ينتقل عن المعتق بموته إلى 
غيره؛ للأدلة الصحيحة التي تقدّم بيانها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

بال - (أَخْبَرنَا َيب ِن سَعِيدِ تال : حَدَّنَنَا مالك عَنْ عَبْدٍ اللّهِ ِن دِيئَارء عَن ان 











فيد دان رَسْوَل الله يكل تی عَنْ بیع الوَلاءِء وَعَنْ هبَته») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
عير مرة. 1 

والستد من رباعيّات المصتف رحمه الله تعالى» وهو (۲۳۰) من رباغيات الكتاب» 
وهو أصح أسانيد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. | 

والحديث متفق عليه» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الحديث الماضي . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

2% - (أَخْبَرَنَا علي ن حجر قال :عدا إسماعِيل بن إِبْرَاهِيمْ . عن شُعْبَةٌ عنْ عبد 
الله بن ديتارء عَنِ ابن عمَرَ قال : نى رسو الله يكل عَنْ بيع الوَلَاءِ . وَعَنْ هبته)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وقد تقدموا 
غير امرة: 

والإسماعيل بن إبراهيم) : هو ابن عليّة. والحديث سبق البيحث فيه قريبًا , وال مال 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» . 


عد 0 76 
کد 25 +23 


| (بيْع الْمّاءِ)‎ —~AA 


حَسَينٍ ابن رَاقِد بج السختياني, َنْ اء عن جابر : 1 فول لل ا نہی 
عَنْ بيع الْمَاءِه) . 
رجال هذا الإسناد: فشتك ' 


. 3١١7/8]١١[ةقث (الحسين بن حُريث) الخزاعيّ مولاهم» أبو عمّار المروزيٌ»‎ - ١ 
(الفضل بن موسى) السينانيّ- بكسر السين المهملة- أبو عبد الله المروزىّ» ثقة‎ -" 





شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


ثبتّ» ربما أغرب» من كبار [9] ۱۰۰/۸۳ . 

۳- (حسين بن واقد) أو عبد الله المروزيّ القاضي» ثقة له أوهام [۷] ٤٦۳/١‏ . 

. ٤۸/٤١ ]01 (أيوب السختيانى) ابن أبى تميمة كيسان البصري» ثقة ثبت فقيه عابد‎ - ٤ 

ه- (عطاء) بن أبي رباح الإمام الحجة الثبت المكي ۳1] ٠١٤/١١١‏ . 

5- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام السَّلّمي الأنصاري الصحابي ابن الصحابيٌ 
رضي الله تعالى عنهما ٠١/۳۱‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن نصف الأول مسلسل بالمراوزة» وأيوب بصري» وعطاء 
مكي» والصحابي مدني . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه جابر رضي الله 
تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى )١55٠(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنْ بيع الْمَاءِ) 
وفي الرواية الاتية في الباب التالي «عن بيع فضل الماء»» وهو الفاضل عن حاجته» وحاجة 
عياله» وماشيته» وزرعه . قال في «النهاية» ۳/ 4565 -: هو أن يسقي الرجل أرضه» ثم يبقى 
من الماء بقيّة» لا يحتاج إليهاء فلا يجوز له أن يبيعهاء ولا يمنع منها أحذا ينتفع بهاء إذا لم 
يكن الماء ملكه» أو على قول من يرى أن الماء لا يُملك . انتهى . . 0 

وقال فى «نيل الأوطار»: والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائق في أرق مباحة» أو 
في أرض مملوكة» وسواء كان للشرب» أو لغيره؛ وسواء كان الحاجة الماشية» أو 
الزرع» وسواء كان في فلاة» أو في غيرها. وقال القرطبي: ظاهر هذا اللفظ النهي عن 
نفس بيع الماء الفاضل» الذي يشرب» فإنه السابق إلى الفهم . وقال النووي حاكيا عن 
أصحاب الشافعى : إنه يجب بذل الماء فى الفلاةء بشروط : [أحدها]: أن لا يكون ماء 
آخر يُستغتى به. [الثاني]: أن يكون البذل لحاجة الماشية» لا لسقي الزرع. [الثالث] : 
أن لا يكون مالكه محتاجا إليه» ويؤيد ما ذكرنا من دلالة الحديثين على المنع» من بيع 
الماء على العموم» حديث أبي هريرة تيه عند الشيخين» مرفوعاء بلفظ : «لا يملح 
فضل الماء؛ ليمع به فضل الكلأ»» وذكره صاحب «جامع الأصول» بلفظ: «لا يباع 
فضل الماء»» وهو لفظ مسلم» ويؤيد المنع من البيع أيضا : حديث : «الناس شركاء في 
ثلاث : في الماء» والكلاء والنار». 


۲٤ ج‎ 











وقد حمل الماء المذكور في حديثي الباب» على ماء الفحل» وهو مع كونه خلاف 
الظاهر مردود بما فى حديث جابر تيه في (صحيح مسلم» بلفظ : «نبى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع فضل الماء» وعن منع ضراب الفحل»» وسيأتي نحوه 
لسا بعك كس أبرايب:. 

وقد خُصّص من عموم حديثي المنع من البيع للماء ما كان منه مُحردًا في الآئية: 
فإنه يجوز بيعه قياسا على جواز بيع الحطب» إذا أحرزه الحاطب؛ لحديث الذي أمره 
صلى الله عليه وآله وسلم بالاحتطاب؛ ليستغني به عن المسألة» وهو متفق عليه» من 
حديث أبي هريرة كيه » وقد تقدم في «كتاب الزكاة»» وهذا القياس بعد تسليم صحته» 
إنما يصح على مذهب من جوز التخصيص بالقياس» والخلاف في ذلك معروف في 
الأصولء ولكنه يُشكل على النهي عن بيع الماء على الإطلاق» ما ثبت في الحديث 
الصحيح من أن عثمان تيه اشترى بئر رومة» من اليهودي» وسبلها للمسلمين» بعد 
أن سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم» يقول: «من يشتري بئر رومة» فيوسع بها على 
المسلمين» وله الجنة»)» وكان اليهردي يبيع ماءهاء الحديث» فإنه كما يدل على جواز 
بيع البئر نفسهاء وكذلك العين بالقياس عليهاء يدل على جواز بيع الماء؛ لتقريره صلى 
الله عليه وآله وسلم لليهودي على البيع . 

ويجاب بأن هذا كان في صدر الإسلام» وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قوية. 
والنبي صلی الله عليه واله وسلم صالحهم. في بادىء الأمر على ما كانوا عليه ثم 
استقرت الأحكام» وشَّرّع لأمته تحريم بيع الماء» فلا يعارضه ذلك التقرير» وأيضا الماء 
هنا دخل لبيع البئر» ولا نزاع في جواز ذلك . انتهى ما في «النيل» 5/ ١55‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث جابر له هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-88/ 5777- و5571/7/95- وفى 7797/89 و7717/406 . وأخرجه 
(م) في «البيوع» 65 (ق) في (الأحكام) ۷ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 
689 و11775 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم بيع الماءء وهو 








المنع . (ومنها): وجوب بذل الماء مجاناء من غير طلب عوض» وبه قال الجمهور. 
وحكى الخطابيّ عن قوم أنه تجب له القيمة مع وجوب ذلك» وهو مذهب ضعيف› 
والصواب الأول. 

(منها)؟ ما قا ولخ النين رحمه الله تعالى أن لرجورب نذل السك شروطا مأخرةة س 
الحديث : [أحدها] : أن يكون ذلك الماء فاضلا عن حاجته» وهو صريح الحديث» فإن 
المنهيّ عنه منع الفضل» لا ملع الأصل› ولذلك بوب عليه البخارى في (صحيحه), 
فقال: «من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يَرْوَى ؛ لقول النبيّ كه : لا يُمنع 
فضل الماء». [الثاني]: أن يكون البذل للماشية» وسائر البهائم» ولا يجب عليه بذل 
الفاضل عن حاجته لزرع غيره على الصحيح عند الشافعيّة» وبه قال أبو حنيفة» 
وأصحابه» وسفيان الثوريٌ. وعن أحمد روايتان» وقال مالك: يجب عليه بذله للزرع 
أيضاء إذا خشي عليه الهلاك» ولم يضرٌ ذلك بصاحب الماء» واختلف أصحابه في أنه 
بستحق على ذلك عوضاء أم لا؟ وحديث أبي هريرة كله : «لا يمنع فضل الماء لِيُمنَع 
به الكلا» حجة للأولين» فإنه لا يلزم من منع سقي الزرع به منع الكلو» وهو المعنى 
الذي عُلل به الحديث» وإنما يلزم ذلك في منع البهائم» ويدل لمالك» ومن وافقه 
حديث جابر ايه المذكور في هذا الباب» فإنه منع عن بيع فضل الماء» ولم يقيّده 
بمنع فضل الكلا» لكنه عند غيره محمول على الحديث الآخر. [الثالث]: أن لا يجد 
صاحب الماشية ماء مباخاء ويدل لهذا قوله في حديث أبي هريرة ته : اليُمنع به 
لاااء ود مين رید شلك لأ یازج عن مع العام مي الل الاستلناء عن يلاك ال 
المباح . [الرايع]: أن يكون متاك ك3 ريي فلو خلت تلك الأرض عن الكل فله 
المنع ؛ لانتفاء العلة المعتبرة فى الحديث . انتهى «طرح العغريبة 1 ۱۸1-١۸١‏ , 

(ومنها) : أنه استدل سحيب المالكن على أن البئر إذا عهاياً فيها مالكاها لهذا يوم» 
ولهذا يوم. فاستغنى صاحب النوبة عن الماء في ذلك اليوم» إما بعد أن سقى زرعه» أو 
لم يسق؛ لعدم احتياجه لذلك» فلشريكه أن يستقي في غير نوبته؛ لأن هذا ماء قد فضل 
عنه» وقل : هى النبي َة عن منع فضل الماء . لاتق لي لل ٩1‏ كرون عن الاي 
وغيرهم»؛ وقالوا: الأصل المنع من مال الغير بغير إذنه» إلا ما خرج ٠‏ بدليل» وهله 
الصورة ليست الصورة التي ورد فيها الحديث المخصّص . انتهى «طرح) 8/5 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأكثرون هو الظاهر عندي؛ لظهور حجته 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : أخرج الشيخان؛ والمصئف في «الكبرى»› من طريق مالك » عن 
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5 الزنادء عن الأعرج» عن ابی هريره رصي الله يك . أن رسول الله ية قال : دللا 
يُمنَعْ فضل الماء؛ لِيُمنَمَ به الكلااء 
ومن 1 ابن شهاب » رن أي العسسيبةة وأبي س عن أبى هريره رصي الله 
لك . 3 رسول الله ا قال : ( ل تمنعوا فضل الماء؛ لتمنعوا به فضل الكلاء) . 
قال في «الفتح): قوله: الا يمنع» بضم أوله» على البناء للمجهول» وبالرفع على أنه 
والمراد بالفضل» ما زاد على الحاجة» ولأحمد من طريق عبيد الله بن عبد اللّه» عن 
أبي هريرة : «لا يُمتع فضلْ ماءء بعد أن يُستغئّى عنه)» وهو محمول عند الجمهور على 
ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكةء وكذلك في الموات» إذا كان بقصد التملك. 
والصحيح عند الشافعية» ونّصٌّ عليه في القديم » وحرملة: أن الحافر يملك ماءهاء وأما 
البئتر المحفورة فى الموات؛ لقصد الارتفاق» لا التملك» فإن الحافر لا يملك ماءهاء 
بل يكون أحق به إلى أن يرتحل» وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته. 
والمراد حاحة نفسه» وعياله. وزرعه» وماشيته» هدا هو الصحيح عند الشافعية . 
وخص المالكية هذا الحكم بالموات» وقالوا في البئر التي فى الملك : لا يجب عليه بذل 
فضلهاء وأما الماء المحرز في الإناء» فلا يجب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح . 
وقوله: قوله: «فضل الماء»: فيه جواز بيع الماء لآن المنهي عنه منع الفضل» لا منع 
الأصل» وفيه أن محل النهى ما إذا لم يجد المأمور بالبذل له ماء غيره» والمراد تمكين 
أصحاب الماشية من الماع ولم يقل أحد : أنه يجب على صاحب الماء مباشرة سقی 
وقوله: «ليمنع به الكلاً» : بفتح الكاف واللام» بعدها همزة» مقصورًا: هو النبات» 
رطبه ویابسه» والمعنى: أن يكون حول البئر كلأ» ليس عنده ماء غيره» ولا يمكن 
أصحاب المواشي رعيهء إلا إذا تمكنوا من سقي ببائمهم من تلك البئر؛ لئلا يتضرروا 
بالعطش بعل الرعي . فيستلز م منعهم من الماءء مجم من الرعي› وإلى هلا التفسير 
ذهب الجمهور. وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية. ويلتحق به الرعاة» إذا احتاجوا 
إلى الشرب لأنهم إذا مُنعوا من الشرب» امتنعوا من الرعى هناك . 
البهائم» والصحيح الأول ويلتحق بذلك الزرع عند مالك» والصحيح عند الشافعية. 
وبه قال الحنفية: الاختصاص بالماشية» وفرق الشافعي فيما حكاه المزني عنه» بين 
المواشي» والزرع بأن الماشية ذات أرواح. يُخشى من عطشها موتهاء بخلاف الزرع» 





ج 5 
وبهذا أجاب النووي وغيره. | 

واستدل لمالك بحديث جابر تيه في الباب بلفظ : «تهى عن بيع فضل الماء»» لكنه 
مطلق» فيُحمل على المقيد في حديث أبي هريرة ضيه وعلى هذا لو لم يكن هناك كلا 
يرعَى فلا مانع من المنع؛ لانتفاء العلة . 

قال الخطابي: والنهي عند الجمهور للتنزيه» فيحتاج إلى دليل يوجب صرفه عن 
ظاهره» وظاهر الحديث أيضا وجوب بذله مجاناء وبه قال الجمهورء وقيل: لصاحبه 
طلب القيمة من المحتاج إليه» كما في إطعام المضطر. 

وتُعْقَبٍ بأنه يلزم منه جواز المنعء حالة امتناع المحتاج من بذل القيمة» ورد بمنع 
الملازمة» فيجوز أن يقال: يجب عليه البذل» وتترتب له القيمة في ذمة المبذول له. 
حتى يكون له أخذ القيمة منه متى أمكن ذلك» نعم في رواية لمسلم» من طريق هلال بن 
أبي ميمونة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: «لا يباع فضل الماء»» فلو وجب له 
العوض» لجاز له البيع. واللّه أعلم . 

واسكدل ایم یب قن المالكية: على أن البئرء إذا كانت بين مالكين: يها هاء: 
فاستغنى أحدهما فى نويتم کان لاأقر أن يسقى متها لأنه ماء فضل عن حاجة 
صاحبه» وعموم الحديث يشهد له» وإن خالقه الجمهرر. 

واستدل به بعض المالكية» للقول بسد الذرائعم؛ لأنه هى عن منع الماء؛ لثلا يتذرع 
به إلى منع الكلأء لكن ورد التصريح في بعض طرق حديث أبي هريرة بالنهي عن منع 
الكلاء صححه ابن حبان من رواية أبي سعيد مولى بني غفارء عن أبي هريرة» بلفظ : 
«لا تمنعوا فضل الماءء ولا تمنعوا الكلأء فيْهْرّل المالء وتجوع العيال» . 

والمراد بالكلا هنا النابت في الموات» فإن الناس فيه سواء. 

وروی ابن ماجهء من طريق سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة 
مضه » مرفوعا: «ثلاثة لا يُمتَعنَ: الماءء والكلاء والثار»؛. وإسناده صحيح» قال 
الخطابي : معناه: الكلاً ينبت في موات الأرضء والماء الذي يجري في المواضع التي 
لا تختص بأحدء قيل : والمراد بالنار الحجارة التي تورى النارّء وقال غيره: المراد. النار 
حقيقة» والمعنى: لا يُمِنَع من يستصبح منها مصباحاء أو يدن منها ما يُشعله منهاء 
وقيل: المراد ما إذا أضرّم نارا فى حطب مباح بالصحراء» فليس له منع من ينتفع بهاء 
بخلاف ما إذا أضرم في حطب يملكه ناراء فله المنع. انتهى «فتح» ٠٠٣-۳۰۳/۰‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳ - (أَخْبَرَنَا قَُيبَةٌ وَعَْدُ الله ِن مُحَمّدٍ بن عَبْدٍ الوَحْمَنِ مَنْء وَاللَفْظ لَه قالا: حَدَثَنا 


ما اريم الماع - سیت ر 7٣۴‏ 
ا ى ي 


سُفْيَانُء عَنْ عَمْرِو بن دِيئَارء قال : سمغت أبَا المئهال؛ يَقُولُ: سَمِعْتٌ إِيَاسَ بن عُمَرَ 
وَقَال مَرَةّ: ابی عَبْدِء يَقُولَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يهى عَنْ بيع الَا . قال قُتَيبة: لم 
آله عله تقض دوق أبي الْمِنَْالِ نا أرقت 

قال فى الکبری) : «واللفظ لعيد اللّه». ١‏ انتهى 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا | الإسناد كله رجال السسيعء ودا 
غير عرّةه غين الصيحاين» 

واعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن»: هو ابن المسور بن مَخرّمة الزهريّ البصريّ. 
عقوقة عن ص 1 A6‏ , 

«وسفيان»: هو ابن عيينة. و«أبو المنهال»: هو عبد الرحمن بن مُطيم الْيُنانيَ 
البصرئ؛ نزيل عكةء ثقة [۳] ٤٥۷6/٤۹‏ . 

واإياس بن عبد» بغير إضافة المزنيّ» له صحبةء كنيته أبو عوف» يعد في 
الحجازيين» وقال فى «الإصابة) : ويقال: كنيقة أبو القرات» نزل الكوفةء روف خخ 
الب 4# هذا الحديث فط وروى عه آبو المنهاك: قال اليشوي فى االسجاة لا 
أعلمه روى حديئًا مسندا غيره» وروي عنه حديث موقوف» وهو جد عبد الله بن معقّل 
ابن مُقرّن لأمهء قاله ابن المدينئ عن سفيان. وقال الأزدىٌّ» وابن عبد البرّ: تفرّد 
بالروايةا عته عيذ الرحسن بن قطعم . ررق له الأربحةء ل عندهم .هذا السديتك فقظ. 

[تنبيه] قوله : إياس بن عمر» لم أره منسوبا إلى عمر لغير المصئف» > فكلّ من ترجه 
إنما قالوا: «إياس بن عبد) . الله انعا لو أعلم . 

وقوله: «وقال مرّة: ابن عبد» يعني أن أبا المنهال حذث به عمرو بن دينار غير مرّة 
فقال له مرّة: قت إيامن چ کی بدك آین خر 

وقوله : «لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال كما أردت» يعني أن لفظ «أبي المنهال» لم 
يتبيّن لقتيبة حينما حذثه به سفيان» ولعله كان هناك زحام» أو نحوه. والله تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» وتقدم شرحه في الحديث الماضي» وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حقيك الاين ب فيد يه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : فى بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن ا سعد معه : 

أخر جه هنا-۸۸/ ٤٦٦۳‏ 1 و556:- وفى «الکبری» ٦۲٥۷/۸۹‏ و۹۰/ 
4 و۹٥۲٦‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» ۳٤۷۸‏ (ت) في «البيوع» ٠۱۲۷١‏ (ق) في 
«الأحكام» ۲٤۷١‏ (أحمد) في «مسند المكيين» ٠١٠٠۸‏ وامسند الشاميين» ١71/860‏ 











(الدارمي) في «البيوع» 5598 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسيناء ونعم الوكيل . 
ېډ +2 کچ 





8- (بيع فضل الْمَاء) 


ETE‏ (أَخبَرن َة بن سعيد» قال : حَدََنا دَاود عن عمُرو» عنْ 17 عَنْ أبي الْمِنْهَالِ 
عَنْ إيَاس : (أَنَّ رَسُولَ الله لا تَى عَنْ يبع فَضْل الْمَاءِ وَبَاعَ قُيَمُ الْوَهْطِء فَضْلَ مَاءِ 
الْوَمْعِ؛ َكَرِهَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِو)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «داود»: هو ابن عبد الرحمن العطار» أبو سليمان 
المكي» ثقة» لم يثبت أن ابن معين تكلّم فيه [۸] ٤٤١/۲۹‏ . و«عمرو»: هو ابن دينار. 
وأ بو المنهال»: هو عبد الرحمن بن مطعم المذكور في السا الماضي . 

وقوله: «عن بيع فضل الماء» : هو ما فضل عن حاجته» وحاجة عياله» وماشيته› 
وزرعه» وقد تقدم تمام البحث فيه في الذي قبله. 

وقوله: «قيم الْوَمْط) : ا القائم تدر شأتنا. 

وقوله: «ماء الوهُط): بفتح» فسكون» على ما هو ظاهر عبارة «القاموس»› 
و«اللسان»» وقال السندي: ضبط بفتحتين» ولم أره لغيره: وهو مال كان لعمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنه بالطائف» وقيل: قرية بالطائف» كان كَرْمٌ له» وأصله 
الموضع المطمئنّ» أفاده في «النهاية) ۲/6 

وذكر المجد في «القاموس»: أن الوّمْط بُستان» ومال كان لعمرو بن العاص 
بالطائف» على ثلاثة أميال من وَجَ» وهو كَرْمُ موصوف» كان يُعَرّش على ألف ألف 
خشبة» شراءً كل خشبة درهم»› قيل : دخله بعض الخلفاء» فأعجبه : وقال: يا له من 
مال» لولا هذه الحرة التي في وسطه» فقالوا : : هذا الوييب نتوی ٣ار‏ > مع شرحه 
التاح» 775/06 . | 

وقال في «اللسان»: الوَهْط : المكان المطميِنَ من الأرض المستوي» يَنْبْتُ فيه 
العضاه» وال والطلْح : والعُرْقُط؛ وخص بعضهم مشت الْعْرْ فط والجمع قاط : 
ووهاطّء قال : وبه سمّي الوّمْط مال كان لعمرو بن العاص» وقيل : لعبد الله بن عمرو 
ابن العاص بالطائف . انتهى باختصار ٤۳٤/۷‏ . 

والحديث صحيح» وقد سبق البحث عنه مستوفى في الباب الماضي . واللّه تعالى 
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أعلم الصو 0 e‏ رالماي: وخر س 2 وکیل 
عمرو اين كار أن nt E‏ َد أ ات تھ ب + صاحب لني ۴ قال : 
تبيعُوا فَضْلَ المَاءِء إن اللي 5ا تَى عَنْ بيع فصل الْمَاءِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «إبراهيم بن الحسن» : قو الوب ۽ بِقَةَ ١‏ ] . 


واحتجاج) : شق أبن محمد الاوز . 
والحديث صحيح. كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والماب . 
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5- (أْخْبَرَنَا َيه عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيِدِ ن أَسْلَّمَ عَنِ ابن وغل المِضرِي» أنه 4 
سَأَلَ ابْنَ عَبّاس» عَمَا يُعْضَرُ مِنَ الئب؟ قال ابن عباس : ادى رَجُلّ لِرَسُولٍ الله عله 
رَاوِيَة حمر نقَالَ له الي د : «مَل عَلِمْتٌ أنَّ الله عي وَجََ حَرَّمَهَا؟): او رم أنه 
مَأ ناز كما أَرَذْتُء فَسَألْتُ إِنْسَانَا إلى جنه » قال له النبئ ية : بم سَارَرْتَهُ؟6 قال : 
مره أن تبِيعَهَاء فَقَال لين كله : إن ِي حرم شَرْيَاء حَرّمَ بَِعَهَااء فَمَتَحَ المَرَادَنين 
حَنَى ذَّهَبَ ما فِيهمًا). 
رحال هلا الإسناد : حخمسةه : 

١/١ ]٠١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت‎ -١ 

1- (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة الثقة الثبت الحجة [۷] ۷/۷ . 

۳- (زيد بن أسلم) العدويّ مولاهم المدنيّ» ثقة عالم يرسل [۳] 8١/715‏ . 

4 - (ابن وعلة)- بفتح الواو» وسكون المهملة- هو عبد الرحمن بن وَغْلة السّبتئ 
المصرى» صدوق ]٤[‏ 4757/4 . 

-٥‏ (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهمالا؟/ "١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 








لطائف هذا الاسناد: 
(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رحاله ل 


رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىٌّ» وفيه ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَن) عبد الرحمن (ابن وَعْلَةَ المضرئء آنه سَأَلَ انِنَ عَبّاس) رضي اللّه تعالى عنهما 
(عَما يعْصَرُ مَِ الْمتب؟) أي عن حكم الشراب الذي يُعصر من العنب» هل هو حلال» 
أم . 

وفي رواية الإمام أخمد ر خمة الل تعالى في لأفستكة8 21 ٤4‏ ت من طريق ليح 1 
سليمان» عن زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن وَغلةء قال: سألت ابن عباس. 
فقلت : إنا بأرض لنا مها الكروم» وإن أكثر علاتا الخمر» فقال: قدم رجل من دَوْس 
غلى رسول الله بك براوية سشمرء أهداها له» فقآل له رسول الله يَله: هل علمت أن 
الله حرمها بعدك» فأقبل صاحب الراوية» على إنسان معه فأمرهء فقال النبي يَ: «بماذا 
أمرته؟»» قال: ببيعهاء قال: «هل علمت أن س حرم شريبهاء حرم بيعهاء وأكل 
تمنها؟»» قال: فأمر بالمزادة» فأهريقت . 

و - من طريق محمد بن إسحاق» عن القعقاع بن حكيم» عن عبد الرحمن 
ابن وَغلة» قال : سألت ابن عباس» عن بيع الخمرء فقال: كان لرسول الله يا صد 
من ثقيف» أو من دوس» فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر» يميا إليه» فقال رسول 
الله لة: «يا أبا فلان أما علمت أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه» فقال: 
اذهب فبعهاء فقال رسول الله َة : «يا أبا فلان» بماذا أمرته؟» قال: أمرته أن يبيعهاء 
قال : «إن الذي حرم شرا حرم بيعها»» فأمر بباء فأفرغت في البطحاء. 

و774-777/1- من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن زيد بن أسلم» عن ابن 
وعلة» عن ابن عباس: أن رجلا خرج والخمر حلال» فأهدى لرسول الله ية راوية 
خمرء فأقبل ہا يقتادها على بعير» حتى وجد رسول الله ية جالساء فقال: «ما هذا 
معك؟» قال: راوية خمر أهديتها لك» الحديث» وفيه: قال: فأمر بعَرّالى المزادة 
ففتحت» فخرجت في التراب» فنظرت إليها في البطحاء ما فيها شيء. 0 

(قَالَ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أهْدَى رَجُل) تقذّم في رواية أحمد المذكورة 
أنه رجل من دوس» وفي رواية: «كان لرسول الله ية صديقٌ من ثقيف» أو من دوس». 
وسيأتى في رواية أبي حنيفة أنه يكنى أبا عامر . واللّه تعالى أعلم (لِرَسُولٍ الله يا رَاوَيَة 


۰- (بَيء الَخَمْر) - حديث رقم 47177 
يضف 


َمْر) الراوية هنا معناها: الْمَرَادة» قال فى «القاموس»: الراوية: المزادة فيها الماءء 
والبعي : والبغل» والحمارء يستقى عليه . انتهى . وقال في «اللسان»: قال ابن سيده : 
والراوية هو البعيرء أو البغل» أو الحمار الذي يُستقى عليه الماء» والرجل المستقي 
أيضَاء قال: والعامة تسمّي المزادة راوية» وذلك جائز على الاستعارة» والأصل الأول 
قال أبو الجم [من الرجز] : 

تَمْضِي مِن الرّدّةِ مَشْيَ الْحُمَّل مَشْيَ الرَوَايَا بِالْمَرَادٍ الأتمّلٍ 

قال ابن بَرَىَ: شاهد الرو اية البعير قول أبي طالب [من الطويل] : 

وَبَنْهَضٌُ فوم في الْحَدِيدٍ إِلَيِحُمْ نُهُوضٌ الرّوَايَا تحت ذَاتِ الصَّلَاصِلٍ 

فالروايا جمع راوية للبعير: وشاعد الراوية المزادة قول خمرو بن ملقّط: 

ذلك ستان مجك بص كَالجَمَل الأؤطنفب بالرَّاوِيَة 

انتهى . (فَقَالَ له التب كله : مَل عَلِمْتَ أنَّ الله عر وَج حَرَّمَهَا؟») زاد في رواية 
مسلم: «قال: لا»» قال النووي رويك إل تعالى: لعل السؤال كان ليعرف حالهء فإن 
كان عالمًا بتحريمهاء أنكر عليه هديّتهاء وإمساكهاء وحملهاء وعزّره على ذلك» فلما 
أخبره أنه كان جاهلا بذلك عَذَرّه» والظاهر أن هذه القضيّة كانت على قرب تحريم 
الخمرء قبل اشتهار ذلك ٠.‏ انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يدل على ذلك ما تقدّم في رواية أحمد: «هل علمت 
أن الله حرمها بعدك»» وفي رواية: «أن رجلا خرج والخمر حلال». واللّه تعالى أعلم . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: ثم إن النبئ ية بيّن له الحكم» ولم يوبّخهء ولم 
يذمّه؛ لأن الرجل قاذ سک ااا المتقدمة» ولم يبلغه الناسخ. فكان دليلا على 
أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ»› بل ببلوغه» كما قرّرناه في الأصول . انتهى «المفهم) 
2 . 

(فْسَارٌ) من السّرّ الذي هو بمعنى الكلام الخفيّ» ومفعوله قوله الآتى: «إنسانا»» قال 
النووي : المسارِرٌ الذي خاطبه النب ييا هو الرجل الذي أهدى الراوية» كذا جاء ميا 
في غير هذه الرواية» وأنه رجل من دوس» قال القاضي: وعلط بعض الشارحين» فظن 
أنه جل كر . انتهى شرح مسلم) 7/1١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقذم في روايات أحمد «أنه أقبل على غلامه» فقال : 
اذهب اء فبعها»» وفى رواية: «فأقبل صاحب الراوية» على إنسان معهء فأمره» 
الحديث» وفي رواية: «فدعا رجلاء فسازه» الحديث. فتبيّن بهذا كله أن الذي سار هو 
المهدى . 
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لكن ذكر محمد مرتضى الزبيديٌ في «عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام 
أبي حنيفة ص٠۲۲‏ : عن أبي حنيفة» عن محمد بن قيس : أن رجلا من ثقيف» يكنى أبا 
عامر» كان يدي إلى النبيّ ية في كل عام راوية من خمرء فأهدى إليه في العام الذي 
حرمت الخمر راوية خمرء كما كان يديهاء فقال رسول اللّه با : «يا أبا عامر إن الله 
تعالى حرّم الخمرء فلا حاجة لنا في خمرك»» فقال رجلّ: خذهاء وبعهاء واستعن 
بثمنها على حاجتك» قال: «إن الله تعالى حرّم شريهاء وحرّم بيعهاء وأكل ثمنها»» كذا 
روأة الحسن بن زياد عته.. انتهئ . 

فإن صح هذاء يحتمل أن يكون في واقعة أخرى» أو يُحمل على أن الرجل أمره 
بيعهاء ثم سار هو غلامه بذلك؛ فنهاه النبئ اة عنه. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله (ولمْ فم ما سَارَ هكذا في : : نسخ «المجتبى», ولفظ «الكبرى»): «وكلمة 
معناها: فسارٌ»»ء والظاهر أن اما هنا مصشفة من القاء: والصواب «ولم أفهم فسار» : 
أي لم أفهم لفقلة #فسارة (كمَا أَرَذْتٌ) أي كما أحبّ أن أحفظه بالتحقيق والتأكد» 1 
التبس علئّء ولعلّ ذلك لكثرة الزحام» أو نحوه. واللّه تعالى أعلم . (فَسَأَلْتُ) أي 
سألت بعض الحاضرين عن هذه اللفظة» ؛ افأخبرثى بها. 

وهذا الكلام يحتمل أن يكون من المصتف» ويحتمل أن يكون ممن فوقه» والظاهر 
الأول؛ لأنه لا يوجد عند غيره مع كثرة طرقه» فقد أخرجه مسلم» وأحمد» والدارميّ, 
بطرق مختلفة» ولم يُذكر في شيء منها. واللّه تعالى أعلم 

وقوله (إِنْسَانًا إلى جَنْبهِ) مفعول به ل«سارً) (قَقَال له انى از : ابم سَارَرْتَهُ؟) أي باي شيء 
مدقت معه سرًا؟ (قال) أي صاحب الراوية الذي سار ذلك الرجل (أمَرْبَة أن ييِعَهَا: قَقَال 
الب عله : «إنّ الذي حَوّمَ شُرْيّهَا) قال القرطبئ : «الذي» هنا كناية عن اسم الله تعالى ؛ فكأنه 
قال : إن الله حرّم شربهاء وحرّم بيعها. ويحتمل أن يكون معناه: إن الذي اقتضى تحريم 
شربهاء اقتضى تحريم بيعهاء إذ لا تراد إلا للشرب» فإذا حرّم الشرب لم يجز البيع؛ لأنه 
يكون من أكل المال بالباطل . وقد دل على صحة هذا قوله ية : «إن الله إذا حرّم على قوم 
شيئًا حرّم عليهم ثمنه)» يعني شيئًا يؤكل» أو يشرب ؛ لأن ذلك هو السبب الذي خرج عليه 
الحديث» ويُلحق به كل محرّم نجس » لا منفعة فيه» واختلف في جواز بيع ما فيه منفعة 
منهاء كالآزبال» والعذرة» فحرّم ذلك الشافعيّ» ومالك» وجل أصحابه» وأجاز ذلك 
الكوفيّون» والطبريٌ» وذهب آخرون إلى إجازة ذلك للمشتري» دون البائع» ورأوا أن 
المشتري أعذر من البائع ؛ لأنه مضطرٌ إلى ذلك» روي ذلك عن بعض المالكيّة؛ وهي قولة 
عن الشافعيّ. انتهى «المفهم» ٤0۸-٤0۷ /٤‏ . 








° 


(حَرّمَ بَيِعَهَا : ققخ التزلتقين) كفا تي رواية المعاقفب بالتانيةء مع أله تقلم في اول 
الحديث بلفظ «راوية خمر» بالإفراد» ولفظ مسلم : .«ففتح المزاد»» وفي بعض النسخ : 
(اففتح المزادة»» وهو الذي تقدم فى روآنايث اچد لي (المسنداء وهو الظاهر» لكن 
يمكن أن يو جه ما هنا بأنه أراد بالمزادتين العَرْلاوينء فإن لكل مزادة عزلاوين» ويؤيّده 
ما تقدم في رواية لأحمدء بلفظ : «فأمر بعزالي المزادة» ففتحت»» وغايته أنه أطلق 
المزادتين على العزلاوين» مجارًا مرسلاء من إطلاق الكل وإرادة الجزء» كما في قوله 
تعالى : #يَعَلُونَ سبع يه تاداهم الآية [البقر:9١]‏ . 

والمزادة: هى الراوية التى ذكرها فى أول الحديث» قال أبو عبيد: هما بمعئّى» وقال 
92 السكيت : إنما يقال لها مات واا الراوية» فاسم للبعير خاصة. قال النووى : 
والمختار قول أبي عبيد» وهذا الحديث يدل لأبي عبيد. فإنه سمّاها راوية» ومزادة» 
قالوا: سُّمَّيت راوية؛ لأنها تروي صاحبهاء ومن معهء ومزادةً؛ لأنه يتزوّد فيها الماء في 
السفر وغيره» وقيل: لأنه يزاد فيها جلد ليتّسع . انتهى «شرح مسلم» ۷/١١‏ . 

و«العز لاوان» : تثنية غرّلاء» وزان حمراء» وقال ابن منظور: هو: ممصت الماء من 
الراوية» والقربة في أسفلهاء حيث يُستفرّغ ما فيها من الماء؛ سُمَْيت عزلاء؛ لأنها في 
أحد خضمي المزادة» لا في وسطهاء ولا كفمها الذي منه يُستقى فيهاء والجمع العزالي 
بكسر اللام» وإن شئت فتحتهاء مثل الصحاري» والصحارّى» والعڏاري› والعذارَى . 
انتهى «لسان العرب» ٤٤١/١١‏ . 

(حَتّى ذَهَبَ ما فيهمًا) غاية للفتح» أي ففتح» وصبّ حتى فرغ ما في المزادتين من 
الخمر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عباس قبي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠45777/94-‏ وفى «الكبرى» 575١/4١‏ . وأخرجه (م) في «البيوع) 
4 (أحمذ) في امسند بني هاشم) 1 و۲۱۹۱ و۲۹۷۱ و7577 (الموطأ) في 
(الأشربة») ٠١۹۸‏ (الدارمي) في «الأشربة» ۲١٠١‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم بيع الخمر» وهو 











ڪس عم 
التحريم» وهو مجمع عليه. (ومنها): أن الإنسان إذا رأى من يفعل المنكر ينبغي له أن 
يسأله قبل الإنكار عليه» هل هو يعلم حكمهء أم لا؟. (ومنها): أن من ارتكب معصية 
جاهلا تحريمها لا إثم عليه ولا تعزير. (ومنها) : أن فيه دليلا على جعواق سوال الإنسان 
عن .يعض اراز الإنسانء فإن كان مما يجب كتمانه كتمهء وإلا فيذكره. قاله النووي 
رحمه الله تعالى. وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه دليل على أن العالم إذا خاف 
على أحد الوقوع فيما لا يجوز وجب عليه أن يستكشف عن ذلك الشيء حتى يتبيّن له 
سيد ولا يكون هذا من باب التحتسن. بل من باب التصحية: والأرشاد. (ومنها»: 
ما قاله النوويٌّ: إن فيه دليلا لمذهب الشافعىّ» والجمهور أن أواني الخمر لا تُكسرء 
رلا تشقء بل يراق هافيها.. ورعن مالك روايتان: [إحذاهما]: ال جوز [والثاتية] : 
يُكسر الإناء» ويْشقّ السقاءء وهذا ضعيف» لا أصل لهء وأما حديث أبى طلحة ب 
أنهم كسروا الذَنَانَء فإنما فعلوا ذلك بأنفسهم» من غير أمر النبئ كلةِ. انتهى اشرح 
مسلم» 8-7/١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل: Ù‏ 

0- ١حَدَنَنَا‏ مَحْمُودُ بْنُ غَبِلَانَ» قَالَ: حَدَنَنَا وَكيمٌ» قَالَ: حَدَّثَنَا سْفْيَانُ عَنْ 
مَنْضصُورِء عَنْ ابي الصَُحَىء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «لَما نَرَلَتْ آيَاتُ الرْبَاء قَام 
رَسُولُ الله ية عَلَى الْمِنْبَّرء فَتَلَامنَ عَلَى الئّاس. ثم حرم التَجَارَةَ في الْجَمْر)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمود بن غيلان) العدوي مولاهمء أبو أحمد المروزىئ» نزيل بغدادء ثقة 
ITY LI]‏ 4 

؟- (وكيع) بن الجرّاح بن مليح الرّؤْاسِيَء أبو سفيان الكوفيّ» ثقة ثبت حافظ [4] 
78 . 

کت ا(سقیان) اين اسحيذ رده * أب عبد ال الكوفي؛ ثم ثقة ثبت حجة [/1] ۳۷/۳۳ . 

5 - (منصور) بن المعتمرء أبو عتّاب الكوفي» ثقة ثبت حافظ [5] ۲/۲ . 

/97 ]5[ (أبو الضخى) مسلم بن صُبيح الهمداني الكوفي العطارء ثقة فاضل‎ -٠ 
. 1# 

5- (مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمدانيّ الوادعيّ» أبو عائشة الكوفي» ثقة فقيه 
عابد مخضرم [۲] ۱۱۲/۹۰ . 

- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم. 


4 بيع الحم - حديث رقم 4171 
شف 
(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فمروزيّ» ثم بغداديّ» وعائشة 
رضي الله تعالى عنهاء فمدنيّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ مخضرم. 
(ومنها): أن فيه عائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠۰(‏ 
أحاديث . واللّه تعالى أعلم . 











عن عاق رضي الله تعالى عنهاء أنا (فَالَث : الَمّا نَوَلَثْ آيَاتٌ الرّيَا) أي من أول أية 
الو ها إل آبة اللبين 2 وفي رواية لمسلم : «لمًا أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا) 
ام سول الله يك على المثيرء لا EPS‏ افاقترأهنَ على 
في احاشية أب داودا جاء عن عائشة في به عض الروايات اوت سورة ابقة نول تحر 
ذلك» وكأ لست تلاز کر اساد في درس بار . 

وقال النووي في اشرح مسلم) : قال القاضي عياض › وغيره : نحريم الخمر هو في 
سورة المائدة» وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة» فإن آية الربا آخر ما نزل» أو من 
آخر ما نزل»؛ فيحتمل أن يكون هل! النهي عن التجارة متأخرًا عن تحريمها. ويحتمل 5 
أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمر» ” ثم أخبر به مرّة أخرى بعد نزول آية الربا 
توكيدا» ومبالغة في إشاعته» ولعله حضر المجاس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها 
قبل ذلك. انتهى «شرح مسلم» ۸/١١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

. (المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متَفِق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع در المصتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- -47717/9٠‏ وفي «الكبرى» 557١/941١‏ . وأخرجه (خ) في «الصلاة» 
48 (م) في «البيوع» ١58٠١‏ (د) في «البيوع» 744٠‏ (ق) في «الأشربة» 7787 (أحمد) فى 
باقي مسند الأنصار» 7777177 (الدارمي) في «البيوع» 7407 و۷٥٤۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 


رح ساق السات - کات ) 
شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 

(المسألة الثالغة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالىء» وهو بيان حكم بيع الخمر. 
(ومنها): التشديد فى التجارة بالخمر»ء حيث قرنه الشارع بالربا المتوعد عليه بقوله 
تعالى: لفن لم تَنَملُوأ ادوا يِحَرْبٍ ين الله وَرَسُولوء4 الآية [البقرة:۲۷۹] . (ومنها) : 
اهتمام الشارع بشأن الرباء والخمر حيث أشاعه في المسجد على المنبر تأكيدّاء وتشديدًا 
في تحريمه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللهء عليه توككلت» وإليه 


ایی : 








U ,‏ ؟, 
د کډ عد 


٩ ۱‏ س زاب بیع الكلب) 





4- احَدَثَنَا فة قال: حَدَثَنَا اللّيثُ. > عن ابن شِهَابء عَنْ أبي عل بْنِ 
عَبْدِ الرّحْمَنِ ابن الْحَارِثٍ بن مِشَام ئه سَمِعَ أب مَسْعُودِ عَمَبَةَ بْنَ عَمْرِو قال : 
رَسُولُ الله بي عَنْ تمن الكلْبء وَمَهر الْبَغْيْ» وَحُلْوَانٍ الكاهن»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدمو 
عير مرة. 

وقوله : «عن ثمن الكلب» ظاهره حرمة بيعه» وعليه الجمهور» وهو الحق» ولعل 
من لا يقول به يحمله على أنه كان حين كان الأمر بقتله» وقد علم نسخه. 

وقوله: «ومهر البغىّ» هو ما تأخذه الزانية على الزناء سمي مهرًا؛ لكونه على 
صورثهء والبغ: الزانية» وأصله بَعُويٌ على وزن صَبُورء فلذلك استوى فيه المذكر 
والمؤنث. 

وقوله: «حُلوان الكاهن»: بضم الحاء المهملة» وسكون اللام: مصدر حَلوته: إذا 
أعطيتهء والمراد ما يُعطى على كهانته» وأصله من الحلاوة» شُبّه ما يُعطى الكاهن بشيء 
حلو؛ لأحذه إياه بسهولة» دون كلفة» يقال: حلوت الرجل: إذا أطعمته الحلوء ويقال 
للرشوة: حلوان. 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم سنذا ومتنًا في 
«كتاب الصيد والذبائح» -٤۲۹٤/۱١‏ وتقدم تمام شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 





٤1۷۰ (ما اسَكنْ) - حديث رقم‎ -4١ 
۹ .سات" ااا ساي ا ا‎ 


حسبناء ونعم الوكيل . 

65- (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن عَبْدٍ الله ن عَبْدٍ اكم : قال + دا سید 2 
عِيسَى» قال : اتا اْمْمَضَلْ بن فَصَالَة عَن ابْنِ جُرَئِجء عَنْ عَطاءِ بن ن أبي رَبَاح» عن ابن 
عباس » قَالَ: قال رَسُولُ الله ياء في أشياءَ حَرَّمَهَا: «وَثَمَنْ الكلب)). 2 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح ؛ غير شيخه 
فإنه من أفراده. وهو مصرىٌ ثقة ]١1١[‏ . ولاسعيد بن عيسى» : هو ابن الرّعينىٌ القَتَبَانى › 
تمه فقيه» من قدماء ]١١[‏ من أفراد البخاري» والمصتف . و«المفضل , بن فَضَالة» بفتح 
الفاء : هو القتباني المصرى القاضي › ثقَةَ فاضل عابد [۸] . 

والسند مسلسل بثقات المصريين إلى ابن جريج» ومنه مكيّون. 

وقوله: «فى أشياء حرّمها» متعلق ب«قال»» أو بحال محذوف من قوله: «وثمن 
الكلب»: أي قال : «وثمن الكلب»» حال كونه معدودًا فى حجملة أشياء حرّمها ميد . 

وقوله: «وثمن الكلب» مقول القول» وهو بالجرٌ على الحكاية. 

والحديث صحيح › وهو من أفراد المعيئي ريه الل تعالى» أخرجه هنا-١9/‏ 
۹- وفي «الكبرى» 7777/47 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
eA‏ 

إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 





د عد عد 


۲- (ما اسَتئثْنِى) 





ع 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله : ١‏ اسَتَئْنيّ) بالبناء للمفعول: أى ي ما أخرج من 
تحريم بيع الكلب». > فجاز بيعه» وهو كلب الصيد» ٠‏ لکن جديك اباب 7 يعم فد 
استثناء» وعليه الجمهور» وهو الحقء كما تقدّمء واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

- - (أخبرَنِي إِبْرَاهِيم | ِنُ الْحَسَنء قال : ناتا حَجاجُ بن مُحَمدِِ عَنْ حَمّاٍ بن 
سَلَمَة عَنْ أبي الرْبَير عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله : «أنَّ رَسول الله كله تى عَنْ ثَمَنِ 
الكلب» وَالسَنَوْرِء إلا كلب صَيْد)ء قال بُو عَبْد الوّحْمَن : هذا مُنْكرٌ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه 


“” «~ 


وهو مصيصيئ ثقة . 


_ شرح سنن النسائي د کات البيوع 


حت i.‏ 
وقوله» والسئتور) بكسر السين المهملة» وفتح النون المشددة: الهرّ. 
والحديث ضعيف» كما بيّنه المصئف؛ لتفرّد حماد بن سلمة بذكر الاستثناء» فقد 
أخرج الحديث مسلم في «ضحيحه» من طريق مَعقّل بن عُبيد الله عن أبي الزبيرء 
بلفظ : «سألت جابرًا عن ثمن الكلب» والسئوز؟ قال: زجر النبي ية عن ذلك»ء ولم 
يذكر الاستثناء» وأخرجه أبو داود» والترمذيٌ من طريق الأعمشء عن أبي سفيان» عن 
جابر . له بدون ذكر الاستئناء. أيضًاء فدل على أن الاستثناء غير محفوظ . 
والحديث تقذم سنذا ومتئًا في «كتاب الصيد والذبائح» -4798/1١7‏ وتقدّم البحث 
فيه مستوفى» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللهء عليه توككلتء» وإليه 


ء 
ا 8 





ما 
Uy‏ 


5 


۳- (بَبِعُ الخمْر) 





بي اا ن جَابر بن عب الأ الله ت ل 6 2015 و نې وغ و 
بمَكة : إن الله وَرَسُولَهُ؛ حرم بيع م الْجَمْرٍ وَالْمَئتَةَ وَالْخنْزِيرِ الأضتام»» فقيل : ا 
و الل أَرَائكَ شحوم م الْمَيِتَه إن يُطْلَى بها اسمن . > وَيُذَهَنٌ بها الْجَلُودٌ وَيَسْتَضبح 
ا الاس؟ فقال: «لاء ars‏ وَقَالَ رَسول الله ؛ يك عِنْدَ ذَلِكَ : «قَائَلَ الله الْيَهُودَ 
إن الله عر وَجَلَ لما حرم عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا لو ثم بَاعوه» اكوا تُمَنَهُ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإستاد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
عير مرة. ولاللسث6: هو ابن سعد الإمام المصرىٌ المشهور . 

وقوله: «حرّم»: قال القرطبن: كذا صخت الرواية» مسنذا إلى ضمير الواحد» وكان 
أصله حَرَّمَاء لأنه تقدم اثنان» لكن تأذب النبئ وء فلم يجمع بينه وبين اسم الله تعالى 
فی ضمیر الاثنين؛ لن هذا عن اوخ ما رده على الخطيي الذي قال ' اومن يعصهماء 
فتمل عوى). فقال له: ابس الخطيب ات اج ومن يعص الله ورسوله) انتهى 
«المفهم) ١/6‏ . 

وتعقبه في «الفتح» بأنه وقع في بعض طرقه بلفظ «حرّما»» قال: والتحقيق جواز 
الإفراد فى مثل هذاء ووجهه الإشارة إلى أن أمره ية ناشىء عن أمر الله تعالى» وقد 


۴ يلم الخ - حذيف رقم 2۹۷١‏ 
نشاف - لست لشم سل ل ا 1011 


تقدم تمام البحث في هذا في «كتاب الفرّع والعتيرة» فراجعه تستفد. 

وقوله: «لا هو حرام»: معناه لا تبيعوهاء فإن بيعها حرام» والضمير في (هو» يعود 
إلى البيع» لا إلى الانتفاع» هذا هو الصحيح» عند الشافعي» وأصحابهء أنه يجوز 
الانتفاع بشحم الميتة» في طلى السمْن» والاستصباح بهاء وغير ذلك» مما ليس بأكل» 
ولا في بدن الآدمي» وبهذا قال أيضا عطاء بن أبي رباح» ومحمد بن جرير الطبري . 

وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به في شى أصلا؛ لعموم النهى عن الانتفاع 
بالميتة» اللا ماخص» وهو الجلد المدبوع . 

وأما الزيت. والسمن» ونحوهماء من الأدهان التي أصابتها نجاسة» فهل يجوز 
الاستصباح بهاء ونحوه من الاستعمال في غير الأكل وغير البدن» أو يُجعل من الزيت 
صابون» أو يطعم العسل المتنجس للنحل» أو يطعم الميتة لكلابه» أو يطعم الطعام 
النجس لدوابه» فيه خلاف بين السلف» الصحيح من مذهب الشافعيّ جواز جميع ذلك› 
ونقله القاضي عياض عن مالك» وكثير من الصحابة» والشافعي» والثوري» وأبى حنيفة 
وأصحابه» والليث بن سعد» قال: وروی نحوه عن علىي» وابن عمر» وأبي موسی› 
والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله بن عمرء قال: وأجاز أبوحنيفة» وأصحابه. 
والليث» وغيرهم» بيع الزيت النجس إذا بينه. وقال عبد الملك بن الماجشون» وأحمد 
ابن حنبل» وأحمد بن صالح: لا يجوز الانتفاع بشئ من ذلك کله» في شئ من 
الأشياء . واللّه أعلم . 

قال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة» أنه يحرم بيع جثة الكافر» إذا قتلناه. 
وطلب الكفار شراءه» أو دفع عوض عنه» وقد جاء في الحديث : أن نوفل بن عبد الله 
المخزومي» قتله المسلمون يوم الخندق» فبذل الكفار في جك فة الاقف درهم 
للنبي ياء فلم يأخذهاء ودفعه إليهم» وذكر الترمذي حديثا نحو هذا. 

قال الشافعية: العلة في منع بيع الميتة» والخمرء والخنزير النجاسة» فيتعدى إلى كل 
نجاسة» والعلة في الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة» فإن كانت بحيث إذا كُسرت» 
ينتفع برضاضهاء ففي صحة بيعها خلاف مشهور لأصحاب الشافعىّ» منهم من منعه؛ 
لظاهر النهى» وإطلاقه» ومنهم من جوَزه؛ اعتمادا على الانتفاع» وتأول الحديث على 
مالم ينتفع برضاضه» أو على كراهة التنزيه في الأصنام خاصة . 

وأما الميتة» والخمرء والخنزير: فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها. 
واللّه أعلم . 


قال القاضي عياض : تضمن هذا الحديث أن مالا يحل أكله» والانتفاع به لا يجوز 











بيعه» ولا يحل أكل ثمنه» كما في الشحوم المذكورة في الحديث» فاعترض بعض 
اليهودء والملاحدة بأن الابن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب وطئهاء فإنها تحرم على 
الابن» ويحل له بيعها بالإجماع» وأكل ثمنها. 

قال القاضي: وهذا تمويه على من لا علم عنده؛ لأن جارية الأب» لم يحرم على 
الابن منها غير الإستمتاع على هذا الولدء دون غيره من الناس» ويحل لهذا الابن 
الانتفاع بهاء في جميع الأشياء» سوى الاستمتاع» ويحل لغيره الاستمتاع وغيره» بخلاف 
الشحوم» فإنها محرمة المقصود منهاء وهو الأكل منها على جميع اليهود» وكذلك شحوم 
الميتة محرمة الاكل على كل أحد» وكان ما عدا الأكل تابعا له» بخلاف موطوأة الأب. 
واللّه أعلم. قاله النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» ١١-8/١1١‏ . 

وقال في «الفتح»: قال جمهور العلماء: العلة في منع بيع الميتة» والخمر» والخنزير» 
النجاسة » فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة» ولكن المشهور عند مالك طهارة الخنزير. 

والعلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة» فعلى هذا إن كانت بحيث إذا 
كسرت ينتفع بِرْضَاضْهاء جاز بيعهاء عند بعض العلماء» من الشافعية وغيرهم» والأكثر 
على المنع؛ حملا للنهي على ظاهره» والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة في التنفير 
عنهاء ويلتحق بها في الحكم الصّلْبان التي تُعَظمها النصارى» ويحرم نحت جميع ذلك 
وصنعته . 

وأجمعوا على تحريم بيع الميتة» والخمرء والخنزير»ء ورخص بعض العلماء في القليل 
من شعر الخنزير للخززء حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي» وأبي رسف ریس 
المالكيةء فعلى هذا يجوز بيعه» ويستثنى من الميتة عند بعض العلماءء ما لا تحله 
الحياة» كالشعرء والصوف» والوبرء فإنه طاهرء فيجوز بيعه» وهو قول أكثر المالكيةء 
والحنفية» وزاد بعضهم العظمء والسنء» والقرن» والظلف» وقال بنجاسة الشعور 
الحسن» والليث» والأوزاعي» ولكنها تطهر عندهم بالغسل» وكأنها متنجسة عندهم. 
بما يتعلق بها من رطوبات الميتة» لا نجسة العين» ونحوه قول ابن القاسم فى عظم 
الفيل: إنه يطهر إذا سُلِق بالماء. انتهى «فتح» ببعض تصرّف ۱۷۹-۱۷۸/۰ . 

وقوله: (حملوه) بفتح الجيمء والميم. > يقال: جل الشحمء من باب نصر: أذابه» 
ويقال: أحمله بالألف. واجتملهء أفاده في «القاموس 

والحديق متفى غليةي وقد تقدم ذ بک کی مہ لد 
شرحه» وبيان مسائله» فراجعه هناك تستفد واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 
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إن أويك إلا الإصلاح, ما ای وما توفيقي إلا يالله علية غلية تو کلت وإليه 
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۹٩ £‏ - (بيع ضراب الجَمَلِ) 





YY‏ - (أخبرَني إِبْرَاهِيم : ِن الْحَسَن . ٠‏ عن حجاج . قال : قال ابن جرج : أَخبَرني أَبُو 
الرْبيْر › آنه س ارا يَقَولَ : ی رَسُولُ الله کل عَنْ بيع ضراب الْجَمْلِ؛ وَعَنْ بيع 
الْمَاء وبِيع الأزض فيل تبيع م الرّجل 1 وَمَاءَه) فَعَنْ ذلك م تھی النبیٰ (E‏ . 


رجال هذا الاسناد : 
-١‏ (إِبْرَاهِيمْ ب 0 بن الهيشم الخثعمىّ» أبو إسحاق المصّيصى المقسمىّ» ثقة 
TEY [TY]‏ . 


۲- (حجاج) بن محمد المصّيصي الأعور» أبو محمد ترمذيٌ الأصل» نزيل بغداد» 
ثم المصّيصة» ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخره لما قدِم بغداد [9] ۳۲/۲۸ . 

۳- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكيّ» ثقة 
فقيه فاضل» لكنه يلس ویرسل [7] ۳۲/۲۸ . 

- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسديّ مولاهم المكىّ» شوق يلس 
[E]‏ رةه . 

ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي رضي الله تعالى عنهما١”/ ٠٠‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإستاد : 

زمنها)1 أنه من كماسيات: العف رحمه الله '#الى .. (ومتها»: أن .رجالة هم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده» وأبي داودء وابن ماجه في «التفسير». . 
(ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخه» وحجاح» فمصّيصيّان. (ومنها): أن فيه 
جابرًا رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى )٠٠١٤١(‏ حديئًا. والله تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 
عن أبي الزبير رحمه الله تعالى (أَنَهُ سَمِحَ جَابرَا) هو ابن عبد الله رضي الله تعالى 





شرح سنن النسائي - كتاب البو 


حك 1 ْ 
عنهما (يَقُولٌ: بى رَسُولُ الله بي عَنْ بيع ضِرَاب الْجَمَلِ) بكسر الضاد المعجمة» أي 
عن أخذ الكراء على ضرابه» بل ينبغي لصاحب الفحل إعارته بلا كراء» فإن في المنع 
قطع النسل . 

وقال ابن الأثير: ضراب الجمل : زوه على الأنثى» والمراد بالنهى ما يؤخذ عليه من 
الأجرة» لا عن نفس الضراب» وتقديره: هى عن ثمن ضراب الجمل» كنهيه عن عَسْبٍ 
الفسل > آى عن لت يقال : قرت الج الدافة تضرم اوا غلبياء وأضرب لون 
ناقته: أي أنزى الفحل عليها. انتهى «النهاية» ۷۹/۳ . 

(وَعَنْ بيع الْمَاءِ) تقدّم البحث عنه مُسْتَوْنَى قبل خمسة أبواب (وَبيع الأزض 
ِلْحَرْثْ) أي كراء الأرض للزرعء وقوله (يِبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَّهُ وَمَاءَهُ) تفسيرٌ لبيع 
الأرضء يعني أنه يؤاجر الأرض والماء لمن يزرعهاء قال النوويّ رحمه الله تعالى : 
معناه نبى عن إجارتها للزرع» قال: والجمهور يجوزن إجارتها بالدراهم» والثياب› 
ونحوهاء ويتأوّلون النهي تأويلين: [أحدهما]: أنه نمي تنزيه؛ ليعتادوا إعارتهاء 
وإرفاق بعضهم بعضًا. [والثاني]: أنه محمول على إجارتها على أن يكون لمالكها 
قطعة معيّنة من الزرع»› وحمله القائلون بمنع المزارعة على إجارتها بجزءِ مما يخرج 
منها. انتهى «شرح مسلم» ٤۷٤-٤۷۳ /٠١‏ . 

وقد تقدّم تفصيل ما ذكر كله في «كتاب المزارعة» مستوفى» فراجعه تستفد»ء وبالله 
تعالى التوفيق. وقوله (فَعَنْ ذَلِكُ تبى النَّئْ كَله) تأكيدٌ لما سبق من النهي . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم تخريجه في 
باب «بيع الماء» قبل خمسة أبواب» وأتكلم هنا على ما ترجم له المصتف رحمه الله 
تعالى» وهو حكم بيع ضراب الجمل» فأقول : 

[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في حكم بيع ضراب الفحل : 

قال النووي في شرح مسلم»): اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب ؛ 
للضراب» فقال الشافعى» وأبو حنيفة» وأبو ثور». وآخرون: استئجاره لذلك باطل» 
وحرام» ولا يُستَحَقٌ فيه عِوَض» ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجره» ولا 
أجرة مثل» ولا شى من الأموال» قالوا: لأنه غرر مجهول» وغير مقدور على تسليمه . 

وقال جماعة من الصحابة» والتابعين» ومالك» وآخرون: يجوز استئجاره لضرب مدة 
معلومة» أو لضربات معلومة؛ لأن الحاجة تدعو اليه» وهى منفعة مقصودة» وحملوا 





4- (يَيِمٌ ضراب الجَمّل) - حديث رقم 451/١‏ 








النهى على التنز يه» والحثٌ على مكارم الأخلاق» كما حملوا عليه ما قرنه به من النهى 
عن إجارة الأرض . وَاللَّه أعلم . انتهى «(شرح ١ن EYE‏ 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: ‏ ما حاصله : بيع ماء الفحل لا يُختلف في فساده إذا 
وعَقُوق ق الاه 30 ' فإنه غرر» es‏ وأما على معتى إجارة الفحل سّدق أعوامًا 
معلومة» أو إلى مذة معلومة» فأجازه مالك؛ لكمال شروط الإجارةء مع أن أخذ الأجرة 
على ذل لبس مية مكارم الأخلاق» ولا يفعله غالا إلا اولو الدناءة» ويكون هذا كله 
كالحجامة . وقد ذهب أبو حنيفة» والشافعيّ» وأبو ثور إلى منع ذلك جلةء والأرجح إن 
شاء الله تعالى ما صار إليه مالك ؛ لما ذكرناه» وبأنه قول حماعة من الصحابة» والتابعين 
على ما حكاه القاضي عياض . انتهى «المفهم) ٤٤۳-٤٤١/٤‏ . [ 

وقال العو فق رحيمة الله تعالى : في «المغني) : إجارة الفحل للضراب حرام» وبه قال 
أبو حنيفة ) والشافعى. وحكى ۳ مالف جوازه. قال ابن عقيل : ويحتمل عندي 
الجواز؛ لآنه عمل على منافع الفحل ويزوه) وهله منشعة مقصودة ) والماء تابع ) 
والغالب حصوله عقيب نزوه» فيكون كالعقد على الظئر ؛ ليحصل اللبن فى بطن 
العم : 
عسب الفحل)». روآأه البخاري› وعن جابر روه قال : ہی رسول الله ية عن بيع 
ضراب الجمل »» رواه مسلم» ولات مسا لا قدر جل تسلسه؛ فأشيه إجارة آلا وب ولال 
ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته» ولآن المقصود هو الماء» وهو مما لا يجوز إفراده 
بالعقد» وهو مجهولء وإجارة الظئر خولف فيه الأصل؛ لمصلحة بقاء الآدمي» فلا 
يقاس عليه ما ليس مثله» فعلى هذا إذا أعطى أجرة لعسب الفحل» فهو حرام على 
الأخذ؛ لما ذكرناه. ولا يحرم على المعطى ؛ لأنه بذل ماله لتحصيل مباح» ؛ بحتاج إليه» 
وأ مک هادا سا الى تسب المصواي: ته یت وقد أعطى النبي بلا الذي حجمه. 
وكذلك أجرة ج والعهارة بارا شرا المعاحتب + ركرهوا بحا ران آل 
صاحب الفحل هدية› أو أكرمه من غير إجارة جازء وبه قال الشافعي؛ لما روى أنس 
تائيه عن النبي با أنه قال: «إذا كان إكراما فلا بأس»"» ولأنه سبب مباح» فجاز 





)١(‏ في (اللساة» + العفُوق من البهائم أي بفتح فضم: الحامل. اه 
(۲( «الكسح» : هو أ . 


(۳) حديث صحيح أخرجه المصتف» والترمذيّ» وسيأتي قريبًاء إن شاء الله تعالى. 





کح :>" 
أخذ الهدية عليه » كالحجامة. وقال أحمد في رواية ابن القاسم: لا يأخذ» فقيل له: ألا 
يكون مثل الحجام» يُعطى» وإن كان منهيا عنه؟ فقال: لم يبلغنا أن النبي ية أعطى في 
مثل هذا شيئاء كما بلغنا في الحجام. ووجهه أن ما منع أخذ الأجرة عليه منع قبول 
الهدية» كمهر البغخي» وحلوان الكاهن» قال القاضي: هذا مقتضى النظرء لكن ترك 
مقتضاه في الحجام» فيبقى فيما عداه على مقتضى القياس» والذي ذكرناه أرفق بالناس» 
وأوفق للقياس» وكلام أحمد يحمل على الورع» لا على التحريم . انتهى «المغنى» ”/ 
| 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من تحريم بيع ضراب 
الفحل» هو الصواب؛ لظهور أدلته» وأما لو أكرم صاحب الفحل بهديّة من غير 
مشارطة» فلا ما نع؛ لما أخرجه الترمذيّ» والمصتّف. واللفظ للترمذيٌ بإسناد صحيح 
من حديث أنس ضيه : «أن رجلا من كلاب» سأل النبي كله عن عشب الفحل؟ 
فنهاه» فقال: يا رسول اللّهء إنا طرق الفحل فتُكرّمء فرخص له في الكرامة». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

¥۳{ - - (أَخْبَرَنا ِسْحَاق بْنُ إبْرَاهِيمَ : قال : خد إسْمَاعِيل بْنْ إبْرَاهِيمَ. عن علي بن 
كم ح وَأَنْبَنَا حُمَيدُ ِن مَسْعَلَة: قال : حَدَّنَنَا عَبْدُ الوارثِ. عَنْ عَلِي بن الْحَكم ؛ عَنْ 
َافِع . عن ابْن عْمَرَّء قال: دی رَسْولَ الله 8. عَنْ عَسْب الْمَخْل)) . 
رسا هذا الإسناد: سبعة 

. ۲/۲ ]۱۰[ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزي» ثقة ثبت حجة‎ -١ 

۲- (حميد بن مسعدة) بن المبارك السامئ الباهلى البصريٌ» صدوق ]١٠١[‏ 0/60 . 

*- (إسماعيل بن إبراهيم) ابن عليّة» أبو بشر البصري» ثقة ثبت حافظ [8] 19/18 . 

5 - (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم» أبو عبيدة التَئوريٌ البصريّ. 
ثقة ثبت [۸] 1/1 . ) 

ه- (على بن الحكم) البُنانيَ» أبو الحكم البصريّ» ثقة» ضغفه الأزديٌ بلا حجة 
Fos TT [e]‏ . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»- :-۲۲١ /٠-‏ على بن الحكم هو ى الان ر بِضِمٌ الموخدة» 
عدها نون خفيفةء بصري ثقة عند الجميم» وليه أبو الفشم الأزدي بلا مُسكقادء ولیس ل 
في البخاريّ سوى هذا الحديث» وقد أخرج الحاكم في «المستدرك» هذا الحديث» عن 
مسذد» شيخ البخاريٌ فيه» وقال: على بن الحكم ثقة» من أعر البصريين حديئًا. 
انتهى. وقد وهي فی استدراکه» وهو في البخاريٌ كما ترى -يعني في «الإجارة)- وكأنه 


4 (ر 


بع ضراب الجَمّل) - 
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لھا لم یره فى (البيوع) توهم أن البباريق لم وخرچ اق 

. ٠١/١۲ ]۳[ (نافع) العدوي مولاهم, أبو عبد الله المدنئ» ثقة ثبت فقيه‎ -٦ 

۷- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما١١/ ١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه الأول تمريزي * وناقم 
وابن عمرء فمدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن ابْن عُمَرَ) رضى الله تعالى عنهماء أنه (قال: «تَى رَسُولُ الله يك عَنْ عشب 
القُخل») -بفتح العين» وإسكان السين المهملتين» وفي آخره موحدة- ويقال له: العسيب 
أيضاء والفحل الذكر من كل حيوان» فرسا كانء أو حملاء أو تيساء أو غير ذلك . وقد رَوَى 
النسائي من حديث أبي هريرة «نبى عن عسب التيس». قاله في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي عزاه في في «الفتح» إلى النسائيّ بلفظ «التيس» 
لم أره في نسخ «المجتبى»» ولا في «الكبرى»» ولعله وقع هكذا في بعض النسخ» والله 
تعالى أعلم . 

واختلف في معنى «عسب الفحل»» فقيل : هو ثمن ماء الفحل» وقيل أجرة ف 1 
قال الحافظ : وعلى الأخير جرى البخارىّ» ويؤيد الأول حديث جابر كيه : بى 
رسول الله بي عن بيع ضِرَاب الجمل»» وليس بصريح في عدم الحمل على الإجارة؛ 
لان الإجارة بيع منفعة» ويؤيد الحمل على الإجارة» لا الثمن ما نقل عن قتادة: أنهم 
كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل. وقال صاحب «الأفعال»: أعسب الرجل عَسِيبا : 
اكترى منه فخلا يُنزيه . 

وعلى كل تقدير فبيعه» وإجارته حرام؛ لأنه غير مُتَقَرّم؛ ولا معلوم» ولا مقدور على 
تسليمه» وفي وجه للشافعية» والحنابلة : تجوز الإجارة مدة معلومة» وهو قول الحسن› 
وابن سيرين» ورواية عن مالك» قَوَاها الأمبري وغيره» وحَمّلَ النهي على ما إذا وقع 
لأمد مجهول» وأما إذا استأجره مدة معلومة» فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح 
النخل. وتعقب بالفرق؛ لأن المقصود هنا ماء الفحل» وصاحبه عاجز عن تسلميه» 
بخلاف التلقيح» ثم النهي عن الشراء والكراء» إنما صدر لما فيه من الغرر» وأما عارية 





حححّ YEA‏ 
ذلك فلا خلاف فى جوازه. 

تان ملع للمعير عذية من الستجير بغير شرط جاز» وللترمذق من جدیگ انس : 
«أن رجلا من كلاب» سأل النبى كَل عن عشب الفحل» فنهاه» فقال: يا رسول الله 
إنا طرق الفحل › سات فرخص له في الكرامة». ولابن خبان في (صحيحه» من 
دواد اي بلا مرفوعَا: من أطرق فرسا اہی فاق 4ے فاج سبعين کا 4 
نتهى (فتح) ه/ 556-7575 . 
وقد تقدم تمام البحث في هذا في الجديث الماضي . وَاللَّه تعالى أعلم الصرات» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فی درجته : 

حدية أين عمر رشو الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أحخر جه هنا - 4 4/ "4710/7 - وفي «الكبرى» 1۲٦۷/۹٩‏ . وأخرجه (خ) في «الإجارة» 
64 (د) في «البيوع» ١١1/7‏ (ت) في «البيوع» 174" (أحمد) في «مسند المكثرين» 
5 . وأما فوائد الحديث» ومذاهب العلماءء فقد تقدمت في الحديث الماضي . 
وأللّه تعالى أعلم پالوب وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- (أْخيّرنًا عضمة ِن القضل» ٠‏ قال : حَدَنْنَا يَحْتى بن آدَمَ» عن إِبْرَاهِيم ن حُْمَيدٍ 
الروَاسَِْء قال : دتا هِشَامْ بن عرْوَة. عَنْ مُحَمدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ َ عَنْ أن بْنِ 
مَالِكِء قَالَ: «جَاءَ رَجُل مِنْ بني الصَّعِقء أَحَدِ بَنِي كلاب. إلى رَسُولٍ الله كلا فَسَألهُ 
عن عسب الفَخل؟. فْنَهَاهُ عَنْ ذلك فَقَالَ: إا إا کرم عَلَى ذَلِك)) . 
رجال هذا الاستاد: سىتة : 


]١١[ (عصمة بن الفضل) التُميريّ» أبو الفضل النيسابوريٌ» نزيل بغدادء ثقة‎ -١ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في الاصعحيعده ) بإأستات حيجن برقم 0 من اطريق کر من ید عق 
محمد بن حرب » عن محمد ين الوليد الزبيدي : عن راشد بن سعد» عن أبي عامر الهوزنيّ» عن 
أبي كبشة الأنماري› أنه أقام؛ ققال ٠‏ أطرقني فرسك› فإني سمعت رسول الله اة يقول: امن 
أطرق فرسّاء فعقب له الفرس. کان کا سعين فرشا حمل عليها في سبيل الله وإن لم 
تُعقب, كان له كأجر فرس حُمل عليه في سبيل اللّها . وأخرجه أحمد ۲۳۱/٤‏ والطبرانق ۲۲/ 
۳ من طريقين عن محمد بن حرب مبذا الإسناد؛ء قال الهيثمي في «المجمع'» 1/٥‏ 
ورجالهما ثقات . ) 


اننا 


4- (بَيِمُ ضراب الجَمّل) - حديث رقم ٤7۷٤‏ 








8 لل 





١١8 

ا- (يحبى بن آدم) بن سُليمان الكوفي» أبو زكريّاء مولى بني أميّةء ثقة حافظ 
فاضل» من كبار [9] ٤0٥۱/۱‏ . 

۳- (إبراهيم بن حميد) بن عبد الرحمن» الرُؤَّاسِيَ -بضمٌ الراء» بعدها همزة- أبو 
إسعال الكرفى ثقة 33] : 

قال ايز 5538 نمه » ولم أدركه. وقال أبو حاتم» والنسائي : نمه . ووتقه ا 

بو داودء والعجليّ», وابن حبان. مات سنة (۱۷۸) روى له البخارى› ومسلم» و 
9 فى «المراسيل»» والمصئف. وله عنده فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

4 - (هشام بن عروة) بن الزبير الأسدي» أبو السقداز المدنىَ»› تمه فقيه» ريما لعن 
زه] 11/4۹ . 

ه- (محمد بن إبراهيم بن الحارث) بن خالد التيميّ» أبو عبد الله المدنيّ» ثقة له 
أفراد ۷٥/٦١ ]٤[‏ . 

5- (أنس بن مالك) الأنصاري الصحابى الشهير رضى الله تعالى عنه5/ 5 . واللَّه 
تال اسل ۰ 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخه» فقد تفرد به هوء وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنیین» غير شیخه» فنيسابوري» ثم بغدادي» ويحيى» وإبراهيم» فكوفيان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» هشام» عن محمد بن إبراهيم» وهو من رواية 
الأقران» فكلاهما من الطبقة الخامسةء وفيه أنس رضى الله تعالى عنه من المكثرين 
السبعةء روى (7857!) حديعا» وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
بالبصرة» مات سنة (۲) أو (97) وقد جاوز المائة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ أنّس بن مَالِكِ) طت , أنه (قال: «جَاءَ رَجُلَ مِنْ بني الصَّعِق) قال المجد: 
الصعق› ال ی ا > من بني كلاب» رقاك قيه السك کإبل» 
والنسبة صَعَقَىَء محركة. وصِعَمقَىَ» كعنبىّ ٠‏ على غير قياس» لُقَّبٍ به لأن تميمًا أصابوا 
رأسه بقمرية» لأكان [8 سی سوا شيل. أو لأك اقل لساماء فَكمّأت الريحُ قُدُوره. 
فلعنهاء > فأرسل الله تعالى عليه صاعقة . انتهى «القاموس »6 وشرحه) (أحَدٍ بني كلاب) 
بكسر الكاف» وتخفيف اللام» اسم لعدّة قبائل من العرب» منها: كلاب بن مرّة بن 


5 شرح سنن النسائي - كاب البيوع 





كذ نرج لوی بن غالب» جد رسول الله يبيد وهو أبو قُصىّء وزهرة أبني كلاب » 
وا : كلاب بن عامر بن صعصعة. قاله في «اللباب» ۲/۳ و«الأنساب» ١١57/0‏ 
١1١1/‏ (إلى رَسولٍ الله ا فَسَأَلَهُ عن عسب القخل؟) بفتح › فسكون: أي مائه › 
والمراد ما يؤخذ عليه من العوض › فيو خلے لق مات وقيل : بل يطلق العسب 
علي الأجرة تفسهاء نفسهاء وتقدم بأتم م من هذا في الحديث الماضي (فْتَهَاهُ عَنْ ذَلِك) أي عن 
أخذ العوض عليه (فَقَالَ: إِنَا نرم عَلَى ذَلِكَ) ببناء الفعل للفاعل: أي نكرم صاحب 
الفحل» على ضراب فحله» ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول: أي يكرمنا الناس على 
ضراب فحلنا لهم» ويؤيده ظاهر سياق الترمذيٌ من هذا الوجهء ولفظه: «إنا طرق 
الفحل» فتُكرم» فرّخص له في الكرامة». فقوله: «تُطرق الفحل»: أي تعيره للضراب» 
قال في «النهاية» : ومنه الحديث: «ومن حقّها إطراق فحلها»: أي إعارته للضراب . 
وقوله : «نكرم) بالبناء للمفعول : أي يعطينا صاحب الا شيا يطريق الهدية. 

[تنبيه]: رواية المصنف فيها اختصار» حيث لم يُذكر فيها جوابٌ النبي ية لقوله : 
«إنا نكرم إلخ» وقد جاء في رواية الترمذي المذكورة» وهو قوله: «فرخص له في 
الكرامة». واللّه تعالى أعلم . 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد أن أخرج حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما الماضي : ما نصّه : والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم» وقد رخص 
قوم في قبول الكرامة على ذلك» ثم أورد حديث أنس يه هذا مستدلا لهم. 

وقال فى «تحفة الأحوذى» 5/ :-5٠5‏ وفيه دليل على: أن المعير إذا أهدى إليه 
المسعير هده بقير قبرظ» علخ له. اثتهن.. واللّه تعالى أعلى بالضواب» وليه المربجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بذا الحديث : 

(السيالة الأولى) : فى درجته: 

حديث ا يه ذا جحي 

(المععالة الثانية) : في بيان مواضع كر العقضيفب لن وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا- -243 1084 4-وفى «الکبری» 5778/96 . وأخرجه (ت) في «البيوع» 
A2‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

9 - وهنا نشد ل ا ال : حَدَّنَنَا شعْبة » عن الْمُغِيرَة قَالَ: 

سَمِعْتُ ابن أي غم قال ا کک ن ١َى‏ رَسُولُ الله يِه عَنْ كَسْبٍ 
نجام وَعَنْ تمن الكلب. ؛ وَعَنْ مشب الْفَخْل»). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 


4- (بَيِمٌ ضراب الجَمّل) - حديث رقم £٩۷١‏ 











و«محمد» : هو ابن جعفر» عُندر . و«المغيرة» : هو ابن مِقسَّمِ الضبىٌ مولاهم » أبو هشا 
الكوفيّ الأعمى» ثقة متقَنٌ» إلا أنه بی ولا يما عن ارا 141:10 21 . 

و«ابن غم ص نعم» بضم النون» وسكون المهملة-: هو عبد الرحمن بن ا نعم 
ليجل :> ابو الحكم الكوفيّ العابد» صدوق [۳] ۲١۷۸/۷۹‏ . 

وقوله: «عن كسب الحجام»: أي عن أخذ الأجرة على الحجامة» وقد تقدّم تمام 
البحث فيه» وأن الأرجح أنه جائزء والنهي محمول على التو به لأنه اا احتجم › 
وأعطى الحجام اجر وباق الحديث شرحه مر قريبا. واللهة تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماس» وهو المستعان»ء وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان بذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريره زونه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-غ4/ ٤1۷٥‏ - وفي «الكبرى») 1۲1۹/۹۰ . وأخرجه (ق) في 
«التجارات» TY‏ (احخمد) ق E EEN‏ المكثريرء» ١*5 543253 /6١/9و VAT‏ 
(الدارمي) في «البيوع» ۲٠٠۹‏ و٠٠٠٠‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والهاس: وهو حسينا » م الوكيل . 

“£۷ - (أخْبرني Ee‏ بن عنين بن مَيْمون› قال ' دا Eas‏ 1 قال : حَدَثنا 
س ر عن ابن آپی : عي می أن تیب الشُدري: قال : 2 ی وسول الله 

قال الجافع عفا الله تعالى عنه: «(محمد بن على بن فيمون1+ أبو العباس العطار 
ارقي ثقة IAT ]١١[‏ من أفراد المصلف . و اامحمد) : هو ابن يو سف الفريابي 
الثقة الفاضل [9] . و«سفيان»: هو الثوري. و«هشام»: هو ابن عائذ بن تَصيب 
الأسدئء عدوق [1] . 

وله لحيل وابن معن › وأبو داود» والعجلي . وقال اپو حاتم : شيخ . وذكره و 
حبان في «الثقات» . روايته عن ابن عمر مرسلة . تفرد به التب بحدينين : هذا» وفى 
«(كتاب الأشربة)حديثه 50/ ه“ا/اه- قال: سألت إبراهيم عن العصير؟. قال: | 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-٤٠/‏ 
17 - وفى «الكبرى» 777١/40‏ وذكر فى «تحفة الأشراف» أنه أخرجه فى «الحدود» 


شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


من «الکبری»عن محمد بن حاتم بن أبي نُعْمء عن حِبّانَ بن موسى» عن عبد الله بن 
المبارك» عن سفيان به. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

£۷ - - (أخْبرنا وَاصِلْ بن عَبْدِ الأعلىء قال : حَدَّنَنَا ابن فُضَيِلٍ. ٠‏ عَن الْأَعْمَشضٍ > عَنْ 
أبي ا عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: «تَّى رَسُولْ الله بي عَنْ ُمَنِ الْكَلْب» عشب 
المَخل)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «واصل بن عبد الأعلى»: هو الأسديّ الكوفئ» ثقة 
]١‏ ۳۹ . وقابن فقيل »: هر محمد بن فضيل بن غزوان الكوفيّ. 5 
حازم) : هو سلمان الأشسجعىّ الكوفيّ . 

[تنبيه]: وقع هذا الحديث في النسخ التي بين يدي من «المجتبى»؛ و«الكبرى» مرسلا 
بحذف أبي هريرة» ولكن أشار الحافظ أبو الحجاج المزيّ في «تحفة الأشراف» -۸٤ /٠١‏ 
إلى أنه موصول بذكر أبي هريرة وه 20 حيث أورده في ترجمة أبي حازم» عن أبي هريرة 
ليه » وأشار إلى أن النسائن أخرجه موصولا في «البيوع»” عن عن ين میسو 
وواصل بن عبد الأعلى » كلاهما عن ابن فضيل» عن الأعمش به» أي بسند أبي حازم» عن 
ا هريرة ليه . وأشار أيضا إلى أنه أ خر جه في تاليفو" والظاهر أنه في «الكبرى») عن 
محمد بن الحسن»ء عن محمد بن أبى عبيدة: عن الأعفق مء التهى . 

والحديث أخرجه ابن ماجه في «كتاب التجارات»-:7١7-‏ عن على بن محمد 
الطنافسيّ» ومحمد بن طريف» كلاهما عن ابن فضيل» عن الأعمش» عن أبي حازم» 
عن أبي هريرة تيه » قال: «نبى رسول الله ية عن ثمن الكلب» وعَسْب الفحل». 
رذكره الترمفق ماقا عقب ورا الأعمش + عن أبى سقیات عن حابر 58/4 1- ياقظ : 
«وروى ابن فضيل» عن الأعمش» عن أبي حازم» عن أبي هريرة تيه » عن النبي كله 
من غير هذا الوجه .. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن النسخ التي بين يديّ وقع فيها 
نقصٌء والصواب زيادة «عن أبي هريرة»» لما كر آنْقًا من أنه ثابت عند الترمذيٌ» وابن 
ماجه» بنفس السندء ولجزم الحافظ المرِّيّ رحمه الله تعالى بعزوه موصولا إلى 
المصتف › فتأمّل . 


١١+ حت‎ 


(۲) روايته و بن ميمون لم أجدهاء واللّه تعالى أعلم . 
(۳) الصواب قن المزارعة. 


02- (الرّجل يَنَاء ال ¢ فيلس ) د 














Yor" 
والحاصل أن الحديث موصول صحيح . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
. والماب‎ 
«(إن اوی 2 الإصلاحء سا اتتطیت: وما توفيقي إلا باللّم عليه تر کلت : وإلنه‎ 
أننس»).‎ 


۹° - (الرجل تات ع الع حي 


نه ) 





وَيُوجَد الماع بعَيْنه 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الذالة على حكم من اشترى شيئاء ثم أفلس» قبل 
الصرّف في الشى, المشغرى . 

فقوله: «يبتاع» بالبناء للفاعل: أي يشتري. وقوله: «البيع»: بمعنى المبيع» من 
إطلاق المصدر» وإرادة اسم المفعول. وقوله: «فيفلس» بضم الياء» من الإفلاس» قال 
الفيَوميّ: أفلس الرجل : كأنه صار إلى حال ليس له فلوسٌ» كما يقال: أقهر: إذا صار 
إلى حال يُقْهّر عليه» وبعضهم يقول: صار ذا قُلُوسء بعد أن كان ذا دراهم» فهو 

مُفلسٌ» والجمع مَفَالِيسُء وحقيقته الانتقال من حالة شر إلى خالة الْمُسْر. وفلس 
القاضي تفليسا : نادى عليه وشَهَرَه بين الناس بأنه صار م مَفْلْسَا. والفلس : الذي يتعامل 
به » جمعه في القلة افلس» > وفي الكثرة فلوس . اتی 

وقال في «الفتح»: المفلس شرعا: من تزيد دیا على سرپ سمي مُفلِسا؛ لأنه 
صار ذا فلوس» بعد أن كان ذا دراهم ودنائير» إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى 
الأموال» وهي الفلوس» أو سمي بذلك؛ لأنه يُمئع التصرف» إلا في الشيء التافهء 
كالفلوس ؛ لأهم ما كانوا جمامارن با إلا تي الاشياء ا أو لأنه صار إلى حالة» 
لا يملك فيها قَلْسَّاء فعلى هذا فالهمزة : فى أفلس للسلب. | 

وقال القرطبئّ رحمه اله ا + قوله : افلس الرجل' ْ و صار ذا فلوس › 
بعد أن كان ذا دنائير» كما يقال : أخبث الرجل : آي صار امعان اء وأقظف 
الرجل: إذا صارت دابته قَطومًا. والمفلس فى عرف العرب: من لا مال له عيئًاء ولا 
عَرَضاء ولا غيره» ولذلك قال النبئ يل لأصحابه # : «أتدرون من المفلس؟؛: 
قالوا: ما هو المعروف عندهم ؛ فأجابوه بقولهم : من لا درهم لهء ولا متاع . روأه 





ضحت o‏ 
مسلم. وهو في عرف الشرع: عبارة عن مديان» قصر ما بيده عن وفاء ما عليه من 
الديون» فطلب الغرماء أخذ ما بيده» وإذا كان كذلك» فللحاكم أن يَحجر عليه» ويمنعه 
من التصرّف فيما بيده» ويُحصّلْهُ ويجمع الغرماء» فيقسمه عليهم» وهذا مذهب 
الجمهور» من الصحابة» وغيرهم . انتهى «المفهم) "1-۳/٤‏ . 

وقال. الموقق رخبت الله تعالى : المفلس هو الذي لا مال له» ولا ما يدفع به حاجته» 
ولهذا لما قال النبى يل لأصحابه: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: يا رسول اللّهء 
المفلس فينا من لا دراهم لهء ولا متاع» قال: «ليس ذلك المفلس» ولكن المفلس من 
يأتي يوم القيامة بحسنات» أمثال الجبال» ويأتي وقد ظلم هذاء ولطم هذاء وأخذ من 
عرقي هذا فيأطئق هذا من عسيياته» وهدذًا من مستا فان بقى عليه کے أسيل. من 
سعابيب فرد عليه» ثم صك له صك إلى النار آخرچه صلم بمعناء» تقرلهم ذلك 
إخبار عن حقيقة المفلس» وقول النبي كه : «ليس ذلك المفلس»» مجوز لم يرد به نفي 
الحقيقة» بل أراد أن فلس الآخرة أشد وأعظمء بحيث يصير مفلس الدنياء بالنسبة إليه 
كالغنىء ونحو هذا قوله بيا : «ليس الشديد بالصرَعَة» ولكن الشديد الذي يغلب نفسه 
عند الغضب»؛ متَفْقٌ عليه» وقوله: اليس السابق من سبق بعيره» وإنما السابق من عُفر 
له“ وقوله: «ليس الغنى عن كثرة الغرض» إنما الغنى غنى النفس»» متَفقٌ عليه 
ومنه قول الشاعر [من الخفيف]: 

ليس مَنْ مَاتَ فَاسْئَرَاحَ بِمَيِْتٍِ إِنَْمَا الْمَيِتُ ميت الأخياء 

وإنما سمي هذا مفلسا؛ لأنه لا مال له إلا الفلوس» وهي أدنى أنواع المالء 
والمفلس في عرف الفقهاء: من ينه أكثر من ماله» وحَرْجهُ أكثر من دَخلِه» وسَنُوه 
مُفلساء وإن كان ذا مال؛ لأن ماله مُسْتَحَقٌ الصرف في جهة دينه» فكأنه معدوم» وقد 
دل عليه تفسير النبى يَكِلهِ» مفلس الآخرة» فإنه أخبر أن له حسنات» أمثال الجبال» لكنها 
كانث دوت ها 555 فقسمت بين الغرماء» وبقي لا شيء له» ويجوز أن يكون سمي 
بذلك لما يؤول إليه» من عدم ماله بعد وفاء دينه» ويجوز أن يكون سمي بذلك؛ لأنه 
يمنع من التصرف في مالهء إلا الشيء التافه» الذي لا يعيش إلا به كالفلوس ونحوها. 
انتهى «المغنى») 7/57 ٥۳۷-٠۳١‏ . وسيأتى بيان مذهب العلماء فى المسائل قريبًا إن شاء 
الله تعالى. ` 1 1 

[تنبيه]: ترجم الإمام البخاري هينه الله تعالى في (صحيحه) بقوله: «باب إذا وجد 


)010 لم آل واللّه تعالى أعلم . 


- (الرَجَلُ يَيَاعْ البِيِمَ» فَْلِسٌ» . . . - حديث رقم ٤7۷۸‏ 
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ماله عند مُفلس في البيع. والقرض» والوديعة» فهو أحقّ به»» وقال الحسن: إذا 
أفلس» وتبيّن» لم يجز عتقهء ولا بیعه» ولا شراؤه». انتهى . 

قال فى «الفتح»: قوله: «في البيع»: إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه نصا. 

وقرله: #والرضص؟: هو بالقياس عليه» أو لدخوله في عموم الخبر» وهو قول 
الشافعي في آخرين» والمشهور عن المالكية التفرقة بين القرض والبيع . 

وقوله: «والوديعة): هو بالإجماع, وقال ابن المنير: أدخل هذه الثلاثةء إما لأن 
الحديث مطلق» وإما لأنه وارد في البيع» والآخران أولى؛ لأن ملك الوديعة لم ينتقل» 
والمحافظة على وفاء من معن بالقرض معروفا مطلوب . 

وقوله: «وقال الحسن : إذا أفلس فلس الخ" أما قوله: «وتبين»» فإشارة إلى أنه لا يمنع 
التصرف قبل حكم الحاكم» وأما العتق فمحله ما إذا أحاط الدين بماله» فلا ينفذ عتقه. 
ولا هبته» ولا سائر تبرعاته» وأما البيع والشراء» فالصحيح من قولى العلماء أنهما لا 
ينفذان أيضاء إلا إذا وقع منه البيع لوفاء دين. وقال بعضهم: يوقف» وهو قول 
الشافعي . واختلف في إقراره» فالجمهور على قبوله» وكأن البخاري أشار بآثر الحسن 
إلى معارضة قول إبراهيم النخعي : بيع المحجور وابتياعه جائز . 

وقوله: «وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان الخ»: أي ابن عفان الخ» وصله أبو 
عبيد في «كتاب الأموال»» والبيهقي بإسناد صحيح إلى سعيد» ولفظه : «أفلس مولى لام 
حبيبة» فاختصم فيه إلى عثمان» فقضى»» فذكره» وقال فيه: «قبل أن يّبين إفلاسّة» بدل 
فوله: «قبل أن يُفلس»»ء والباقي سواء. انتهى «فتح» 747-1747 . والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

- (أْخْيَرَنًا ية قال: حَدَّثَئا اللّيتُ» عن يَحْتى : عن أبي ڪر ن حَزْم» عَنْ َ 
عُمَرَ ُن عَبْدِ الْعَزِيرٍ ن أبي بكر ن عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ شام ء من آي رزه 
عَنْ رَسُولٍ الله باز قال : ١أيْمَا‏ امرئ أفلس. ثم وَجَدَ رَجُل عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ ِعَنِنِهَاء فَهُوَ 
أولّی به مِنْ غَيِرِو)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١/١ ]1١[1 (قتيبة) بن سعيد البغلانئ» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (الليث) بن سعد الإمام المصرئ القت الت السعة [¥] ١‏ قث , 

- (يحيى) بن سعيد بن قيس الأنصاريٌ القاضي المدنئ» ثقة ثبت فقيه [5] ۲۳/۲۲ . 

-٤‏ (أبو بكر بن حزم) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حََزْم الأنصاريٌ النجَاريٌ 
المدني القاضي › ثقة» من كبار [۷] ۲۷٤۸/٥٤‏ . 








ڪڪ كه ؟” 

- (عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم الأمويّ الخليفة الراشد المدنن الثقة 
العابد الفاضل [5] ١۷١٠/١١١‏ . 

- (أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) المخزوميّ المدنيّ» قيل: اسمه 
محمد © وقيل : عيره ) وقیل : أشجة کس ثقة فقيه عابد [Yj‏ 1۳/۱ . 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباغيات المضئف رححمة الله تعالى . (ومتها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . متها أنه 4 مسلسل بثقات الماامن. یر فة » يدي والليث. 
يحيى › وأبو بكر بن حزم وعمر بن عبد العزيزء وأبو بكر بن عبد الرحمن» قال في 
(الفتح) 57/0 5-1 75 : وكلوم قد لي لطبا وكلهم سوى أبي بكر بن عبد الرحمن 
من طبقة واحدة. امتقو .. 

(ومنها) : أن فيه راويين اشتهرا بالكنية» ويقال : e‏ أبو بكر بن 
السبعة. على بعض الأقوال . (ومنها) : أن فيه آبا هريرة اوه من المكثرين السبعةء وقد 
نَقدّم هذا كله ضر ماق وإنسا أعنته قد كا ,تًا نطرك العيد يه رال تعالى أعلم . 

(عَن أبي هُرَيْرَةً) صل (عَن رَسُولٍ الله کيا " : يمنا لترين) كلسة ما زائدة؛ 0 
الام و«امرىء) مجر ور بالإضافة (أفلس) أ 3 تبن إفلاسه› يقال : أفلس الرجل : !| 
صار إلى حال لا فلوس ل أو صار ذا فلس » بعد أن كان ذا دنائير » ودراهم» و حميفته : 
الانتقال من اليسر إلى العسرء وقيل: المفلس: من لا عين له» ولا عَرَضء وشرعا: 
من قصر ما بيده عما عليه من الديون. وقد تقدم بأتمٌ من هذا في شرح الترجمة» فلا تنس 
(ثمَ وَجَدَ رَجْل) أي بعد أن باعها منه» ولم يُقبض من ثمنها شيئّاء كما في رواية 
(الموطإ» عند مالك (عِنْدَهُ) أي عند المفلس (سِلْعَتَهُ) بكسرء فسكون: أي متاعه (بعَينها) 
قال في «الفتح» 0/ 5 5 7-: اسنّْدِلَ به على أن شرط استحقاق صاحب المال» دون غيره 
أن يجد ماله بعينه» لم يتغير» ولم يتبدل» وإلا فإن تغيرت العين في ذاتهاء بالنقص 
مثلاء أو فى صفة من صفاتهاء فهو أسوة للغرماء» وأصرح منه رواية بن أبي حسين» عن 
أبي بكر بن محمدء بسند حديث الباب» عند مسلم» بلفظ : «إذا وَجَدَ عنده المتاع» ولم 


6 (الرَجَلّ يَنَاءْ اليم فَيِملِسٌ» . . . - حديث رقم ٤1۷۸‏ 
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يفرقه) . 

ووفع في رواية مالك» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث»› 
مرسلا: «أيما رجل باع متاعاء فأفلس الذي ابتاعه» ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاء 
فو جده بعينه» فهو أحق به»» فمفهومه أنه إذا قَبَض من ثمنه شيئاء كان أسوة الغرماءء 
وبه صرح ابن شهاب فيما رواه عبد الرزاق» عن معمر عنه» وهذا وإن كان مرسلاء فقد 
وصله عبد الرزاق» في «مصنفه» عن مالك» لكن المشهور عن مالك إرسالهء وكذا عن 
الزهري» وقد وصله الرْبَيْدِيُ» عن الزهري» أخرجه أبو داود» وابن خزيمة» وابن 
الجارود» ولابن أبى شيبة» عن عمر بن عبد العزيزء أحد رواة هذا الحديث» قال : 
فاخ وسر ل الله ق أنه الح بد عن القرعية» 81 أن كر ة اى ن حال شا الهو 
أسوة الغرماء»» واليه يشير اختيار البخاريٌ؛ لاستشهاده بأئر عثمان يه » حيث قال : 
وقال ابن المسيّب: قضى عثمان من اقتضى من حقّه قبل أن يُفلس» فهو له» ومن عَرَف 
متاعه بعينه» فهو أحقّ به» وكذلك رواه عبد الرزاق» عن طاوس» وعطاء صحيحاء 
وبذلك قال جمهور من أخذ بعموم حديث الباب» إلا أن للشافعي قولاء هو الراجح في 
مذهبه: أن لا فرق بين تغير السلعة أو بقائهاء ولا بين قبض بعض ثمنهاء أو عدم قبض 
شيء منه» على التفاصيل المشروحة في كتب الفروع . انتهى «فتح» ٠٤٤/٥‏ . 

(فَهُوَ أَوْلَى به) أي بذلك الموجود عند المفلس» وذكره مع كون مرجع الضمير 
السلعة ؛ لتأويها بالموجودء كما قدرته آنفًا (مِنْ غَيْرهِ) أي من سائر الغرماءء قال السندىّ 
رحمه الله تعالى : أي يجوز له أن بأځله 58 ولا يكون مشت کا بينه وبين سائر 
الغرماء» ومبذا يقول الجمهورء خلافا للحنفيّةء فقالوا: إنه كالغرماء؛ لقوله تعالى : 
#وإن کات ذو عسرقر يلر إل مسرم الآية [البقرة : ]1١‏ . ويحملون الحديث على 
ما إذا أخذه على سوم الشراء مثلاء أو على البيع بشرط الخيار للبائع » أي إذا كان الخيار 
للبائع» والمشتري مُفلس» فالأنسب أن يختار الفسخ» وهو تأويل بعيد. وقولهم: إن 
الله تعالى لم يشرع للدائن عند الإفلاس إلا الانتظار. فجوابه أن الانتظار فيما لا يوجد 
عند المفلس» ولا كلام فيه» وإنما الكلام فيما جد عند المفلس» ولا بذ أن الدائنين 
يأخذون ذلك الموجود عنده» والحديث بين أن الذي يأخذ هذا الموجود هو صاحب 
المتاع» ولا يُجعل مقسوما بين تمام الدائنين» وهذا لا يُخالف القرآن» ولا يقتضي 
القرآن خلافه. واللّه تعالى أعلم. انتهى «شرح السندێٰ ۳٠۲-۳۱۱/۷‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا من السنديّ رحمه الله تعالى غاية الإنصاف. 
حيث لم يتكلف في ترجيح مذهبه بما فيه تعسّف» كما يفعل جل الحنفيّة» ولا سيّما 


۵۸ شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


المتأخرون» ويا ليت الحنفيّة كلهم كانوا مثله رحمه الله تعالى في نصرة الأحاديث» 
وترك التعضّب لمذهبهم» فاللّه تعالى المستعان على من خالف منهج السلف في نصر 
السئّة» وترك الآراء. نسأل الله تعالى أن يسلك بنا مسلكهم» إنه قريبٌ مجيب. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فهو أحقٌ به من غيره»: أي كائنا من كان» وارثاء 
وغريماء وسذا قال جمهور العلماءء وخالف الحنفية» فتأولوه لكونه خبر واحد» خالف 
الأصول؛ لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري» ومن ضمانه» واستحقاق البائع 
أخذهًا منه نقض لملكه»› وحملوا الحديث على صورة» وهي ما إذا كان المتاع وديعة» 
أو عارية» أو لقطة. 

وتعقب بأنه لو كان كذلك» لم يقيد بالفلس» ولا جعل أحق بها؛ لما يقتضيه صيغة 
أفعل من الاشتراك» وأيضا فما ذكروه ينتقض بالشفعة» وأيضا فقد ورد التنصيص فى 
حديث الباب» على أنه في صورة المبيع» وذلك فيما رواه سفيان الثوري» في 
«جامعه»» وأخرجه من طريقه ابن خزيمة» وابن حبان» وغيرهماء عن يحيى بن سعيد 
بهذا الإسنادء بلفظ : «إذا ابتاع الرجل سلعة» ثم أفلس» وهي عنده بعينهاء فهو أحق بها 
من الغرماء»» ولابن حبان من طريق هشام بن يحيى المخزومي» عن أبي هريرة» بلفظ : 
«إذا أفلس الرجل» فوجد البائع سلعته»» والباقي مثله» ولمسلم في رواية ابن أبي حسين 
المشار إليها. قبل : «إذا وجد عنده المتاع» ولم يفرّقه أنه لصاحبه. الذي باعه»» وفي 
مرسل ابن أبي مليكة» عند عبد الرزاق: «من باع سلعة من رجل لم ينقده» ثم أفلس 
الرجل» فوجدها بعينهاء فليأخذها من بين الغرماء»» وفي مرسل مالك المشار إليه : 
«أيما رجل باع متاعا»» وكذا هو عند من قدمنا أنه وصلهء فظهر أن الحديث وارد في 
صورة البيع» ويلتحق به القرض» وسائر ما ذكر من باب الأولى. انتهى «فتح» |٠‏ 
۳٠١-١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي هريرة کان هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٤1۷۸/۹٥‏ و1۷۹٤-‏ وفى «الكبرى» 771/77/95 و7777 . وأخرجه 
(خ) في «الاستقراض» ١1٠7‏ (م) في «البيوع) 48 (د) في «البيوع» ۲٣۱۹‏ (ت) في 
«(البیوع» ۱۲۹۲ (ت) في (الأحكام) ۲۳۰۸ و۲۳۰۹ و7770 و۱٣۲۳‏ (أحمد) في «باقي 
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مسند المکثرین» ۷۰۸٤‏ و٥۷۳۲‏ و٥٥٤۷‏ وا٣۸۳‏ (الموطأ) فى «البيوع» ۱۳۸۲ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الرجل الذي اشترى 
سلعة» ثم أفلس» فوجد البائع متاعه بعينه» لم يتغيّر فإنه أولى به من الغرماء الآخرين؛ 
وهو مذهب الجمهورء وهو الحق› كما سنحققه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . 
(ومنها): أنه اسثدِل به على حلول الدين المؤجل بالفلس» من حيث إن صاحب الدين» 
أدرك متاعه بعينه» فيكون أحق به» ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجل» وهو 
قول الجمهور» لكن الراجح عند الشافعية» أن المؤجل لا يحل بذلك؛ لأن الأجل حق 
مقصود له» فلا يفوت . 

(ومنها): أنه استّدِل به أيضًا على أن لصاحب المتاع أن يأخذه» وهو الأصح من 
قولي العلماء» والقول الاخر يتوقف على حكم الحاكم» كما يتوقف ثبوت الفلس . 
والآأول أرجح . 

(ومدها): آنه اسكدل به أبشيا على فسخ البيع إذا امتنع المشتري من أداء الثمن» مع 
قدرته بمطل» أو هرب» قياسا على الفلس» بجامع تعذر الوصول إليه حالاء والأصح 
من قولي العلماء» أنه لا يفسخ . 

(ومنها): أنه استدل به على أن الرجوع» إنما يقع في عين المتاع» دون زوائده 
المنفصلة؛ لأنبا حدثت على ملك المشتري» وليست بمتاع البائع . 

(ومنها): ما قالوا: إن من فروع المسألة: ما إذا أراد الغرماءء أو الورثة إعطاء 
صاحب السلعة الثمن» فقال مالك : يلزمه القبول» وقال الشافعى» وأحمد: لا يلزمه 
ذلك؛ لما فيه من المنة» ولأنه ربما ظهر غريم آخرء امه فا أخكك رأغرب ابن 
التين» فحكى عن الشافعي أنه قال: لا يجوز له ذلك» وليس له إلا سلعته. ويلتحق 
بالمبيع المؤجر» فيرجع مكتري الدابةء أو الدارء إلى عين دابته وداره» ونحو ذلك» 
وهذا هو الصحيح عند الشافعية» والمالكية» وإدراج الإجارة في هذا الحكم. متوقف 
على أن المنافع يُطلق عليها اسم المتاع» أو المال» أو يقال: اقتضى الحديث أن يكون 
لجو بالعين» ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع » فثبت بطريق اللزوم . قاله في «الفتح) 
70 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن وجد متاعه بعينه عند رجل أفلس : 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء فيمن اشترى سلعةٌء فأفلس» أو مات 





جح ۰ 
قبل أن يؤدّي ثمنهاء ولا وفاء عنده» وكانت السلعة باقية بحالهاء فقال الشافعىّ» 
وسلاقة: باتعهلا بالخيار » إ8 شاء تركهاء وضاربب مع الغرماء بقمقهاه وإق شاء رجع قيها 
بعينها في صورة الإفلاس» والموت . 

وقال أبو حنيفة : .لا يجوز له الرجوع فيهاء د بل تسين للمضسارية, وقال مالك: يرجع 
فى صورة الإفلاس › ويضارب في الموت . 

واحتح ح الشافعي مده الأحاديث مع حديثه في الموت في اشن أبي داود)» وغيره» 

وتأوّلها أبو حنيفة تأويلات مردودة» وتعلق بشيء يروّى عن عليّ» وابن مسعود رضي 
الله تعالى عنهماء ولیس بثابت عنهما. انتهى «شرح مسلم) ETI‏ . 

وقال القرطب رحمه الله تعالى : وقد اختلف العلماء فى مُشتري السلعة إذا أفلس› 
أو مات»› ولا وف عنده بثمنهاء ووجدت» فقال الشافعت : صاحبها احق ہا فى 
الل والسرت. رقا أبر حيلة؟ احا أسرة الغرماه ييا رتال عالك: عر 
أحقٌ بها فى الْمَلَسء دون الموت. وسبب الخلاف معارضة الأصل الكلىّ للأحاديث» 
وذلك أن الأصل أن الدين في ذمّة المفلس» والميت» وما بأيديهما ا للوفاء 
فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس أموالهم» ولا فرق في هذا من أن تكون أعيان 
السلع موجوذةٌ» أو لاء إذ قد خرجت عن ملك بائعهاء ووجبت ااا لهم في الذمة 
بالإجماع» فلا يكون لهم إلا أثمانماء إن وُجدتء أو ما جد منهاء فتمسّك أبو حنيفة 
مبذاء ورد الأخبار بناءً على أصله فى رد أخبار الآحاد عند معارضة القياس . 

راما الغافين» ومائلق! یکا اپار رارت فى ااب وسنخصا ہا قلاف 
القاعنك غير أت السافن تمك فى القسوية بين المرث» واقس بما ووك أبو اود 
مع علايث أبى المحسرء عن عمر بن لتک قالك! أنينا أيا غريرة تلك فى 'صاسحب لنا: 
قد أفلس» فقال: لأقضينَ فيكم بقضاء رسول الله بلِ: «من أفلس» أو مات» فوّجّد 
رجلّ متاعه بعينه» فهو أحقٌ به»"» وبإلحاق الموت بالفلس؛ لأنه فى معناه» ولم 
ينقدح بينهما فرق مؤثّرٌ عنده. وأما مالك» فإنه فرق بينهماء لما رواه عن ابن شهاب» 
عن أبي ير بن عيد الرحمن : أن رسول الله عله قال: «أيَما رجل باع متاعاء فأفلس 
الذي ابتاعه» ولم يُقبض من ثمنه شيئَاء فوجده بعينهء فهو أحقٌ بهء فإن مات الذي 
ابتاعه» فصاحب المتاع أسوة الغرماء». وهذا مرسل صحيحٌ» وقد أسنده أبو داود من 
حديث أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة كه » وهو طريق صحيح» وفيه زيادة 


)١(‏ «الفلس» محرّكة: عدم النيل. اه «قاموس» 
(۲) حديث ضعيف؛ لأن في سنده أبا المعتمر» وهو مجهول الحال. 
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ألفاظ» نذكرها بعدٌ إن شاء اللّه تعالى- ومذهب مالك أولى؛ لأن حديثه أصح من 
حجديت: الشاقي-؟ لان آنا المعكمر مجهول على ها ذكره أبر ذاوة» وللفرق بين القلّس 
والمويف» رلك أذ فة المفلس باقيةء شير أنبا ااب ء رتمک أه يزرل ذلك السب 
بالإيسار» فيجد الغرماء الذين لم يأخذوا من السلعة شيئًاء» ما يرجعون عليه» وليس 
كذلك فى الموت» فان ذمّة المت قد انعدمت» فلا ير نجعون شيئًاء فافترقا . واللّه تعالى 
ا : 

وقد تعسّف بعض الحنفيّة في تأويل أحاديث الإفلاس تأويلات» لا تقوم على 
أساس» ولا تتمشّى على لغة» ولا قياس» فَلتُضِرِبْ عن ذكرها؛ لوضوح فسادها. انتهى 
كلام القرطبيَّ رحمه الله تعالى «المفهم» ٠ . ٤١-٤۳١۲ /٤‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه القرطبيّ رحمه الله تعالى حسنّ 
جذّا» وحاصله أن الحقّ هو ما ذهب إليه مالك. والشافعيّ رحمهما الله تعالى من أن 
مشتري السلعة إذا أفلس» ووجدت السلعة بعينهاء البائع أحق ا من سائر الغرماء ؛ 
لصكقة حديك الباب:» وأما ها ذهب إلية أبو اة رمه الله من كبرته أسوة اللجرماء: 
فمجرّد قياس» في مقابلة النض» فيكون باطلاء ثم إن ما ذهب إليه مالك من الفرق بين 
الإفلاس» والموتء. فيكون في الإفلاس أحقٌ من سائر الغرماء» وفي الموت أسوة لهم 
هى الأرجخ ؛ وذلك للفرق الذي ذكر في الحديث الذي احتح به مالك» وهو حديث 
متصل صحيح ١‏ وأا الحديث الذي تمسك به الشافعي في التسوية بين الإفلاس 
والموت. فلم يصح كما تقدم . واللَّه تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: وحمله بعض الحنفية» على ما إذا أفلس المشتري» قبل أن يقبض 
السلعة. وتَعْقّبِ بقوله في حديث الباب: «عند رجل)» ولابن حبان من طريق سفيان 
الثوري» عن يحيى بن سعيد: «ثم أفلس» وهي عنده»» وللبيهقي من طريق ابن شهاب» 
عن يحيى : (إذا أفلس الرجل » وعنده متاع) فلو كان لم يقبضه ما تص في الخبر على 
أنه عنده ؛ واعتذارهم بكونه خبر واحد فيه نظرء فإنه مشهور من غير هذا الوجهء أخر جه 
ابن حبان من حديث ابن عمرء وإسناده صحيح» وأخرجه أحمد. وأبو داود من حديث 
سمرة» وإسناده حسن» وقضى به عثمان» وعمر بن عبد العزيز» كما مضى» وبدون 
هذا يخرج الخبر عن كونه فردا غريبا. 

قال ابن المنذر: لا نعرف لعثمان سيه في هذا مخالفا من الصحابة. وتَعْمّب بما 





ڪت ۲۲ 


رَوَى ابن أبي شيبة » عن علي كته أنه أسوة الغرماء. وأجيب بأنه احتف على على فى 
ذلكڭ» بخلاف عثمان تنه . 

وقال القرطبي في «المفهم»: تعسف بعض الحنفية فى تأويل هذا الحديث بتأويلات 
لا تقوم على أتساس.. وقال النووي : تأولوه بتأويلات ضعيفة هر دووقة ., التو , 

واختلف القائلون فى صورة» وهى: ما إذا مات» ووجدت السلعة» فقال الشافعى : 
الحكي كذلك» وصاحب السلعة احق بها هن شيره وقآل مالك: وأحمد: هبو أسوة 
الغرماء» واحتجا بما في مرسل مالك: «وإن مات الذي ابتاعه» فصاحب المتاع فيه 
اسو 8 الغرماء»)» وفرقوا بين الفلس والموت». أن الميت خربت ذمته» فليس للغرماء 
سحل يرجموق إليف فاستووا فى كلك : بخلاف المفلس . واحتج الشافعي بما رواه من 
طريق عُمَّر بن حَلَْدَة قاضي المدينة» عن أبي هريرة يه » قال: «قضى رسول الله 
ا یما رجل فاا او أفلس » فصا حب المتاع اج بمتاعه. إذا وجله بعينه)» وهو 
حديث حسن» يحتج بمثله» أخرجه أيضا أحمدء وأبو داودء وابن مأجه») وصححه 
الحاكم» وزاد بعضهم في آخره: إلا أن يترك صاحبه وفاء»» ورجحه الشافعى على 
المرسل+ وقال : يحتمل أن يكون آخره من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن؛ لأن الذين 
وصلوه عنه» لم يذكروا قضية قضية الموت» وكذلك الذين رووا عن أبي هريرة وغيره» لم 
يذكروا ذلك» بل صرح ابن خلدة» عن أبي هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموت. 
فتعين المصير إليه؛ لأنها زيادة من ثقة. 

وجزم ابن العربي المالكي بأن الزيادة التي في مرسل مالك» من قول الراوي» وجمع 
الشافعى أيضا بين الحديثين» بحمل حديث ابن خلدة على ما إذا مات مفلساء» وحديث 
أب یکر چن سید الرحمن» على ما إذا مات مليئا. واللّه أعلم . انتهى ١فتح)‏ 6 £0 
1 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام الحافظ هذا نظر لا يخفى» فإن تحسينه 
حديث الشافعىّ» وترجيحه على حديث مالك ليس كما ينبغي؛ فإنه ضعيف» لأن في 
إسناده أبا المعتمرء وهو مجهول الحال» كما نص هو عليه في «التقريب»ء وأما حديث 
مالك وإن رواه هو في «الموط!) مرسلاء لكنه روي متصلا في غيره. ولقد أجاد ابن 
القيّم رحمه الله تعالى في «تهذيب السنن» في هذا البحث» ودونك نصّه: 

وقد أعله الشافعيّ بأنه كالمدرج في حديث أبي هريرة نيليه -يعني قوله: «فإن كان 
قضى من ثمنها شيئًا- إلى آخره. قال الشافعيّ في جواب من سأله لم لم تأخذ بحديث 
أبي بكر بن عبد الرحمن هذا -يعني المرسل- فقال: الذي أخذت به أولى من قبل أن ما 


٤7۷۸ (الرَجَلُ يَيَاءْ البَيِمَ» فَيِفلِسٌ» . . . - حديث رقم‎ -٥ 
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أخذت به موصول يجمع فيه النبيّ ية بين الموت والإفلاس» وحديث ابن شهاب 
منقطع» ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يُثبته أهل الحديث» ولو لم يكن في تركه حجة 
إلا هذا انتفى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين» مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن 
يروي عن أبي هريرة حديثه» ليس فيما روى ابن شهاب عنه مرسلاء إن كان رواه كله 
ولا أدري عمن رواه» ولعله روى أول الحديث» وقال برأيه آخره» وموجود فى حديث 
أبي بكرء عن أبي هريرة كيه ٠‏ عن النبي يا : أنه انتهى فيه إلى قولهء فهو أحقّ به 
وأشبه أن يكون ما زاد على هذا قولا من أبي بكرء لا رواية» تم كلامه. 

وقد روى الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيد» عن أبي بكر بن محمد بن حزم» عن 
عمر بن عبد العزيز» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة كه » يرفعه: «أيّما 
رجل أفلس» ثم وجد رجل سلعته عنده بعینھاء فهو أولى بها من غيره»» قال الليث : 
بلغنا أن ابن شهاب قال : «أما من مات ممن أفلس» ثم وجد رجل سلعته بعينهاء فإنه 
أسوة الغرماء»» يحدّث بذلك عن أبى بكر بن عبد الرحمن . قال البيهقئّ : هكذا وجدته 
غير مرفوع إلى النبئ بي في آخرهء وفي ذلك كالدلالة على صخة ما قال الشافعي. 
وقال غيره: هذا الحديث قد رواه عبد الرزاق» عن مالك» عن ابن شهاب» عن أبي بكر 
ابن عبد الرحمن» عن أبي هريرة كيه »> عن النبي يك قاله ابن عبد البرّ. وقد رواه 
إسماعيل بن عيّاش» عن الزبيديّء عن الزهريّ» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة َيه . ومن هذه الطريق أخرجه أبو داود» والزميدق : هو محمد بن الوليد» 
شام حمصن . وقد قال الإمام أحمد» ويحيى بن معين» وغيرهما: حديث إسماعيل 
ابن عيّاش» عن الشاميين صحيح . فهذا الحديث على هذا صحيح» وقد رواه موسى بن 
عقبة» عن الزهريّ» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ته » عن النبيّ 
بيا ذكره ابن عبد البرٌ. فهؤلاء ثلاثة وصلوه عن الزهريّ: مالك» في رواية عبد 
الرزاق» وموسى بن عقبة» ومحمد بن الوليد» وكونه مدرجًا لا يثبت إلا بحجة» فإن 
الراوي لم يقل : قال فلان بعد ذكره المرفوع» وإنما هو ظنّ. وأما قول الليث: بلغنا أن 
ابن شهاب قال : «أما من مات» إلى أخره» فهو مع انقطاعه ليس بصريح في الإدراج» 
فإنه فسر قوله بأنه رواية عن أبي بكرء لا رأي منهء ولم يقل : إن أبا بكر قاله من عنده. 
وإنما قال: يحدث بذلك عن أبي بكرء والحديث صالح للرأي» والرواية» ولعله فى 
الرواية أظهر . 

وبالجملة فالإدراج بمثل هذا لا يثبّت» ولا يُعلّل به الحديث» واللّه أعلم . انتهى كلام 
ابن القيّم رحمه الله تعالى «تبذيب السنن» من هامش «عون المعبود؛ 4/ 485-475 . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن القيّم من تصحيح الحديث الذي 
فيه الفرق بين الإفلاس والموت» وهو قوله ييه : «أيما رجل باع متاعَاء فأفلس. الذي 
ابتاعه» ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًاء فوجد متاعه بعينه» فهو أحقّ به» وإن مات 
المشتري» فصاحب المتاع أسوة الغرماء»» هو الحقٌ» فيُستفاد منه أن ما ذهب إليه مالك 
وحمة الله تعالى من الشرقة بين الإفلاس والموت. هو الصوات» فقضير : والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

[تنبيه]: ذكر الموفق رحمه الله تعالى أن استحقاق الرجوع في السلعة بخمس 
شرائظ : [أحدها]: أن تكون السلعة باقية بعيتها» فلو تغيرت بان تلف بعضهاء لم يكن 
له الرجوع . [الثاني]: أن لا يكون المبيع زاد زيادة متّصلة» كالسمنء» والكبرء وتعلم 
الصناعة» وإلا ففي الرجوع خلاف . [الثالث]: أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئًاء 
وإلا فلا رجوع؛ لقوله فى الحديث: «ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا» . [الرابع]: أن لا 
يتعلق بها حقّ الغير» فإن رهنها المشتري» ثم أفلس» أو وهبهاء لم يكن له الرجوع . 
[الرابع]: أن يكون المفلس حيّاء فإن مات فالبائع أسوة الغرماء. وقد ذكر الموفق رحمه 
الله تعالى تفاصيل هذه الشروط› فمن أراد الاطلاع عليهاء فليرجع إلى كتاب «المغني» 
5/ 551-54 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): فى اختلاف أهل العلم فيما إذا تغيّرت السلعة : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما حاصله: أحدها إنما يستحقٌ الرجوع في السلعة إذا 
كانت باقية بعينهاء لم يلف بعضهاء فإن تلف جزء منهاء كبعض أطراف العبد» أو 
ذهيت عينه» أو تلف بعض الثوب» أو انهدم بعض الدار» أو اشترى شجرا مثمراء لم 
تظهر ثمرته» فتلفت الثمرة» أو نحو هذا لم يكن للبائع الرجوع» وكان أسوة الغرماءء 
وبهذا قال إسحاق» وقال مالك» والأوزاعي» والشافعي» والعنبري: له الرجوع في 
الباقي» ويضرب مع الغرماء بحصة التالف؛ لأنها عين يملك الرجوع في جميعهاء فملك 
الرجوع فى بعضهاء كالذي له الخيار» وكالأب فيما وهب لولده. 

قال ولنا قول الى 225١‏ لاسن أدرك متاعه بعينه عند إنسان» قد أفلس» فهو أحق 
به»» فشرط أن يجده ب ولم يجده بعينه» ولأنه إذا أدركه بعینه» حصل له بالرجوع 
فصل الخصومة» وانقطاع ما بينهما من المعاملة» بخلاف ما إذا وجد بعضهء ولا فرق 
بين أن يرضى بالموجود بجميع الثمن» أو يأخذه بقسطه من الثمن؛ لأنه فات شرط 
الرجوع . انتهى «المغني» باختصارا/ 047 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما مال إليه الحنبليّة» من عدم استحقاق 
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الرجوع في حالة تغيّر شيء من السلعة هو الأرجح؛ عملا بظاهر قوله: «بعينه». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحجر على المفلس : 

قال في «الفتح»: ما حاصله: ذهب الجمهور إلى أن من ظهر فَلْسّهٌُء فعلى الحاكم 
الحجر عليه فى ماله» حتّى يبيعه عليه» ويقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم. وخالف 
الحنفية» واحتجوا بقصّة جابر كيه » حيث قال في دين أبيه : «فلم يُعطهم الحائط» ولم 
يكسره لهم»» ولا حجة فيه؛ لأنه أخر القسمة ليحضر» فتحصل البركة في الثمر 
بحضوره» فيحصل الخير للفريقين» وكذلك كان. انتهى «فتح» 6 . 

وقال في «المفهم): ما حاصله: إذا قصر ما بيده عن وفاء ما عليه من الديون. 
فللحاكم أن يحجر عليه» ويمنعه من التصرّف فيما بيده» ويحصله. ويجمع الغرماء ‏ 
فيقسّمه عليهم» وهذا مذهب الجمهور» من الصحابة» وغيرهم» كعمرء وعثمان. 
وعلىّ» وابن مسعود» وعروة بن الزبير» والأوزاعيّ» ومالك» والشافعيّ» وأحمد. 
وقال النخعىّ» والحسن البصريّ» وأبو حنيفة: للحاكم أن يحجر عليه» ولا يمنعه من 
التصرّف في ماله» لكن يحبسه ليوفي ما عليه» وهو يبيع ما عنده» والحجة للجمهور 
على هؤلاء حديث تفليس معاد فيه الاتي» وقد قال الزهريّ: اذان معاذ» فباع رسول 
الله ية ماله حتى قضى دينه"» وكذلك فعل عمر بن الخطاب ته بالجهنئ الذي قال 
فيه: «ألا إن أمبيقع جهينة رضي لدينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج» ثم دان معر ضاء 
فمن کان له عليه دينٌ فليحضرء فإنا نبيع ماله»» ولم يخالفه أحدّء ثم يباع عليه كل 
ماله» وعقاره. وقال أبو حنيفة : لا يباع عليه عقاره» وقوله مخالف للأدلة التي ذكرناهاء 
فإنها عامّة لجميع الأموال» ولأن الدين حى مالىّ في ذمّتهء فيباع عليه فيه عقاره» كما 
يباع في نفقة الزوجات» ولأن املس معنى طارىء يوجب قسمة المال» فيباع فيه العقار 
كالموت . انتهى «المفهم) 5/ 1775-157١‏ . 

وقال الموفق رحمه الله تعالى: ومتى لزم الإنسان ديون حالة» لا يفي ماله بهبا» فسأل 
غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم» ويُستحب أن يظهر الحجر عليه ؛ لتُجتنب 
معاملته» فإذا حجر عليه ثبت بذلك أربعة أحكام: [أحدها]: تعلق حقوق الغرماء بعين 
ماله . [والثاني] : منع تصرفه في عين ماله . [والثالث]: أن من وجد عين ماله عنده» فهو 
أحق مها من سائر الغرماء» إذا وجدت الشروط . [الرابع]: أن للحاكم بيع ماله وإيفاء 


. أخرجه الحاكم في «مستدركه» ۳/ ۲۷ وقال: صحيح على شرط الشيخين‎ )١( 
. ۷۷١ رواه مالك في «الموط!» ؟/‎ )۲( 


س وم 
الغرماء» والأصل في هذا ما رَوَى كعب بن مالك : «أن رسول الله يكل حجر على معاذ 
ابن جبل» وباع ماله» رواه الخلال بإسناده. وعن عبد الرحمن بن كعب» قال: كان معاذ 
ابن جبل ته من أفضل شباب قومه» e‏ فلم يزل يَدَانُ حتى أغرّق 
ماله في الدين» فكلم النبي َيه غرماؤه» فلو ترك أحد من أجل أحدء لتركوا معاذا من 
أجل وض ن آل كه فباع لهم رسول الله ية ماله» حتى قام معاذ بغير شيء . قال 
بعض أهل العلم: إنما لم يترك الغرماء لمعاذ حين كلمهم رسول الله كلنه؛ لأمهم كانوا 

. 0٥۳۸-٥۴۳۷ /٦ انتهى «المغنى)‎ 8 

قال الجامع عقا الله تعالى عته: عندي أن ما ذعب إليد الجمهور من جراز حجر 
الحاكم على المفلس» إن طلب ذلك غرماؤه هو الأرجح؛ لظهور أدلته. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآت» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ - (أَخَبَرني عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنْ خَالِدِء وَِبْرَاهِيم بْنُ ن الْحَسَنِء واللَفظ له قال : 

حَدَننَا حَجاجٌ بن مُحَمْدِ. قال : . قال ابْنُ جَرَيْج : أخْبَرَنِي ابن ابي حُسَين أنَّ أبَا بَكْرِ بْنَ 
صمل أي ی أخْبَرهُ أن عُمَرَ بْنَّ عَبْدٍ الْعَرِيرِ حَدَّنَهُ عَنْ أبي پر بْن عَبْد 
الرجمنة عن سند بث أبي هْرَيْرَة ٍ عن النبئ يِذ عن الرَّجِلٍ ؛ َعْدِمُ» ذا وُجِدَ عِنْدَهُ الماع 
بعينه › وَعَرَفَهُ 1 اه الْنِي بَاعَةُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اعبد الرحمن بن خالد»: هو القطان الواسطيّ» ثم 
الذقف عذوق 913 ١‏ ۷0۴ . ولاین ا خسنا عو عيذ الله بن عبك الرحمق ين 
ان الحسين بن الحارت بن عار بن ترقل الترفل الي قل عالى بالمتاسك 1١ا‏ 
۲۳ . والباقون تقدموا قريبا. 

وقوله: «عن الرجل»: أي عن قضيّة الرجل» أو حكمه» وقال السنديّ : في الرجل› 
يعنى أن «عن» بمعنى «فى). 

و ازم بض أوله عن أعدء الرجل : إذا افتقر» والجملة صفة ل«الرجل»؛ لأن 
تعريفه للجنس لا للعهد. 

وقوله: «إذا وجد» بالبناء للمفعولء و«المتاع» نائب فاعله. 

وقوله: «وعرفه»: أي عرف ذلك الرجل المعدم ذلك المتاع بأنه لفلان» والمراد أنه 
اعترف للبائع أنه حقّه . ويحتمل أن يكون فاعل «عرف» لصاحب المتاع» وإن لم يجر له 
ذكرء أي أن صاحب المتاع عرف متاعه» ويطالب به. 

وقوله : «إنه لصاحبه الخ» بكسر همزة «إن» والضمير ل«المتاع»» والجملة جواب (إذا) . 

والحديث متَفقُ عليه» كما سبق بيانه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 





1- (الرَجّلّ يِبِيِعٌ السَلعة» فيستحقهًا . . . - حديث رقم 47/١‏ 
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وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

i) 1‏ يرن أَحمَدٌ بن عفرو بن الشرح : قَالَ: أَنْبَأنا ابْنُ وَهْبٍ) قال : حَدَنَنِي 
الث بن سَعْدِء وَعَمْرُو بن الْحَارثِء عَن بُكَْرِ بن الاج عَنْ عِياض بن عد لل عَنْ 
أبى سَعِيدٍ الخذْرِيٌ قال : «أصِيبَ رَجُل في عَهَدٍ رَسُولٍ الله عل في مار ابتَاعَهَاء ور 
ديه » فَقَالَ رَسول الله بكلة: «تَصَدَقُوا عَلَيه»› ُعَصَدّقُوا عَلَيْه وَل يبلغ ذّلِكَ وَفَاءَ ذَيْنه؛ 
َقَالَ رَسُولُ الله ل : «خُذوا مَا وَجَدْتَمْ : لی لک إلا ذلك»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«عياض بن عبد الله هو: ابن سعد بن أبي سرح القرشي العامري المكي» 
ثقة ؛ [۳] ٠١58/57‏ . 

وقوله : «وليس لكم إلا ذلك» فيه وضع الجوائح» يعنى أنه لا يوَخذ منه ما عجز 
عنه » وقيل في معناه غير ذلك» مما تقدّم بيانه مستوفى . 

والحديث أخرجه مسلم» وتقدم ذ في /۳١‏ 4677- اوضع الجوائح!» ومضى شرحه. 
وبيان مسائله هناك» فارجع إليه تستفد» وباللّه تعالى التوفيق» وهوأعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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|۸ - (أخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ : حَدَنَنَا حَمَاد بْنُ مَسْعَدَة» عَنِ ابْنِ جُرَنْج. 
عَنْ عِكرمَة بن خَالِدِ قال : حدني أَسَيِدُ ِن حُضَيرٍ بن سِمَاك : «أنَّ رَسُولَ الله علا 
قَضَى أن َه إذا وَجَدَمَا في يَدٍ الرّجْلِ ا لمن ٠‏ إن شَاءَ أَحَدَهَا بِمَا أ شْتَرَاهَاء وَإِنْ شاءَ 
بع سَارِقَهُ ؛ وقي بذيك أبُو بکر» و وَعْمَّدُ) 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : يم هذا الأسعاد اې رجال الصحيح . 

واهارونث بن عبد اللّه) ): هو أبو موسى الحمّال سسا ثقةَ 517/6٠ ]١٠١[‏ . 
و«حماد بن مسعدة»: هو التيمىّ» أبو سعيد البصريٌ» ثقة [4] ۹۷/ ٠٠٤١‏ . والباقون 
يأتون فى السكد القاثى ؛ 





شرح تن النسائي - كات البيوع 
تت ىر : 


زتئبية]: وقم علق المعاسد فى إستاد هذا اديت قرت ؛ حدقي سین عقي ب 
سماك»)» وهو اط ۽ والصواب «حدثني اميا بن لوي وقد نبّه على هذا الحافظ أبو 
ا المزْيّ في «تبذيب الكمال» ۳/ 755-781 . وفي «تحفة الأشراف» ۷۲/١‏ بعد 
أن ساقة سد العضتف: ما تضد- قال هاروت: وقال أحمد بن حنبل : هو فى کتابه - 
يعني ابن جريحم- «أسيد بن ظهير»» ولكن كذا حدثهم بالبصرة ؛ قال: وقول أحمد بن 
ثيل هبن اسراب ا لان أسيد بن شير مات في زم عمر كلق + وهلي عليفه ومن 
مات في زمن عمر لا يُدركه أيام معاوية . انتهى . 

و«أسيد بن ظهير» بن رافع بن عديّ بن زيد بن جُشم بن حارثة بن الحارث» أبو ثابت 
الأنصارى الحارثئئّ» تقدّمت ترجمته فى ۳۸٠١ /٤٤‏ وهو من رجال الأربعة. 

والسحدية عسي ويآتى شرح فى الحديت الالء إق غا الله صالى . وال الى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

A) = - 4A۲‏ عمْرو بْنُ منصورء قال : حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ ذؤَّنِب» قال : حَدَنَا عند 
الرَرّاق» عن ابن جَرَيْج» وَلَقَد َخبَرَني عِكْرِمَةُ ِن خَالِدِ؛ أنّ أسَهِدَ بْنَ خَضَير الْأَنَصَارِيّ ثم 
خد يي حَارَِة» أَخبرَه آنه كَانَ عَامَِا عَلَى الْيَمَامَةء وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيهِ أَنّ مُعَاويَةَ كَتَبَ 
لبه : أن أبِمَارَجُلٍ سْرِقَ نة سَرِقَةُ» فهو أحَقُ بهاء حَيْتْ وَجَدَهَاء ثم كنب بذَلِكَ مَروَانُ| لي 

کیت إلى مَرْوَانَ: دان الي يل قَضَى بان إذا كانَ الذي ابتَاعَهَا من الْذِي سَرَقَهَاء غَيرَ 
عه ڪي سَيُِهاء قن َاء اَعَد ِي سر من ميقا ؛ إن شا ابع سَارِقه م قضَى 
بذك 5 بکر» وَعَمَرُ وَعَثْمَانُ فبَعَبَ مَرْوَانَ بكتابي إلى مُعَاوِيَة وک مُعَاوِيَة ال 
مَدْوَانَ : إِنْكَ لَك أَنتء وَلَا سيد تَْضِيانٍ عَلَيَ» وَلكِني أمْضِي فيمَا وليت عَلَيكُمَا ٠‏ فَأَنَفِلٌ 
لما أمَرْئَكَ به sa:‏ نتنيقاء اذخ : لا أقضي به مَاوُلْيتُ ما قَالَ مُعَاويَةُ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. من أفراد المصئّف‎ ۱٤١۷ /۱۰۸]۱۱[ (عمروبن منصور) أبو سعيدالنسائي الثقة الثبت‎ -- ١ 

7" - (سعيد بن ذؤيب) أبو الحسن المروزيّ» نسائئ الأصل» ثقة "01١01‏ . 

روى عن أبي ضمرة» وأبي أسامة» وابن عييئة» وعبد الرزّاق» ويزيد بن هارون» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» وغيرهم. وعنه النسائيّ في غير «السنن»» وروى له في 
«السئن» بواسطة عمرو بن منصور النسائيّ» وعنه أيضًا حاشد بن إسماعيل البخاريٌّ, 
والحسن بن سفيان» وعبيد الله بن واصل البيكندي . دکره النسائي و في «الكنى», فقال : 





() جعله فى «التقريب» من الحادية عشرة ) والذي يظهر لى أنه من العاشرة» لأنه من أقران أحمد بن 


7- (الرَجُل يبي السلعة» فيستحقها . . . - حديث رقم 45/١‏ 














ا مار ت حدّث عنه محمد بن رافع . وذكره ابن حبّان في «الثقات», وقال: مات سنة 
(۲۳۷). وقال أبو حاتم : مجهول. تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط . 

+ (عبد الرزاق) ؛ بن همام بن نافع الحميري مولاهم» أبو بكر الصنعاني» ره حافظط 
منصف » مشهور› عمي في باخر عمره فتغیرن وكان يتشيع [11] اك/لالا . 

= الاين جريج) المذكور في الباب الماضي . 

ه- (عكرمة بن خالد) بن العاص بن هشام المخزوميّ المكيّ» ثقة [۳] ٩٤١/۳۷‏ . 
واللّه تعالى 

"- (آسيد بن حضير) رضي الله تعالى عن قم آق صوابه لأسيد بن ياء فد 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» وشيخ شيخهء فإن هما من أفراده. والله تعالى أعلم . 

زه ) عبد المللقد بخ يق العرية (ابْن جرَيْج) الأمويٍ مولام المكيّ» أنه قال (وَلَقَدُ 
أخبَرني عِكُرِمَة بن خَالِدِ) المخزوميّ المكيّ أن أَسَيْدَ بْنّ حضير الأنْصَارِيَ) تقدم في 
اللحديك الماضي أنه هذا غلط» والصواب «أن سیف عاق ظهير الأنصاري»ء ويدل على 
ذلك قوله (ثُمَ أَحَدَ بني حَارِتَة) لأن هذا : نسب أسيد بن ظهير» وأما سيد بن خضيرء فإنه 
أشهلىّ» كما يظهر ذلك من مراجعة ترجمته في كتب الرجال (أَخْبَرَهُ أنه كان عَامِلا عَلى 
اليَمَامَة) بفتح المثنّاة التحتيّة» و تخفيف الميم: بلدة من بلاد العوالي› وهي بلاد بني 
حنيفة » قيل : برع عرو اليم ؛ وقبل : من بادية الحجاز . قاله الفيَوميّ (وَأَنَّ مَرْوَانَ) 
أي ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أبا عبد الملك الأموي المدني (كمبَ إِلَيه أ 
مُعَاوِيَة) بن أبي سفيان / صخر بن حرب بن ميّة الصحابيّ ابن الصحابيَّ رضي الله تعالى 
سا( كت إل |3 اتنا رَجلِ سَرِق مِنْهُ سَرِقَة: هو احق هَا) أي السرقة» بمعنى 
الت أو الأموال المسررقةه وكذا الفط (عيك وَجدك) أي فى أيّ مكان وجد 
تلك ارہ کم كلب نولت أي بس کہ معاي تله (مَرْوَانُ لي فَكتَبْتُ إلى مَرْوَانَ: 
7 النىَ بء قضى بأنة) الضمير للشأن: أي بأن الشأن (إِذَا كَانَ ِى ابْتَاعَهَا) أي 

شتراها (م بن الى سَدئياء از كم عفار مع لر ق بأن يتواطاً معه فى أخذها 
ظلما ( ّي سَيِدهَا) أي صاحب المظطمة المسروقة› والفعل مبنيّ للمفعول› و(#سيّدها) 
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نائب فاعله: أي خيّره الشارع› ويحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل» »> و«سيدها» مرفوع على 
الفاعل : بمعتى : يختار سيّدهاء واللّه تغالى أعلم (فَإِنْ شَاءَ أَحَذَ الي سُرِقَ مِنْهُ) ببناء الفعل 
للمفعرل» وذكر د ضمير «منه» نظرًا للفظ «الذي» أي التي الذي سرق منه»› وأنثه في قوله 
(بِثْمَنِهَا) نظرًا إلى لفظ «السرقة»» ولفظ «الكبرى»: «بثمنه»» وهو ظاهر (وإِن شاءَ ابع 
سَارِقَهُ) حتّى يضمّنه قيمتها . والمعنى أن المسروق منه بالخيار بين شيئين :. أحدهما أن يأخذ 
متاعه المسروق من المشتري › بعد دفع ثمنه ؛ لثلا يتضرّر من غير تقصير منه» والثاني : أن 
بتبع السارق» فيضمّنه قيمة المتاع؛ لأنه المعتدي عليه بأخذ متاعه . 

قال ای رخ الله تعالى : :ولا يكقى عا ن هذا السديكه وسن ليك سمرة 

نك الآتي من المعاضةء لكن إن ثبت أن الخلفاء واو بم ی 

الل ب أرجح» إلا أن كثيرًا من العلماء مال إلى خلافه» واللّه تعالى أعلم. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه' سيأتي أن حديث سمرة يه ضعيف› اپ 
هذا الحديث» فتشه. واللّه تعالى اعلم . 

ثم قعی ذل أو بكر) الصديق زليه (وَعْمَرُ) بن الخطاب كنك (وَعَثْمَانُ) بن 
عفان تك (فَبَعَتٌ مَرْوَانُ تابي إلى مُعَاوِيَةَ وَكْتَبَ مُعَاوِيَةٌ إلى مَرْوَانَ : نْكَ شت 
أن 8 سيد نَقْضِيَانٍ عَلَىَ) أي تلزماني بشيء لا أرك صواياء والظا أن معا 
ته يرى العمل بحديث س که الاني. لكن هذا الحديث أصح منه» فالعمل به 
متعيّنْ ) فتعتذر لبعاوية تلك يانه اجتهاد منه» والاجتهاد يصيب» ويخطىء (وَلكِنّىي 
أفضي فِيمَا وُلْيتُ عَلَيْكَُمَا نيا تك به أي من | ث#المسر وق فته أحق اله يل 
خيار (فْبَعَتَ مَرْوَانُ يتاب معَاوية) 7 بن (فَقُلْتُ : ا أي بها أي بما قال معاوية له 
ا وليك «ما» مصدريّة ظرفيّة» والفعل مبنيّ للمفعول: أي مذة ولايتي» وقوله (يمَا 
تال مُعَاوِيَةَ) بدل من قوله: «به»)» فيه ماكان عليه الصحابة علي من التمسك باص ؛ 
وإن خالفوا فيه ولاة الأمور؛ عملا قوله ل2 «إنما الطاعة فى المعروف». متفق عليه . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : یٹ أسيد ين كلهي 3 ايه هذا صحيح»› وهو من 
أفراد اا ريف الله تعالىء أخرجه هنا-945/ ٤1۸۱1‏ و5587- وفى «الكبرى) 
۷ و1۲۷1 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع فالا 57 
حسينا» ولعي الوكيل. 
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۳ - ا( محمد بْنُ دَاوْدَ قال : دتا عمرو بن عؤنِ؛ قال : خا هشیم 
عن موسى بن السافبة عن قَتَادَةٌ عن الحسن› > عن سمرّة قال وول لله ا : 
١الرَّجْلُ‏ أَحَقْ بِعَيْن مَالِهء إِذَا وَجَدَهُ وَيَتْبَعْ البَائِعُ مَنْ بَاعَةُ)) . 


1- (الرجَل يِبِيعٌ السلعة» فيستحقها . . . - حديث رقم 41/4 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: محمد بن داود): هو أبو جعفر المصيصي› فة 
فاضل ]١1١[‏ ۲۸۷۹/۱۱۲ . واعمرو بن عون»: هو أبو عثمان البزار البصرئ» ثقة ثبت 
L381]‏ نيم الى والهشيم) : هو ابن بشير الواسطي الغقة: الغيت.. 

واموسى بن السائب»» أبو سّعْدة البصريّ» ويقال: الواسظئ» صدوق [۷] . 

قال أحمد: ثقة. وقال ابن معين: صالح. وقال أبو داود: لا بأس به. وذكره ابن 
حبّان فى «الثقات». تفرد به المصتف. وأبو داود بهذا الحديث فقط . 

وال هو ابن أبى الحسن/ يسار البصرئ. و«سمرة»: هو ابن جندب ضيه . 

رقو «الرععل ن بعين ماله الخ قال الطاب ذا ف المقسرب» والسروق: 
ونحوهماء إذا وجد ماله المغصوب» والمسروق عند رجل» كان له أن پخاصمه فيه. 
ويأخذ. عينم ماله منه» ويرجع المأطوذ عه على هن باعة یاد انتهى المعالم الست 8/ 
614 . 

وقوله: «ويتبع البائع»» يحتمل أن يكون بفتح أوله» وسكون ثانيه» من تبع ثلاثيّاء 
من باب تَعِبَء ويحتمل أن يكون بتشديد ثانيه» أمر من انْبَع خماسيّاء والمراد ب«البائع» 
هنا المشتري ؛ لأن البيع يُطلق لغة على الشراء» كما يُطلق على البيع » ولفظ «الكبرى» : 
وي يتبع البيع من باعه): وهو بفتح الموخدة؛ وتشديد الياء» ومعناه: المشتري . 

والحديث دليل على أن المسروق منه إذا وجد متاعه عند المشتري» فهو أحقٌ به. 
دون خيار» وفيه مخالفة للحديث السابق» إلا أنه ضعيف» فلا يعارض الصحيح»› كما 
سبق بيانه» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(الممالة الأولى) : فى درجته : 

حديث سمرة بن جندب يه هذا ضعيف؛ أما على قول من يقول بعدم سماع 
الحسن عن سمرة غير حديث العقيقة» فظاهرٌ» وأما على القول بسماعه غيره» فلعنعنته» 
وعنعنة قتادة» وهما مدلسان. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٦۹/‏ 47417- وفي «الكبرى» ۹۷/ 1۲۷۷ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» زهو -حسيلاة ولعم الوثيل: 

6- (أَخْبَرَنَا ية ن سَعِيدِء قال: حدَتتا عُنْدَرٌ عَنْ شعْبَةًء عَنْ قَتَادَةَه عَن 
الحَسَنء عَنْ سَمُرَةَ أن رَسُولَ الله ي كَالَ: «أَيْمَا امْرأَةِ رَوَجَهَا وَلِيان» هى لِلْأَوَلٍ 
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ناء وَمَنْ بَاع بيغا مِن رَجُلينِء فهو للأولِ مِنْهمَاه». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث لا يُطابق هذا الباب» فكان الأولى 
الصف رحية الله تُعالى أن يترجم له ترجمة مستقلة: كما صنع في «الكبرى»)» حيث 
ترجم بقوله : «باب الرجل يبيع السلعة من رجل» ثم يبيعها بعينها». واللّه تعالى أعلم . 

ورجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا غير مرّة. 

واغَندر): هو محمد بن جعفر. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سر بن جددب ف (أنّ رَسُولَ الله ككل قَالَ : يما امأو رَوْجَهَا وَلِبَان) أي 
لرجلين(فهي لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا) أي للناكح الأول من الناكحين» أو للوليَ الأول» من 
الوليين» يَنفذ فيها تصرّفه» دون تصرّف الثانى. وقال فى «تحفة الأحوذيّ» /٤‏ ۱۸۷-: 
(فهي للأول منهما» : أي للسابق منهما ببيّئة» أو تصادق» فإن وقعا معًاء أو جُهل السابق 
منهما بطلا معا . انتهى . 

وقال الشوكانئّ رحمه الله تعالى : فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليّان لزوجين› 
كانت لمن عقد له أول الوليين» من الزوجين» وبه قال الجمهور» وسواء كان قد دخل 
بها الثاني» آم لاء وخالف في ذلك مالك» وطاوسٌ» والزهريٌ» وروي عن عمرء 

فقالوا: إا للثاني إذا كان قد دخل ہا؛ لأن الدخول أقوى . انتهى . «نيل الأوطار» / 
2.5 

(وَمَنْ باع بَئْعا) أي مبيعًا» فهو من إطلاق المصدرء وإرادة اسم المفعول» ويحتمل 
أن يكون باقيّا على مصدريته» ويكون مفعولا مطلقا ل«باع» أي من عقد عقذا (مِنْ 
رَجلَيِنَء فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا) فيه دليل على أن من باع شيئًا من رجل» ثم باعه من آخر لم 
يكن للبيع الثاني حكم» بل هو باطل؛ لأنه باع غير ما يملك» إذ قد صار في ملك 
المشخري الأول ولا فرق ؛ بين أن يكون البيع الثاني في مذة الخيار› أو بعد انقراضها؛ 
لن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرّد البيع . قاله في «نيل الأوطار» ٠١١/١‏ . 

[تنبيه]: زاد في «الكبرى» سندا آخر للحديث» ونصّه: أخبرني قطن بن إبراهيم» 
قال: حدثنا حفص › قال : ثنا إبراهيم بن سعد» عن سعيد» عن قتادة) عن الحسن» عن 
عقَبة بن عامر» وسمرة بن جندب» قالا: قال رول اله يي : مثله» سواء. انتهى . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : ظ 

(المسألة الأولى): في درجته : 


1- (البَجَلُ يَبِيعٌ السلعة» فيستحقها . . . - حديث رقم 47/14 
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حديث ضعبف ؛ لما سبق في الحديث الماضي . 

قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: وقد قيل : إن الحسن ألم يسيع من مرا 
شيئاء وقيل : سمع منه حديثا في العقيقة . انتهى. وقال الحافظ في «التلخيص» : مله 
الترمذي» وصححه أبو زرعة» وأبو حاتم» والحاكم في «المستدرك»» قال الحافظ : 
وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة» فإن رجاله ثقات. لكن اختلف فيه 
على الحسن» ورواه الشافعي» وأحمد» والنسائي من طريق قتادة أيضاء عن الحسن› 
عن عقبة بن عامر» قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا أصح. وقال ابن المديني : 
لم يسمع الحسن من عقبة شيئا. وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة أو عقبة بن عامر. انتهى «تحفة الأحوذي» ٠١9/4‏ . 

والحاصل أن الحديث لم يثبت اتصاله من وجه يصخ» فتبضّر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-94”5/ 5784- وفى «الكبرى») 1۲۷۸/۹۸ و1۲۷۹ . وأخرجه (د) فى 
«النكاح» (ت) أي «النكاح) ۰ (ق) في «التجارات» ۲۱۹۰ (أحمد) في 
«(مسند البصريين» ١95/8١‏ و95095١‏ و9558١‏ و9595١‏ (الدارمي) في «النكاح» 
۷ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في العمل بهذا الحديث : 

قال الإمام التر مذيّ رحمه الله تعالى في «جامعه» بعد تخريج الحديث: ما نصّه : 
والعمل على هذاء عند أهل العلمء لا نعلم بينهم في ذلك اختلافاء إذا زوج أحد 
الوليين قبل الأخرء فنكاح الأول جائزء ونكاح الآخر مفسوخ. وإذا زوجا جيعاء 
فنكاحهما جميعا مفسوخ» وهو قول الثوري» وأحمد» وإسحاق. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الترمذي من أنه لا خلاف بين أهل 
العلم في هذه المسألة» أثبت غيره الخلاف فيه» فقال الموفق رحمه الله تعالى : إن كان 
للمرأة وليان» فأذنت لكل واحد منهما في تزويجها جاز» سواء أذنت في رجل معين» 
أو مطلقاء فقالت: قد أذنت لكل واحد من أوليائي» في تزويجي من أراد» فإذا زوجها 
الوليان لرجلين» وعُلم السابق منهما فالتكاح له دخل بها الثاني» أو لم يدخل» وهذا 
قول الحسن» والزهري» وقتادة» وابن سيرين» والأوزاعى» والثوري» والشافعى› 
وأبي عبيد» وأصحاب الرأي» وبه قال عطاءء ومالك» ما لم يدخل بها الثاني» َك دخ 
بها الثاني» صار أولى؛ لقول عمر: إذا أنكح الوليان فالأول أحق» ما لم يدخل بها 


شرح سئن التسائى - كات الب 
ا 5-6 5_4 ب البيوع 


الثاني» ولأن الثاني اتصل بعقده القبض» فكان أحق . 

قال : ولنا ما روى سمرة وعقبة» عن النبي َء أنه قال: «أيما امرأة زوجها وليان» 
فهي للآول منهما»» أخرج ديرك ستعرة او داود» والترمذي. وأخرجه النسائي عنه » 
وعن عقبة» وروي نحو ذلك عن علي» وشريح› ولأن الثاني تزوج امرأة في عصمه 
زوج» فكان باطلا كما لو عَلِمَ أن لها زوجاء ولأنه نكاح باطل» لو عري عن الدخول. 
فكان باطلا» وإن دخل كنكاح المعتدة والمرتد» وكما لو علمء فأما حديث عمر رضي 
الله عنه فلم يصححه أصحاب الحديث» وقد خالفه قول على رضي الله عنه» وجاء 
على خلاف حديث النبي لاء وما ذكروه من القبض لا معنى له» فإن النكاح يصح بغير 
قبض» على أنه لا أصل له» فيقاس عليه» ثم يبطل بسائر الأنكحة الفاسدة. انتهى 
«المغني» ٤۳١-٤۲۸/۹‏ . ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث سمرة» وطقبة رضي الله تمالى عتهما ایشا 
غير ثأبت» كما سبق بيانه» فتنبه . 





والذي یتر جح عندي المذهب الأول» وهو ما دل عليه حديث الباب» وهو وإن لم 
يصحَ» لكنه مذهب جل أهل العلم» حتى اذعى الترمذي الإجماع عليه كما سبق بيانه» 
وإن لم يسلّم له ذلك» فتأمل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن ريه راا الإسفزع» ا نعمت وا وض إلا بال عليه وقلع وإليد ایب 
د د عد 


ا بج لي o6‏ 


/اة -- (الا ب سْتَفْرَاض) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هو طلب القرض» قال في «اللسان»: القرض» 
والقرض -أي بفتح القاف» وکسرها-: ما يَتَجَازى به الناس بينهمء ويتقاضونه» وجمعه 
فُرُوض» وهو ما أسلفته من إحسان» ومن إساءة» وهو على التشبيه» قال أميّة بن أبي 
الصلت [من البسيط] : 

کل امرى سَوْفَ يُجْرَّى قَرْضَهُ حَسّنَا أو سَيْمًا أو مَدِيئًا مِمْلَ ما دَانَا 

وقال تعالى : رضأ وأ أنه ا ا الآأية. ويقال: أقرضتٌ فلانّاء» وهو ما تعطيه 
ليَقضيكه» قال الجوهري : والقَرْض : ما يُعطيه من المال ليّقضاةً» وَالقِرْض -بالكسر - لَغةٌ 
فيه » حكاها الكسائيّ. وقال ثعلبٌٍ: القَرْض -بالفتح-: المصدرء والقرض -بالكسر- 
الاسم. وقال ابن سِيدّه: لا يُعجبني . انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب . 





4۷- لارا - حديث رقم 41/6 
Vo‏ 


ه- (حَدَثنَا عَمْرُو بن علي قَال: حَدَثَنَا عبد ود ڪن سَفْيَانَ عَنْ 
إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْد الله : بن أبي رَبِيعَة: عَنْ أبيه عَنْ جده» قال : اسْتَفَرض مني 
الي لا أَربَعِينَ ألْمُاء مجاه مَل تفع إليء قال «بَارَكَ الله لَكَ في أَهْلِكَ وَمَاِكَ 
ِنْمَا جَدَاءٌ السَّلّفٍ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١-(عمرو‏ بن على) الفلاس الصيرفيّ» أبو حفص البصري» ثقة ثبت ]١١[‏ 4/4 . 

- (عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسّان العنبري مولاهم» أبو سعيد البصري الإمام 
الثقة الثبت الحجة [9] 55/57 . 

*-- (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوريٌ» أبو عبد الله الكوفي الإمام الحجة الثبت 
TV/YT [YJ]‏ . 

5 - (إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله ؛ بن أبي ربيعة) هو إسماعيل بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومئيّ المدنيئّ» ثقة”'؟ [1] . 

روى عن أبيه» ومحمد بن كعب الْقُرظىَ. وعنه الثوريّ» وفضيل بن سليما 
انبرق » ووکیع › وغيرهم . قال أبو حاتم : شيخ . وقال او داود: ثقة. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات» في التابعين» ثم أعاده في أتباع التابعين» وقال: مات في آخر ولاية 
المهدىّ سنة .)١59(‏ تفرد به المصئّف» وابن ماجه بحديث الباب فقط . 

- (أبوه) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن أبي ربيعة المخزومئ المدنيّ» أمه 
أم كلثوم بنت أبي بكر الصَديق» مقبول [۳] . 

ووش شم ذه حبق لله + بن أبي ربيعة» وخالته عائشة» وأمه» وجابر. وعنه ابنه 
إسماعيل › وأبو حازم المدنن» والزهری› وغيرهم . ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
ابن القطان: لا يُعرف له حال. روى له البخارى» والمصتف» وابن ماجه. 

[تنبيه]: قد تقدم الكلام في إبراهيم هذا في «كتاب النكاح» ۸/ ۳۲۲۵ حيث ذكره 
المصتف بلفظ «ابن عبد الله بن ربيعة»» وتقدّم بيان الاختلاف فيه» ورجمحت تبعًا للإماء 
محمد بن يحيى الذَّمْلىَ أنه هو » فراجعه تستفد» وا تعالى التوفيق . 

5- (جذه) هو عبد الله , بن أبي ربيعة» واسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم» المخزومي» أبو عبد الرحمن المكي» والد عمر الشاعرء له صحبة» كان 








)١(‏ قال في «التقريب» : مقبول» والظاهر أنه غلط» فإنه لم يتكلم فيه أحد» مع أنه روى عنه جماعة» 


ووثقه حماعة» فتنبّه . 








ل۲۷ 
اسمة تسيا فسماء وصول الله عله عبد الله وولاه الْجَنَد» ومخاليفها" ۰ فلم يزل 
عليها حتى قتل عمر» وأقره عثمان» فجاء لينصره» فوقع عن راحلته» فمات قرب مكة» 
حديثه عند حفيده إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله ! بن أبي ربيعة» عن 
أبيه ء عن جده: . أن النبي ياء استسلف منه. ظ 

وحكى ابن عبد البر» عن بعض آهل النسب» أنه هو الذي استجار بأم هانئ» يوم 
الفتح» قال: ويقولون :لم يرو عنه غير إبراهيم -يعني ابن ابنه- وقال البخاري: إبراهيم 
لا أدري سمع منهء أم لا. تفرّد به المصتف. وابن ماجه بحديث الباب فقط . واللَّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(متيا)؟ أنه مع سناسيات امش رمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير إسماعيل» وجدهء فقد تفرّد هما هوء. وابن ماجه. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين من إسماعيل» وسفيان كوفي» وعمروء وعبد الرحمن بصريان. 
(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه» عن جذه. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عنْ إِسْمَاعِيلَ بن إْرَاهِيمَ) بن عبد الرحمن (بْنِ عَبْدٍ الله : ن أبي رَبِيعَةَ: عن أبيه) 
إبراهيم (عَنْ جَدْهِ) أي جد إبراهيم. وهو عبد الله بن أبي ربيعة تاه . أنه (قَالَ: 
اسْتفرَضٌ مني النبِ ل أَْبَعِينَ ألا أي طلب أن أعطيه قرضًا حتى يرد علي بدله (مَجاء؛ 
ال فَدَفَعَهُ إلت) هذا معطوف على محذوف» أي فأعطيته ما طلبه مى › فجاءه بعد ذلك 
58 لقعد ال" بدل قرضى (وَكَالَ) كل (بَارَكَ اللّهُ لَك فى فلك اة إرتما دعا ل 
مكافأة على إحسائه ؛ لأن القرض إحسان يستحق المكافأة بادا : كما أشار إليه بقوله 
غا جاع السّلية أى القرض دالا أى القداء يجميل إحساتة اداع أ أداء بدت 
من غير مماطلة» ولا تغليظ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 





. «الْجَكد) -بفتحتين- : بلد. باليمن. قاله في «المصباح المنير“‎ )١( 
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۷ س 





ایت عق الله : بن أبى ربيعة كيه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۹۷/ 5780- وفي «الكبرى» 578٠/99‏ .(ق) في (الأحكام) ١575‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الاستقراض» وهو 
الجواز. (ومنها): ما كان عليه النبئ ية من الاهتمام بشأن صحابته» فإن هذا المبلغ 
الكثير إنما يقترضه ليُّعين به أهل الفاقة» ويجهّز به فى سبيل الله عز وجل» ونحو ذلك 
من وجوه الخير. (ومنها): استحباب الدعاء للمقرض ببركة أهله وماله» مكافأة على 
إحسانه. (ومنها): أن مما يتعيّن على المستقرض أن يقوم بالثناء على المقرض» 
ويشكره على معروفه» ويؤذي إليه بدل قرضه» من غير مماطلة» ولا تطاول» ولا 
تثاقل. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ا 
د لد و 





۸- (التَعْلِيظ فى الدين) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : «الدّين» بالفتح يحتمل أن يكون بمعناه المصدريّ: أي 
فى الاستدائة» ويحتمل أن يكون بمعنى المال المأخوذ بأجل: أي فى شأن الدين. قال 
المحد فى 7القاسوس8:. الدين : عاله أجل كالذينة بالكسر» وها ا أجا. لهع فقرضى» 
والعوت» رک ماقيس عاضا جع ای٠‏ ویرک ای دقان ال 2 جات الجا 
اک کا عن الد قال اہن کیت ل تسمل آلا لأوما می ا خد الذيق. رکال ايد 
لكت أيضا: دان الرجةة : ا اسر قير دائةء وكذتك قال تلت وتقل 
الأزهرىٌّ أيضاء وعلى هذاء فلا يقال منه: مَدِينٌّ» ولا مَذيونْ؛ لأن | سم المفعول إنما 
يكون من فعل متعدء وهذا لازم فإذا أردث التعدي قلت : أدنته E‏ قاله أبو زيد 
ال ران التكيته ران ا رلت رال جا تمل ا ربسلا 
فيقال : دنثة: إذا أقرضعه: فهو مدين› ومديون: وا سم الفاعل دا 300 
ڀأخذ الذي على اللزوم» ومن يُعطيه على التعدي. وقال ابن القطاع أيضا: ا 








TVA 





أقرضته» ودنته استقرضت منه. وقوله تعالی : ##إدًا دایم دَيْنِ# الآية [البقرة: ۲۸۲]: 
أي إذا تعاملتم بدين» من سَلْمء وغيره» فثبت بالآية» وبما تقدّم أن الدين لغةَ: هو 
القرض» وثمن المبيع» فالصداق» ونحوه ليس بدين لغّء بل شرعًَاء على التشبيه ؛ 
لثبوته» واستقراره في الذَّمّة. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

458 - (أَخْبَرَنَا عَلِنُ بن حجر عَنْ إِسْمَاعِيلَ» قَالَ: حَدَثَنا العكّخ عَنْ أبي كير 
مَوْلَى مُحَمَدٍ بن جَخش » عَنْ مَحَمَدٍ بن جُخش› قال : کا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولٍ الله كلا 
َف رَأسَهُ إلى السّمَاءِ؛ ْم وَضَعْ راح عَلّى جَبْهَهِ؛ ثم قَالَ : «سبْحَانَ الله مادا رل من 
التَضْدِيدِ؟»2 فَسَكَيْنًا ' وَفْزِعًْاء لما كان مِنَ الْمَدِ سَأْلتُهُ يا رَسُولَ الله » ما هَذَا التَشْدِيدُ 
الذي رّل؟» َال : «َالْذِي تفي , ِء لو أن رَجُلا قبل في سَبِيلٍ الله م أخبيٍ ‏ م 
ل م أخبي» نم قُيلَ» وَعَلَيِهِ دن ما دَخَلَ الجَنَة حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيِنّه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ١7/١7 ]9[ (على بن حجر) السعدى المروزئىٌء ثقة حافظ.ء من صغار‎ -١ 

؟- الإسماغيل) بن جعقر بن أبي كتير الأنصاري الزرقي. أبو إسحاق القارىء المد 
هة ت 1ا 117/315 : 

۴- (العلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرقيّ المدني» صدوقء ربّما وَهِمْ [5] 
١١‏ 

-٤‏ (أبو كثير مولى محمد بن جحش) ويقال: مولى آل جحشء» ويقال: مولى 
الليقّين ‏ مقبوق [1] . 

حجازيّ» ويقال: له صحبة» ومنهم من ضبطه بالموخدة» والتأنيث. 
روی عن سعد بن أبي وقاص› ومحمك بن عل الله بن جحش . وعته الغا تع عد 
الرحمن» ومحمد بن عَمرو بن علقمة» ومحمد بن أبي يحيى الأسلميّء وصفوان بن 
سليم . قال العسكري: ولد في حياة النبي َة . تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط . 

[تنبيه]: قولي في أبي كثير هذا إنه مقبول هو الظاهرء وقال في «التقريب»: ثقة› 
وفيه نظر لاا يخفى ؛ لأنه وإن روى عنه جماعة إلا أنه لم يوثقه أحد مع قلة روايته. كما 
سبق آنا في ترجمته فالأولى ما قلتهء فَلْيَأمّ . واللّه تعالى أعلم . 

8- اسجيل بن يبط مد ين کید الله ون مش من ركاب الاأسلض» أمه فاطمة 
بنت أبي حبيش» مختلف في صحبته» روى عن النبي يِه وعن عمتيه حمنة» وزينب» 
وعن عائشة» روى عنه ابنه إبراهيم» ومولاه أبو كثير» والمعلى بن عرفان» قال البخاري 
في «التاريخ» قتل أبوه يوم أحد» ويقال: عن ابن إسحاق» حليف بني أمية. هاجر مع 
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أبيه» وعمه أبي أحمد» وقال في «الصحيح»» ويُرْوَّى عن ابن عباس» وجرهد» ومحمد 
ابن جحشء عن النبي وي قال: «الفخذ عورة). 

وقال ابن حبان: سمع النبي 4ء وقال البخاري: له صحبة» وقال الزبير بن بكار : 
حدثنا أبو ضمرة» عن محمد بن أبي يحيى» حدثني أبو كثير» ممعت معحهبك برخ شيد الله 
ابن جحش» وكانت له صحبة. وقال ابن عبد البر: هاجر مع أبيه وعمه إلى الحبشة» 
وكان مولده قبل الهجرة إلى المدينة» بخمس سنين قاله الواقدي . 

علق عنه البخاري» وأخرج له المصتف. وابن ماجه» وله عند المصتف فى هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير أبي كثير» فإنه من أفراد المصتف» ومحمد بن جحش» فإنه تفرد 
به هو وابن ماجهء وعلق عنه البخاري . (ومنها) : أنه هسلسل بالمداتيين : غير شيخه» 
فإنه مروزيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ مخمد) بن عبد الله (بْن جَخش) الأسديّ تق » أنه (قال: کا جُلُوسَا) جمع 
جالس (عند رَسول الله ا رَفعَ) يك (َأْسَهُ إلى الما م وضع م راخته) هو بطن 
الكف»ء جمعه راح وراحاتٌ (علی جَبْهَتِه ٠‏ ثم قال) ي (سَبْحَانَ اللا وا مما نرك 
(مَاذَا تُزّلَ) «ما» استفهاميّة» وانُرّل) بتشديد الزاي» مبنيًا للمفعول» ويحتمل أن يكون 
بتخفيفهاء مبنيًا للفاعل» والاستفهام للتعظيم. والتهويل (مِنَ التشديد؟) بيان ل «ما نُرّلَ) 
(فَسَكيْنا) تأذبا معه كلو عم بقوله عرز وجل : #ولا نتيموا بين يذى الله ورسولي 4 الآنة 
[الحجرات : ]١‏ (وَفَرْغتًا) بكسر الزاي» من باب ِب أي فنا أن ينزل مكروه (قَلَمَا 
كَانَ من الْمَدِء ساد کل قائلا (يَا رَسُولَ اللَهء ما هَذَا التَضْدِيدُ الذِي نُرّلَ؟) بالضبطين 
السابقين (مََالَ) 4 (وَالْذِي فيي بهدِو) فيه إثبات اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله (لّؤ. 
أنَّ رجا َتِلَ) بالبناء للمفعول» وكذا الأفعال التي بعده (فِي سَبِيل اللّهِ) أي لإعلاء كلمة 
الله تعالى (كُمْ أخيي» م قل ٬‏ م أخيئ : تم قل وَعَلَيْهِ دَيْنٌ) جملة في محل نصب على 
الحال» من نائب الفاعل (ما دَخَل) بالبناء للفاعل (الجَنَةء حَنَّى يُقْضَى عَنْهُ دَينُهُ) يحتمل 
أن يكون مبنيًا للفاعل» أي حتى يقضي هو دينه بنفسه» بالقصاص الذي يقع في الآخرة 
ويحتمل أن يكون مبنيّا للمفعول: أي حتى يقضي أحد من ورثته» أو غيرهم دينه عنه» . 
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وهذا لا ينافى أن يحصل له رضا خصمه عنه في الدنياء أو في الآخرة؛ لأنه في معنى 
القضاء. واللّه تعالى ا بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : فى درجته : 


.الك 


حديث محمد بن جحش تفه حسن من أجل أبي كثير» كما سبق في ترجمته» وهو 
من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-4787/948- وفى «الكبرى» /٠٠١‏ 
١‏ . وأخرجه (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 7١9417‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان تغليظ الوعيد في الدين. 
(ومنها): ما كان عليه الصحابة 4# من التأدّب معه يله عملا بتأديب الله سبحانه 
وتعالى لهم ٠‏ بقوله تعالى: لاا الَدِبنَ ماما لا تُمَدِماً بين يدي الله وسو الآية 
(الجسجرآث ؟ 3] ٠‏ (ومقها: شدة عناية الشارع ؛ بحقٌ المؤمن» حيث شدد الوعيد فيه» 
فينبغي للمسلم أن يتخلّص من هذا الخطر العظيم قبل أن يأتيه عذاب يوم أليم» وقد 
أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» من طريق إسماعيل بن جعفر» عن 
العلاء» عن أبيهء عن أبى هريرة ضيه » أن رسول الله لِك قال: «أتدرون هه 
المفلس؟ . قالوا: المفلس فيناء من لا درهم لهء ولا متاع › فقال : «إن المفلس من أمتي 
بأتي يوم القيامة» بصلاة» وصيام› وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال 
هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيُعطى هذا تن جا وهذا من حسناته» فإن 
نيت حسناته» قبل أن يُقضَّى ما عليه» أخذ من خطاياهم. فطرحت عليه ثم طرح في 
الثار) . 

اللهم إن لك علي ستولا كليرة فيما بين ريينك: ويحفوفًا كثيرء فيما بيني ادبن 
خلقك. الله ما كان لك منهاء فاغفره لي» وما كان منها لخلقك› > فأرضهم عني 
. بفضلك» وجودكء وكرمك» يا أكرم الأكرمين» ويا أرحم الراحمين» امين. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبتاء ونعم الوكيل: 

AY‏ € - - (لقدنًا مید تی فاا قَآل : حَدَنَنَا عبد الرَّرْاقَ» قال : حَدَننَا النْوْرِيٌ 
عَنْ أبيهء ء ' عن الشَغبئ ؛ عن سَمْعَانَ عَنْ سَمرَة) قال : كنا مَعْ الي ئ في جنار 
قال : «أَمَهُنَامِنْ بني فان أحَد؟) لاء مام رَجَلء فقال له الي ع : «ما مَنَعَك في 
الْمَرْنين الْأوليبِنء أَنْ لا تكونَ أ- جَبتي؟» أمَا ٳئي لم أنه بك . ٠‏ إلا بخيرء إن اانا -لِرَجْلٍ 
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مِنْهُمْ مَاتَ- مَأْسُورٌ بدَينه)) . 
رحال هذا الإسناد : سسعة : 

. ۳۷/۳۳ ]٠١[ (محمود بن غيلان) ابو أحمد المروزي» نزيل بغداد» ثقة‎ - ١ 

؟- (عبد الرزاق) بن همام المذكور قبل باب . 

۳- (الثوري) سفيان بن سعيد المذكور في الباب الماضي . 

4 ایوا سید ين سروق بن سیب اقرف الكوفت » ثقة [5] 11۲1/۳ . 

5 - (الشعبئ) عامر بن شُرّاحيل الهمدني› أبو عمرو الكوفي» ثقة ثبت فقيه [] ٦‏ 
۸۲ . 

-٦‏ (سمعان) بن مشنج -يمعجمةة ونون ثقيلة» ثم جيم- وقيل: مُشَمْرَجء 
الْعَمْرىُء ويقال: العبديٌ الكوفئّ» صدوق [”] . 

روى عن سمرة بن جندب» ا الشعبيّ . قال البخارىّ : لا نعرف لسّمعان سماعا 
من سمرة» ولا للشعبىّ سماعا منه. وقال العجليّ: كوفي تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان 
فى «الثقات» وقال ابن ماكولا: ثقة» ليس له غير حديث واحدء رواه له أبو داودء 
والنسائن» وهو أن الميت مأسور بدينه . وقال الخطيب في «رافع الارتياب»: وهم فيه 
الجَرّاح» أو وكيع» فقال: المشنج بن سمعان. انتهى . تفرد به المصتف» وأبو داود بهذا 
الحديث فقط . 

۷- (سمرة) بن جندب بن هلال الفزاري» حليف الأنصار الصحابي المشهورء مات 
بالبصرة سنة )٥۸(‏ وتقدمت ترجته في 797/75 . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

لقن سر ہے جندف ف + أن ازال : كنا مَعَ النّبينَ ية في جتَارَة) أي في 
الصلاة عليهاء أو تشييعهاء أو في حال دفنها (َقَالَ ل (أَهَهَُا مِنْ بني فان أَحَدٌ؟) 
TY‏ أبي بكر بن آبي شيبة » من زواية عفان» عن أبي عوانة» عن فراس»› عن 
الشعبن» عن سمرة تيه : «هل ههنا أحدٌ من بني النجار» (ثَلَانَا) أي قالها ثلاث 
مرّاتء وفى روايبة ۴ داود من طريق ای الأحرص› عن سعيك بن مسروق: 
«خطبتا زسول الله يلل فقال: «ههنا أحد من بني فلان؟)» فلم يجبه أحدّء ثم قال: 
«ههنا من بني فلان أحد؟»» فلم يُجبه أحد» ثم قال: «ههنا أحد من بني فلان؟)(فَقَام 
رَجُل) زاد في رواية أبي داود المذكورة: «فقال: أنا يا رسول اللّه» (فَقَالَ لَه الت 
&: «ما مَتَمَكَ في الْمَرْنَين الأولبين أَنْ لا تكونَ أَجَبتَنِي؟» أمَا) بفتح الهمزةء 
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وتخفيف الميم: أداة استفتاح» مثل «ألا» (إني لَمْ ر بك) و«أنرّه) بضم أولهء 
وتشديد ثالثه» مضارع نوه تنويهاء قال في «القاموس»: نَوَهَهُء وبه: دعاه» ورفعه. 
انتهى . فالمعنى هنا: لم أدعك» ولم أرفع بذكرك (إِلَا بخير) إلا بسبب أمر خير 
وهو التنبيه على تخليص هذا الميت المأسور بالدين من أسره» بأداء دينه» وفي رواية 
أبي داود: «أما إني لم أنه بكم إلا خيرًا؛ (إِنّ فُلَاناء لِرَجْل مِنْهُمْ مَاتَ) اللام في 
«الرجل؛ للبيان» و«مات» صفة لرجل» وهو معترض ١‏ بين أسم «(إن» وخبرهاء وهو 
قو له ات بِدَيْئِه) بالرفع» كما في النسخة (البسيتف ‏ ووقع في في النسخ المطبوعةع 
و«الكبرى»: «مأسورًا» بالنصب» وله وجه» وهو أن يُجعل حول لفعل مقدر» 
والجملة خبر «إن»: أي رأيته مأسورًا. و«الأسر»: في اللغة: الشَّدٌ: أي إنه مشدود, 
ومحبوس بسبب دينه عن دخول الجنّة» أو الاستراحة بهاء وأراد ميو بذلك الحثٌ 
على الاستعجال بأداء دينه» وقد حصل ذلك» فقد زاد فى رواية أ داود المذكورة: 
ها تة : «فقد رأيته أذى عنه حتى ما بقي أحدٌ يطلبه بشيم». وهلا عن مرق ی 
ييه » قول : فلقد رأيت ذلك الرجل الذي خاطبه النبئ ية بشأن ذلك الميت» 4 مرخ 
اسرد بقيته»ة اکى عنه جميع ديونه التي بسببها خسن فى قبره. 

زتفيه]: زاد فى «الكبرئ» 58/5: ما نصه: وقد رواه غير واحد عن الشعبئٌ» عن 
سرا وقد توي عن الفحين» عن ال كله عرس رلا نعلى أحذا قال فى هذا 
الحديث عن «سمعان» غير سعيد بن مسروق . انتهى . 

وزاد في «تحفة الأشراف» 8/5/ا-1/4- بعد هذا: ما نصّه: رواه وكيعٌ» عن سفيان» 
ولم يذكر فيه «سمعان». وقال فراس: عن الشعبيّ» عن سمرة: هل ههنا أحد من بني 
التجار؟. انتهى .. واللّه تعالى أعل بالصواب» وإليه المرجع الاب وعى السيحاة: 
وعليه التكلان . 
مسائل تملك هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث سمرة نوكه عدا حيس رھ ابت سما سات من سمو كه . 

(المسألة الثانية) : فى بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۹۸/ ٤1۸۷‏ وفي «الكبرى» 5787/٠١٠١‏ . (د) فی «البیوع» ۳۳٣١‏ . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(عنها) ؛ ما ترجي له المصكف رسمه الله تعالى : وهو يان التقليظ في شان الدين. 
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TAY 
(ومنها) : ما كان عليه النبئ ييه من شذة الاهتمام بشأن أمته. (ومنها): أن فيه علمًا من‎ 
أعلام النبوّة» حيث إنه ية يُخبر بما وقع لأصحاب القبور» من العقاب» وغيره.‎ 
(ومنها): استحباب تذكير الإمام لأهل الميت بأن بهتمّوا بدينه أكثر من غيره؛ لأن في‎ 
أداء دينه راحته» وفك أسرهء فينبغي لهم أن يسارعوا إلى ذلك» وما أشد غفلة أكثر‎ 
الناس عن هذاء فإن جل اهتمامهم إذا مات لهم ميّت غير هذاء بل لا تسمع أحذا منهم‎ 
بل يتحدّثون عن كيفيّة قسمة تركته» وَعَك‎ '٠ إلا من شاء الله يهتمّ بهذا الأمر الخطيرء‎ 
التسصدّق ع إن هذا ل الب القوات: فنا لله واا آله راجعون.. والله تعالى‎ 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب.‎ 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه‎ 
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8 5# - (أخبَرني مُحَمّدُ بْنُ قدَامَة) قال : حَدَنُنَا جَريرٌ) عن مَنْصورِي عن زِيَادٍ بن 
عمرو ابن هند عَنْ عِمْرَانَ ن حُذَيْفَةَ: قال : : كاذك عيمُونة تدان وکر ال َا َل 
فی ذلك ولائوغاء وَوَحَدوا عَلَيْيَاء فَقَاأك: لا تدك الدَيْنَ : وقد سفت خلبيلى. 


وَصَفْبَِي » ویو 1 تقول : اة اعد ا دَيْئَا َعَلِمَ اللَّهُ أنه يُرِيدُ قَضَاءَهُء إلا أدَاهُ اللّهُ عَنْهُ 
في الدنيا») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/١١0 ]٠١[ (محمد بن قدامة) بن أعين الهاشمي مولاهم المصّيصئ» ثقة‎ -١ 
. Fk 

- (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الصْبَىّء أبو عبد الله الكوفي» ثقة [8] ۲/۲ . 

لاد (متصيور) بق المكير» آبو عاب الكرقي + 8 نيت [1] 7/9 . 

5- (زياد بن عمرو بن هند) الْجَمَلىَ مقون 1 5] + 

روي عر عمران يخ خليفة . وعنه متصور نن المعتمر »> ذكره ابن حبان في «الثقات) . 
تفرّد به المصئف» وابن ماجه بحديث الباب فقط . 

ه- (عمران بن حذيفة). مقبول [7] . 


شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
حح AE‏ 


روى عن ميمونة» وعنه زياد بن عمرو الجمّلىَ . ذكره مسلم في الطبقة الثانية من أهل 
الكوفة» وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين» وأخرج حديثه فى «(صحیحه»» وكذا 
الحاكم. وقال الذهبي: لا يعرف . وقال في «تهبذيب التهذيب»: عمران بن حذيفة أحد 
المجاهيل . انتهى . تفرّد به المصتف» وابن ماجه بحديث الباب فقط . 

*- (ميِمُونَةُ) بنت الحارث الهلاليّة» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء تزوّجها 
النبي بيا بسَرف سنة سبع» وماتت بهاء ودفنت هناك سنة (01) على الصحيح . واللّه 
تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ عِمَرَانَ بن حُذَيْفَة) أنه (قال: كانث مَيمُونَة) بنت الحارث» أم المؤمنين رضي 
الله تعالى عنها (تَذَانٌ) بتشديد الدالء افتعال: من الدينء يقال: اذّان قلانٌ: إذا 
استفرض (وَتُكْيدُ) بض أوله» من الإكثارء أي كانت مكثرةً من الاستدانة» وذلك لقصل 
به رحمهاء وتنفقه على المساكين» كما وصفتها بذلك عائشة رضي الله تعالى عنهماء 
فقد أخرج ابن سعد بسند صحيح» عن يزيد بن الأصمّ -وهو ابن أختها- قال تلقّيت 
عائشة من مكة أناء وابن لطلحة من أختهاء وقد كنا وقفنا على حائط من حيطان 
المدينة» فأصبنا منه» فبلغها ذلك» فأقبلت على ابن أختها تلومه» ثم أقبلت على 
فوعظتني موعظة بليغةً» ثم قالت: أما علِمتٌ أن الله ساقك» حيث جعلك من بيوت نبيّه 
يكوه ذهبت واللّه ميمونة» ورمي بحبلك على غاربك» أما إنها كانت من أتقانا لله 
وأوصلنا دارم ذكره في الإصابة» 7 126 ,. 

(فقّال لَهَا هلها ف ذلك) أي كالسا 7 أن لا تكثر شن الفير (وَلَامُوَهَا) أي 
غابرها وتوا عَلْييًا) أن غضبوا غلها مخ أجل إكثارها الاستدانة» وفي الرواية 
التالية : «فقيل لها: يا آم المؤمتين: تستدينين» وليس عندك وفاء؟» (كْتَالَتْ: ا انرك 
الدَيْنَ) أي الاستدانة» فالدين هنا على معناه المصدري (وَقَذُ سمغت خليلى. 
وَصَفِيّي ' > يكل يَقُولُ: (مَا مِنْ أحد يدان دَيْئَا) أي يستقرض» يقال: اذّانء واستدان. 
وأدان: إذا استقرض»› وأخذ بدين» فاذان: افتعل» ومنه قول عمر سه : «فاذان 
مُعرضا) : أي استدان» وهو الذي يعترض الناس» ويستدين ممن أمكنه . ومنه قوله 
الآ عد اس جهينة» كما تقدم: «فاذان مُعرضًا) : أي استدان معرضا عن الوفاء . 
قاله في «اللسان» (فَعَلِمَ الله أنه يريد قَضَاءَهُ) أي قضاء ذلك الدين ([إِلا أَدَاهُ اللّهُ عَنْهُ في 


الدّنْيَا) يعني أنه سبحانه وتعالى 9 أه» وتسر اة أسباب قضائه › فيتخلص ف 
المؤاخذة به . 





٥٣۵‏ سس 





وقال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «باب من أخذ أموال الناس 
بريد أداءهاء أو إتلافها». 

ذم أخرج -مديث آي هريرة وه 2 عن النبي كلل قال: «من أخذ أموال الناس يريد 
أداءهاء أدى الله عثة» ومن أذ يريد إثلافها أثلقه اللّدة. 

ل 7 «الفتح» ٥‏ ۳۳۳-۳ : قوله: «باب من كذ أموال الناس 6 يريد أداءهاء 
أو إتلافها» : حذف اچوا اغتناء بما وقع في الحديث» قال ابن المنير: هذه الترجمة 
تشعرء بأن التي قبلها مُقَيّدةٌ بالعلم بالقدرة على الوفاءء قال: لأنه إذا عَلِمّ من نفسه 
العجرء فقد أخذ لا يريد الوقاء» إلا بطريق التمنى» والثمتى سخلاف الإرادة. 

ال الحالظ < وقد نظلرء له إذا تلاش الرقادء سا فع الله علي جد نطق 
الحديث بأن الله يؤدي عنهء إما بأن يفتح عليه في الدنياء وإما بأن يتكفل عنه في 
الآخرة» فلم يتعين التقييد بالقدرة في الحديث» ولو سُلْمِ ما قال» فهناك مرتبة ثالثة. 
وهو أن لا يعلم» هل يقدرء أو يعجز. انتهى . 

وقال عند شرح قوله: «أذى الله عنه»: وظاهره يحل المسألة المشهورة» فيمن مات 
قبل الوفاءء بغير تقصير منه» كأن يعسر مثلاء أو يفجأه الموت» وله مال مخبوءء 
وكانت نيته وفاء دينه» ولم يوف عنه في الدنياء ويمكن حمل الحديث على الغالب» 
والظاهر أنه لا تبعة عليهء والحالة هذه فى الأخرةء بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب 
الذين» بل كفل الله عند لصاحب النين » كما دل عليه حديت البابه: وإن الف فى 
ذلك ابن عبد السلام . 

وقوله: ١‏ أتلفه الله : ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنياء وذلك في معاشه» أو في 
نفسهء وهو علم من أعلام النبوة؛ لما نراه بالمشاهدة» ممن يتعاطى شيئا من الأمرين . 
وقيل: المراد بالإتلاف عذاب الآخرة. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تعلق بهذا الحديت : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

جلي سس رق الله تعالى عنها هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح»ء وفيه زياد بن عمروء وعمران بن حذيفة» وهما 
rT‏ 

[قلكدا : إنما صح لأن له طرقًاء فقد رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في السند 
التالي» قال الشيخ الألبانئ رحمه الله تعالى في «الصحيحة» 77/7 رقم19١٠‏ بعد أن 








د ذه 
ذكره برواية المصنف الآتية: ما حاصله: وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» ۲/ ۲۳۸ 
من طريق عبد الله أبي بكر الْعَتَلِيّء ثنا جرير بن حازم به» وهو إسناد صحيح على شرط 
الشيخين» إذا كان عبيد الله بن عبد الله سمعه من ميمونة» فإن المعروف أنه يروي عنها 
بواسطة عبد الله بن عتّاس.. وله طريق آخر فى الالسند» ٦١‏ 69 ورجاله ثقات: إلا أن 
نه ا ين ساتم بن أنى افحت ورگا لیا #الحنيت مدوم بس 
طرقه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأيضًا يشهد له حديث أبي هريرة كيه المذكور آنمًا 
عن «صحيح البخاري». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-49/ ٤1۸۸‏ و55894- وفى «الكبرى» 5786/٠١١١‏ و5785 . وأخرجه 
(ق) في «الأحكام» ۸ . | 

(المسألة الثالثة): فى فوائدهء وفوائد حديث أبى هريرة به أيضًا؛ لأنه بمعتاه: 

(منها) : ما ترجم لوال رحمه الله تعالى» دعو عات التسهيل في الاستدانة لمن 
كانت نة صالحة» وذلك أن يريد عند أخذه الدين أنه يرذه إلى صاخية إذا طليه متهع 
دوك عماظلة» ولا مخاقة. (ومتها: ماقاله أبن بطال رحب الله قعآل: ق الحضى على 
ترك استئكال أموال الناس» والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة» وأن الجزاء 
قد يكون من جنس العمل . (ومنها): ما قاله الداودي رحمه الله تعالى ' فيه أن من عليه 
دين لا يُعتّقَء ولا يتصدق» وإن فعل رذ انتهى . وتعقبه الحافظ : فقال: في أخذ هذا من 
هذا بُعد كثير. (ومنها): أن فيه الترغيب في تحسين النية» والترهيب من ضد ذلك» وأن 
مدار الأعمال عليها. (ومنها): أن فيه الترغيب في الدين لمن ينوي الوفاء» وقد أخذ 
بذلك عبد الله بن جعفر» فيما رواه ابن ماجه والحاكم» من رواية محمد بن على عنه : 
أنه كان يُستدين» فسئل؟ فقال: سمعت رسول الله كله يقول: «إن الله مع الدائن حتى 
يقضى دينه»» قال الحافظ : إسناده حسن» لكن اختلف فيه على محمد بن على» فرواه 
الحاكم أيضا من طريق القاسم بن الفضل عنه. عن عائشةء بلفظ : «ما من عبد كانت له 
ی فى وقاء دينه» إلا كان له عن الله عون قالت: فأنا التمسن ذلك العوث» وساق له 
شاهدا من وجه آخرء عن القاسم عن عائشة. (ومنها): أن من اشترى شيئا بدين» 
وتصرف فيه» وأظهر أنه قادر على الوفاءء ثم تبين الأمر بخلافه» أن البيع لا يُرَدَ»ه بل 
ينتظر به حلول الأجل؛ لاقتصاره ييا على الدعاء عليه» ولم يُلزمه برد البيع . قاله ابن 
الهش ذكرة في «الفتح» TTS‏ 


(مَطْلُ الْعَيد) - حديث رقم 414٠١‏ 











قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: وفي استنباط ابن المنيّر المذكور بُعدٌ لا يخفى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 


مر اس ا اق 


4- ١حَدَّثَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىه قال : حَدَننَا وَهْبُ بْنُ جَريرء قال : : حَدَنَنَا أبي 


عَنِ الْأَعْمَشٍ عَنْ حْصَّيْن بن عَبْدٍ الرّحْمَن. من شيهد الله بن عبد اله بن ق 5 
مَيمُونَّة زوج م التب ل » اسْتدانث › قَقِيلَ لها : يَأ م المُؤْمِنِينَ 555 pr‏ عندك 
وفاء؟» قَالْتْ: إني سَمِعْتٌ رَسُول الله كلا يَقُولَ: «مَنْ خد دَنِئَاء وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ ويه 
أعَائد الله هذ رجات ش 

قال الجامع عا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وكلهہ 
تقدموا عير مرة. 

و«اوالد وهب»: هو جرير بن حازم. والسند مسلسل بالبصريين إلى جريرء 
والأعمش› وحصين كوفيّان» والباقيان مدنيّان» وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض : العش عن خصين › عن عبيد اللَّهِ . 

والحديث صحيح » وقد سبق شرحه»› وبيان مسائله في الذي 5 قبله . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلت» وإليه 


Ê 


٠٠‏ (مَطْلٌّ الَِيَ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الْمَطل» , و بفتح الميم› وسكون الطاء المهملة : 
تسويفه بوعد الوفاء. يقال : مطله بدينه مطال: من بان نصر : ال 
بعد أخرى › (Yn alley‏ من باب قاتل › والفاعل ‏ من الثلاثيّ ماطل» کول ات 
كمطال : ومن ٠‏ || لرباعيٰ مماطل . وأصل «المطل» : الك ؛ يقال : مَطلت العحديد مَطال : 
مد دتا » وطولتهاء وکل ممدود ممطول . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


EA - 150,‏ تس و سعيد» قال : 000 ال : عَنْ أ بى الرّنادء عن الأغرج» 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) عن النْبيْ ياد قال : «إذا أ ل يبع وَالظْلمْ مطل 
العَنِ») . 





جح AA‏ 
رجا هلا الإسيناه: خمسة: 

-١‏ (قتيبة بن سعيد) المذكور قريبًا. 

- (سفيان) بن عبيئة الإمام الحجة الثبت [۸] ١/١‏ . 

*-- (عبد الله بن ذكوان) أبو عبد. الرحمن المدنيّ» ثقة فقيه [5] ۷/۷ . 

5 (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمزء. أبو داود المدني, ثقة ئىت ["] ۷/۷ . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١1/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبغلانيَ» وسفيان» 
فمكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ضيه من المكثرين 
'السبعة. وآللّه تعالى أعالم. 





شرح الحديث 

(عَنٍ الأرَجء عَنْ أبي هُرَئرَة كله » قال في «الفتح»: قد رواه همام» عن أبي 
هريرة» ورواه ابن عمر» وجابر» مع أبي هريرة ع (عن النّبِيّ يه) أنه (قال : «إِذَا 
أنبعَ) بضم» فسكونء فكسر مخفقًا : أي أحيل (أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء يا باليمغ : ٠‏ ككريمء أو 
هو كغنيّ لفظًا ومعنّى» والأول هو الأصل؛ > لكن قد اشتهر الثاني على الألسنة (فَلْيَبْبَعْ) 
بإسكان الفوقيّة على المشهور» من تبعَ : أي فليقبل الحوالة. وقيل: بتشديدها. قاله 
السندىّ . 

وقال في «الفتح» ٥‏ -: المشهور فى الرواية واللغة» كما قال النووي, إسكان 
المثناة و في (أَنْبِعَ) وفى في «فَليتبَعْ» وهو عل : البناء للمجهول» مثل إذا عله فليَعْلّم 
تقول: تبعت الرجل بحقي أتبعه تبَاعَاء بالفتح : إذا طلبته . 

وقال القرطبي: أما أتبع) : فبضم الهمزة» وسكون التاء» مبنيا لما لم يسم فاعله 
عند الجميع» وأما «فليتبع»: فالأكثر على التخفيف» وقيده بعضهم بالتشديد» والآول 
مجو 5.. ای . 

قال الحافظ: وما ادّعاه من الاتفاق على «أثبعَ» يرده قول لخطاي إن أكثر 
المحدثين يقولونه بتشديد التاء› والصواب التخفيف . 

ومعنى قوله: أتبع » فليتبع : أي اسا فَلِيَحتّلء وقد رواه ذا اللفظ أحمد» عن 
وكيع» عن سفيان الثوري» عن أبي الزنادء وأخرج البيهقي مثله» من طريق يعلى بن 





- (مَطْلُ العَنِ) - حديث رقم 4710 
۸A4‏ 


منصورء عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» وآشار إلى تفرد يعلى بذلك» ولم يتفرد به كما 
تراه. ورواه ابن ماجه» من حديث ابن عمرء بلفظ : «فإذا أحلت على مليء فاتبعه»). 
وخا يتشديك: الاد يللا عخلافه. 

والملىء بالهمز: مأخوذ من الْمَلاءء يقال: مَلُو الرجل» بضم اللام: أي صار مَلِياء 
وقال الكرماني: الْمَلىَء كالغنئ لفظا ومعنى» فاقتضى أنه بغير همز» وليس كذلك» فقد 
قال الخطابى : إنه فى الأصل بالهمزء ومن رواه بتركهاء فقد سهله. 

وقال ۴ «(المغنى٤-۷/ ٦-٠۲‏ : ما حاصله: الملىء هو القادر على الوفاء» غير 
الجاحد» ولا المماطل» جاء في الحديث عن التبي ك أنه قال* «إن الله تعالى يقول» 
من يُقرض المليء» غير الْمُعْدِمِ)» رواه مسلم ''» وقال الشاعر [من الطويل]: 

طبن ابی ونج ملي واس با ذات الوشاح التَقَاضيًَا 

يعنى قادرة على وفائي . وقال أحمد في تفسير المليء: كأن المليء عنده أن يكون 

ملا 8 وقولة: وبدنه» ونحو هذا. انتهى . 

(وَالظَلَمُ مَطْلٌ مَطل الْغَنِيْ) جملة من مبتدإ وخبره: أي إن مطل الغنيَ من الظلم» وأطلق 
ذلك للمبالغة في التنفير عن المطل . والمشهور فى الرواية: «مطل الغنيّ ظلم»» وقد 
رواه الجوزقي من طريق همام» عن أبي هريرة» بلفظ : «إن من الظلم مَطلَّ الغني»» وهو 
سير :ووآنة المصتف. 

رأ المطل: المذّه قال ابن قارس+ مُظلك الحديدة أمطلبا طا : إذا دوسا 
لتطول» وقال الأزهري: المطل : المدافعة. 

والمراد بالمظل هنا: تأخير ما استحق أداؤه بقير غذر وال مختلفه فى اتفسيرة؛ 
ولكن المراد به هنا من كدر على الأداء» فألخره» ولو كان فقيراء كما سيأتي البحث فيه 
وهل صف بالمظل» من لیس القدر الذى استحق عليه حاقيرا عنده» لكته قادر على 
تحصيله بالتكسب مثلا؟ أطلق أكثر الشافعية عدم الوجوب» وصرح بعضهم بالوجوب 
مطلقاء وفْصّل آخرون بين أن يكون أصل الدين» وجب بسبب يعصي به» فيجب, وإلا 

وقوله: «مطل الغنى»: هو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهورء والمعنى أنه 
يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين» بعد استحقاقه» بخلاف العاجز. وقيل: هو 
من إضافة المصدر للمفعول» والمعنى : أنه يجب وفاء الدين» ولو كان مستحقه غنياء 





)١(‏ لفظ مسلم : امن يفرض غير عدوم ولا ظلوم»» وفي لفظ : امن يقرض غير ظلوم› ولا عدوم). 





خصطح ‏ ۲۹۰ 
ولا يكون غناه سببا لتأخير حقه عنه» وإذا كان كذلك فى حق الغنى» فهو فى حق الفقير 
ولي قال الحافظ: ولا يختقى ود هذا اویل ` 00 

[تنيه] : رواية المصئتف هنا هكذا بلفظ : «إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع والظلم 
مطل الغنيَ»» بتقديم جملة الاتباع» وفي الرواية الآتية في الباب التالي» من طريق مالك» 
عن أبي الزنادء بلفظ : «مطلْ الغنىّ ظلم» وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» بتقديم 
جملة المطل» وعطف الجملة الثانية بالواو» وهكذا هو عند البخاري» إلا أن العطف 
عنده بالفاء . 

قال الحافظ: ادّعى الرافعي أن الأشهر في الروايات: «وإذا أتبع) -يعني بالواو- 
ونما جملتان» لا تعلق لإحداهما بالأخرى» وزعم بعض المتأخرين أنه لم يرد إلا 
بالواو» وغفل عما في «صحيح البخاري»» فإنه بالفاء في جميع الروايات» وهو 
كالتوطئة» والعلة لقبول الحوالة : أي إذا كان المطل ظلماء فليقبل من يُحتال بدينه عليه 
فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظلمء فلا يمطل› نعم رواه مسلم بالواوء وكذا 
البخاري في الباب الذي بعده» لكن قال: «ومن أتبع». ومناسبة الجملة للتي قبلهاء أنه 
لما دَلَ على أن مطل الغني ظلم» عَمَبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء؛ لما في 
قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل» فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على 
المحتال» دون المحيل» ففي قبول الحوالة إعانة على كيه عن الظلم. انتهى. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة كيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5590/٠١٠١‏ و١١١/5595-‏ وفى «الكبرى) 1۲۸۷/۱۰۲ و١٠/‏ 
۰ . وأخرجه (خ) في «الحوالة» ۲۲۸۷ و۲۲۸۸ و«الاستقراض» 74٠١‏ (م) في 
«البيو ع 0 (a‏ في «البيو ع٠‏ ۵ (ت) في البيو ع٠‏ ۰۸ (ق) في «الأحكام» 
۳ (أحمد) في «باقى مسند المكثرين» ۷۲۹۱ و۲۷۷۷۸ و۸۸٤۷‏ و۲۷۳۹۲ 
(الموطأ) فى «البيوع» ٠١۷۹‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم مطل الغنيَ» وهو 
التحريم . 
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(ومنها) : أن فيك الزجرّ عن المطل › واختلف هل ق فعله عمدا كسرة 2 أم ل 
فالجمهور على أن فاعله يَفْسّقُء لكن هل يثبت فسقه بمطلة مرة واحدة» أم لا؟ قال 
النووي : مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار» ورده السبكي في «شرح المنهاج» بأن مقتضى 
مذهبنا عذلمه . واأسكلل بان منع الحقق بعد طلبهء وابتغاء العذر عن أدائه كالغصب » 
والغصب كبيرة» وتسميته ظلما يشعر بكونه كبيرة» والكبيرة لا يشترط فيها التكرر› نعم 
لا يحكم عليه بدلك› إلا بعد أن يظهر عدم عذره. التق . 

واختلفوا هل يفسق بالتأخير» مع القدرة قبل الطلب» آم لا؟» فالذي يشعر به حديث 
لباب التوقف على الطلب؛ لأن المطل يُشعر به» ويدخل في المطل كَل من لزمه حقء 
کالروج لز وجته› والسيد لعبذه. والحاكم لرعيته › وبالعكس . 

(ومنها): أنه استّدِل به على أن العاجز عن الأداء» لا يدخل : في الظلم. وهو يطريق 
المفهوم ؛ لأن تعليق الحكم بصفة من صفات الذات» يدل على نفى الحكم عن الذات» 
عند انتفاء تلك الصفة» ومن لم يقل بالمفهوم» أجاب بأن العاجز لا يسمى ماطلا. 
(ومنها) : أن الغني الذي ماله غائب عنه» لا يدخل في الظلم› وهل هو مخصوص من 
عموم الغنى» أو ليس هو في الحكم بغنئ؟ الأظهر الثاني؛ لأنه في تلك الحالة يجوز 
إعطاوه من سهم الفقراءء من الزكاة» فلو كان ١‏ في الحكم غنيا ) لم يجز ذلك . 

(ومنها): أنه اسثنبط منه أن المعسر لا يحبس» ولا يطالب حتى يوسرء قال 
الشافعي : لو جازت مؤاخذته» لكان ظالماء والفرض أنه ليس بظالم؛ لعجزه» وقال 

(ومنها): أنه اسئدل به على أن الحوالة إذا صحت» ثم تعذر القبض بحدوث حادث» 
کموت › أو قلس › لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل ؛ e‏ لو كان له الرجوعء لم 
يكن لاشتراط الغنى فائدة» فلما شرطت عَلم أنه انتقل انتقالاء لا رجوع لهء كما لو 
عوضه عن دینه بعوض › ثم تلف العوض في يد صاحب الدين»› فليس له رجوع . وقال 
الحنمية : يرجع عند التعذر. وشبهوه بالضمان . 

(ومنها): أنه استّدل به على ملازمة المماطل» وإلزامه بدفع الدين» والتوصل إليه 
بكل طريق» وأخذه منه قهرا. (ومنها): أنه استدل به على اعتبار رضى المحيل 
والمحتال دون المحال عليه ؛ لكونه لم يذكر في الحديث› وبه قال الجمهورء وعن 
الحنفية : يشترط أيضاء وبه قال الإصطخري من الشافعية . (ومنها): أن فيه الإرشاد إلى 
توك الأسياب القاطعة لاجتماع القلوب؛ لأنه رَجَرَ عن المماطلة› وهي تؤدى إلى ذلك . 
ذكره و في «الفتح) ه/ ٠‏ -1 ۲۳ . 








جح يب 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تمام البحث في مسألة الحوالة في الباب 
التالى» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

-٤۹۱‏ - (أخبرني محمد ئ ادم قال : حَدَثَنَا ابن الْمُبَارَكُ عنْ وبر بن أبي دُلْئْلَةَ 
عَنْ مُحَمّدِ ِن مَيمُونِ» عَنْ عَمْرِو ن الشَّرِيدِ عَنْ أيه ال : قَالَ رَسُولٌ الله بل : لي 
الوَاجدٍ يُجِلُ عِرْضَهُء وَعْقُوبَته). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٠٠١/۹۳ ]1١[ (محمد بن آدم) الْجَهنيَ المصّيصيَّ؛ صدوق‎ -١ 

۲- (ابن المبارك) عبد الله الإمام الحجة الثبت المشهور [8] 757/77 . 

۳- (وَيْرُ بن أبي ذليلة)- «وَبْرَة2- بفتح أوله» وسكون الموخدة» بعدها راء- وابن 
ا ذليلة- بالتصغير» واسمه مسلم الطائفي» ثقة [۷] . 

رو عن محمد ين عبد الله بن عيعوة ين مسيكة: وعلي بن عبد الله البارقئ» 
ولیم "أب عبيد الله المكىّ» مولى أم على . وعنه الثوري» وابن المبارك» ووكيع. 
وسعد بن الصلت» وأبو مالك النخعيّ» وأبو عاصم. قال إسحاق بن منصور» عن ابن 
معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكر الطبرانيّ أن النعمان بن عبد السلام 
روى حديثه عن الثوريٌ بفتح دال دليلة» والصواب ضمها. روى له أبو داودء 
والمصتف» وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وأعاده بعده. 

ع ا 
الطائفن» نسب لجلهء مقبول [5] . 

روى عن عمرو بن الشريد» ويعقوب بن عاصم الثقفيين» وعنه وَبْرٌ بن أبي ذليلة 
الطائفّ ‏ وأثنى عليه خيرّاء كما يأتي للمصئف في السند التالى. وقال أبو حاتم: 
روى عنه الطائفيّون. ودکره ابن حبان في «الثقات) . وقال ابن المديني : مجهولء لم 
يرو عنه غير وَبْر. وقال الذهبئ: ما روى عنه غير وبر. روى له المصئف» 
داود» وابن ماجه هذا الحديث فقط. ووقع ذكره في سند حديث علقه البخاري في 
«كتاب القرض) . 

- (عَمْرُو بْنُ الشريد) -بفتح الشيره المعجمة- الثقفيّ» أبو الوليد الطائفيّء ثقة ]١[‏ 
الي ْ ظ 
5ب لآو الشريد- بودن الطريا - ابن سُويد» مصِغْرًا- الثقفئ الصحابن ضيه . 


- (مَطْلُ العَيِن) - حديث رقم 411١‏ 
ببخجخعط2ط > ا سسس ٢٣وا‏ 
شه بعة الرضواة» فل گان اسمه عالكاء تقڏم في ۸ . والله 'تعالئ 
اع 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالطائفيين» غير شيخه» فمصّيصىئ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرو بن الشّرِيدِ) بفتح الشين المعجمة- الثقفيّ (عَنْ أبيه) الشريد رضي الله 
تعالى عنه» أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ية : لى الْوَاجِدِ) بفتح اللام» وتشديد الياء: أي 
مطله» يقال: لواه بدينه يَلُويه ليا من باب رمّى» ولَيّانًا: إذا مَطلّه. وأصل لَىْ» ولْيَانِ : 
َي ولَوْيَانُّ فأدغمت الواو في الياء» كما قال في «الخلاصة»: 

إن نكن السَابِقُ مِنْ واو وَيَا وَانَصَلَا وَمِنْ عُرُوض عَريَا 

فياء الوا لبَق مُدَِمَا وَشَذَ مُعْطى عير مَا قَدْ رُسِمَا 

و«الواجد»: - بالجيم- : الموسر (يُجل) بضمَ آوله» من الإحلال: أي يُبيح للدائن 
(عِرْضَهُ وَعْقوبَتَهه) بالنصب فيهما على المفعوليّة» و«العزض»: - بكسر» فسكون- : 
هو جانب الرجل الذي يصونه من نفسه» وحَسّبه أن يُنتَمَصَء ويُثْلبَ» أو سَوَاءُ كان في 
سةة آی كلقي أن عن يلزمة آم آى مرش البني وال مد آو ما يمر په من 
حسّب وشَّرّفء وقد يراد به الآباءء والأجداد. قاله المجد فى «القاموس» . 

والمطى : أنه إذآ مطل القت جن لاء فت يا للاي أن كلظ القرل ع واد 
في هتك عرضه» وحرمته» وكذا للقاضي أن يغلظ عليه. ويحبسه تأديبًا له؛ لأنه ظالم» 
والظلم حرام» وإن قل . أفاده في «عون المعبود» 05/٠١‏ . 

وقال أبو داود: قال ابن المبارك: «يحلّ عرضه» ل له» و«عقوبته») يحبس له. 
انتهى . وقال النوويّ : قال العلماء: يحل عرضه بأن يقول: ظلمني» مطلني» واعموبته) 
الحبس + والتحؤير. انتهى - وقال ابن هنظور: آي لصاحب الدين أن يأ عرصه» ويف 
بسوء القضاء؛ لأنه ظالم له بعد ما كان محرّمًا منه» لا يحل له اقتراضه» والطعن عليه . 
وقيل : عرضه أن تلظ له وعقوبته : الحبس. وقيل : معناه : أنه يحلّ له شكايته منه . 
وقيل: معناه أن يقول: يا ظالم أنصفني؛ لأنه إذا مَطله» وهو غنىّ» فقد ظلمه. انتهى 
«لسان العرب» 17١/7‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
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مسائل تتعلق ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث الشريد بن سويد تِه هذا حسنٌ من أجل محمد بن ميمون» فإنه لم يرو عنه غير 
وَبْر» وقد أثني عليه خيرًّاء ووثقه ابن حبّان» فهو حسن الحديث . والله تعالى أعلم بالصواب . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١١/١5941:‏ و5597- وفى «الكبرى) ٦۲۸۸/۱۰۲۰‏ و۲۸۹٦‏ 
وأخرجه (ت) في «الأقضية») ۳٦۲۸‏ (ق) في «الأحكام» A) TFET‏ فى (مسند 
الكوفيين» 18477 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم مطل الموسر في أداء 
دينه») وهو التحريم . (ومنها): أن الظلم يحل هتك عرض الظالم› الذي كان محرما 
بنص الحديث المتفق عليه في قوله بي : «فإن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم» عليكم 
حرام» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا» الحديث. (ومنها): ما 
قاله الخطابي: فيه دليل على أن المعسر لا حبس عليه؛ لأنه أباح له حبسه إذا كان 
واجدّاء والْمُعْدِم غير واجد» فلا حبس عليه» وقد اختلف الناس في هذاء فكان شري 
برق جسن الملىء والْمُعِم» وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي . وقال مالك: لا حيس 
على معسرء إنما حظه الإنظار. ومذهب الشافعئّ أن من كان ظاهر حاله الإعسارء فلا 
»+ ومن کان كلاهره السار حبس : إذا امتنع من أداء الحقّ. انتهى «معالم السنن» 
0| 737/7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تحقيق هذا الخلاف في المسألة التالية» إن شاء 
الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم» في حبس المعسر بدينه : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: من وجب عليه دين حال؛ فطولب به» ولم يؤده» نظر 
الحاكم» فإن كان في يده مال ظاهرء أمره بالقضاءء فإن ذكر أنه لغيره» فسيأتى حكمه 
في المسألة التالية» وإن لم يجد له مالا ظاهراء فادعى الإعسار فصدقه ریه م 
يحبس » ووجب إنظاره» ولم تجز ملازمته؛ لقول الله تعالى: لون کات ذو عرق 
يلي ال تسر [البقرة *1]: ولقول النبي ية لغرماء الذي كثر دينه: «خذوا ما 
وجدتم» وليس لكم إلا ذلك»» أخرجه مسلم» ولأن الحبس: إما أن يكون لإثبات 
عسرته» أو لقضاء دينه» وعسرته ثابتة» والقضاء متعذرء فلا فائدة في الحبس» وإن 
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کذبه غريمه فلا يخلو: إما أن يكون عرف له مالء أو لم يُعرف» فإن عرف له مال» 
لكون الدين ثبت عن معاوضة» كالقرض» والبيع› أو عرف له أصل مال سوى هذاء 
فالقول قول غريمه مع يمينه» فإذا حلف أنه ذو مال حبس» حتى تشهد البينة بإعساره. 

قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصارء وقضاتهم» يرون الحبس في 
الدين» منهم: مالك» والشافعي» وأبو عبيد» والنعمان» وسَّوَارء وعبيد الله بن 
الحسن» وروي عن شريح › والشعبي» وكان عمر بن عبد العزيزء يقول : يسم ماله بين 
الغرماء» ولا يحبسء وبه قال عبد الله بن جعفرء والليث بن سعد. 

وحجة الأولين: أن الظاهر قول الغريم» فكان القول قَولَّهُ كسائر الدعاوى. انتهى 
«المغنى) 5/ 085-06 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون هو الأرجح؛ لوضوح 
أدلته» كما مر بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في ملازمة الدائن لمدينه المعسر : 

قال الموقق رحمه الله تعالى : متى ثبت إعساره عند الحاكم» لم يكن لأحد مطالبتهء 
وملازمتهء ومبذا قال الشافعى » وقال أبو حنيفة : لغرماته ملازمته» من غير أن يمنعوه من 
الكسب» فإذا رجع إلى بيته» فأذن لهم قي الدخول دخلوا معه» وإلا متعوه من 
التخرل؟ لقرل القى ب «لصاعب الح اليد والسان" ؛: 

تال ؛ را [هن ل اسلعب ادق عطاليقه: > لم يكن له ملازمته» كما لو كان دينه 
متجلةء وقول الله تحال : جنوي 21 جر الآية يفرعا ١۸ا‏ رمن وجب 
إنظاره حرمت ملازمته» كمن دينه مؤجل» والحديث فيه مقال» قاله ابن المنذر . 

ثم على تقدير صحته نحمله على الموسرء بدليل ما ذكرناء فقد ثبت لبت أن النبى كيل 
قال لغرماء الذي أصيب في ثمار ابتاعهاء 4 کر ندينه > «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا 
ذلك»» رواه مسلم» وغيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الأرجح عندى ؛ لقوله يلد في 
الحديث المذكور: «وليس لكم إلا ذلك». واللّه تعالى أعلم . 

قال: وإن فك الحجر عنه لم يكن لأحد مطالبته» ولا ملازمته حتى يملك مالاء فإن 
جاء الغرماء عَقَبَ فك الحجر عنهء فادّعوا أن له مالاء ؛ لم يُلتفت إلى قولهم حتى يثبتوا 
يله فإن جاؤوا بعد مدة» فادعوا أن فى يده مالاء أو ادعوا ذلك عة عقت فك الحجر › 
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وبينوا سببه أحضره الحاكم وسأله» فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه ما فك الحجر 
عنه حتى لم يبق له شيء» وإن أقرء وقال هو لفلان» وأنا وكيله» أو مضار به» وكان 
الْمُقَوُ له حاضراء سأله الحاكم» فإن صَدَّقه فهو له» ويستحلفه الحاكم؛ لجواز أن يكونا 
تواطا على ذلك؛ ليدفع المطالبة عن المفلس» وإن قال: ما هو لي» عرفنا كذب 
المفلس»ء فيصير كأنه قال: المال لى» فيعاد الحجر عليه؛ إن طلب الغرماء ذلك» وإن 
أقر لخائب» أُقِدٌ في يديه» حتى يحضر الغائب» ثم يسأل كما حكمنا في الحاضر» ومتى 
أعيد الحجر عليه لديونء تجددت عليه شارك غرماء الحجر الأولء غرماء الحجر 
الثاني» إلا أن الأولين يضربون ببقية ديومهم» والآخرون يضربون بجميعهاء وبهذا قال 
الشافعى» وقال مالك: لا يدخل غرماء الحجر الأول. على هؤلاء الذين تجددت 
جرهم : حتى سخرفر إلا أن عقون که قائدة من عات أو تجن عليه ظا 
فيتحاص الغرماء فيه 

قال: ولنا أنهم تساووا في ثبوت حقوقهم في ذمته» فتساووا في الاستحقاق» كالذين 
تثبت حقوقهم فى حجر واحد» وكتساويهم في الميراث› وأرش الجناية» ولال مكسيه 
مال له» فتساووا فيه كالميراث . انتهى «المغني) 0868-5 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بتساوي الجميع في الاستحقاق كما ذهب إليه 
الشافعي» وأحمد رحمهما الله تعالى هو الأشبه؛ لتساويهم في ثبوت الدين . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب5 وليه المرجم والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲-(ا- برا إشكاق إن رای قال : حَدَثَنَا وَكيعٌ ‏ > قال: حََدَثَنا َر بن أبي 

مُحَمَّدٍ بْنِ مَيمُونِ بْنِ مُسَيكة وای عَلَيْهِ حيرا عن عَمْرِو بْنِ 

الشَرِيدٍء عن بيه : عن رسولِ الله يله قال : الَئْ الْوَاجِدٍ يُجَلُ عِرْضْهُ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«وكيع»: 
هو ابن | e‏ والمحمد بن ميمون) : هو محمد بن عبد الله بن ميمون المذكور في 


و 


ليل الطائِفِيٰء عن 


وقوله: «(وآثني عليه خيرًا» : أي التو ا بن أ دليلة على محمد بن ميمون شيبخه )ع 
وملحه بحير . 


والحديث حسنٌ» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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مو ع - (حَدَكَنا پا بن َة وَالْحَارتُ سن م مسكين ) قَرَاءَة عَلَيْهِ را أسْمَع ؛ 
وَاللَفظُ له عَنِ ابن الْقَاسِم . ال : ني مالك عن أي الرئادِء عن الأغرّج عَنْ أبي 
هُرَيْرَةٌ) أن وَصوال الله عبد قال : ١«مَطلٌ‏ العَنِىٌ ظَلْم ٠‏ وَإِذَا بع أَحَدُكُمْ عَلَى مليء 
فَليتبَغْ») . 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 
شيخه الحارث» فقد تفرد به هو وابو داود» وهو مصري ثقة حافظ . و«ابن القاسم): هو 
عبد الرحمن الْعُتقَىَ الفقيه . والسند نصفه الأول مصريّون» ونصفه الثانى مدنيّون. 

والحديث متْفقٌ عليه وقد تقدم شرحهء وتخريجه في الباب الماضي » وبقى الكلام 
على ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو البحث عن الحوالة» وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى): فى معنى الحوالةء واشتقاقها : 

قال في «الفتح»: «الْخوالة» - بفتح الحاءء وقد تُكسر-: مشتقة من التحويل» أو من < 
الْحْقُولَ: تقول حال عن العهد: إذا انتقل عنه حُتُولاء وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة 
إلى ذمة. واختلفوا هل هي بيع دين بدين» رُخخص فيه» فاسئّئني من النهي عن بيع الدين 
بالدين» أو هي استيفاء. وقيل: هي عقد إرفاق مستقل» ٠‏ ويشترط في صحتها رضا 
المحيل› بلا خلاف» والمحتال عند الأكثر» والمحال عليه» عتد بعض من شذ؛ 
ويشترط أيضا تماثل الحقين في الصفات» وأن يكون في شيء معلوم» ومنهم من خصها 
بالنقدين» ومنعها في الطعام؛ لأنه بيع طعام قبل أن يُسْتَوفَى. انتهىافتح) ۲۲۸/۰ . 

وقال في «المغني»: الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع› أما السنة» فما رَوَى أبو هريرة 
يه أن النبي مياو قال : «مطلُ الغنى ظلم» وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» متفق 
عليه » وفي لفظ : «من أحيل بحقه على مليء» فليحتل»» وأجمع أهل العلم على جواز 
الحوالة في الجملة. واشتقاقها من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة» وقد قيل: إنها بيع » 
فإن المحيل يشتري ما في ذمته بما له فى ذمة المحال عليه» وجاز تأخير القبض رخصة ؛ 
لأنه موضوع على الرفق» فيدخلها خيار المجلس لذلك» والصحيح أنها عَقْدُ إرفاق: 
منفرد بنفسه» ليس بمحمول على غيره؛ لأا لو كانت بيعاء لما جازت؛ لكونها بيع دين 
بدين» ولما جاز التفرق قبل القبض؛ لأنه بيع مال الربا بجنسه» ولجازت بلفظ البيع» 
ولجازت بين جنسين» كالبيع كله ولأن لفظها يشعر بالتحول» لا بالبيع» فعلى هذا لا 








شرح سنن النسائي = كتاب | 





د ۹۸ 
يدخلها خيار» وتلزم بمجرد العقدء وهذا أشبه بكلام أحمد وأصوله. 

ولا بد فيها من محيل» ومحتال عليه» ويشترط فى صحتها رضى المحيل بلا خوف» 
فإن الحق عليه» ولا يتعين عليه جهة قضائه» وأما المحتال» والمحال عليه» فلا يعتبر 
رضاهما على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. انتهى «المغني» 55/17 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسالة الثاتبة): فى شروط الحوالة : 

(اعلم): أنهم كرو اص السوالة شروظا اردةء :34 ذكرها ال ل رسد الله 
تعالى» وفصّلها تفصيلا حستًا في كتابه الممتع «المغني»» أحببت تلخيصه فيما يلي : 

(أحدها): تماثل الحقين؛ لأنها تحويل للحق» ونقل لهء فينقل على صفته» ويعتبر 
تماثلهما في أمور ثلاثة: [أحدها]: الجنس» فيحيل من عليه ذهبٌ بذهب» ومن عليه 
فضة بفضة» ولو أحال من عليه ذهب بفضة» أو من عليه فضة بذهب لم يصح. 
[الثاني]: الصفة» فلو أحال من عليه صحاح بمكسرة» أو من عليه مصرية بأميرية لم 
يصح . [الثالث]: الحلول والتأجيل» ويعتبر اتفاق أجل المؤجلين» فإن كان أحدهما 
حالاء والآخر مؤجلاء أو أجل أحدهما إلى شهرء والآخر إلى شهرين لم تصح 
الحوالة . 

(الشرط الثائى): أن تكون على دين مستقر» ولا يعتبر أن يحيل بدين غير مستقرء إلا 
أن السلم لآ قصح الحوالة يه رلا عليه لأنا دين السلم ليس بمستقر؟ لكنونه برضن 
الفسخ لانقطاع المسلم فيه» ولا تصح الحوالة به؛ لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ 
العورض عنه» والسلم لا يجوز أخذ العوض عنه؛ لقول النبي يي : «من أسلم في شيء› 
فلا يصرفه إلى غيره»» رواه أبو داود» ولا تصح الحوالة على المكاتب بمال الكتابة ؛ 
لأنه غير مستقر» فإن له أن يمتنع من أدائه» ويسقط بعجزه» وتصح الحوالة عليه بدين» 
غير دين الكتابة؛ لأن حكمه حكم الأحرار في المداينات» وإن أحال المكاتب سنيده 
بنجم قد حل عليه صح» وبرئت ذمة المكاتب بالحوالة» ويكون ذلك بمنزلة القبض . 

(الشرط الثالث): أن تكون بمال معلوم؛ لأنها إن كانت بيعٌاء فلا تصح في مجهول» 
وإن كانت مَحوّلَ الحق» فيعتبر فيها التسليم» والجهالة تمنع منه» فتصح بكل ما يثبت 
مثله في الذمة بالإتلاف» من الأثمان» والحبوب» والأدهان» ولا تصح فيما لا يصح 
السلم فيه؛ لأنه لا يثبت فى الذمة. 

(الشرط الرابع): أن يحيل برضائه؛ لأن الحق عليه» فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين 
الذي على المحال عليه» ولا خلاف في هذاء فإذا اجتمعت شروط الحوالة» وصحت 
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برئت ذمة المحيل في قول عامة الفقهاء» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الأمر في قوله بيا : «فليتبع»» هل هو 
للوجوب» آم للاستحباب؟ : 

قال في «الفتح» :-۲۳١ /١‏ ما حاصله: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحاب» وَوَهِمّ 
من نقل فيه الإجماع. وقيل: هو أمر إباحة وإرشادء وهو شاذ» وحمله أكثر الحنابلة 
وأبو ثورء وابن جرير» وأهل الظاهر على ظاهره» وعبارة الخرقي: ومن أحيل بحقه 
على ملى.ء فواجب عليه أن يحتال. انتهى . 

وقال الموئّق رحمه الله تعالى عند شرح قول الخرقيّ المذكور: ما حاصله: والظاهر 
أن الخرقىّ أراد بالمليء ههنا القادر على الوفاء» غير الجاحد» ولا المماطل» قال: فإذا 
أحيل على من هذه صفته» لزم المحتال» والمحال عليه القبول» ولم يعتبر رضاهما. 
وقال أبو حنيفة: يعتبر رضاهما؛ لآنها معاوضة» فيعتبر الرضا من المتعاقدين. وقال 
مالك» والشافعي: يعتبر رضى المحتال؛ لأن حقه في ذمة المحيل» فلا يجوز نقله إلى 
غيرها بغير رضاهء كما لا يجوز أن يجبره على أن يأخذ بالدين عرضاء فأما المحال 
عليهء فقال مالك: لا يعتبر رضاه» إلا أن يكون المحتال عدوه. وللشافعي في اعتبار 
رقيات ق لان لحنهسا: يعتبر» وهو يحكى عن الزهرى ؛ لأنه أحد من تتم به الحوالة» 
فأشبه المحيل . والثاني : لا يعتبر؛ لأنه أقامه في القبض مقام نفسه» فلم يفتقر إلى رضى 
من عليه الحق» كالتوكيل . 

قال: ولنا قول النبي ية : «إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»» ولأن للمحيل أن يوفي 
الحق الذي عليه بنفسهء وبوكيله» وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبييض» فلزم 
المحال القبول» كما لو وكل رجلا فى إيفائه» وفارق ما إذا أراد أن يعطيه عما فى ذمته 
عرضا؛ لأنه يعطيه غير ما وجب له» فلم يلزمه قبوله . انتهى «المغني» 1/1/۷ ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الحنابلة» وأبو ثور» وابن جريرء 
وأهل الظاهر من كون الأمر للوجوب» وأنه يجب على المحال قبول» إذا توفرت 
الشروط هو الأرجح ؛ لأمره ية بذلك» والأصل في الأمر الوجوب» إلا لصارف» ولا 
يوجد هنا صارف» من نص» ولا إجماع» فتبصر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم» هل يرجع المحتال على المحيل بعد 
الحوالة» أم لا؟ : 
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قال في «الفتح» : ما حاصله: سئل قتادة» والحسن» عن رجل احتال على رجل › 
فأفلس؟ قالا: إن كان مليا يوم احتال عليه» فليس له أن يرجع» وقيده أحمد بما إذا لم 
يعلم المحتال بإفلاس المحال عليه» وعن الحكم لا يرجع» إلا إذا مات المحال عليه 
وعن الثوري يرجع بالموت» وأما بالقفلس» فلا يرجع إلا بمحضر المحيل والمحال 
عليه. وقال أبو حنيفة: يرجع بالفلس مطلقاء سواء عاش» أو مات» ولا يرجع بغير 
الفلس. وقال مالك: لا يرجع إلا إن غره» كأن علم فلس المحال عليه» ولم يُعلمه 
بذلك. وقال الحسن» وشريحء وزفر: الحوالة كالكفالة» فيرجع على أمهما شاءء وبه 
يشعر إدخال البخاري أبواب الكفالة» في كتاب الحوالة . 

وذهب الجمهور إلى عدم الرجوع مطلقاء واحتج الشافعي بأن معنى قول الرجل 
أحلته» وأبرأني. ا عقا r‏ ةوكر ف ب لصي سي 
لقولهء ديت عكمان: آنه قال في الحوالة. أو الكفالة : : يرجع صاحبهاء لا : أي 
لا هلاك على مسلمء > قال فسالته عن إمتادة فذكره عن رجل سول عن آخر 
معروف» لكنه منقطع بينه وبين عثمان» فبطل الاحتجاج به من أوجهء قال البيهقئ : 
أشار الشافعي بذلك» إلى ما رواه شعبة» عن خليد بن جعفر» عن معاوية بن قرة» عن 
عثمان» فالمجهول خليد» والانقطاع بين معاوية بن قرة وعثمان» وليس الحديث مع 
ذلك مرفوعاء وقد شك راويهء هل هو في الحوالة. أو الكفالة. انتهى «الفتح) 0/ 
774-04 . 

وقال الموفق.رحمه الله تعال - يعد أن ذكر الشروظ الماضيق-: فإذا اجعمحت شروظ 
الحوالة» برئت ذمّة المحيل فى قول عامّة الفقهاء» إلا ما يروى عن الحسنء أنه كان لا 
يرى الحوالة براءة» إلا أن يرث : وعن زفر أنه قال: لا تَنْقَلُ الحقَّء وأجراها مجرى 
الضمان» وليس بصحيح؛ لأن الحوالة مشتقة من تحويل الحق» بخلاف الضمان» فإنه 
مقاق من م ت ا کا كلق على كلل رامد با وما دل عليه لفظه . 

إذا ثبت أن الحق انتقل» فمتى رضي بها المحتال» ولم يشترط اليسازء لم يعد الحق 
إلى المحيل أبداء سواء أمكن استيفاء الحق» أو تعذر لمطل» أو فلس» أو موت» أو 
غير ذلك» هذا ظاهر كلام الخرقي» وبه قال الليث» والشافعي» وأبو عبيد» وابن 
المنذر» وعن أحمد ما يدل على أنه إذا كان المحال عليه مفلساء ولم يعلم المحتال 
بذلك فله الرجوع» إلا أن يرضى بعد العلم» وبه قال جماعة من أصحابناء ونحوه قول 
مالك؛ لأن الفلس عيب في المحال عليه» فكان له الرجوع»› كما لو اشترى سلعة 
فوجدها معيبة» ولأن المحيل غره» فكان له الرجوع» كما لو دلس المبيع» وقال 
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شريح» والشعبي» والنخعي : متى أفلس» أو مات رجع على صاحبه . وقال أبو حنيفة : 
يرجع عليه في حالين: إذا مات المحال عليه مفلساء وإذا جحده» وحلف عليه عند 
الحاكم. وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليه في هاتين الحالتين» وإذا حجر عليه 
لفلس ؛ لأنه رُوي عن عثمان أنه سئل عن رجل أحيل» فمات المحال عليه مفلسا يرجع 
بحقه» لا توى على مال امرىء مسلم»ء ولأنه عقد معاوضة» لم يسلم العوض فيه لأحد 
المتعارضين» فكان له الفسخ» كما لو اعتاض بثوب فلم يسلم إليه .| 

قال؛ ولا إن خزنا جد سعيق بن المسيب» كان له على على رفى الله فته دينع 
عاك يده فمات المحال عاب فأكيروة قالع ابت عل أسدك اللده كبعلم مجه 
احتياله» ولم يخبره أن له الرجوع» ولأنها براءة من دين» ليس فيها قبض ممن عليه» ولا 
ممن يدفع عنهء فلم يكن فيها رجوعء كما لو برأه من الدين› وحديث عثمان لم يصح› 
يرويه خالد بن جعفر» عن معاوية بن قرة» عن عثمان» ولم يصح سماعه منه» وقد روي 
أنه قال فى حوالة» أو كفالة» وهذا يوجب التوقف» ولا يصحء ولو صح كان قول علي 
مخالفا له. وقولهم: إنه معاوضةء لا يصح؛ لأنه يفضي إلى بيع الدين بالدين» وهو 
منهي عنه» ويفارق المعاوضة بالثوب؛ لأنْ في ذلك قبضا يقف استقرار العقد عليه. 
وههنا الحوالة بمنزلة القبض» وإلا كان بيع دين بدين. انتهى «المغني) ۷/ 1١/7٠‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه عامّة الفقهاء» وهو أن المحيل 
يبرأ بالحوالة» إذا وُجدت الشروط المذكورة سابقًا هو الأرجح؛ لظهور أدلته» كما 
سبق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
(إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الكفالة» بالفتح: اسم من كَفَلتُ بالمال والنفس 
كفلاء من باب قتل» وكفولا أيضًا. وحكى أبو زيد سماعًا من العرب من بابي تَعَبَ) 
ۋات وحكى ابن القطاع : كفلته» وكفلت به» وعنه: إذا تحملت به» ويتعد إلى مفعول 
ثان بالتضعيف» والهمزة» فتَحذِف الحرف فيهماء وقد ثبت مع المثقل» قال ابن 
الاتبارئ: تكفلت: بالمال: العورست به وألومعه تقسى» وقال أبو زید: کلت نه. 





۰۲ = 

وقال في «المجمع»: كمّلت به كفالة» وكفلت عنه بالمال لخريمه» ففرّق بينهماء 
وكفلت الرجل» والصغير» من باب قتل كفالة أيضًا: عليه وقمتٌ به» ويتعدى 
بالتضعيف إلى مفعول ثان» فيقال: كفلتٌ زيدًا الصغيرَّء والفاعل من كفالة المال كفيلٌ 
به للرجل والمرآة» وقال ابن الأعرابيّ: وكافل أيضاء مثلٌ ضَمِين»؛ وضامن. وفرّق 
الليث يبهساه فقال؟ الفا : الضبامنء والكافل : هر الى يرال إنساثاه وبق عله 
انتهى . «المصباح المنير» 0757/7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الكفيل» والضّمِينء والقبيلء والحميل» والرّعيم» 
والصبير» كلها بمعنى واحد. 

قال في «المغني»: الضمان: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه» في التزام 
الحق» فيثبت في ذمتهما جميعاء ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما» واشتقاقه من 
الضم» وقال القاضي: هو مشتق من الضمين؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق . 

والأصل فى جوازه الكتاب» والسنة» والإجماع: أما الكتاب» فقول اللّه تعالى: 
لولس جَآهَ بو حمل بَمِير وأنأ ب رَعِيمٌُ4 [يوسف: ۷۲]»ء وقال ابن عباس: الزعيم 
الكفيل» وأما السنة فما روي عن النبي مء أنه قال: «الزعيم غارم»؛ رواه أبو داود. 
والترمدي : وقال حديث حسن» وروی البخاري من حديث سلمة بن الأكوع» رضي 
الله تعالى عنه» قال: كنا جلوسا عند النبى بء إذ أتى بجنازة» فقالوا: صل عليهاء 
فقال: «هل عليه دين؟2)ء قالوا: لاء قال: «فهل كك شيعًا؟ 4 قالوا: لاء فصلى عليه› 
نم أت بيجنازة أخرى› الوا يا رصول الله صل عليهاء قال: «هل عليه دين؟) فيل : 
نعم» قال: «فهل ترك شيئا؟2 قالوا: ثلاثة دنانير» فصلى عليهاء ثم أتي بالثالثة» فقالوا : 
صل عليهاء قال: «هل ترك شيئا؟» قالوا: لاء قال: «فهل عليه دين؟»2 قالوا: ثلاثة 
دنانير» قال: «صلوا على صاحبكم»» قال أبو قتادة: صل عليه» يا رسول اللّهء وعلىّ 
دينه» فصلى عليه». وفى رواية ابن ماجه: «فقال أبو قتادة: وأنا أتكفل به) . 

وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة» وإنما اختلفوا في فروع › نك كر 
أهمهاء إن شاء الله تعالى . 

قال الموقق رة الله تعالى: ولا بد في الضمان من ضامن» ومضمون عنه»› 
ومضمون له» ولا بد من رضى الضامن» فإن أكره على الضمان لم يصحء ولا يعتبر 
رضى المضمون عنه» لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه لو قضى الدين عنه بغير إذنه ورضاه 
صحء فكذلك إذا ضمن عنه» ولا يعتبر رضى المضمون له. وقال أبو حنيفة ومحمد: 
يعتبر ؛ لأنه إثبات مال لأدمي» فلم يثبت إلا برضاه» أو رضى من ينوب عنه» كالبيع 


4714 (الكمَالة بالدَيْن) - حديث رقم‎ -٠١١ 


والشراء» وش عن أصحاب الشافعي كالمذهبين . 

قال: ولنا أَنَّ أبا قتادة ضمن» من غير رضى المضمون عنه» فأجازه النبي ملا 
وكذلك رُوي عن على رضي الله عنه» ولأنها وثيقة» لا يعتبر فيها قبض» فأشبهت 
الشيادة + ولف يمال کا قاشية ضمان بعض الورثة دين الميت للغائب» وقد 
سلموه. انتهى «المغني» ۷۲/۷۱/۷ . وهو بحث نفيس جدًا. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

6- (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الْأْلَىء قَالَ: حَدَثَنَا الد قَالَ: حَدْتَنَا شَغْبَةٌ عَنْ 
عُْمَانَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ مَوْمَبٍء عَن عَبْدٍ الله بْنِ أ بي اة عَنْ أبيهء أنَّ رَجُلا مِنَ 
تار أن ؛ به اللي اة لِيِصَلَىَ عَلَيدِ ه فال : 3 على صَاجِبِكُمْ دَيْنَاك فَقَالَ أبُو 

: نا كفل به ال : «بالوقًاء؟» قال: بِالْوَقَاءِ) . 

قال ال الجامع عتا الل تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 

ولاميجمك بن غبد الأغلىة: خو الصنعاني البصريّ. و«خالد»: هو ابن الحارث 
الهْجيمى البصرى . واعثمان بن عبد الله بن مومّب» هو المدنيّ الأعرج» ثقة ]٤[‏ ه/ 
4 . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» في هذا السند: «حدثنا سعيد» بل شعبة» وهو 
غلط» والصواب: «حدثنا شعبة)» كما في «تحفة الأشراف» ۹/ -٠٠١‏ وهو الذي في 
الجامع الترمذى» رقم ۹ و من ایت مایا رقم ۷ 5 7 وقد تقدم للمصئتف في 
«الحتائة ؛ 1١ / W۷‏ 1۹- غلى الصواب» فة 

[ثتبيه آخر]: عن القريب أنه سقط من #الكبرىة أصلاء فليس فيها لا #سعيدةء ولا 
اشعبة»)» بل فيه: «حدثنا خالد. غم عثمان بن عبد الله بن موهّب». وألحق محققها من 
(المجتبى) : بين قوسين [حدثنا سعيد] وهو غلط كما عرفت . فتنبه» واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «بالوفاء»: أي أتتكفل بوفاء دينه لصاحبه؟ . 

والحديث صحيحٌ» وقد تقدّم فى «الجنائز» شرحه» وبيان مسائله. ولنتكلم هنا على 
ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو البحث عن الكفالة» ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في الكفالة بالمجهول : 

قد تقدّم أنه أجمع المسلمون على جواز الكفالة في الجملة» وإنما اختلفوا في فروع. 
فمنها: صحة الكفالة بالمجهول. کان يقول : أنا ضامن لك ما لك على فلانء أو هنا 
يقضى به عليه : أو ما تقوم به البينة. أو يقر به لك». فقال أبو حئيفةء ومالك» وأحمد: 

صحت الكفالة» وقال الثوري: والليث» وابن أبي ليلى» والشافعي» وابن المنذر: لا 
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تصح؛ لأنه التزام مال» فلم يصح مجهولاء كالثمن في المبيع . 

واحتج الأولون بقول الله تعالى: لوَّلِمَن جه بيء حل بير وَأنَأ پو رَعِيمُ 
[يوسف: ۷۲]» وحمل البعير غير معلوم؛ لأن حمل البعير يختلف باختلافه» وبعموم 
قوله بي : «الزعيم غارم»» وهو حديث صحيح.ء ولأنه التزام حق في الذمة» من غير 
معاوضة» فصح في المجهول كالنذرء والإقرارء ولأنه يصح تعليقه بضرر وخطرء وهو 
ضمان العهدة. أفاده فى «المغنى» ۷/ ۷۳-۷۲ . 

قال الجامع.عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون» من جواز الكفالة بالنجهول 
هو الأرجح عندي؛ لوضوح أدلته» كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في جواز الكفالة عن الميت : 

ذهب الجمهور إلى أنه يصح الضمان عن كل من وجب عليه حق» حيّا كان أو ميتاء 
مليئا أو مفلسا؛ لعموم النص» وقال أبو حنيفة: لا يصح ضمان دين الميتء إلا أن 
يَخلّف وفاء» فإن خلف بعض الوفاء صح ضمانه بقدر ما خلف؛ لأنه دين ساقطء فلم 
يصح ضمانه» كما لو سقط بالإبراء» ولأن ذمته قد خرجت خراباء لا تُعمّر بعده» فلم 
يبق فيها دين › والضمان ضم ذمة إلى ذمة في التزامه . 

واحتجٌ الأولون بحديث أبي قتادة ته » المذكور في الباب» فإنه نص في المسألةء 
فإنه فيه إنما ضمن دين ميت لم يخلف وفاء» والنبي َة حضهم على ضمانه» فضمن 
أبو قتادة به . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من صخة الكفالة عن الميت 
هو الحقّ؛ لوضوح دليله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم فيمن يصح ضمانه ومن لا يصح: 

قال في «المغنيى»: يصح ضمان كل جائز التصرف في ماله» سواء كان رجلا أو 
امرأة؛ لأنه عقد يُقصد به المال» فصح من المرأة كالمبيع» ولا يصح من المجنون» ولا 
من صبى غير مميزء بغير خلاف؛ لأنه إيجاب مال بعقد» فلم يصح منهم»› كالنذرء ولا 
يصح في السفيه المحجور عليهء ذكره أبو الخطاب» وهو قول الشافعي» وقال 
القاضي : يصح › ويتبع بعد فك الحجر عنه ؛ لأن من أصلنا إن إقراره صحيح ؛ يتمع به 
من بعد فك الحجر عنه» فكذلك ضمانهء والأول أولى؛ لأنه إيجاب مال بعقد» فلم 
يصح منه» كالبيع والشراء» ولا يشبه الإقرار» لأنه إخبار بحق سابق. وأما الصبي المميز 
فلا يصح ضمانه في الصحيح من الوجهين» وهو قول الشافعي» وخرجه أصحابنا على 


۳ - (الكقالة بالديّن) - حديث رقم 41494 








.م 








الروايتين فى صحة إقراره وتصرفاته › بإذن وليه» ولا يصح هذا الجمع ؛ لان هذا التزام 
مال» لا فائلة له فيه ) فلم يصح منه کالتبرع › والندرء بخلااف البيع . 

قال: ولا يصح ضمان العبد بغير إذن سيده» سواء كان مأذونا له في التجارة» أو غير 
ماذون له ومهذا قال اہن أبى عي والثوري» وأبو حنيفة) ويحتمل أن يصح »› ويتبع به 
بعد العتق» وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعى؛ لأنه من أهل التصرف فصح تصرفه 
بما لا ضرر على السيد فيه كالإقرار بالإتلاف» ووجه الأول أنه عقد تضمن إيجاب مال» 
فلم يصح بغير إذن» كالنكاح وقال أبو ثور: إن كان من جهة التجارة جازء وإن كان من 
غير ذلك لم يجزء فإن ضمن بإدن سيده صح ؛؟ لأن سيده لوأذن له في ا لتصرف صح . 
انتهى «المغنى» باختصار۷/ ۸۰٩-۷۹‏ . وهو بحث نفيس ا والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل يبرأ المكفول عنه بنفس الكفالة أم 
Eb‏ 

ذهب الثورى» والشافعى» وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيد» وأصحاب الرأي إلى أن 
المكفول عنه لا پرا شس الضمان» كما يبرا المحيل بتفس الحوالة قبل القبض؛ بل 
يثبت الحق في ذمة الضامن» مع بقائه في ذمة المضمون عنه» فلصاحب الحق مطالبة من 
شاء منهما فى الحياة» وبعل الموت . 
المضمون عنه والمحيل › وحكى ذلك عن ابن أبى ليلئى: وابن شبرمة» وداود» واحتجوا 
دما رَوى أبو سعيد الخدري وه قال : كنا مع النبي َة في جنازة»› فلما وضعت» 
قال : «هل على صاحبكم من دین؟» قالوا: نعم درهمان» فقال: «صلوا على 
صاحبكم»» فقال على ضيه : هما على يا رسول اللّه» وأنا لهما ضامن» فقام رسول 
الله ية فصلى عليه ثم أقبل على علي» فقال: «جزاك الله خيرا عن الإسلام» وفك 
رهانك» كما فككت رهان أخيك»» فقيل: يا رسول الله هذا لعلى خاصةء أم للناس 
عامة؟ فقال: «للتاس عامة»7١؟»‏ رواه الدارقطنى فى «سننهة ٤۷/۳‏ . 
جابر تيه قال: توفي صاحب لناء فأتينا النبي مكل ليصلي عليه» فخطا خطوة» ثم 
قال: «أعليه دين؟»2 قلنا: ديناران» فانصرف» فتحملهما أبو قتادة» فقال: الديناران 


)١(‏ رواه الداقطنيّ في ا(لسئنه ) ؟/ «4V‏ وفي إسناده عطاء بن عجلان البصري . متروك. والراوي عنه 
إسماعيل بن عيّاش» وهو إذا روى عن غير أهل بلده ضعيف الحديث» وهذا منه» فتنبّه . 


ب البو 





ححصت ق ضرع ساق اي ت 
على فقال رسول الله ي : «وجب حق الغريم» وبرىء الميت منهما؟» قال: نعم» 
فصلى عليه» ثم قال بعد ذلك : «ما فعل الديناران؟» قال: إنما مات أمس» قال: فعاد 
إليه من القدء فقال: قد كضعهماء ققال رسول الله فله: «الآن مروت جلدتة ١ء‏ وها 
صريح في براءة المضمون عنه؛ لقوله: «وبرىء الميت منهمااء ولأنه دين واحد»ء فإذا 
صار في ذمة ثانية برئت الأولى منه» كالمحال به» وذلك لأن الدين الواحد لا يحل في 

ولنا قول النبي ية : «نفس المؤمن معلقة بدينه» حتى يُقَضَى عنه)» وقوله في خبر أبي 
قتادة : «الآن يدث جلدته»)» حين أخبره أنه قضى دينه» ولأنهما وثيقة فلا تنقل الحق 
كالشهادة» وأما صلاة النبي َة على المضمون عنه» فلأنه بالضمان صار له وفاء» وإنما كان 
النبي لاء يمتنع من الصلاة على مدين» لم يَخلّف وفاءء وأما قوله لعلى مه : «فَك الله 
رهانك» كما فككت رهان أخيك»» فإنه كان بحال لا يصلى عليه النبى وء فلما ضمنه فكه 
من ذلك» أو مما فى معئاه» وقوله : قوع الیک میک صرت آل الال ہا وعدا 
على سبيل التأكيد؛ لثبوت الحق في ذمتهء ووجوب الأداء عليه» بدليل قوله في سياق 
الحديث حين أخبره بالقضاء : «الآن بردت عليه جلدته»» ويفارق الضمان ار القع فإن 
الضمان مشتق من الضم» فيقضي الضم بين الذمتين» في تعلق الحق بهماء وثبوته فيهماء 
والحوالة من التحول» فتقتضى تحول الحق من محله إلى ذمة المحال عليه» وقولهم : إن 
الدين الواحد لا يحل فى محلينء قلنا: يجوز تعلقة بمحلين غلى سبيل الاستيفاقء كتعلق 
دين الرهن به» وبذمة الر اظرة. انتهى «المغني» // 85-8 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من أن المكفول عنه 
ليرا بالتكفالة» :وأن .لصحاب الحق مطالية اما شاء عو الضواب؟ لما دك من الأول 
وأما ما استدل به الآخرون من الحديثين فلا حجة فيه؛ لأنهما ضعيفان» فإن الأول في 
إسناده عطاء بن عجلان البصريّ» وهو متروك» والراوي عنه إسماعيل بن عيّاش» وهو 
إذا روى عن غير أهل بلده ضعيف الحديث» وهذا منه. والثاني فى سنده عبد اللّه بن 
محمد بن عقيل مختلف فيه » وفي «التقريب»: صدوق» فى حديثه لينء ويقال: تخیر 





باخره . انتهى ' 
والحاصل أن المذهب الأول هر الحق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والماب. 


(1) برو جمد فى سند 7# وقى سنده عبد الله بن محمد .بق عقيل ملف ف وفى 
«التقريب» : صدوق» في حديثه لين» ويقال: تغيّر بآخره. انتهى. 


4114 (الكفالة بالدّيْن) - حديث رقم‎ -٠١١ 
بح تت تت 2 ص ی ل‎ 


(المسألة الخامسة): فى اختلاف أهل العلم في حكم الكفالة بالنفس : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الكفالة بالنقفس صحيحة» وهو مذهب شريح› ومالك 
والثوري» والليث» وأبي حنيفة . وقال الشافعي فى بعض أقواله: الكفالة بالبدن 
ضعيقة ) واختلف أصحابه» فمنهم : مرخ قال : هى صحيحة قولا واحداء وإنما أراد أغها 








ضعيفة في القياس» وإن كانت ثابتة بالإجماع والأثرء ومنهم: من قال: فيها قولان: 
أاحدهياج أعاا قر عة ا كفالة بعين» فلم تصح.ء كالكفالة بالوجه» وبدن 
الشاهدي:... 

واحتج الأولون بقول الله تعالى: لدَلَ لن رسكم مَمَسكُم حى ونون موقا ت الله 
اتی ہی إل أن يماط یک الآية [يوسف:17]: ولأن ما وجب تسليمه بعقد» وجب 
تسليمه بعقد الكفالة كالمال. 

إذا ثبت هذاء فإنه متى تعذر على الكفيل إحضار المكفول به مع حياته» و امتنع من 
إحضاره لزمه ما عليه» وقال أكثرهم: لا يغرم» والصحيح الأول؛ لعموم قوله كَل : 
«الزعيم غارم»), وهو حديث صحیح › كما تقدم؛ ولآنبا أحد نوعي الكفالة. فوجب ہا 
الغرم» كالكفالة بالمال"“ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

زتنبيه]: لخطترا فى الكقالة يدن عن عليه عد سراء كان عقا لله تعالى» كسد 
الزئاءء والسرقةء أن لآفس » قد القاف والتصامنء قلحب أحمدة إلى عدم صحته 
قال الموفق: وهو قول أكثر أهل العلم» منهم: شريح» والحسن» وبه قال إسحاق» 
وأبو عبيد» وأبو ثورء وأصحاب الرأي» وبه قال الشافعى فى حدود الله تعالى» 
واختّلّف قوله في حدود الآدمي» فقال فى موضع : لا كفالة 0 حدود. الآدفي+ ولا 
لعان» وقال في موضع : تجوز الكفالة بمن عليه حق» أو حذ؛ لأنه حق لأدمي» فصحت 
الكفالة به كسائر حقوق الاؤفيرة: 

واحتج الأولون بما أخرجه البيهقيَ في «السنن الكبرى» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده» عن النبي ود أنه. قال : «لا كفالة فى حد»» ولأنه حد فلم تصح الكفالة 
قي كعدود الله تعالى 5 ولآن الكفالة اسا والحدود متاعها على الأسقاط والدره 
بالشبهات» فلا يدخل فيها الاستيثاق» ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل» إذا تعذر 
عليه إحضار المكفول به» فلم تصح الكفالة بمن هو عليه كحد الزنا. قاله في «المغني» 
4-AN‏ : 


010 راجع «المغنن» ٩۹۷-۹٦1/۷‏ , 








٠٠. حت‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث : «لا كفالة في حد) ضعيف ؛ لأن فى سنده 
بقيّة بن الوليد» وشيخه عمر بن أبي عمر الكلاعيّ من مشايخ بقية المجهولين» وقال ابن 
عدق: مكر السديك . 

لكن الذي يظهر لي عدم صحة الكفالة في الحدود؛ لما ذكره ابن قدامة من أن مبنى 
الحدود على الإسقاط» والدرء بالشبهات» فالظاهر أنه لا يشرع فيها الاسيثاق بالكفالة . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
الس ةن 


ددر کک 2 


۴۳- (التَّرْغِيبُ فى خسن الْقَضَاءِ) 





4 - (أَخْبَرنَا إِسْحَاقٌ بن إنْرَامِيمَ: عَنْ وَكيع . ٠‏ قال : حَدَنْنِي علي بن صَالِح عَنْ 
سَلْمَةَ بْنِ كهَئِلء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَئْرَة عَنْ رَسُولٍ الله كَل قَالَ: «جبَارْكُمْ 

اسع ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 

و«عليّ بن صالح»: هو ابن صالح بن حي الهمدانيّ» أبو محمد الكوفيّ» أخو 
حسن» ثقة عابد [۷] ۳٠۷/۹۲‏ . و«أبو سلمة»: هو ابن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ 
الفقيه . 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله فى 577١/55‏ باب 
«استسلاف الحيوان» واستقراضه»» ودلالته على ما ترجم له المصتف واضحة. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
الیب 


2 


f 

2 
و 
9 


(۱) راجع «إرواء الغلیل» ۲٤٤۷۲٤۸/٥‏ . 


-٠١ 4‏ (حُسْنٌ المَعَاملة» والرق فى المطالبة) - حديث ٤74١‏ 





۳۰۹ 





- 


-(حسْن المُعَامَلةء وَالرّفق فى 
المطالبة) 





5- (أْخْبَرَنَا عِيسَى بْنْ حَمّادِء قَالَ: حَدَتََا اللَبتُء عَن ابن عَجْلَانَ» عَنْ رَئِدِ ِن 
أشلم . ٠‏ عَنْ أببي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يله َال : إن رَجُلَالَمْيَعْمَل حيرا 
قط وَكَانَ يُدَاينُ الئاس فقول لِرَسُولِهِ : حل فا سر وارك ما ص وَتاوَر لَعَلَ الله 
تعَالَى أن يَتَجَاوَرَ ع ٠‏ لما هَلّكَء قَالَ الله عر وَجَلَ له : قل عَمِلْتَ حرا قَطء قَالَ : لا إلا 
آله کان لي عْلَامٌ» وَكُنتُ ایق لاسء هذ به يقاضَى» لت له :ا ةد كما 
عَسُرَ وَتَحَاوَر لَعَاءَ اللّهَ يَتَجَاوَرٌ عَنَاء قَالَ اللّهُ تَعَالَى : قد تَجاوَرْتٌ عَنْكَ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (عيسى بن حمّاد) بن مسلم التجيبي» أبو موسى المصريّ الملقب برُغبة» ثقة 
أ 1172175 . 

؟ - (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي› أبو الحارث المصري» ثقة ثبت فقيه 
إمام مشهور [۷] ٠٠/۳۱‏ . 

“- (ابن عجلان) هو محمد المدنّ» صدوق» اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة [0] 
4/5 . | ۰ 

5- رويك | بن أسلم) العدوي مولاهم المدنيّ» لبت يرسل 171 7۹1 +8 . 

ه- (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ» ثقة ثبت [۳] ٤٠/۳١١‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المضكفب ربحية: الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنیین» غير شیخه» وشيخ شیخه» 
فمصريّان. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: ابن عجلان» 
عن زيد» عن أبي صالح . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ” عليه (عن رَسُولٍ الله يكل) أنه (قَالَ : «إنَّ رَجُلَا لَمْ يَعْمَلْ خَيِرًا قط) أي 

فيما مضى من عمره (وَكانَ يُدَاينُ النّاسّ) أي يتعامل معهم بالدين بأن يبيع لهم إلى أجل 


0 شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 


(فْيَقُولَ لِرَسُولِهِ) الذي يرسله ليستوفي له الديون من الناس (حُذ ما تَبِسّرّ) أي للمديون أدؤه 
(وَانْرْكَ مَا عَسْرٌ) بضم السين المهملة» وكسرها: أي ما صعب عليهء يقال: عَسر الأمر 
سا مثل قُرْب راء وعَسَارَةٌ بالفتح. > فهو عسير: أى صَعْبٌ شديد» ومنه قيل للفقر: 
عَسْر» وعَسر الأمر عَسَرَاء فهو عَسِرٌ» من باب تعِبَي تخسر اوضر کد اانه ي 
«المصباح؟(وتجاوَز) أي لا عرض له بمطألبة ما يشن عله لماه الله تَعَالى أَنْ يَتَحَاوَرَ عنا) 
قال السندى : «أن» زائدة دخلت في خبر العل» تشبيها لها باعسى , (قَلَما هَلَكَ) أي مات 
ذلك الرجل المذكور (قَالَ الله عَرّْ وَجَلَّ لَّهُ: هَل عَمِلْتَ خَيْرًا قَط؟) وفي حديث ابي 
مسعود تيه عند مسلم رفعه: ١‏ حوسب رجل ممن کان قبلكم» فلم يوجد له من الخير 
شيءن إلا أنه كان يخالط» وكان موسرًا. . .» الحديث. وفي رواية عند مسلم أيضًا: 
«أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له : ما عملت في الدنيا؟- قال ار 
الله حديثًا#- قال: يا رب آتيتني مالك» فكنت أبايع الناس» وكان خلقي الجواز. . .» 
الحديث» وفي رواية : «فيقول: يا رب ما عملت لك شيئًا أرجو به كثيرّاء إلا أنك كنت 
أصطيتني.فضلا من مال. . ٤.‏ الحديث (قال) الرجل (ل6 أي لم أعمل خیرا قط.. قال ابو 
العباس القرطبىّ رحمه الله تعالى : هذا العموم مخصّصٌ قطعًا بأنه كان مؤمئا» ولولا ذلك 
لما تجاوز عنهء ذ: لن آله لا َير أن يشر بي ونير ما دون ذلك لسن 425 
[النساء : /5]» وهل كان قائما بفرائض دينه من الصلاة» والزكاة» وما أشبههما؟ هذا هو 
الأليق بحاله» فإن هذا الحديث يشهد بأنه كان ممن وقي شح نفسه» وعلى هذا فيكون 
معنى هذا العموم أنه لم يوجد له شيء من النوافل إلا هذا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «هذا هو الأليق بحاله» فيه نظر؛ لأنه ينافيه 
قوله: «لم يعمل خيرًا قط», فالظاهر أن النفي على عمومه عدا الإيمان» فيكون المعنى 
أنه لم يعمل خيرًا زائدا على الإيمان. و اللّه تعالى أعلم . 

قال: ويحتمل أن يكون له نوافل 7 غير أن هذا كان الأغلب عليه فنودي به» 
وجوزي عليه؛ ولم يذكر غيره اكتفاء مهذا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال أبعد من الذي قبلهء فتأمّل. واللّه 
تعالى أعلم . 

قال : ويحتمل أن يكون المراد بالخير: المال» فيكون معناه أنه لم يوجد له فعل برّ 
في المال إلا ما ذكر من إنظار المعسر. انتهى كلام القرطبئ"" . 





)1( «المفهم» . 


٤747 (حُسْنٌ المعاملة» والرقق فى المطالة) - حديث‎ -٠١ ٤ 





١‏ سس 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال أيضًا مثل سابقه؛ لأنه لا دليل على هذا 
التخصيص » فتأمل . 

والحاصل أن الأظهر إجراؤه على عمومه. واللّه تعالى أعلم . 

(إلا أنه كَانَ لي غَلام) اي 5 (وَكَنْتٌ َدَاِينُ النّاسء فإذا بَعَثْتَهُ) أي الغلام (لِيَتَقَاضَى) 
أى ليقبض الدين (قُلْتٌ لَهُ : ل ما یس ولفظ «الكبرى»: «ما يَسْرَّا: أي ما قل» أو 
سل يقال : يسر الشيغ مثلُ قرُب: فل فهو يسيرٌء ويسر الأمرٌ يَيْسَرُ يَسَرّاء من باب 
تَعِبَء ويسر يُسْرّاء من باب قرب» فهو يسيرٌ: أي سَهْلء ويسّره اللّه» فتيسر» واستتير 
بيع ء قالة الى 

انر فا سیا رض ف2 : ما تعشر (وتجاوز) قال في «الفتح»: ويدخل في لفظ 
التجاوز الإنظار» والوضيعة» وحسن التقاضي . انتهى”'' (لَعَلَ الله يَتَجَاوَرُ عَنَاء قال الله 
تَعَالى : قد تاوت عَنْكُ) أي عفوت عن ذنوبك. وغفرتها لك . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي هريرة ييه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصكفه لةه رفي أخر جه معه: 

أخرجه هنا-٤ 5595/١١‏ وا559- وفى «الکبری» "597/٠١١5‏ و٤۲۹٦‏ 
وأخرجه رخ في «البيوع) م/ا. ؟ و«أحاديث الأنساء TEA‏ )م( في (البيو ع 10۲ 
(أحمد) فى «باقى مسند المكثرين» ۷٠٠١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده : 

(متها)؟ ها ترجس له المسئفه ويه الله تعالى » وهو با جسن البعاملة » والرقق الى 
المطالبة . (ومنها): بيان أن شريعة من قبلنا شريعة لناء إذا لم يرد في شرعنا ما يردّهء 
وهذا هو الصحيح من قولي العلماء في المسألة» وهو مذهب المصنف. والبخاري»› 
ومسلم»› وغيرهماء حيث: أورذوآ هذا الحديث مستدلين ته على ما ترجوا له. (ومتها) : 
فضل إنظار المعسرء والوضع عنه إما كل الدين» وإما بعضه. (ومنها) : فضل المسامحة 
في الاقتضاء» والاستيفاء» سواء كان من معسر أو موسر. (ومنها): فضل الوضع من 


. 1۸٠/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
. ۳/0 «الفتح»‎ 0 


شر که التشاة - تاب البيو 
د ا کک 





الدينء وأنه لا يُحتقر شىء عن أفعال الشير» فلعلة سيب سعادة العيك» وسيب ربحمة الله 
تحالى له (وهنها»؟ أن البسير فزن السات إذا كان خالصًا للّهء كفر كثيرًا من السيّئات . 
(ومنها) : جواز توكيل العبيد» والإذن لهم في التصرّف . (ومنها): أن الأجر يحصل لمن 
يأمر به» وإن لم يتولَ ذلك بنفسه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ - (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بن عَمَّارِء تال : حَدَّتَئَا يَحْيَىء قال: حَدَثَنا مسرا 8 
الزْهْرِي عَنْ عُبَيدٍ الله بْن عَبْدٍ الله ئه سَمِعٌ أبا هْرَيرَة يَقُولُ : إن اللي بي قال: « 
ل يُذَاِينُ الئّاسء وَكَانّ إِذَا رَأَى إِغْسَارَ الْمُعْسِرِ قال لِمَبَاه : ا ن لَعَءَ الله N‏ 
يَتَحَاوَرٌ عن قى اللّهَ فَتَحَاوَرٌ عَنْهُ؛) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
عير مرة. ظ 

و(هشام بن عمار»: هو الدمشقئ الخطيب المقرىء» كبر» فصار يتقن» فحليثه 
القديم أصح» من كبار [ ٠ TNE [1° ٠‏ . ولايحيى»: هو أبن حمزة بن واقد أبو عبد 
الرحمن الدمشقى القاضى» ثقة رُمى بالقدر [۸] ۱۷٦۸/٠١‏ . و«الزبيدي»): هو محمد 
ابن الوليد» لو اهتيل ااي الثقة الت [¥] . واضك الله بر عبد اللّه) : هو ابن 
عتبة بن مسعود المدنى الثقة الفقيه 1[ 7] . 

وقوله: «لفتاه» : أي لخادمه. وقوله: «تجاوز عنه»: التجاوز والتجوّز معناهما: 
المسامحة فى الاقتضاءء والاستيفاء» وقبول ما فيه نقص يسير. 

والحديث متفق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

4ر6 5 -(أخبرتا عَبْدُ الله ِن مُحَمّدِبْنِ إِسْحَاقَ . عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيةَ؛ عَنْ يونس 
عَنْ عَطاءِ بن قرو ایا غات قال : قال رَسُول الله علا : «أَدْخَلَ اللّهُ ع 
وجل رَجَلَا كَانَ سَهْلَا مه مُشْتَرِيَا وبَاِما. وَقَاضيَاء وَمُفْتَضيَا الْجَنَة)) . 
رجال هذا الإسناد : 


-١‏ (عَبْد فر إن خد ى سف الجزرى › ایو :عيذ الرحمن الأذرمن - متخ 
الهمزة› وسكون المعجمة» وفتح الراء -الموصلى › ثقة ]١١[‏ 00 : من أفراد 
المصنف واف داود. 

۴ - ااافا ابن علية) هو ابن إبراهيم بم البصرئق» ثقة ثيت: [8] ۱۹/۱۲۸ . 

7# (يونس) بن عبيد بن دينار العبدىّ› أبو عبيد البصرىّ» ثقة نمه ىت ثبت فاضل ورع |0[ 


+ إت (حْسَنُ المعاملةء والرفق فى المُطالية) - حديث 11 4 





مو 








. ٠٠١4 

5 - (عطاء بن فرّوخ) -بفتح الماءء وتشديد الراء المضمومة» واخره معجمة- 
المدنيّ» نزيل البصرة» مقبول [۳] . 

روى عن عثمان بن عفان» وابن عمرء وابن عمرو. وعنه يونس بن عبيد» وعليّ بن 
زيد بن ججدعان. ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: عداده في أهل المدينة» كان انتقل 
إلى البصرة. وذكر ابن المدينىّ في «العلل» أنه لم يلق عثمان فيه . تفرد به المصنف » 
وابن ماجه» وله عندهما هذا الحديث فقط. 

ه- (عثمان بن عفان) الخليفة الراشد رضى الله تعالى عنه ۸٤/٦۸‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ۰ 

شرح الحديث 

(عَنْ ُفْمَانَ ن عَفَانَ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : قال رَسُولَ الله ية : «أَدْخَلَ 
الله عَنَّ وَجَكَ رجلا كَانَ سَهْلا م مشتريًا) منصوب على الحال من اسم «كان»» وكذا ما 
ده يعت آله قات ال فى سال شير اله : بأن لا يشدّد فى طلب الحط عن ثمنه» وأن لا 
يعاطل فى دقعه اوبات أي وسهللا لينا فى سال بيعه بأك لا يبالغ في مدح السلعة سحتى 
يغرّ المشتري» وأن لا يُخْفي ما فيها من العيوب» وإن كان يسيرًا (وَقَاضِيَا) أي سهلا لينا 
فى حال قضائه الدين» بأن لا يماطل» ولا ينتقص من عددهاء أو صفتها (وَمَفْتَضِيًَا) أى 
سهلا لينا في حال استيفائه حقّه من غرمائه» بأن لا يغلظ لهم القول» و يشدّد في 
مطالبتهم . وقوله (الْجَنَّةَ) بالنصب مفعول ثان لأدخل . 

[فائدة]: قد اختلف النحاة ذ في المنصوب في نحو قولك : قخلت المستجد» وسكتت 
البيت» وذهبت الشام» فقيل : منصوب على التوسع بإسقاط الخافض» فهو من قبيل 
المفعول به على الاتساع بإسقاط «في». والأصل دخلت في المسجد» وسكنت في 
البيت» وهو مذهب الفارسئ» وطائفة» واختاره ابن مالك. وقيل: إنه منصوب على 
الظرفية تشبيها له بالعرهى: وخر ملعب ارين واكتاره ابن الساجب. وقل: إل 
مفعول به» وعليه الأخفش» وحاعة" . 

وقال ابن منظور: ما حاصله: الصحيح فيه أن أصله دخلت إلى البيت» فحذف 
حرف الجرّء وانتصب انتصاب المفعول به؛ وذلك لأن الأمكنة على ضربين: مبهم. 
ومحدود» فالمبهم نحو الجهات الست» خلف» وقَدَام» ويمين» وشمال» وفوق» 


. 5١-1٠١ انطر « الكوكب الدرّيّة شرح المتمّمة الأجرومية» ؟/‎ )١( 


د55 شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
عض هدوح حت 27 #تتطع حتت 7 1 روجع حتع ب ودر جح ووو سه ب از بوطلا لاطت ج وسو سج هح جب ي ي ا 


وټ وما حرس حرق ذلك من أك الجهات: كأمام» ووراء» وأعلى وأسفل› 
ونحوهاء فهذا وما أشبهه من الأمكنة يكون ظرفا؛ لأنه غير محدودء ألا ترى أن خلفك 
قد يكون قذاما لخيرك. 

وأما المحدود الذي له أقطار تحويه» نحو الجبلء والوادي» والسوق» والمسجدء 
والدار» فلا يكون ظرفا؛ لأنك لا تقول : قعذت الدارء ولا ضليت المسجد» ولا نمت 
الجبل» ولا قمت الوادئ» وما جاء من ذلك (إتما هو ذف حرف الجر» قحو 
مكلت اليته وضعلت الجيل+ ونرلت الوادى. النهى خادصة ما قال اين قور 
باختصار في مادة «دخل52'' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان: وغله التكلذن. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : فى درجته : 

عطي تمان چن صتا وق الل قال هه هلا سے . 

[فإن قلت]: كيف يكون ا وفيه عطاء بن فرّوخ» وقال عنه في «التقريب» : 
مقبول» فيحتاج إلى متابع» وأيضًا تقدم عن ابن المديني ما يدل على أنه منقطع؟ . 

[قلت]: إنما كان حستا؛ لشواهده» فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء أن رسول الله هة قال: «رحم الله رجلا سمحا إذا 
باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضى». وأخرج الترمذي» والحاكم من حديث أبي هريرة 
تيت » مرفوعًا: «إن الله يحب سمح البيع»ء سمح الشراءء سمح القضاءء». 

والحاصل أن حديث عثمان اكه هذا حسن؛ لما ذكر. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ة١١٠/5798-‏ وفى «الكبرى» 7790/٠١١5‏ . وأخرجه (ق) فى 
«الأجكام» ۲۲٠۲‏ . واللّه تعالى لو | 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حسن العاملة» والرفق في 
المطالبة . (ومنها): الحض على استعمال معالي الأخلاق» وترك المشاخة. (ومنها) : 
الحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة» وأخذ العفو عنهم . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


. 741٠-1؟84/١١ انظر «لسان العرب»‎ )١( 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


ا 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الشركة» بفتح الشين المعجمةء وكسر الراءء 
وكسر أولة: وسكرة إل لبه وقد مدق الهاءء وقد يُفتح أوّله مع ذلك» فتلك أربع 
لغات» وهى شرعًا: ما يَحدّث بالاختيار بين اثنين» فصاعدًا من الاختلاط. لتحصيل 
الربح ‏ رگد ل بقير الد كالإرث. قاله في «الفتح» 5780/5 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ترجم له المصئف رحمه الله تعالى- أعنى 
الشركة بغير مال- يسمى عند الفقهاء شركة الأبدان» وهو - كما قال في «المغني)- : أن 
يشترك اثنان» أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم» كالصنّاع» يشتركون على أن يعملوا في 
صناعاتهم» فما رزق الله تعالى فهو بينهم . ۰ 

وقد اختلف أهل العلم في جواز شركة الأبدان» فجوّزها أحمدء ومالك» في 
المباح» والصنائع» وجوزها أبو حنيفة في الصنائع فقطء وأبطلها الشافعيّ مطلمّاء قال 
في «المغني»: فإن اشتركوا فيما يكتسبون من المباح» كالحطب» والحشيش» والثمار 
المأخوذة من الجبال» والمعادن» والتلصص على دار الحرب» فهذا جائز» نص عليه 
أحمد في رواية أبي طالب فقال: لا بأس أن يشترك القوم بأبداهمء وليس لهم مال» 
مثل الصيادين» والنقالين» والحمالين» قد أشرك النبي ية بين عمار» وسعدء وابن 
مسعود #6 » فجاء سعد بأسيرين» ولم يجيئا بشيء . 

وفسر أحمد صفة الشركة في الغنيمة» فقال: يشتركان فيما يصيبان» من سَلّب 
المقتول؛ لأن القاتل يختص به» من دون الغانمين» وبهذا قال مالك. وقال أبو حنيفة : 
يصح في الصناعة» ولا يصح في اكتساب المباح » كالاحتشاشء» والاغتنام؛ لآن الشركة 
مقتضاها الوكالة» ولا تصح الوكالة فى هذه الأشياء؛ لأن من أخذها ملكها. وقال 
الشافعي : شركة الأبدان كلها فاسدة؛ لأا شركة على غير مالء فلم تصحء كما لو 
اختلفت الصناعات . 

واحتج الأولون بحيث ابن مسعود تيه المذكور في الباب» قالوا: ومثل هذا لا 
يخفى على رسول الله يك وقد أقرهم عليه» وقال أحمد: أشرك بينهم النبي كَلهِ. 


شرح سنن النسائى - كتات الب 
ع ان ا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الحديث فيه انقطاع» إلا أن بعض أهل العلم 
كالترمذيَ» يصخح› أو يُحَسَّن رواية الي عبيدة» عن أبيه» والظاهر لكون الواسطة بينه 
وبين أبيه ثقات» كالأسود» وعلقمة» وعبيدة السلمانيّ» ونحوهمء قال الحافظ ابن 
رجب اھ في ارح حال الترمدي؟: : قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة بن 
عبد الله بن فسعوة عة آنه عر تلطع + وای ليك چت وقال يعقوب بن شيبة : إنما 
استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند - يعني في الحديث 
المتصل - لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتهاء وأ نه لم یات .ليها يديك مذكر. 
انتهى”''. والظاهر أن الإمام أحمد رحمه الله ممن يرى صحة هذا السند؛ ولذا احتج 
علا as‏ يي واللّه تعالى أعلم . 

[فإن قيل]: فالمغانم مشتركة بين الغانمين» بحكم الله تعالى» فكيف يضح 
اختصاص هؤلاء بالشركة وم وقال بعض الشافعية : غنائم بدر کانت لرسول الله 
ككيْدّءه وكان له أن يدفعها إلى من شاءء فيَحتَمِل أن يكون فعل ذلك لهذا؟ . 

[قلنا]: أما الأول» فالجواب عنه أن غنائم بدرء كانت لمن أخذها من قبل أن يشرّك 
الله تعالى بينهم» ولهذا نقل أن النبي كي قال : لمن أل شيا فهو له ٠“‏ فان ذلك مد 
قبيل المباحات› من سبق إلى خا ی قبع لد ويجوز أن يكون شرك بينهم فيما 
يضبيوتة من الأسلاب راك إلا أن الأول ] صح؛ لقوله: جاء سعد بأسيرين» ولم 
أجىء أناء وعمار بشيء : 

وأما الثاني ا باثي ی ویک کو 0ك 

في الغنائم» فأنزل الله تعالى: # موتك عن الأنفال فل الأنقال يله وَالَسُولٍ» الآية 
ST GS ES‏ 
وء لم يخل إما أن يكون قد أباح لهم أخذهاء فصارت كالمباحات. أو لم يبحها لهم› 
فكيف يشتركون في شيء لغیرهم؟› وفي هذا الخبر حجة على أبي حنيفة أيضاء لنم 
اشتركوا في مباح » وفيما ليس بصناعة» وهو يمنع ذلك › ولأن العمل أحد جهتي المضاربة› 
فصحت الشركة عليه كالمال» وعلى أبي حنيفة”" أنهما اشتر كا في مكسب مباح فصح» كما 
لو اشتركا في الخياطة» والقصارة» ولا نسلم أن الوكالة لا تصح في المباحات» فإنه يصح 
أن يستنيب في تحصيلها بأجرة» فكذلك يصح بغير عوض» إذا تبرع أحدهما بذلك» 
كالتوكيل في بيع ماله. انتهى «المغني» ۷/ ۱٠۲-١١١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


. «شرح علل الترمذي» ص ۱۸۲ تحقيق صبحي السامرائي‎ )١( 
ويحتاج إلى البحث عن إسناده» فليحرّر.‎ «1-٤1 / انظر «السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲( 
هكذا نسخة «المغنى»» وفيها ركاكة» فليحرّر.‎ )۳( 
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1258 - (أَخْبَرني عَمْرُو بن علي قال : خا پخیی» عن سفپان» ال ل نبي بُو 
إِسْحَاقٌ» عَنْ أبى عَبَيدّة» عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: اشْتَرَكتٌ أا وَعَمَارُ» وَسَعْدءْ يَوْمَ بر 
فَجَاءَ سعد بأسِيرَيْن› وَل ج آنا وَعَمَارٌ بشئن) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث فيه انقطاع» بين أبي عبيدة» وعبد الله 
مسعود ضيه » وقد تقدم في الحديث الماضي أن بعض أهل العلم يصححه. وقد تقدم 
فى «كتاب المزارعة» -۳۹٠٦١‏ و«يحيى»: هو القطان. و«سفيان»: هو الثورئ. 
والأبو غبيدةة: هو اين غبد الله سعوة طك والمشيور أن اسمه كتيده وقيل : هامر . 
والله تعالى أعلم بالصواب . وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

١ e 8‏ نوح بْنُ حَبيب» قَالَ: أَنْبَأنا عَبْدَ الرَّرَّاقِء قال: أنبَأنَا مَعْمَر» عن 
الزهْريٌ عق سال ٠‏ عَنْ أبيه؛ أ الي د قال : امن أَغْتّقّ شِرْكا له في عَبْدِ َم ما 
قّى في مَالِهِء إِنْ كَانَ لَه مَالء يَبْلْعُ ثَمَنَ الْعَبْدِ)) . 

قال الجامع عقا الله تعالى عنه: كان الأرلى للمصتف رحمه الله أن يذكر هذا 
الحديث في الباب التالي؛ لأنه لا يناسب هذا الباب» وقد مضى له مثل هذا العمل غير 
مرّة» ونبّهت عليه كثيرّاء واللّه تعالى أعلم . 

ورجال إسناده كلهم رجال الصحيح» غير شيخه» فقد تفرد به هوء وأبو داود» وهو 
ومسي ثقة سی ٠١١١/۷۹ ]1١[‏ . 

وقوله: : من أعتق»: أي ممن يلزم عتقه. فخرج الصبيّ» والمجنون. وقوله: «شركا 
له» بكسر الشين» وفتحهاء مع كسر الراء» وسكونها: أي نصيبًا. وقوله: «أتمّ» بالبناء 
للمفعول: يعني أن ذلك العبد يكون حرّاء» وعلى المعتق أن يدفع مما له ما بقي من قيمته 
لشريكه . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متفق عليه بنحوه» وسيآتي تمام شرحه» وبيان مسائله في الباب التالي» إن 
شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

الإن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكّلت» وإليه أنيب» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الرقيق: المملوك» واحد وجمعٌ. فَعيلٌ بمعنى 
مفعول» وقد يُطلق على الجماعة» تقول منه: رى العبد» وأرقه» واسترقه. قال: وقال 





حت ۳۱۸ 





أبو العبّاس: سمّي العبيد رقيقًا؛ لأنهم يخضعون لمالكهم. ويَذِلُون» ويَخضّعُون. قاله 

فى «اللسان» . 

رقا الفيومى رسع الاد تعالى : الرّق بالكسر : العبودية» وهو مدر ی الشخص 
برق ميرة بابي ق ت فهو رَقِيقَ) ويتعدى بالحركة؛ ويا فيال : رققتّه أرقه» را 
باب قتل» وأرققته» فهو مرقوقٌ» ومُرق» وأمة مرقوقة. قاله ابن الشكيت. ويُطلق 
الرقيق على الذكر والأنثى . وجمعه أرقا مثل شحيح وأشخاءء وقد يُطلق على الجمع 
أيضاء فيقال : بيد رقيقٌء و«ليس فى الرقيق صدقة) : أي فى عبيد الخدمة. انتهى 
االمصباح المنير» ۲٠١/١‏ . واللّه تعالى أعلم الس ` 
٠‏ (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِنَء قال: دتا يَزِيك- وهو ابن زُرَئْع - قال : حَدَثَنا 
يُوبُ ئ عن ابن عمَرَء قال : َال رَسُولُ الله كلة: «مَنْ أَعْتَقَ شِركًا لَه في 
ركت راق له هق الالء ما يل انلك بِقِيمَةٍ الْعَبْدِء فَهُوَ عَتِيقُ مِن مَالِهِ)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 5/4 ]٠١[ (عمرو بن علئ) الْمَلاس الصيرفيٌ البصريّ» ثقة حافظ‎ -١ 

"- (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصريّ» ثقة ثبت [8] 5/5 . 

۳- (أيوب) بن أبى تميمة كيسان السختيانيئ البصرئىّ» ثقة ثبت فقيه [4] 14/57 . 

. 17/17 ][ (نافع) مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه‎ -٤ 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١7/١7‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : ) 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين إلى أيوب» والباقيان مدنيّان. 
(ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» كما سبق غير مرّة. 
(ومنها) : أن فيه رواية تابعى عن تابع. (ومنها) : أن فيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة»› 
والمكترين السبعة. وال تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ابن هُمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله يا : «مَنْ أَعْتَقَ) 
قال في «الفتح»: ظاهره العموم» لكنه مخصوص بالاتفاق» فلا يصح من المجنون» ولا 

من المحجور غليه4 لقةء رق السحجوو عليه لس والعبدء والعريشى عدف 
الموت» والكافر» تفاصيل للعلماء بحسب ما يظهر عندهم› ا أدلة التخصيص» ولا 
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يقوم في مرض الموت عند الشافعية» إلا إذا وَسِعَه الثلث» وقال أحمد: لا يُمَوّمِ في 
المرض مطلقا. وخرج بقوله: « عتق) ما إذا عتق عليه» بأن وَرِثْ بعض من يَعتق عليه 
بقرابة» فلا سراية عند الجمهور» وعن أسيمد وو انش وكذلك لو عجز المكاتت» بعد أن 
اشترى شقصاء يعتق على سيده» فإن الملك والعتق يحصلان بغير فعل السيدء فهو 
كالإرث» ويدخل في الاسختيار» ما إذا أكره بحقء ولو أوصى بعتق نصيبه عن المشثرك : 
أو بعتق جزء ممن له كله» لم يَسْر عند الجمهور أيضا؛ لأن المال ينتقل للواردث» ويصير 
الميت معسراء وعن المالكية رواية» وحجة الجمهور مع مفهوم الخبر» أن السراية على 
خلاف القياس» فيختص بمَوْردِ النص» ولان التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات» 
فيقتضي التخصيص بصدور أمر يجعله إتلافا. 

ثم ظاهر قوله: «من أعتق» وقوع العتق مُتَجَرَاه وأجرى الجمهور المعلق بصفة» إذا 
وجدت مجرى المنجز. انتهى افتح» 5054/0 . 

(شِرْكا لَهُ)- بكسر الشين المعجمة» وسكون الراء- وفي رواية المصئف في 
«الكيرى» فى «كتاب العتق) : لاشقضًا)- بمعجمة: وقافء ومفعلة وزن الأول وی 
روآية : «نصسا) : والكل بمعنى واحدء إلا أن ابن ذُرَيدِ قال : هو القليل والكثيرء وقال 
القزاز: لا يكون الشّقص إلا كذلك» والشرك فى الأصل مصدرٌء أطلق على مُتَعَلْقَهِ: 
وهو العبد المشترك» ولا بد في السياق من إضمار جزء» أو ما أشبه؛ لأن المشترك هو 
الجملة» أو الجزء المعين منها. 

وظاهره العموم في كل رقيق» لكن يُستثنى الجاني» والمرهون» ففيه خلاف» 
والأصح في الرهن والجناية منع السراية؛ لأن فيها إبطال حق المرتهن» والمجنيّ عليه 
فلو أعتق مشتركا بعد أن كاتباه» .فإن كان لفظ العبد يتناول المكاتب» وقعت السرايةع 
وإلا فلا ولا يكفي ثبوت أحكام الرق عليه. فق ت ولا يستلزم استعمال لفظ العبد 
عليه؛ ومثله ما لو دبراه» لكن تناول لفظ العبد للمدبر» أقوى من المكاتب» فَيَسْرِي هنا 
على الأصحء فلو أعتق من أمة. ثبت كوا أم ولد لشريكهء فلا سراية؛ لأا تستلزم 
النقل من مالك إلى مالك وأ م الولد لا تقبل ذلك» عند من لا یری بيعهاء وهو أصح 
قولي العلماء . اله في غج 6 . 

(في Cire‏ تعلق اشر کا) ورواية المصتف ظاهرة في كون الحكم يعم العبد 
والامة» ففيه رذ على إسحاق بن راهويه في تنخصيصه بالذكور» وقد ترجم الإمام 
البخاريٌ رحمه الله تعالى فى «صحيحه» بقوله : «باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين» أو أمة» 
بين الشركاء»اء فقال ۰ 





٣۲۰ کد‎ 


ابن التين رحمه الله تعالى : أراد أن العبد كالامة» لاشتراكهما فى الرق» قال: وقد 
ين في حديث ابن عمر في آخر الباب» أنه كان يفتي فيهما بذلك انتهى . 

قال الحاقظ. رحمه الله تغالى : زكأنه أشار إلى ود آرك آسكاق بن راهريه! إن هذا 
الحكم مختص بالذكور» وهو خطأ. 

وَاذّْعَى ابن حزم أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة» وفيه نظر› ولعله أرآد المملوك . 

وقال القرطبى : العبد اسم للمملوك الذكرء ‏ بأصل وضعهء والأمة اسم لمؤنثه بغير 
لفظه. ومن ثم قال إسحاق: إن هذا الحكم لا يتناول الأنثى» وخالفه الجمهورء فلم 
يفرقوا : في الحكم بين الذكر والأنثى؛ إما لأن لفظ العبد يراد به الجنسء كقوله تعالى : 
E:‏ اق أليَحمنِ عبّدا» الآية [مريم :2197 فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعاء وإما على 
طريق الإلحاق؛ لعدم الفارق» قال: وحديث ابن عمر من طريق موسى بن عقبة» عن 
نافع , عئه : أنه كان يفتي في العبد والأمةء يكون بين الشركاء الحديث» وقد إل فى 
آخره: يخبر ذلك عن النبي يِه فظاهره أن الجميع مرفوع. 

وقد رواه الدارقطني من طريق الزهري» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول 
الله ية : «من كان له شرك فى عبدء أو أمة» الحديث, قال الحافظ: وهذا أصرح ما 
وجدته في ذلك› ومثله ما أخرجه الطحاوي › من طريق ابن إسحاق » عن نافع مثله › 
وقال فيه : «حمل عليه ما بقي في ماله» حتى يعت يَعّقَ كلّه) . 

وقد قال إمام الحرمين : إدراك كون الأمة في هذا الحكم كالعبدء حاصل للسامع قبل 
التفطن» لوجه الجمع والفرق» واللّه أعلم . 

قال الحافظ : وقد فرق بينهما عثمان البَنَىُ بمأخذ آخر. فقال: ينفذ عتق الشريك في 
عبيعف ولا شرم عليه لشریکه » 3 أن ترد لاما جيقلاء تراد ارط ابسن ما اال 
على شريكه فيها من الضرز. 

قال النووي: قول إسحاق شاذء وقول عثمان فاسد. انتهى . 

وإنما قيد البخارى العبد باثنين» والأمة بالشركاء» اتباعا للفظ الحديث الوارد فيهماء 
وإلا فالحكم في الجميع سواء. انتهى «فتح) 1091/5 . 
(وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِء مَا يَبْلْمُ) وقال في «الفتح»: والتقييد باليبلغ» يُخرج ما إذا كان له 
مال» لكنه لا يبلغ قيمة النصيب» وظاهره أنه في هذه الصورة لا يُقَوّمِ عليه مطلقاء لكن 
الأصح عند | الشافعية». وهو مذهب مالك: أنه يُسري إلى القدر الذي هو موسر به» 
تنفيذا للعتق بحسب الإمكان. انتهى | | 


وفي رواية البخاري من طريق سالم› عم ا : فان كان موسرًا ُرَم عليه : قال في 
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«الفتح» : ظاهره اعتبار ذلك حال العتق حتى لو كان معسراء ثم أيسر بعد ذلك» لم يتغير 
الحكم» ومفهومه أنه إن كان معسراء لم يمَوّم» وقد أفصح بذلك في رواية مالك» حيث 
قال فيها : «وإلا فقد عتق منه ما عتق»» ويبقى ما لم يُعتق على حكمه الأول» هذا الذي 
يفهم من هذا السياق» وهو السكوت عن الحكم بعد هذا الإبقاء. 

وقوله: «قُوّم عليه»: بضم أوله» زاد مسلم» والنسائي في «الكبرى»: في روايتهما 
من هذا الوجه: ف ماله قبمة عدل» لا ومن ولا شَطط)ء وال کسر بمتح الواو» 
وسكون الكاف» بعدهأ مهملة : النقص › والشطط : بمعجمة › 3 مهملة مكررة» 
والفتح : الْجَوْرٌ. واتفق من قال بذلك من العلماء على أنه يُباع عليه في حصة شريكه. 
جميع ما يباع عليه في الدين» على اختلاف عندهم في ذلك» ولو كان عليه دين» بقدر ما 
يملكه» كان في حكم الموسرء على أصح قولي العلماء» وهو كالخلاف في أن الدين› 
هل يمنع الزكاة. م لاي . ٍ 

ووقع في رواية الشافعي» والحميدي : «فإنه يموم عليه بأعلى القيمة» أو قيمة عدل», 
وهو شك من سفيان» وقد رواه أكثر أصحابه عنه» بلفظ : فوم عليه قيمة عدل», وهو 

(ثَمَنَهُ) أي ثمن العبد. والمراد تمن بقية العبد؛ لأنه موسر بحصته. وقد أوضح ذلك 
النسائي ذ فى «الكبرى») 401/1٤‏ کن طريق زيل بن ای ا 1 عن عمر بن نافع) 
وعبيل الله بن ع ا ومحمد بن عجلان» عن نافع › عن ابن عمر» بلفظ : : «أيما رجل› 





كان له شرك في عبد» فاع نفسه مته وله قآل: > يبلغ قيمة أنصباء شركائه» فإنه يضمن 
لشركائه أنصباءهم» ويَعتّق العبد» . 

والمراد بالثمن هنا القيمة؛ لأن الثمن ما اشتريت به العين» واللازم هنا القيمة» لا 
الثمنء وقد د تبين المراد في رواية زيد بن أبي انیس المذكورة. 

(بقَيمَة لعب هكذا نسخ «المجتبى» التي بين يديّ) بلفظ «العيذ»)+ وغو غاط؛ 
والصواب ما في «الكبرى» بلفظ : «بقيمة العدل»» وهو الذي في «صحيح البخاري». 
وخير»: ومعنى «قيمة العدل» يحتمل أن تكون الإضافة فيه بيانيّة : أي بقيمة» هي عذل 
IT‏ لا زيادة فيهاء ولا نقص» فهو بمعنى رواية «الكبرى» المذكورة: «قيمة عدل» 

لا وَكس› ولا ششطط». 

(فهق) أي ذلك العبد (عتيق) بفتح أوله» وكسر ثانيه: أي معت بضم أوله وفتح المثناة 
(مِنْ مَالِهِ) أي من مال ذلك الشخص الذي أعتق نصيبه» ولفظ البخارى من طريق مالك» 
عن نافع : «من أعتق شركا له في عبد قان له عال: > يبلغ تمن العبد» قُوّم العبد عليه 


شرع اسن الال س بقارت ) 
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قيمة عدل» فأغطى شركاءه حِصّصَّهمء وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق». 

وفي روية موسى بن عقبة» قال: أخبرني نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه 
كان يفتي في العبد» أو الأمة يكون بين شركاء. فيُعتق أحدهم نصيبه منه» يقول: قد 
وجب عليه عتقه كله إذا كان للذئ أعتق تق من المال ما يبع يُقرّم من ماله قيمة العدل» 
ويُدفَع إلى الشركاء أنصاؤهم» ويُخْلَى سَبيل المعتق» يُخبر بذلك ابن عمرء عن النبيّ 

قال في «الفتح»: قوله: «فأعطى شركاءه»: كذا للأكثر على البناء للفاعل» وشركاءه 
بالنصب» ولبعضهم : «فأعطي» على البناء للمفعول» و«شركاؤه» بالضم . 

وقوله : «حصصهم»: أي قيمة حضصهم: أي إن كان له شركاء» فإن كان له شريك 
أعطاه جميع الباقى ؛ وهذا لا خلاف فيه» فلو كان مشتركا بين الثلائة› فأعتق أحدهم 
حصته » وهي الثلث› والثاني حصته»› وهي السدس› ليق کے یا نيبا ساس 
النصف بالسوية» أو على قدر الحصص» الجمهور على الثانى» وعند المالكية»› 
رکس سلاف یعاد ني الشقعة» إذا كانت لاثتين: هل يأخنان بالسوية: أو 
على قدر الملك . وقوله: اعتق منه ما عتق) : قال الداودى : هو د بفتح العين من الأول 
ويجوز الفتح والضم في الثاني» وتعقبه ابن التين بأنه لم يقله غيره» وإنما يقال عَنَقَ 
بالفتح» وأعتّق بضم الهمزة» ولا يعرف عَيّق بضم أوله؛ لأن الفعل لازم» غير متعد. 

ولفظ رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع : «من أعتق شركا له في مملوكه» فعليه عتقه 
كله إن كان له عال» يولخ مته فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عَدَلٍ على السعيق: 
فأعتق. مته .ما أعتق 1 . 

قال في «الفتح»: قوله: «فان لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق» هكذا 
في هذا الرواية» وظاهرها أن التقويم يشرع في حق من لم يكن له مال» وليس كذلك»› 
بل قوله : «يُقَوّم» ليس جوابا للشرطء بل هو صفة من له المال» والمعنى : أن من لا مال 
اله» بحيث يقع عليه اسم التقويم» فإن العتق يقع في نصيبه خاصة» وجواب الشرط هو 
قوله* «فاعتق منه ها أعتق»» والتقدير : ققد أعتق مته ما أعتّق» وقد وقع في رواية أبي 
بكر» وعثمان ابني أبي شيبة» عن أبي أسامة» عند الإسماعيلي» بلفظ : «فإن لم يكن له 
مال» يقوم عليه قيمة عدل» عتقٌ منه ما عتق) . 

وأوضح من ذلك رواية خالد بن الحارث» عن عبيد اللهء عند النسائي : فى «الكبرى) 
٤‏ - بلفظ : «فإن کان له مال» فوم عليه فيم عدل في ماله› فإ لم يكن له 
فال؛ عتق منه ما عنّق» . 
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وقع عند البخاريّ» من رواية حماد بن زيد» عن أيوب : «قال نافع : وإلا فقد عتق 
ف ما ق قال أنوبب: الا دري أشي قاله نافع» أو شيء من الحديث؟». 

قال في «(المتح): قو قو له: «قال: او 3 أدري أشي, : قاله نافع » او سي ء في 
الحديث؟»): هذا في فك اب في هذه الزيادة» المتعلقة بحكم المعسر» هل هي 
موصولة مرفوعة» أو متقظعة مقطوعة» وقد رواه عبد الوهاب» عن أيوب » فقال في 
أكرة: «(وربما قال : وإن لم يكن له مال» فقد عتق منه ما عتق» وربما لم يقله. وأكثر 
ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله»» أخرجه النسائي في «الكبرى» 5900/١5‏ . 

وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه الزيادة» يحيى بن سعيد» عن نافع» أخرجه 
مسلمء والنسائي» ولفظ النسائي-5١/‏ 4975- وكان نافع يقول- قال يحيى: لا أدري 
أشيء كان من قبله يقوله. أم شيء في الحديث رث ؟- - فإن لم يكن عنده» فقد جاز ما صنع . 
ورواها من وجه آخر عن يحيى» فجزم بأنها عن نافع» وأدرجها في المرفوع من وجه 
آخرء وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى قالا: لا ندري أهو في الحديث» أو شيء قاله نافع 
من قبله؟ ولم يختلف عن مالك في وصلهاء ولا عن عبيد الله بن عمر» لكن اختلف 
عليه في إثباتها وحذفهاء كما تقدم والذين أثبتوها حفاظ فاثباتها عن عبيد الله مقدم, 
وأثبتها أيضا جرير بن حازم» عند البخاريّ» وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني» وقد 
رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة» قال الشافعي: لا أحسب عالما 
بالحديث يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع » ن أيوب ؛ لأنه كان ألزم له منه» حتى 
ولو استوياء فشك أحدهما في شيء» لم يشك فيه صاحبه» كانت الحجة مع من لم 
يشك» ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي: قلت لابن معين: مالك في نافع» أحب إليك 
أو ايوت ؟ قال: مالك. قاله في «الفتح» ٤٥۷/١‏ . 

وسيأتي بيان ثمرة الخلاف في رفع هذه الزيادة أو وقفها في الكلام على حديث أبى 
هريرة فى المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 
مسائل تعلق ذا الحدبة: 

(المسألة الأول افى. درجت : 

یت فيه الله بيخ غير زهي الله هال عنما بهذا شل عله 

(المسالة الثانية) : فی بیان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخر جه هنا-" 5770١/١١‏ وفي الباب الماضي5١٠١/ -17170١‏ وفى «الكبرى) 
14۷/1۰۸ وفي الباب الماضي۷ 6۰ . وأشر جه زخ) فى «الشركة) ESE‏ 
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و و«العتق) 077” و۳٥۲‏ و٤۲٥۲‏ و٥۲٥‏ و5557 (م) في «العتق» ١5١١‏ (د) 
في «العتق» ۳۹٤۰‏ و۳٤۳۹‏ و٦٤۳۹‏ و۷٤۳۹‏ (ت) في «الأحكام) ١7١47‏ و١٤۱۳‏ (ق) 
فى «الأحكام» ۲٣۲۸‏ (أحمد) فی «مسند العشرة» ۳۹۹ وا٣٦٤‏ و۸۸۳٤‏ و0178 
و۲۷۲۷ (الموطأ) في «العتق» والولاء» ١5١5‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز الشركة في الرقيق . 

(ومنها): أن فيه دليلا على أن الموسر إذا أعتق نصيبهء من مملوك عثق كلهء قال ابن 
عبد البر: لا خلاف في أن التقويم» لا يكون إلا على الموسرء ثم اختلفوا في وقت 
العتق» فقال الجمهور» والشافعي في الأصحء وبعض المالكية: إنه يَعتق في الحال» 
وقال بعض الشافعية: لو أعتق الشريك نصيبه بالتقويم» كان لغوّاء ويَغْرّم المعتق حصة 
نصيبه بالتقويم» وحجتهم رواية أيوب» في الباب. حيث قال : «من أعتق نصيباء وكان 
له من المال ما يبلغ قيمته› فهو عتيق»)» وأوضح من ذلك روأية النسائي» وابن حبان» 
وغيرهماء من طريق سليمان بن موسى» عن نافع» عن ابن عمرء بلفظ: «من أعتق 
عبداء وله فيه شركاءء وله وفاءٌء فهو حر» ويضمن نصيب شركائه بقيمته»» وللطحاوي 
من طريق ابن أبي ذئب» عن نافع : «فكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه» فهو عتيق 
كله حتى لو أعسّر الموسر المعتق بعد ذلك». استمر العتق» وبقى ذلك دينا في ذمته. 
ولر مات أخد مدخ نه ن لے يخلف شیا الم يكن للشريك کی واستمر العتق› 
والمنقيور عند العالكية : أنه لا بق الا بدفع القيمة» فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة 
نفذ عتقه» وهو أحد أقوال الشافعي» وحجتهم رواية سالم عند البخاريّ» حيث قال: 
«فإن كان موسراء قوم عليهء ثم يعتّق». 

والجواب أنه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم» ترتيبه على أداء القيمةء فإن 
التقويم يفيد معرفة القيمة» وأما الدفع فقدر زائد على ذلك . 

وأما رواية مالك التي فيها: «فأعطى شركاءة حصصهم» وعتق عليه العبدا» فلا 
تقتضي ترتيبا؛ لسياقها بالواو. 

(ومنها): أن فيه حجة على ابن سيرين» حيث قال: يعتّق كله» ويكون نصيب من لم 
يعتق في بيت المال؛ لتصريح الحديث بالتقويم على المعتق . 

وعلى ربيعة» حيث: قال: لا يَنمذ عتق الجزء من موسرء ولا معسرء وكأنه لم يثبت 
عنده الحديث» وعلى بكير بن الأشج». حيث قال: إن التقويم يكون عند إرادة العتق» لا 
بعد صدوره. 
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وعلى أبي حنيفة› بيك قال يتخير الشريك» بين بين أن يُقَوّم نصيبه على المعتق» أ 
عق نصيبه » أويستسعَى العبد في نصيب الشريك» ويقال: إنه لم يسبّق إلى ذلك› 8 
يتابعه عليه أحدء حتى ولا صاحباه» وطرد قوله في ذلك فيما لو أعتق بعض عبده» 
فالجمهورء قالوا: يعتق كله» وقال هو: يُستسعَى العبد في قيمة نفسه لمولاه» واستثنى 
الحنفية» ما إذا أذن الشريك» فقال لشريكه: أعتق نضيبك» قالوا: فلا ضمان فيه. 

(ومتها): أنه استدل به على أن من أتلف شيا من الحيوان» قعلية قبيفةء لا مثلهة: 
ويلتحق بذلك ما لا يكال» ولا يوزن» عند الجمهور. 

[تنبيه]: قال ابن بطال رحمه الله تعالى: قيل : الحكمة في التقويم على الموسرء أن 
تكمل حرية العبد؛ لتتم شهادته وحدوده» قال: والصواب أنها لاستكمال إنقاذ المعيّق 
من النار. قال الحافظ : وليس القول المذكور مردوداء بل هو محتمل أيضاء ولعل ذلك 
أيضا هو الحكمة في مشروعية الاستسعاء. ذكره في «الفتح» 108/05 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء في الجمع بين حديث ابن عمر رضي الله 
تال توما علا وجيف 8 هريرة ته الذي أخرجه المصئّف في «كتاب العتق» 

من «الكبرى» بطرق» وألفاظ مختلفة» وأخرجه الشيخان» وغيرهم. 

قال الإمام البخاريٌ ية الاد تعالى في (صحيحه) ار ۳ اباب إذا أعى ضا 
فى عيق» :ولس له مال اسسعيى العيد» غير مشقوق عليه على تحر الكتابة»” 

۰ حدثنا أحمد بن أبي کا ج يحيى بن آدم» حدثنا جرير بن حازم» سمعت 
قتادة قال : حدثني النضر بن أنس بن مالك» عن بَشِير بن نبيك» عن أبي هريرة رضي 
الله عنهء قال: قال النبى ية: «من أعتق شقيصا من عبد) . 

حدثنا مسددء حدثنا يزيد بن زريع ؛ حدثنا سعيد» عن قتادة» ع عن لرن ي 
عن بَشِير بن نهيك» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ييا قال: «من أعتق 
نصيباء أو شقيصا في مملوك» فخلاصه عليه في ماله» إن کان له مال» u‏ 
فاستسعيّ به» غير مشقوق علیه». 

ناجه م يق حولي وأبان. وموسى بن خلف› عن قتادة اختصره شعبة . انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «باب إذا أعتق نصيبا في عبد الخ»: أشار البخاري بهذه 
الترجمة إلى أن المراد بقوله» في حديث ابن عمر: «وإلا فقد عَتَّق منه ما عَنّقَ)ا: أي وإلا 
فإن كان المعتق لا مال له» يبلغ قيمة بقية العبد» فقد تنجز عتق الجزء الذي كان يملكه. 
وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه أولاء إلى أن يستسعى العبد في تحصيل القدر 
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الذي يخلص به باقيه من الرّقُء إن قوي على ذلك» فإن عَجُز نفسه» استمرت حصة 
الشريك موقوفة» وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين جميعاء والحكم برفع 
الزيادتين معاء وهما قوله فى حديث ابن عمر: «وإلا فقد عتق منه ما عتق)» وقد تقدم 
بيان من جزم بأنها من جملة الحديث», وبيان من توقف فيهاء أو جزم بأغبا من قول نافع » 
وقوله في حديث أبي هريرة: «فاستُّسْعِيَ به» غير مشقوق عليه»» وسيأتي بيان من جزم 
بأنبا من جملة الحديث» ومن توقف فيهاء أو جزم بأغبا من قول قتادة» قال الحافظ : وقد 
بينت ذلك في كتابي «المدرج» بأبسط مما هناء وقد استبعد الإسماعيلي إمكان الجمع 
بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة» ومنع الحكم بصحتهما معاء وجزم بأنهما متدافعان» 
وقد جمع غيره بينهما بأوجه أخرء يأتي بيانها في أواخر الباب» إن شاء اللّه تعالى . 

وقوله: «من أعتق شقيصا من عبد»» وللوسماعيلي من طريق بشر بن السري» ويحيى 
ابن بكير جميعاء عن جرير بن حازم» بلفظ : «من أعتق شقصا من غلام» وكان للذي 
أعتقه من المال» ما يبلغ قيمة العبدء أعتق في ماله» وإن لم يكن له مال» استسْعي 
العبدذ» غير مشقوق عليه». 

وقوله: #غير مشقوق عليه»: قال ابن التين : معناه لا يُستَعْلَى عليه فى الثمن » وقيل : 
معناه غير مكاتب» وهو بعيدٌ جذاء وفي ثبوت الاستسعاء حجة على ابن سيرين» حيث 
قال : يعتق نصيب الشريك الذي لم يعتّق من بيت المال. 

وقال عند قوله: «تابعه حجاج بن حجاج» وأبان وموسى بن خلف» عن قتادة» 
واختصره شیا ها خاضله: آراد البخاري بهذا الرذ على هن وعم أن الاستسعاء في 
هذا الحديث غير محفوظ» وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به» فاستظهر له برواية جرير 
ابن حازم بموافقته» ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها: 

فأما رواية حجاج» فهو في نسخة حجاج بن حجاج» عن قتادة» من رواية أحمد بن 
حفص» أحد شيوخ البخاري» عن أبيه» عن إبراهيم بن طهمان» عن حجاج» وفيها ذكر 
السعاية» ورواه عن قتادة أيضا حجاج بن أرطاة» أخرجه الطحاوي . 

وأما رواية أبان» فأخرجها أبو داود» والنسائى من طريقهء قال: حدثنا قتادة» أخبرنا 
الفضر بن أنس». ولفظه: نإف عليه أن يُعيق بقيته > إن كان له مال وإلا استّسعى العيذه: 
الحديث» ولأبي داود: «فعليه أن يعتقه كله»» والباقي سواء . 

وأما رواية موسى بن خلف» فوصلها الخطيب في كتاب «الفصل والوصل» من طريق 
أبي ظمّر» عبد السلام بن مطهّر عنه» عن قتادة» عن النضرء ولفظه : «من أعتق شِقَصًا له 
في مملوك» فعليه خلاصه» إن كان له مال. فإن لم يكن له» مال استسعي» غير مشقوق 
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عليه». وأما رواية شعبةء فأخرجها مسلم» والنسائي» من طريق غندر عنه» عن قتادة 
بإسناده» ولفظه : «عن النبي كل في المملوك بين الرجلين» فيعتق أحدهما نصيبه؛ 
قال: يضمن»» ومن طريق معاذء عن شعبةء بلفظ: «من أعتق شقصا من مملوك؛ فهو 
حر من ماله»» وكذا أخرجه أبو عوانة» من طريق الطيالسى» عن شعبة» وأبو داود من 
طريق رَوْح عن شعبة» بلفظ : «من أعتق مملوكاء بینه وبين آخرء فعليه خلاصه»» وقد 
اختصر ذكر السعاية أيضا هشام الدستوائي» عن قتادة» إلا أنه اختلف عليه في إسناده» 
فمنهم من ذكر فيه النضر بن أنس» ومنهم من لم يذكره» وأخرجه أبو داود» والنسائي 
بالوجهين» ولفظ أبي داود» والنسائي» جميعا من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه: «من 
أعتق نصيبا له في مملوك› عتق من مالهء إن كان له مال»» ولم يختلف على هشام في 
هذا القدر من المتن. وغفل عبد الحق» فزعم أن هشاما وشعبة ذكرا الاستسعاءء 
فوضلاة» وَتَعْقس ذلك عليه ابن المَوّاقء فأجاذ. 

وبالغ ابن العربي» فقال: اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء» ليس من قول النبي ڪيا 
وإنما هو من قول قتادة. ونقل الخلال في «العلل» عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد» في 
الاستسعاء» وضعفها أيضا الأثرم» عن سليمان بن حرب» واستند إلى أن فائدة 
الاستسعاءء أن لا يدخل الضرر على الشريك» قال: فلو كان الاستسعاء مشروعاء للزم 
أنه لو أعطاه مثلاء كل شهر درهمين» أنه يجوز ذلك» وفى ذلك غاية الضرر على 
الشريلث - انتهى : ۰ 

وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة» قال النسائى : بلغنى أن هماما رواه» فجعل 
هذا الكلام» أي الاستسعاء من قول قتادة. 1 1 

وقال الإسماعيلي : قوله: «ثم استَسْعِيَ العبد»» ليس في الخبر مسنداء وإنما هو قول 
قتادة» مدرج في الخبر» على ما رواه همام . 

وقال ابن المنذرء والخطابي : هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة» ليس في المتن. 

قال الحافظ : ورواية همام قد أخرجها أبو داود. عن محمد بن كثير عنهء عن فتادة» 
لكنه لم يذكر الاستسعاء أصلاء ولفظه: «أن رجلا أعتق شقصا من غلام» فأجاز النبى 
ي عتقه › وغرمه بقية ثمنه»» نعم رواه عبد اللّه بن يزيد المقرئ»› عن همام»› فلكر فيه 
السعاية» وفصلها من الحديث المرفوع» أخرجه الإسماعيلي» وابن المنذرء 
والدارقطني» والخطابيء والحاكمء في «علوم الحديث»» والبيهقي» والخطيب في 
«الفصل والوصل»» كلهم من طريقه» ولفظَهُ مثل رواية محمد بن كثير سواءء وزاد: 
قال : فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال» استْسْعِيّ العبد». قال الدارقطني : سمعت 
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أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام ضبطه» وفصل بين قول النبي كَل 
وبين قول قتادة . 

قال الحافظ: هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج» وأبى ذلك آخرون» منهم: صاحبا 
«(الصحيح»» فصححا كون الجميع مرفوعاء وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد» وجماعة ؛ 
لأن سعيد بن أبى عروبةء أعرف بحديث قتادة؛ لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه» من 
هماع وغيرف وعشاءء وشعيةة وإن كانا الحطظ من سید للكتهما لم يناقيا ما رواه؛ 
زإتما أقتصرا من المعديث. على پعضه» ولس المجلس متحذا» حتی يتوقف فى زيآدة 
سعيك » کان ملازعة سیت اناد كانب أكثر مما قسمع مته عا لي يسبحه يره» وا 
كله لو انفرد» وسيل آل وتفرة : وقد قال النسائي فى حديث قتادة» عن أبي المليج. في 
هذا الباب» بعد أن ساق الاختالاف فيه على قتادة : هشام ؛ ورسعينك: ثيك في فتادة» من 





همام . وما أعل به حديث سعيد» من كونه اختلط. أو تفرد به مردود» لآنه فى 
«الصحيحين»» وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط» كيزيد بن زريع» ووافقه 
عليه أربعة تقدم ذكرهم. وآخرون معهم. لا نطيل بذكرهم» وهمام هو الذي انفرد 
بالتفصيل» وهو الذي خالف الجميع» في القدر المتفق على رفعه» فإنه جعله واقعة 
عين» وهم جعلوه حكما عاما» فدل على أنه لم يضبطه» كما ينبغي» والعجب ممن 
طعن في رفع الاستسعاء» بكون همام جعله من قول قتادة» ولم يطعن فيما يدل على 
ترك الاستسعاء» وهو قوله» في حديث ابن عمرء في الباب الماضي : «وإلا فقد عمق منه 
ما عَتَّقَاء بكون أيوب جعله من قول نافع » كما تقدم شرحه» ففصل قول نافع ما 
الحديث » وميزه كما صنع همام سواءء فلم يجعلوه مدرجاء كما جعلوا حديث همام 
مدرجاء مع كون يحيى بن سعيد وافق أيوب في ذلك» وهمام لم يوافقه أحد» وقد جزم 
بكون حديث نافع مدرجا محمد بن وضاح وآخرون» والذي يظهر أن الحديثين 
صحيحان مرفوعان؛ وفاقا لعمل صاحبي «الصحيح) . 

وقال بن المواق: والإنصاف أن لا نوُم الجماعة بقول واحد» مع احتمال أن يكون 
سمع قتادة يفتي به» فليس بين تحديثه به مرةء وفتياه به أخرى منافاة. قال الحافظ : 
ويؤيد ذلك أن البيهقي» أخرج من طريق الأوزاعي» عن قتادة أنه أفتى بذلك . 

والجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة ڪه ممکن» بخلاف ما جزم به 
الإسماعيلي, قال أبن دقيق العيد: حسبك بما اتفق عليه الشيخان» فإنه أعلى درجات 
الصحيح» والذين لم يقولوا بالاستسعاء» تعللوا في تضعيفه بتعليلات» لا يمكنهم الوفاء 
بمثلهاء في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيهاء بأحاديث يَرْدُ عليها مثل تلك 
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التعليلات» وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة» فأشار إلى 
ثبوتهباء بإشارات خفية كعادته» فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه» وهو من أثبت 
الناس فيه» وسمع منه قبل الاختلاط» ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته ؛ 
لينفي عنه التفردء ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهماء ثم قال: اختصره شعبة» وكأنه 
جواب عن سؤال مقدر» وهو أن شعبة: أحفظ الناس لحديث قتادة» فكيف لم يذكر 
الاستسعاء؟ فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفا؛ لأنه أورده مختصراء وغيره ساقه 
بتمامه» والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. واللّه أعلم . 

وقد وقع ذكر الاستسعاء في غير حديث أبي هريرة تيه » أخرجه الطبراني من 
حديث جابر تله » وأخرجه البيهقي من طريق خالد بن أبي قلابة» عن رجل من بني 
1ء وعمدة من ضعف حديث الاستسعاء فى حديث ابن عمر قوله: «وإلا فقد عتق 
منه ما عتق»» وقد تقدم أنه في حق الجسره اا المفهوم من ذلك أن الجزء الذي 
لشريك المعتق باق على حكيه الأول» وليس فيه التصريح بأن يستمر رقيقاء ولا فيه 
التصريح بأنه يعتق كله. وقد احتج بعض من ضعَف رفع الاستسعاءء بزيادة وفعت في 
الدارقطني وغيره› من طريق إسماعيل بن أمية وغيره» عن نافع » عن ابن عمرء قال في 
آخره: «ورَق منه ما بقی»» وقي إسنافه إسماعيل بن مرزرق کي وليس بالمشهور› 
عن يحيى بن أيوب» وفي حفظه شيء ع عنهم» وعلى تقدير صحتها »> فليس فيها أنه يستمر 
رقيقاء بل هي مقتضى المفهوم من رواية غيره» وحديث الاستسعاء فيه بيان الحكم بعد 
ذلك» فللذي صحح رفعه أن يقول: معنى الحديثين: أن المعسر إذا أعتق حصته. لم 
يسر العتق في حصة شريكه» بل تبقى حصة شريكه على حالهاء وهي الرق» ثم 
يستسعى في عتق بقيته » فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده» ويدفعه إليه» ويعتق› 
وجعلوه في ذلك كالمكاتب» وهو الذي جزم به البخاري» والذي يظهر أنه في ذلك 
باختياره؛ لقوله : «غير مشقوق عليه»» فلو كان ذلك على سبيل اللزوم» بأن يكلف العبد 
الاكتساب والطلب» حتى يحصل ذلك» لحصل له بذلك غاية المشقةء وهو لا يلرم في 
الكتابة بذلك» عند الجمهور؛ لأنها غير واجبة» فهذه مثلهاء وإلى هذا الجمع مال 
البيهقي» وقال: لا يبقى بين الحديثين معارضة أصلاء وهو كما قال» إلا أنه يلزم منه أن 
يبقى الرق في حصة الشريك» إذا لم يختر العبد الاستسعاء» فيعارضه حديث أبي 
المليح› عن أبيه : أن رجلا أعتق ب شقا له من عاو اتر فلك للتبي ور ضاف 
اليس لله شريك»» وفي رواية : «فأجاز عتقه»» أخرجه أبو داود» والنسائي» بإسناد 
قوي » وأسكر تھ خمد باستاد حسن» من حديث سمرة ظه : أن رجلا أعتق شقصا له 
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فى مملوكء فقال النبى بي : «هو كله فليس لله شريك»» ويمكن حمله على ما إذا كان 
المعتق غنياء أو على ما إذا كان جميعه له» فأعتق بعضهء فقد رَوَى أبو داود من طريق 
مِلْقَام , بن الت "ع هن آبه: أن رجلا أعتق نصيبه من مملوك› فلم يضمنه النبي ڪيا 
وإسناده حسن» وهو محمول على المعسرء وإلا لتعارضا. 

وجمع بعضهم بطريق أخرى» فقال أبو عبد الملك: المراد بالاستسعاء» أن العبد 
يستمر في حصة الذي لم يُعتق رقيقاء فيسعى في خدمته بقدر ما له فيه من الرق» قالوا: 
ومعنى قوله: «غير مشقوق عليه»» أي من وجه سيده المذكورء فلا يكلفه من الخدمة. 
فوق حصة الرق» لكن يرد على هذا الجمع قوله» في الرواية المتقدمة: «واستسعي في 
قيمته لصاحيه) . 

واحتج من أبطل الاستسعاء» بحديث عمران بن حصين» عند سل «أن رجلا 
أعتق ستة مملوكين له عند موته» لم يكن له مال غيرهم. فدغاه رسول الله عل فجزهم 
أثلاثاء ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين» وأرق أربعة». 

ووجه الدلالة منه> أن الاستسعاء لو كان مشروعاء لنجز من كل واحد منهم عتق 
ثلثه» وأمره بالاستسعاء في. بقية قيمته لورثة الميت. 

وأجاب عن أثبت الامصعاء» بأنا واقعة عين» فيحتمل أن يكون قبل مشروعة 
الاستسعاء» ويحتمل أن يكون الاستسعاء مشروعا إلا في هذه الصورة» وهي ما إذا أعتق 
ھی ناليس ف لجا ياد ترج عد راا ا رجاله ثقات» عن أبي قلابة 
عن رجل من عذرة : (أن رجلا منهم أ عتق مملوكا له عند موته» راح لهال کی 
فأعتق رسول الله بيا ثلثه» وأمره أن يسعى في الثلثين»» وهذا يعارض حديث عمران» 
وطريق الجمع بينهما ممكن . 

واحتجوا أيضا بما رواه النسائي في «الكبرى» -547١/1١5‏ من طريق سليمان بن 
موسى» عن نافع » عن ابن عمر» الفظ : امن أعتق عبداء وله فيه شركاء»ء وله وفاء. 
فهو حرء ويضمن نصيب شركائه بقيمته» لما أساء من مشاركتهم» وليس على العبد 
00 

والجواب مع تسليم صحته» أنه مختص بصورة اليسار؛ لقوله فيه: وله وفاء» 
والاستسعاء إنما هو في صورة الإعسارء كما تقدم» فلا حجة فيه. 





(0١‏ «ملقام! کنر اول وسكون اللام»» ثم قاف»؛ ويقال : بالهاء یدل الميم› ابن التلت» بفتح 
المثناة) وکس اللام» وتشديد الموخدة» التميمي العنبرى» مستورء من الخامسة. انتهى 
قريب : 
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وقد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاءء إذا كان المعتق معسراء أبو حنيفة» وصاحباه» 
والأوزاعي, والثوري» وإسحاق» وأحمد في رواية» وآخرون» ثم اختلفواء فقال 
الأكثر : يعتق جميعه في الحال» ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك» وزاد 
ابن أبى ليلى» فقال: ثم يرجع العبد المعتق على الأول بما أداه للشريك» وقال أبو 
حنيفة وحده: يتخير الشريك بين الاستسعاءء وبين عتق نصيبهء وهذا يدل على أنه لا 
يعتق عنده ابتداء» إلا النصيب الأول فقطء وهو موافق لما جنح إليه البخاري» من أنه 
يصير كالمكاتب» وقد تقدم توجيهه» وعن عطاء: يتخير الشريك بين ذلك» وبين إبقاء 
حصته في الرقء وخالف الجميع زفرء فقال: يعتق كله» وتُمَّوّم حصة الشريك» 
فتؤخذ» إن كان المعتق موسراء وترتب في ذمته إن كان معسرا. انتهى ملخصًا من 
«الفتح» 5/ 577-468 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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۷- - الشركة في النَخيل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «النخيل»- بفتح النون» وكسر الخاء المعجمة- لغة 
في النّخل- بفتح» فسكون-» قال في قاوس النخل معروف» این ويذكر. 
واحدته لخلة. انتهى . وقال الفيوميّ : النخل اسم جمع» الواحدة نخلةٌ» وكل جمع بينه 
وبين واحده الهاء. قال ا, بن السّكيت : فأهل الحجاز يؤنشون أكثره. فيقولون: هي التمرء 
وهي الْبرْء وهي الل , وهي البقرء وأهل نجدء وتميم يُذكّرون» فيقون: نخل كريم 
وكريمةء وكرائم» وفي التنزيل : عجار ل مُنقَعِرِ» [القمر: 21٠١‏ وغل حَاوِيْةٍ» 
[العحافة - ۷ ۽ وأما الا بالياء. فمؤنثة قال أبو حاتم : ألا اختللاف فى ذلك . انتهى 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5- (أْخْبَرَنا يبء كَالَ: حَدََنَا سُْفيَانُ عَنْ أبي الرُبيرِه عَنْ جابر : أن الب له 
قال : يكم كَانَثْ لَهُ أزض . أو تخل ا م سا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقذموا 
یو رة 

والسقيان»؛ هو ابن عية. والسند من رباعيّات المصتف ربحمه الله تعالى ؛ وهو 
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۷ مخ رياغبات: الکتاب: 
والحديث أخرجه مسلم. وقل تَقدم في ٥°‏ وسبق شرحخه» وبيان مسال 
هناك» واستدلال المصتف على ما ترجم له به واضح. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
ين يت 











ا لس د 


۸- (الشركة في الرَباع 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الربَاع): - بكسر الراء» وتخفيف الموخدة: جمع 
ربع - بفتح» فسکون» كسهام وسّهم: وهي مخلة ا ومنزلهم. وقد يطلق على 
القوم مجاراء ويُجمع أيضًا على أرباع» وأربُع» ورُبُوع» مثل قُلُوس . أفاده الفيَومي. 
واللّه تعالى أعلم . پالراپ 

GV‏ - 0 ید : مُحَمَدُ بْنُ الْعَلّجٍ قال : نانا ان إذريس : عن الى جرتج؛ عَنْ أبي 
الرْبَيرِه عَنْ جَاير» قال: «قَضَى رَسول الله بي بالشْفْعَةِ ٠‏ في كل شَرِكَةٍ الم تقسم : 
رَبْعَةَه وَخائط» لا جل له أن ية حَنّى يُؤْذِنَ شَرِيكَةُ َإِنْ شَاءَ أَخَلّ وَِنْ شَاءَ تَرَك 
وَإِنْ باع وَل ودنه هو أَحَق به)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 1۷/۹5 ]1١[ (مُحََْمْدٌ بن الْعَلّج) أبو كريب الهمذاتى الكوفتء ثقة حافظ‎ -١ 

اك ین إفريس) عبد الله الأول : آبر مسمد لكر ايه ابد 141 19 > 

۳- (ابن جُريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهمء المكيّ. 
فقيه فاضل يدلس ويرسل [5] ۳۲/۲۸ . 

5 - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكىّ» صدوق يدلس ٠/۳١ ]٤[‏ . 

- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي رضي اللّه تعالى 
عنهما١”/‏ ۵ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شیخه» وشيخ شيخهء فكوفيان. 








0- (الشركة في الرباع - حديث رقم ٤١١١‏ 
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(ومنها): أن شيخه أحد مشيايخ الستة بلا واسطة(ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى 
عنه من المكثرين السبعة» روى )١55٠0(‏ حديثًا. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ جَابر) بن عبد الله رضي اللَّه تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَضَى رَسُول الله يِِ) أي 
حكمء وألزم (بِالشفْعَة) بضمَ» فسكون: هي في اللغة الضمّء والجمع» وشرعًا: أخذ 
الشريك الجزء الذي باعه شريكه من المشتري بما اشتراه به» وسيأتي تمام البحث في 
ذلك في الباب التالي» إن شاء الله تعالى (في كل شركة) أي في كل شيء مشترك› 
ولفظ مسلمء وأبي داود: «في كل شِرْك» وهو- بكسر الشين المعجمة» وإسكان الراء - 
من أشركته في البيع : إذا جعلته لك شريكاء ثم خفف المصدر بكسر الأول. وسكون 
الثاني فيقال: شِرْك وشِزكة» كما يقال: كلم وكلمة. قاله في «النيل» ٠٠١۷/٥‏ . 

وقال القرطية : الشريك: التضيب المشترك» قال: وهذا يدل على أن الشفحة إثما 
تحن بالاشتراك في رقبة الملك» لا باستحقاق منفعة في الملك» كممرٌ طريق» 
ومسيل ماء» واستحقاق سُكنى ؛ لأن كلّ ذلك ليس بشرك. انتهى (لَمْ تقْسَمْ) هذا يفيد 
أن الشفعة لا تجب إلا بالجزء المشاع الذي يتأتّى منه إفرازه بالقسمةء فلا تجب فيما لا 
ينقسم» كالحمّام» والرحاء وفحل الخل» والبئر» ونحو ذلك» مما لو قسم لبطلت 
المنفعة المقصودة منه قبل القسمة. وقيل: تجري فى ذلك» والأول أظهرء كما قال 
القرطبيّ» وسيأتي تمام البحث فيه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . 

(رَبْعَةِ» وَحَائْط) زاد في رواية مسلم: «أو أرض»» قال القرطبيّ: الرواية الضحيحة 
فيه بخفض «ربعة» وما بعده» على البدل» من «كل شركة)» فهو تفسير لهء وتقييد. 

و«الرَّبْعَة بفتح الراء» »> وسكون الموخدة-: تأنيث الرَّبْع : وهو المنزل. ويُجمع 
على رُبوع» وإنما قيل للمنزل رَبْعٌّ؛ لأن الإنسان يربع فيه: أي يُقيمء يقال: هذه رَبْعْ» 
وهذه رَبْعَهَه كما يقال: دارٌء ودارة» ثم سمي به الدار» والمسكن . 

و«الحائط»: بستان النخل. و«الأرض» : يعني بها البَرَاح الذي لا سَكنّ فيهاء ولا 
شجرء وإنما هي مُعَدَةٌ للزراعة. قاله في «المفهم» 075/5 . 

(لا جل لَهُ)أي لمالك ما تقدّم من الربعة» والحائط» والأرض المشتركة (أَنْ يَبِيعَهُ) 
أي يبيع المذكور (حَنَى يُؤْذِنَّ) من الإيذان» وهو الإعلام» أي حتى يُعلم (شَرِيكَه) قال 
القرطبيّ : هذا محمول على الإرشاد إلى الأولى» بدليل قوله ككْةِ: «فإذا باع» ولم 
يؤذله» فهو أحىٌّ به»» ولو كان ذلك على التحريم لم البائم» ولفسخ البيع» لكنه 
أجازه» وصححهء ولم يذمٌ الفاعل على ما قلناه» وقد قال بعض شيوخنا: إن ذلك 


ڪڪ كعنم E‏ ل ی ا ا 

وقال الشوكاني: قوله: «لا يحل له أن يبيع الخ : : ظاهره أنه يجب على الشريك. 
إذا أراد البيع أن يؤذن شريكهء وقد حكى مثل ذلك القرطبي عن بعض مشايخه» وقال 
في «شرح الإرشاد» : الحديث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريك» قال ابن 
الرفعة: ولم أظفر به عن أحد من أصحابناء ولا محيد عنه» وقد قال الشافعي : إذا صح 
الحديث» فاضربوا بقولي عرض الحائط › وقال الزركشي : إنه صرح به الفارقي» وقال 
الأذرعي: إنه الذي يقتضيه نص الشافعي» وحمله الجمهور من الشافعية وغيرهم على 
الندب» وكراهة ترك الإعلام» قالوا: لأنه يصدق على المكروه أنه ليس بحلال» وهذا 
إنما يتم إذا كان اسم الحلال مختصا بما كان مباحاء أو مندوباء أو واجبا» وهو ممنوع. 
فإن المكروه من أقسام الحلال» كما تقرر في الأصول. انتهى «نيل الأوطار» 5/ /اه"1- 
4 . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : الوجوب هو الحقّ؛ لأن لفظ: «لا يحل» ظاهر في 
التحريم» ولا ينافي ذلك عدم فساد البيع؛ إذ لا يستلزم» كما سبق في النهي عن 
النجش› > وبيع المصراة» وتلقي الجلب» فكلها ر 4+ يفسد البيع» بل ر 
المشتري فيه والله تعالى أعلم. (فإن شَاءَ أحذء وَإِنْ شَاءِ تَرَك) يعتى أن الشريك إن 
شاء أخذ المبيع بما أعطى المشتري من الثمن ؛ كه اس به بد الي وإن شاء ترك 
(وإنْ بَاعَّ) أي باع مالك ما كر من الربعة؛ وغيره (وَلْمْ بؤفنة) أي لم يملم شريكه بالبيع 
(فَهُوَ أَحَقّ به) أي فالشريك أولى الي من المشتري» يأخذه بالثمن الذي اشتراه به 
من عين» أو عَرَضء نقدّاء أو إلى أجل» وهو قول مالك» وأصحابه» وذهب أبو 
حنيفة » والشافعيّ إلى أنه لا يشفع إلى الأجل» بل إنه إن شاء شفع بالنقد» وإن شاء صبر 
إلى الأجل» فيشفه عنده. قاله في «المفهم» 078/5 . 

وقال الشوكاني : فيه دليل على ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يؤذنه شريكه بالبيع› 
وأما إذا أعلمه الشريك بالبيع » فأذن فيه فباع» ثم أراد الشريك أن يأخذه بالشفعة» فقال 
مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» والهادوية» وابن أبي ليلى» والبَئّىء وجمهور أهل 
العلم : إن له أن يأخذه بالشفعة» ولا يكون مجرد الإذن» مبطلا لهاء وقال الثوري› 
والحكم» وأبو عبيد» وطائفة من أهل الحديث: ليس له أن يأخذه بالشفعة» بعد وقوع 
الإذن منه بالبيع» وعن أحمد روايتان» كالمذهبين. ودليل الأجرين مفهوم الشرطء فإنه 
يقتضي عدم ثبوت الشفعة مع الإيذان من البائع» ودليل الأولين الأحاديث الواردة في 
شفعة الشريك والجار» من غير تقييد» وهي منطوقات» لا يقاومها ذلك المفهوم. 





4 - (ذِكْرٌ الشفعة» وأحَكايهًا) - حديث رقم 4/١4‏ 
سے ۹ 


ويجاب بأن المفهوم المذكور صالح لتقييد تلك المطلقات» عند من عمل بمفهوم 
الشرط من أهل العلمء والترجيح إنما يصار إليه عند تعذر الجمع»› وقد أمكن ههنا 
بحمل المطلق على المقيد. انتهى «نيل الأوطار» ١۸/١‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن القول الثاني » وهو عدم ثبوت الشفعة بعد الإذن 
هو الأرجح» وهو الذي مال إليه البخاريٌ» حيث ترجم في «صحيحه) بقوله : «باب عرض 
الشفعة على صاحبها قبل البيع»» وقال الحكم : إذا أذن له قبل البيع» فلا شفعة له. وقال 
الشعبىّ : من بيعت شفعته» وهو شاهذء لا يُغيّرهاء فلا شفعة له». انتهى . 

والحاصل أن حمل المطلق الذي احتجّ به القائلون بثبوت الشفعة بعد الإذن على 
المقيّد بمفهوم هذا الحديث أولى» كما أشار إليه الشوكانيّ في كلامه المذكور أنفا. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

والحديث أخرجه مسلم» وتقدم تخريجه» وبيان سائر المسائل المتعلقة به في //١‏ 
4- فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريدٌ إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الشفعة» بض المعجمة» وسكون الفاء» وغلط من 
حرّكهاء مأخوذة من الشفع» وهو الزوج» وقيل: من الزيادة» وقيل: من الإعان .. قاله 
في «الفتح) ١943770‏ . 

وقال الفيومى : OE‏ الشيءَ اء من باب لمع : ضممته إلى الفرد» وشفعت 
الركعة: جخلتها ثنتين » ومن هنا اشيقّت الشفْعة؛ وهي مثال غُرْفة؛ لأن صاحبها يشفع 
ماله مباء وهي اسم للملك المشفوع› مثل اللهمة )» اسم للشيء الملقوم. ولستعمل 
بمعنى التملك لذلك الملك» ومنه قولهم: من ثبت له شفعة» فأخر الطلب بغير عذر, 
بطلت شفعته» ففي هذا المثال بَيّنُ المعنيين» فإن الأولى للمال» والثانية للتملك» ولا 
يعرف لها فعل . انتهى . 

وقال في «الفتح»- بعد أن ذكر المعاني اللغوية الماضية-: وفي الشرع: انتقال حصة 
شريك إلى شبريك+ 'كقاتت. انتقلب: إلى اجن بمثل العوض المسمّى. ولم يختلف 
العلماء في مشروعيّتهاء إلا ما قل عن أبي بكر الأصمّ من إنكارها. انتهى . 


شرج سفن الاش > قان ال 
ل قو ستن اشا ب م 


وقال القرطبيّ: الشفعة في اللغة: هي الضمَء والجمع» وفي عرف الشرع: أخذا 
الشريك الجزء الذي باعه شريكه من المشتري بما اشتراه به» وهي حق للشريك على 
المشتري» فيجب عليه أن يُشْفِعَهء ولا يحل له الامتناع من ذلك. انتهى «المفهم؟ 4/ 
OTF‏ 

وقال في «المغني»: الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه» المنتقلة 
عنه» من يد من انتقلت إليه» وهي ثابتة بالسنةء والإجماع : 

أما السنة فما رُوي عن جابر رضي الله عنه» قال: «قضى رسول الله ية بالشفعة» 
فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة)» متفق عليه» ولمسلم 
قال : «قضى رسول الله َك بالشفعة في كل شرك لم يقسم» رَبْعَة» أو حائط» لا يحل 
له أن يبيع حتى يستأذن شريكه. فإن شاء أخذء وإن شاء ترك فإن باع ولم يستأذنه» فهو 
أحق به»» وللبخاري: «إنما جعل رسول الله ية الشفعة» فيما لم يُقِسَمء فإذا وقعت 
الحدود» وصرفت الطرقء» فلا شفعة»). 

وأما الإجماع. فقال ابن المنذر: أجمع آهل العلم على إثبات الشفعة» للشريك الذي 
لم يقاسم» فيما بيع من أرض» أو دار» أو حائط» والمعنى في ذلك أن أحد الشريكين» 
إذا أراد أن يبيع نصیبه» وتمكن من بيعه لشریکه» وتخليصه مما كان بصدده» من توقع 
الخلاص والاستخلاصء» فالذي يقتضيه حسن العشرةء أن يبيعه منه؛ ليصل إلى 
غرضه» من بيع نصيبه» وتخليصه شريكه من الضررء فإذا لم يفعل ذلك» وباعه 
لأجنبي» سلط الشرع الشريك على صرف ذلك إلى نفسه» ولا نعلم أحدا خالف هذاء 
إلا الأصمء فإنه قال: لا تثبت الشفعة؛ لأن في ذلك إضرارا بأرباب الأملاك» فإن 
المشتري إذا علم أنه يؤخذ منهء إذا ابتاعه لم يبتعه» ويتقاعد الشريك عن الشراء. 
يتشر المالك» وخذا لين بشيء ؛ لمخالفته الاثار الثايتة. والإجماع المنعقد قبله. 
والجواب عما ذكره من وجهين : 

[أحدهما]: آنا نشاهد الشركاء يبيعون» ولا يعدم من يشتري منهم» غير شركائهم. 
ولم يمنعهم استحقاقه الشفعة من الشراء . 

[الثاني] : أنه يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسمء فيسقط استحقاق الشفعة. 

واشتقاق الشفعة : من الشفع› وهو الزوج. فإن الشفيع كان نصيبه منفردا في ملكه, 
فبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه» فيشفعه به. وقيل: اشتقاقها من الزيادة؛ لأن الشفيع 
يزيد المبيع في ملكه. انتهى «المغني» ۷/ 477-470 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

5 - أأْخْبَرَنَا علي بن حجر قال : حَدَتَنَا سْفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن مَيْسَرَة عَنْ 





1 لق اة كي 


- حديث رقم 4٤۷١٤‏ 








Vv 
عَمْرو ابْن الشَّرِيدء عَن أي رَافِع» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لة: «الْجَارُ أَحَقُ بِسَمَبه»).‎ 
رجال هذا الإسناد : سا‎ 

. ١7/١7 ]9[ (علي بن حجر) السعد المروزي» ثقة حافظء من صغار‎ -١ 

١/١ [۸] (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكي‎ --١ 

۳- (إبراهيم بن ميسرة) الطائفيّ» نزيل مكةء ثقة حافظ [۷] 519/١١‏ . 

-٤‏ (عمرو بن الشريد)- بفتح المعجمة» وكسر الراء-: هو الثقفيّء أبو الوليد 
الطائفئ» ثقة [۳] 5١85/١9‏ . 

ه- (أبو رافع) القبطيّ» مولى رسول الله ينه واسمه إبراهيم» وقيل: أسلمء 
وقيل : ثابت» وقيل: هُرْمْره مات سيه في خلافة علي ضيه على الصحيح» وتقدم 
في 877/58 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه مروزيّء وسفيان مڪي» وإبراهيم طائفيٰ» ثم 
مكىّ» وعمرو بن الشريد طائفي» والصحابيّ مدنيّ. والله تعالى أعلم . 








(عن عمرو بن الشريد) وفي رواية للبخاري» في «ترك الحيل»: «عن إبراهيم بن 
ميسرة» سمعت عمرو بن الشريد) (عنْ أبي رَافِع) القبطي» مولى رسول الله اة رضي 
الاه تعالى عنه . 

[تنبيه]: سيأتي في الرواية التالية أن عمرو بن الشريد رواه عن أبيه» قال في «الفتح» 
٥‏ : فيحتمل أن يكون سمعه من أبيه» ومن أبي ا قال ا سمعت 
محمدا- يعني البخاري- يقول : كلا الحديثين عندي صحيح . 

(قال: قال رَسُولَ الله علي : «الْجَارٌ أَحَقّ اهباب وخبره» و«السقب»)- 
فتحتين-: القرب» وباء باسقبه» صلة «أحقٌ»» لا للسبب» أي الجار أحقّ بالدار 
السَاقِبَةَ أي القريبة» ومن لا يقول بشفعة الجارء يحمل الجار على الشريك» فإنه يسمّى 
جارّاء أو يَحمِل الباء على السببية : أي أحقّ بالبرَ والمعونة» بسبب قربه من جاره» ولا 
يخفى أنه لا معنى لقولنا: الشريك أحق بالدار القريبة» كما هو مؤذى التأويل الأول 
والظاهر أن الرواية الآتية ترذ التأويلين» فليتأمَّل . قاله السندى. 

وقال في «الفتح» ه/ -: قوله: «بسقبه» - بفتح المهملة والقاف» بعدها 
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مو جله- وهو بالسين المهملة. وبالصاد أيضاء ويجوز فتح القاف› واسكاننا: القَرب» 
والملاصقة» ووقع في حديث جابر تيه » عند الترمذي: «الجار أحق بسقبه» يُنتظر به 
إذا كان غائياء» إذا كان طريقهما واحدا». انتهى . 

قف الحديث قصة» ساقها البخاري لو الاصحيحه ۲/ ۷۸۷ فقال : 

حدثنا المكي بن إبراهيم» أخبرنا ابن جريج» أخبرني إبراهيم بن ميسرة» عن عمرو 
يده على إحدى منکبي› إذ جاء أبو رافع» مولى النبي يِل فقال: يا سعد ابتع مني بتي 
فى دار فقال سعذ: والله ما أبتاعهما» فقال المسور: والله تبتاعتهماء فقال سعد : 
واللّه لا أزيدك على أربعة آلاف» منجمة» أو مقطعة» قال أبو رافع: لقد أعطيت بها 
خمسمائة دينار» ولولا أنى سمعت النبى مء يقول: «الجار أحق بسقبه»» ما أعطيتكها 
بأربعة آلاف». وأنا أعطى ا خمسمائة دينار» فأعطاها إياه. انتهى . 

قال أبن بظال وحمة الله تعالى : استدل ية أبو سيعيقة واصسايه .على اتات الق 
للجار» وأوله غيرهم على أن المراد به الشريك؛ بناء على أن أبا رافع» كان شريك سعد 
في البيتين» ولذلك دعاه إلى الشراء منه» قال: وأما قولهم : إنه ليس في اللغة ما يقتضي 
تسخية ألش ياف حارا» فمردود فإن كل شیء قارب شا قيل له : جار» وقل قالوا لا 
مرأة الرجل : جارة؛ لما بينهما من المخالطة. انتهى . 

وتعقبه ابن المنير بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان يملك بيتين» من جملة دار سعد. 
لآ شقضا شاعا من متزل سعدء وذكر قمر بق فة أن سعدا كان اغد ذارين باللاط, 
متقابلتين بينهما عشرة أذرع» وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي رافع» فاشتراها 
سعد منه» ثم ساق حديث الباب» فاقتضى كلامه أن سعدا كان جارا لأبي رافع» قبل أن 





يشترى منه داره» لا شريكا. 

وقال بعض الحنفية: يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه. أن 
يقولوا بشفعة الجار؛ لأن الجار حقيقة في المجاورء مجاز في الشريك . 

راجب بان محل ذلك عد الجر وقد اقاست القرينة عنا على المجاز فاع ؛ 
للجمع بين حديثي جابر وأبي رافع» فحديث جابر صريح في اختصاص الشفعة 
بالشريك». وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا؛ لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق 
من كل أحد» حتى من الشريك» والذين قالوا بشفعة الجار» قدموا الشريك مطلقاء ثم 
المشارك في الطريق» ثم الجار على من ليس بمجاورء فعلى هذاء فيتعين تأويل قوله: 
«أحق» بالحمل على الفضل» أو التعهدء ونحو ذلك . 
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واحتج من لم يقل بشفعة الجوار أيضاء بأن الشفعة ثبتت على خلاف الأصل ؛ لمعنى 
معدوم في الجار» وهو أن الشريك» ربما دخل عليه شريكه» فتأذى به» فدعت الحاجة 
إلى مقاسمته» فيدخل عليه الضرر بنقص قيمة ملكه» وهذا لا يوجد في المقسوم. والله 
أعلم. قاله في «الفتح» 5/ ١10-١914‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ديت ا رافع انی هذا أخرجه البخاري . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخر جه هنا 21/8/1١‏ وفى «الكبرى» 770١/1١١١‏ . وأخرجه (خ) في «الشفعة) 
4 (د) في «البيوع» 50١1‏ (ق) في «الأحكام» ٥‏ (أحمد) في «مسند القبائل) 
۹ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الشفعة» وهو أنها 
مشروعة» وقد سبق أن جوازها مجمع عليه» إلا ما شذ به أبو بكر الأصمٌء حيث 
أنكرها. (ومنها): عناية الشارع بتأكيد أمر الجوارء حيث أثبت للجار الأحقيّة على غيره 
فى ملك جاره. (ومنها): أنه قد استدل به القائلون بثبوت الشفعة للجار» وأجاب 
العاقمرة بأنه اليس فيه فقر الققعة» فيسل أن يكوة المراد يه التظعة: بريستها. أن 
يكون أحق بالبرّ والمعونة» قاله البغوىٌ. قال الشوكانئ : ولا يخفى بعد هذا الحمل» لا 
سيّما بعد قوله في الحديث: «ليس لأحد فيها شرك»» والأولى أن يجاب بحمل هذا 
المطلق على المقيئفب كسذيك بابر قك : «الجار أسق يشفعة «جاره: يننظر اء رإن 
كان غائبّاء إذا كان طريقهما واحدا»» رواه أحمد» وأصحاب السنن» إلا النسائ” . لا 
يقال: إن نفي الشرك فيها يدل على اتحاد الطريق» فلا يصح تقييده بالحديث المذكور؛ 
لأنا نقول: إنما نفى الشرك عن الأرض» لا عن طريقهاء ولو سُلّم عدم صخة التقييد 
باتحاد الطريق» فأحاديث إثبات الشفعة بالجوار تَخصّصّهُ بما سلف» ولو قُرض عدم 
صحة التخصيص للتصريح بنفي الشركة» فهي مع ما فيها من المقال» لا تنتهض 
لمعارضة الأحاديث القاضية بنفى شفعة الجار الذى ليس بمشارك . انتهى «نيل الأوطار) 
0 وهو بحث نفيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أحكام الشفعة : 
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قد تقذم أنهم مجمعون على مشروعية الشفعة في الجملةء إلا أبا بكر الأصمَء وقد 
اختلفوا في أشياء» قد فصّلها الموفق رحمه الله تعالى في كتابه الممتّع «المغني»» وأنا 
الخض ها تسر نميهة تعميمًا للقائذة؛ وتكميلة للعائدة: 

قال رة اللد عمال عفد قوك الظرقن ورج الله ال رلا تب العتعة: إلا 
للشريك المقاسم» فإذا وقت الحدودء وصرفت الطرق فلا شقعة: ما حاضله: 

وجملة ذلك : أن الشفعة تثبت على خلاف الأصل» إذ هي انتزاع ملك المشتري بغير 
رضاء منه» وإجبار له على المعاوضة» مع ما ذكره الأصم» لكن أثبتها الشرع لمصلحة 
راجحة» فلا تثبت إلا بشروط أربعة : 

[أحدها]: أن يكون الملك مشاعاء غير مقسوم» فأما الجار» فلا شفعة له» وبه قال 
عمر» وعثمان» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن المسيب. وسليمان بن يسارء 
والزهريى» ويحيى الأنصاري, وأبو الزناد» وربيعة» والمغيرة بن عبد الرحمن» ومالك› 
والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثورء وابن المنذر. 

وقال ابن شبرمة» والثوري» وابن أبي ليلى» وأصحاب الرأي: الشفعة بالشركة» ثم 
بالشركة في الطريق» ثم بالجوار. 

وقال أبو حنيفة: يقدم الشريك» فإن لم يكن» وكان الطريق مشتركاء كدرب لا 
ينفذ» تثبت الشفعة لجميع أهل الدرب» والأقرب» فالأقرب» فإن لم يأخذواء ثبتت 
للملاصق من درب اخر خاصة . 

وقال العنبري» وسوار: تثبت بالشركة في المال» وبالشركة في الطريق» واحتجوا 
نما وى ايو رافع ييه قال: قال سول الله اا : الباق ار أحق بصقبه»)») رواه 
البخاريٌ» وأبو داود» والنسائيّ» ورَوّى الحسن» عن سمرة تيه : أن النبي كيده قال : 
«جار الدار أحق بالدار»» راه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح» ورَوَى الترمذي 
فى حديث جابر له : «الجار أحق بداره» بشفعتهء ينتظر به إذا كان غائباء إذا كان 
طريقهما واحدًا»» وقال: حديث حسن» ولأنه اتصال ملك يدوم ويتأبد» فتثبت الشفعة 
نه كالشركة. 

واحتجٌ الأولون بقول النبي كَكهِ: «الشفعة فيما لم يمسم .فإذا وقعت الحدود. 
وصرفت الطرق فلا شفعة»» متف عليه وروی ابن جريج؛ عن الزهري»؛ عن سعيد بن 
المسيب» أو عن أبي سلمة» أو عنهما: قال: قال رسول الله ية : «إذا قُسِمّت.الأرض 
وعم فل فغ فاك ورك أ كارت ولأ اة عة يتت في موضع الوفاق: على 
خلاف الأصل ؛ لمعنى معدوم في محل النزاع. فلا ثبتت فيه» وبيان انتفاء المعنى: هو 





°4 (ذكر الشفعة , ليم 


- حديث رقم ٤۷١٤‏ 








T3 








أن الشريك ربما دخل عليه شريك» فيتأذى به» فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته» أو يطالب 
الداخل المقاسمة» فيدخل الضرر على الشريك» بنقص قيمة ملكه» وما يحتاج إلى 
إحدائه من المرافق» وهذا لا يوجد فى المقسوم . 

فأما حديث أبي رافع ته » فليس بصريح في الشفعة» فإن الصَّمَّب : القرب» يقال : 
بالسين + والضادء قال الشاعر : 

كُوفِية تاز مَجِلُهَا لا أمَمْ دَارْهَا ولا صَمَبُ 

فيحتمل أنه أراد به الإحسان بجاره» وصلته» وعيادته» ونحو ذلك» وخبرنا صريح 
صحيحء فيْمَدّم» وبقية الأحاديث في أسانيدها مقال» فحديث سمرة ييه يرويه عنه 
الخسن ) ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة» قاله أصحاب الحديث» قال ابن المندر: 
الثابت عن رسول الله ية حديث جابر يِه الذي رويناه» وما عداه من الأحاديث› 
فيها مقال» على أنه يحتمل أنه أراد بالجار الشريك» فإنه جارٌ أيضاء ويسمى كل واحد 

من الزوجين جارّاء قال الشاعر : 

اجار تا بييى انك اة اة اني الئاس غاد وَطارقَة 


قاله الأعشى» وتسمّى الضرّتان جارتين؛ لاشتراكهما في الزوج»› قال حمل بن مالك 
تائيه : كنت بين جارتين لي» فضربت إحداهما الأخرى» بِمِسْطح.» فقتلتها وجنينها. 
وهذا يمكن في تأويل حديث أبي رافع أنقنا. انتهى «المغتي» ٤۳۹-٤۳٦/۷‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم ثبوت الشفعة للجارء وإنما هي 
قاصرة على الشريك فقطء هو الحقٌ؛ لقوّة أدلته» كما تقدّم بيانه آنقاء وسيأتي مزيد 
تحقيق لذلك في شرح حديث أبي سلمة الآتي» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

(الشرط الثاني): أن يكون المبيع أرضا؛ لأا التي تبقى على الدوام» ويدوم 
ضررهاء وأما غيرهاء فينقسم قسمين : [أحدهما]: تثبت فيه الشفعة تبعا للأرض» وهو 
البناء» والغراس» يباع مع الأرض» فإنه يؤخذ بالشفعة» تبعا للأرض» قال ابن قدامة : 
ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافاء وقد دل عليه قول النبى تَكِةِ» وقضاؤه 
الفط فى كل فزکے کت تلقل آی حاط رعا يكل ف الله رالأفسهار. 
[القسم الثاني]: ما لا تثبت فيه الشفعة تبعاء ولا مفرداء وهو الزرع» والثمرة الظاهرة» 
تباع مع الأرض» فإنه لا يؤخذ بالشفعة مع الأصل» وبهذا قال الشافعي. وقال أبو 
حنيفة» ومالك: يؤخذ ذلك بالشفعة مع أصوله؛ لأنه متصل بما فيه الشفعة» فيثبت فيه 
الشفعة؛ تبعا كالبناء والغراس 
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وحجة الأولين أنه لا يدخل في البيع تبعاء فلا يؤخذ بالشفعة» كقماش الدارء 
وعكسه البناء والغراس» وتحقيقه أن الشفعة بيع في الحقيقة» لكن الشارع جعل له 
سلطان الأخذ بغير رضى المشتري» فَإِنْ بِيعَ الشجر وفيه ثمرة غير ظاهرة» كالطلع غير 
المؤبر» دخل في الشفعة؛ لأنها تتبع في البيع » فأشبهت الغراس في الأرض» وأما ما بيع 
مفردا من الأرض» فلا شفعة فيه» سواء كان مما ينقل» كالحيوان» والثياب» والسفن» 
والحجارة» والزرع» والثمار» أو لا ينقل» كالبناء» والغراس» إذا بيع مفرداء ويهذا قال 
الشافعي» وأصحاب الرأي» وروي عن الحسن» والثوري» والأوزاعي» والعنبري› 
وقتادة» وربيعة» وإسحاق: لا شفعة فى المنقولات. واختلف عن مالك» وعطاءء 
فقالا مرة: كذلك» ومرة قالا : الح فى كل شی حتى في الثوب. قال ابن أبي 
موسى : وقد روي عن أحمد رواية أخرى: أن الشفعة واجبة فيما لاينقسم. كالحجارة» 
والسيف» والحيوان» وما في معنى ذلك» قال أبو الخطاب: وعن أحمد رواية أخرى : 
أن الشفعة تجب في البناء» والغراس» وإن بيع مفرداء وهو قول مالك ؛ لعموم قوله عليه 
السلام : «الشفعة فيما لم يقسم»» ولأن الشفعة» وُضعت لدفع الضرر» وحصول الضرر 
بالشركة فيما لا ينقسم» أبلغ منه فيما ينقسم» ولأن ابن أبي مليكة» رَوَى أن النبي يلاء 
قال : «الشفعة في كل شيء». 

قال : ولنا أن قول النبي بيا : «الشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود» وصرفت 
الطرق فلا شفعة)ء لا يتناول إلا ما ذكرناه» وإنما أراد ما لا ينقسم من الأرض» بدليل 
قوله : «فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق»» ولأن هذا مما لا يتباقى على الدوام» فلا 
تجب فيه الشفعة» كصبرة الطعام» وحديتثٌ ابن أبي مليكة مرسل» لم يرد في الكتب 
الموثوق ہا. انتهى «المغني) ۷/ 55١-594‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي ترجيح القول بثبوت الشفعة في كل 
شيء؛ فقد أخرج الطحاويٌ» في «شرح معاني الآثار» 4/ »-٠۲١-٠۲١‏ قال: حدثنا 
ابن أبي داود» قال: ثنا نعيم. قال: ثنا الفضل بن موسى» عن أبي حمزة الشَكريٌ» عن 
عبد العزيز بن رُفيع» عن ابن أبي مُليكة» عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهماء قال: 
قال رسول الله يَلِِ: «الشريك شفيع» والشفعة في كلّ شيء». ورجال هذا الإسناد 
رجال الصحيح . 

قال: حدثنا محمد بن خزيمة» قال: ثنا يوسف بن عدى» قال : ثنا ابن إدريس » عن 
ابن جريج» عن عطاءء عن جابر تيه » قال: قضى رسول الله ية بالشفعة في كل 
شي . انتهى. ورجاله أيضا رجال الصحيح . 


٤۷١٤ (زِكِْرٌ الشفعة» وأخكامها) - حديث رقم‎ - ٠4 
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فقول صاحب «المغني» : إن حدیت ابن أبي مليكة مرسل لم يرد في الكتب الموثوق 
بها غير صیح › تق ليت رفوا تاا ملل الطحارئ: سا عالست: 

والحاصل أن القول بتعميم الشفعة في كلّ شيء هو الحق» فتبصّر. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

(الشرط الثالث): أن يكون المبيع مما يمكن قسمته» فأما ما لا يمكن قسمته من 
العقارء كالحمّام الصغير» والرَّحَى الصغيرة» والعضادة» والطريق الضيقة» والعراص 
الضيقة» فعن أحمد فيها روايتان: [إحداهما]: لا شفعة فيه» وبه قال يحيى بن سعيد» 








وربيعة» والشافعي . [والثانية]: فيها الشفعة» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» وابن 
سريج» وعن مالك كالروايتين» ووجه هذاء عمو قوله عليه السلام: «الشفعة فيما لم 
يقسم)ء وسائر الألفاظ العامة» ولآن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة» والضرر في 
هذا النوع أكثر ؛ لاله يتأيد رة 

قال: والأول ظاهر المذهب؛ لما روي عن النبي یر أنه قال: «لا شفعة فى فناء. 
ولا طريق» ولا منقبة)» والمنقبة الطريق الضيق» رواه أبو الخطاب في «رؤوس 
المسائل) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : عندي أن القول بثوت الشفعة فيما لا يمكن قسمته هو 
الأرجح ؛ لعموم الأدلة وأما ما رواه أبو الخطاب» فإنه يحتاج إلى النظر في إسناده. 
وقد أخرجه عبد الرزاق فى «مصتفه»-۸/ ۸۷ مرسلاء فتأمّلء والظاهر أنه لا يصلح 
للاحتجاج به. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

(الشرط الرابع): أن يكون الشقص منتقلا بعوض» وأما المنتقل بغير عوض» كالهبة 
بغير ثواب» والصدقة» والوصية» والإرث» فلا شفعة فيه» في قول عامة أهل العلم» 
منهم : مالك» والشافعىّ» وأصحاب الرأي» وحكي عن مالك رواية أخرى في المنتقل 
مهبة ) أو صدقة أن فيه الشفعة» ويأخذه الشفيع بقيمته ) وخكي ذلك عن ابن ا ليلى ؛ 
لأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشركة» وهذا موجود فى الشركة كيفما كان» والضرر 
اللاحق بالمتهب» دون ضرر المشتري ؛ لأن إقدام المشتري على شراء السُمْصء وبذله 
ماله فيه» دليل حاجته إليه؛ فانتزاعه منه أعظم ضررا من أخذه ممن لم يوجد منه دليل 
الحاجة إليه . 

واحتج الأولون بأنه انتقل بغير عوض» فأشبه الميراث» ولأن محل الوفاق» هو 
البيع» والخبر ورد فيه» وليس غيره في معناه؛ لأن الشفيع يأخذه من المشتري بمثل 
السبب الذي انتقل به إليه» ولا يُمكن هذا في غيره. ولأن الشفيع يأخذ الشُمْصٌ بثمنه» 
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لا بقيمته؛ وفي غيره يأخذه بقيمته» فافترقا. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ما قاله الأولون من أنه لا شفعة في المُنتَقِل بغير 
عوض هو الأظهر عندى . والله تعالى أعلم . 

فأما المنتقل بعوض › فينقسم قسمين : : [احدهما] : .ماعؤقيية العال: كالبيع » فهذا فيه 
الشفعة بغير خلاف» وهو في حديث جابر ته : «فإن باع » ولم يؤذنه» فهو أحقّ بها 
وكذلك كلّ عقد جرى مجرى البيع» كالصلح بمعنى البيع» والصلح عن الجنايات 
الموجبة للمال» والهبة المشروط فيها ثوابٌ معلومٌ ؛ لأن ذلك بيع ثبتت فيه أحكام البيع ؛ 
وهذا 0 وبه يقول مالك» والشافعن» وأصحاب الرأي» إلا أن أبا حنيفة» وأصحابه 
قالوا: لا تثبت الشفعة في الهبة المشروط فيها ثوابٌ. حتى يتقابضا؛ لأن الهبة لا تثبتُ 
إلا او فأشبهت البيع بشرط الخيار . 

وحجة الأولين أنه يملكها بعوض» هو مال» فلم يفتقر إلى القبض في استحقاق 
الشفعة» كالبيع» ولا يصح ما قالوه من اعتبار لفظ الهبة؛ لأن العوض صَرَفَ اللفظ عن 
مقتضاه» وجعله عبارة عن البيع» خاصّة عندهمء فإنه ينعقد بها النكاح الذي لا تصح 
الهبة فيه بالاتفاق . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن المذهب الأول هو الأ”رجح؛ لظهور 
متمسّكه . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

[القسم الثاني]: ما انتقل بعوض» غير المال» نحو أن يُجعل الشقص مهرّاء أو 
عوّضًا في الخلع. أو في الصلح عن دم العمد» فقيل : لا شفعة فيه» وبه قال الحسن› 
والشعبيّ» وأبو ثورء وأصحاب الرأي» حكاه عنهم ابن المنذرء واختاره؛ لأنه مملوك 
بغير مال» فأشبه الموهوب» والموروث. وقيل : تحب فيه الشفعة» وبه قال ابن شبرمةء 


والحارث العكلى › ومالك» وابن أبى لعلو » والشافعىّ »› واحتجوا بأنه مملوك بعقد 
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معاوضة» فأشبه البيع 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الأ”ول هو الأظهر؛ لظهور مُتَمَسَكهٍ 
أيضًا . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وآ المرجع والمآب› وهو حسبناء ونعم * 
6- (أْخْبَرَنَا إسْحَاقٌ ن إِبْرَاهِيم» قال : حَدَنْنًا عِيسَى بن يونس قال : 
حُسَين لمعل ٠‏ عن عَمْرِو ن شعَيب» عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَرِيدِ عَنْ أبيه rrr‏ يَأ 
رَسُوَلَ الله رْضِي س لخد فع شر کة» ولا قِسْمَةٌء إلا الْجوَارٌ قال رسول الله 
يله : «الحار احق بسَقّبه) . 


. ٤٤٥-٤۳٦/۷ راجع «المغني» لابن قدامة رحمه الله تعالى‎ )١( 


4- لةك اة والشكايها) - حديث رقم د٠۷٤‏ 
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رجال هذا الإسناد: ستة : 

]١١[ (إِسْحَاق : بن إِنْرَاهِيم) المعروف بابن راهويه الحنظلي المروزى» ثقة ثبت‎ - ١ 
"001 

1- (عيسى بن يونس) بن أبى إسحاق السبيعي الهمدانيّ الكوفي» نزل الشام مرابطاء 

ثقة مأمون 81] ۸/۸ . 

. ۱۷٤/۱۲۲ ]7[ (حسين المعلم) ابن ذكوان البصري» ثقة ربما وهم‎ ٠ 

5 - (عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص المدني› صدوف 
زه] ف ١5:٠١ /6٠١‏ . 

ه- (عَمْرُو بن الشّرِيدِ) المذكور في السند الماضي . 

5 (أبو الشريد العغلى حابي شيد بيعة الرضعراق» قيل : کان السمه مالكا وى 
الله تعالى عنهء تقدم في ۳۹۸۰/۸ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير عمرو بن شعيب» وهو ثقة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعي . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بن الشَرِيدِ) من أوساط التابعين» ووهم من ذكره في الصحابة» قاله في 
«الفتح» (عَنْ أبيه) اشر يلعه بفتح المعجمة» وزان طويل- ابن سويد الثقفيّ الصحابي 
الشهير» ي أ ر قال : ا وخول الله أْضِي) میتدا سيره اليس لحد فيهًا 
شركة) أي اشتراك مع أحد من الناس (وَلَا قِسْمَة؛ | إلا الجوَارٌ) بكسر الجيم» وا 
فالمكسور مصدر جاورء را اسم منه. كما تفيده عبارة «المصباح» (فَقَال اشوا 
الله كلل : «الْجَارٌ أَحَقُّ سَقَبِهِ) أي أولى بالدار الساقبة أي القريبة منهء وقد تقدّم أن 
الجمهور حملوه على الشريك ؛ لآأنه اسک في اللغة جاراء فلا يعارض حديث : 
(الشفعة فی كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرّق» فلا شفعة». قال 
الفيَومن: وحكى علب عن ابن الأعرابن: الجار الذي يُجاورك بَيْتَ بَيْتَءُ والجار 
الشريك في العقار» مقاسمًا كان» أو يو ملسو والجار الْخَفِير» والجار الذي يجير 
10 أي يؤمئه مما يَخافاء» والجار المستجير أيضاء وهو الذي يطلب الأمان» 
والجار: الحليف» والجار: الناصر»ء والجار: الزوج› والجار أيضًا: الزوجة» ويقال 
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فيها : أيضًا جارة» والجار : الضّرّة» قيل لها : جارة ؛ استكرامًا للفظ الضَّرَّة . قال الأزهرى : 
ولما كان الجار في اللغة مُحتملا لمعان مختلفة » وجب طلب دليل لقوله ية : «الجار أحقَ 
بصقبه»» فإنه يدل على أن المراد الجار الملاصق» فبيّنه حديث آخر أن المراد الجار الذي 
يقاسم» فلم يُجز أن يَجِعَلَ المقاسم مثل الشريك . انتهى كلام الفيّومي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديك الشريد رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-۹١۱/٥۷۰٤-‏ وفى (الكبرى؟ ١١1/؟9*”>‏ . وأخرجه (ف) فى 
«الأحكام» 5 . وفوائل انيت فقت قريا. والله عا أعلم بالصواب» ا 
المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

“۰ 4 (أْخْبَرَنَا هال بْنْ بشرء قال : حَدَئنًا صان بن عيسى. > عَنْ مَعْمَرء عن 
لزُهْرِيٍ ؛ عَنْ أبي سَلَمَة: 3 رَسُولٌ الله كار قَالَ : «الشْفْعَةُ في كل مَال لَمْ يُقْسَمْ إا 
وَفَعَتِ الحدود» وَعرفتِ الطدقٌ قلا شفْعَة») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (هلال بن بشر) بن محبوب المزنيّ» أبو الحسن البصريٌ إمام مسجد يونس 
الأحدب» ثقة ١587/١5 ]٠١[‏ . 

؟١-‏ (صفوان بن عيسى) أبو محمد الزهريٌ القسّام البصريّ» ثقة [9] ٠١۷۲/۳۷‏ . 

. ٠١/١١ ]۷[ (معمر) بن راشد» أبو عروة الصنعانئ ثقة ثبت‎ -٠* 

ا [الزهريق) سحمة ببق مسلم الإنام السا الت 161 3۸ . 

. ١/١ ]۳[ (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدني الفقيه الثقة الثبت‎ -٥ 
| . واللّه تعالى أعلم‎ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم 


رجال الصحيح”''» غير شيخه فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين 
إلى معمرء وهو بصري صنعاني» والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 








8- وفك الف وأتكايها - حديث رقم ٤١١١‏ 
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تابع . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَلَمَة هكذا رواية المصتف مرسلاء وقد وقع عند البخاريّ من طريق عبد 
الواحد بن زياد موصولا بذكر جابر ته قال في «الفتح»: اختُلف على الزهري في هذا 
الإسنادء فقال مالك عنه: عن أبي سلمة» وابن المسيب مرسلاء كذا رواه الشافعي 
وغيره» ورواه أبو عاصم» والماجشون عنه» فوصله بذكر أبي هريرة له » أخرجه 
البيهقي» ورواه ابن جريح» عن الزهري كذلك» لكن قال: عنهماء أو عن أحدهماء 
أخرجه أبو داودء والمحفوظ روايته عن أبي سلمة» عن جابر موصولاء وعن ابن 
المسيب» عن النبي بي مرسلاء وما سوى ذلك شذوذء ممن رواه» وَيُقَوّى طريقه عن 
أبي سلمة» عن جابر تيه متابعة يحيى بن أبي كثير له» عن أبي سلمة» عن جابر» ثم 
ساقه كذلك . انتهى «فتح» ١97/0‏ . 

(أَنَّ سول الله علد قَالَ: «الشَفْعَةٌ في كل مَالٍ لَمْ يُفْسَمْ) وفي رواية عند البخاري : 
«في كل ما لم يقسم»» واللفظ الثاني يشعر باختصاص الشفعة» بما يكون قابلا للقسمة» 
بخلاف الأول (فإذا وَفَعَتِ الحَدُودُ) أي حصلت قسمة الحدود في المبيع» واتضحت 
بالقسمة مواضعها (وَعْرِفْتِ الطرق) وفي رواية البخاري : «وصرفت الطرق»: وهو بض 
الصادء وخفيف الراء المكسورة» وقيل: بتشديدها: أي بينت مصارف الطرف› 
وتبوارعهاء کان من التصرف» أو من التصريف» وقال ابن مالك: معناه خلصت» 
وبانت» وهو مشتق من الصَرْف- وكير المهملة -: الخال سن كل شی 
بذلك؛ لآنه صرف عنه الخلط» فعلى هذا (صرف» مخفف الراء» وعلى ا 
التصرف والتصريف مشدد. أفاده فى «نيل الأوطار» ٠٠۵/١‏ . 

(فَلَا شْفْعَة) قال الشوكانيّ رجه الله الى : ادل به من قال,: إن الشفعة لا فت إلا 
بالخلطة» لا بالجوار» وقد ححَكى في البحر هذا القول» عن علي» وعمرء وعثمان, 
وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» وحص بن عيد العزيقه وربيعةء زمالك: 
والشافعي» والأوزاعي» وأحمدء د وعبيد الله بن الحسنء والامامية. 

وحكى في البحر أيضا عن العترة» وأبي حنيفة» وأصحابه» والثوري» وابن أبي 
ليلى» وابن سيرين» ثبوت الشفعة بالجوار» وأجابوا عن حديث جابر بما قاله أبو حاتم : 
إن قوله: «إذا وقعت الحدود الخ» مدرج من قول جابر» ورد ذلك بأن الأصل أن كل ما 
ذكر في الحديث. فهو منه» حتى يثبت الإدراج بدليل» وورود ذلك في حديث غيره 
مشعر بعدم الإدراج» كما في حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب . 
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واستَدَلَ في «ضوء النهار» على الإدراج بعدم إخراج مسلم لتلك الزيادة. ويجاب عنه 
ا قد يُقنّصِر بعض الأئمة على ذكر بعض الحديث» والحكم للزيادة» لا سيما وقد 
أخرجها مثل البخاري» على أن معنى هذه الزيادة» التي ادعى أهل القول الثاني 
إدراجهاء هو معنى قوله: «في كل ما لم يقسم»» ولا تفاوت إلا بكون دلالة أحدهما 
على هذا المعنى بالمنطوق» والآخر بالمفهوم. 

واحتج أهل القول الثانى بالأحاديث الواردة» فى إثبات الشفعة بالجوار» كحديث 
سمرة » والشبريد بن سويد» وأبي رافع › وجابر ل . 

وأما الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة لمطلق الشريك» كما في حديث جابر المذكور 
في قوله: «في كل شركة». وكما فى حديث عبادة بن الصامت شه : «أن النبت كلا 
فضى بالشفعة 5 بير الشركاء قن الأرضين› والدور»› رواه رل الله نن 000 فی 
ام فلا تصلح للاحشجاج بها على ثبوت الشفعة لجار ا 

وقد أجاب أهل القول الأول» عن الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة للجار» بأن المراد 
مها الجار الأخص» وهو الشريك المخالط ؛ لأن كل شىء قارب شيئاء يقال له: جارء كما 
سا ی ل چ و ام ا و ی 
انارق کاک دم سح ین بي وقاض» که كان بساك وین من جلا دار سید لا شقصًا 
شائعا من منزل سعدء ويدل على ذلك ما ذكره عمر بن شبة» أن سعدا كان اتخذ دارين 
بالبلاط » متقابلتین › بينهما عشرة أذرع› وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي رافع› 
فاشتراها سعد منه» ثم ساق الحديث الماضي» فاقتضى كلامه» أن سعدا كان جارا لأبي 
رافع › قبل أن يشتري منه داره» لا شريكا كذا قال الحافظ» وقال أيضا: إنه ذكر بعض 
الحنفية» أنه يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه» أن يقولوا بشفعة 
الجار؛ لأن الجار حقيقة في المجاور» مجاز في الشريك . 

وأجيب بأن محل ذلك عند التجرد» وقد قامت القرينة هنا على المجاز» فاعتبر 
الجمع بين حديثي جابر وأبي رافع» فحديث جابر صريح في اختصاص الشفعة 
بالشريك» وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا؛ لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق 
من كل أحدء حتى من الشريك» والذين قالوا بشفعة الجوار» قَدَّموا الشريك مطلقاء ثم 

بای باک الال عاي قدر: أي امار اق من اناري اللي حور 4 210 
فى القاموس : الجار: المجاور. والذي أجرته : من أن يظلم» والمجير › والمستجير › 
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۳۹ 
والشريك في التجارة» وزوج المرأة» وما قرب من المنازل» والمقاسم» والحليف› 
والناصر. انتهى . والحاصل أن الجار المذكور في الأحاديث المذكورة» إن كان يُطلق 
على الشريك فى الشىء» والمجاور له بغير شركة» كانت مقتضية بعمومها لثبوت الشفعة 
لهما حعاء وسیک چا وأبي هريرة» المذكوران» يدلان على عدم ثبوت الشفعة 
للجار» الذي لا شركة له» فيُخصّصان عموم أحاديث الجار . 

ولكنه يشكل على هذا حديث الشريد بن سويد يه » فإن قوله: «ليس لأحد فيها 
شرك» ولا قسمء إلا الجوار»» مشعر بثبوت الشفعة لمجرد الجوار» وكذلك حديث 
سمرة؛ لقوله فيه: «جار الدار أحق بالدار»» فإن ظاهره أن الجوار المذكور جوارء لا 
شركة. فية: 

ويجاب بأن هذين الحديثين» لا يصلحان لمعارضة ما فى الصحيح» على أنه 
يمكن الجمع بما فى حديث جابر السابق» بلفظ: (إذا كان طريقهما واحدا»» فإنه 
يدل على أن الجوارء لا يكون مقتضيا للشفعةء إلا مع اتحاد الطريق» لا بمجرده. 
ولا عذر لمن قال بحمل المطلق على المقيدء من هذا إن قال بصحة هذا 
الحديث» وقد قال بهذا- أعني ثبوت الشفعة للجار» مع اتحاد الطريق- بعض 
الشافعية» ويؤيده أن شرعية الشفعة» إنما هي لدفع الضررء وهو إنما يحصل في 
الأغلب» مع المخالطة في الشيء المملوك» أو في طريقه» ولا ضرر على جارلم 
يشارك في أصلء ولا طريق إلا نادراء واعتبار هذا النادر» يستلزم ثبوت الشفعة 
للجار» مع عدم الملاصقة؛ لأن حصول الضرر له» قد يقع في نادر الحالات» 
كحجب الشمس» والإطلاع على العورات» ونحوهماء كالروائح الكريهة» التي 
يتأذى بهاء ورفع الأصوات». وسماع بعض المنكرات» ولا قائل بثبوت الشفعة لمن 
كان كذلك» والضرر النادر غير معتبر؛ لأن الشارع علق الأحكام بالأمور الغالبةء 
فعلى فرض أن الجار لغة لا يطلق إلا على من كان ملاصقاء غير مشارك» ينبغى 
تيد الجرار يتناد الطريقه رتتضاء أن ل يت القشعة بمجرد الجران: وه 
الحق» وقد زعم صاحب «المنار» أن الأحاديث تقتضي ثبوت الشفعة للجارء 
والشريك» ولا مثافاة بيتها» ووَجّه حديث جابر بتوجيه بارد» والضواب ما حررناة. 
انتهى كلام الشوكاني «نيل الأوطار» 7/65 705-/7610 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حرّره الشوكانيّ رحمه الله تعالى» من 
نر جيح القول بأن الشفعة إنما هي للشريك› لا للمجاور» هو الأرجح عندي ؛ لوضوح 








شرح سنن النسائي - كتاب البيوع 
سس بص وهم لطت ب جو ا 


اسه 
أدلته . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسآلة الأولى): في درجته : 

حديث أبي سلمة رحمه الله تعالى هذا صحيح . 

[فإن قلت]: يصح» وهو من مرسل أبي سلمة التابعيّ؟ . 

[قلت]: إنما إرساله في رواية المصئتف». فقد تقدّم أن البخاريّ رحمه الله تعالى 
أخرجه في «صحيحه» من طريق عبد الواحد بن زياد» عن معمر» موصولا بذكر جابر 
تله » فتبضّر. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-9 -47/07/٠١‏ وفي «الكبرى» 707/١١١‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» 
06” و۱۵٣۳‏ (ت) في «الأحكام» ۱۳۷۰ (ق) في «الأحكام» ۲٤۲۹۷‏ و٩۹٤۲‏ (أحمد) 
فى «باقي مسلك المكتري ؛ “17747 واخرة14 (المرطا) في «الشفعة») ١57١‏ . واللَّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعية الشفعة» قال في 
«الفتح»: وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة» وقد أخرجه مسلم» من طريق أبي 
الزبير» عن جابر» بلفظ : «قضى رسول الله با بالشفعة» في كل شِرْكء لم يُقسَمء 
رَبْعَةَ» أو حائط» لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» فإن شاء أخذ» وإن شاء ترك» 
فإذا باع ولم يؤذنه» فهو أحق به)ا» وقد تضمّن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع. 
وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات» وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار» وبما فيه 
العقارء وقد أخذ بعمومها في كل شيء مالك» في رواية» وهو قول عطاء» وعن أحمد 
تثبت في الحيوانات» دون غيرها من المنقولات . وروی البيهقى من حديث ابن عباس » 
مرفوعا: «الشفعة في كل شيء»»ء ورجاله ثقات» إلا أنه أعل بالإرسال» وأخرج 
الطحاوى له شاهداء من حديث جابر س بإسناد لا بأس برواته» قال عياض: لو 
اقتصر فى الحديث على القطعة الأولى» لكانت فيه دلالة على سقوط شفعة الجوارء 
ولكن أضاف إليها صرف الطرق» والمترتب على أمرين» لا يلزم منه ترتبه على 
أحدهما. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعموم الشفعة في العقار» وغيره من 
المنقولات» هو الأرجح» كما سبق بيانه» فلا تنس . واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): أنه اتدل به على عدم دخول الشفعة» فيما لا يقبل القسمة» وعلى ثوبتها 
لكل شريك» وعن أحمد: لا شفعة لذمي» وعن الشعبي لا شفعة لمن لم يسكن 
المصر . قاله في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أن القول بعموم الشفعة لكلّ شريك مسلمًا كان» أو 
دما هو الأرجح؛ عملا بعموم اضر قال قري ر حمه الله تعالى- بعد أن ذكر 
الخلاف المذكور-: ما نضّهء والصواب الأول- يعني القول بعمومه في المسلمء 
والذميته- للعموم»› زلأته ق جر لسنبية ) و عليه کک > من استحقای طلبه) 
وأخذه» كالدين» وأرش الجناية. انتهى «المفهم» 578/5 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء دم الوكيل . 

۷ - (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ العَزيز بْنِ أ بي رِرْمَة َال : حَدَنَنَا المَضْلْ بْنُ مُوسَى. 
عر خسن وَهُوَ ابن وَاقدِ -عَنْ أبي الرْبيْر › عن جايو َال : «قَضَى رَسُولُ الله ا 
ِالشَفْعَة وَالْجِوَارِ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة) -بكسر الراء» وسكون الزاي-: أبو عمرو 

؟- (الفضل بن موسى) السّينانيَّ» أبو عبد الله المروزيٌ» ثقة ثبت» ربما أغرب» من 
كار [4] ۸۳/ ٠٠١‏ : 

*- (حسين بن واقد) أبو عبد الله القاضي المروزيّ» ثقة» له أوهام [/ا] 577/0 . 
]€[ ١ا"/ه“”‏ . 

-٥‏ (جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما واللّه تعالى أعلم. 

(منها) : 2 من خماسيات المصئف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رحاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمروزيين» غير أبي الزبير فمكيئ» وجابر 





کے اوم کے 





شرح الحديث 

أي بثوت الشفعة عند بيع الشريك نصيبهء فيأخذه الشريك بما أخذه به المشتري› 
كما سبق تفصيله قريبًا (والجوار») - بكسر الجيم» وضمها-: أي قضى بمراعاة 
يحمى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيمٌ بما سبق من أحاديث جابر 
اه » وهو من أفراد المصئتف ر ححمةه الله تعالى »› خر جه هنا-9١١17//1ه/819-‏ فى 
«الكبرى) 81" الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
عحسيتا ؛ ونعم الوكيل . 

(إن أريد إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ا 


